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يسرنا أن نقدم إلى قراء لغة الضاد كتاب الوصول إلى مسائل الأصول”" لآبي ‏ 
إسحاق إبراهيم الشيرازي. ولم نعثر من هذا المخطوط إلا على نسخة واحدة في 
المكتبة الوطنية بباريس وبها الجزء الثاني فقط وخطها بعيد عن الجودة بل يغلب عليه 
التحريف. 000 | < 

إل أننا لم نتردد لحظة واحدة في مواجهة الصعوبات التي كانت تنتظرنا في كل 
صفحة بل في كل سطر عسانا أن نقدم إلى القراء تحقيقاً نقدياً وعلمياً لنص نريده 


(1) عندما سلّمنا مخطوط عملنا هذا إلى قسم النشر بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر في شهر 
ماي 19475 لم يكن بين أيدينا إلا مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وعنوانه هو هذا: الوصول إلى 
مسائل الأصول. وعنوان الكتاب الأصلي هو شرح اللمع . ولم نهتد إلى معرفة حقيقته ووجود 
نسخة كاملة أو شبه كاملة من الكتاب في مكتبة كوبريلي بإسطنبول إلا بعدما نبهنا إلى ذلك 
صديقنا العالم المحقّق الدكتور نزيه حمّاد. الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. فله منا 
جزيل الشكرء إذ لم يكتف بإرشادنا حتى سعى إلى تمكيننا من ميكروفلم من المخطوط . 

وقد تيسر لنا أن نقيم شهراً كاملا بإسطنبول في زبيع سنة 1941 فاغتنمناها فرصة سانحة . 
للتثبت من صحة عدد ضخم من الكلمات لم يبد واضحاً على الميكروفلم. وذلك بالرجوع إلى 
المخطوط . فشكرا جزيلا للسيد مدير السليمانية الذي قدم لنا جميل العون وأنجع المساعدة . 

أنظر من المقدمة حديثنا عن كتب الشيرازي ضمن البيان الذي خصصناه لكتاب الوصول 

وشرح اللمع ؛ وهناك وفي البيان الهامشي رقم ” أحلنا على فهرس نوادر المخطوطات العر بية. 

وعلى الجزء الأول منه المنشور ببيروت في هاةا. فصاحبه رمضان ششن هو حسب 
ما وصل إلى علمنا ‏ أول من تحدث عن شرح اللمع في نسخته التركية . 
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بإذن اللهء سهل المأخذ. وأمينا فى أداء رسالة المؤلف معاً. 

والحق يقال لقد وجدنا أنفسنا منساقين إلى معاشرة هذا المؤلف ذي الشخصية 
المحببة والطريفة والثرية» شخصية فقيه شافعى. أصولاً وفروعاً وجدلا وتاريخاء 
ومُدَرس ومؤسس للتدريس في المدرسة. النظامية.» خدم مذهبه بحذق ومهارة 


ثم إن هذه الكتب التي تخوض في أصول الفقه على الطريقة الجدلية مهيذة 
بمادتها شيقة بمنهجها. إلا أن المخطوط منها نادر الوجودى وما طبع قه أ كل ند رأ( », 


5 كتابنا هذا * شيق وسهل؟؛ وهي خاصية غير معهودة في كتب هذا الفن. 
اللهم إلا إذا استثنيا منها كتب ابن حزم الأندلسي والظاهري . سيما منها كتاب الإحكام 
في أصول الأحكام . ثم إن مادة الكتاب ثرية كأخصب ما يكون الثراء؛ ويمكن لنا 
أن نؤكد دون خشية المبالغة أو اللغو في الحديث أوالخطإ في التقدير أن القسم الذي 
خصصه الشيرازي للحديث عن القياس إثباتاً أو نفيا بالحجج النقلية والعقلية ولدراسة 
عناصره, دراسة فنية دقيقة وشاملة» يصعب الوقوف على نظيره في المؤلفات التابغة 


لهذا الفن. 


(1) بعد كتابتنا لهذا التمهيد صدر عدد ذو بال من كتب التراث في أصول الفقه محققة تحقيقاً علمياً 
وذلك مثل المحصول للرازي والمنهاج وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي والتبصرة 
للشيرازي والبرهان والكافية للجويني والمنخول للغزالي والوصول إلى الأصول لابن برهان 
وكتاب أصول الفقه للجصاص (صدر منه لحد الآن الجزء الأول أي مقدمة المحقق. وكذلك 
صدر منه محققا قسم الاجتهاد) وشرح الكوكب المثير لابن النجار والتمهيد للكلّوذاني وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني . ولعل غير هذه قد صدر عن المطابع المغربية 
والمشرقية ولم. يصل إلى أيدينا بعد. هذا بقطع النظر عن الرسائل الجامعية التي تقدم بها 
أصحابها لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو من كليات الشريعة وأصول 
الدين أو من دور الحديث في كل من العواصم العربية الإسلامية. وما زالت إلى اليوم على 
رفوف المكتبات تنتظر السعي الكريم لتسلك طريقها إلى المطابع . 

ويلاحظ القارىء الكريم أننا أثرينا هذا التمهيد الذي مضى على كتابته أكثر من عقد بعدد هام 
من الإاضافات النصية والتعاليق الهامشية. وما كان ذلك بميسور لولا هذه الحصيلة من الكتب 
والرسائل المذكؤرة. أعلاه. 


ولنا واسع الأمل في أن يقبل علماء الإسلاميات والتشريع : بل الجمهور المثقف 
من القراء ثقافة واسعة دون اختصاص في فننا هذاء على هذا الكتاب بمثل بل بأحسن 
مما أقبلوا به من قبل. وإبان صدورهماء على الإحكام لابن حزم والمستصفى 
للغزالي ("2. 

ومما يبعث في صدورنا الارتياح وفي نفوسنا النشاط أن نشهد الجهود المتواصلة 
التي يبذلهاء دون كلل أو توان» الباحثون المختصون في تحقيق مخطوطات أصول 
الفقه. وعما قريب ولكن في اجال متفاوتة سوف يكون بين بدي القراء كتب أخرى 
أفتولة :وفهثة وضسمة: لير الحنقى :والباجي "المالكق 010 واب “يعاق :يق القراء 
وابن عقيل الحنبليين. وكلهم. كالشيرازي وابن حزم والغزالي» من رجال القرن 
الخامس الهجري , سواء أنهم قضوا فيه كامل حياتهم أو فترة أساسية منها. وهذا 
القرن كان فعلا سعيد الطالع في المشرق والمغرب الإسلاميين على الثقافة الإسلامية 
عامة وعلى علم أصول الفقه بصورة خاصة. 

وهل يجدر ينا أن نلح على أهمية كتب الأصول هذه؟ فالعالم الإسلامي 
الحديث يعيش على رصيد من التراث الثقافى الباهر كان قد ساند في الماضي 
حضارات قد بلغت الدرجة الرفيعة في. التنوع والتخصب والثراء. وهذا الرصيدء إذ 
يساند اليوم حضاراتنا التي نحياهاء يربطها بماضينا ويمكنها من عنصر ضمان لأصالتها 
الحقيقية ولكن يقوم منها مقام الحافز حتى تتفتح أكثر فأكثر على القيم الح لعالمنا 
الحديث؛ وهو في هذا لا يتجاوز ما فعله بحضاراتنا في القرون الوسطى عندما فتح 
عناصرها لما كان قائماً انذاك من عظيم القيم . ظ 

ثم إن زعماء الإصلاح في العصر الحديث وابتداء من مطلع هذا القرن عندما 
فكروا في إصلاح أوضاعنا التشريعية اهتموا بدراسة علم أصول الفقه. خاصة ما قدم 


)١(‏ لم يمر على صدور الكتاب في أواخر ١94179‏ إلا فترة قصيرة قد لا تصل إلى ستتين حتى نفدت 
ثلاثة الآألاف من ايح المطبوعة. ولكن يظهر أن التوزيع وإن كان اخعا وشاملا في مناطق ‏ 
البلاد الجزائرية إلا أنه كان فعينا وقليل الجدوى خارجها. 

(7؟) صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت في مطلع ١4417‏ تحقيقنا لكتاب إحكام الفصول في 


منه على طريقة الفقهاء في الجدل. وهكذا سبروا غوره وخبروا عناصره ودققوا البحث 
في مأتاه وفي مفصلده وأثبتوا منه. على وحه الترجيح . لا العرضي الذي تمعخضت عنه 
ظروف تاريخية معينة ومتغيرة. ولكن الجوهري الشأاهد على روح الإسلام القارة 
وا( 95 لة. : 

ظ ولنا قبل الختام كلمة شكر نقدمها إلى المسؤولين في الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر العاصمة الذين تفضلوا فأدرجوا هذا الكتاب ضمن سلسلة 
يد كما و من قبل 0 2 7 ال ١/‏ وق 


“باريمس في 5 21 . 





(() صدر هذا الكتاب بالفرنسية بالتجزائر سنة ١9175‏ ثم بالعربية في بيروت عن دار الغرب الإسلامي 
أيضاً في سنة 194485. 

(؟) صدر كتاب الوؤضوك ف في 9/18"49ا191 في طباعة أنيقة عن مطابع الشروق ببيروت. 
وبمناسبة طبع كامل نص شرح اللمع محققاً على نسختين نريد أن نعبّر عن مشاعر الشكر 
والتقدير لصديقنا السيد الحبيب اللمسي , مدير دار الغرب الإسلامي ببيروت, إذ قبل إدراج هذا 
الكتاب ضمن سلسلة منشوراته لسنة 1444». كما تفضل: من قبل فأدرج ضمن منشورات سنة 
5 النص المعرب لمناظرات في أصول الشريعة وتحقيق إحكام الفصول للباجي . 
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عَصرالشيرازي 


1-06 ررس ١‏ د سم 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي. ولد في 
فيرو زأباد وهي قرية من قرى بلاد فارس229 . ونسبته إلى شيراز المدينة المشهورة 
بفارس ترجع إلى ملازمته لها لطلب العلم: قبل انتقاله إل البصرة : ثم استقراره ببغداد 
لإكمال دراسته بها قرسا ومفتياً ”2 كما سترق ذلك تفصيلا عند إيراد حياته . 


وسنبدأ حديثنا بوصف موجز للحياة السياسية ثم للحياة الدينية في عصره. وبعد 
ذلك نفصل القول في حياته العلمية كتلميذ أولاً ثم كمدرس ثانياً وأخيراً كمؤلف. ولا 
يفوتنا أن نبرز فضله ومكانته في عصره من خلال حياته العلمية والعملية ومن خلال 
مجموعة من الأحكام أبداها في شخصيته ثلة من معاصريه وكذلك ممن أن تى بعدهم . 
ومن البديهي أن يحظى المخطوط الذي نقدمه إلى رارسا وين العنية 
لوصفه وتبيانك خصائصه العلمية. 


الحياة السياسية 
عاصر الشيرازي من الخلفاء العباسيين القادر )٠١"١- 9491/8577 ”80١(‏ 
والقائم (؟7؛ - )٠١ 7/6 - ٠١1/8551‏ والمقتدي (/551 - 4410 /هلا١٠ .)1١54-‏ 
وشهد نهاية السلاطين البويهيين مع بهاء الدولة (9لا”*   94489/14٠07‏ ؟١١١٠)‏ 


)١(‏ أنظر عنها في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الثانية. .8.12. مقال ل. لوكهازت 
اتقطاءمآ .]1 امؤطقمةرةظ . 
(1) السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص 7١7‏ . 
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وسلطان الدولة )٠١77-7١1١7/85417- 4٠089‏ ومشرّف الدولة 519 -١١77/415-‏ 
6 كما شهد تنازع السلطنة بعد سنة 415 بين جلالة الدولة المتوفى في 
٠١454 /‏ وبين أبي كاليجار المتوفى سنة .٠١44/1414٠‏ وبعدهما عاش فترة تفرد 
الملك الرحيم فيها بالسلطنة (440 )٠١66  ٠١494/141417/-‏ وهو خاتمة سلاطين بني 
بويه. وإثرهم عاصر الشيرازي السلاطين السلاجقة في فترتهم الأولى الذهبية التي 
دامت 8" سنة. وهكذا شهد سلطنة طغرليك )٠١5* 3١66/8488  551/(‏ وألب .. 
أرسلان (0م هع ٠١/7 - ٠١5/458‏ ) وملك شاه (458 - .)1١917- 7١/7/4486‏ 


الخليفة السني 
وصراعه مع السلطان البويهي الشيعي 


وقد تميّز هذا العصر بالصراع الدائم والعنيف أحياناً بين الخليفة العباسي 
والسلطان البويهي ثم السلجوقي. فالخليفة هو صاحب السلطة الشرعية» والخلافة 
العباسية القرشية قائمة منذ !/0٠/١”‏ وسلطتها ممتدة على جزء كبير من العالم 
الإسلامي يشمل الجانب الشرقي الآسيوي منه. إذ الجانب الإفريقي والآأوروبي 
يخضع مل فعرات متفاوتة ‏ لسلط أخرى: أهوية وفاطمية وبريرية. ما السلطان هيه 
صاحب السلطة الحقيقية والفعلية إذ يرجع إليه قيادة الجيش والتصرف في خزينة 
الدولة وإدارة الممالك المفتوحة. 


والحقيقة أن كلا من الخليفة والسلطان يحتاج إلى الآخر فالأول لا نفودٌ له إلا 
برضى الثاني والسلطان لا شرعية لسلطته إلا التي يستمدها من عهد الخليفة إليه. ومن 
البديهي أن نفوذ كل منهما يقوى بضعف نفوذ الآخر والعكس بالعكس . إذن فالسلطان 
| يقاوم الخليذة حتى يستطيع تركيز سلطته وتقويتها. ثم هو أيضاً يقاوم الأمراء الآخرين 

الذين ينتمون إلى جنسه وإلى وسطه الاجتماعي ويحاولون مزاحمته في سلطنته.» وكل 
أمير لا يرمي إلا إلى الاستحواذ على السلطنة. فالسلطان لا تكتمل سلطنته إلا بعد فترة 
قد تقصر أو قد تطول يتمكن فيها من القضاء على مزاحميه . والخليفة السعيد الحظ هو 
الذي يستطيع استغلال هذه المزاحمة حتى يقوي سلطته. فله السلطة الشرعية ولا 


١ ٠ 


حدم فلك واحتاناء” إن تمكن من ذلك. يدعمها سلطة حقيقية وفعلية(') . 


أما عن السلطنة البويهية فقد خضع لها الخليفة العباسي ابتداء من سنة 


0خ 446/74 تحتى سنة 8841 .1١68/‏ وكان باستطاعة البويهيين القضاء على الخلافة 


العباسية؛ إلا أنهم آثروا الإبقاء عليها كمؤسسة يستمدون من شرعيتها نفوذهم مع 
المحاولة الدائبة لاضعاف سلطتها الفعلية» وذلك بالسعي إلى نشر التشيع الإمامي 
المناهض للخلافة العباسية السنية(© . 

ونشهد هذا الصراع الديني بين الشيعة والسنة طوال العهد البويهي. حفن أحيانا 
حتى يصل إلى الصراع الدموي ورضتيفةتب انان أخرى حتى لذ تجد له أثرا وذكر: 
فالحوادث الخطيرة ة والتي انتهت إلى معارك عنيفة ثارت ببغداد لأول مرة ة على عهد 
السلطان معز الدولة المتوفى في 457/785 وذلك بمناسبة احتفال الشيعة بالعيدين 
الهامين عاشوراء. في العاشر من محرم وغدير خم في 18 من ذي الحجة. وتستمر 
. على عهد بختيار فى سنتي 5" - 455/810 50 وتشهد بغداد ظهور العيارين في 
.. سنة 91/5/7554 وهم عبارة عن قطاع طرق ينتمون إلى كلا الطرفين ويعيثون في 
العاصمة العبّاسية. الفساد مستغلين عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأما عهد عضد 
الدوثة المتوفى في 1 فقد شهد نوعا من التهدئة في الميدان الديني» تهدئة 
لم تخل دون توسع رقعة ة الدعوة الشيعية ولم تحد من نشاط أصحاب الوعظ والإرشاد من 
الخطباء الس وعدم دخل عضد الدولة بغداد في سنة /91/1//751 حاول إيقاف 
نشاط الوعاظ متهما إياهم بإثارة الصَحخْب في المدينة في حلقات وعظهم في الأماكن 
العمومية. إلا أنه لم يستطع شيئاً دون ابن سمعون المتوفى في 441/7817 ولم يقو 
على 8 عزمه عن الاستمرار في نشاطه. ويبدو أن سياسة التهدئة قد أتت أكلها على 
عهد صمصم الدولة (؟/1* 4817/71/5 - 485 ) ثم شرف الدولة (5/”” 485/7974 - 
8 إد لم تسجل في أيامهما حوادث ذات خطر بين السنة والشيعة وتزوجت أخت 
شرف الدولة الخليفة الطائع علامة على سياسة التهادن بينهما7”" . 


.4 - 7٠١ أنظر جورج مقدسي في ابن عقيل ص‎ )١( 
. 45 أنظر هنري لاووست في فصله عن الماوردي ص‎ )( 
. 45 - 45 أنظر هنري لاووست في فصله المذكور ص‎ )*( 


١١ 


وتغيرت الأمور مع السلطان بهاء الدولة (ةلا"؟  )٠ ١١؟- 988/8٠17"‏ إذ قويت 
في عهذه الدعوة الشيعية الإمامية واشتدت حذدة الاضطرابات الدينية . وفعلا في سنة 
44 أسس الوزير البويهي سابور بن أردشير في حي الكرخ ببغداد دار العله() 
وزودها بمكتبة ثرية أقام عليها مجموعة من الأعيان الشيعة» وهي أول مدرسة تعتمد 
أوقافاً هامة وتركز الدعاية الدينية والسياسية على وسائل ناجعة وقيّمة من النشاط 
الجامعي . ويجب أن ننتظر سنة ٠١517/408‏ حتى نشهد قيام مدرسة سنية تلك التي 
أسسها نظام الملك للدذعاية السياسية والدينية على دعامة جامعية وكلف بالتدريس فيها 
مؤلفنا الشيرازي. وفي هذا العهد أيضاً ثارت أزمة عنيفة زعزعت أركان الخلافة 
العباسية ؟ ففي سنة 441/781 نشب خلاف بين السلطان والخليفة الطائع انتهى 
بخطفه وسحنه في قصر السلطان؛ ونهب الجيش السلطاني جزءا من القصر الخليفي 
وألزم بهاء الدولة الخليفة أن يتنازل عن العرش لابنه القادر؛ وهكذا سجل عقد التنازل 
أعيان. بغداد وأشرافها وقضاتها2؟» . 


وحاول الخليفة القادر الاستفادة من التنازع الذي نشب بين السلطانين جلال 
الدولة وأبي كاليجار9؟ كما حاول استغلال الحرب التي شنها على البويهيين السلطان 
محمود بن سُبُستكين المتوفى في 2٠١0/471١‏ ومحمود هذا سني ينتمي إلى 
المذهب الشافعي وقد ساعد الخليفة بسياسته الحربية ضد السلاطين البويهيين» ولكن 
أيضاً بالعمل على إحياء السنة وعلى تجنيد القوى الدينية والعلمية لتقوية سلطة القادر 
خليفة رسول الله. وهكذا برزت من جديد أمارات السلطة من ذكر اسم الخليفة في 


. أنظر في دائر ة المعارف الإسلامية مقال د. سوردال 361؟ناه2.5 عن دار العلم ضهلة - له عؤط‎ )١( 
أو 8". .وكان بخزائنها ما يزيد على‎ ”841١ وهي أهم دور العلم . وتاريخ تأسيسها قد يكون‎ 
عشرة الاف مجلد في مختلف الفنون والعلوم . وكان يقوم على إدارتها شريفان وقاض. ويظهر‎ 

٠‏ أن الشاعر الشيعي الشريف المُرتضى تولى إدارتها بعد موت مؤسّسها سابور. وكان يؤمّها طلاب 
العلم. ولعل أشهرهم أبو العلاء المعري الذي كان يلازمها طيلة إقامته القصيرة ببغداد في "84٠‏ 
٠١٠١ ٠٠١94 /‏ . وأحرقت دار العلم لدى دخول السلاجقة إلى بغداد في ٠١60/4141‏ 
أو .546١‏ حسب اختلاف المصادر. 

(؟) المصدر السابق ص ١ه‏ و58. 

(*) المصدر السابق ص 48 . 


١ 


الخطبة وتسمية القضاة وتقليد ولاة الأمصار والأمراء البويهيين» وبصورة عامة تأكدت 
رئاسة الخلافة كمصدر لكل وظيفة عمومية؛ دينية كانت أم سياسية©. 

وهكذا يبدو انحلال الدولة البويهية بعد موت بهاء الدولة. أي ابتداء من سنة 
٠٠ 4 0‏ وكلما تقدمنا في الزمن اتضح هذا الانحلال أكثر فأكثر وتدريجياء 
وتقلص ظل الممالك الشاسعة الخاضعة للبو يهيين أمام فتوحات الأتراك التي كانت 

سنة فسنة ؛ ونضب معين الخزيئة يوم بعد يوم. فسبب حركات تمرد ه ديب 
كُلّما تأخرت عنها أرزاقها وعطياتها؛ وأصبحت بغداد عرضة للنهب والسرقة. 
الخليفة فكلما ضعف نفوذ سلطانه قوي نفوذه هو حتى رأيناه يتوسط بين السلطان 
وجنوده الثائرين والمتمردين عليه”©. 

وفعلاً فقد سلك القائم سياسة أبيه في الحرص على إعلاء شأن الخلافة 
وإحلالها المنزلة الأولى في جهاز الدولة. وقد اتخذ له وزيراً كفؤاً لهذا الغرض وهو 
ابن المُسلمة الذي عمل على إحياء السّنة وإعلاء شأن الخلافة معاً. من لَدُنْ توليه 
الوزارة سنة /573 / ه5١٠‏ إلى حين وفاته ٠ه58/854١01©.‏ 


وفجدا نصل إلى نهاية البويهيين مع آخرهم , الملك الرحيم . ونلاحظ أن 
أحداثا اها ثلاثة جدّت في بداية عهده؛ ففي سنة ٠ 548/515٠‏ اشتعلت نار الفتنة 
من جديد بين الشيعة والسنة في يغداد وانحبست قافلة الحجيج العراقيين عن المسير 
إلى مكة؛ وتأججت نار الفتنة في السنة الموالية عندما حيل دون الشيعة والاحتفال 
المثير للمشاعر بعيد عاشوراء إحياء لذكرى الحسين بن علي المقتول بكر بلاء ؛ وثارت 
الشيعة وانة نقسم الجيش إلى د شقين وانحاز كل قسم محتمياً في أحيائه . وخمدت الفتنة 


في 4147 باتصالم بين الطالفين رداك عد ير السنة الموالية ؛ ونبشت المقابر ونشط 
العيارون من الجانبين ؛ إلا أن ابن المسلمة وفق في النهاية إلى ا الأمن إلى 
العاصمة العباسية . 


والحدث الثاني يتمثل في الفتوحات الواسعة التي حققها السلاجقة ابتداء من 


)١(‏ المصدر السابق ص 2.40 ؟7ه. ه. 
(9) هئري لاووست في المصدر المذكور ص ”8ه . 


١ 


سنة 44٠‏ سواءً في أراضي الروم حتى أنهم اقتربوا من القسطنطينية أو في الأراضي 
الإسلامية الخاضعة لسلطة البويهيين حتى استطاع طغرلبك احتلال أصفهان ليجعل 
منها عاصمته والاقتراب من الجهات المتاخمة للعراق في 44٠‏ ليصبح على قاب 
قوسين من بغداد. 
والحدث الثالث الهام هو تقوية الفاطميين بمصر لنشاطهم الدعائي والسياسي 
فى المغرب والمشرق الإسلاميين؛ وما يهمهم طبعاً هو إيقاف الغزو السلجوقي إذ هو 
يُوَجَه بصورة خاصة ضدٌ البويهيين المناصرين للشيعة ويعمل على إحياء السّنة. وقي 
سنة 554٠‏ وإذ تحقق قق لدى الخليفة قرت الخطر الفاطمي أعلن سخطه ونقمته على 
الفاطميين معتبراً إياهم مجموعة من المجوس والقداحية أقرب ما يكونون إلى اليهود. 
وفعلا ففي سنة ه44 سرى الخبر بتأهب الخليفة الفاطمي المستنصر لغزو العراق(2 . 
واتهم ابن المسلمة» وزير القائم. البَسّاسيري» وزير السلطان الملك الرحيم. 
بالعمل لمصلحة الفاطميين. ويظهر أن الخليفة العباسي لما تأكد لديه قرب غزو قصره 
قصدّ خطفه استنجد بطغرلبك الذي ما انفكت فتوحاته تسم في. الأراضي الرومية 
والأراضي الإسلامية الخاضعة لسلطة البويهيين. ودخل السلطان السلجوقي بغداد في 
رمضان من سنة ٠١08/8817‏ وفر البساسيري ليلتحق بالفاطميين2' . ١ ١‏ 


الخليفة وصراعه مع السلطان السلجوقي 

ولئن نجح الخليفة العباسيى في مسعاه في مقاومة الشيعة وإحياء السنة بقدوم 
السلاجقة فهولم يحقة يحقق شيئا من الهدف الثاني وهوالإعلاء من شأن الخلافة وإرجاعهيبتها 
وسلطتها . فها هو يتخلص من البويهيين ليقع تحت رحمة السلاجقة . وسيستمر صراعه 
ولكن سيتغير مجراه وميدانه . فقبل سنة 447 كان العراك دينياً ين الشيعة والسّئة وكان 
الخليفة يستغله لمقاومة البويهيين كما كان يستغل أخافا الصراع بين الأمراء 
البويهيين في تنازعهم على السلطنة. أما بعد قيام السلطنة السلجوقية فلم يبق 
للخليفة لحماية مركزه إلا استغلال نزاع الأمراء السلجوقيين في تسابقهم إلى 
السلطنة . 


.84 - 88 المصدر المذكور ص 86 - 87. (؟) المصدر السابق ص‎ )١( 


١ 


وهكذا كانت سياسة الخليفة القَاء قم انا اضرق للفزلن اه باضه مد عل با 
فيه لضا الخلافة لا على ما يمكن اعتباره تقارب رأي أو تعاطف جهود لحماية 
الإسلام ان وقل أقام السلجوقي مرة ببغداد ثلاثة عكر ننهرا متواصلة دون أن 
يحظى بمقابلة القائم؛ وأكثر من ذلك فالخليفة لم يستقبله استقبالاً رسمياً إلا سنة 
أي بعد سنتين من دخوله بغداد كان فيهما وضعه حرجاً لسبب نزاعه مع أمراء 
سلجوقيين آخرين كانوا مثله أقوياء وباستطاعتهم أن يحظوا بمساندة الخليفة ورعايته لو 
شاء ذلك. وما استطاع السلطان القضاء على الأمراء المنافسين قبل سنة 
60١‏ ؛ والحق يقال إن مصلحة الخليفة كانت في استمرار النزاع إلى ما بعد 
هذا التاريخ. وهكذا عاش طغرلبك فترتين» فترة الصراع ثم فترة السلطة العليا من 
0١‏ إلى سنة 57/8488 .٠١‏ وفي كلتا الفترتين كان تارة في نزاع مع الأمراء وتارة 
أخرى مع الخليفة الذي يسعى بدوره إلى الإبقاء على هذا النزاع وإلى شد أزر الأمراء 
المزاحمين؛ وكان السلطان في كل هذا عرضة للثورات والمؤامرات والدّسائس 
والتقلبات المفاجئة والمتتجدذة للشياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وفي الفترة 
الثانية.» فترة الحكم المطلق. تجرأ فخطب ابنة الخليفة بوساطة وزيره الكندري ؛ وقبل 
الخليفة على مضض وبشروط لم يعمل بها السلطان . ولم تتخلص منه ابنة الخليفة إلا 
بموت زوجها وسنه ست وستون سنة(22 . 


وخلف ألب أرسلان طغرلبك ؛ إلا أن عهده لم ينقسم إلى قسمين كعهد سلفه إذ 
لم يعرف إلا فترة مقاومة الأمراء المنافسين ومات قبل أن يتخلص منهم جميعا ويطمح 
إلى فترة السلطة العليا. بل وأكثر من ذلك فلم. يَخلف سلفه حقيقة إلا بعد سبعة أشهر 
لقاع فى مجارية لمر ن للسلطنة مثله ؛ فإن كان طغرلبك توفي في رمضان 406 

فعهد ألب الاك" لم ذا إلا في :ونيم :الكائي مزع 'النيقة الموالية. ثم إن الخليفة لم 
لا ل ل 
اضطرها السلطان السابق إلى مغادرة بغداد؛ إذن 3 سنة "ه56 واعترافا بفضل ألب 
أرسلان أمر .الخليفة بأن تلقى الخطب باسمه. إلا أ الج رقم إلى تلاق قط ولع بيد 
البكلكة طلقا . وهو الذي اقل له وزيرا نظام الملك المشهور والذي كان له الآثر 


١6 


البالغ في حياة مؤلفنا الشيرازي ؛ وسنرجع إلى الوزير بعد قليل إذ إن عهده وإن امتد إلى 
لي ا 
أي ازدهار. وجُرح ألب وتوفي متأثرأ بجروحه في ٠ ١77/450‏ بعد أن و تحلص من كل 
أعدائه الأمراء المزاحمين له على السلطنة إلا من أخيه قاوزت؛ فقد ظل يا كد 
مماته( )2 , 

ويُعتبر عهد ملك شاه آخر حلقة من السلسلة الذهبية للدولة السلجوقية إذ بمقتله 
ستدخل الدولة في طور الضعف والانحلال. ويشبه عهده عهدّ طغرلبك أكثر مما يشبه 
عهد أبيه ألب أرسلان» إذ قد عاش الفترتين » الفترة الأولى التي قضى فيها على كل 
ا يي قدم إثرها إلى بغداد ليتمتع بفترة السلطة العليا. 
ويشبه طغرلبك في أنه ابيا يفاول إهانة الخليفة العباسي إذ سعى إلى خلعه حيث 
اكتفى الآخر بإجباره على تزويجه من ابنته2'' . 

إلا أن هذا العهد امتاز بالمكانة الفريدة التي تمتع بها الوزير نظام الملك؛ ومن 
بداية العهد حرص الوزير على استغلال ظروف سياسية وعسكرية قاسية ليحمل 
السلطانة غلن: أن يوقي اللدتقويقا روجا كام «تدلطلتةفبوهذا الوكين به هد 
نظام الملك شبه خليفة إذ سلطة السلطان إن هي إلا من تفويض صاحب السلطة 
ببغداد.» خليفة رسول الله ؛ إذا فهو بالنسبة السلظائه كنسبة السلطان إلى الخليفة9) , 


ويتساءل جورج مقدسي عن الأسباب القن قفعدت بنظام الملك عن أن ينصب 
نفسه سلطاناً مكان ملك شاه بعد أن يقوم بخلعه. فيرى أن نظام الملك لم يكن رجل 
حرب كبقية السلاجقة ؛ فعبقريته ظهرت في إدارة المملكة الإسلامية الخاضعة لسلطة 
بغداد بينما كانت السلطنة تفرض المشاركة فى فتوحات خارج دار الإإسلام وفي 
حروب أهلية داخلية مع الأمراء المزاحمين؛ وهو في هذا لا يمكنه إلا الانتصار أو 
الخضوع أو الهلاك. أما إذا احتفظ بلقب الوزارة فباستطاعته التفرد بالسلطة العليا 


.١78 - ١١٠١ المصدر المذكور ص‎ )١( 
.١؟9‎ - ١7١8 المصدر المذكور ص‎ )7( 
١٠ ١179 المصدر المذكور ص‎ )9( 
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والتمتّع بها على عهد سلطان واحد بل ز 0110 
راحب البخاط النلطة وقد نجح نظام الملك النجاح الأوفر» حيث أخفق 
الكندري على عهد ن بن طغرلبك إذ حاول الاستحواذ على السلطة العليا 
فلم يحظ إلا بتوبيخ وملامة ثم تعنيف من أخيه وحَلّفه ألب أرسلان». 

والحقيقة أن الحظ السعيد أسعف عبقرية نظام الملك وإتقانه لفن السياسة . 
فالسنوات العشر التي قضاها على عهد ألب لى أرسلان قد أفسحت له المجال ومكنته من 
انياب التخاع فى محاعية الى قا بها على هيك خلقةة وهي مساع رافقها الكثير من 
الاغتيالات والدسائس والمؤامرات2'' . 

ويمكن القول إن هذا لا الملك حتى سنة ٠١857/851/4‏ فقط؛ 
ففي هذه السنة وُفْقَ ملك شاه في القضاء على كل منافسيه في السلطنة من الأمراء 
وتمكن من دخول بغداد لأول بع ا فق تسلية عهد 
الخليفة . وقبل هذه السنئة تعرض نظام الملك إلى العديد من المؤامرات حاكها له كبار 
الموظفين في الدولة يشجعهم فيها ما يرون من مصلحة ملك شاه في القضاء على, وزير 
استبد بالسلطة العليا دون سلطانه. إلا أن السلطان ما كان ليستجيب لنداء المتامرين 
وهو في أشد الحاجة إلى دهاء نظام الملك للقضاء ء على منافسيه. ثم إن نظام الملك 
بفضل جهاز الجوسسة الخاضع له كان يتفطن لهذه الدسائس والمؤامرات ويحسن 
القضاء عليها بمساعدة سلطانه بعد أن يكون قد أغراه بالمال الوفير. ومن أعداء نظام 
الملك تجدر الإشارة إلى تاج الملك المزاحم والند والذي كان يَعَدٌ نفسه لخلافته في 
الوزارة إن استطاع القضاء عليه . وهو الذي قفتن التاجية في بغداد وهي مدرسة كان 
يريد من تأسيسها مزاحمة النظامية في الميدان السياسي7©. 


حتى إذا أقبلت سنة ٠١47/44‏ قتل نظام الملك. ومن المستفيدين من قتله 
ملك شاه إذ كان يريد مصادرة أملاكه الشاسعة وأمواله الوفيرة؟ وكذلك تاج الملك 


2٠١ المصدر المذكور ص 11 . بل إن ألب أرسلان أفز بقل الكندر سنة لالهغ56/8‎ )١( 
ولعل ذلك كان بإيعاز من نظام الملك.‎ 

(؟) المصدر المذكور ص ١١١‏ . 

(*) المصدر المذكور ص .١78 - ١١‏ 


الذي وفق في سعيه لخلافة نظام الملك. ولكن لفترة قصيرة إذ قتل في نفس السنة 
بعد أن خدم ملك شاه وابنه محمود وقد قتله أنصار نظام الملك؛ وكذلك في نفس 
السئة مات ملك شاه؛ والأرجح أنه مات إثر تسمم تسبب فيه إما أعوان نظام الملك 
وإما أعوان الخليفة الذي كان السلطان قد أمره بمغادرة بغداد0». ويرى هنري 
لاووست أن الشيعة الباطنية هم الذين حَرّضوا على قتل نظام الملك”' . 


الحياة الدينية9) 


الواقع أنه لا ا أن نفرق بين الحياة السياسية وبين الحياة الدينية في 
تفاعلهما وتساندهما. وفعلا فعندما فصَّلْنا القول فى الحياة السيافية وركزنا الحديث 
على التنافس على السلطة بين الخليفة والسلطان 5 أنقازعا بد اشم وال 


ْ .١5١0 - ١8 المصدر المذكور ص‎ )١( 

(؟) هنري لاووست في بحثه عن سياسة الغزالي ص ١17‏ نقلً عن فريد جبر. 

5( أنظر الإمام الشيرازي (ص 8" إلى 8ه) حيث حاول محمد حسن هيتو تقديم صورة عن الحياة 
العلمية في عصر الشيرازي ؛ فتحدث عن أهم من برز فيها من معاصري الإمام وأقرانه وكان له أثر 
فى حياته وسيرها. ولم يعتمد تصنيفاً حسب المذاهب كما فعلنا هنا وإنما اأعقيك نينا بحست 
المادة التي نبغ فيها العالم أكثر مما نبغ في غيرها. وهكذا ذكر في الأصول والكلام إمام الحرمين 
وعبد السلام القزويني وأبا القاسم الإسفرائني وأبا منصور البغدادي وأبا طاهر القاشاني ومحمد بن 
الحسن بن فورك. وفي الفقه خص بالذكر أبا محمد الجويني وأبا نصر بن الصباغ وأبا سعيد بن 
المتولي وعبد الرحمان الفوراني وأبا الحسن الماوردي وأبا عاصم العبادي وأبا الفرج الدارمي 
والحسين السنجي وأبا على المروزي وأبا الطيب الطبري. وفي الخلاف عرج على ذكر محمود 
أبي حاتم القزويني وأبي المظفر بن السمعاني وأبي القاسم الدبوس . أما في التصوف فذكر من 
أعلامه أبا القاسم القشيري وأبا الحسن القزويني وأبا علي الفارمذي وأبا خلف الطبري . 

وانظر كذلك تحقيق محمد يوسف اخندجان نيازي لكتاب. الشيرازي الملخص في الجدل 
في أصول الفقه في الجزء الأول من الفصل الأول من ص 75 إلى 7” من النسخة المرقونة التي 
تقدم بها كرسالة ماجستير إلى جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وضمن 
هذا الفصل الذي خصه للحديث عن عصر المؤلف «عصر ازدهار العلوم الشرعية وعصر منافسة 
بين العلماء فى جميع أنحاء الوطن الإسلامي» (ص ””) قدّم مجموعة من العلماء من 
«أبرز النوابغ» صنفهم حسب المذاهب الأربعة المشهورة. 
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كان يغذي هذا التنافس ويشدٌ بعضده. وسنرى في هذا القسم من الحديث عن الحياة 
الدينية كيف أن تحيز الخليفة إلى المذهب الحنبلى. مذهب الجماهير في بغداد. 
تقرى ساعدة إزاءاساذطيت التتلاجقة الذين كانوا يسائةوق إنا التحلفية :وإإما الشافع: 
الأشاعرة. إذن فلماذا هذا الفَضْل؟ الحقيقة أن وضوح العرض والبيان يقتضيهء هذا 
إدا ألزمنا انفعنا 0 الخادن في الواقم العملي . ثم إن العالم بظل 
غالماً وإن انحتك: بالسياسة وأثرتقيها وتائر ينها والخليفة يظل خليفة والسلطان سلطانا 
والورين اريزا وإن اقتضت وظيفتهم ونجاعتها الاعتماد على المؤسسات الدينية ‏ 
وممثليها والقائمين عليها وكذلك الاستفادة من نصائحهم وارائهم. وهم عادة أقرب 
إلى الجماهير من غيرهم من رجال السياسة . 


وسندرس أو مذاهب أهل السنة مكدكين بلقت أ حنيفة ثم مالك ثم 
000 ا 0 5 داود العكرمم 0 0-00 وبع ذلك ننتقل إل 
وكذلك إيضاح لاقت يدن منلرة لابق التجياهي أو لبط السياسة م 
مدارسه ومؤسساته العلمية . وفي هذا العرض قضلنا الااستفادة من كتاب ابن عقيل 
وإحياء الإسلام السني في القرن الخامس للهحرة (الحادي عشر للمسيح) الذي ألفه 
جورج مقدسي . اكح حر لد يو و ا ري ري 
عن الماوردي. 


١‏ المذهب الحدي 

صرق دن بمثلة في هذا القرن الخامس الهجري هم أي الخسيتة القدوري 
المُتوفى في يد مض ٠‏ وأبو عبدالله الصيمري المتوفى, في 4/ه5١‏ وأبو 
عمد الله الدامغاني المتوفى في 0/4 والملاحظ أ منذ دخول السلاجقة 
بغداد في 5 ه قوي المذهب الحنفي بمدينة السلام واتصل الحنفية بالبلاط 
السلجوقي لخدمة أفراده. وفعلا فالأتراك السلاجقة هم من الأحناف. وأحسن من 
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خدم المذهب طغرلبك ووزيره عميد الملك الكندّري الذي كان يهدف إلى أن يجعل 
من المذهب الحنفى المذهب الرسمى للدولة('؟ . وكانت هذه سياسة الكندري الدائبة 
طيلة تولّيه الوزارة من سنة ٠١64/44‏ إلى سنة مقتله 4817 .1١78/‏ وقبيل دخول 
السلاجقة إلى بغداد, أ ي ٠064/44‏ حمل سلطانه طغرلبك على أن يدفع الوعاظ 
والخطباء إلى لعن 5 الحسن الأشعري متهمأ إياه بالقول في الصفات بخلاف ما 
1 أهل السنة والجماعة. وكان هذا ا في هجرة عدد كبير من أشاعرة نيسابور 
منهم أبو بكر البيهقي )٠١١5/468-(‏ وأبو القاسم القشيري (7/456, )٠‏ وأبو 
المعالي الجويني .)٠١86/5178-(‏ 


ولقد تساءل المؤرخون عن سسسا هلا العمل . ونقل شري لااووست بعص 
ارائهم . ونستخلص منها تعصّب الوزير لمذهب أبي حنيفة تعصباً أداه إلى جعله 
المذهب الطاغى على كل المذاهب السّنية الأخرى وخاصة المذهب الشافعى لأنه 
كان المذهب الوحيد القادر على مزاحمته؛ وقد زاحمه بالفعل بفضل براعة نظام 
الملك. كما سنرى ذلك بعد قليل. فإذ صعب عليه مقاومة الشافعى اول النيل منه 
عن طريق الأشعري وهو صاحب عقيدة الشافعية؛ والطريق أسهل خاصة أن الحنابلة 
ببغداد كثر وهم باقون على عقيدة السلف. عقيدة ابن حنبل البعيدة ة كل البعد عن 
العقيدة الأشعرية المعروفة بنزعتها هق والجدلية. فتسهل إثارة حماسهم بلعن 
الأشعري”" 2 . ظ 1" 


؟-المذهب المالكي : 


مر العراق لأن أشهر ممثليه في هذا العصر يعيشون إما 
بالمغرب» أو بالأندلس كأبي الوليد الباجي (- )٠١81/8517/4‏ الذي عاش ببغداد ثللاث 
سنوات لطلب الفقه 0 وفروعاً بحري لدى الحنفية والشافعية, قبل قفوله 6 


إلى شرق الأندلس في ٠١/684‏ . ومن نذكر منهم هو أبو محمد عبد الوهاب بن 


(0) أنظر هنري لااووست في بدحئكه عن الماوردي ص 4ه د هم 


2 


على بن نصر المالعي البغدادي المتوفى في 71/841775 .2001١‏ 


لنذكر أولا أهم ممثليه وهم أبو الفتح سليمان الرازي )٠١66/5851/-(‏ وأبو 
الطيب الطبري ١‏ ٠46/ه6١٠).,‏ أستاذ الشيرازي في الفقه الشافعي. وأبو إسحاق 
القير ارقم مؤلف كتابنا هذا الذي نقدمه إلى القراء والذي حضر جنازته نظام الملك. 
السابق ذكره. وأبو نصر بن الصباع (- /ا/اغ / 5م 0 منافس الشيرازي في التدريس 
في النظامية إذ هو الذي دشن المدرسة مكانه. ونده في الفقه فروعاً واولا دل 
وهو أيضاً تلميذ للطبري . ولا بأس من ذكر أبي حامد الغزالي وإن كان توفي في 
أي : دن سنة تقزيا بعلددوفاة الشترارئ ؛ فهوأيضاً قد درس في النظامية 
سنة ٠١1/444‏ وانسحب منها في السنة الموالية عند مقتل نظام الملك”'"©. 


والمذهب الشافعى هو والمذهب الحنفي المذهبان المفضلان لدى الخليفة 
العباسي القادر ثم القائم تفضياذ لم يحل دون إهمال أو إغفال للمذاهب السنية 
الأخحرى7(©. وهو مذهب كار الموظفين في قصر الخليفة كالماوردي الفقيه المشهور 
بكتابه الأحكام السلطانية والمتوفى في ٠.»‏ وهو مذهب الوزير السلجوقي 
نظام الملكث. مؤسس المدرسة النظامية؛ وكذلك هو مذهب تاج الملك. منافس 
الوزير نظام الملك وخليفته في الوزارة ولكن لفترة قصيرة من الزمن» ومؤسس ‏ 
المدرسة التاجية (5). 

من هو نظام الملك وما هي المدرسة النظامية؟ أصله من طوس من بلاد فارس 
كالغزالي. ولد سنة ٠8‏ وكان أبوه متصلاً ببلاط السلطان محمود الغزنوي . 
وقد تكون على طريقة الفقهاء الشافعية. فكانت تربطه صداقة بأبي القاسم القشيري 
)1١7/45 (‏ وأبي المعالي الجويني )٠١86/1417/8-(‏ صداقة تدل على مدى 





.194 - 188 جورج مقدسي في المصدر المذكور ص‎ )١( 

(5) المصدر المذكور ص ١94‏ -777. 

(8) هئري لاووست في المصدر المذكور آنفاً ص 8ه. 

(4) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص 71١‏ و7768 - 73717 . 
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اهتمامه بالعقيدة الأشعرية. ثم إنه أسس النظامية في نيسابور وأقام على إدارتها أبا 
المعالي الجويني وقصد من تأسيسها إلى تدريس الفقه على المذهب الشافعي(). 
وكذلك أسس نظامية بغداد فبناها على شاطىء دجلة لأبي إسحاق الشيرازي». كما 
يؤكد ذلك المؤرخ السبكي”©. وقد بدأت الأشغال في بغداد سنة /ا1ه56/85١٠‏ 
وانتهت بعد سنتين من ذلك. وحرص نظام الملك على إيقاف أملاك هامة على 
المدرسة حتى تسد كل حاجياتها وينفق على شيوخها وطلابها. 

وأقيمت احتفالات فخمة لتدشين النظامية؛ وكان من المقرر أن يلقى الشيرازي 
الدرس الافتتاحي ويتتصب أستاذاً بالمدرسة. ولكنه تمنع من ذلك فخلفه في التدشين 
منافسه ابن الصباغ وانتصب للتدريس مكانه عشرين يوما. ولا نعلم بالضبط سبب هذا 
الرفض فيحتمل أن يكون الورع الشديد الذي عرف به هو الذي حمله على هذا 
السلوك إذ هو نفسه عَلْله بعدم شرعية اقتناء الأرض التي بُنيت عليها المدرسة ©©. 
وذهب جورج مقدسي إلى أن الشيرازي تحرج من احتكار المنصب الوحيد في 
النظامية لتدريس العقيدة الأشعرية. عقيدة نظام الملك بينما كان هو بعيدا عن 
اعتناقها0*؟». أما هنريى لاووست فيذهب إلى أن الوزير السلجوقي كان يعلم يعد 
الشيرازي عن عقيدة الأشاعرة وأنه لم يكن يقصد منه تدريسها وإنما كان ينتظر 
منه فقط تدريس الفقه على المذهب الشافعي ©©. 


وعلى كل فقد رجع الشيرازي عن رفضه بعد عشرين يوماً من تاريخ التدشين 
وألقى أول دروسه في ذي الحجة من سنة 409؛ وكان ذلك عن رضى منه على 
الأرجح. وإن كان بعض المؤرخين يرجع سبب هذا التغير إلى سلوك طلاب الشيرازي 
الذين هددوا شيخهم بحضور دروس ابن الصباغ إن هو تمادى في امتناعه2'0. وظل 


.184 هئري لاووست في سياسة الغزالي ص77 - 78. والنحل في الإسلام ص‎ )١( 
. .؟7١8 (9؟) طبقات الشافعية ج 4 . ص‎ 

(؟) النحل في الإسلام ص ١84‏ وسياسة الغزالي صن 6 .1 

(4) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص 5ه". 

(5) سياسة الغزالي لهنري لاووست ص ."١‏ 

. مقال الشيرازي من 5.1.1 تأليف هفنينق عمنصءفه11 :مقرثمة‎ )١( 
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الشيخ يدرس حتى مماته. ومكذا : شهد الحوادث العنيفة التي عاشتها النظامية إثر إلقاء 
أبي نصر بن القشيري ١-5١6/١7١١)دروسه‏ وخطبه في العقيدة الأشعرية ورد فعل 
الحنابلة السلفية؛ وتدخل لدى السلط السياسية والدينية الشافعية لحسم الخلافه 
وإيقاف الفتنة» كما سنرى ذلك في عرضنا المفصل لحوادث حياة الشيرازي . 

وخلف الشيرازي فى النظامية عند موته أبو سعيد المتولى (- 5178 )1١87/‏ وهو 
فقيه شافعي من الدرجة الثانية ومؤلف كتاب التتمة. .أتم به الإبانة لأبي القاسي 
الفوراني (- .)1١174/1541١‏ وقد عينه في هذا المنصب وسماه ونصبه مؤيد الملك» 
أحد أبناء نظام الملك. الذي وصل إلى بغداد سنة ٠١87/8418‏ واستقر في 
النظامية(١2.‏ ويذكر ابن كثير في البداية أن نظام الملك لما بلغه نعي الشيرازي أمر أن 
يدرس ابن الصباغ مكانه9'" . 


وعلى كل فأبو سعيد هو الذي تولى التدريس. ويعلق هنري لاووست على 
هذا الحادث بأنه إن دل على شيء فعلى أن وثيقة الوقف كانت تسمح بهذا الإجراء. 
الخليفة العباسى» صاحب السلطة الشرعية العليا والذي ترجع إليه كل تسمية فى 
الوظيفة العمومية. وبعد وفاة المتوليى بقيت النظامية سنة بدون إدارة7” . 


ونعلم أن الغزالي ألقى درسه الافتتاحي بالنظامية في سنة ٠١91/44‏ وأن 
ينا كيرا مق الفقياء البارزين حضروا هذا الدرس وأن جمهوراً هاما من الطلبة كانوا 
يواظبون على متابعة دروسه في الفقه الشافعي . ولما قتل نظام الملك في مطلع السنة 
الموالية قح يفن هن باطنة لّمُوت انقطع الغزالي عن التدريس واعتزل الحياة العملية 
والاجتماعية7* . 


أما عن فضل السبق في تأسيس مثل هذه المدارس العلمية فيؤكد هنري 


."١ هنري لاووست فى سياسة الغزالي ص‎ )١( 

(؟) البداية جح .1١‏ ص 50؟١.‏ 

(5) سياسة الغزالي في نفس المصدر. 

(5) المصدر المذكور ص ١١‏ والنحل في الإسلام. ص 7١”‏ . 


وف 


لاووست أن نظام الملك. خلافا لما ذكره المؤرخون السنيون» ليس أو من فكر في 
تدعيم دعو لحماية الإإسلام بالاعتماد على مدارشن يوقف عليها أملاكاً ذات أهمية 
اك مداخيلها حاجيات الأساتذة والطلاب. ويذكر بهذا الصدد بتأسيس دار العلم التي 
أنشأها سابور بن أردشير في بغداد سنة 994/78 لتدعيم 5 الشيعية )١(‏ 


كما مذكر بما قام به الخليفة المتوكل إذ قاوم أهل الاعتزال والتشيع وأحبى السنة 
بترتيب أصحاب الحديث في المساجد ينقضولن مععااتمم في شرحهم 56 
النبوية(" . ظ 


ولا يفوتنا التعريج على نشاط نظام الملك كمؤلف في الأحكام السلطانية أو 
مشجع على تأليفها؛ فالجويني أهداه كتابه غياث الأمم7(" الذي استوحاه من كتاب 
الأحكام السلطانية للماوردي ؛ والوزير ذاته ألف رسالته المشهورة سياسة نامه بطلب 
من السلطان ملك شاه. وقد شرع في تأليفها حوالي سنة ٠١85/51/8‏ وأتمها في 
السنة الموالية» وقد شهر فيها بخطر الدعوة الباطنية الإسماعيلية ودعا إلى تعاون وثيق 
بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية ونبه إلى خطر جيش العلماء والفقراء العتيد 
السيكلا لحماية الدين والدنيا©». 
+المدهي: الحنبلي : < 
أحسن من يُمثله في هذا القرن الخامس للهجرة القاضي أبو يعلى 
(-67/468١3)؛‏ وإليه يرجع فضل تنظيم صفوف الحنابلة في هذا العصر؛ وقد تولى 
قضاء الحريم في حي قصر الخليفة القائم ا مع 6ت 0 
الوزير ابن المسلمة. ونذكر كذلك الشريف أبا جعفر (- )٠١1/1//851١‏ الذي اشتهر 
بتعصبه لعقيدة أحمد بن حبل وبتحمسه في مقاومة البدع وملاحقة حقة المعتزلة والأشاعرة 
ومكافحة فساد الأخلاق. وإن اشترك معه الشيرازي في حملته الأخلاقية التي شنها 


)١(‏ أنظر حديثنا عن دار العلم في منتصف الفصل: الذي بحثنا فيه عن الخليفة السني وصراعه مع 
السلطان البويهي الشيعي . 

(؟) سياسة الغزالي ص ."٠‏ 

(9) قام محمد حميدالله بتحقيقه منذ ما يقرب من العشرين سنة, ولا نعلم إن صدر الكتاب أم لا! . 

(؟) سياسة الغزالي ص77 - 78 . 
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سنة ٠١77/8555‏ إلا أنه تأذى منه غاية التأذي عندما ناصب العداء الأشاعرة سنة 
٠.04‏ إثر زيارة ابن القشيري لنظامية بغداد مبعوثاً إليها من قبل نظام الملك 
وإلقائه دروساً وخطباً في العقيدة الأشعرية. وانتهت القضية بقتله ولكن بعد أن حقق 
انتصاراً على ابن القشيري إذ نجح في إبعاده عن بغداد وإن كلفه ذلك تجنيد جماهير 
الشعب في مدينة السلام . ولا نغفل عن ذكر ابن عقيل الحنبلي )١1١14/861-(‏ وإن 
كانت لنا عودة إليه في عرض حياة الشيرازي» إذ هو يعَدّ من تلاميذه وقد تولى الصلاة 

ومن أنصار الحنابلة في بغداد أبو منصور بن يوسف المتوفى في 58/145٠‏ ١٠؛‏ 
وكوزير للخليفة العباسي كانت مكانته منه كمكانة نظام الملك من السلطان السلجوقي 
في خراسان. حسب تعبير جورج مقدسي . وكالوزير السلجوفي عرف هو أيضاً بنشاطه 
المعماري إذ أعاد بناء المستشفى المارستان العضدي وأرقفك عليه أملاكا يكفي 
دخلها لسد نفقاته وحاجياته على الدوام . فلذلك تضايق من نظام الملك واعتبر بناءه 
النظامية في بغداد كتجاوز لمنطقة نفوذه الجغرافية واحتج على التصرف المجحف في 
دائرة لا ترجع بالنظر إليه . وعلى كل فقد تميز المتنافسان عن رجال عصرهما بعبقرية 
سياسية وإدارية وبقوة نفوذ وسعة ثراء. وفعلا فقد بلغ نفوذ أبي فين خا مكل نف 
خلع وزير الخليفة أبي تراب الأثيري في ١1١/46‏ لينصب محله ابن دارست؛ 
كما اتفق مع الخليفة العباسي ليزيح الشيرازي عن إدارة نظامية بغداد وينصب مكانه 
ابن الصباغ ويمكنه من تدشينها. ولا شك أنه أحرج صدر نظام الملك الذي كان 
يتضايق بكل تدخل في مشاريعه البغدادية ولا يتردد في التخلص من مزاحميه وإن 
أداه الأمر إلى ممارسة الاغتيال السياسي . 

وكانت علاقة ابن يوسف طيبة بالسلاجقة الآتراك؛ فهو الذي أوعز إلى الخليفة 
في 00/440 ٠‏ بتولية الدامغاني الحنفي منصب قاضي القضاة إرضاء للغزاة الأتراك. 
وقد سجن سنة 40٠0‏ عندما نجح البساسيري» وزير السلطان الملك الرحيم 
منافس طغرلبك» 00-6 الرجوع إلى بغداد؛ ولم يسترجع حريته إلا بعد أن دفع 
أموالا طائلة | إلا أ نه لم يطمئن كامل الاطمئنان على مصيره إلا في السنة الموالية لما 
رجع طغرلبك إلى العاصمة العباسية. وإليه تنسب مساع حاسمة قام بها بمعونة 
الدامغاني للتوسط بين الخليفة وبين السلطان السلجوقي حتى يتم عقد زواج الثاني 
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على ابئة الأول. وليست هذه القضية الوحيدة التي تحقق فيها مصالح للسلطان من . 
الخليفة بمعاونة الدامغاني . 
وقد سعى في الحصول على الود والإخلاص من جانب الشيوخ الحنابلة 
وأصحاب الزهد وأنصارهم ورجال الوعظ والإرشاد والدعوة الدينية وأعوانهم وكذلك 
يؤكد ابن عقيل أن أبا منصور جمع بين ود الناس واحترامهم بما لم يجمع غيره؛ فقوي 
نفوذه واحتاج الخلفاء والملوك إلى مساعدته . 

وهو أنض) لم يبخل بمساعدته لرجال الحديث في بغداد من الحنابلة وغيرهم . 
وهو بهذا يرمي أيضا إلى مناهضة نشاط نظام الملك. حامي الشافعية والأشاعرة. وإلى 
ملا'حقة معتزلة عصره ؛ فقد ناصبهم العداء وحال دوت تدريس افَن الوليد المعتزلي في 
المحلات العمومية. إلا أنه سنة »٠١748/145٠‏ سنة وفاة الوزير ابن يوسف. تنفس 
المعتزلة الصعداء ورجع ابن الوليد إلى التدريس من جديد وفي العلن وظهرت الفتن 
بينه وبين الحنابلة. وفعلا فقد لحقت الحنابلة بموت الوزير خسارة فادحة لم يفد 
تعويضها خلفه أبو القاسم بن رضوان ثم من بعده أبو عبد الله بن جرادة المتوفى فى 
25 


المذهب الظاهري : 

في هذا القرن 500 فقد هذا المذهسب الأهمية التي كانت له في 
بغداد في القرن الماضي بفضل مساعدة عضد الدولة (/51” - 81/7//ا/41 - 487) 
نصير الظاهرية.ومعتئق مذهبهم. على الأرجح. والحقيقة أن أهم ظاهري في هذا 
العصر كان يعيش بالأندلس وهو ابن حزم .)2١7/1485-(‏ أما بغداد فلم تعرف 
منهم إلا القاضي أبا بكر بن الأخضر (- )٠١*8/479‏ الذي أثنى عليه الشيرازي 
كشاهد عدل وأبا عبدالله بن الأخضر )١٠١8٠0/84177:-(‏ وأخيراً أبا الفضل المقدسي 
(لا١٠ه/"١١20011.‏ 


كلض 


الاعتزال: 

فى هذا القرن كان الكثير من المعتزلة يتصلون بالخلفاء العباسيين ويحاولون 
الدفاع عن عقيدتهم والاستنجاد بهم. وكان بعض الخلفاء يكلفون المعتزلة بالدفاع 
عن السئة والردٌ على أعدائها؛ وهكذا طلب القادر من أبى سعيد الاصطخري 
)٠١١/404 ١‏ الردٌ على الباطنية وكافاه لأجل ذلك بجراية سنوية. إلا أن هذا 
الاتصال بين بعض أشخاص من المعتزلة وبين بعض الخلفاء لم يفد شيئا لتعديل 
السياسة الرسمية الدائبة. أي مقاومة الخلافة للاعتزال مقاومتها للشيعة. وبهذا الصدد 
نعي أن تلكو افر أصدره القادر سنة ٠١١7/15٠0‏ وأكده في مكاتيب أمضاها سنة 
568/4 وكلك بالعفيدة القادرية التي تنسب [ ليه والتي قرئت في مساجد بغداد 
سنة 2»٠١١48/14٠09‏ أي نذكر بسياسة حازمة كانت تفرض على الفقهاء الحنفية بصورة 
خاصة التوبة من الاعتزال وكذلك من العقيدة الرافضة وكل عقيدة تعتبر منافية للاسلام 


السن. 
سور واي 00 0 1 اين م 50 
أشهر تلاميذ عبد الجبار والذي مرٌ بنا ذكره منذ قليل0©. 


الشيعة 
سبق أن ذكرنا أن الخلافة العباسية كانت تقاومهم بينما كان سلاطين بني بويه 
يؤيدونهم . وكان هذا التنافر بين الخليفة والسلطان يؤدي حتماً إلى قيام فتن بين الشيعة 
وبين الحنابلة في مدينة السلام بصوره ة خاصة ؛ وكات ل مسكمره إد كانت الشيعة 
في ثورة متصلة ضد -السنة ؛ وكان الخليفة. الحيكل للقن في حرب قائمة ضد 
الشيعة. حتى إذا حل عهد السلجوقيين ببغداد ضعف النفوذ الشيعى وهدأت الفتن 
وقلت وتحول مجرى الصراع بين سلطة الخليفة وقوة السلطان من الميدان الديني 
الصرف إلى ميدان سياسى. كما مر بنا ذكره. 


)١(‏ هئري لاووست في بحثه عن الماوردي ص 5١‏ -؟517. 
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١‏ -الإمامية: 
كانت طائفة كبرى منهم تعيش في حي الكرخ, وكان الصراع مستمراً بينهم 
وبين حنابلة باب البصرة؛ ومن البديهي أن يقوى عددهم على عهد بني بويه ثم 
يضعف بزوال عهدهم من بغداد. وأشهر من يمثلهم الشريف المرتضى 

)٠١ 50/55 -(‏ نقيب الأشراف العلويين طيلة ثلاثين سنة ومن أشهر شعراء عصره؛ 
وكان فقيهاً قد تتلمذ على ابن المعلم )٠١715/851(‏ ثم خلفه ؛ وفي بيته كانت تعقد 
ومن النظر بين الشيعة 8 والظاهر أنه كان يميل إلى الاعتزال؛ وفك خافن كد 

في الإمامة وكون تلاميذ 0 بو الحسن البصري وتقي الدّين الحلى . ومن كبار 
ممثلي الإمامية أبو جعفر الطوسي (-٠45/ا5١٠)‏ آخر كبار علماء بغداد من 
الشيعة. 0 ؛ وهو من طوس وأصله شافعي وقد تتلمذ هو أيضاً 
على ابن المعلم؛ ولما قدم بغداد اعتنق التشيع الإمامي ؛ وفي ٠١55/1545‏ فر من 
بغداد خشية أن يقتل ونهبت داره وخزانة كتبه وأحرقتا؛ 5 بعد دخول بني 
سلجوق إلى بغداد ضعف تأثيرهم ؛ والظاهر أنهم لجؤوا إلى تقيتهم ؛ وقد خحلف 
ظ الطوسي تفسير قران ضخم9©. / 


37 - الباطنية : 


لا فائدة في ذكر الزيدية وإن كان بعض فقهائهمٍ يعيشون في بغداد في هذا 
القرن ولا شك, فمركزهم باليمن ؛ .ولا تذكر المصادر شيئاً عنهم ببغداد إلا عن مفتيهم 
ومحدثهم ومتكلمهم أبي الحسين الحسني 92 . 

وكان للباطنية؛ على خلافهم, تأثير سياسي في بغداد ظهر منذ القرن الرابع 
الهجري وقوي على عهد ملك شاه (5506 - )1١97-317١77/4868‏ حتى إن وجودهم 
أصبح شيا واقعاً. هذا وإن حت علياء السئة طاقاتهم لمحارية عقائدهم فليس من 
السهل تقديم قائمة في أسماء أعلامهم لأجل التقية الشيعية9' . 


.7585 - 78١ جورج مقدسي في المصدر المذكور‎ )١( 
. المصدر المذكور ص 785 - /ا786‎ )9( 
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وكان نظام الملك أول شخصية كبيرة تغتاله الباطنية في ٠١947/446‏ اغتيالاً 
كان له الأثر الحاسم في حياة الغزالي الذي فقد بفقده سنده الأقوى فاعتزل الحياة 
العملية واللاجتماعية في بغداد وألفن كتابه المستظهري في 41 للرد عليهم وتشهير 
فضائحهو (2. ويغلب على الظن أن الشيرازي ألف ردًا على الباطنية في جملة من ' 
ألف من الفقهاء كالباقلاني )٠١١١7/1407(‏ وعبد الجبار وأبي يعلى وابن عقيل . 

وكذلك اغتال الباطنية ابنأ لنظام الملك هو فخر الملك في .٠٠١/68٠0٠‏ وقد 
أحدثت هذه الموجة من الاغتيالات رد فعل قوي وعنيف من السنة تمثل في الردود 
التي مرت بنا وكذلك في ملاحقة السلطان بُرقياروق لهم وقتله طائفة منهم تزيد على 
الثلاثمائة وحمله الخليفة على مطاردتهم . وفي هذه السنة أحرقت رسائل إخوان الصفا 
الذين ينتمي الباطنية إلى صفوفهم. وكانت بغداد تعيش بسببهم في حالة من الرعب 
وخاصة كلما جرت الوشايات إلى تهمة علماء أبرياء بالباطنية والقضاء عليهم إن لم 
يساندهم مساند قبل فوات الأوان”" . 


.١7 - ١7 هنئري لاووست في سياسة الغزالي ص‎ )١( 
. 550 - 7817 جورج مقدسي في المصدر المذكور ص‎ )١( 
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سيو خه 


ونسبته إلى شيراز المدينة المشهورة بفارس ترجع إلى تفقهه بها على أبي علي 
البيضاوي وعلي بن رامين» صاحبي أبي القاسم الداركي تلميذ أبي إسحاق المروزي 
صاحب ابن سريج7؟2 حسب ما يذكره السبكي في طبقاته”") . ولربما أدركنا سبب تتبع 
السبكي هذه السلسلة لإيصالها إلى خلقة ابن سريج عندما نلاحظ أن مؤلفنا الشيرازي 
يحيل في كتابه هذا الذي نقدمه إلى القراء تسع مرّات على أقوال أبي العباس بن 
سريج ء أحياناً ليؤيدها وأحياناً أخرى ليدفعهاء وفي كلا الوجهين بالحجة والبرهان 09"). 


وبعد شيراز ينتقل. المؤلف إلى البصرة ليدرس الفقه على علي الخرزي 9©. 


. توفي ببغداد في 418/705. أنظر عنه التعليقات على الأعلام‎ )١( 
.7١8 (؟) السبكي في طبقات الشافعية ج 14. ص‎ 
4916 444-488 - أنظر الفقرات ١٠١؟  4197 54814- 405 - /ا40‎ )9 
ظ‎ .4١ (؟) المصدر ذاته ص‎ 
إلى 646 أن يقدم صورة‎ ١9 لقد . حاول م. ا هيتو في كتابه عن الإمام الشيرازي (ص‎ 
واضحة. عن تطور سيرة ة الإمام العلمية فبين فيها أربع مراحل كبرى:‎ 0. 
مرحلة شبه غامضة قضاها بفيروزأباد» مسقط رأسه. ظ‎ :4٠١ إلى‎ 9# نم-١‎ 
إلى 418: : المرحلة الشيرازية التي تلقى فيها الفقه عن البيضاوي وابن رامين‎ 4٠١ من‎ 9 
- وغيرهماء وقد 00 خلالها بالبصرة والغندجان إقامة قصيرة أخذ فيها الفقه عن الخرزي. أي‎ 


2 


وبعدها يقدم إلى بغداد سنة ٠١54/14١6‏ وهو في الثانية والعشرين من عمره 
ويستوطنها ويطلب بها الحديث من أبي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني . ويدرس 
بها الأصول على أبي حاتم القزويني والفقه على الزجاجي وخاصة على أبي الظيب 
الطبري فيلازمه إلى أن يصبح معيده في حلقته( . 

والقاضي أبو الطيب كبقية أساتذة الشيرازي يعتبر من كبار الشافعية في عصره. ظ 
إلا أنه يختلف عنهم بما تركه من الأثر الأكبر في تكوين التلميذ الفقيه ؛ وقد ولد في 
سنة 904/754 وتوفى فى سنة ٠2©223088/1468؛‏ وله كتب لم يصل إلينا منها إلا 
ذكرها؛ ومنها رسالة ترجم فيها للامام الشافعي وقدّم في نهايتها قائمة بأسماء. تلاميذة 
وقد عد منهم الشيرازي وكذلك ابن عقيل الفقيه الحنبلي المشهور والمتوفى في 
. وإن كان أصله من طبرستان إلا أنه انتقل منه إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور حتى انتهى إلى بغداد حيث أقآمواشتغل بالإفتاء والقضاء والتدريس في الفقه 
الشافعي. وذلك بعد أن درس الفقه على أستاذه أبي حامد الإسفرائني المتوفى في ' 
4 ولقي لديه الحظوة الكبرى في الإفتاء. ولشهرته يُكتفى بلقب القاضي 
عندما يحال عليه ؛ ومؤلفنا الشيرازي لا يشذ عن هذه القاعدة في هذا الكتاب إذ يحيل 
عليه إحدى وعشرين مرة» ثماني عشرة بذكر كنية أبي الطيب وثلاث مرات مكتفيا فيها 
يلقبه القاضي”" . وقد أثنى أبو العلاء المعري الشاعر المشهور والمتوفى ف 
٠67/ 48‏ على علمه وعقله وكذلك أثنى عليه الشيرازي تلميذه لفقهه كما أثنى 


- الجزري كما في الطبعة الأولى من طبقات الشافعية (ج . ص ))4١‏ وغيره. 
من 4١6‏ إلى 508 : الفترة الأولى من المرحلة البغدادية حيث أخذ العلم عن كبار أثمة 
بيغداد وعن أشهرهم. أبي الطيب الطبري . 
5 من 5٠‏ إلى 475 : التدريس ببغداد وذيوع شهرته . وهذه المرحلة تنقسم إلى فترتين. 
-من 4٠‏ إلى 50594 ارك أصحاب ا أبي الطيب الطبري فئ مسجده بباب 
المراتب. 
دعن 264 إلى “57: التدريس بالنظامية حتى سنة وفاته . 
)١(‏ السبكي في طبقات الشافعية ج 1» ص .7١8 - 7١7‏ 
(9) أنظر ج مقدسي في أطروحته عن ابن عقيل ص ؟١7.‏ ب 5. 
(") الفقرات التي يحيل فيها مكتفيا بلقب القاضي هي 47م - 11١717‏ - 1188. 
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عليه ابن عقيل الحنبلي تلميذه ه الثاني الذي تمتع بصحبته. خاصة في الفترة التي 
انقطع فيها عن التدريس . والظاهر أن أيا الطيب الطبري قد أسهم في تكوين تلميذيه 
المذكورين في علم ا فروعا وأصولا ؛ وقد ألف فيه كتابا وصل إلينا ذكره وهو 
شرح مختصر المزني”') ظ 
وقد اشتهر أبو إسحاق الشيرازي بفقره الشديد وهو في مرحلة التعلّم كما اشتهر 

بعنايته القصوى في الأخذ عن شيوخه؛ فكان يقول عن دروسه في أصول الفقه وهو 
مادة كتابنا هذا: «كنت أعيد كل فاسن ألف مرة فإذا فرغت منه أخحذت قياساً آخر 
وهكذا2"7. وأصبح الشيرازي أستاذأ لا ينازع خاصة في علم الخلاف في الفقه 
فروعاً وأصولا ؛ فكان له مسجده في حي باب المراتب يلقي فيه دروسه وذلك قبل أن 
ينتقل إلى المدرسة النظامية في ٠١1/409‏ التي بناها الوزير السلجوقي نظام الملك 
المتوففى في .)©)01١09417/5486‏ 


0 | تلاميلم 00ل ما ام 

يذكر السبكي في طبقات الشافعية منْ تلاميّذ الشيرازي الخطيب والحميدي وأبا ' 

بكر بن الخاضبة وأبا الحسن بن عبد السلام وأبا القاستم بن السمرقندي وأبا البدر بن 
الكرخي 0©. ولعل أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي قد تتلمذ عليه في فترة 
السنوات .الثلاث التي قضاها ببغداد ظالباً للعلم بين 4 و79"؛ أثناء رحلته المشرقية 
الطويلة الب ند د إلى 226 وفعلا يحيل عليه يه ست عشرة مرة 


707 10١ - 44 أنظر التفاصيل والإحالات في ابن عقيل لجورج مقدسي ص‎ )١( 
.7١8 أنظر السبكي في طبقات الشافعية ج 4» ص‎ )5( 
ذكر م. ح. هيتو من شيوخ الشيرازي عدداً آخر لم نأت عليه هنا وهم: أبو القاسم الكرخي‎ 

وابن فرغان والغندجاني وأبو عبدالله الجلاب ومحمد بن عمر الشيرازي. أنظر كتابه: الإمام 
الشيرازي ص 1"١‏ إلى "135 . 

() أنظر التفاصيل والإحالات في كتابنا بالفرنسية لومي الخريقة الإسلامية بين 
ابن حزم والناعي من 211 
أما م. . ي. اخندجان نيازي فيؤكد تتلمذ الباجي على الشيرازي في الأصول والجدل. وقد - 


يض 


في كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج مستعملاً عبارة: «وذكر شيخنا أبو إسحاق 
الشيرازي» أو: «وهذا عند شيخنا أبي إسحاق»”"2: ونظرة سريعة على كتاب الباجى 
ذاك ثم على كتابنا هذا الوصول أو شرح اللمع تبرز الشبه الكبير بينهما في المادة 
وهي الجدل في أصول الفقه وكذلك في طريقة تبويبها وتقديمها9©. 


وتتلمذ على الشيرازي أيضا ابن عقيل الحنبلي. وأحسن ترجمة يرجع إليها 
هي التي خصصها له جورج مقدسي في أطروحته القيمة والمفصلة التي عقدها 
بأكملها للحديث عن هذا الإمام المجتهد؛ وإذا ما رجعنا إلى الفصل الخامس27" منها 
أمكننا أن نستفيد أن ابن عقيل ولد على الأرجح في ٠١4٠/547١‏ وفي بغداد وأن 
اسمه الكامل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن معد بر عقيل بن أحمد الحنبلي 
البغدادي الظفري . يذكر المؤلف عن أبيه أنه كان ليها ص الجدل. وهي خاصية 
سيمتاز بها هو نفسه. ويرجح جورج مقدسي انتماءه إلى عائلة حنفية ويلح على الآثر 
الذي تركه هذا الانتماء في تكوينه الفكري والمذهبي». إذ يفسر عندئذ ميوله إلى 
الاعتزال وإلى الجدل قبل توبته العلنية في ٠١177/14508‏ وحتى بعدها إن لم تستمر 
إلى آخر حياته. وكذلك عن هذا الانتماء ذاك الاستقلال الفكري 0 الحنبلية 
المعتدلة99). 


أما تتلمذه فكان في عن القران على ] 050 شيطا ١ه4/مه١0)‏ 
وأبي إسحاق الخراز (- )٠١95/154488‏ وفي النحو والأدب على أ بي القاسم بن برهان ‏ 
)٠0١54/467-(‏ وفي الزهد على أبي بكر الدينوري ٠١6/444‏ وأبي ‏ 
الحسن بن القزويني )٠١6١/447-(‏ وفي التصوف على أببي منصور العظار 


- أضاف اسمه كما أضاف اسم ابن عقيل الحنبلي إلى قائمة تحتوي 07 تلميذاً بين فقيه وأصولي 
ومحدّث وأديب وغيره أثبتها م .ح . هيتو في كتابه السابق الذكر. ص ١165 - ١5‏ . أنظر مقدمة 
الملخص ص ؟”"1١.‏ 
)١(‏ أنظر تحقيقنا لهذا الكتاب فى الفقرات 45 و١ 51‏ و86" مثل. 
(5) أنظر حديئنا فى ما يلى عن لت كتاب الشيرازي باعتبار كتابي الباجي وابن عقيل في الجدل . 
(*) أنظر هذا الكتاب ابتداء من الصفحة 585 إلى نهاية الكتاب قبل الخاتمة ص 818 
(؟)المصدر المدكور سن 515 - 884". 
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رضنا 


(<75/558١9؟)‏ وفي الحديث على أبي الحسين بن التوزي )٠١١٠١١1/447-(‏ وأبي 

بكر بن بشران )٠١55/444(‏ والعشاري )٠١594/40١-(‏ وأبي محمد الجوهري 
)٠١57/484(‏ وفي الشعر والترسّل على ابن الفضل (- )1١77/4578‏ وابن شبل 
)1١80/8437 -(‏ وابن عاصم )٠١84/8487-(‏ وفي علم الفرائض على أبي الفضل 
الهمذاني (- )٠١45/449‏ وفي الوعظ على أبي طاهر بن العلاف (<0/447ه )2 
وفي الكلام على أبي علي بن الوليد )٠١87/85178-(‏ وأبي القاسم بن التيّان وفي ' 
الفقه على القاضي أبي يعلى الحنبلي (- )٠١57/1564‏ وفي المناظرة على أبي الطيب 
الطبري (- )٠١68/1546٠‏ وأبي إسحاق الشيرازي )٠١87/477-(‏ وأبي نصر بن 
الصباغ )2١84/141717/-(‏ وأبي عبدالله الذَّامَغاني (<478 /هم )٠‏ وقاضي القضاة 
الشامي .)٠0١96/588<(‏ وأخيرا يذكر. جورج مقدسي . نقلا عن ابن عقيل نفسهء 
تتلمذه على أستاذين ولكن في غير فن معين» أي أبي بكر الخطيب (- 2١ ٠/1/4718‏ 
وأبى محمد التميمي (-20)1:946/58/8. 


ويعتبر جورج مقدسي 1/5 سنة رئيسية دفي حياة 5 عقيل . فقد بلغ 
:فيها السادسة عشرة من عمره وتتلمذ.فيها:غلى .القاضي أبي يعلى تتلمذا امتد حَتى وقاة 
الأستاذ في :٠١7/46/‏ ؤشهد:قيها:خاصة الحشود السلجوقية تقتحم شوارع بغداد. 
وتنهب حيه باب الطاق. 20 


4 
١ نه‎ 
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ويرجع السبيث إلى هذه الحوادث في تفتح ذهن ابن عقيل واتساع فضوله 
العلمي وخروجه من محيط الحنابلة الضيق إلى آفاق واسعة من الجدل والكلام 
والاعتزال والتصوف ف الحلاجي . وفى سنة ٠١77/1476‏ تاب ابن عقيل من الاعتزال 
والتصوف الحلاجي توبة علنية حررها وأمضاها بمحضر من الشهود العدول والعلماء؛ 
.وهو في هذا يأتمر.بأمر خليفي أمضاه القادر سنة ٠١17/1404‏ وأكده في مكاتيب 
أمضاها: في سْنة ٠١74/147١‏ وفي عقيدته القادرية فى سنة ٠١18/1509‏ ورمى من 
ورائه إلى. فرض التوبة على العلماء من الاعتزال والعقيدة الرافضة وكذلك كل عقيدة 

منافية للإسلام السني 9©. 
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ولا نعلم شيئاً يذكر عن الفترة التي قضاها ابن عقيل من سنة 2٠١1/1478‏ 
سنة توبته العلنية» إلى سنة .2٠١87/841/68‏ سنة انقطاعه عن الوعظ والإرشاد إلى 
التدريس . فلا ندري إن كان شارك في الفتنة الحنبلية التي اندلعت سنة 459 كرد فعل ‏ 
على العقيدة الأشعرية وعلى المدرسة النظامية أحد مراكزها والتي شارك في إخمادها 
مؤلفنا الشيرازي. كما سنرى ذلك بعد قليل20©. اا 0 

ونظرة عاجلة على قائمة أسماء تلاميذ ابن عقيل تفيدنا عن الأثر الفعال الذي 
تركه تدريسه خاصة في مدينة العا ء فتلاميذه ذ او ا 
العسال (- )١1١١5/6٠:09‏ وابن التبّال دمكه/ :11 وأبو البركات بن الأبرادي 
(( زخله//ا١١)‏ وابن . شافع الجيلي )١١58/652١‏ وأبو بكر بن التبان 
)١١60/644 (‏ وأبو الكرم اليعقوبي ١‏ ٠6ه/ه6١١)‏ وأبو الحسن بن الأبرادي 
(- 84ه/55١١)‏ وأبو الفتح بن ترهان )١١751/61١8-(‏ وأبو جعفر بن الزيتوني 
)١١58/647(‏ وصدّقة بن الحسين (#/اه//20)111/8. 2 

وفي سنة ٠١89/854857‏ شارك ابن عقيل بخطبه وبكتبه إلى أصحاب السلطة 
السياسية والدينية في إخماد فتنة أثارها العامة من أهل السنة لما رأوا أنفسهم عاجزين 
إزاء أعدائهم الشيعة؛ فقاموا بمظاهرات في الشوارع ينددون فيها بتفشي البدع 
ويشكون فيها ضياع الدّين الحق وانقراض السنة ويهددون فيها بالارتداد عن دين 
عجزت السلطة عن نصرته0". 

ولابن عقيل أحكام أصدرها على رجال عصره في السياسة والعلم . وهكذا أثنى 
على الحنفية والشافعية والحنابلة وأثنى كذلك على مؤلفنا الشيرازي لعلمه وفضله 
وورعه وحرصه في طلب الحق لا يبتغي عنه بديلاء مستعيناً في طلبه بتوفيق من الله . 
وابتداء من سنة ٠١41/158٠‏ وإذ توفي كبار رجال عصره من العلماء كالطبري 
والشيرازي وابن الصباغ غمره تعور ب العرلة. عزلة العالم الذي أصبح لا يجد له نظيراً 
افاها. . وهكذا توفي هو أيضاً في سنة ١١15/6811‏ ودفن في بغداد في روضة ابن 
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حنبل» وقد صِلَى عليه, فيما يقال ما لا يقل عن ٠٠ ٠٠٠‏ من الرجال. وللمؤرخين 
من الحنابلة والشافعية كابن الجوزي وابن قدامة وابن رجب وابن كثير وابن تيمية 

آراء أبدوها في ابن عقيل وخاصة في صدق توبته من الاغتزال والتصوف الحلاجي ؟ وقد 
أدرجها جورج مقدسي في كتابه المذكور آنفا0" . [ 


وقد أحصى له جورج مقدسي من الكتب التي ألفها ثمانية وعشرين لم يصل 
إلينا منها محفوظاً في مكتبات المخطوطات إلآ كتاب الفنون في الفرو ع؛ وقد صدر في ا 
بيروت في جزأين به 1101220010 حطيى جور مقدسي , الباحث الذي ما 
انفك منذ سنوات عديدة يولي ابن عقيل تأليها وتخفيقا د الي الوم ظ 
ولابن عقيل أيضاً من الكتب التي وصلت إليناء ك. التذكرة في الفروع وك. 
الواضح في أصول الفقه الذي يحققه منذ سنوات ج. مقدسي بالاعتماد على مخطوط 
الظاهرية بدمشق بجزأيه الأول والثاني وكذلك مخطوط ارو بترنصتون بالولايات 
المتحدة للجزء الثالث منهء وك. الجدل على طريقة الفقهاء وقد حققه ونشره ج. 
مقدسي بدمشق سنة /2921951) . (أخخيرا نذكر لابن عقيل بعض أجزاء في علم الكلام 
ما زالت محفوظة في بعض مكتبات المخطوطات9” . 

وقد تتلمذ على الشيرازي أيضاً أبو بكر الشاشي المتوفى في .1١1١4/6-07/‏ ولد 
في كانارين ينه 0/69 وتدرس بها الفقه قبل أن ينتقل إلى بغداد ويتتلمذ على 
الشيرازي ويصبح معيده في الفقه. ات أستاذه يجل قدره حتى إنه لما خرج إلى 
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(5) أنظر م . ي . اخندجان نيازي في النضد المنكزن رهن 5 )١054‏ حيث أكد تأثير الملخص 
للشيرازي في ك. الحدل هذا وذلك للتشابه الكبير بين الكتابين في بيان المسائل وترتيبها 
وعرض الأمثلة للاستشهاد. وقد خرج المؤلف من المقارنة العامة التي أجراها بينهماو(ص ١417‏ - 
١‏ برأي عبر عنه بصيغة أرادها موضوعية ومعتدلة : «وإن كان [الكتاب] يختلف مع الملخص” 
في ترتيبه العام وافتله واختصاره وعدم ذكر لبعض الأبواب والتصرل اذا كرد في الملخص 
ومخالفته له في ؛ بعض الآراء. إلا أن ترتيب فصوله في الأبواب وتوافق بعض أمثلته معه وموافقته 
في أكثر المسائل الخلافية معه تدل على تأثره الكبير بكتاب الشيرازي الملخص في الجدل» 
(ص ٠ .)١5”‏ 

(9) المصدر المذكور ص 6٠94‏ ١7؟67.‏ 
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نيسابور لمقابلة 5 المعالي الجويني ومجادلته في مسائل من الفقه اصطحب تلميذه 
الشاشي . وكذلك دَرَس في النظامية على منافس الشيرازي ونده في الفقه أبي نصر بن 
الصباغ الذي سبقت الإشارة إليه. وسيأتي الحديث عنه مفصلا بعد قليل . وأصبح 
الشاشي بعل وفاة أستاذيه, أي بعد سنة /ا/ا5 / 2١٠١/85‏ أكبر فقيه شافعي عرفته بغداد 
في عصره20. 

وقد درس .هذ رين بغداد وألف في الفقه الشافعي كتاب الشامل وشرحه 
كتاب الشافي وكذلك ماديا له؛ كما أهدى الخليفة المستظهر 5850 - 
)١1١118--1‏ كتاب المستظهري الذي يعتبره المؤرخون حلية العلماء في 
المذهب. وقد فصل فيه خلاف الشافعية في الفقه مسألة مسألة؛ وكذلك ألف كتاب 
لوعو في المذعب وكات الخالي في ضرع يختضر لعزي . ويعتبره السبكي أصولياً؛ 
د مقدسي أنه يعني أصول الدذّين؛ فله عقيدة لم تصل إلينا ولكن يغلب 
على الظن أنها نها أشعرية حسب ما قيل عنها . وكان الشاشي في اخر حياته يشكو كابن 
.عقيل عزلة العلماء في عصره ه في مدينة السلام . وذلك أن كبار علمائها قد سبق لهم أن 
توفوا الواحد بعد الآخر2"). 
تدريسه في النظامية : 

يذكر السبكي نورفي قرح زد ني الل .ينل اميا رين 20500 
كانوا يفدون عليه من كامل العالم الإسلامي للجلوس في حلقته وحضور دروسه97" . 


والمرجح ‏ أن معظمهم من شرقي العالم الإإسلامي إذ سيصبح الكثيرون منهم بعد إتمام 
دراستهم قفضأة وخطباء مساحد في هذه المنطقة من دار الإسلام(*»2. 


وفى سنة 4 //" اسيل إليه نظام الملك منصب التدريس في المدرسة 


النظامية التي أسسها في بغداد؛ وكان ذلك في ظروف سبق أن تعرضنا لها في حديثنا 
عن هذا الوزير السلجوقي . إلا أن الذي سيلفت انتباهنا في هذة العجالة هن اول 
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(1) المصدر المذكور بنفس المكان. 

(9) طبقات الشافعية ج 5 ص 8١5؟.‏ 

(5) أنظر مقال '2.1 دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة الأولى. بإمضاء (هفنين) 8 عن الشيرازي . 


فا 


شخصية ابن الصباغ الذي سبق الشيرازي إلى تدشين التدريس في المدرسة ثم ثانيا 

تفصيل الحديث في الصعوبات التي, يها الشيرازي في النظامية» صعوبات تسبب 

فيها وغذاها النزاع المستمر بين العغقيدة الأشعرية الشائعة في أوساط الشافعية واليدع. 
عقيدة السلف المتصلة بأؤساط الحتنابلة . ! 


العباسي ابن يوسف؛ فقد كان هذا الوزير في نزاع مع السلطان السلجوقي وبالتالي مع . 
وزيره نظام الملك وكل من ينتمي إليه بسبب من الأسباب ؛ فاستغل نفوذه لدى الخليفة 
وفرض سلطته ببغداد ونجح في إحلال ابن الصباغ محل الشيرازي في تدشين 
التدريس بالنظامية . 
بن الصباغ شديد الشبه بالشيرازي في حياته العلمية. كليذا وتكووا وتحدها 
20 . ولد سنة ا ا 
1/13 أي بعد سنة من وفاة منافسه. وفكله أبضا كلفد على ١‏ بى الطيب 
الطبري . وضعف بصره في اخر حياته ودفن في داره بالكرخ ثم بعد فترة ا 
جثمانه إلى مقبرة باب حرب . 
وكان ابن عقيل» الفقيه الحنبلي والذي تتلمذ على الشيرازي 017 يني 
على ابن الصباغ ثناءه على أستاذيه الحنبليين أبي يعلى وأبي الفضل الهمذاني ويرى 2 
أن إن ثلانتهم انفردوا بكامل صفات المجتهد المطلق . ويضيف عن 2 نصر أنه كان 
الشافعي الوحيد القادر على التصدّي لقاضي قضاة الحنفية أبي ع عبدالله الدامغاني 
وعلى مجادلته في الفقه على الوجه المرضي . 
والمرجح أن ابن الصباغ لم يكن يقول بمقالة الأشاعرة وإنما كان على غرار 
الشيرازي على عفيدة السلف الصالح ؛ ويبدو هذا من خلال كتابه الوحيد الذي وصل 
إلينا من 0 كتيه. أي كتاب الطريق السالم7'؟2. 
ما إذا دده الصعوبات التي ل لقيها الشمرازي في في النظامية فالظاهر 2 
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وعقيدتها. ويلاحظ جورج مقدسي أن الشيرازي إذ قبل منصبه الجديد في المدرسة 
اضبح عرف لتأثير هذمٍ الشخصية وأنه في الحقيقة لم يكن في بداية الأمر يرغب في 
أن ينصب النظامية منبرأً للعقيدة الأشعرية وإن هي إلا قوة ضغط نظام الملك التي 
جرته شيعأ فشيعاً إلى الانسياق في طريق هذه الدعوة('©. 

ولعل ما كان يمتاز به الشيرازي من ورع واعتدال وحسن سلوك وجميل معاشرة 
قد هزّب هذا الانسياق وقيده راطق هر مندته قحي غواقة قبه. إلا أن الأمر أصبح على 
خلاف هذا لما وجد نفسه أمام زائر كابن القعيرض لا يعرف الاعتدال في الدعوة 
0 وتأزم الوضع إذ كان نظام الملك نفسه هو الذي بعث به إلى النظامية في 

لال فيها كأستاذ أشغرق وكضيف على المدرسة؛ وسرعان ما تثور ثائرة 


الحنايلة من خطب الزائر ودروسهة فيتهمونه بنصرة الأشاعرة وبالعمل على دحض 
معتقداتهم ؛ وهكذا يستغلون فرصة إلقائه خطبة في النظامية ويشعلون نار الفتنة في 
049 . 


وحاول الشيرازي الدفاع عن ابن القشيري يؤيده في دفاعه أبو سعد الصوفي . 
كما حاول الأشاعرة تجنيد الرأي العام لجانبهم بتنظيم مجالس عمومية يعلن فيها 
مجموعة من أهل الذمة إسلامهم بعد إقرارهم ا بما سمعوه من الأشاعرة. ولم 
تفن هذه المجالس شيئاً إذ كان الحنابلة وعلى رأسهم الشريف أبو جعفر يسَخْرون من 
منظميها ويعلنون فى أسواق بغداد أن ذلك ا اقتناع وهداية. 
ونجحت هذه المساعي إلى حد أن الشيرازي لم تيده ذا من رفع شكواه. إلى نا 


)١(‏ المصدر المذكور ص 54". ولكى يستدل على قوة هذا الضغط ينقل حواراً جرى بين الشيرازي 
والشريف أبي جعفر بحضور الوزير ابن جهير الذي كلفه الخليفة العباسي بإيقاف تيار الفتن بين 
الأشاعرة والحنابلة؛ قال الشيرازي لأبي جعفر بعد أن قبل رأسه: «هذه كتبي في أصول الفقه 
التي أعارضن فيها الأشاعرة». المصدر المذكور ص 7575. 

ولعل هذه الحادثة هي التي دفعت بالحنابلة إلى أن يشيعوا أن الشيرازي تبرأ من مذهب 
الأشعري . وقد أثارت هذه الإشاعة غضب الشيرازي الشديد «غضباً لم يصل أحد إلى تسكينه» 
حسب عبارة السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص 70 . 

ولنا عودة إلى هذه النقطة في حديثنا عن عقيدة السلف ضمن مؤلفات الباق 


0 


ا 


ود . الاستنجاد به ضد الحنابلة. وذلك في كتاب سلمه وفداً بعث به إلى . 
رد'»؛ وينقل السبكي أن الشيرازي كان فيه «يشكو الحنابلة ويذكر ما فعلوه من 
7 00 ذلك من عادتهم وسأله المعونة)9© . 
وقبل رجوع الوفد شهدت بغداد فتنة جديدة اشتعلت إثر خطبة ألقاها ابن 
القشيري في النظامية عقبها مجلس انتظم بها وأعلن فيه يهودي إسلامه ثم طيف به في 
شوارع المدينة وأسواقها لعرضه على جماهيرها الشعبية. وأثناء هذا الطواف 
الأشاعرة على منزل الشريف أبي جعفر الذي علم بمقدمهم وكان لهم بالمرصاد في 


مسجده؛ وانتهى التصادم بانهزام الأشاعرة وموت واحد منهم وحرخ عدد من 


الآخرين؛ وفرٌ المنهزمون واحتموا بالنظامية وأغلقوا أبوابها؛ ووضع الخليفة العباسي 
الشريف أبا جعفر في قصره تحت حمايته لا يسمح له بمغادرته(" . 

وإزاء هذه الهمزيمة 99 الشيرازي وهدّد بمغادرة بغداد بمعية أنصاره. 
واستطاع الخليفة أن يث يثنيه عن عزمه وسمح لابن القشيري بإلقاء خطبتين أو ثلاث في 
مسجد القصر وعزّز حمايته بحراسة جنود مسلحة. ودفع الوضع الجديد الحنابلة إلى 
تغيير أسلوبهم ؛ وهكذا وبينما كان ابن القشيري يلقي خطبته فى صفات الله كما يراها 
الأشاعرة شرع قارىء أعمى يتلو بصوت مسموع ايات من القران فيها ذكر لتكليم الله 
لموسى ولكشف الساق ولوجه الربٌ ذي الجلال والإكرام. وشكا ابن القشيري أمره 
إلى وزير الخليفة ابن جهير فسجن القارىء واحتدت الفتنة في الأسواق بين 
الطرفين”*) . [ ظ 

ورجع الوفد بعد شهر من رحيله من بغداد يحمل إليها رد نظام الملك في 
رسالتين إحداهما لابن جهير الأب والأخرى للابن» يطالب فيهما بإلحاح بالكف عن 
الطعن في مدرسته النظامية . وجمع الوزير ابنُ جهير الشيرازي. والشريف أبا جعفر في 


."85 المصدر المذكور ص‎ )١( 

(9) طبقات اجالع 5 ص 7"6 . 

(؟) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص لاه" 760/8 . 
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مجلس انعقد بحضرته بإذن من الخليفة عبر فيه عن رغبته في إيقاف الفتنة» وأظهر 
الشيرازي استعداده للتصالح وبيّن للشريف معارضته للأشعرية مبرهناً عنها بكتبه في 
أصول الفقه وقبل رأسه علامة المصالحة('©). 

ومنع الخليفة العباسي أبا جعفر من استقبال زائريه. ومرض أبو جعفر ولم 
يسمح له الخليفة بمغادرة القصر إلا عندما أشرف على الهلاك. إذ كان يخشى فيه 
توعد نظام الملك وتهديده إياه؛ ولعله مات نتدهوفا: ورجا الخليفة نظام الملك أن 
يأمر بإخراج ابن القشيري من. بغداد؛ ولعله لم يغادرها إلا بعد موت الشريف أبي ‏ 
جعفر. وهكذا هدأت الفتنة ولكن لتشتعل من جديد في السنة نفسها 41١‏ بعد سبعة أشهر 
من وفاة الشريف وثمانية أشهر من ورود رسالة نظام الملك الأولى إلى ابن جهير2" . 
والسبب فيها رسالة الوزير السلجوقي الثانية التي يتبين فيها «أنه لا كن تغيير 
المذاهب ولا نقل أهلها عنها» ويصرّح فيها بأن «الغالب على تلك الناحية مذهب 
أحمد» وبأن «محله معروف عند الأثمة وقدره معلوم في السنة)9©. 

ور الحتايلة 'بهدة الرسالة" الى اليك حواتهن مو حدين نا تضاقت 
الأوساط المنازعة أشد الضيق وتظاهرت معبرة عن سخطها. وكادت جماعة من طلبة 
النظامية يقودهم الطالب الإسكندراني يحدثون فتلة في سوق .يعرف بالثلاثاء لشدة ما 
حرضوا الأشاعرة وغذوا حماسهم؛ وحدث الصدام والنهب في السوق وامتد الصراع 
حتى سوق النظامية؛ وخاف مؤيد الملك بن نظام الملك على قصره من النهب 
فاستنجد بالخليفة فهبت جيوشه لحسم الصراع فسقط من الثائرين عشرة ؛ وسميت الفتنة 
بقضية الإسكندراني, أي باسم الطالب الذي أثارها مع رفاقه . 

وكان رد فعل نظام الملك لبقاً مرناً فيه صرامة ولين وشدة ومهادنة حيال الخليفة 
العباسي والحنابلة الذين كانوا القوة الغالبة في مدينة السلام لكثرتهم وتعصبهم 
لمذهبهم وحسن تنظيمهم . وارتاع الشافعية الأشاعرة في بغداد من هذا الموقف فحرر 
سبعة من فقهائهم يتقدمهم الشيرازي عريضة وجهوها إلى نظام الملك فيها تهجم على 
)١(‏ المصدر المذكور ص 8ه" 57". ظ 


(؟) المصدر المذكور ص 55" - 55". 
(*) السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص ه١73‏ . 
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الحنابلة الحشوية المتهمين بلعنهم: الإمام الشافعي في بغداد وفي كل.مكان وفي كل . . 
“مناسبةء وفيها تشك من طعن الحنابلة في عقيدة الشافعية . وفي ذيل العريضة إمضاء ٠‏ 
كل من الفقهاء وشهادة شخصية من كل واحد منهم يشهد فيها بصحة عقيدة ابن القشيري 
. وبقدرته على إقناع المشبهة من العامة ثم اليهود ثم النصارى وتبصيرهم بالصواب 
وباعتناق الدين الحق. وفي العريضة بيان لمقصدها أي طلب معونة الوزير السلجوقي 
وتبيان لواجبه في تسليط العقاب الشديد على الحنابلة98© . [ 


وأجاب نظام الملك على العريضة وبعث إلى الشيرازي برده ليؤكد له تجنب. 
سياسة السلطة الانحياز إلى جانب دون اآخر من عقائد أهل السنة والذكرة بالغرض 
الذي من أجله بنيت النظامية. أي شد أزر رجال الدين لا العمل على !| إدخال الخلاف 
والشقاق ف صفوفهم؛ وفي الرد انها توعد بإغلاق النظامية إن هي اريد منها تحقيق 
أغراض أخرى غير التي ذكرء وفيه كذلك إعلان باستحالة تغيير أي شيء من عقائد 
أصحاب مذهب سني في مثل أهمية مذهب الإمام ابن حنبل الغالب على أهل بغداد ؛ 
وفيه أخيراً تقرير أن الشيرازي رجل طيب السريرة لكن سريع الانقياد لمن دعاه كما. 

تدل عليه رسائله السابقة بقة والعديدة في شأن الحنابلة29 . < 


وفي سنة ٠ ٠177/4178‏ : ا ا ل ا 0 
اا ا وخلاصتها أنه بأمر 
٠‏ من ديوان الخليفة العباسي توقف نشاط الوعاظ في الفترة ة التي عقبت فتنة ابن القشيري 
فلم يسمح لهم من جديد بالعودة إلى نشاطهم الدعائي إلا سنة 817 . ولكن هذا لم 
يعكر صفو الحياة ببغداد؛ حتى إذا كانت سنة 81/8 أقبل على مدينة السلام واعظ 
أشعري اسمه البكري يحمل إذناً من نظام الملك بعقد مجالس . نظر بالنظامية 
وبالخوض في * عقيدة الأشاعرة . 


وسرعان ما تحركت الأوساط المعادية للأشعرية 5 ويلقل سبط بن 
الجوزي صاحب مراة الزمان التهمة التي ألصقت بالنظامية ونصها: «إن هذه المدرسة 


.77١ "55 جورج مقدسي في المصدر المذكور ص‎ )١( 
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التي بناها الطوسي - يشير إلى نظام الملك - مُدَرْسة للدّين مفسدة على المسلمين 
ويجب أن تنقض وتدرس». ولاحق أعوان الخليفة ووزيره ابن جهير المسؤول عن 
الحملة وعذبوه وسجنوه. والمرجح أن لابن عقيل الحنبلى ضلعا في هذه الحملة. 

واستمر الشغب ببغداد تغذيه إقامة د بها وتنقله ب من أحاتيا رن 
ووعظه الناس على عفيذة الأشاعرة ؛ وانتهت القضية بطرده من العاصمة العباسية 
والبعث به إلى البللاط السلطاني بخراسان ؛ وقد استرضأه ديوان الخليفة بالمال 
والصلاات وبملحه لقب عَلَم السنة ؛ وبذلك استطاع التخلص منة ووصع حول للفتنة 
التي أشعل نارها. 

ويرى بوت البان ربطأ وثيقاً بين قضية ابن القشيري التي تسبب فيها 
نظام الملك إذ بعث إلى بغداد بهذا الفقيه الأشعري سنة 459 وبين قضية البكري التي. 
بسب فيه أنضا الوزير السلجوقي !| إذ بعثه إلى مدينة السلام سنة 64178 . وعلى كل 
فهذه هي المتنة الأخيرة التي ثارت ببغداد على عهد نظام الملك بين الحنابلة ‏ وبين 
أعدائهم الأشاعرة2(') . 


. 7/6 المصدر المذكور ص الا‎ )١( 
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مكَان السشيرازى م نّالعيام والمْضسُل 


المفاضلة بيئه وبين أبن الصباغ ' 


يذكر الفقيه الحنبلي ابن عقيل أن طلاب /١‏ في عصره كانوا يقبلون إقبالاً لا 
نظير له على كتابين في الفقه الشافعي» هما التنبيه شيرازي والشامل لابن الصباغ . 
منافسه في التأليف والتدريس2©227؛ فهما يعتبران جنا عن كاز علماء عصرهما'؟ إلا 
أن الفقهاء الشافعية كانوا على خلاف في المفاضلة بينهما؛ بن عاكارري از 
ابن الصباغ لا يقل عن فضل منافسه بل يشهد له بالتفوق في الفقه الشافعي ؟ فينقل أن 
الطلاب كانوا يفدون من 0 البلاد للجلوس في حلقته وحضور دروسه في هذا 
الفن0" . ْ 

والظاهر أن جمهور العلماء كانوا لا يميلون إلى التمييز بل إلى الفسوية يديه فق 
كل ما يتصل بأبواب الفقه الشافعي وعلم الخلاف وخاصة خلاف الشافعية مع ٠‏ 
الحنفية . فالسبكي يقول بتساويهما في الفقه الشافعي ولكن يستثني الخلاف إذ يفرد 

فيه الشيرازي ولا يرى له من منازع ولا بده ويرجح جورج مقدسي ميل السبكي 

للشيرازي على ابن الصباغ ويستدل على ذلك بتعليق له على تنافسهما حول النظامية 
ثم استنتاجه منه أن لابن الصباغ أطماعاً 58 المتضيع واخيرا بإمساكه عن الحكم عن 
منافسه الشيرازي7*) . 


“00 ع قا 
إفة المصدر المذكور ص 3 . 
(5) المصدر المذكور بنفس المكان. 


ءءٌ 


الشيرازري الفقيه 

وجلي أن السبكي لا يبخل بالثناء على الشيرازي؛ فيذكر أن الطلبة كانوا يرحلون 
إليه من الشرق والغرب وأن الفتاوى كانت تحمل إليه من كل مكان وأنه «كان 
يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه»('2. ويسوق فيه رأي أبي الحسن 
الماوردي المتوفى في 6ه وصاحب الحاوي كما يقول عنه : «وما رأيت كأبي 
إسحاق! لو راه الشافعي لتجمل به!»؟؛ ويذكر عنه أيضًا قول الموفق الحنفي . ٠‏ إمام 
أصحاب الرأي كما يصفه: «أبو إسحاق إمام المؤمنين في الفقهاء». ويروي نقلا عن 
أبي بكر محمد بن أحمد بن الخاضبة بإسناد يرفعه إلى الشيرازي أنه قال عن نفسه : 
«لوعرض هذا الكتاب الذي صنفته وهو المهذب على النبي (يلِ) لقال: هذه شريعتي 
التي أمرت. بها [أمتي]»؛ وينقل عن أبي بكر محمد الشاشي المتوفى في 
7 :© وهو تلميذ الشيرازي في الفقه ومعيده في هذا الفن ورفيق سفره إلى 
نيسابور البلدة التي جادل فيها إمام الحرمين أبا المعالي الجويني نٍ في الفقه: «الشيخ 
الشيرازي حجة الله على أئمة العضرء»©©» . 


الشيرازي الرجل الصالح ‏ 


ولقد تعلق به به معأصروه إلى حل أنهم بوؤوه مقام الصالحين ؛ فكان عميدك 
الدولة بن جهيئره وزير الخليفة المقتدي وتلميذ الشيرازي وراوي كتابه في طبقات 
الشافعية سمنة: 0م )2 يقول : «هو وحيد عضصره وفريد دهره مستجاب 


ش ل المتوفى في 1 6/0 . أنظر طبقات الشافعية ج 4. 
ص .7١5‏ 

(؟) السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص 777 - 779. عن الشيرازي الفقيه يمكن النظر في 
الفصل الذي حرره م. ح. هيتو في كتابه الإمام الشيرازي: مكانته وثناء الناس عليه (ص 08 - 
6") وكذلك فصل: نزعته الفقهية. وقد حاول في هذا الفصل الأخير تأكيد شافعية الشيرازي 
نافيا ما ادّعاه ابن القيسرانى المتوفى سنة ١١1/6017‏ من ظاهريته السابقة على شافعيته. وحاول 
كذلك أن يبيّن أن نزعة الإمام كانت عراقية محضة, أي أنها كانت بعيدة عن النزعة الخراسانية . 
وقد توخى ودع م ص حدقي اا لسوتي اوسا د بلع الام ١‏ بالسند العراقي 

(9) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص 59. ب "5. 
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الدعوة»27. ويذكر أبن كثير أنه «لما توفي عمل الفقهاء عزاءه بالنظامية وعيّن مؤيد 
الملك أبا سعيد المتولي مكانه؛ فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول: كان من 
الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله”("». ويذكر السيكي أن أبا محمد عبدالله بن / 
كاكا المؤيّدي رأه في المنام سنة ٠١77/1434‏ وهو يطير في السماوات حتى سمع 
ملكا يذكر له توفيق الله له في 0 سبق أن أصدره في إحدى المسائل ويبشره 
برل الجنة©© . 


< أما ما غرف به الشيرازي من عظيم الورع فيبدو أنه الوازع له على رفضه خطة 
التدريس في النظامية إذ يُرجّح أنه فضل الرفض على احتكار المنصب الوحيد 
بالمدرسة للدعوة لمذهب واحد العف واحدة(*) . ولعل هذا الورع يفسر رفضه «وخطة 
النظر في الأحكام والمظالم شرقاً وغرباً» التي عرضها عليه الخليفة المَاءً ثم وألح عليه 
ليخلف صاحبها المتوفى ابن ماكولا”». وعلى كل فقد تمثل هذا الورع في مناصرته 
للشريف أبي جعفرء رأس الحنابلة في عصره ومتزعم الحملات العنيفة على النزعة 
الاشعرية فى تدريسن النظامية ؛ ففى سنة ٠ ٠5/5514‏ لم يبخل كل الشيرارئ نغرنه على 
الشريف عندما تهجم بشدة على السلطة السياسية لتواطتها في قضايا تتعلق بحسن 
الأخلاق”». وكذلك ناصر الشيرازي»ء عن ورع ولا شكء ابن سكرة ونجح في سعيه ‏ 
في إخراجه من السجن الذي زج فيه من أجل حملة شنها على تعاطي الخمور في حي 
الحريم والتلهي بالات الطرب .©9‏ ظ 
وعلى ورعه كان الشيرازي جميل المعشر لذيذ المجلس طيب الحديث حسن 
الاستشهاد بالنوادر والأشعار* ؛ وكان له في قلوب الناس المكانة الرفيعة لاا فرق في 
(1) السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص 777 . 
(*) ابن كثير في البداية ج ..١7‏ ص ١54‏ . 
(*).السبكي في طبقات الشافعية ج 5» ص 576 - 777 . 
(ه# جورج مقدسي في المصدر المذكور ص 84". 
(©) السبكي في طبقات الشافعية ج 5ء» ص 3"5 . 
(5) جورج مقد سبي قى العصدر المذكور ص ”4 - 5158. 
(9) جوريج .غقدسي في المصدر المذكور ص ه"" . ١‏ /! | 
(ارع) قال . عنه السبكي في طبقات الشافعية (ج 5» ص *77؟) نقلا عن ابن سلقرة عن القاضي - 


كك 


ذلك بين خليفة وسلطان ووزير وعاله 5 الناس. ويذكر السبكي أن الخليفة 
المقتدي 0 كان «كبير الأجلال للشيخ أ بي إسحاق)227. وقد طلب منه الخروج ‏ 
إلى السلطان السلجوقي ووزيره نظام الملك لإبلاغهما شكوى الأهالي من العميد أبي 
الفتح بن أبي الليث. فخرج إليهما وكان مصحوباً بفخر الإسلام الشاشي والحسين بن 
علي الطبري صاحب العدّة وأبى الحسن الآمدي (" وغيرهم . كما يذكر السبكي نجاح 
المهمة التي بعثه فيها هذا الخليفة إلى السلطان السلجوقي ملك شاه حتى يتم عقد 
الزواج بين ابنته وبين ابن الخليفة”©. ‏ 


الشيرازي الفقيه المجادل 


وأما الثناء الأكبر فيخصٌ به السبكى الشيرازي المجادل في الفقه فروعا 
اضرلا وهو جدير بهذا الثناء سواء في تلن المجادلة أو في تكلقات الدرس أو في 
مؤلفاته ومنها الملخص في الجدل والمعونة في الجدل وخاصة كتابنا هذا الذي نحققه 
ونقدمه إلى القراء» الوصول إلى مسائل الأصول أو شرح اللمع.. يقول عنه المؤرخ 
الشافعي : «وأما الجدل فكان ملكه الآخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل واحد بإمامه وبدر 


- طاهر بن يحيى : «وكان مع الزهد العتية والورع الشديد طلق الوجه دائم البشر حسن المجالسة 

مليح المحاورة يحكي 500 الحسنة والأشعار المليحة ويحفظ منها كثيراً» . 

وقال عنه إحسان عباس في مقدمته لتحقيق طبقات الشافعية للشيرازي (ص :)١١‏ وكان تحيفا 
دقيق الجسم ذكياً قوي الحافظة دؤوباً على الدرس والتحصيل . متقللاً قشفاً في مطعمه وملبسه 
انها بالفيني صابا علي الفقر) . 

ولقد استوحى هذه الصورة من النوادر التي تروى في حقه وكذلك ولا شك مما قيل فيه من 
شعر كهذين البيتين لعاصم بن الحسن» أحد شعراء بغداد؛ وقد أوردهما مع الإحالة على 
1 ي . اخندجان نيازي في كتابه المذكور انف (ص 07 





م 


تجراة من الج كما : نحيف جسم عليه مسن ريه دليل 
1 كان الى فح لقان افان ند الت "اسيل 


(الكامل) 
)١(‏ السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص 75١9"‏ . 


(؟) طبقات الشافعية ج 14. ص .73١٠١‏ 
(5) السبكي في المصدر المذكور ج 4» ص 757 . 


/ع5 


سمائه الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه» ؛ ويضيف مستشهدا : «وكان يضرب به المثل 

في الفصاحة والمناظرة؛ وأقرب مثل على ذلك قول سَلار العٌمَيْلي أوحد شعراء عصره 

متحدثا عن سيفه : 

(24) يقد ويفرئ: في للَمَاهِ كأنَهُ لِسَانَُ أبي إِسْحَاقَ في مُجُْلِسٍ انظ 
| ظ (طويل) 


500 وأنه كان «غضئفرا ذ فى المناظرة لا يصطلى له 
بنار» ؛ ويروي أنه قل قيل فيه: «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف ” كما يحفظ أحدكم 
الفاتحة)(١)‏ . 


ولزيادة التأكيد والاستشهاد يورد السبكي مثالين من المستحسن نقلهما 
بتفاصيلهما. لما طلب الخليفة العباسي من الشيرازي الخروج إلى نيسابور في ذي 
الحجة من سنة 87/841/8 2920© في مهمة رسمية التقى فيها بإمام الحرمين؛ ويذكر 
السبكي أن أبا المعالي الجويني حمل غاشيته ومشى بين يديه كالخديم وقال: «أفتخر 
بهذا» وأنه تناظر وإياه في مسائل انتهى إلينا بعضها(" كمسألة إجبار البكر البالغ بأن 
كانت باقية على بكارة الأصل فجاز للأب تزويجها بغير إذنها 9 . 
والمثل الثاني هو لمناظرة جرت بينه وبين عبدالله ار كبير الحنفية في 
عصرهء فقهاً وجدلاً. في اجتماع عزاء ببغداد؛ ويصفها السبكي نقلا عن الباجي 
الأندلسي الذي كان بمدينة السلام لطلب العلم من سنة 1//83784” ٠١‏ إلى سنة 
٠١4٠١ /‏ وهي الفترة التي جرت فيها المناظرة» فيقول: «قال أبو الوليد الباجي 
المالكي ‏ رحمه الله! ‏ وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها: العادة ببغداد أن من أصيب 
بوفاة أحد ممن يكرم عليه [ي] سقعد أياماً في مسجد ربضه يجالسه فيها جيرانه وإخوانه ؛ 
فإذا بم عزوه وعزموا عليه ٠‏ في التسلي والعودة ل عادته من تصرفه؛ فتلك 


)١(‏ السبكي في الي ا هن 5 و"59. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية (ط . )١‏ مقال عمنمعلقء11 (هفنينق) عن الشيرازي . 
(*) السبكي في المصدر المذكور ج 4. ص 777. 

(5) السبكي في المصدر المذكور ج 4. ص ”767 765 . 
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الأيام التي يقعد فيها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع في الأغلب إلا 
| بقراءة القران أو بمناظرة الفقهاء في المسائل. فتوفيت زوجة القاضي أبي الطيب 
الطبري وهو شيخ الفقهاء في ذلك الوقت ببغداد وكبيرهم ؛ فاحتفل الناس بمجالسته 
ولم يكد يبقى أحد منتم إلى علم إلا حضر ذلك المجلس؛ وكان ممن حضر ذلك 
المجلس القاضي أبو عبدالله الصَيْمَري وكان زعيم الحنفية وشيخهم., وهو الذي كان 
يوازي أبا الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم. فرغب جماعة من الطلبة إلى 
القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه يسمعها الجماعة منهما وتنقلها عنهماء وقلنا 
لهما: إن أكثر من في المجلس غريب قصد إلى التبرك بهما والأخذ عنهما؛ ولم يتفق 
لمن ورد منذ أعوام جمة أن يسمع تناظرهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر 
في ذلك إلى تلاميذهما؛ ونحن نرغب أن يتصدقا على الجمع بكلامهما في مسألة 
يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها. 00 ٠‏ 
0 فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الإسعاف والإجابة؛ وأما القاضي أبو عبدالله 
فامتنع من ذلك وقال: من كان له تلميذ مثل أبي عبدالله موي نأمطا الل 
إلى الكلام» وها هو حاضر؛ من أراد أن يكلمه فليفعل! فقال القاضي أبو الطيب عند 
ذلك: وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني . فلما تقرر الأمر على ذلك انتدب 
شاب من أهل كازَّرون يدعى أبا الوزير يسأل أبا إسحاق الشيرازي : الإعسار بالنفقة 
هل يوجب الحخيار للزوجة؟ فأجابه الشيخ: | إنه يوجب الخيار! وهو مذهب مالك». 
خلافاً لأبي-تكنيفة في قوله : إنه لا يوجبه لها؛ فطالبه السائل على صحة ما ذهب إليه 
فقال الشيخ أبو إسحاق : الدليل على صحة ما ذهبت إليه أن النكاح نوع ملك يستحقٌ 
به الإنفاق» فوجب أن يكون الإعسار بالإنفاق يؤثر في إزالته كملك اليمين. 
فاعترضه السائل باعتراضات ووقع الانفصال عنها (...)200. ظ 


. 545 - 548 السبكي في طبقات الشافعية ج 4. ص‎ )١( 
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 بتكلا التنبيه في فروع الشافعية: يقول عنه حاجي خليفة: «وهو أحد‎ ١ 
الخمس[ة] المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولاً كما صرّح به النووي في‎ 
التهذيب. أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي. بدأ في تصنيفه في أوائل‎ 
: رمضان سنة 57ه8/١٠5١٠ وفرع في شعبان 567 . ولبعضهم في مدحه الكل‎ 
ويا كوا ملا اللصائر نورة مَنْ ذا رَأى لك في الآنام شبيها‎ 
كانت خوّاطرنًا تيَاماً بِرْهَة فْرَزِقنَ من تنبيهه تيهنا‎ 

ولشدة تعلق الفقهاء بالكتاب وخاصة منهم الشافعية يروي السبكي في طبقات 
الشافعية('2 أن الحسن الطبري كان يقول: «سمعت صوتاً من الكعبة أو من جوف 
الكعبة: من أراد أن يتنبه في الدين فعليه بالتنبيه». 


وقد أحصىٍ له حاجي خليفة من الشروح ولخدا وأربعين وتعليقة واحدة وأربعة 
مختصرات وترحا على شرح وستك منظومات واثنتين من النكات2)'(0 , 
وقد قدم بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي بيانات وافية عن مخطوطات 


الشروح وعددها ثلاث عشرة ومخطوطات المختصرات وهي اثنتان وأحال على 
المكتبات التي حفظت فيها مع ذكر أرقامها9” . 


)١(‏ ج 4». ص 94؟1؟. 
(؟) كشف الظنئون ج ١ء‏ ص 86" 48 . 
(6) بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ج .١‏ ص 484 -485 والملحق ج .١‏ ص 0-5584 .57١‏ - 
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ولكتاب التنبيه طبعتان» واحدة مع ترجمة لا تنية ومقدمة. وأتحرى بمصر سنة 
0٠‏ مع مقصد التنبيه في شرح خطبة التنبيه لابن جماعة الشافعي وكذلك 
0 التنبيه للنووي. وللكتاب ترجمة فرنسية مع تعاليق”'2. ظ 


المهذب في المذهب”(": قال عنه السبكي: «قيل إن سبب تصنيفه 
5 أنه بلغه أن ابن الصباغ قال: إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي 
0 الشيرازي» يعني يعنى أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما؛ فإذا اتفقا أرتفع . 
فصنف الشيخ حيئئذٍ المهذب مرارا . فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة 0 
أيه على هذه النسحة المجمع عليها»"©. وفي كشف الظنون أن الشيرازي بدأ 
تصنيفه في هع / م ١٠‏ وفرع منه في 4 2ك ٠‏ ؛ ويضيف حاجي خليفة : لوعو 
' كتاب جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية» ويذكر له من الشروح اثني عشر وكتابا 
واحدا في تخريج أحاديثه(؟». أما بروكلمان فيورد خمسة أسماء لخمسة شروح مع 
الإحالة على المخطوطات التى وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات2»0. وطبع 
المهذب في مصر في جزأين سنة 14 هجرية وبهامشه النظم المستعذب في 
شرح غريب المذهب لمحمد الركبي. . ظ 
“*“- طبقات الفقهاء: ويوضح حاجي خليفة : «ولكنه في الأربعة والظاهرية)9) 
وقد طبع مع طبقات الشافعية تأليف هداية الله الحسيني المتوفى في ١١١8/١١١5‏ 


وانظر م. ح. هيتو في المصدر المذكور أعلاه حيث قدم قائمة فيها / كتاباً بين شرح 
ومختصرء ص ١59‏ - /الا١.‏ 

)١(‏ أنظر التفاصيل في قائمة العراجم والمصادر الأجنبية. 

.١9١5؟ في كشف الظنون: المهذب. في الفروع. الجزء الثاني.» ص‎ )١( 

(7) طبقات الشافعية ج 4. ص 777 . 

ولشدة إعجاب الفقهاء وخاصة الشافعية منهم ينقل السبكي في ناك الشافعية ك6 

ص 9١5؟7)‏ رأي الشيرازي في كتابه عن أبي بكر بن الخاضبة: «لو عرض هذا الكتاب الذي 
صنفته وهو المهذب على النبي و لقال: هذه شريعتي التي أمرت [بها]» . 

(4) كشف الظنون ج ؟. ص 19175 -191. وقد ذكر م. ح. هيتو في كتابه المذكور أعلاه قائمة 
بها 76 كتابا بين شروح ومختصرات وتعليقات.» ص .1517-١554‏ 

(©) بروكلمان في نفس المصدر بنفس الصفحات . 


() كشف الظئون حج 7. ضفن :2116211 
ظ أه 


وذلك ببغداد سنة 1919//185, وكذلك سيروت دون تاريخ طبعة دار القلم . واخر 
طبعة محقّقة مع مقدمة قصيرة ة هى لأحسان عباس ». بيروت ٠١‏ 22 بالاعتماد 
على نسختين » نسخة مكتبة شهيد علي ونسخة طوبقبوسراي بإسطنبول2'7. 


؛ ‏ اللمع في أصول الفقه: طبع في القاهرة سنة ١55‏ و ١478/1840‏ 
ولالام ا/لاهة١‏ وطبع مؤخراً ببيروت في ه |5٠‏ ها. مع تخريج الصدّيقي للأحاديث 
النبوية وبتحقيق المرعشلي. ويذكر صاحب كشف الظئون له شرحينء» الأول في 
مجلدين والثاني غير كامل2'7. كما يذكر البغدادي 0 إيضاح الام شروح 
أخرى27) . 
المخطوط المحفوظ : 

١‏ كتاب المعونة في الجدل: مخطوط محفوظ بمكتبة غوتة بألمانيا(؟» ويقع في 
4 ورقة . وقد ألف الشيرازي هذا الكتاب بعد تأليفه للملخص في الجدل وقد أراده 
الها له كما يذكر ذلك في مقدمة المعونة في الجدل: «لما رأيت حاجة من يتفقه 
ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة وما يجاب به من الاعتراضات ووجدت ما 
علدت من الملخص في الجذل مبسوطاً صنفت هذه المقذمة لتكون معونة للمبتدين 
وتذكرة للمنتهين مجزية في الجدل كافية لأهل النظر. وقدمت على ذلك باب في بيان 
الأدلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه)2)9. 


)١(‏ في فهرس المخطوطات المصورة (ج 2١‏ ص 77/4 -7708) يذكر لطفي عبد البديع كتاباً 
للشيرازي عنوانه : نزهة الأفكار إلى معرفة السادة الأخيار من السادة الصحابة والتابعين والأولياء 
الأبرار. ويقع في 48 وزقة من الحجم المتوسط ورقمه عمومي 0 . والظاهر أنه طبقات 
الننهاء كما حير :نفدي مظليه 

0( كشف الظئون ج 7. ص ١657‏ . 

(5) البغدادي في إيضاح المكنون ج ؟. ص 4٠١‏ . 

وقد ذكر م. اح . هيتو في كتابه المذكور أعلاه (ص 4 )2 تغليقا على ره شروح 
عليه بما فيها شرح اللمع للشيرازي الذي نقدمه إلى القراء الكرام . 

(5) أنظر البيان عن المخطوط والمكتبة الألمانية بقائمة المراجع والمصادر العربية. 

(©) في الأصل : علمت. 

0 المختطوطط ص. ه-". 
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وينقسم الكتاب إلى الأبواب التالية: باب بيان وجوه أدلة الشرع ‏ باب الكلام. 
على الاستدلال بالسنة باب الكلام على دليل الخطاب ‏ باب الكلام على 
استصحاب الحال - باب ترجيح الظواهر ‏ باب ترجيح المعاني - وتاريخ المخطوط 
محرم ١51١/10/57‏ . وتوجد من الكتاب فينة: أخرى .عه .فا زرسكون بالولايات 
المتحدة بمدينة برنستون0©. 

ويذكر حاجي خليفة كمؤلفين للشيرازي المعونة فى الجدل22 وكذلك 
الملخص في الحدل7(" . ١‏ 
ظ ١‏ - الملخص في الجدل في أصول الفقه : هو فعلاً كتاب سابق على المعونة 
وأكدر كينها واكك يان دلبلا وقد حققه بعناية كبرى في هذه السنة /لا٠85١941//1١‏ 
محمد يوسف آخندجان نيازي وهو موضوع رسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. والتحقيق مع مقدمة وافية ومفيدة في جزأين مرقونين استطعنا 
الحصول عليهما بمساعدة صديقنا العالم الفاضل والمشرف على إعداد الرسالة؛ 
الدكتور نزيه حماد. فله منا الشكر مجددا. 

وانظر خاصة من هذه المقدمة وصف المخطوطتين المعتمدتين». ممخطوطة 
٠‏ الجامع الكتين نضتهاء البين :ومخطرطة عاظف افندى. تإ[سطنيول» :وانظر أيضا البات 
الرابع الخاص بمؤلفات الشيرازي والمبحث الرابع منه (ص )١11١ - ١١8‏ الذي أقام 
بد مقرنات ين الملخص من جهة وين المج لبي والجدل على طرية لنت وه 
عقيل وكذلك الواضح له أ يضا والكافية في الجدل للجويني والتمهيا. في أصول الفقه 
لأبي الخطاب الكلوذاني ‏ من جهة أخرى. 

رقف خرن المشلق من سل ممعحمر ع اسن الغا المقيدة 50 
بالملخص إلى حد التوافق في كثير من الأحيان وذلك في فهرسة الأبواب خاصة 
(ص #«م١8_1()؛‏ إلا أنه تعرض لبعض الفروق بينهما وحاول شرحها (ص ١77‏ - 2 
.)١1١‏ وقام بالعمل ذاته بالنظر إلى ك. الجدل لابن عقيل ووصل إلى .نتيجة في 


)١(‏ أنظر البيان عن المخطوط والمكتبة الأمريكية بقائمة المصادر والمراجع العربية. 
(1) كشف الظئون ج 7 ص ”1747 . 
(*) نقس المصدر ج 7. ص 1818. 


ود 


التقارب والتباعد أيضاً سبق أن تعرضنا لها. 

“ - كتاب التبصرة في أصول الفقه : كر عاج جليلة كما ولكرالة قوسا لانن 

جنى2©. إلا أن ناشر الكتاب فلي ل يشك في صحة هذه النسبة لابن جني إذ قد توفي 
0 بايا وام و ««ويتهالتاشر إلى أن السبكن اررقم 
في نفس الغلط9'©. 

وقد وقفنا على ممخطوط المكتبة الأزهرية ورقمه هو ]١786[‏ امبابي 487454 
أصول الفقه . وهو بتاريخ ١ه/اه‏ وبه ١44‏ ورقة ومقياسه 2711797 . هذا وإن كان 
تخطيطه ومادته على غرار كتاب الوصول الذي نحققه إلا لا أننا لم نستفد منه شيئا 
للتصويب أو للإصلاح لبعد ما بينهما في العبارة والصيغة؛ والنسخة الأزهرية مع هذا 
بها خروم وبأوراقها تلويث وأكل أرضة . 

وقد نشرم 8 هيتو الكتاب محققاً وقدم له بمقدمة طويلة نشرها في كتاب على 
حدة بعنوان: الإمام الشيرازي (حياته واراؤه الأصولية) دمشق ١98٠/١4٠٠‏ . ويمثل 
التحقيق رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة الأزهر. وكان الاعتماد فيه على نسخة 
الأزهر هذه ثم على نسخة من مكتبة عاطف أفندي بإسطنبول بتاريخ 4517 ه. وقدم 
الشيرازي التبصرة بقوله : «فقد رأيت رغبة جماعة من أصحابنا في أن أصنف المسائل 
المختلف فيها في أصول الفقه فعملت هذا الكتاب»). ص ١١‏ من تحقيق هيتو. 


: - عقيدة السلف : وقفنا على مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وهو المخطوط 
الثالث من مجموع رقمه ١945‏ ويقع من الورقة 7 ظهرا إلى .الورقة 71 ظهراً9©). 
وقل ذكره حاجي خليفة في كشف الظئنون” ', وكذلك ذكره بروكلمان بعنوان عقيدة أو 
عقيدة 0-0 وقد رأينا في حديثنا عن تدريس الشيرازي في النظامية كيف أن 
الحنابلة وعلى رأ سهم الشريف أبو جعفر اتهموه بموالاته للأشعرية . إل أن قراءة هذه 
)١(‏ كشف الظنون ج .١‏ ص 894. 
(5) المصدر المذكور ج 7. ص .18١‏ 
() أنظر فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ج ؟. ص 15. 
(5) أنظر فهرس المكتبة الوطنية بباريس_للبارون دي سلان تحت الرقم المذكور. 
(©) كشف الظنون ل ج ”3 ص68 .١١‏ 0 
00 تاريخ الأدب العر بي بالصفحات المذكورة أعلاه وبنمس الجزأين 


العقيدة تبرئه من هذه التهمة كما تبرئه الإحالات المتعددة على الأشعري والأفعوة 
التي يلاحظها القارىء في نص الوصول إلى مسائل الأصول الذي نحققه. ويغلب 
على الظن أن الشيرازي ألف هذه العقيدة بعد سنة ٠١/1//559‏ لأنه فى هذه السنة 
رق بمخاوتة: مصالحة القريك الى عقر فى الفجلين الذي ,ميق أن رمقاة له 
يستشهد إلا بكتبه في أصول الفقه( ليبرّىء ساحته من الانتساب إلى العقيدة الأشعرية. 

واستطعنا مرا الاطلاع على عقيدة أبي إسحاق. إلشيرازي في مخطوط مكتبة 
حاجي محمود أفندي بإسطنبول روحس م وهو الأول منه 2-0 
الورنة :8 ظهرا. إلى الوزرقة48.1 الزهرا.. بوتشظ ٠‏ تكن قنرق مقط بوم كول إلا ان 
الناسخ 5 قد وقع أحياناً في الخطإ في عملية الشكل هذه. والشيكة لع ةوكر انا 
يلاحظ التصحيح على الهامش . والأحرف كبيرة الحجم واضحة وجلية. والمخطوط 
بحالة جيدة. وبالورقة ١7‏ عل اء والمقياس 78 .)٠١ ا<١6( ١8‏ 

وبالورقة ١‏ و بيان لعناوين الكتب التى يتكون منها المجموع؛ وعنوان 
نسختنا هو: معتقدات أبي إسحاق فير و زأبادي . وبهذه الورقة ايشا وبوالرحةوانما فاق 
تاريخ ه88 - الرصاص”" ؛ وذلك أن هذا التاريخ خ مذكور في الورقة الأخيرة من 
المجموع. أي ١5‏ ظهرا. ظ 

ولنا عودة إلى هذه العقيدة بعد فراغنا من تقديم كتب الشيرازي . 


- النتكت فى المسائل المختلف فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي : ولنا 
فقو اليك ساقت - مكتبة أحمد الثالث وهي من عوور الت قسم المخاوطات 
بالجامعة العربية . وتاريخ النسخة 455 كتبت بقلم نسخ بخط أويس بن عمر بن علي 
الموشلاني المراغي بمدينة السلام بالمدرسة النظامية. ورقمه ١١6885‏ وبه 4 ٠‏ ورقات 
ومقياسه .©01١9‏ ولعل ابن الصباغ يشير إلى هذا الكتاب وأمثاله عندما استخف 
بعلم الشيرازي وحصره في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ولخد اله له رز له إلا 
)١(‏ وعلى كل فالشيرازي كان قد ألف قبل هذه السنة التبصرة ثم اللمع الذي يحيل فيه على 

التبصرة؛ وذلك أ ن كلا الكتابين قد وصلا إلينا في نسخة واحدة تأريخها .٠١59/1451‏ 

(؟) أنظر نوادر المخطوطات العربية لرمضان ششن, م ١‏ ص 7١4 - 7١7‏ وفيه إثبات لهذا التاريخ . 
(5) أنظر فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد السيد ج ١‏ ص ا. ر/71. 
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الاختلاف بين إمامين لو اتفقا لضاع وزال. وقد ذكره حاجي خليفة مرتين» الأولى(١)‏ 
بعنوان: النتكت في علم الجدل مع التنبيه إلى شرح له لأبئ زرعة العراقي وتهذيب له 
للأزهري. والثانية”"© بعنوان تذكرة المسؤولين في الخلاف بين الحنفي والشافعي مع 
الإشارة إلى أنه «كتاب كبير فى مجلدات». وذكر السبكي 29 وكذلك ابن كثير(؟» هذا 
الكتاب مقتصرين على العنوان: النكت في الخلاف. أما بروكلمان*» فيحيل على 
كتاب اختلاف الشافعي وأبي حنيفة . 

وقد حقق زكريا عبد الرزاق المصري قسم بويع من الكتاب وتقدم به 
كرهالة دكتوراه في الفقه الإإسلامي ال جامعة أ م القرى بمكة المكرمة سنة 
6 ه. وقدل اعتمد في تحقيقه على نسدخة اسطنبول التي مر ذكرهاء وعنوانها 
اختلاف الفقهاء. وكذلك على نسخة مكتبة فايْروسُتون بمدينة برينستون بالولايات 
المتحدة. والرسالة لم تطبع بعد. وما حصلنا عليه من معلومات عنها استفدناه من 
الملخص للشيرازي بتحقيق م. ي. . اند جان نيازي . ص ”9 و45 . والمحقق 
المصري هو الآن بصدد تحقيق نكت المسائل للشيرازي بالاعتماد على نسخة لم 
يُذكر مصدرها وإنما ذُكر أن لها صورة في جامعة أ م القرى بمكة. في مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي . ونكت المسائل هو مختصر من النكت في المسائل 
السابق عجري السولابدها ابض الاسزييي الإلا الملحيوي يمي يدان 
ذكر رؤوس المسائل فقط . 

١‏ - ملخص في الحديث: ' مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وهو الرابع من 
مجموع رقمه ١7946‏ ويقع منه من الورقة /ا١‏ ظهرا إلى. ” ظهراة6. 

تلخيص علل الفقه: ذكره بروكلمان9"' . 

ار إلى مذهب لحن ذكره و03 


. 73714 طبقات الشافعية ج 4. ص‎ )9( ١9177 كشف الظنون ج ؟. ص‎ )١( 

. 51/5 حوادث سنة‎ : ١714 البداية ج 17 صن‎ )5( ."9١ ص‎ 2١ كشف الظنون ج‎ )١ 
تاريخ الأدب العربي بنفس الصفحات المذكورة أعلاه.‎ )9( 

(1) أنظر البارون دي سلان في فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس . 

(0) بروكلمان في المصدر المذكور أعلاه بنفس الصفحات. (8) أنظر البيان السابق . 
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- الوصول إلى مسائل الأصول أو شرح اللمع : لم يذكر هذا الكتاب بالعنوان 
الأول إلا حاجي خليفة وعنونه بالوصول إلى معرفة الأصول ونسبه إلى أبي إسحاق 
الشيرازي كما نسب كتاباً آخر يحمل نفس العنوان إلى أبي بكر محمد بن داود 
الظاهري المتوفى في 4أ>>©, والمخطوط الوحيد الذي وقفنا عليه منه هو 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وقد فهرسه البارون دي سلان في معجم مخطوطات 
المكتبة(2©7. ورقمه 85/ا وبه ١594‏ من الأوراق مقياس_ل70< .ل1 وبالورقة 5" لا 
وهو من مخطوطات القرن السادس عشر للمسيح . ويذكره دي سلان على أنه كتاب 
في الكلام وفي أصول الدّين بينما هو بحث في أصول الفقه على المذهب الشافعي ‏ 
وعلن الطريقة الجدلية. 
وللأسف لم يصل إلينا إلا القسم الثاني من الكتاب ويحتوي 0 الأبواب 
الرئيسية التالية : الخبر - الإجماع القياس - الاستحسان - الاستصحاب - الأدلة - 
التقليد ‏ الفتيا - الاجتهاد ‏ الاختلاف. وبآخر المخطوط نقص إلا أنه ليس بالمهم وقد 
لا يتجاوز أوراقاً قليلة إذا اعتبرنا أن المؤلف قد استنفد تقريباً كل المواد التي تطرق 
عادة ضمن علم أصول الفقه(”. أما الجزء الأول فالظاهر أنه يتعلق بالقران وبكل 
القضايا التي يثيرها الأصولي كالأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والتأويل 
والناسخ والمنسوخ”*؟». وفي نظرنا أن القسم الذي نحققه هو الأهم لأن القضايا التي 
يثيرها وخاصة قضية القياس مفصلة بإطناب ودقة يدلان على تعقدها وعلى مسائل 
الخلاف العديدة التي أثيرت حولها. : < 
وفي يقيننا أن نسبة كتاب الوصول إلى مسائل الأصول إلى الشيرازي لأاشكف 
فيها ولا غبار عليها”*». رأينا أن حاجي خليفة هو الوحيد الذي أثبت صحتها. وقد 
)١(‏ كشف الظئون ج 7 . ص .7١١54‏ ظ ا 0 
(1) أنظر فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس ص 2.17١‏ ر6ك8/. ظ 
(”) يلاحظ القارىء الكريم أن هذا النقص يتمثل في نصف ورقة 71/8 ظ من ممخطوطة إسطنبول» 
وكذلك في الأوراق 775 إلى 78٠‏ وهو نهاية المخطوط . وقد سبق أن لاحظنا أن مخطوط تركيا 
شبه كامل إذ بآخره نقص قد لا يتجاوز أوراقاً قليلة . 
(14) كتبنا هذا قبل وقوفنا على نسخة كوبريلي باسطنبول. وتحوي هذه النسخة ‏ كما سبق أن ذكرنا 
ذلك في البيان السابق من هذه الصفحة ‏ على 8١‏ ورقة. أي على ما يعادال ضعف مخطوطة 
باريس . والقضايا التي لمُحنا إلى وجودها يقف عليها فعلا القارىء الكريم في النسخة التركية. - 


/اه 


يكون فى هذا ما يريب. ولكن لا يفوتنا أن الشيرازي فى هذا الكتاب أحال المرات 
العديية عل 0 النسبة إليه بتأكيد من المؤرخين كما مر بنا ذكر ذلك؛ وهذا 
الكتاب هو التلخيص أو الملخص في الجدل؛ يقول في الفقرة 717 من كتاب 
الوصول: «ذكرت في التلخيص في الجدل». وفي الفقرة :77١‏ «قد ذكرت ذلك في 
الملخص». وكذلك الأمر 0 الدقة والبيان في الفقرات ”5١‏ و 4لا و هلا#؛ 
ونعلم أن الشيرازي تتلمذ على أ.؛ بى الطيب الطبري المتوفى في ٠68/856١٠غ.‏ وفي 
هذا الكتاب يذكره ا لا رقفل عق أربع عشرة مرّة ويحيل على ارائه ويرجحها على 


- ورقمها لا59 ومقياسها 7١‏ كا 1١6( ١‏ كا © )١١,‏ وبالصفحة من ١14‏ إلى ١؟‏ بطر : وقد تداول 

على كتابتها أكثر من ناسخ. وقد تمعنا في الورق والحبر فأمكن لنا بمساعدة زميلنا الفاضل. 
جميل أكبنار. أن نستنتج أن الأوراق من ١‏ إلى 4٠‏ كتبت بخط نسخ مشرقي يغلب عليه انتماؤه 
للقرن السابع . أما الأوراق من 5١‏ إلى ١١4‏ فهي بخط نسخ مغربي يبدو من القرن السادس . وأما 
الأوراق من ١١9‏ إلى ١7١8‏ فهي بخط نسخ مشرقي يبدو من القرن الثامن . وأخيراً الأوراق ١79‏ 
إلى 78٠‏ هي بخط نسخ مغربي يبدو من القرن السادس. ويلاحظ القارىء الكريم إشاراتنا 
المتعددة إلى تغير الخط أثناء تعليقاتنا على نص الشيرازي وإلى الانتقال المتكرر من خط نسخ 
مشرقي بدائي كخط تلاميذ الكتاب إلى خط نسخ مغربي أكثر دقة وأشد عناية. أنظر رمضان 
ششن في نوادر المخطوطات العر بية, م ص 7١8‏ . 

وهو يكتفي بالتنبيه على أن النسخة كتبت في القرن الثامن 

ولوصف المخطوطة المادي نذكر أنها مجلدة تجليداً فنياً جميلاء والجلد المعتمد يضرب 
لونه إلى الحمرة الداكنة.. وعلى الغلاف الأول والثاني طابع يظهر أنه طابع السليمانية. وفي 
البداية ورقتان بيضاوان. وعلى ظهر الورقة الثانية /591 3111:م0]آ شرح لمع وعلى وجه الورقة 
الثالثة : ملك إبراهيم بن رضوان. وكلما كتب الناسخ ريا جديدا واستهله بقال استعمل للفعل 
أخرفا ومتجة ومداذا أسوذ وأخفر:: ومكذا الأمريالسة إلى الكلمات الأغرئ مكل :+ والجوات: 
جواب ثان. واحتج . باب. فصل . الخ . 

وفي عدة أماكن من المخطوطة وضع طابع الوقف بأحرف بيضاء على وجه أسود وعلى شكل 


بيضوي : 

هذا ما وقف الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد عرف بكوبريلي ١‏ اقال الله 
عثارهما .٠١8/‏ 

ويظهر أحياناً بجانب هذا وأحياناً منفرداً طابع آخر بأحرف بيضاء على وجه أسود: انما لكل 


امرى ما نوى. 


ممه 


غيرها من الآراء. يقول في الفقرة 45: «سمعت القاضي أبا الطيب يقول» وفي الفقرة 
48 «سمعت القاضي أبا الطيب رحمه الله» وفي الفقرة 484 يذكر أنه حضر مجلس 
الصيمري الفقيه الحنفي وشهد إصداره فتيا يناقض بها فتيا شافعية وأسرع بعد ذلك 
إلى رفع الأمر إلى القاضي أبي الطيب الطبري كما يفعل التلميذ تمامأ مع شيخه. 
ونلاحظ بسرعة أن ترحم الخيرارى على تيح بيد أن تأليفه للوصول كان بعد سنة 
. 

وكتاب الوصول هو في أصول الفقه على المذهب الشافعي وعلى الطريقة الجدلية, 
اتبع فيه المؤلف التخطيط المعهود ودقق وجَرَأ في تقسيمه وتصنيفه 7 كما يدل 
على ذلك فهرس المواد الذي أثبتناه فى اخر الكتاب . وأسلوبه هو أن يفصل القول 
مسألة مسألة ويعرض حولها كل الآراء المشهورة ؛ يبدأ أولاً بعرض رأيه هو ثم تقل 
إلى الآراء المعخالفة ليدحضها رأيا رأياً معتمداً على الحجج النقلية كالقران والسنة أو 
أقوال الصحابة والتابعين وكذلك على الحجج العقلية. والآراء المخالفة 0 
للمعتزلة وحتى الأشعرية وكذلك للمالكية والحنفية والظاهرية. والآراء التى يؤيدها 
عادة هي اراء الشافعية وخاصة اراء أستاذه أبى الطيب الطبري . وإن لاحظ اختلافاً 
داخل مذهبه الشافعي عمد إلى نوع من الترجيح حتى يعتنق الرأي الأقرب إلى السّنة 
وإلى ما يعتبره الصواب. ونظرة سريعة على الفهرس العام تفيدنا عن إحالاته المتعددة 
والمتنوعة وعن مقدار توارد أسماء الأعلام المنتمين إلى مختلف المذاهب والمقالات . 
وكذلك نظرة عابرة على فهرسي الآيات القرانية والأحاديث النبوية أفصح من مقال 
مطول في التعبير عن حرصه على الاستشهاد المستمر والمتواصل بهذين المصدرين 
كضمان لبقائه في حظيرة أهل السنة والحديث والجماعة. 

وهذا الكتاب وإن كان في أصول الفقه إلا أنه يعتمد طريقة النظر. والنظرء كما 

الا يي ا 0 '». هي لفظة جامعة تشمل 

ثة أنواع: إن كان أصول الفقه سمي جدلاً وإن كان في فروع الفقه سمي خلافيات 
وإن كان في شروط المناظرة وقواعدها لتجري على أصول سليمة وفى جو مناسب 
للمقام سمي آداب البحث”9؟. 
)١(‏ أنظر اسمه الكامل في قائمة المصادر والمراجع الأجنبية. ض 
(90) أنظر التفاصيل في كتابنا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم ص ”7” - 40 . 
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أما آداب البحث فأحسن من عرّف بها هو ابن خلدون في المقدمة وإن كان 
ظ أدرج تعريفه في فصل عئونه بالجدل أي النوع الأول من المناظرة المتعلى بأصول 
الفقه. يقول المؤرخ : «فإنه لما كان باب المناظرة في الردٌ والقبول متسعا وكل واحد 
من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل غائه في الاحتجاج . ومنه ما يكون 
0 ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف 
المتناظران عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب 
وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً ومحل اعتراضه أو ' 
معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه : 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ 
رأي أو هدمهء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره»7"©. ويضيف ابن خلدون أن من 
بين الذين ألْفوا في هذا الفن البزدوي 2211٠١/496(‏ والعمسدي )١1518/51(‏ ظ 
مؤلف الإرشاد والنسفي ٠(‏ و2 , ظ [ 
وابن خلدون هو أيضاً أحسن من عرّف بالخلافيات. يقول: «وأما الخلافيات 
فاعلم أن هذا الفقه المستتبّط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم (. . :) واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً؛ وكان 
للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا م . ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من 
لما الأمضاد وكانوا بمكانءمن حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا 
من تقليد 0 لذهات الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال 2 
الزمان وافتقلا من .يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. ناتيت هذه المذاهب 
الأربعة امنوال الملة رارق الخلاف بين المتمسكين بها والاخذين بأحكامها مجرى | 
الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية . وجرت بينهم المناظرات في 
صحع كل منهم مذهب مامه تجري على امول صحيحة وطرائق قويمة. يحتج 


(1) المقدمة ولع ندروت ا 2411-8 
(؟) أنظر كتابنا عن المناظرات ص 8“ بيان 49 في ما يتعلق بتأليفه بعال انين الشرعية. 
(9) المقدمة 5 بيروت /ا95١)‏ ص .8١١‏ 


و 


بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك ب©. وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي 
كل باب من أبواب الفقه؛ فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبو حنيفة يوافق 
أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة والشافعيّ يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي 
وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما». ويذكر من بين الذين ألفوا في هذا الفن وعلى 
الترتيب التالي : الغزالي )١١1١11/00(‏ مؤلف كتاب الماخذ والدبوسي /47١(‏ 
)٠4‏ صاحب كتاب التعليقة وابن القصار )2٠٠١1/944(‏ مؤلف عيون الأدلة 
وأخيراً ابن الساعاتي )١146/59414(‏ مؤلف المختصر في أصول الفقه2"". 
أما الجدل فكل ما قيل عن الخلافيات يصمح فيه مع التفريق بين مادتيهماء إذ 
الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينما يمس الجدل أصول الفقه. فمؤلف كتاب في _ 
الجدل يستعرض مسائل الخلاف مسألة مسألة ويورد كل الاراء التي قيلت فيها 
ويحرص على دحض الاراء المخالفة لاراء مذهبه أو لرأي شخصي رجه إن كان 
ممن يقول بالاجتهاد داخل المذهب. إلا أن هذا يتعلق بالأصول التي تستّخرج منها 
فروع الفقلاو وخاصة بطريقة الاستنباط . وهكذا يخوض المؤلف في القران وفى قضايا 
ظ تأويله كالعموم والخصوص و«الأمر والنهي والناسخ والمنسوخ. وفي الحديث وفي 
طرق نقله وإثبات صحته. وفي الأجماع وفي إثباته ونفيه كحجة شرعية وفي تصوره 
وتصور المجتهدين الأكفاء الذين ينعقد بهم. وأخيراً في القياس وفي أركانه من 
أصل وفرع وحكم وعلة. وتلحق بهذه الأصول الأربعة الأساسية أصول أخرى تتبعها 
في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغيرها. ونظرة عابرة على 
فهرس مواد هذا الكتاب تمكن القارىء من فكرة دقيقة وكاملة عن هذه الأبواب 
وطريقة تنظيمها 
وأهم مَن ألّف في هذا الفن ووصلت إلينا كتبهم الصيمري الحنفي 
(48/ه40١٠)‏ مؤلف مسائل الخلاف والباجي الأندلسي المالكي )٠١81١/5175(‏ 
مؤلف كتابي المنهاج في تنيت الحجاج الذي دياه وأصدرناه سنة ١91/84‏ بباريس 


)١(‏ المقدمة (طبعة القاهرة بدون تاريخ) ص 405 - 407 . أنظر كتابنا عن المناظرات ص "65١‏ في 
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وإحكام الفصول في أحكام الأصول27 الذي حققناه كذلك وأصدرناه ببيروت سنة 
6 وابن حزم القرطبي الظاهري )٠١71/555(‏ مؤلف الإحكام في اول 
الأحكام والتقريب لحدّ المنطق وإبطال القياس0(© والشيرازي مؤلف كتابنا هذا 
الوصول وكذلك المعونة في الجدل الذي سبق أن وصفناه وأيضاً التبصرة في أصول 
الفقه وقد سبق أن تحذثنا عنه. ولا يفوتنا ذكر الغزالي (ه0٠0/١١١١)‏ في كتابه 
المستصفى, وكذلك ‏ فى شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل الذي صدر ببغداد سنة 
401 وأتخيراً ابن عقيل )1١14/615(‏ في كتابه الجدل على طريقة قة الفقهاء9؟؟. 
سبق لنا في بيان من التمهيد لكتابنا هذا أن أشرنا ! إلى العدد الهام من كتب 
التراث التي حُققت وصدرت منذ تاريخ كتابتنا إياه» أي سنة 1416. ونعني بها 
التي لها ساس و؛ اطول الفقه وخاصة منها التي لفت على الطريقة الجدلية 
ككتابنا هذا * شرح اللمع أو الوصول إلى علم الأصول . وتذكز يها وصل إلى أيد 
. منها أي المحصيول للرازي والمنهاج وإحكام الفصول في أحكام الأصول ب 
و التبصرة والملخص (هذا الكتاب ما يزال مرقونا) للشيرازي والنكت في المسائل له 
أيضاً وإن لم يصل إلى أيدينا فهو ما يزال مرقونا. وكذلك. نذكر بالبرهان والكافية 
للجويني وبالوصول إلى الأصول لابن برهان وبكتاب أصول الفقه للجصاص (الجزء 
الأول فقط وهو يمثل مقدّمة اللمحقق. ٠‏ ثم وصل |إلينا القسم المتعلق بالاجتهاد) ؛ 
ظ وكذلك د بشرح الكوكب المئير لابن النجار وبالتمهيد للكلوذاني وببيان المختصر 
شرح أمختصر ابن الحاجب للأصفهاني . 
والظاهر أن غير هؤلاء من المؤلفين النين . يتأخروا عن القرن الخامس 
الهجري قد ألفوا في الجدل ف في أصول الفقه إلا أننا لا نعرف عن تاليقهم إلا 
أسماءها. فبالاعتماد على عاك خليفة نعلم أن. مؤسس هذا الفن هو أبو بكر 
(1) أنظر عنه قائمة المصادر والمراجع العربية. 
(؟) عن مؤلفات ابن حزم والباجي المخطوطة والمطبؤعة والتي تهم موضوعنا - كتابنا عن 
مناظرات الباجي وابن 5 ص 7١ - ١18‏ وكذلك قائمة المصادر والمراجع 
8 اردع نت يريك عن القماين فد الخزالي وخافنة ب 90 . 
(4) أنظو عنه قائمة المصادر والمراجع الأجنبية. 
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محمد بن علي القفال الشاشي (475/6). إلا أن صاحب كشف الظئون يذكر 
أيضاً ابن الراوندي (404/78910) والبلخي (41/819) والأشعري (48/8174) 
والماتريدي (454/8#8#") والإسفرائني )٠١71/418(‏ صاحب اداب الجدل. 
ويتجاور حاجى خليفة القرن الخامس الهجري ويذكر المدائنيى )١558/565(‏ 
صاحب أحكام الجدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانيين العراقيين 30©. 


000 التي لم يصلنا إلا ذكرها: 

نصح أهل العلم: ذكره السبكي في طبقاته'"2. ولعله الكتاب الذي يشير 
ليه 0 في 707 رسالة الشيرازي في علم الأخلاق. نشره عبك العليم 
صالح المحامي بمصر. مطبعة الموسوعات ١1١9‏ ها وبه ٠١٠6م‏ صفحة. بل لعله 
الطب الروحاني الذي يشير إليه سركيس أيضاً”" وإلى طبعته بمطبعة جريدة المفيد 
١4‏ فك وده إل أنه في «المواعظ» «الأخلاق الحميدة وضدها وما يتفرع عن 
كل منهاء. 
ورم هو أيضا أن 0 5 0 ة المشار إليها كناب 0 


؟ كتاب القياس: ذكره محقق الملخص”*2 لأن الشيرازي أشار إليه ثلاث 
مرات في كتابه هذاء في باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس» ثم في أول 
باب فساد الوضع وفساد الاعتبار» ثم في أول باب القلب. إلا أن م.ي. اخندجان 
نيازي يضيف أنه لم يعثر له على ذكر في كتب الفهارس والتراجم والطبقات 
وغيرها” ©. 


)01 لكر التفاصيل في كتابنا عن المناظرات ص 794 ه40 وخاصة *4. وعن حاجي خليفة في 
كشف الظنون أنظر الجزء الأول ص ١8‏ و45 و 80ه والثاني ص .١5٠١٠8‏ 

(1) طبقات الشافعية ج 4. ص 7١5‏ . 

(9) معجم المطبوعات ص 1١١١‏ -5ا١١.‏ 

(58) الجزء الأول.» ص ٠١5‏ ولا١٠.‏ 

(5) الجزء الأول. ص لا 98. 


انا 


*“_ الحدود: لا نعرف عنه غير اسمه كما ذكره الزركشي في البحر 
المحيط”'). 


)١(‏ أنظر الملخص ج .١‏ ص ٠١١‏ وفيه إحالة على هيتو وعبد الرزاق. 
هذا وقد استحسن م. ح. هيتو أن يعدّ كمؤلّف للشيرازي أو شبه مؤلّف مناظراته الأربع» 
الأولى والثانية مع الدامغاني. والأخيرتين مع الجويني. وقد استخرج نصوصها من طبقات 
الشافعية للسبكي من الجزأين الرابع والخامس؛ أنظر الإمام الشيرازي ص /ا ‏ 94. 
أما محقق الملخص فقد استحسن هو أيضاً نقلها؛ أنظر ص 47 إلى 68. وقد سبق لنا في 
تقديمنا للوصول للشيرازي أن نقلنا جزاً من المناظرة الثانية فقط ؛ تلك التي ينقلها الباجي . وذلك 
قصد تمكين القارىء الكريم من فكرة ولو عابرة عن جو المناظرات في ذلك العصر. 
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و 


ا 9 03 0 
حضبيقالنصٌ| لكامل لشرّح اللمع 


ره 
3 2 3 . 
هه 


لماذا كتبنا هذا التمهيد الثاني؟ سوف يجد القارىء الكريم الإجابة عن هذا 
السؤال عندما يأتي إلى القسم الذي خصصناه للحديث عن عقيدة الشيرازي . وكنا 
حقاً بغنى عن كتابته لولا رجوعنا إلى قضية ماهية هذه العقيدة ة التي أثرناها فعلاً في 
تمهيد تحقيقنا السابق لما سميناه بالجزء الثاني من الوصول إلى علم الأصول أو بعبارة 
أصح من شرح اللمع . وعندما حررناه منذ ما يزيد على عشر السنوات ما كان يخطر 
ببالنا أن الباحثين المحققين لنصوص ثلاثة للشيرازي: التبصرة و النكت في المسائل 
لعي يب ا ا 000 
وصلت إليه أيديهم من معلومات استقوها من كتب الطبقات أو المنافيه اق السين ولكرة 
ما أحد منهم وقف على صيعة ما من صيغ -عقيدة الشيرازي . . وما كان من الميسور لنا 
أن ندرج في التمهيد الأول على شكل إضافات إلى النص أو بيانات أسفله ما تسنى لنا 
الوقوف عليه من معلومات استفدناها مما كتبه هؤلاء الباحثون الثلاثة 
ثم من مراجعاتنا من جديد لمفضاض كك اعد اها من كنل واخيرا وخاصة من وقوفنا 
واطلاعنا على نص كامل ومطول لعقيدة مؤلفنا. فما كانت هذه الزيادات لدو إلا 
كاستطرادات مطوّلة؛ وإن لم تكن مُمِلّةَ فهي على الأقل مزعجة إذ كان من المتوقع أن 
تفقد تخطيط نص التمهيد الأول الكثير من توازنه وتناسق أجزائه, أو إحكامه إن صح 
الكلام عنه. 
أمَا في ما سوى ذلك فكل ما أردنا إضافته للتمهيد الأول فقد حررناه على شكل 
زيادات نصية يسيرة وبيانات هامشية مطولة. ومن اليسير للقارىء الكريم أن يتنه إلى 
وجودها وذلك لأنها نتيجة معلومات مستفادة مما ظهر في العقد الأخير من نصوص 
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للشيرازي محققة وممَهّد لها تمهيداً دسماً وقيّماً في غالب الأحيان» وقد أشرنا إليها 
بهذا الاعتبار. وعلى كل فمن المستحسن أن نلاحظ له أن التمهيد السابق قد خلا من 
البيانات الهامشية اللهم إلا من اليسير من الإحالات إلى المصادر والمراجع الذي لا ' 
عنى عنه للقارىء الباحث . 


وأهم ما أتينا عليه في الزيادات يتلخص في النقطتين التاليتين نسوقهما حسب 
ترتيبهما فيها : 
د وتوقنا بلق تبسن طبرل من شرج للع وطن نشل دلت مانس آل 
3 بعنوان الوصول إلى علم الأصول بالاعتماد على نسخة باريس فقط . وهي شبه 
ملة إذ نهايتها في الورقة ١8٠١‏ ظ تنبىء باستنفاد المؤلف للمادة بحيث يخال لنا أن 
0 ار أووانا قليلة قد لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. هذا وإن 
كان شرح اللمع في نصه بعيداً عن نص اللمع فلا يسوق فيه المؤلف المتن ليشرحه 
وإنما يرجع إلى مادته ويحررها لحرا جديداء فالهيكل هو واحد في الكتابين ونهاية 
مسائل الشرح هي ذاتها نهاية المتن؛ ونعني بها في كليهما الباب الأخير وهو «باب 
القول في اجتهاد رسول الله ويك - والاجتهاد بحضرته». 
وبالرغم من أن..نسخة مكتبة كوبريلي التركية أكمل من النسخة الباريسية لا 
باعتبار الحجم المضععف فحسب. بل بالنظر إلى مواطن نقص نعثر عليها هنا وهناك 
(مايعادل نصف ورقة ه/ا؟ ظ من مخطوطة إسطنبول وكذلك الأوراق 575 إلى 
٠‏ ظع)ء فلم نعتمدها كنسخة أصل نقابل عليها النسخة الثانية2©'0 وذلك أن الأخطاء 
والأغلاط والسهو والنقصء كل ذلك من نصيب النسختين» على نسب متفاوتة والحق 
يقال2"0. ثم إن نسخة باريس (وقد رمزنا إليها بحرف ب) إن كتبت بيد واحدة فنسخة 
)١(‏ إلا أننا وضعنا ترقيم أوراق نسخة إسطنبول في صلب النص بين قوسين معقوفتين [ ] بينما اكتفينا 
بتسجيل ترقيم أوراق نسخة باريس في بيان أسفله وبين قوسين معقوفتين كذلك [ب ١‏ و] إلخ. 
(؟) سبق لنا في التمهيد الأول وفي مطلعه أن أشرنا إلى الصعوبات الكبرى التي كانت تنتظرنا في كل 
صفحة؛ بل في كل سطر من مخطوطة باريس». وذلك من جراء فساد خط الناسخ وكثرة ما به من 
أخطاء وأغلاط . ومن حسن الحظ أن كانت النسخة التركية في مجملها أوضح خطأ وإن لم تسلم 
هي أيضاً من التحريف؛ فقلما يضع النسّاخ النقط على الكلمات حيث تجب. فغرص» بدل: 
غرض. وحلق. بدل: خلق, وهكذا. 
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ىا 


إسطنبول (حرف إ) قد تعاقب عليها ثلاثة ساح على الأقل ؛ فكان خطها خط نسخ تارة 
مشرقياً بدائياً كأنه بيد تلميذ كتاب وتارة مغربيا أكثر دقة وأشد عناية كأنه بيد ناسخ ماهر 
يغلب عليه حذق قواعد اللغة(2 . 


ال و ا لس الاي فنا و هده الخال لشي انيه 


مرة واحدة أو مرات قليلة مع التنبيه إلى تكررهما وإمساكنا عن الإشارة إليهها في ما يل من 
نص الشيرازي (0». وذلك أن هدفنا هو تقديم نص أردناه ة في الحين ذاته أمينا في أداء 


(1) يرد اسم الشيرازي ثلاثاً وستين مرة مع صيغة الترحم غالبا وكاناللتاغرن إن لم يكن ذلك مزق 
ناسخ أو نْسَاخَ الأصل - أرادوا أن ينبهونا إلى أن عملهم يتمثل في تسجيل ما أملاه الإمام في حلقة 
درسه أو خارجها. والملاحظ أن أسلوبهم يتسم أحيانا بسمة الأسلوب الشفوي, مما اضطرنا 
إلى أن نضيف إلى النص وبين قوسين معقوفتين [ ] وفي أحيان عديدة بعض حروف الجر مثل : 
عَلَى » فى قول الشيرازي : الدليل [على] أن» أو النصب مثل : أن» أوالعطف مثل ا نل 
أن هذا التدخل كان ضعيفاً في نسخة باريس مما ألجأنا إلى تفضيل قراءتها كما فعلنا ذلك في 
الفقرة ٠١4‏ من النص وفي البيان - ١‏ منها مثلا. 

(5) لنا ملاحظات تتعلق بالرسم ؛ فزن لأعطا أن الماع نارة يكبون: : فيماء وأخرى في ماء قررنا 
توحيد الطريقة واخترنا الشكل الثاني منبهين إلى ذلك. وقد حدث التنبيه مرة واحدة. وقل مثل 
هذا بالنظر إلى : أن لاء و: ألاء واختيارنا للشكل الثاني . وكذلك نهنا على أن نسَاحْ مخطوطة 
إسطنبول كثيراً ما يهملون كتابة الهمزة وهكذا يعوضون الألف الممدودة بالآألف المقصورة 
فيكتبون : السماء. هكذا: السماء وكذلك: الهوى, بدل : الهواء. أو يكتفون بياء دون نبرة إن لم 
تكن الهمزة ة متطرفة؛ فالصغايرء بدل: الصغائرء والمسيلة. بدل: المسألة. وهنا أيضاً لم نلح 
على التنبيه بل اكتفينا بمرات قليلة حتى نشير إلى تنوع الحالات بتنوع مكانة الهمزة من من الكلمة. 
وكذلك لنا ملاحظة تتعلق بالرسم وخاصة همزة القطع من فعل الأمر من الثلاثى أو من المزيد 
بأكثر من حرف؛ فحيث يستعمل البعض همزة الوصل في الأمر من فَعْل أو اسْتفْعَلَ أو افَْعَلَ أو 
المَعَلَ فضلنا نحن استعمال همزة القطع. » فكتبنا: إجلس. هكذا بدل: الخلس :و إستعفز 
بدل: ستَغْفر وذلك كلما كان الفعل على الابتداء وغير مسبوق بحركة مباشرة. وإلآا فهمزة 
الوصل هي الصالحة بدون خلاف . وكذلك عمدنا إلى استعمال طريقة النسخ العصرية حتى في 
الكلمات التي ما زالت تكتب على الطريقة القديمة؛ فعبد الرحمان, هكذا بدل: عبد الرحمن . 
واستعملنا أيضاً أدوات التنقيط العصرية ولكن بدون إسراف». أي حيث تؤدي معنى أو تفيد - 


ا 


رسالة المؤلف وواضحاً أيضاً قدر الإمكان. فلهذا أكثرنا من ذكر الاختلافات اعتقاداً 
منا أن القارىء الكريم قد لا يوافقنا على اختيارنا للقراءة المفضلة المثبتة في النص 
وقد يصوب القراءة التي أخرناها إلى أسفله في البيان الهامشي. ثم إننا أحلنا القارىء 
الكريم إلى القسم الأخير من كتابنا حيث أثبتنا الفهارس فاألحقنا بها التعريفات بالأعلام 
الواردة في النص . ولكننا أثبتنا في الصفحة ذاتها من نص الشيرازي تخريج الأحاديث 
. النبوية واثار الصحابة والأقوال المأثورة والأمثال والأشعار. بقطع النظر عن وضع ايات 
القران موضعها من السور ومن الكتاب الكريم ذاته. وذلك لاعتقادنا أننا بهذا العمل 
نسعى قدر المستطاع إلى تحقيق هدفنا المزدوج والمشار إليه منذ قليل من حيث أمانة 
الأداء ووضوح النص . 

ويطيب لنا أن نجدّد الشكر لزميلنا العالم المحقق وصديقنا الفاضل الأستاذ 


- شيئاً؛ ولكنا عدلنا عن ذلك بالنظر إلى الآيات القرآنية فسقناها كما وردت في المصحف. أي 

بدون وضع نقط استفهام أو تعجب أو نقط فواصل أو فواصل. أو حتى نقط اللهم إل إذا صلح 
ذلك للتفريق بين آية وأخرى.. 

وحرصنا على وضع الحركات على كامل الآيات القرانية والأحاديث النبوية واثار الصحابة 
والأقوال المأثورة والأمثال السائرة والأشعار. وكذلك الأمثلة الواردة للاستشهاد خاصة إذا 
تعلقت بقضية نحوية كما هو الشأن بالنظر إلى الأمر والنهي من فصول كتاب شرح اللمع . 

هذا والملاحظ أن نسَاخَ المخطوطة التركية قلما يحسنون كتابة الكلمات الأجنبية من فارسية 
أو عبرية أو غيرهاء وقد اجتهدنا قدر الطاقة بسؤال أهل الذكر عند الاقتضاء لتصويب ما أمكن مع 
الإشارة إلى ذلك . وأحياناً استحال علينا وجود الكلمة الأصلي كمافي الفقرة 505 من النص في حديتٌ '- 
المؤلف عن رسالة موسى : إن ارسد يعني موبدة»؛. وقد سبق لنا أن لاحظنا أثناء تحقيقنا لنص 
الباجي . إحكام الفصول. أن المؤلف كثيراً ما يضع : باب. حيث ينبغي: فصل. أو العكس . 
وكذلك الأمر بالنظر إلى الشيرازي فى هذا النص فحيث نكتفى ب: فصل (ف 587 - 588) 
يستعمل : باب. وأحياناً يأتي ب: قصزاء دون أن تدعو الساج إإلىى ذلك (ف 545ه). إذ كان 
المؤلف ما زال بصدد خوضه في قضية عدم جواز نسخ القران بالسنة. 

وكلمة أخيرة لكي نفيد القارىء الكريم أننا فضلنا كتابة : إسطنبول. بدل: استنبول. وذلك 
لآن الأولى بدت لنا أقرب إلى طريقة النطق العربي». بينما الأتراك يفضلون استعمال التاء . 

أما عن وصف المخطوطتين وصفا ماديا فنحيل القارىء الكريم إلى ما سبق أن ذكرناه في 
التمهيد السابق عن كتب الشيرازي. رقم 8. 
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الدكتور نزيه حماد من جامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي ما لقينا منه إلا الحث 
الدائب والتشجيع الكامل والمساعدة الطيبة. فجزاه الله عنا أجمل الجزاء! . 

استفادتنا من نصوص الشيرازي المحققة في السنوات القليلة الماضية 
وخاصة في هذه السنة الحالية 21941//1١85-1/‏ مع الملاحظة أننا لم نستفد مباشرة إلا 
من تحقيق التبصرة و الملخص في الجدل وأن استفادتنا من تحقيق م.ي اخندجان 
نيازي كانت أكبر مما استفدناه من تحقيق م . 2 . هيتوء وذلك باعتبار قضية أساسية 
كنا أثرناها في ما كتبناه من قبل في الخمسة عشر عاماً الماضية وهي قضية طرافة المنهاج 
في ترتيب الحجاج قن الوليد الباجي . وهو نص كنا حققناه فى سنة ١9377‏ ونشرناه 
بباريس فى .١978‏ وهيى تمس بصورة أوسع قضية تأثر الباجي )٠١81١/1515(‏ 
بأستاذه الشيرازي فى ميدان الجدل فى أصول الفقه بصورة خاصة. وذلك أثناء اتصاله 
به وتتلمذه عليه طيلة إقامته ببغداد وهي إقامة استهل بها حياة دراسية مشرقية دامت من 
سنة ٠١5/8576‏ إلى سنة 48/484 2010©, 


ذلك أننا لما انتهينا من تحرير مناظرات ذ في أصول الشريعة الإسلامية بين 
الباجي وابن حزم0(") فى سلة ١9317‏ لم دكن 5 أيدينا الملخص في الحدل 
للشيرازي . وإنما كنا نملك المعونة في الجدل الذي هو تلخيص للملخص. وكل مأ 
استطعنا تأكيده هو تأئير الشيرازي في تلميذه الباجي . ولكن دون الوصول إلى التعرف 
على نوعيته ومقداره وحدوده. وقد ترجح لدينا أن الشيرازي مبداع في فن الجدل في 
أصول الفقه9"© وأنه ترك أثره في الباجي وكذلك في ابن عقيل الحنبلي 
.)1301١19/619‏ مؤّلف كتاب الجدل على طريقة الفقهاء9؟», إلا أننا لاحظنا كذلك 
أن «لا شيء يدل بيقين على أنه كان أول من وضع مؤلفات مكتوبة في هذا الفن)20 . 


. أنظر مناظرات ص 4 إلى 87 من النص المعرب‎ )١( 

) عن تاريخ نشره أول مرة بالفرنسية بالجزائرء ثم ثانياً معرّباً ببيروت. أنظر قائمة المراجع 
والمصادر. 

(*) مناظرات ص 45 من النص المعرب . 

(4) عن هذا الكتاب الذي نشره محققاً ج. مقدسي, أنظر قائمة المراجع والمصادر. 

(©) مناظرات (النص المعرب) ص 0١‏ . 
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وأردنا كذلك التركيز على هذا التأثير بالنظر للباجي على الأقل إذ اعتبرناه «التأثير 
الوحيد الذي يمكن التحقيق منه» وذلك بالرجوع إلى «بعض عناصر المقارنة» المتاحة 
لنا وقتئذِء أي الوصول أو شرح اللمع من جهة والمنهاج وإحكام الفصول للباجي من 
جهة أخرى. 

وعندما نشرنا المنهاج محققاً في 194174 نظرنا مرة أخرى في قضية التأثير وأكدنا 
انية ما سبق أن عبرنا عنه منذ خمس سنوات”'؟ وحاولنا بعد تحليل المنهاج أن نذهب. 
إلى و اي 0 مثيرين من جديد قضية الطرافة : 
«فمما لا شك فيه أن المادة ليست جديدة! وأنى لها أن تكون كذلك؟ فالإحالاات 
المختلفة المتعددة على الأئمة المالكيين وغيرهم من اموات الددافت ال 
الأخرى وخاصة على أستاذه أبي إسحاق الشيرازي في ما يخص مسائل القياس 
والترجيحات”2"7) تقوم دليلا ناطقاً فليا على مقدار استقادة الباجي من سابقيه . 

«إلا أن صياغة الكتاب على الطريقة الجدلية من تخطيط المادة وبنائها بناء لا 
يتصور في غير كتاب جدل في أصول الفقه. ثم هذه الصناعة التي ضبط المؤلف 
مصطلحاتها بالتحديد الدقيق(©. وآلاتها المنطقية ومقاييسُها الفنية التي عمل 
بمقتضاها بدقة صارمة» ثم هذا البيان البالغ الذي توصل إليه بفضل التبويب المحكم 
والتجزئة المحزّلة والاستشهاد المنتقى. » كل هذا يمثل طرافة المنهاج بل جانب الخلق 
البكر منه . 

«فإذا تجاوزنا كتاب الوصول - أو شرح اللمع - للشيرازي الذي يحتمل أن 
يكون قد ألّف في فترة قريبة من فترة تأليف المنهاج - سابقة أو لاحقة! ‏ وذلك لأنه 


)١(‏ أنظر تعريب هذه المقدمة التي كتبت في الأصل بالفرنسية» في تمهيد تحقيقنا لإحكام الأصول 
للباجي ص ٠١١‏ ثم ص ١75‏ و177. عن المنهاج وإحكام الفصول. أنظر قائمة المصادر 


والمراجع ظ 
(؟) عدد الإحالات على الشيرازي 5١؛‏ وفي هذين الميدانين بالذات تتقارب الآراء المالكية 
والشافعية كثيرا. 
(19) كتبنا هذا كما يعلم القارىء الكريم ‏ قبل أن نقف على النسخة الكاملة ‏ أو شبه الكاملة ‏ 


بعيك نوعاً ما من المنهاح('2 من ناحية الصياغة الجدلية الفنية فلا يبقى من الكتب التي 
وصلت إلينا والتي تمكن مقارنتها بكتاب الباجي هذا غير تاليف ابن عقيل المذكور منذ 
قليل. فإذا افترضنا أن هذا الأصولي الحنبلي - الذي ولد في 41/ 2٠١40‏ أي 
ثلاثين سنة تقريباً بعد ميلاد الباجي. وتُوفي أربعين سنة تقريبا بعد وفاته - قد ألف في 
فترة قريبة من تأليف المنهاج كتبه في الجدل وخاصة رسالته المطبوعة والتي مر مر ذكرهاء 
فلا مناص من أن تحليل صناعة الجدل عند الحنبلي قد أتى جد مقتضب وسريع إلى 
حد أنه لا يكاد يلفت النظرة5' . 


هذا ما تيسر لنا كتابته قبل أن نطلع على الملخص في الجدل للشيرازي . ولم 
يفت محققه م. ي . أخندجان نيازي أن يقيم هو أيضا مقارنة بين هذا الكتاب من جهة 
وكتب أخرى من هذا الفن وأهمها المنهاج للباجي و كتاب الجدل لابن عقيل . وذلك 
بالنظر إلى نتيجة المقارنة. وقد عقد لهذا الغرض المبحث الرابع(") وهو من أهم 
مباحث قسم الدراسة في الكتاب 5 فائدة وأكثرها طرافة . 


وأقام بينه وبين 6-7 مقارنات دقيقة فوج توافقا في ا الأحيان . في 00 
ومنهج عرضهاء. كما وجد بينهما فروقاً فصّل القول فيها وحاول شرحها. والنتيجة التي 
خرج بها هي أن الباجي تلميذ الشيرازي قد استفاد من علوم أستاذه في الأصول 
والجدل وتأثر به في مؤلفاته9*» . 


واختصاره وعدم ذكره لبعض الأبواب والفصول المذكورة في الملخص ومخالفته له في 
بعض الآراء إلا أن ترتيب فصوله في الأبواب وتوافق بعض أمثلته معه وموافقته في أكثر 


)١(‏ إلا أن نقط الشبه عديدة بين شرح اللمع وإحكام الفصول للباجيى وخاصة في باب الإجماع. 
وذلك في طريقة عرض الاحتجاجات للدفاع عن وجهة النظرى ومنهج الجدل المتبع مع 
الخصم . 

(؟) أنظر من إحكام الفصول للباجي. تمهيدنا للتحقيق. ص ١77‏ و .١77‏ 

(5) يقع هذا المبحث في الجزء الأول من النسخة المرقونة من ص ١58‏ إلى .١6١‏ 

(5) المصدر ذاته ص ١"7”‏ إلى .١5١‏ 


ى/ى 


المسائل الخلافية معة تل غلن ‏ مدئ تأئره: الكثير بكتاب: الشيرازئ.. كل .هذا 
اسه المز لقن من +مقازنات ‏ دقيقة: بين < الكتايية تومي القاذة وتدويعها وطريقة” 
عرضها ونمط الاستدلال لها والاحتجاج(2. ولم يقف الباحث عند هذا الكتاب بل 
تجاوزه إلى كتاب آخر لابن عقيل وهو الواضح في أصول الفقه. وهو كتاب ذو ثلاثة 
أجزاءء الأولان منها فى مكتبة الظاهرية بدمشق والثالث بمكتبة فايرستون ببرانستون 
بالولايات المتحدة. ويخبرنامحقّق الملخ ص أن قد حقق الجزء الأولمنه موسى القرني 
وأن عطاء الله فيض الله يعمل على تحقيق الجزء الثاني كرسالة دكتوراه. ولم ينشر 
لحد الان شيء من الكتاب إلا أن م.ي . ٠‏ آخندجان نيازي طالع نعضي من بز اله افوبكل 
بينها وبين أبواب الملخص «تشابها كثيرأ في بيان المسائل والترتيب والأمثلة) وقدم 
نماذج من ذلك9'؟ ., 


وبين الكافية للجويني )٠١86/841/8(‏ خرج منها بأن الكتاب يحتوي على «مسائل 

جدلية بحتة وهو يختلف فى أسلوبه ومنهجه وترتيبه وأبوابه عن الملخص2'' . كما نشير 

إلى مقارنة أخرى أجراها مع التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني )١117/61١(‏ انتهى 

منها إلى أن مسائل كثيرة متشابهة في الكتابين كما أكد أن مئات من المسائل الأصولية 

في التمهيد لا توجد في الملخص وفسر ذلك باعتبار التمهيد كتابا في الأصول وإن لم 

يمنعه ذلك من الاستفادة من الملخص استفادته من مؤلفات أبي يعلى وغيره9؟». 

.١8١ إلى‎ ١57 المصدر ذاته ص‎ )١( 

(؟) المصدر ذاته ص .١864 - ١847‏ 

(5) المصدر السابق ص .١59©‏ وكتاب الكافية نشر بالقاهرة سنة ١949‏ بتحقيق فوقية حسين 
مسحمود. ش 


0 (:) المصدر السابق ص ١65‏ ا ل 


وكتاب التمهيد نشر محققاً في 4 أجزاء في 5000 وقد حقق الجزأين ١‏ و” مفيد 
محمد أبو عمشة والجزأين ” و 4 محمد بن علي بن إبراهيم . والكتاب من نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

وقبل الانتقال إلى النقطة التالية من هذا التمهيد نشير إلى أن محقق الملخص قارن هذا 
الكتاب بكتب الشيرازي الأصولية والجدلية الباقية كالتبصرة واللمع. بل حتى شرح اللمع 
والمعونة في الجدل. أنظر الملخص ص ١78‏ - 117 . 


في 


عَميِدَة الستُيراري 


سبق لنا أن نبّهنا في مطلع هذا التمهيد الثاني إلى أننا كتبناه للخوض في هذه 
القضية. وما الصفحات السابقة إلا مجال للعودة إلى نقطتين تمثلت فيهما الزيادات 
المدرجة في التمهيد الأول على شكل إضافات نصية أو بيانات هامشية. وهي زيادات 
يبرّرها كما ذكرنا وقوفنا واطلاعنا على شرح اللمع للشيرازي قصد تحقيقه. ثم 
استفادتنا الكبرى من عمل معد ظهرت لهم في السنوات العشر الأخيرة مجموعة 
صالحة من كتب أصول الفقه في مختلف المذاهب عامة والسنية منها بصورة خاصة 
والشافعية بصورة أخص » ونقصدمنها بالذات التبصرة, و النكت في المسائل. و الملخص 
في الجدل لمؤلفنا الشيرازي . 

ونريد في هذه العجالة أن نجيب على هذه الأسئلة الأربع : لماذا أثيرت قضية 
معتقد الشيرازي. أسلفية هي أم أشعرية؟ كيف أثيرت؟ متى كان ذلك؟ من أثارها من 
العلماء والمؤرخين والمحققين وما زال يثيرها إلى يوم الناس هذا؟ . 


كيف أثيرت قضية معتقد الشيرازي؟ ولماذا؟ ومتى؟ 
للاجابة عن الأسئلة الثلاثة الأولى يجدر بنا التذكير ببعض الحوادث من عصر 
الشيرازي تمثل بعض الشيء طبيعة الحاة الدينية .. وبعدها تذكر بها ببعض أوجه 
نشاط المؤلف وخاصة في الكارده النظامية . يرا نقدم لمحة عن الأشعرية وذلك 
قصد إبراز خاصيتها كعقيدة توسّط فيها مؤسّسَها بين الطرق. أي عقيدة السلف الصالح 
وعقيدة أهل الاعتزال. 
0/0 


أما عن الحياة الديئية فقد سبق لنا فى التمهيد الأول أن حاولنا أن نحدد بعض ‏ 
جوانبها؛ وهكذا رأينا في مطلع القسم المخصّص لها كيف أن التنافس على السلطة 
النعافية ييخ الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي في هذه الفترة التي تعنينا بالذات 
كان وليه التنازع الديني ويشد تفضةا فتحيّرز الخليفة إلى المذهب الحنبلي . بصورة ‏ 
عامة.» وهو مذهب الجماهير في بغداد يقوي ساعده إزاء سلاطينه السلاجقة وا ف 
كانوا يساندون إما الحنفية وإما الشافعية الأشاعرة. 


وإن كانت الفترة التي تهمنا هنا بصورة خاصة هي فترة وزارة نظام الملك 
المعروف بتعصبه للشافعية الأشعرية فلقد سبقتها فترة أخرى كان وزير السلطان 
السلجوقي يتعصب فيها للحنفية على المذهب الشافعي ؛ ومُثل ذلك هو عميد الملك 
الكندّري وزير طغرلبك». وقد كان يعمل قصد جعل المذهب الحنفى المذهب 
الرسو_ اللدولةة الطاجة واكم كنف هيا فاع الادا 0 جريية اتوي السو را ين 
1550000 إلى لاهة56/8١٠.‏ وحتى قبل له الوزارة إثئر دخول السلاجقة إلى 
بغداد كان قد حمل سلطانه طغرلبك هذا على أن يدفع الوعاظ والخطباء ء إلى لعن أبى 
الحسن الأشعري (- 874/775) متهما إياه بالقول في الصفات بخلاف ما يقوله 1 
السنة والجماعة . وهي سياسة تسببت في هجرة عدد كبير من أشاعرة نيسابور كأبي بكر 
البيهقي )٠١55/1468-(‏ وأبي القاسم القشيري (- 7/8556 )٠١‏ وأبي المعالي 
الجويني .)٠١86/85178(‏ وهكذا يظهر أن هذا الوزير لمّا صعبت عليه مقاومة الشافعي 
حاول النيل منه عن طريق الأشعري. صاحب عقيدة الشافعية» وبدا له أن سلوك هذه 
السبيل أيسر وأنجع خاصة أن الحتابلة كثر ببغداد وهم باقون على عقيدة السلف. 
عقيدة ابن حنبل البعيدة كل البعد عن العقيدة الأشعرية المعروفة بنزعتها الذهنية 
والجدلية. وهكذا تتيسر إثارة حماسهم بلعن الأشعري . 

حتى إذا وصلنا إلى عهد وزارة نظام الملك وجدناه على النقيض من سلفه 
الكندّري متكوناً على طريقة الفقهاء الشافعية: ضديقا لأبي القاسم القشيري وأبي 
المعالي الجويني» وهي صداقة تدل على اهتمامه بالعقيدة الأشعرية؛ وهكذا 55 
النظامية في نيسابور أو وأقام على إدارتها أبا المعالي الجويني وقصد من تأسيسها 
إلى تدريس الفقه على المذهب الشافعي ؛ ثم لما أسس نظامية بغداد لأبي إسحاق 
الشيرازي قصد خاصة إلى وقف المنصب الوحيد بها على العقيدة الأشعرية. 
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أما الشيرازي فلقد كان تتنازعه عاطفتان؛ فمن جهة كان شافعياً أي معتنقاً 
للأشعرية وإن كانت معتدلة قريبة من عقيدة أهل السلف ؛ ومن جهة ثانية كان ما عرف 
به من الورع الشديد يقعده عن احتكار المنصب الوحيد بالنظامية للتدريس الذي كان 
يريده نظام الملك؛ وفي حديثنا عن الحياة الدينية (7- المذهب الشافعي) مرٌ 
بنا أن هذا التورع قد يكون من جملة الأسباب التي قعدت به عن تدشين التدريس 
بالنظامية تلبية لرغبة مؤسسها نظام الملك . 

أما عن حياة الشيرازي فلقد مر بنا حين استعراض حوادثها الأساسية في التمهيد 
الأول من هذا الكتاب أن الصعوبات التي لقيها في النظامية ترجع قبل كل شيء إلى 
شخصية نظام الملك الشافعية الأشهريه القوية الحماس. وهي شخصية استطاعت 
الثائير ‏ الكشديد في سلوكه بحيث جرته شيعا فشيعاً إلى الانسياق فى طريق الدعوة 
الأشعرية. ولعله نجح بعض النجاح في تجنيب المدرسة عواقبها وذلك بفضل ورعه 
واعتداله وحسن سلوكه وجميل معاشرته . ولكن الوضع تأزم بشدة لما بعث الوزير بابن 
القشتيرق: إلى :فللاوستة استقيل فيه كاسنئاة أشعري وكضيف عليها. وهكذا سرعان ما 
ثارت ثائرة الحنابلة من خطب الزائر ودروسه واتهموه لا بنصرة الأشاعرة فحسب بل 
بالعمل كذلك على نقض معتقداتهم ودحضها. واستغلوها فرصة سانحة وأشعلوا نار 
الفتنة في 559//ا/ا١٠.‏ 

وحاول الشيرازي الدفاع عن ابن القشيري كما حاول الأشاعرة تجنيد الرأي 
العام لجانبهم بتنظيم مجالس عمومية لهذا الغرضء. ولكن بدون جدوى. واستنجد 
حينئذٍ بالوزير السلجوقي ضد الحنابلة وبعث إليه بكتاب يذكر ما فعلوه من الفتن وذلك 
على عادة لهم لوقه وشافن من نصرة الأشاعرة ويهدد بمغادرة بغداد بمعية أنصاره 
ويثنيه الخليفة العباسي عن عزمه مسترضياً. ويأتي رد نظام الملك يطالب فيه بإلحاح 
بالكف عن الطعن في مدرسته. ويأذن الخليفة لوزيره ابن جهير بعقد مجلس مصالحة 
بقصره وبحضرته فيحضره الشيرازي والشريف أبو جعفر رأس الحنابلة ببغداد ويعبر 
الوزير عن رغبة الخليفة في إيقاف الفتنة ويظهر مؤلفنا استعداده للصلح وبين 
معارضته للأشعرية مبرهناً عنها بكتبه في أصول الفقه ويقبّل رأس الشريف أبي جعفر 
علامة على المصالحة . 

إذأ فلم يقدّم الشيرازي إلا كتبه في أصول الفقه لاسترضاء الشريف أبي جعفر. 

" 


ولسنا نملك أي دليل لتعبين أيها كان. خاصة أن الشيرازي ‏ كما تأكد لنا من اختلاف 
النسخ للكتاب الواحد اختلافاً يتضاءل أخانا فلك يمس إلا خرف أو كلمة ويعظم 
أخرى فيشمل جملة بل حتى جملا شتى لم يكن يكتبها بخط يده. 0 
على طلابه» كما هو الشأن بالنظر إلى شرح اللمع وقد نبهنا عليه في إبانه2" . وكنا قد 
افترضنا احتمال كتابة عقيدته التى اطلعنا على نسخة منها فى باريس بعد سنة 
9*8 سنة المصالحة. وذلك لأنه أولاً لم يذكر للشريف أبي جعفر أية 
عقيدة, ثم إن قراءة مخطوطة باريس لا تنبىء بأي تعلق أشعري» وأخيرا لأن المؤلف 
كثيراً ما يحيل في اللمع والوصول - أو شرح اللمع - و التبصرة2') لون أقوال للامام 
20 ولقد ازداد افتراضنا احتمالاً لما اطلعنا على النسخة الإسطنبولية من عقيدة 
الشيرازي وهي أكمل من النسخة الباريسية؛ ذلك أننا نرى المؤلف في آخرها يدفع 
عن نفسه تهمة اتباعه لعقيدة ابن حنبل. لا لأنه مقاوم لها فهي عقيدة أهل السلف وما 
كانت لتمتعد عن عقيدة الأشعري كما يقدمها الشيرازي وبدايع عنها. ولكن الحجة 
التي يقدمها هي أن «أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه! ‏ لم يصئف كتابأ في الأصول 
ولم ينقل عنه في ذلك شيء أكثر من صبره على الضرب والحبس حين دعاه المعتزلة 
إلى الموافقة في القول بخلق القران ولم يوافق ودعي إلى المناظرة فلم يناظر»7". 
فليس إذا إلا الجهلة الذين يقولون: «نحن شافعية الفرع حنبلية الأصل» فلا يعتد 
إفدا 
بهم» 
ويا لخدا ا | إلى التمسك بافتراضنا السابق أ ئْ إلى تأخير تأليف العقيدة إلى ما 
بعد جلسة المصالحة هو ما كتبه السبكي في طبقات الشافعية : «فلما وقع الصلح 
)١(‏ أنظر مثلاً الفقرة 44١‏ من شرح اللمع. فما ساقه الشيرازي في مخطوطة إسطنبول أكثر دقة 
وتفصيلا من مخطوطة باريس؛ قل مثل ذلك عن الفقرة .4١‏ 
(؟) أنظر في تحقيق الملخص للشيرازي (ج 3.ء ص 8" و 9”. ب )١‏ تدقيق الإحالات في 
التبصرة وهي ثمانية عشر موضعا الف فيها الأشعرية. وكذلك في اللمع حيث خالفها تسع 
مرات. هذا بقطع النظر عن الوصول أو شرح اللمع حيث سبق أن ذكرنا خلافه لها في حديثنا 
عن كتبه (عقيدة السلف). 
(”) أنظر في ما يلي نص معتقد الشيرازي (مقتطفات تمثل أكثر من النصف) ف .6١‏ 


كب 


وسكن الأمر أخذ الحنابلة يشيعون أن الشيخ أبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعري؛ 
فغضب الشيخ لذلك غضباً لم يصل أحد إلى : تسكينه وكاتب نظام الملك (. . .)؛ 
فعاد جواب نظام الملك في سنة 477٠١‏ إلى الشيخ باستجلاب خاطره وتعظيمه والأمر 
بالانتقام من الذين أثاروا الفتنةع(2. 
وما دمنا بصدد الاستدلال على افتراض احتمال كتابة عقيدة الشيرازي بعد 
محاولة المصالحة في 454 التى استعرضنا بعض حوادثها فلا بأس من أن نشير إلى 
رسالة ثانية بعث بها نظام الملك في السئة 4٠٠‏ ذاتها يبيّن فيها وأنه لا يمكن تغيير 
المذاهب ولا نقل أهلها عنها»”'2 وأن «الغالب على تلك الناحية مذهب أحمد)(2 وأن 
«محله معروف عند الأئمة وقدره معلوم في السنة»("». حسب ما نقله السبكي وذكرناه في 
التمهيد السابق . والمهم هو نتيجة بعث هذه الرسالة إلى بغداد, فلقد سربها الحنابلة 
فألهبت حماسهم بينما تضايق بها أشد التضايق خصومهم من الأشاعرة. وحدثت فتنة 
جديدة سميت بقضية الإسكندراني وهواسم الطالب الأشعري بالنظامية الذي أثارها مع 
رفاقه. وإزاء موقف نظام الملك الذي كان يظهر في مثل هذه المواقف الصرامة واللين 
والشدة والمهادنة إزاء الخليفة العباسي والحنابلة ارتاع الشافعية الأشاعرة في بغداد 
فحرّر سبعة من فقهائهم يتقدمهم الشيرازي عريضة وجهوها إلى نظام الملك فيها 
تهجم على الحنابلة الحشوية المتهمين بلعنهم الإمام الشافعي في بغداد وفي كل 
مكان وفي كل مناسبة» وفيها تشك من طعن الحنابلة في عقيدة الشافعية. وقد سبق 
لنا أن فصلنا القول في هذا ة في التمهيد الأول في حديثنا عن حياة الشيرازي . 
وإذا رجعنا إلى معتقد الشيرازى ألفينا الهدف ذاته أي الرد على الحشوية الذين 
يلعنون الشافعي والأشعري . فمنذ السطر الأول يعلن عن غرضه: «أما بعد فإني لما رأيت 
قوماً يتتحلون العلم (. . .) ينسبون إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه (. . . ) لينفروا قلوب 
العامة عن الميل إليههه 0 أبدأ بتكفيرهم ولعنهم أحببت أن أشير إلى بطلان مأ 
ينسب إليهم (. . . )206©. وبعد أن قدّم الشيرازي مختلف الأوجه من عقيدة الأشعري 


. طبقات الشافعية ج 14. ص ه78‎ )١( 
. (؟) طبقات الشافعية ج 4. ص ه"3‎ 
.١ أنظر نص معتقد الشيرازي ف‎ )5( 


يف 


مبيناً أنها عقيدة أهل الحق تساءل محتجاً: «وهل فى هذه الاعتقادات ما يجحده أحد 
ويستنكف عنه عالم عابد إلا ملحد دهري أو موهم حشوي؟)227. ويضيف إلى دفاعه 
عن الأشعري دفاعاً عن الشافعي فيذكر أن النبي صلل - أنبأ به في الغيب كما عن 
الأشعري2©27. فكل هذا يوحي حي إلينا بالجو الذي كتب فيه الشيرازي العقيدة. وكأنه جو 
حوادث سنة 57/١‏ . 


كل ما ذكرناه هنا ملخّصاً ‏ والتلخيص يكفي في نظرنا إذ قد فصّلنا القول فيه في 
التمهيد الأول لهذا الكتاب في كل من قسم الحياة الدينية وقسم حياة الشيرازي ثم 
أحلنا القارىء الكريم إلى ما بدا لنا كافيا من كتب المراجع والمصادر ‏ كل هذا من 
شأنه أن يقدَّم عناصر إجابة للأسئلة الثلاثة التي ألقيناها على أنفسنا في مطلع هذا 
الفصل . فارتباط الحياة الدينية بالحياة السياسية ارتباط تأثير وتأثر من جهة. ثم اتصال 
الشيرازي بنظام الملك في مستوى المذهب والعقيدة والحياة العملية» كل هذا جعله 
عرضة لتهجمات رجال الخليفة العباسي. سواء منهم الوزير وأعوانه والشريف أبو 
جعفر وأصحابه الحتابلة . وإذا ركزنا عنايتنا على حوادث سنة 459 بصفة خاصة أمكن 
لنا إذأ تأريخ إثارة قضية عقيدة الشيرازي . 

لم إننا أضفنا إلى كل ما سبق أن المؤلف لم يتمكن من تقديم عقيدة للدفاع عن 
نفسه في مجلس المصالحة وإنما استشهد فقط بكتبه في أصول الفقه على خلافه مع 
الأشاعرة أدركنا لماذا أثيرت القضية. والجدير بالملاحظة أن الفقهاء والمؤرخين الذين 
أرَخوا للشيرازي هم أيضاً أثاروا القضية . وذلك دليل على أنه د 0 
شك - أو هكذا أرادها صاحبها وقد صرّح بذلك في اخرها إلا أنها أتت على حظ 
عظيم من الاعتدال بحيث تفسح المجال للإثارة التي ذكرناها. قر توصي أنها 
كتبت أثناء سنة 41١‏ فمن المحتمل أن يكون الخوض فى أشعريتها أو سلفيتها قد 
الظلق :فق الف نفسها احير يق يرما هذا : ١‏ 

والحق يقال إن طبيعة العقيدة الأشعرية تغذَّي هذا النمط من الخوض وتوفر له 


. 486 المصدر السابق ف‎ )١( 
.44 المصدر السابق ف‎ )7( 


م//. 


أبعادأ متجددة فى الزمان والمكان. فالأشعري ذاته (- 85؟54/7/ا8م) أراد من عقيدته أن 
تكون دفاعاً عن عقائد أهل السنة والجماعة إزاء الاعتزال الذي انفصل عنه فى سنة 
وقد بلغ الأربعين من سنه”"©2. ومن المفيد أن نذكر بأنه لها التدعه هذا 
التاريخ عقيدتيه اللمع و الإبانة عبر في هذه الأخيرة عن تعلقه بأحمد بن حنبل وعدد 
مناقبه20. ولا بأس من التعريج على أبي بكر البيهقي )٠١55/154658-(‏ الشافعي 
المذهب والأشعري المعتقد. فلقد ألّف في مناقب الشافعي ثم في مناقب ابن حنبل 
وحاول أن يجعل من هذا تلميذاً لذلك. وكتاب الأسماء والصفات من تأليفه يبن 
حرصه على أن يجعل من الأشاعرة والحنابلة أصحاب عقيدتين يسود بينهما الوفاق 
والوئام والتراضي0©. والشيرازي أيضاً عندما أراد أن يعبر عن ولائه للأشعري فقط 
في ميدان العقيدة لم يعلّل ذلك ببعده عن عقيدة ابن حنيل وإنما فسره بأن أحمد بن 
حنبل لم يصف كتاباً في أصول العقائد وذلك بعد أن ساق صيغة الترضي 
للكرع7 2 

ولما خاض السبكي )1759/17/1١(‏ في قضية تهمة الشيرازي بأنه يعمل على 
إبطال مذهب الإمام أحمد شك في صحتها مؤكداً أن «ليس الشيخ من ينكر مقدار هذا 
الإمام الجليل (. . . ) ولا مقدار الأئمة من أصحابه (. . .)2 وإنما أنكر على قوم عزوا 
أنفسهم إليه وهو منهم برىء وأطالوا ألسنتهم في سب الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وفر كير اهل اده ايعلة وطتيلا نه وعتيدة الإمام جمد حمد ‏ رحمه الله! ‏ واحدة لا شك في 
ذلك ولا ارتياب» وبه صرح الأشعري في تصانيفه و زر غير ما مرة أن عقيدتئ هي 
عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل)©) 

ولما عقد ابن خلدون فصل الكلام في المقدمة وأرخ لظهوره عرج على بدعة 
)١(‏ من المفيد عن تعلق الشيرازي بعقيدة أهل الحق أو أهل السنة والجماعة أنه يحدث له نقد أبي 

الحسن الأشعري في قضية يخالفه فيها باعتبار رأي إمامه من بقايا اعتزاله. أنظر شرح اللمع 
(ف )١5١6©‏ في بحثه لقضية كل مجتهد مصيب. 

(؟)أنظرلاووست في النحل في الإسلام ص ١78‏ و .١59‏ 
(*) المصدر السابق ص ١8١‏ و18799١.‏ 
(4) أنظر معتقد الشيرازي في ما يلي ف ١ه.‏ 
() أنظر طبقات الشافعية ج 4» ص ه77 و7759 . 
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المعتزلة في تعميم التنزيه وقولهم بنفيى صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة وبنفي القدر وبخلق القران «وذلك بدعة صرّح السلف بخلافها». «وعظم 
ضرر هذه البدعة (. . .) وكان ذلك سبباً لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه 
العقائد دفعا في صدور هذه البدع)(" . ويؤكد ابن خلدون على أهمية عمل الأشعري 
في هذا المجال: «وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين 
الطرق ونفى التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف 
وشهدت له الأدلة المخصّصة لعمومه؛ فأثبت الصفات الأربع المعنوية [العلم والقدرة 
والإرادة والحياة] ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم في ما مهدوه لهذه البدع 
من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح )...١‏ وألحق بذلك الكلام في 
الإمامة لما ظهر حينئذٍ من بدعة الإمامية في قولهم : إنها من عقائد الإيمان وإنها يجب 
على النبي تعيينها والخروج عن العهدة فيها لمن هي له. وكذلك على الأمة)2'' . 
ويضيف المؤرخ المغربي مصححاً: «وقصارى أمر الإمارة أنها قضية مصلحية إجماعية 
ولا تلحق بالعقائد)7'؟2. 

نقلنا هذا النص بطوله وإن كنا قد حذفنا منه شيئأ يسيراً قد لا يفيد في هذا 
المجال. ورمينا من وراء هذا إلى أن نبين أن ما يعتبره ابن خلدون متوسطأ , بين الطرق 

ينطبق أيضاً على الشيرازي وإن كان المؤرخ لا يذكر اسمه ؛ ولعل السبب قرب عقيدته من 
عقيدة الأشعري ؛ وفعلا فكل ما فصّل فيه القول يكاد يشترك فيه الإمامان والمواضيع 
التى طرقها الشيرازي فى معتقده تكاد تكون هى ذاتها وهذه التى ذكرها ابن 0 
من عقيدة الأشعري ؛ وكذلك الأمر بالنظر إلى الهدف وهو الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
بالأدلة العقلية والنقلية كذلك. 

ولقائل أن يتساءل: إذا كان الأشعري قريباً بهذا المقدار من أهل السنة أي من 
أحمد بن حنبل بصورة خاصة, فكيف تسنى للحنابلة أن يلعنوا الأشاعرة؟ القسم الأول . 
من الإجابة يقدّمه الشيرازي عندما يتهم أعداء الأشعري بأنهم «ينسبون إلى أهل الحق 
ما لا يعتقدونه ولا في كتاب لهم يجدونه لينفروا قلوب العامة عن الميل إل 


0 المقدمة ص 7م و##م‎ )١( 
. 877“ (؟) المقدمة ص‎ 
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ويأمرونهم أبداً بتكفيرهم ولعنهم»2"7. ولقد اتهمهم كذلك بتعمدهم لعن الأشعرية عامة 
لا الإمام بصورة خاصة: «ومن شرهم لعنهم لأهل الحق وغيبتهم لهم وتقبيح اسمهم 
عند العامة وتلقيبهم لهم بالأشعرية)2©'9. 

فهذا إن عنى شيئاً فهو يعني أن الأشعرية تطورت من مؤسسها إلى من ظهر بعده 
في القرن الخامس الهجري. بل حتى في معظم القرن الرابع. فإذا استثنينا أبا بكر 
البيهقي ومن سار على منهجه وقد مر بنا ذكر عمله على تقريب الشقة بين الشافعية 
الأشعرية والحنبلية السلفية» فيبقى لنا من يذكرهم ابن خلدون والذين وجهوا الأشعرية 
وجهة مخالفة, أي الباقلاني وم.4/١١٠)‏ ثم الجويني "001١88/478(‏ ثم 
الغزالي ا 0 الرازي .)١١١9/5٠6٠(‏ فالباقلاني وضع المقدمات العقلية 
التي تتو قف عليها الأدلة والأنظار من إثبات الجوهر الفرد والخلاء والقول بأن العرض 
لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين واعتبار أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. 
ويلاحظ ابن خلدون أن هذه الطريقة وإن كملت «وجاءت من أحسن الفئون النظرية 
والعلوم الدينية») إلا أنها لم ترج ولسذاجة القوم) من جهة «ولأن صناعة المنطق التي 
تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن ظاهرة في الملة) من جهة أخرى. وذلك 
«لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت بهذا الاعتبار 
مهجورة عند المتكلمين0*) 

ومع إمام الحرمين انتشر علم المنطق في الملة «وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين 
العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها) . 
وبلااحظ المؤرخ أن شوطاً كبيراً ة قطعه المتكلمون في هذا الميدان إذ «نظروا فى تلك 


.١ أنظر نص المعتقد فى ما يلى. ف‎ )١( 

5 الممتقد ف486. 0000 

() يذكر السبكي في طبقات الشافعية (ج 4 ص 197 إلى 185 مناظرة بين اللجويني والشيرازي 
في قضية فقهية تتعلق باختيار البكر البالغ وكونها باقية على بكارة الأصل فجاز للآب تزويجها 
بغير إذنها. وبالرغم من ظهور الاختلاف بين الإمامين في هذه القضية بالذات فهو لا يعتبر ذا 
أهمية كبرى لأنه لا يمس العقيدة بالذات . 

(؟) المقدمة ص 8*4 و ه87. 
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القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين 
التي أدتهم إلى ذلك. وربما أن كثيرأً منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإلاهيات. فلما سبروها بمعيار المنطق رذهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا 
بطلان المدلول من بطلان دليله» كما صار إليه القاضى [الباقلانى]. فصارت هذه 
الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين. وربما أدخلوا 
فيها الرد على الفلاسفة في ما خالفوه فيه من العقائد الإيمانية». ويلاحظ ابن خلدون 
بسرعة «أن أول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي» ثم «تبعه الإمام 
ابن الخطيب [الرازي] وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم»”7'). 


في من أثار قضية عقيدة الشيرازي 

١‏ -يظهر أن ابن عساكر )١178/811(‏ هو أول من أثار هذه القضية في كتاب 
وصل إلينا ونعنى به كتابه تبيين كذب المفتري على أبى الحسن الأشعري. وما حدا 
يزؤلت ثاقت المتعررية ف ناته هذه هوما ورد في عدة أماكن من كتب الشيرازي من 
مخالفة للأشاعرة. وقد مر بنا أنه خالفهم في نقط عديدة طرقها في شرح اللمع 9). 
وهكذا أراد ابن عساكر الذي لا يفصله عن الشيرازي سوى قرن واحد أن يبقيه في 
حظيرة الأشعرية حتى لو خالفهم: «وكان يظن بعض من لا فهم له أنه مخالف 
للأشعري لقوله فى كتابه فى أصول الفقه: وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له. 
ولينفن ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده وإنما قال ذلك لأنه خالف في هذه المسألة بعينها كما 


)١(‏ المقدمة ص 870 و875. وعن أشعرية الجويني أنظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الثانية) 8102 /01نزتنازد1 بقلم ك . بروكلمان ول . كارادي 1..635066 - مقصاءءعاء0.820). وقد 
حرص مؤلفا المقال على تحديد معالم ما سماه ابن خلدون بطريقة المتأخرين من الأشاعرة 

مبينين تأثرها بالاعتزال في المنهجية المحكمة المتبعة لإثارة القضايا وإبراز معنى الأحوال ضمن 
نظرية المعرفة وفي الحديث عن صفات الله على نمط تصوري كان قد طبقه أبو هاشم الجبائي 
المعتزلي وبعد ذلك في الاعتماد على الاستدلال العقلي القائم على قياس أرسطو لإثبات 
وجود الله . ولكن يؤكد المؤلفان أن في ما يتعلق بالحلول التي وصل إليها الجويني لأهم القضايا 
الكلامية فقد ظل وفيا للأشعري . 
(1) يحيل المؤلف في كتابه مرتين على الإإمام وثلاث عشرة مرة على الأشاعرة . 


م 


خالف غيره من الفقهاء فيها؛ فأراد أن يبيّن فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها أبو 
لحن 20 

5 ويعود السبكي )١1١594/1/1/١1(‏ بعد قرئنين إلى هذه القضية فيقرر بشأنها 
إجماع أهل السنة والجماعة أو شبه إجماعهم على عقيدة الأشعري . فكأن هذه القضية 
ا السياسية عملها الذي حاول تفصيل القول فيه 
في طبقات الشافعية . فيؤكد أولا أن أبا الحسن «كبير أهل السنة» بعد أحمد وعقيدته 
هي عقيدة الإآمام سلفه سلفه وأن الأشعري ضرح غير اها مره بذلك وفي غير موضع من 
كلامه("2. وفي مكان آخر من الطبقات يؤكد أيضاً ما اعتبرناء شبه إجماع أهل السنة 
فيقول: «قلت: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثنى لخدا والشافعية غالبهم 
أشاغرة لا امس ننى إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به» والحنفية 
أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم. إلا من لحق منهم 
بالمعتزلةء» والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة 
الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من 
غيرهم)7"©. 

ولنا أن نتساءل : إذا كان الأمر على ما وصف السبكي فكيف تمكن الحنابلة من 
إثارة قضية عقيدة الشيرازي؟ اللهم إلا أن يكونوا من غير «فضلاء متقدميهم» ومن 
الذين لحقوا بأهل التجسيم»! لنا ثلاث ملاحظات لعلها تصلح كعناصر إجابة عن 
سؤالنا: فأولاً يلفت انتباهنا نزعة السبكي التوسعية إن صح هذا التعبير» فنراه يلحق 
بالأشعرية من هو عنها بعيد كما نراه يضم في طبقاته أنهنا ل الشافعية من عرف 
بمالكيته مثلاً وما عهدناه إلا متخمسا لها دون غيرها من المذاهب . ثانياً لقد كان 
بإمكان السبكي أن يبيّن أن في الأشعرية» عقيدته والخبير بها. » على الأقل طريقتين هاتين 
اللتين وصفهما ابن خلدون كما مر بنا وهما بدورهما تقتربان من عقيدة الإمام الأشعري 





)١١ <‏ أنظر تبيين كذب المفتري ص /اا37 2 وكذلك ابن عقيل (ص ١‏ /ا3/ لاج. مقدسي ثم الإمام 
الشيرازي ل م. ح. هيتوء ص ؟2؟١.‏ 

.3155 طبقات الشافعية ج 4.» ص ه71 و‎ )١( 

(”7) المصدر السابق ج ”2 ص /ا/؟ و//737. 
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كالمتقدمة منهما أو تبتعدان شأن المتأخرة منهما. وليس في هذا ما يريب» فما دامت 
الأشعرية مقطا بين الطرق ‏ كما قال ذلك ابن خلدون ‏ فيحدث لصاحبها أن يعتدل 
في الاحتجاج والاستدلال العقليين وأن يكثر من الاحتجاج والاستدلال النقليين وأن 
يصل إلى نتائج قريبة من معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الصفات الإلهية وما 
تقتضيه من تأكيد القدم وكذلك في قضية الخلافة والمفاضلة بين الصحابة وما تقتضيه 
من تعظيم حسب مقام كل واحد منهم وحسب ما ورد من الحديث النبوي في شأن كل 
منهم على حدة؛ فلا تملك من الحكم بعد كل هذا إلا أن تقول: هو على عقيدة 
السلف أو هو أقرب ما يكون منها؛ وذلك حكمنا وحكم الأغلبية العظمى ممن كتب 
عن عقيدة الشيرازي. وعلى النقيض من ذلك يحدث لأشعري آخر أن يلح على 
الاحتجاج والاستدلال العقليين وأن يكثر من اعتماد منطق أرسطو على شكل 
السجلموس ©1515 حذو اعتماده على منطق الفقهاء الأصوليين القائم على 
حدين أو إضافة شيء مخصوص إلى شيء آخر مخصوصء. وذلك قصد إثبات 
وجود الله ؛ فإن لم يبتعد مع ذلك عن الحلول الأشعرية اعتبر وفيا لأشعريته ولكن قريباً 
من الاعتزال؛ وهكذا بدا الجويني - كما رايا - في أعين مؤلفي مقال دائرة المعارف 
الإسلامية في الطبعة الجديدة الإنجليزية والفرنسية7©. ثالثا إن عبارة السبكي أتت 
عن جائي هام من التعيم راللخفيض : غير الواضحين تمام الواضح؛ وإلا فما معنى 
كثرة الاستثناءات وما هي أهميتها الكيفية والكمية بالتدقيق وما هو مقدار هذا الاستثناء 
في كل حالة من الحالات؟ وفي بعض ما ذكرناه منذ قليل على شكل ملاحظة ثانية ما 
يوضح نوعا ما هذه الا ستثناءات . 


- وفي عصرنا الحالي وفي ما كتب بغير اللغة العربية فمن المفيد أن نذكر أولّ 
بكتاب ابن عقيل وإحياء الإسلام السني في القرن الحادي عشر (القرن الخامس 





)١(‏ أنظر كذلك ابن عقيل ل ج. مقدسي (ص )١157‏ حيث يؤكد الباحث رجوع إمام الحرمين في آخر 
حياته إلى عقيدة أهل الحديث كما يظهر ذلك في بيانات من ترجم له وفي كتابيه : رسالة في 
إنبات الاستواء الفوقية ثم العقيدة أو الرسالة النظامية . ويستطرد ج . مقدسي معلقاً أن ليس لنا 
أن نعجب إن رينا في هذا القرن الخامس الهجري عدداً من الحنفية والشافعية يتخذون لهم 
موقفاً من الكلام قريب من موقف الحنابلة . 
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الهجري) الذي نشره صاحبه. ج مقدسي. في دمشق سنة 21١94517“‏ وفيه يؤكد أن 
الشيرارئ كان شافها إلا أنه لم يكن أشعريا وأنه رفض في أول الآمر تستميعة كاستاذ 
بالنظامية فلم يقبلها بعد ذلك إلا على مضض ؛ وإذ قبلها أصبح شاء أم كره عرضة 
لتأثير الوزير نظام الملك. ولكن المؤلف يلاحظ أن المدرسة من يوم تأسيسها في سنة 
48 إلى سنة 459 » تاريخ الفتن بين الحنابلة والأشاعرة التي عرجنا عليها أكثر 
من مرة. ظلت بمعزل عن الدعاية الأشعرية. ويرجح أن تكون معارضة الشيرازي هي 
التي نجحت في هذا المجال . إلا أن هذه المعارضة ما كانت لتثبت طول الوقت إزاء 
تأثير نظام الملك. ويستشهد المؤلف بما جرى من حوار فى حديث المصالحة بين 
الشيرازي والشريف أبي جعفرء وقد سبق لنا أن تعرضنا له أكثر من مرة. كدليل على 
قبول الأول للدعاية الأشعرية مكرها كك ا ل راها 0000 


والمشرف على 0 ا عقيل السابقة الذكرء يؤكد أيضاً 0 باد 
الشيرازي ؛ فهو في نظره لم يكن أشعرياً وإنما كان شافعياً غلى عقيدة السلف 
الصالح. ولقد أثبت هذا في كتابين على الأقل. النحل في الإسلام الذي نشره بباريس 
في 221456. ثم سياسة الغزالي وقد نشره بباريس في .©0191١‏ ومن المعروف أن 
الأستاذ لاووست )١9487-(‏ خصص القسم الأكبر من حياته لدراسة السلفية الحنبلية 
ابتذاء من ابن حنبل )866/17851١(‏ إلى رشيد رضا (- ©1517) قفززوورا كانه تيمية الذي 
نشْر عنه أطروحته القيمة في ١*4‏ بالقاهرة . 


وكان نشاطه يتمثل فى دراسات عميقة باللغة الفرنسية وفي تحقيق نصوص 
بعض الحنابلة وترجمتها إلى الفرنسية. وفي فصل عقده في النحل في الإسلام0) 
للأشعري والأشعرية سبق أن أحلنا عليه يحاول في وضوح أن يبين نقط الاختلاف بين 
العقيدة الأشعرية والحنبلية فيؤكد كيف أن مؤسسها كان في نقضه للاعتزال يعتمد على 


(١)ابن‏ عقيل ص 14ه". 
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حجج عقلية ثم نقلية مستمدّة من القران لا من السنة . وواكر يفنا وناك عن اكلام 
مخالفاً في ذلك الحنابلة . ويذكن بأنة و إن اتفق مع أهل السنة في الدعوة إلى تنزيه الله 
المطلق والقول بتعدد صفاته إلا أنه كان يحدّ من عددها تحديداً عقلياً ويقصي منها 
صفات النزول والاستواء أو صفات 0 ويلاحظ أن الأشعري وإن قال 
بالتفويض الخالص. أي تفويض العبد أمره إلى الله. إلا أنه كان يدعو إلى نوع من 
ا الول 0 ٠‏ ثم إن الإمام وإن قال بقدم القران مؤكدا 

ه للحنابلة ومعارضته للمعتزلة إل أنه جبغدة كلام الله تحديدا متأثراً بالتصور 
عا وا يكون القرآن في شكله المادي تعبيراً عنها مخلوقاً. ‏ 
بينما لا يرى الحنابلة في كلام الله إلا كلية لا تتجزأ عناصرها من معاني وكلمات 
وحروف. ثم إن الإيمان في العقيدة الأشعرية هو قبل كل شيء تصديق بالقلب مما يقصي 
لتعريفه اعتبار ما يقوم به الإنسان من أعمال ويعبر به من كلام ويقربه من قول المرجئة . 
وفي قضية الإمامة فإن قال الأشعري بالمفاضلة بين الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم 
في زمن تولي خلافتهم إلا أنه يبتعد عن ابن حنبل عندما يرفض ولاية المفضول . وكذلك 
البيعة فهي عند الأشعري تكتفي باثنين من المسلمين قياساً على الشهادة فى 
النكاح . 

هذه هي الأشعرية كما أرادها مؤسسها وكما قدمها هنري لاووست. وعندما 
كتب ما كتب عن عقيدة الشيرازي فالظاهر أنه اعتمد على ما أثبته القدماء كالسبكى 
وابن عساكر؛ ولعله اعتمد النسخة الباريسية من عقيدة أبي إسحاق إل أنه لا يشير إليها 
لا هو ولا تلميذه جورج مقدسي. وعلى كل فهي لا تدفع إلى إقصاء صاحبها عن 
حظيرة السلفية. وسنرى بعد قليل أن النسخة الإسطنبولية توحي إلينا بتأكيد سلفية 
الشيرازي ولا شك, كما توحي بالقول بنوع من الأشعرية قريب من عقيدة الإمام مع ' 
محاولة إضافية للتقرب من جديد من عقيدة الحنابلة . 

ه ‏ وفعلا فقد تحدثنا عنها في التمهيد الأول من هذا الكتاب(12© الذي حررناه 
منذ إحدى عشرة سنة على أنها عقيدة السلف. وهذا هو بكل دقة عنوانها فى النسخة 
الباريسية. وهكذا ذكرها بروكلمان ومن قبله حاجي خليفة. وكتبنا عندئذ أن قراءتها 


)١(‏ أنظر منه : كتب الشيرازي. رقم 4: عقيدة السلف. 


كم 


تبرىء صاحبها من تهمة الأشعرية التي ألصقها به أعداؤه من الحنابلة وعلى رأ 
الشريف أبو جعفر. كما تبرئه الإحالاات المتعددة على الأشعري والاكعره الي 
يلاحظها القارىء في نص الوصول أو شرح اللمع . 

١‏ -ونشر م. ح. هيتو كتاب التبصرة للشيرازي وقدم له بمقدمة طويلة ومفيدة 
سبق لنا أن أحلنا عليها مرار. فعندما نشرها في سنة ١98٠0/١15٠٠‏ رجع إلى الحديث 
عن العقيدة الشيرازية وكأنه فعل ما فعل على مضض عندما صرح : «لقد كنت بغنى 
عن كتابة هذه الفقرة ‏ حول عقيدة الشيرازي - لولا أن ابن عساكر قد أثارها (. . .) ؛ 
فإن الإمام الشيرازي شافعي أشعري من كبار أئمة اهل ينظ وا لجاع البق ل 
ذلك ولا يختلف فيه)(2 . وفعلاً فالذي يهمه هو أن يؤكد أن المؤلف «أشعري صميم» 
وأنه «لا نعرف له رلا غيونها يراه الأشعري ويعتقده من عقيدة أهل السنة والجماعة. 
عقيدة السلف الصالح)<" . وساق بعد ذلك اراء لابن عساكر وللسبكي سبق 0 
تدعو إلى ما دعا إليه هيتو. وأنهى حديثه بأقوال للشيرازي تؤيّد هي أيضاً ما سبق وتتجه 
الاتجاه ذاته2)'59. 

ا ولما حقق زكريا عبد الرزاق المصري في سئة ٠68‏ 560 قسسم 
المعامللات من كتاب النكت في المسائل للشيرازي رجع هو أر يضا إلى قضية عقيدة 


الشيرازي فى مقدمة تحقيقه جمع فيها الأقوال والأدلة فيها «وترجح لديه أنه كان على 
عقيدة السلف الصالح»(©. 


6 - ونصل في نهاية المطاف إلى م. ي . أخندجان نيازي الذي لم يطلع هو 
أنضا علق :غقيدة 0 فلم يرد والحال هذه أن يبدي رأياً في القضية فاكتفى 
بالإحالة على ما سبق أن كتبناه من التمهيد الأول لتحقيق الوصول أو شرح اللمع ثم 
لها ل ل عي الرزان لسري ترقا عن اال الول ار يا 


. ١7١ الإمام الشيرازي ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق ص ١7١‏ إلى .١177‏ 

(9). أنظر عن هذه النسخة المرقونة الملخص في الجدل للشيرازي (مقدمة التحقيق) ص "47 ثم 
ص 4" التي تحيل على ص 57 إلى ٠١١‏ من نسخة ز. عبد الرزاق المصري . 


/ام 


ولأن معظم هذه الأقوال ظنون واستنباطات للاخرين)232. 

أما عن رأينا في العقيدة بعد أن وقفنا على نسخة إسطنبول فلقد عبرنا عنه غير ما 
مرة أثناء هذا التمهيد وانتهى إلى أن الشيرازي وإن كان ع بدلالة حوادث حياته 
ثم تصريحاته وخاصة كتاباته وبصورة أخص صبغة هذه النسخة التركية فلقّد سعى 
جهده إلى أن يكون أقرب ما يكون الشافعي من عقيدة السلف؛ وهو في ذلك متبع 
لسنة إمامه إن لم يتجاوزها في صيغ بعض القضايا صيغة أقرب إلى ما عرف من 
عفيدة ابن حنيل . 

اندض اننااق هلك السوالة اسك نحم العاف فى لقي ذلك لندر: 
من شأننا ولا من مقدورنا. ولكننا حرصنا على نشر قسم كبير يمثل أكثر من نصف العقيدة 
ويبرز في نظرنا أبلغ ما فيها. وللقارىء الكريم القول الأخير بعد أن يكون اطلع على 
كل ما كتب وخاصة على نص العقيدة . ظ 

بقيت لنا كلمة قصيرة نذكر فيها بوجود نسخة أخرى لهذه العقيدة. وإن كنا لم 
نستطع الحصول على نسخة مصورة منها إلا أنا نعلم أنها مصرية وأن عنوانها كتاب 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق . والظاهر الا را 
أو هى ذاتها('2. 


1 أنطن سقلعة تسق الملشطل عن او ونا 

(5؟) أنظر مقدمة ماري برناند 8658880 .84 إلى تحقيق كتاب المغني للمتولى 2)٠١868/8518(‏ 
ص 5 ب ١‏ ؛ والمحققة تخبر عن نيتها في تحقيقها. ومن المفيد أن ننبه إلى أننا وقفنا ضمن 
مخطوطات برلين الغربية المحفوظة بمكتبتها الوطنية على نص قصير ذي عشرة أسطر تقريباً 
عنوانه : هذه عقيدة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله . . وهي في مجموع برقم 5م 
4 204 يضم عقائد شتى . وعقيدة صاحبنا تقع في الورقة 7 ظهراً؛ ولم يذكر أَمْلَوَرد في فهرس 
مخطوطات برلين غيرها؛ وهكذا أهمل عقيدة الشيخ علوان بن عطية الحموي (ل/اظ - م ظ) 
وكذلك رسالة بيان الأحكام في السجادة (. . . ) مشائخ الأوهام (9؟ و "4 و) وحكم ابن عطاء 
50 و- 5١‏ ظ). وبالصفحة الأخيرة ”١‏ ظ تاريخ النسخ وهو ٠١‏ شعبان .١١179‏ 

أنظر : 504ةللالطف ./7/0870...سعاكتمطع كد11 ء21 . أما بروكلمان (ج .١‏ ص 788) فلا يذكر إلا 

عقيدة مخطوط برلين هذه بينما يذكر في الملحق (ج .١‏ ص )57١‏ عقيدة قوته 00188 - وهي - 
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- بألمانيا الشرقية ‏ برقم 551١‏ ثم عقيدة السلف بباريس وقد سبق أن نبهنا على رقمه وهو القسم م 
من مجموع 5" . 
وهذا نص العقيدة التي وقفنا عليها ببرلين الغربية ننقله كاملا لقصره: 
إعلم أن ما تصورة في الأوهام فإنه - سبحانه وتعالى ! بخلاف ذلك وأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. من عزم على معرفة تدبر؛ لد حلم إلى ابره جا بو لكر فور 10 7 
اطمأن إلى البقاء المحصن فهو معط وإن قطع بموجود واعترف بأن ا ع 
وحقيقة صفاته فهو موخد. 
هذا معنى قول أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله تعالى عنه! - : «الْعَجَرُ عَنْ دَرّك الإشرال إِذْرَاك . 
فإن قيل: إذا صار أمركم حيرة ودهشة. 
قلنا: العقول حائرة عن إدراك الحقيقة» ناطقة بالموجود المنزه ه عن صفات الأجسام . 
وهذا أنفع وأنجع من كتب مجلدات -0] 
والحَمد لله ولا وآخرا وظاهراً وباطنا . انتهى . 
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3 معمكرأيإسحاقا لمرو زأسّاديا لشيراري 
[الدافع لتأليفها] 
[١ظ]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ أما بعد فإني لما رأيت قوماً ينتحلون العلم وينتسبون إليه وهم من جهلهم 
لا يدرون ما هم عليه. ينسبون إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه ولا في كتاب لهم يجدونه 
لينفروا قلوب العامة عن الميل إليهم. ويأمرونهم أبدا بتكفيرهم ولعنهم . » أحببتٌ أن 
أشير إلى بطلان ما ينسب إليهم بما أذكر من اعتقادهم., وأ: اع ذلك مك 9 بطل ذي 
دعوى لا عمل . ولكن شرعت في م('» شرعت مع اعترافي بالتقصير وعلمي بأن نصّار 
الحق كثير ليرجع الناظر فى ما جمعته عن قبول قول المبطلين ويدين الله بقول 
الموحدين المحققين. نفد روى خر البي - تك ! - أنه قال : ذا لفت اخ هذ الاطة 
أُوْلَهَا فَمَنْ كان عندَهُ [: و] عِلمُ ليظهرة !)"2 فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله 
على محمد عله | . 

ومقصودي النصيحة فلن يكمل المؤمن إيمانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما 
يرضى لنفسه. وروي عنه - عليه الصلاة والسلام ااانة قال «مَنْ كتَمَ أَحَاهُ نصيحة أو 


2 ره #وريم 


علما يطليه ينتفع , به حَرَمَه الله تعالئ! - ففضل ما ا 


اك الله تعاب لز يحرمنا رحمته وأن يدخلنا جنته ! . 


)١(‏ في الأصل: فيماء وهكذا كلما وردت في النص وغيرنا شكل نسخها دون التنبيه عليها. 

(5) أنظر في المعجم المفهرس (ج 27 ص 6 حت تداك لتك علي ابن ماجه 
(المقدمة) هذا الحديث: «إذا لَعَنَ آخر هَذْهِ الامّة أوْلَهَاه وكذلك هذا الحديث: «وَلَعَنَ آخر 
هذه الآمة الها بالاعتماد على الترمذي (فتن). 

(0) لم نعثر على هذه الصيغة في ما رجعنا إليه من كتب الحديث والسئن والشّير. ,اوقل ما وجلاناة هو 
إحالة وردت بالمعجم المفهرس [9 مه ص .4868٠0‏ ع5) على ابن ماجه (مقدمة) على هذه 
الصيغة : دفَمَنْ كَتَمَ حديئاً فَقَد كَتَمْ ما أنْرَلَ الله». ظ 

(5) في الأصل : أن لاء وهكذا كلما وردت في النص وغيرنا شكل نسخها دون التنبيه عليها. 
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[وجوب النظر والاستدلال في الاعتقاد] 

١‏ - فمن ذلك أنهم يعتقدون أن أول ما يجب على العاقل البالغ القصد إلى 
النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله عرّ وجل  !‏ لأن الله تعالى ! - أمرنا بالعبادة 
فقال -عز شأنه! - : وما أمرُوا إلا لِيَْبدُوا الل مُخلِصِينَ لهُالدينُ2006؛ والعبادة لا تصح 
إلا بالنية لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ! ا «إنما الأغمال بالنيّات)9) , والنية هي 
القصد؛ تقول العرب : «نواك الله بحفظه! » أي قصدك الله بحفظه ؛ وقصد [؟ ظ]من لا 
يعرف محال فدل على وجوب النظر والاستدلال. ولأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به 
يكون يا كالواجب. ألا ترى أن الصلاة ة لما كانت واجبة ثم لا يتوصل إليها إلا 
بالطهارة صارت الطهارة واجبة. فكذلك أيضا مسألتنا؟ لأنه إذا كانت معرفة الرب - عر 


ظ وجل ! واجبة ٠‏ ثم بالتقليد ل توصل إليها دل على وجوبت النظر والاستدلال ل 


إلى “ذلك 


ىِ - وقد أمرنا الله . - تعالى ! بذلك ودعاناإله فقال -عز وجل! - قل أنظروا 
مادا في السَمَاوَات وَالأض, 4 دام مَأ 00 م نوه 1 نحن 
الخالقون )2 و رايم الماءً الي َشْرَبُون . نم اْرَلتَمُوه م مِنَ الْمَرْن 1 نحن 
المُلُونَ 204 « أفلا ينْظرُونَ إلى ا 2 الى انا كيف رُفْعَتَ (4» 
الآية . وقال ع ل - إخبارا عن إبراهيم . - عليه السلام!- :لفلا جَنَّ عَلَيْه اليل 
رأى كوكباً قال هَذَا 05-3 فلمَا أفل قال لا ا الافلينَ # [" و]"»2. وأمرنا باتباعه 
فقال رو -:2 1 بكم إبراهيم 8 


)جرع اه ٠‏ الآية له 0 من. سورة البينة (/94). 

(7) سيأتيى تخريج هذا الحديث أثناء تحقيق شرح اللمع في البيان " من الفقرة ©794. 
)١(‏ جزء من الآية ٠١١‏ من سورة يونس (١٠)؛‏ وقد سقط من الأصل: قل -ذا. 

(9) الآيتان ا من سورة الواقعة (05). ا 

(”) الآيتان 54 و 4 من سورة الواقعة (05). 

(5) الآيتان 7 وما من سورة الغاشية (84). 

(©) الآية 5/ا من سورة الأنعام” 5١‏ 

(5) جزء من من الآية م/ا من سوره الحج ١‏ ا وفي الأصل : اتبعوا ملة. 


١ 


14 فمن أنكر النظر والاستدلال لا يخلو إما أن ينكره بدليل أو بغير دليل أو 
بالتقليد؛ وإن أنكره بغير دليل لا يقبل منهء وإن أنكره بالتقليد فليس تقليد من قلّده . 
بأولى من تقليدنا ؛ وإن أنكره بدليل : فهو النظر والااستدلال الذي أنكره و اكد لد 


يزال بالمنكر. فبطل دعواه وئست مأ قلنأه . 


[في أن التقليد في معرفة الله لا يجوز] 

ه ‏ ثم يعتقدون أن التقليد في معرفة الله - عز وجل ! لا يجوز لآن التقليد قبول 
ورلا لحر ف ره فقد ذم الله - تعالى ! - المقلّد فقال: « قل أولْز جتتكْ 
بأَهْدَى مما وَبجَدتم عليه اذك 04 0 1 قالوا : إن وبحدنا باقن عَلَى 1 ونا على 
آثارهم مَمْتَدون )2 ولأن المقلّدين تتشاء 02 أقوالهم فليس بعضهم أولى من 
بعض ١»‏ ولا فرق بين النبيّ والمتنّي في ذلك . وإذا كان الأنبياء عليهم السلام! ‏ مع 
جلالة قدرهم وعلو منزلتهم لم يدعوا الناس إلى تقليدهمٍ من غير إظهار دليل ولا 
معجز [" ظ] فمن نزلت درجته عن درجتهم أولى وأحرى ألا يتبع في ما يدعو إليه من غير 
دليل . فعلى هذا لا يجوز تقليد العالم للعالم ولا تقليد العامي للعامي ولا تقليد 
العامي للعالم ولا تقليد العالم للعامي . 

١‏ -فإن قيل: لم جوزتم تقليد العامي للعالم في الفروع ولم تجوزوه في 
الأصول؟ . 


قيل: لأن الفروع التي هي العبادات دلينُها السمع. وقد يصل إلى العالم من 
السمع ما لم يصل إلى العامي . فلما لم يتساويا في معرفة الدليل جاز له تقليده . ,لعن 
كذلك الأصل الذي هو معرفة الرب - تعالى شأنه! ‏ فإن دليله العقل والعامي والعالم 
في ذلك سواء؛ فإن العالم إذا قال لعاميّ : واحد أكثر من اثنين» لا يقبل منه من غير 
دليل. فبان الفرق بينهما. 


.)4*( جزء من الآية 74 من سورة الزخرف‎ )١( 
الآية 7 من سورة الزخرف (5#)؛ وقد أسقط الناسخ : بل.‎ (00 
في الأصل : يتساوى:‎ )9( 


0 


[في أن لهذا العالم محدثاً أحدثه من عدم] 
١‏ “ثم يعتقدون أن لهذا العالّم صانعاً صنعه ومحدثاً أحدثه وموجداً أوجده من 
العدم إلى الوجود لأنه ففى حال وجوده - وهو شيء موجود موصوف بالحياة(١)‏ والسمع 
والبصود لا يقدر أن يُحدث في ذاته [6 و] شيئاء فك حال رعدمه وهو ليس 
بشي ء اول وأحرى ألا يوجد نفسه. لأنه لو كان موجداً لنفسه لم يكن وجوده اليوم 
بأولى من وجوده غداً ولا وجوده غدأ بأولى من وجوده اليوم ولا كونه أبيض بأولى من 
كونه أسود. فدل على أن له0">» مخصّصاً يخصصه وموجدا يوجده. قال الله 
- تعالى ! : وَمِنْ آيَاتَهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتَ وَالأرْض واختلاف الْسِتتكمْ وَالوَانكُمْ 04 
الآية . 
[في أن الله واحد أحد] 

0 يعتقدون أن محدث العالّم هو الله تعالى! - وأنه واحد أحد لأن الاثنين 
لا يجري أمرهما على النظام لأنهما إذا أرادا شيئاً أن يخلقا[ه] إِمّا أن يتم مرادهما جميعاً 
أ الست ار مراد أحدهما دون الآخر. فإن لم يتم مرادهما جميعاً 
بطل أن يكونا إلاهين؛ ومحال أن يتم مرادهما جميعاً لأنه ربما يريد أحدهما إحياء 
جسم ويريد الاخر إماتته والإنسان لا يكون حياً ميت في حالة واحدة؛ وإن تواط(') 
فالتواطىء أيضاً لا يكون إلا عن عجز؛ و[4 ظ] إن تم مراد أحدهما دون الآخر فالذي لم يتم 
مراده ليس بإلاه لأن من شرّط الإلاه أن يكون مريداً قادراً. فدل [على] أن الله عر 

. وجل! ‏ واحد أحدء قَالَ الله تعالى ! : « وَإِلآهكُمٌُ إلآهُ وَاحَدٌ 2©94: وقال -عز 
وجل! : « لَوْ كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا 04©. 


)١(‏ في الأصل : بالحيوة. 
(؟) في الأصل: أنه. 
(”) جزء من الآية 11 من سورة الروم .)7١(‏ 

)١( -4‏ في الأصل : تواطيا؛ والملاحظ أن الناسخ يضع دائماً ياء مكان الهمزة ونبرتها. 
0 من الآية:*7١١‏ من سورة البقرة (1). 

:-(#) جزء من الآية 'الا من سورة الأنبياء (١؟).‏ 
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[في أن الله قديم أزلي] 

14-ثم يعتقدون أن الله با قديم أزلي أبداً كان وأبدا يكون. لأنه لو 
كا نخدا لافتقر إلى محدث وذلك المحدث إن كان محدثاً افتقر إلى محدث آخر؛ 
ويؤدي ذلك إلى التسلسل وعدم التناهي وذلك محال. 

[في أن الله لا يشبهه شيء من المخلوقات] 

٠‏ -ثم يعتقدون ن أن الله عز وجل! - لا يشبهه شيء من المخلوقات ولا هو 
يُشبه شيئاً منهاء لأنه لو أشبهه شيء لكان مثله قديماً؛ ولو أشبه شيئاً لكان مثله 
مخلوقاً؛ وكلا الحالين محال. قال الله تعالى!: 8 ليس كمثله شيْءٌ وهو السميع 
الْعَلِيمَ ب , 

[في أن الله ليس بجسم ولا جوهر] 

ثم يعتقدون أن الله - تعالى! - ليس بجسم لأن الجسم قو فز ليه وك 
مؤلف لا بد له من مؤلّف [ه و]؛ وليس بجوهر لأن الجوهر لا يخلو من الأعراض 
كاللون والحركة والسكون؛ والعرض الذي لا يكون شم يكون ولا يبقى وقتين. وقال 
الله - تعالى -: هذا عَارض مُمْطرنَا274 أي لم يكن فكان؛ وما لم يكن فكان فهو 
فخررف .ون لآ يتفك هن الحدية فهو متحدت كالمحدت» 

[في أن للمحدث للعالم صفات ذاتية وصفات فعلية] 

لك يعتقدون أن الله عز وجل! - المحدث للعالّم موصوف بصفات ذاتية . 
وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي ما يصح أن يوصف بها في الأزل وفي لا 
يزال كالعلم والقدرة. وأما الصفات الفعلية فهي ما لا يصح أن يوصف بها في الأزل 
ويصح في لا يزال كالخلق والرزق؛ لهال انه اذا كان خالقا وزازقاء لأن ذلك 
يؤدي ل قدم المخلوق والمرزوف» بل يقال: ! نه أبدأ كان قافرا عن لكان بوالر رق 
عالماً بما سيخلقه ويرزقه. 

١‏ فإن قيل: انه اذا التفالق: والرارف: بالألف واللام» جاز. 


.)45( جزء من الآية 4”؟ من سورة الأحقاف‎ )١( 1١ 


ا 
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[في أن الله عالم بعلم واحد قديم أزلي] 
- ثم يعتقدون أن الله -تعالى ! -عالم بعلم [ه ظ] واحد قديم أزلي يتعلق بجميمٍ 
المعلومات. فلا يخرج معلوم عن علمه لأنه لو لم يكن موصوفا بالعلم لكان موصوفا 
بضصذه وهو الجهل. تم يخود الجهل صفة له قديمة. والقديم يستحيل عدمه فلا يكون 


أبدأ عالماً؛ وذلك نقص ». والرت - عر وجل ! موصوف بصفات الكمال لا كات 


النقص . قال الله تعالى ! ل وقال الله التي 01139 


ظ بعلمه م 20# . 


[في أن الله قادر بقدرة واحدة قديمة أزلية] 

00 ثم يعتقدون أن الله -عز وجل ! - قادر بقدرة واحدة قديمة أزلية‎ - ١ 
بجميع المقدورات فلا يخرج مقدور عن قدرته لآن ضد القدر العجز (. . .) والربٌ‎ 
204 متنزه عن الآفات؛ قال الله تعالى ! : 9 وال عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ‎  ! عز وجل‎ - 

١5‏ - والكلام في إثبات [" و] جميع صفاته الذاتية كالكلام في ما | ذكرناه من 
إثبات العلم والقدرة. 


0 


[في أن الله مريد بإرادة قديمة أزلية ] ظ 
١‏ - ثم يعتقدون أن الله -عزّ وجل! ‏ مريد بإرادة قديمة أزلية (-..).- 
والكلام في هذه المسألة مع القَدّريّة2©'2 يطول لأنهم ببنونها على أصلهم. وهو 


>36 : جزء من الآية 787 من سورة البقرة (") . وقد وردت كجزء من آية في أربعة مواقع أخسرى‎ )١( 


و4 من النور (54) 15 من الحجرات ١١  )5897(‏ من التغابن (55). 


ظ 2 جرء من الآية 1 من سورة النساء (5). 


(1) في الأصل : يتعلق . وكثيرً ما تأتي صيغة المذكر محل المؤنث. وسوف لا نه على ذلك في ما 
يلي . 
(؟) جزء من : الآية ١4‏ من سورة المائدة (8). 
(١١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام. والمقصود بهم هنا المعتزلة. وسيرد 5 فى | الفقرة اذ 
من شرح اللمع في قول منقول عن أبي الطيب الطبري عن «ناشئة شئة المعتزلة وناشئة القدّرية»؛ وذلك ‏ 
أن اللفظة قد تطلق على غير المعتزلة, وي ا الذين يروف . 
قدرة الله المطلقة بينما تبرز القدّرية المعتزلة إرادة الإنسان لأفعاله::. ظ 


15 


أن العقل عندهم يوجب ويحسن ويقبح [و] عند أهل الحق لاا يوجب ولا يحسن ولا يقبح . 


.بل الحسّن ما حسّنته الشريعة والقبيح ما قبّحته الشريعة؛ قال الله تعالى!: «إوما 


لمم ا 


كنا مُعَذَّبِينَ حَتى نَبْعَت رَسُولاً 20#؛ فأخبر الله - تعالى  !‏ أنهم امنون من العذاب قبل 
بعئة الرسل إليهم » والواجبٌ فعله [” ظ] مالا يؤمن من العذاب في تركه . فعلم بهذه الاية 
أن الله تعالى ! - لم يوجب على العقلاء ء شيئا من جهة العقل. بل أوجب ذلك عند 

مجيء الرسل من قبل الله -عز وجل! . 

4 ولأن العقل صفة العاقل وهو محدث مخلوق لله 0050 بقائم 
بنفسه ولا حيّ ولا قادر ولا عالم ولا متكلم . ا 00 ار 
العقلاء ولا على غيرهم شيئاً ولا أن يحرّم شيئاً ولا أ ن يقبح شيئاً ولا أن ن يعلم به غير 
المعلومات التي تتعلق بجميع المعلوم20. وإذا كان الأمر كذلك لم تصر الأفعال 


٠‏ حسنة واجية بإيجابه ولا محرمة قبيحة بتحريمة ولا مباحة كسائر الحوادث لأنه محدث 


-5١4 
-4 


ت 


مخلوق كسائر العلوم والحوادث . 

4 - ولو وجب عليهم شيء من جهة العقل قبل مجيء الرسل وكان العقل حجة 
عير حر ال لكاي 03 « للا يكون للناس عن لق يد د 
الرَسّلٍ 2 بل كان الواجب أن يقول: ثلا يكونَ [7] للناس على النن ححة د 
العقدل. ولما بطل ذلك دل على أن العقل لا تأثير له في شيء مما 
ذكرنأه (. ل 

” فإن قيل : وجدنا أحدنا إذا قال لغلامه : «إكسر هذا الإناقه قكسره معاد 
يكون ظالماً؛ فإذا قلنا: إن الله مريد للمعاصي ثم يعاقبنا عليها. د ظالم0" . 


(7) جزء من الآية ١١‏ من سورة الإسراء .)١7(‏ 

. في الأصل : يتعلق به جميع العلوم . وفي الطرة إصلاح: بجميع المعلوم‎ )١( 

.)4( من سورة النساء‎ ١58 جزء من الآية‎ )١١ 

(5) هنا يثير الشيرازي قضية خاضت فيها القدّرية من المعتزلة وهي : هل يريد الله المعاصي؟ وإن 
كان ذلك فلماذا يعاقب العصاة! ويعتمد المؤلف على عادته أسلوب النظر الذي عرف بهء فيؤكد 


إرادة الله المطلقة بالاعتماد على أيات قرانية وكذلك على حجج عقلية راجعة إلى؛ مبد] . 


الاستحالة . 
)١(‏ اعتمد الشيرازي في شرح اللمع (الفقرة 0ه على مثال «السيد من 5-6 إذا قال لعبده : 
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يقال لهم: حقيقة الظلم هو تجاوز الحد؛ فالسيد إذا قال لغلامه: «إكسر هذا 
الإناءً) وعاقبه يكون ظالماً لأن 3 امير وهو الله -عرٌ وجل! - - أمره ألا يتجاوز مع عبده 
الحدَّء فإذا تجاوزه يكون ظالما؛ والرت ‏ عرٌ وجل! - ليس: فوقه لاسا 
فإذا تجاوزه يكون ظالما. 

ثم يقال لهم: هذا السيد أمر عبده بكسر الإناء فكان عند عقوبته ظالماء والرب 
-عز وجل! - لم يأمر بالمعاصي [8 و]؛ قال الله تعالى! : «إن الله لآ 0 
بالفحشاء ع 20# بل تقول: إنه مريد للمعاصي والأمر بخلاف الإرادة ونحن مخاطبون 
بالإرادة.. 

.). .( فإن قيل: الأمر والإرادة سواء‎ - ١ 

قيل: هذا غير صحيح. والدليل عليه إذا قال رجل لغيره: «إن غلامي هذا 
لا يطيعني في ما أمره به ولا ينصحني» ثم قال لغلامه: «إِفْعَل كيت وكيت» فقد أمره 
بالفعل وهو يريد ألا يفعل ليبيّن لذلك الرجل صدق قوله. فدل على أن الأمر بخلاف 
الإرادة. أمر إبليس بالسجود ولم يرد منه السجود. ولو أراد أن يسجد لسجد على رغم 
أنفه. ونهى ادم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل فأكل. فعندهم أن الله عر وجل! - 
أراد إبليس أن يسجد وإبليس. أراد أن يسجد؛ [و] يكون ‏ على قولهم ‏ إبليس وصل 
إلى مراده والرب ‏ عز وعلا! ‏ ما وصل إلى مراده2'0. 

ثم يقال لهم (...)9©. ولهذا قال بعض أصحابنا: «القدّريّة0"© أرادت أن 
تعدّل البارىء فعجّزته والمشيهة أرادت أن تثبت البارىء فشبّهته» وهذا خلاف النص 
[ و] والاجماع2»0. 


- إسُقني ماء. فلم يسقه استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه». وكثيراً ما يعمد المؤلف إلى هذا 


١ 


المثال في قضية الأمر والإرادة والوجوب . 

(؟) جزء من الآية 78 من سورة الأعراف (/9). 

)١١(‏ وكذلك مثال إبليس ورد في شرح اللمع (الفقرات 4 لام ام 5-906 0 في قضية 
الأمر والإرادة والوجوب . 

(5) وينطلق الشيرازي إلى احتجاجات قائمة على مبد| الاستحالة العقلي ليثبت قدرة الله المطلقة 
وعلمه الذي لا يحد واستطاعته اللامتناهية . 

(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 


' (4) بهذه الجملة ختم المؤلف جدله مع القدّرية في قضية إرادة الله المطلقة. 
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فلو كان للمخلوق قدرة على خلق بعضه(2 لكان له قدرة على خلق 
جميعها ؛ ْم لا فرق بين خخلق الأجسام وخخلق الأعراض » فإن العرض الذي لا يكون 
ثم يكون يفتقر إلى محدث يحدثه وموجد يوجده والأجسام كذلك أيضاً؛ فلو كان 
للمخلوق قدرة على خلق الأعراض لكان له قدرة على خلق الأجسام. فمن وصف 
المخلوقين بالقدرة على خلق بعض المخلوقات [ ٠‏ و] فقد وصفهم بالقدرة على خلق 
جميعها. وهذا يؤدي إلى إثبات خالق غير الله ؛ قال الله تعالى ! : © هَل من خالق 
غير الله 24 


و6 وهذا القول من القدرية(١)‏ أعظم من قول اليهود 5 لأن اليهود 
أثبتت مع الله -عزٌ وجل! ‏ العزيز والنصارى المسيح . قال الله 0 اليد 
وقل شبههم النبي - عله | بالمجوس7١)‏ بقوله : «القدرية مَعحوَس هذه الامة)9») 
(:..) [١٠ظع.‏ شبههم بالمجوس الأنهم] يشولوت دإلاغين :+ الناز والنورء 
والقدرية(١)‏ بع وتيت العبد عنذهم د يخلق والرب يخلق . فلهذا شبههم 


بالمجوس (...). 0 3 غرضي بما ذكرته الرد على المخالف لاعدرافي 
ايو 8 شير إلى مذهب أهل الحق لأبيّن ما هم عليه من التوحيد 


14 - ثم يعتقدون أن الله -عرٌ وجل! ‏ سميع بسمع قديم أزلي وبصير ببصر 
قديم أزليٌ أبدا[١١‏ و] كان موصوفا بهما وأبدأ يكون لأن عدمهما يوجب إثبات ضديهما وهو 


)١(‏ المقصود خلق أفعال البشر. 


| (؟) جزء من الآية " من سورة فاطر (38) . 


وك 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
.)9( من سورة التوبة‎ ١ اعتمد الشيرازي هنا الاية‎ )7( 
في المعجم المفهرمن 9 5 اد 8 إحالة على الدارمي (سنه) وأبن حنبل هذه‎ )9( 
الصيغة : «ومجوس هذه الام متي الْذِينَ يقولونّ : لا در ؛ وكذلك يحيل على ابن ماجه‎ 
3 
(مقدمة) لهذه الصيغة : «إِن مَجَوس هذه الامة الْمَكَذْبُونَ أْدَار لله».‎ 


1 


الصمم والعمى . وذلك ا قال الله ل ا" 


[في أن كلام الله قديم أزلي ]<*) 

0 1 لا ع في | المحدّث لأن القول بهذا يؤدي ال 7 بما 
0-1 بأن ٠‏ الكاف والنون [كنٌ] قديمة يقول بقدم أكثر كثر المخلوقات ١‏ ظع20, 

١[‏ و] 0 ..)وإذاثبت أن هذا العاقوزالثون وتجمي الحروف مخلوقة لمشاهدتنا 
لها في دار الدنيا لأنها لو كانت قديمة لما فارقت الموصوف لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف لأنها إذا فارقته يكون بضدها. بطل ما ادعيتموه من القدم (. . 0 

35" 0 يقال : 7 00 الله لاا 0 -- صمة المخلوقين. بل 

2 والترك يسمونه خداي ا 0 0 يقال : إن هذ! الاختلاف > عائد 

لين لرب لأنه 0 لا يختلف , وكذلك ١٠١‏ ظ] كلامه أيضا .بل الاحيادت عائد 
[5١ظع‏ ونحن قد ثبت عندنا أن كلام الله قديم أزلي بالأدلة التي قد ذكرنا 
بعضهاأء. 2-0 أبدأ موجوداً (... 71 


الزرب ا ادا فإن قيل : مسري الى ااانا ما يوري ااي 
والأحرف والأصوات التي ثبت قدمها في حقه ليست كهذه الأصوات المسموعة منا 


)١( 4‏ وهنا أيضاً يعتمد الشيرازي خطته المعهودة فيجمع بين الامحهاد بالآيات القرآنية والشيذا 
العقلي القائم على الاستحالة. 
(#) يخصص الشيرازي ابتداء من هنا الورقات ٠١‏ ظهراً إلى ١ك"‏ ظهرأ لمجادلة القدرية بدقة وتفصيل 
في قضية قدم كلام الله أو خلقه؛ فيدفع مقالاتهم واحدة واحدة مؤكداً استحالتها . 
)١(‏ يؤكد الشيرازي في هذا الموضع من عقيدته أن الله خاطب أقواما آخرين بلغات مخالفة. 


١٠و‎ 


اليوم والأحرف المشاهدة لنا اليوم. فقد رجعوا إلى مذهب أهل الحق وصار الخلاف 
معهم في التسمية» والتسمية موقوفة على الشرع؛ فإن ورد الشرع بأن كلام الله صوت 
وحرف سميناه بذلك وإلا فلا (. .). | ا 


[[في أن الله حي بحياة قديمة أزلية ] 
5١1-86‏ ظ] ثم يعتقدون أن الله تعالى! 26 بحياة قديمة أزلية لأن ‏ 


لعنات الى اما ره إإد بين عر 1 01 110 لوي 
إلاه إلا هو فادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَالَمِين 2# (.. 


[ في أن له مستو على العرش] 
- ثم يعتقدون أن الله - تعالى ! - مستو على العرش؛ قال الله (. . ): # إن 


ربكم الله الذي لق السمَاوات ارين في ستة ة يام ثم استوف عَلى الماش 20# 
وإن استواءه لسن باستقرار ولا مللاصقة لأن الاشتقرار والملاصقة صعه الأجسام 


المخلوفقة. والرندظة وجل! - قديم أزلي ع 1 ظ]. فدل على أنه كان ولا 
مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان . 


[في أن نبوة محمد باقية وشريعته ناسخةع ١‏ 
-[57 كان قدو أن النبي َل ! - نبوته: باقية بعد وفاته كبقائها حال حياته 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع وجميع الخلق 
مخاطبون بها؛ قال الله (. . .): # وما إن سَلْنَاك إلا كاقة للناس بشيراً وذديراً 04 . 


[في أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي] 
١‏ ثم [78 و] يعتقدون أن أفضل الناس بعد النبي ‏ يلِ! - أبو بكر رضي 


م؟-_ (١)الاية‏ ©؟ من سورة غافر .)5٠(‏ 
)١( 48‏ جزء من الآية "ا من سورة يونس .)١٠١(‏ 
)١١( 0‏ جزء من ألآية م" من شورة اعنبا (95). 


ميال 


الله عنه! ثم عمر ثم [78 ظ] عثمان ثم علي رضي الله عنه! ‏ ولأآن المقدّم في 
الخلافة هو المقدّم في الفضيلة لاستحالته تقديم المفضول على الفاضل لأنهم كانوا - 
يراعون الأفضل فالأفضل© . ظ 

-(...) وإنما تثبت الخلافة بالإجماع لا بالنص7©. وقيل: إنها تثبت 
بالنص الكنه القن ل يتا إن تأويل"؟؟ (... .) [4لانوع والصصيم اله لم .ينض 
[النبي] على أحد 


[في المفاضلة بين الخلفاء الراشدين] 


* (. .) [وفي الحديث] -: إن تُولُوهَا با بكُرِ تَجِدُوهُ ضَعِيفاً في بَدَنهِ فيا في 
و ..)2370. فأخبر [النبي] أن كل. واحد منهم يصلح للإمامة على الانفراد ولم 
ينص على أحد (. . .). فدل على أن الخلافة بعد النبي ‏ عليه السلام! ‏ ثبتت ثبتت لأبي 


اا (1) وهنا يذكر المؤلف أن أبا بكر عيّن بنص عمر خليفة بعده لأنه كان أفضل الأمة. وينسب إلى أبي 
بكر قولاً هو: «خَلْفْتَ علئِهمْ خَبْرَ ألملك»؛ هذا وإن كنا لم نعثر على هذا الأثر في ما رجعنا إليه 
من كتب الحديث والسئن والسير | إلا أننا وقفنا في المعجم المفهرس (ج ؟. ص 98. ع١)‏ 
على صيغة قريبة من تلك غير أنها وردت على شكل حديث في الترمذي (مناقب) : دما طلْعَتَ 
الشْمْسٌ عَلى رَجُلٍ خير من عمَرٌ). 
)١( -""‏ يؤكد الشيرازي أن النبي يكن - لم ينص على خلافة كىَّ بكرء وإنما ثبتت بإجماع من 
الصحابة . 
(؟) يذكر الشيرازي أن اعتماد المؤولين يتمثل في أمر النبى - يله - أبا بكر بالصلاة بالمسلمين فى 
حديث سيأتي تخريجه في ما يلي من نص هذه العقيدة» كما يتمثل في حديث آخر سوف 
ا م شرج إلى رام للد الل بير ِقْتدُوا باللَذَيْن مِنْ بَعْدِي ؟ 
بكر وَحْمَرَه» وأخيراً يعتمد يعتمد المؤولون على حديث سيأتي تخريجه بعد قليل وهوقول النبي - كَل - 
لعلى : انكام لملالة ارون عن لوس 
مك ا ا ص 14) حيث ورد الحديث بصيغة قرية جدا من صيقة تصن 
٠‏ .فقوي في دين الله ضَعِيفاً في بذنه) . وفي البيان >" من الصفحة ذاتها خرج محقق النص 2 
كم 6 الخذيت بالإحالة على مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي وقال عنه : 
«من حديث طويل رواه البزار وفي سنده رجل ضعيف» . 


٠١ 


20 


68 


0 30 2 لي 0 لضن يم 3 الله ١‏ تمالي!: 
ُصْله جه وات 04 


[في أن أبا بكر أفضل من علي] ”"" 

4" -(...) [59؟ ظع- والدليل أن أبا بكر كان أعلم الصحابة بعد 
النبي - وَك! - وأشجعهم (...)40. [#0ظ] ثم يقال لهم [الرافضة]: الشجاعة 
ليس7© فيها فضل. والدليل عليه أن العام إذا تخلف عه-9) الججهاذ وجاهد 
الجبان كان الفضل للجبان لا للشجاع المتخلف7؟). 


ه” ‏ وكذلك القرابة أيضاً ليس فيها فضل لأن الإنسان إنما يكتسب الفضل بما 


يفعله بنفسه ؛ قال الله دتعال ! : « وأن لَيِسَ لِلإنْسَانِ إلا مَاسَعَى 24©. والقرابة شيء 
إلى الله د تعغالئ ! ا ا ل ل ا ا والدليل عليه أن والد النبي 


(0) الآية هه١‏ من سورة النساء (54). 

(:) بعد أن بحث الشيرازي في فضائل كل من أبي بكر وعليّ ثبت لديه أن الأول أفضل من الثاني . 

(1) يذكر الشيرازئخ يحديث دار بين أبي بكر وعمر استخلص منه دليلا على شجاعة الأول: وذلك أن 
الصدّيق كان قد أقر العزم على تسيير الجيش الذي كان جهزه النبي - يَكْهِ - قبل لحاقه بالرفيق 
الأعلى وكذلك كان قد عزم على قتال مانعي الزكاة. وذلك خلافا لما كان يراه عمر. 

(5) في الأصل: ليست. 

(6) في الأصل: من. 

(5) يحاول الشيرازي أن يبين أن أبا بكر كان أشجع من علي وذلك بالتذكير بحديث علو فيه الى 
د كلك علي تفوتفة بيجا أن النبي لم يقل للصدّيق شيئاً من هذا القبيل فعلي كان في جهاده على 
حالة نفسية كلها دعة واطمئنان. بل إن الشيرازي يؤكد أنه كان يخوض غمار الحرب وكأنه نائم 
على فراشه. بين)| كان أبو بكر يجاهد ويقاسي مرارة أخطار الجهاد إذ كان على جهل بما ينتظره 
من عدوه؛ فلذلك يرى المؤلف أنه أشجع من علي . 

.)87( الآية ه” من سورة النجم‎ )١( 


١٠١ * 


يك ! - ووالدته في النار”». فلو أن القرابة تفيد شيئاً لأفادتهما [1" و] لآنهما 
أقرب من غيرهما0". 0 


1 -(...). [فإن قيل : روي عن النبي يكن - أنه قال : ]. «أنَا مديئة الْعلم 
وَعَلِي بابهاء فَمِنْ 27 الْمَدِينَة فليقصد الْبَات20 , 


(؟) التفريق بين فضل مجازاة وفضل اختصاص أوحى إلى ابن حزم الظاهري (5ه5/14١٠)‏ 
بصفحات مفيدة من كتاب الفصل (ج 4.» ص ١١7‏ - 8١١):«إن‏ الفضل ينقسم إلى قسمين لا 
الث لهما: فضل اختصاص من الله عز وجل! بلا عمل وفضل مجازاة من الله تعالى! - 
. بعمل. فأما فضل الاختصاص (...) فإنه يشترك فيه جميع المخلوقين (...) كفضل ‏ 
5 النبي - كه ! - على سائر الأطفال وكفضل ناقة صالح ‏ عليه السلام! - على سائر 
النوق (. . .) [ص .]١١‏ فأما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحي. الناطق من 
الملائكة والانس والجن فقط». 

أما الشيرازي فلا يعتبر إلا قسماً واخداً من الفضل وهو ما يكتسبه الإنسان بما يفعله بنفسه. 

- كما يوضح ذلك في الفقرة ه” ذاتها؛ إلا أن هذه النظرة تؤديه إلى أن يحشر والدذي النبي - كَل‎ ٠ 
بل نجد في المعجم‎ ٠ في النار. ومن الثابت في الحديث أن المؤمن الامتطم شيا للمشرك»‎ 
. «ياب النهي عن الاستغفار للمشركين» أحال فيه فنسنك على‎ )١ المفهرس (ج 4 . ص 088 ع‎ 
)7 النسائي (جنائز) . ولكن ثبت أيضاً في الحديث (المعجم المفهرس. ج 4؛. ص /اثاه. ع‎ 
- أن النبي قال: : «استَادنتُ بي [في ] أن أستغْفِرَ لامي - أو - لَهَاه (مسلم : جنائز - أبو داود  النسائي‎ 
.4 ابن ماجه : في الجنائز أيضا) . وكذلك ثبت عن ابن حنبل السك المفهرس. ج‎ 
ص 8ه. ع١) أن النبي قال: «إني سَأْلْتُ ري في الاسْتِعْمَار لاممي». هذا يقطع النظر عن‎ 
الأحاديث التي وردت في تشفيع النبي في أقاربه أو أهله. . أنظر عنها المعجم المفهرس (ج *”ء‎ 
. ص 58١ا. ع١ ثم 2144 ع35). وقد وردت في الترمذي وابن ماجه وابن حنبل‎ 

(7) هنا يورد الشيرازي حديثاً يوصي فيه النبي كيد - ابنته فاطمة بكثرة السجود حتى تكتسب مكانا 
علياً في الجنة قرب أبيها؛ وهكذا «أحالها على العمل لا على النسب والقرابة». 
ويضيف الشيرازي أن لو كانت للقرابة المكانة التي تخولها لها الرافضة. أنصار على . لكان 
العباس عم النبي - كي ل فالعم أقرب من ابن العم. ولكن الأمر لم يجر على هذا 

© المنوال. 

.”م (١)وهذا‏ الحديث يستشهد به أنصار على على تقدمه في العلم على أبي 56 هكذا يقدّمه 
الشيرازي قبل أن يردٌ على هؤلاء الأنصار ردأ اعتمد فيه التأويل القائم على قياس ذي حدّين أو- 


0 


- يقال لهم : هذا الخبرلا يخلوإما أن يكون11ظ] علي رضي الله عنه !-رواه أوغير 
على . فإن كان غير علي رواه فهذا علم من العلوم قد علمناه ه من غير الباب؛ وإذا جاز 
أن يعلم بعض العلوم من غير الباب جاز أن يعلم جميعها أ 0 
وإ 0 روا فهذأ ياد لنفسه. وشهادة الرجل لنفسه لا تقبل”9'' . ندل على 0 
0065 علي بابها] أ رع بيه وعم انه كول - تعالى ! : َمل مد 
صرَاط عَلَىَّ مُسْنَقِيمٌ 204 بقراءة أ بي يعقوب الحضرمي”*؟. ؛ أي رفيع مستقيم . . فيكون 
عاق جيذ يدي | : عال كما قال امرؤ القيس2*9 رمن البحر الطويل ومن المعلقة]: 


ت#رر ىج سس 


مكرٌ مقر مُقيل مُذْبِرَ مَعَا كَجُلْمُودضَحْرٍ خطة اسيل مِنَعَلٍ 
0 - والدليل على أن أبا بكر - رضي الله عنه! ‏ [؟" و] أعلم وأفضل قولٌ 


النبي ‏ ككِة ! : هيؤْمكم اَعْلَمَكْ ! و أفُضلكُث 0 


(. . .) [فإن استشهد الرافضة ‏ بحديث النبي - يكلِهِ - مخاطباً عليا] : 


5 لسن والتقسي (عتصصمع]101) . واتاصريج هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس 
رج ١‏ ص 780 ع )١‏ حيث أحال فنسنك على الترمذي (مناقب) لصيغة قريبة جدأ من صيغة 
نصنا هذا وهيٍ : أنَادارٌ الحكمة وعَلِي بها . وفي الاستيعاب لابن عبد الير (ج ”ا 
ص ” 1٠١‏ : ونا مَدينة العلم وَعَلِى انك 

(5) في الأصل : يقبل . 

(9) جرء من الآية 4١‏ من سورة الحجر .)١8(‏ 

(41) أنظر التعليقات على الأعلام . 

5 0ك حي على هذه افيد الى 14 رجن الوكين كي الخدرت والسان وسور وما وقفنا عليه 
هو: «يَؤْم القَوم قْرَوُهُمْ لكتاب الله»؛ أنظر المحصول للرازي (ج؟ء ق 2١‏ ص 8ه 
هه ب ١)؛‏ إلا أن هذا الحديث لا يتعلق بأبي بكر. وفي المعجم المفهرس (ج اء ص 856, 

١‏ حلي بوه يالف ولكنها وريه الح نز شويقة نضا دلا يبعي لِقَوْم فيهم أبو بكر 
ان يَؤْمَهُم غير (الترمذي : مناقب - البخاري : أذان ‏ ابن ماجه: جهاد). وفي المصدر ذاته 
حديث برواية ابن حنبل: «لَيوْم ُو بَكْرِ الناس !» ظ ظ 

ديشيف الشيرازي أن الي 386 آمر آنا كر بالقلا وطاق عاتن 


٠ 


نت 8 بمَنلَة هَارُونْ من موسّى )212 . 
[قبل لهم : بل قصد النبي - ويه حع اقوه فو بل لتك كُمَا خَلْفَِمُوسَى 


مَارُونَ! آلآ ترضى أن تَكُونَ مني بِمَنِلة مَارُونَ مِنْ مُوسَى لأن مُوسَى جِينَ تَوَجَة إلى 
ميقات ربه امحتلفة هَارونَ فى ه00 ٠‏ 


وم (. . .) [ا" و] [فإن استشهد الرافضة بحديث النبي - وَل -]: «مَنْ كنت 
مَوْلآهُ على مولاه20. 0 

[قيل لهم]: مولى ههنا بمعنى الناصر. أي من كنت نأصره فعلي ناصره ؛ 
قال الله ب تعالى ! : «وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيّهِ إن الله هو مُولاه وَجَبْريل وَصَالحٌ المؤمنينَ ين2"”4. 
أع ناصره 30 ا فإن النبي يلد ! كان افوا لأبي بكر ولم يكن اذل له 


مم )١(‏ ورد هذا الحديث بالصيغتين المذكورتين هنا في هذا النص؛ ففي المعجم المفهرس 
(جك. ص 24755 ع١):‏ «[أنت] مني ِمَنْزْلّة هَارُونَ مِنْ مُوسَى» (البخاري : فضائل أصحاب 
النبي - عله د الترهدي: مناقب - ابن ماجه : مقدمة ابن حنبل). وفي المصدر ذاته (ج "2 
من ارج 1) : «الاترضى أَنْتَكُونَ مني (. . .) (أبن ماجه : مقدمة). ولكن لاذكر مطلع الحديث : 
«بل خلَّفتكَ (. . .) هَارون» ولا لنهايته: «لأن موسي[ .) قومه». وقد لاحظ الشيرازي في 
رده على أنصار عل أن النبي ‏ كَكلِِ - كان ابن عم علش ولم يكن أخاه. وذكر في الورقة #7 ظ بأن 
هارون مات قبل موسى مستنتجاً من ذلك أن الحديث لا يُستدل به كنص على خلافة علي بعد 
النبي - به . وفعلا فقد حَلّف موسى يوشعٌ بن نون ولم يخلفه هارون. فمعنى الحديث في نظر 
الشيرازي هو أن علياً عاب عليه المنافقون تخلفه عن غزوة من غزوات النبي إذ استخلفه على 
أهله بالمدينة فقال له عند ذلك مدافعاً: «بل خَلَّفتَكَ (.. ٠‏ ) قومه). سف المد لت أن ابسن 
فى هذا أي دليل على نص بالخلافة. إذ كان ل د د ال د ل لمسيطات اللا عا 
أهله بالمدينة . وكذلك فعل مع ابن مكتوم 500 : اليم 
ففن العفيد أن اتدكريان الحديث الذي أوّله الشيرازي بمعنى يقصيه عن الاستدلال لخلافة 
على نه ورد وي عار اللرإقدي وامسابي) وي مد ا ال كا : «أنْتَ مني يمَنزلة هَارُونَ مِنْ 
فوس إلا 2 لا نبي بعدي»؛ انظر المعجم المفهر س . 00 ل اع3. 
)١( 9‏ أنظر المعجم المفهرس (ج لا ص 775. ع١)‏ حيث ع فنسنك الحديث بالإاحالة على 
الترمذي (مناقب) وابن ماجه (مقدمة) وابن حنبل: «من كنت مولاه فَعَلِيْ . فَإِنْ هَذَا مولاه». 
(9) جزء من الآية 4 من سورة التحريم (55). 
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(...). [##ظ] [ وعلي كذلك كان ناصر أبي 37 قال له]: «والله ما نقيلك وَل 
0 ا قدَّمَك حول الل فَمَنْ ذا الْني يورك ؟ رَضيِّك لديئنا ألا لاضاك 
. لدُنيّانا؟»9 (...). 


0 - [فإن استشهد الرافضة بطلب أبي بكرا الاستقالةء 34 لهم ] : «قوله: 
«اقيلوني أقيلُوني !2070 بدن على هده ولاركة وخوفه من الزلل في أ مر الأمة . فطلب 


الاستقالة ل ذلك ولآنه سمع م التبي صللا ! - يَلْعنُ إِمَاما ام قوما وهم م له كارهون”"© 
1 


١‏ -ومن الدليل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد النبي - عليه الصلاة 
والسبلام !> قوله - كيو! : اس ا ب و بعْدَ الِبيينَ 


ُ تر نو 


والمرسلين أفضَلَ من أي بُكر» '»؛ وهذا صريح كما ترى (...). 


(*) أنظر التمهيد لأبي الخطاب الكلّوذاني (ج #» ص 7640, ب )١5‏ حيث خرّج محقق النصء 
محمد بن إبراهيم. هذا الحديث بصيغة مختلفة إلا الاجر لبن عن طيدة اله وذلك 
بالإحالة على طبقات ابن سعد الذي يروي عن علي قوله: «لمَا فيض النبي كيد ! - نظرنا في 
مرنَا فوَجَذْنا الي ع - قَدّمَ أبا بَكْر في الصَّلاة ََضِينا منْ رَضِي رَسُول ال علد ! نينا 
فَقَدّمَنا أب بكر» . 
)١( 54‏ لم عن هذه الصيغة في هااتسين لنا الرجوع إليه من المصادر ولكن معناها 02000 
(5) لم نقف على هذه الصيغة بالذات وإنما على معناها وفي باب الصلاة؛ أنظر المعجم المفهرس 
(ج ١‏ ص 860ء ع١)‏ عن رَجَلٍ 1 قوْمَاوَهُمْ له كَارِهُونَ وذلك بالإحالة على الترمذي (صلاة) 
وابن ماجه (إقامة) وأبى داود إ(صلاة)» وكذلك لهذه الصيغة عن «إمام قوم وهم له كارشهون» 
وذلك بالاعتماد على التر مذي (صلاة). 
ويضيف الشيرازي أن أبا بكر لما اطمأن إلى أن لا 00 خلافته قبلها عندئكٍ . 00 
فى الورقة 5و 0 الذي انعقد على خلافته بين الصحابة وهم في هذا متبعون لقول 
الى دا كلاد عند علن أن من ولّى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن في المسلمين مَنْ هو 
00 الله ورسوله. ويؤكد أن الأمة لا تجتمع على الضلالة للخبر المروي عن النبي 
- يه - في ذلك. وهو حديث سوف يأتي تخريجه أثناء تحقيق شرح اللمع في البيان ١‏ من 
الفقرة . 
)١( -١‏ لم نقف على هذه الصيغة في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسئن والسير» ولكن 


١٠١ /ا‎ 


[في أن كلا من علي ومعاوية مجتهد] 
د 1 الاح عييو واب 0 - االحق 
اك ا إزدالستن كاتاجع على 
درضي الله عنه! ‏ لقول النبي - كله!: «عَليّ مع الْحَنْ وَالحَقُ مَعَهُ حَيْتْ 
دار" 0 0 من قال : إن كل واحد منهما [كان] محيدا معنيا لقول النبي 


ه ٠!‏ كل مُجْتَهِدٍ مصيبٌ»27) . لأنهما لم يختلفا في الأصول وإنما اختلفا في 
الفروع كاختلااف الشافعى © وأبى حنيفة(”" . 


بذ 


*4 - والناس في ذلك على قولين» فمنهم من يقول: إن الحق في جهة واحدة 


- الأحاديث اواردة في تفضيل أبي بكر كثيرة؛ باذ تع عاب المدجم تورك (ج *” 
ص 788ء ع١):‏ دإن 92 الناسٍ عَلَى في صحبته وماله 55 بكر وذلك بالاحالة على 
البخاري (صلاة . فضائل أصحاب النبي - مناقب الأنصار) وكذلك الترمذي (مناقب) وابن 

ردن الاتاحفظل ا ناتعوها نين 1ن ]ان متحتاةا قن النياة ١١‏ امج الققرة "١‏ من تحقيق هذه 
العقيدة 7 يق ع ال اللا تك اففية «مَا طَلَعَتَ الشمْسٌ عَلَى رَجُلٍ 
خير مِنْ عَمَرَ». 

وقد ورد الحديث بمطلعه: «وَالله ما طلَعَتَ الشمْسٌ ولا غَرَبَتَ» وفى حق أن بكر في 
البرهان للجويني (ج ”. ص 167) إلا أن محقق النص لم يخرجه. 

)١( 5‏ لم نقف على هذه الصيغة في ماتيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والمبعن ليون رونا 
وجدناه شبيهاً بها قد ورد في عمر؛ ف ففي المعجم المفهرس (ج .١‏ ص 5:85 . ع١)‏ : «جَعَلَ الله 
الحَقُ عَلَى لِسَان عُمَرَ وَقلْبهه (أبو داود : إمارة ‏ الترمذي : مناقب - ابن ماجه : : مقدمة 5-7 
وكذلك في المصدر ذاته (ج .١‏ ص 5484. ع7): «أول مَنْ يُصَافِحُهُ دي عَمَره (ابن 
مقدمة) . ظ 

9) لم نقف على هذا الحديث - أرما يعتبره ار حديثاً في ما رجعنا إليه من المصادر 
والمراجع < 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 


١٠١4 


وإن المخالف لتلك الجهة مجتهد مخطىء له أجرء لا أن(١2)‏ خطأه يؤدي إلى كفره 
5 نم د اسان ل فلا ا ا م ا 5 واوا اه اك اح 2 
وفسقه., لقوله - 5ه ! 2 بن اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر(" 2؛ 
ومنهم من يقول: كل مجتهد منهما مصيب للخيرء وحملوا أمر علي ومعاوية 
- رضي الله عنهما! - على ذلك. وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه! - كان 


[4” و] الخليفة (. .)9 . 


5 -[4” ظع فكان كل واحد منهما مجتهداً مصيباً. [والدليل أن علياً كان أثناء 
قتاله لمعاوية وأنصاره] قد ظهر منه الهم والحزن (. . .) [ولقد قال] : ديا يني مت 
قبل هَذَا بعشْرينَ سَنَة (. 0 عل نيط سياه اتات : «أكُقَارهُمْ؟ ققَالَ: 
له إشحواننا بغوا عَليْنا». [وقال الله تعالى !]: « وَإِن طائفتان من المؤمنينَ الوا 
َأصْلِحُوا َينَهُمَا 94©. ولم يقل : وإن طائفتان مؤمنة وكافرة. وقال ‏ عر وجل! : « إن 
المُوْميين إخرة فا ضلموا : 0 4, والصلح لا يكون إلا بعد القتال. وإذا 
كان إخوة يوسف مع كونهم أنبياء والأنبياكٌ أفضل من الصحابة قد فعلوا بيوسف ما 


)١( -4«*‏ في الأصل: أنه 


5 


(1) ساني تحريج صيغة قريبة من هذه في اللفظ وممائلة في المج وول أثناء تحقيق ع 
في البيان ه من الفقرة ١148‏ م: (ِإِذَا اجْتَهَدَ الحاكم أصَاب فَلَهُ ران وإذا احِجَهَدَ فاخطا 
0 


(") وابتداء من هنا يقدّم الشيرازي متلسشلة يي من الحوادث تتغلق بمقتل عثمأن وذلك لكي 


ليبرهن على أن معاوية كان مجتهداً مصيباً شأنه في ذلك شأن علي ؛ فبعد مقتل عثمان وإن ظهر . 
عجز على عن الأخذ بثاره لأن ذلك كان يؤديه إلى قتل«الخلق كلهم» فضلاً عن تعريض حياته 
للهلاك إذ ذاك ظن معاوية أن علياً أخل بشرط من شروط الإمامة وأن إمامته أصبحت باطلة «لأن 
من شرط الإمام استيفاء الحقوق. فإذا لم يستوف الحقوق فقد ترك شرطأً من شروط الإمامة . 
وبطلت إمامته والعصر لا بد له من إمام . فعقدوا لمعاوية بهذا الاجتهاد. فكان كل واحد منهما 
يتهدا يبا : ش 

ها بكر السرارى لاا ذا عن موستي: أميعاله أن النتانا يالا لجوزر )طن زازبا بار 
كل من لاذ بالمرار من أعدائهم . أي أصحاب معاوية . 

(1) جزء من الآية 4 من سورة الحجرات (41). 

() جزء من الآية ٠١‏ من سورة الحجرات (59). 


ف 


درجتهم لا يستبعد منهم ما يجري بينهم من قتال أو غيره في ما يتعلق [55 و] بأمور 
الدئد١53)‏ 
ين" ". 


ولهذا قال بعض أصحاينا : «إن علياً كان يجتهد ويصيب له أجران ومعاوية كان 
يحتهد ويخطىء له أجر)(* . والواجب في ذلك الإمساك عما شجر بينهم (: 0 


(5) يبيّن الشيرازي أن الدليل على أن مقاتلتهم بعضهم يعضأ كان للدين لا للدنيا هو أن عمرو بن 

ل ل ل ا . ولقد اتبعه في هذا خلق 

كثير. كثير. وعلل فعله بأن ذكر معاوية بأن النبي يي - كان قد قال لعمار بن ياسر: تملك الفئة 
البَاغْيَةٌ سن قتلنام فُدَل على 9 نحن ا 

0 النبي - وَلِِ - بميتة عمار أنظر مفتاح كنوز السنة (ص 5ه”. ع ”) وفيه إحالاات 

على البخاري ومسلم والترمذي وابن سعد وابن حل والطيالسي . وفي المعجم المفهرس 

رج قا ص .350١"”‏ ع١):‏ «ويحَ عَمار. ا و ا 

والطيالسي . 

(0) أنظر ابن حزم في الفصل (ج 4. ص )١15١‏ حيث انتهى إلى نفس الحكم : «فبهذا قطعنا على 
صواب على - رضي الله عنه! - وصحة إمامته وأنه صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة وقطعنا أن معاوية - رضي الله عنه! ‏ ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون ا 
والخد] ١‏ 

(5) وبعد هذا يذكّر الشيرازي بأن النبي ص كان قد أنبأ عن هنيهة بين أصحابه وبأنه وعدهم بمغفرة 
من الله . وفي الورقة 0006 التيراري ججلة من الأخاديت النبوية والايات الفرابه كلها في 
تفضيل الصحابة : ار ا َحَدكُمْ مل د شان لغ مد دهم ولا نُصيفهُ) (المعجم 
المفهرس » ج *» ص:616. ع 1) وبه الإحالات إلى البخاري (فضائل أصحاب النبي) وإلى مسلم 
(فضائل الصحابة) وإلى أبي داود (سنة) وإلى الترمذي (مناقب) وإلى ابن ماجه (مقدمة) وإلى 
ابن حنبل؛ ومن القران: «وَالسَابِقَونَ الأوَلُونَ من المهَاجِرينَ َالأنضَار (. . ) ذلك الْفُورٌ 
الْعَظِيمُ) (الآية ٠٠١‏ من التوبة (9)) وكذلك: وَالْدَين جَاوْوا من تعدهم 00 57 افر لَنا 
وَلإِحْوَاننَا (. . .) رَوُوفٌ رَحِيمٌ» (الآية ٠١‏ من سورة الحشر (99)). ويذكر الشيرازي بحديث 
للنبي - كَلةِ - ينبىء فيه بظهور اهل البذن لديل وجي علا خط ولعنهم يدل ينمي العيكاء؟ 
ولعنهم . فقد قال : ديا علي ! يحرج قو سس قبل الْمَشْرق سال الهم الرَافضَة (وفي الأصل : 
الرواقفضة). إن ادرَكتَهمُ اقلَهُم فإِنَهُم مُشْرِكُونَ ! وَعَلامَة ذلك ل 0 أبا بكر وَعمَرَا. 

ولقد تعذر علينا الوقوف على هذه الصيغة في كل ما رجعنا إليه من كتب الحاديك والسعن 
والسير. إلآ أن الأحاديث التي ينبىء فيها النبي - يك - بظهور الفتن والكفر من قبل المشرق - 


١٠ 


[في تكفير من كان على غير اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الأشعري] 
ه؛ -5[1" ظع فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري”'2- رضي الله عنه!- فهو كافر. ون تصني الهم خا فر 


. كفْرهم فيكون كافراً بتكفيرء(" لهم لما روي عن النبي نه !- أنه قال : ما كفرَ رَجُل 
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رجلا إلا با به أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كافرا إنهُ كما قال وَإِنْ كانَ مُسْلِمَا لد كمْر بتكفيره 
إياه)0» . فمن كان هذا اعتقاده ودينه كيف يستحل المسلم أن يغتابه, فضا [عن] أن 
0 ويلعنه؟ وهل في هذه الاعتقادات ما يجحده أحد ويستنكف عنه عالم عابد إلا 
ملحد دهري(١)‏ أو موهم خضرى؟7 '». نعوذ بالله من ذلك الخذلان وسوء التوفيق 
والحرمان! فيا ليت شعري هذا الذي ينسب إليهم في أي كتاب وجدوه ومتى سمعوه 
منهم؟ [/ا# وع. ومن هذا الذي نقله عنهم؟ فالله ‏ تعالى! - حسيبنا وحسيبهم ! . 


5 - فإن قيل: أنتم تقولون هذا في الظاهر وتعتقدون في الباطن غيره! يقال 
لهم: لا فرقٌ بيننا وبيتكم في ذلك وليس لبعضنا من بعض إلا الظاهر وليس 
مكتوب [أ] بين أعيننا: صادق» ولا: كاذب (. . 055 [ولولا الوحيٍ لما علم النبي 
-يَكئِةِ  !‏ بأمر المنافقين] : « إِذَا جَاءَكُ ُو الوا أ َشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولٌ الله واللهُ يَعْلَمِ 


- كثيرة؛ ففي مفتاح كنوز السنة : «الكفرٌ مِنْ قبل الممشرق» وذلك نقلا عن مسلم والترمذي, ومالك 
وابن 8 بالطالحي والواقدي . وفي المعجم المفهر سن (ج “ا ص 25٠١5‏ ع5): «الكفر من 
قبل المشرق ا الكفر حو و المَشْرقِ» وذلك بالاحالة على مسلم ( (إيمان) والبخاري (بدء 
الخلق) والترمذي (فتن) وعالك (استئذان) وابن حنبل . 

(5) يروي الشيرازي هنا أشعاراً لأبي نواس (وفي الطرة إشارة إلى أنها تروى للشافعي أيضأ) ضمنت 
له المغفرة إذ أنه عبّر فيها عن تعلقه بأبي بكر وعمر وعلي وببقية الصحابة. وساق المؤلف كذلك 
أشعاراً أخرى لمجهولين» وهي تفيد نفس المعنى . 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 

(؟) في الأصل : بتكفيرهم . 

(”) في الآأصل: لما. 

(54) في المعجمٍ المفهرس (ج5. ص ١4ء‏ ع): «إذاء مَنْء أيّما رج قال [أَحَدُكُمْ] اأخيف 
لصاحبه َأنْتَ كافر 2 [يا] كافر فقدٌ بَاءَ بها أحَدّهماء». وقد أحال فنسنك عَلَى البخاري (أدب) 
2-0 (إيمان) ومالك (كلام) وابن حنبل . 


١١١ 


نك ا 0 إن 0 ا 5 ظ] فلت ملحي 


قُوُ: كيف بيكُم؟ [لآن عائشة رياني شيا عائقّة! لما ثقل 
قلبه عليها حتى نزلت براءتها ”© (. . .)0©. 


-[8" و] فإن قيل: كل دين مكتوم دين مشؤوم فلو أن ما تعتقدونه حق 
لأظهرتموه! . 
-_ :هذا يتلق يه من لاعقل له ولاعل ابي يك ! - [كان يدعو 


١ 000 3‏ من سورة المنافقون (57). 
(؟) عن حديث الإفك أنظر المعجم المفهرس (ج .١‏ ص57. ع؟) حيث يحيل فنسنْك على 
البخاري (شهادات» تفسير سروة النور/17. اعتصام. توحيد) وكذلك على مسلم (توية) وابن 
حنبل . ويضيف صاحب مفتاح كنوز السئة (ص االااع؟5) الترمذي وابن سعد والطيالسي 
وابن هشام والوافدي . 
والآية المعنية هنا هي من سورة النور )١5(‏ ورقمها ١١‏ «إن الذَّينَ جَاءُوا بالافك عصة 


وه ,م # فم م 


نت لا مخسبوة هرا كم بل هو حيُ كم لكل مرىم لهم م َب من الم وألذي تَوَلَى 
كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ». أنظرٌ عنها تفسير الطبري (ج 018 ص 2١‏ إلى 20074 وانظر 
0 م وهو حديث رواه الطبري عن جماعة وكلهم حدثه بطائفة من 
حديثها «وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأئبت اقتصاصا» وقد وعى عن كل رجل منهم 
الحديث الذي حدثه به ويصدّق بعضهم بعضاء وقد استهله بهذه العبارة : دزعموا أن عائشة زوج ْ 
التسو بد ماد كن » ؛ إذا تقول عائشة (. ..) فاشتكيت شَهراً والئاس يُفِيضُونَ في قل هل الإفك 
وَلا أشْعْرٌ بِشَيْءٍ من ذلك وَهْوْ ل يدا بال صل والاوالى : وما - يري في وبي أي لا أعرفٌ من 
رَسُولِ اله الت الذي كنت أى مله جين أتكي إما يذل فيسل م تقول كنف بكُمْ؟ فَذَلِكَ 
يريبني ولا عر بالشْرَ»؛ وتعلم عائشة ة من أم مسطح بقول أهلٍ الافك : «فَازْدَدت مُرَضاً عَلَى 
مرضي ؛ فََمًا رَجعْتَ إلى مَنْزِل وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولَ الله - كل - ثم قَالَ: كيف بَيكُم؟ فَقَلْتُ : 
٠‏ أنَادّنُ لي 93 ابي أبَوَئيٌ ؟ قال : َعَم !) (ص١7).‏ 
(؟) ويعلق الشيرازي على ما سبق أن ليس لنا اليوم وقد حجب جبريل عن البشر إلا الحكم بالظاهر. 
/ا5 - (1) يذكر المؤلف ببعض الحوادث في فترة ظهور الإسلام حيث كان المسلمون قلة وكانوا يجتمعون 
سراً في دار الخيرٌران. 
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الحق. بل يدل على ” ضعفهم وقلتهم وقوة أهل الباطل وكثرتهم (. . .) [وقد قال المي 
عفن ونا و غريبا وصبعوة غَريبا كما َدَ فظوي للْعْرَيَاء!90) رلا تقوم 
الباعة إل عَلى شرار مني )00 0 

211111111ذط 
أنهم على الحق كما أن كثرة الروافض”(2© وإظهارهم لما هم عليه من نسب أصحاب 
النبي - يَكِ! ورضي الله عنهم  !‏ في بلاد الشام وغيرها وسكون أهل [8” ظ] السنة عنهم 
لايدل [على] أنهم على الحق وأن 0 الباطل . الاق 
الساعة وتصديق النبي يكلا ! : رلا قوم الْسَاعَةَ إلا عَلى شرار مي )70) 
لهم بالأشعر يق 621 ...)29 . وأما تلق بهم”؟» لهم بالأشعرية [99] فإن هذه التسمية لا 
توجب تكفيرهم ولا لعنهم ؛ ؟ فإنه اسع وه من 3 أن 0 تضيحة انراز اوسا 
وقفل روي في الخبر عن النبي علد ! ا قال : والازد 00 وَالاشْعَريُونَ0") هُمْ مني وانا 


َك 


| منْهُم! طَيبهُ أفْوَاههُمْ نقيَة ثيابهُمْ لا يُعْلُونَ ولا يَحبنونَ0». وروي عنه عليه الصلاة 


(5) أنظر المعجم المفهرس (ج .١‏ ص ١148‏ ع١)‏ حيث يحيل فنسنك لهذا الحديث على مسلم 


(إيمان) والترمذي (إيمان) وابن: ماجه (فتن) والدارمي (رقاق) وابن حنبل . 


50 أنظر المحصول للرازي رج 25 ق ك2 ص 58 وا697). ب 8) حيث خرج محفق النصء 


العلواني. هذا الحديث وقد أخرجه ابن حنبل ومسلم عن ابن نعود وابن اماه من تخديث 
الشافعي كدلك اأخرحه |الحاكم من حديث أبي أمامة بلفظ : ٠‏ رلا يَرْدَادُ الامد إلا ل 0 الْمَالُ إل 
إِقَاضة! وَل تقوم السّاعَةٌ إلا عَلَى ِرَار مِنْ خَلقهه . ويلاحظ العلواني أن صاحب المستدرك قال 
عنه : «وصحيح الإسناد», وأن الذهبي أخرجه في التلخيص وصححه أيضاً. ويذكر المحقق أن 
صاحب الجامع الصغير.» أي السيوطي . أورد الحديث بلفظ : الناس بدل: امتى 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث في البيان " من الفقرة السابقة . 

يفره يذكر الشيرازي بحديث نبوي في ذم الاغتياب واللعن وكذلك 00 «ولاي يغْتب 2 
بَعْضاً © (جزء من الآية ١١1‏ من سورة الحجرات (44)) ثم : © ولا تنابزوا بالألقاب » (جزء من 
الآية ١١‏ من ممورة ة الحجرات (54)). 

(4) في الأصل : تُْقنهُمْ . ظ 

(0) أنظر المعجم المفهرس (ج ه. ص 404. ع )١‏ حيث خوج فلك الحديث بالإحالة على 5-7 


١١1 
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0 !أنه قال: يدم عَلَيْكمْ فوا هم ا قلوباً 7ب فقدم الأشعريون 
وفيهم أبو موسى مر ؛؛ فلما 0 من المدينة جعلوا يرجزون (...). [وقد 
قال - تعالى ! ] © فسَوفٌ ياتي الله بقوم يحبهم ويحبوتة ِل عَلَى ل عر عَلَى 
الكاة فرِينَ 4" . [فقال النبي - يكل ! لي موسى الاشعري] : دهُمْ قَومُكَ يا أبَا مُوسَى 
هل العلم 00 

[دفاع الإمام الأشعري عن عقيدة أهلن الحق] 

4 - ومعلوم بأدلة المعقول أنه نه لم يظهر أحد من أولاد أبي موسى الأشعري”'' رد 
ا ويه 0 ظ] من المعتزلة(١2‏ والرافضة(١2‏ والمشبهة<١١)‏ وأبطل شبههم غير 
الإمام أبي الحسن الأشعري27©. فأنبأ النبي - كَلنه! - به في الغيب كما أنبأ عن الإمام 
الشافعي . - رضي الله عنه ! 2١0‏ بقوله : دلا نبوا قرَيشا قن اله - تعالى ! - يُظهِرٌ فيهم 
جل يملا الارفن علما»” "© وروي: «فإن عَالمَهِم َمل ال علما»59 )؛ واتفق 


- حنبل: «الْقَوْم الاو ص فْوامُهُمْ برة ا (في المعجم : ا َقية لوبهم . 
(5) في الأصل: تَقَدّم . 
7( الم المفهرس (ج ١‏ 0 ص 6 ع١)‏ حيث خرّج فنسنك هذا الكديك ريا الصيغ : 
ْ «أنَاكُم. يقدم عَلَيكُم جاءكم هل | اليعن. أقوا هم وهم أرق [مَنْكم ] قلوبا نكم ] ؛ جاءً 
هل الْيمَن هُمْ ارق افئدَة ا قلويا»: وقد أحال صاحب المعجم المفهرس على البخاري 
(مغازي) ومسلم (إيمان) والترمذي (مناقب) وابن حنبل . 
(8) جزء من الآية 4ه من سورة المائدة (8). 
6 انظر تفسير الطبري وج ىك ص *2187, و )١84‏ في تفسير الآية. وبما أن أن مطلع الآية يتعلق يتعلق 
بالردّة فقد ذكر المفسر ثلاثة أحاديث تفيد أنها تعن نا كرو اضضابة الذين غادهوا الرذة وججاريوا 
أهلها. ولكن الطبري يسوق مع ذلك أحد عشر حديثاتعيّن كلها إما أهل اليمن أو قوماً منهم أو 
رهطأ منهم هم رهط أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس ؛ يقول مؤكداً : «وأولى 0 
ذلك عندنا بالصواب ما روي به الخبر عن عر - يي - أنهم أهل اليمن قوم أبيى موسى 
الأنصاري» مضيفاً أنه لولا هذا الخبر لمال إلى أبي بكر وأصحابه لما ذكرنا عن مطلع الآية 
وتعلقه بالرّدّة؛ أنظر ص 184 . 
)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(9)انظر المعجم المفهرين 2 ؟ء ص 787. ع5؟) وفيه يحيل فنسنك على ابن حنبل تحديث: 


«يَا قَنَادَةَ! لآ تسن قريشاً!». 


١١5 


العلماء كلهم على وس دحاوو 07 - رضي الله 
عنه! ؛ فأنبأ به في الغيب كما أنبأ عن الإمام أ بي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه! . 


٠ه‏ فمن كان في 0 مذهب الشافعى2'7 وفي الأصول على اعتقاد 
الأشعري(2 فهم عام الطرفين كما أنشد بعض الأصحاب [من البحر الطويل]7" : 
إِذَا كنْتَ في علم الاصيرل مُوَافقاً يعقدكَ قَوْلَ الأَشُعَريّ00) المُسَدَّد 
َعَامَلْتَ_ مَوَلاكُ الكريمٌ مخالضسا َو د الشافيي”” . المؤيد 
واتقنت تان ال 00 0 لم تعد في الإِعرَاب راي المبرّدده) 
فَأنْتَ عَلَى الحَقّ اليّقين مُوَافقاً شَريعَة خَيْر الْمَرْسَلِينَ مُحَمْد [940] . 
١‏ - وأما قول الجهلة: «نحن شافعية الفرع حنبلية الأصل فلا يعتد بهم لآن 
أحمد بن حنبل(١)‏ - رضي الله عنه ! - لم يصنف كتاباً في الأصول ولم ينقل عنه في 
ذلك شيء أكثر من صبره على 0 والحبس حين دعاه المعتزلة('2 إلى الموافقة في 
القول بخلق القران ولم يوافق ودعي إلى المناظرة فلم يناظر. و ا 
ذلك وتكلم فيه وقمع المبتدعة بالأدلة القاطعة والحجج 00 أولى وأحرى 
(-..200. 
وه - فينبغي للعاقل المكلّف إذا سمع عن هذه الطائفة أي الأشعرية”4012 ظ] ما 
ينفر قلبه عنهم ألا يبادر بالتصديق لذلك . فليس تصديق من يُصدّق بأولى من تصديقهم 
فى إنكارهم لما ينسب | من خلق القران وغيره» لأن المسلم لا يجوز له تكفير 
المسلم بالتقليد من غير نظر في حاله ولا تبت في أمرء؛ قال الله - عز وجل ! «إن 
جَاءَكُمْ فاسقٌ بتبإ ينوا أنْ تُصِيبوا قَوْماً بِجَهالَة َتُصْبحُوا عَلَى ما فَعَلْتَمْ نَادمِينَ94©. 





.ه_ )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
وه (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(9) هنا يذكر الشيرازي أن النبي يكن كان له أعداء ينسبون لبقا يقل ةلاد ارما ل 
به من ظهور المعجزات على يديه ومن تدعيم رسالته بالآيات البيّنات. وكذلك الأمر بالنظر إلى 
الصحابة . إذا فما بالك بالأشعري وهو ذونهم كه درجة! . 
؟ه_(١)‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من الآية 5 من سورة الحجرات (59). 


١16 


67 فمن كأن مقصوده معرفة ما أهل الحق والرجوع عن تحمرهيم ولعنهم 
فبدون ما أشرت إليه يصل إلى مقصوده . 


0" ء. 5 ١‏ 3 ْ 0 
فعدتي حب نبي الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري” ال ظ 
تم المعتقد من مصنفات الإمام أن إسحاق الفيروز أ بادي رحمة الله عليه! . 


م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


١15 


|1 ان 


 ديهمتك عن طريقتنا في الفهرسة أنظر الملاجظات العامة التي قدمناها في آخر تحقيق شرح اللمع‎ )١( 


للفهارس العامة . 

ولا نقدم هنا قائمتي المراجع والمصادر باللغة العربية ثم باللغات الأجنبية فنسرجئها للفهارس 
العامة . ش 

وكذلك التعليقات العامة فهي مدرجة هناك وهي التي عنيناها عندما أحلنا على التعليقات على 
الأعلام . ٠‏ 


١١ / 


السورة الآبة ظ ظ الفقرة 
المنافقون/ 1١‏ 89إذا جاءك المنافقون (. . . ) لكاذبون» 65 
الواقعة/58 - 59“#أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون© - 0 
الواقعة/ 08 - 9ه«طأفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون# ١‏ "م 
الغاشية/17١‏ -18ا#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف 
رفعت» م 
الحجرات/ 5 «إن جاءكم فاسق ينبا (. . . ) نادمين # 'ه 
النساء/ 1١5‏ ظأنزله يبعلمه» ١‏ 
النور/ ١١‏ إن الذين جاءوا بالإفك (...) عذاب عظيم»» 4500 ب” 
الأعراف/178 إن الله يأمر بالفحشاء» - 
يونس / 8 إن ربكم الله الذي خلق السماوات (. . .) استوى على 
العرش » ظ دا 
الحجرات/ ٠١‏ #إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» ظ 5 
المائدة/ 65 #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين # 8 
الأنعام / ٠/5‏ «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي (...) 
الآفلين» 1 0 
الزخرف/ 5 #قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ه 
يونس/١1١٠221‏ #قل انظروا ماذا في السماوات والأرض» 0 
الزخرف/54١5‏ #قل أولم جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا إنا وجدنا 
ظ آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون» 0 
النساء/ه5١1‏ طلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 1 
الأنبياء/ 2+7 لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» م 


١.8 


الشورى/١١1‏ ظليس كمثله شيء, وهو السميع العليم©» | 0 ١‏ 


الحج/1/8 طملة أبيكم إبراهيم» 5 
الحجر/7١541‏ ظهذا صراط علي مستقيم © ظ "١‏ 
الأحقاف/ ١4‏ «هذا عارض ممطرنا» 07 ١١‏ 
فاطر/* >< طهل من خالق غير الله ظ " 
غافر/ 56 هو الحي لا إلاه(. . . ) العالمين» 34 
البقرة/ 1١177‏ «وإلاهكم إلاه واحد» كا ل كر 
الحشر/ <١‏ «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 

ولإخواننا (...) رؤوف رحيم» 44 ب 15 
التوبة/ <٠٠١‏ #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار(. ..) 
الفوز العظيم 4 < ا 

التغابن/ 11١‏ «والله بكل شيء عليم » 0 ١‏ 
الحجرات/ ١5‏ - البقرة/ 787 
النور/ ٠‏ و5 
المائدة/9١1‏ «ولله على كل شيء قدير» 0-0 ه١1‏ 


وه مرات أخرى في القران 
التحريم /4 «وإن تظاهرا عليه فإنالله هو مولاه وجبريل وصالح 25000 
الحجرات/4 «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 4 


النجم/ 9" 2 «رأن ليس للإنسان إلا ما سعى» - م 

التوبة/ <١ ٠‏ #وقالت اليهود عزيز ابن الووثالت اللسارى اشع ابن الله 77# ب ” 

الحجرات/١١‏ «ولا تنابزوا بالألقاب» .2 ب15م 0 

الحجرات/ ١7١‏ «ولا يغتب بعضكم بعضاً» ب15م 

سبأ/ ٠‏ «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» امس 

البينة / ه «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 7 

الإسراء/ 1١6‏ «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» ١‏ 

الروم/ 77 «ومن اياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم < 
وألوانئكم»# 2 .2 / 

النساء/ 1١١6‏ «ومن يشاقق الرسول.من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ٠‏ ظ 

ظ غير سبيل المؤمنين (. . .) مصيراً 4 0 


١1 


فهرس الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 


الحديث اا الفقرة 
- إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره ١‏ 
الأزد والأشعريون هم مني وأنا منهم. طيبة أفواههم نقية ثيابهم لا يغلون ولا 
يخبنون 371 
- القدرية مجوس هذه الأمة 00 وف 
- أنا مدينة العلم وعلي بابها ظ #0 
- أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة (. .)؟ مم 
إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله وفنا 
- أقيلوني ! أقيلوني (قالها أبوبكر لما أجمع الصحابة على توليه الخلافة) 0 40 
- إنما الأعمال بالنيات ظ 7" 
- بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء! 3 
- تقتلك الفئة الباغية (قالها النبي لعمار بن ياسر) 54 ب 4 
5 تقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً ظ ظ 7 
- حديث تنبؤ الرسول يل بمقتل علي ١‏ 44 ب 4 
حديث والد النبي كَكةِ ووالدته في النار 2 
- خلّفتٌ عليهم خير أهلك (قالها أبو بكر عن عمر) 1ب ١‏ 
- سمع أبو بكر النبي يلِةَ يلعن إماماً أ قوم وهم له كارهون 6 
بي ع ظ 1 
- فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 55 (قالها النبي كلد 
عن الصحابة ناهياً عن سبهم) 5 سالا 


١١١ 


- كل مجتهد مصيب (ساقه الشيرازي كحديث والغالب أنه قول مأثور عند الفقهاء) 47 
5 تتاتيك 1 رخرلها التي 5ل لحااقة لما ودخل علها وكري خربقة لذمر الراك 6.5 
لا! إخواننا بغوا علينا (قالها علي لمن خاظبه عن معاوية وأنصاره متسائلا عن 


شرعية قتالهم : أكفار هم؟) 3 
- لا تسبوا قريشاً فإن الله تعالى يظهر فيهم رجلا يملا الارض علمأء أو فإن 
عالمهم يملا الأرض علماً 25 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 1 
- ما كفر رجل رجلا إلا باء به أحدهما! إن كان كافراً إنه كما قال. وإن كان 
مسلماً لقد كفر بتكفيره إياه 3 
من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر 0 1 
- من كتم أخاه نصيحة أو علماً يطلبه لينتفع به حرمه الله تعالى! فضل ما يرجو ١‏ 
- من كنت مولاه فعلي مولاه 2 
- هم قومك يا أبا موسى أهل العلم (قالها النبي كَلِهْ لأبي موسى الأشعري لتبيين 
مقصد الآية القرانية: فسوف يأتي الله بقوم (.. .) ) 3 
- والأمة لا تجتمع على الضلالة للخبر المروي عن النبي ككل (استنباط الشيرازي 
من حديث مشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة) ظ 2 
والله ما نقيلك ولا نستقيلك! قدّمك رسول الله يَكْةٍ فمن الذي يذخرلك؟ رضيك 
لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ إن 
دع قاين الس اا غريه جل مب بمد انال والنرينالين لعن أن 
04 ظ 5 
- يا على ! يخرج قوم من قبل المشرق يقال لهم : الرافضة . فإن أدركتهم فاقتلهم 
فإنهم مشركون! وعلامة ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر 5 ب لا 
9 يؤمكم أعلمكم! يؤمكم أفضلكم ! ام 
- يا ليتني مت قبل :هذا يعشوين سنه! امج امي 
قتاله لمعاوية وأنصاره) ظ ؛ 


فهرس الأبيات الشعرية والأمثال السائرة 


اذا كنك ٠‏ في ا الأصول موافقاً بعقدك 0 الأشعري المسدد ٠ه‏ 


١7 


فهسرس الأعلام 


إبراهيم (النبي): ". 

.7١ إبليس:‎ 

أبو بكر (الصدّيق): #١‏ 8# #4 
8م 45-490. 

أبو حنيفة: 49 . 

أحمد بن حنبل: .6١‏ 

الأزد: 44 . 


(أبو الحسن): 56 - 54 


الأشعري , 
و« "6 . ٠‏ 
الأشعري (أبو موسى): 48 - 58. 
الأشعرية: 544 -67ه. 
الأشعريون (قبيلة): 48 . 
إمام ‏ أثئمة: 149. / 
الأمة: 1١‏ ه .87-84٠‏ 2 5 
امروٌ القيس: 5". 
أهل الباطل: /41 . 
أهل الحق: ١‏ 7 48 48 
6 , 
أهل السنة: 4/8 . 


أهل العلم: 48 . 


١*5 


الترك: 7١‏ . 
حشوي: 5808. 


الحضرمي (أبو يعقوب): 75. 


حنبلية : 
دهري: 58. 

الرافضة (الروافض): 4 - #2 94" 
44-48-5. 


سليم (قبيلة): 18 . 


.6١ 


الشافعي (الامام): 49 .68٠‏ 


.6©١-©6٠ 5454 17١ الشافعية:‎ 
. 8 : الشام‎ 

الصحابة: 8 - 45 - 48 . 
طلحة (قبيلة): 4/8. 

فزارة (قبيلة): 48 . 
الفيروزأبادي [الشيزازي]: 7ه . 
عائشة: 55. 

العامة (العامي): .5-8-١‏ 
عثمان (بن عفان): #١‏ "4. 


العجم : 0 


العرب: 7 - 75 - 18. 
العزيز (لليهود): 7 . 
على (بن أبي طالب): 78-75-81 - 
5-6 4525 55 
عمر (بن الخطاب): ."١‏ 
عيسى (النبي): 78 . 
الكافر(ون): 148. 
القدرية: /!ا1- 17١‏ -78. 
فريش: 55. 
المؤمند(لون): 9". 
المبتدعة: 49. 

المتنبي (مدعي النبوة): ©. 
المبطلون: .١‏ 

المذينة: 58 . 

.48 37١ المشبّهة:‎ 

المجوس : 77 . 

مريم (أم المسيح): 76. 


١*6 


المسيح : *7 . 


معاوية بن أبي سفيان: 47 - 47 - 54. 
المعتزلة: 49 .6©١‏ 

المعتقد (كتاب الشيرازي): “اه . 
المقلّد(ون) : ه. 

ملة: ". 

ملحد: ©58. 

المنافق(لون): "5. 
الموخد(ون): .١‏ 

موسى (النبي): 78. 

النصارى: 7 76 . 


: هارودن: 78 . 


والدة التتى لِيدِ : , 
يوسف (النبى): 4154. 
اليهود : 0 


يفده 


ورقات من مخطوطة القرويين بفاس 


5 ' يي 4 0 ا 3 17 

١ 0 0‏ يبح فيد > توانيجم ا 

3 1 2 
2 1 8 مث لسع لي بج 


ا : 
98 يآ «اني 

58 دا ا 0 0 1 
ا اللا بسي جيك 0 0 1 


8 500 


م 16 


م 


03-7 
4 3 5 5 





2 


انعه جوو د اعتيل 0 المماسا 


+ 








١١ 





ورقات من مكتبة الاسكوريال بإسبانيا 


لت هلا حما. مان فالات حال ص اكيت دا سند لنت 
١‏ ا 0 اعامّه احر الأهاد م او ما |؟ 
تعره وهرمم بارج الله ع,-؟ حضيه دارج كر مله وخه 10 
لع عل عزئرالمزيه ذ لل دمعلهد 0 ل 
كدت ونال دمت مر ا ع يي 1 آشمْ معى 
ومؤاحطء نميه ,لو ثيه عونب 3 المزه هل فل دحي جا" تحالف .داز 
صضى بوشبمر اثنه ع نوص احبا إل'لهارة ا اماد ألغقل “دده هو لمت 
مشا كماعط نا جه له وني "١‏ 0 وح لديم عن بالراى 
كاده ماي انها ادلب وعلمه رد مارحمًا ومح جوم م اعنارا ى 
دلو انو عله للدحم با( ى لختلاله نالعو برايل ذه ولت عضا دراي وام 
جره بسن التي الع داه فى الرجم قمز اديس مومت علة "أ هو ماهمب 
0 واصالحى _ معو خم ساري ” هركا م 
عمم ساو #ممطلعة ذم فر عر أعر نهم دق ولوف اعت مم نالع بسمع ذم 
دمات عن مسال عيز نم عن الك هم فعالم+ ابي الحدة اليه 5 
1 ا أبمقٌ اه ا 0 
0 د ' االلفيات ول دوو اام رحد أله 
مه عم و ' دالب خليد وصسم - بن درلا 8 كناب ولانسنة و2 عه" 
000 تعلم نصم حمعت 2 عنانديمابا! افا ى؟ لحا" '. الدعم مس 
ورضباو 'حبنا وسهتادر سنا لعا الى ب« هم ,سادق 3 كان كاالو 
ذهب نو اع أقصم صالدت لبه و مسح سح ابمجل معان لمر دحب 53 5 
4 0 لح أل مع غمص الم علب وامس! دعم ونا 1م ٠‏ الماكدن 
ييه لماخ 0 ات ١‏ لصي داس راقع سف الي 7 
امسن 06ظ م عمنباو يناس سململا نمزب فدح سوه وافركا _ برب عق سف 
رسو اننم مل لليه عليه وسح بلك يرو المعال داكا ذ دة والركئر ره جع عياص اليه 
عله انه ذا لت دام شدي لعو سيوان كيد #الفسمع مره نشم لمح املد أ 
ملارب لع كاده مَنْوء: ب الخوتا 5 و معناه د اتاو هل ١‏ اها مما تابي 
ظ اب لشلك امسن ]نعم زهي اللنه مله امن وذ 9 العمة و رجه همون الجر 
عم ذ شم زلكب به جه ا لمر م مك1 دو ويه إفمّم: وعتالية 
0 ع مره ا 0 ذسيه رضي احطلع ونسلدع 3 
انكمم ظليدا -200 ار , للد ذا اتسزمؤاء اه وسح حقة 


ماح كنا حلب 1 ا 0 2 لاا 
تكسودات ن الما مو اربعين. هامتؤب افرح الوباحر أملان شسب علا ده 


نار لشاده عم أوتنارة المفادوعما. الى "لئصميه هم شح يالحودماة وف يفك 


صضاى * 8 
+0 لسري ماه 0 
م ضيه 


تفال 


عاض تدك «اتاحرو لامها -, امام غههم شمتاواحخ اربمت خرصت 
الموج فلالا سرعم ع ١‏ كيده حا ممه متركاد كحا ةر ره 
لامشل هاجع إل العو دار مة سرؤاحيى وصزاب وام هلبه دي 5 يطلى 
ال اذهام ١‏ الاش ااه هلله و مس لجمعوا عن احكم تبه 
دالمماس واد .١‏ ضاي م 9 اديس ف إسميدم لاحي جام حو ات 
بالسماتله المهجاتسم: 5 أمخامعم نسم وحبار اير وخمر | لديم بر حياس 
اج اننم عهما دؤسيق 2 مارو 5 ل إراسوة برد ا 
عهر ودزبالك متخ وهالاس اسم 25 مله حلم مع للد مدر لدع حمل 
ابريا» مزارهوة مزال الالموة سح الث بإنلوة نت وج اماس لانورث اللح 
كران ومع يراله جع 1 ده لقي و هال ليع ريع شتام 2 ع حا للف 
مع ألاحوء كد دقارم الح أده للب حصع لمم أمث وائركر دكا تعولاار. 
عجاين الاق الله ددر وض فاه ل له ذ لو كانط؟ ليب .كناخ أهردى 
م ل بللواة الام وله مد ذ لعب سرء او مسرير كه دإفمود و1 فصي 
ع فل أبن اا لسن لسمب ل ثري سب لغدم و كول لك 1 
حاو .فش مكسيمصر :له الخرو ايد عاو ره تربره ها لدم ولهو لاخو امي انرز 
>5 ”أخو., للع قصايت يه 3 د لرحمة تيرد نسحب من] مرا عم ملم 


57 وو .- ١‏ . 
0 0 لحو خم ل نهره - ١‏ 
“اه ١‏ ا ك8 , 
3 نكن 001 دامع الم مش راحب 1ك 1 


تمري ةا هل بيات ماهر سابع الم الم ابلا خباطح دحم 
اله المموعل لسلاهم .نع تاحر :بإشابهوا : واد و 28 
- اد 9 9 7 اه ١م‏ 
كاسع 5 مما الحهمقت ) مة حي 03 حب جر نه فاك و حر ضياع 


1 > 00-5 لم 088ل 3 
عر « صا بس ِ 00 ١ | "٠.‏ 3 ب و ولكن 
لقصرلال, 5 الت ل حمهئة : عت 2 5 لمامات هد و انه هنمز ف 
٠. 0 0 0 0‏ 
اذى امصرسن "0< محم مت 255 هوس كام د ماعليت لاداكروباياء 


- 0-4 


200 خف اكه هاب نشحية ؛ “مموز ثمه هج اليه ليم و ممياه ولأحصدارء ١‏ 
دوسا م “المنة لما تدم ما جمعده + وهو نه هلو حتطهو 3 يمير 
نداحما ونامةه لما د هات ا 7 انمه همح رذب دم وحجالته مار ١ 6١‏ 
لشم وم 22000 0 لعا حم ا ١‏ 7 م 26 ك2 تبميه احعة ه ست 5 10 
د احا كين بورح هيدان اهمه أ شد لردهر الاأسلاء افاكمه وار لكايه 


وو سياه ل 30-0 


3 
د ع 2 ب 9 ايحم ١‏ 
هن سمه ا ث مل 6 0 5 1 اسجيع حرم 1 احم همه" دمعو ملي حت 


د 5 5 5 


7 سصية ٠‏ 3 تت 8 3 5-0 وج 8 نعط 
١ 007 5-2 0 01 -‏ 31 أعنه 'نى 0 يت 
١‏ ا كد د تاي مؤة | ادح م لاا > . ل ليه متمد ورد 


0 ا ١‏ ا . 


١> 


ا ل الروضين 
للدح عل ا تعام لفاح رالعاب ديه عع ابن فار ةو 1 
العا اماد راع اسلا ,برا اع هاج 4 لدعم خورة' قاد اديت سد دربه ْ 
فو لوار دعم ل05امايمبت ابو خس أ او 122 

أعية انمق وحبو ب السيبار الم 0 <مزة وناسه عابه معت سدع 0 


و بسنا رإلفرع عا كنم ع لدييوه ماهير نمو 

0 0 0-0-0 1 
#صاية ثبت دب ل اليم 

امي رتل 207 ا 51 







كانه أع ملدانوبادن كلا دك أقئة حميع و ساد نار لد : 

عنه وورُحنوايز أبع ادكم ادا ظ : 0 1 #إعينة ذفنم . 
كان مه أذلءالاعمبار مزسةا برا احعدام وماد تخماعا 
اهؤام حامق حل وه دار ج09 فلو م 32 


الاصاسةاع سار ألم د 1 <لعراينة أت ليم 

ا كم شل جم اا بزبو قينا م 
د ابرع جابردانه دلوك ا < رمعا نتأبرانة أذ و9 ديه جيه ان وههومّات : 
اماجاب-015هم حتال م لاله جورملا منمز معارج كلو ممم . 






صحبو ىك دان حناسوال يمه عد عا مرمني اند ؟ الوه 12 ظ ظ 
أونوقفى ؛ كه 1 اود جلاعن دحبى الؤحو.ء الها يمو جب 0 
لاذه 3 0 هع الاعبار [ااثيد والروية: 0 
.مج ارد لمر 9 0ه اب أواطط أاعتبارحنا 51:02 


الود و او أغماتة لله أل تضلب بده عاللث هتاه وكلوملة 1 0 ا 
حطع من ا ادام الونينه لو تاوقو ودار لام لالاص الوسله الربمد< نام 

ور 1ك نوركام لاس نعامم بتعخر ون و لولم لهرالندق” 1 
الرونم اممو ىأو العلوم المزور لها ها لج ينيج حقعه اما 

دما دوعا حكينه حادم مكو 5 أحمت الود 7 2 ولم دن 8 
© أسنعم] لياوجة معصو فنك درك رخم كا عجار 0 و 
ا+معنالسة احم النزسه لحز 0 هتما متدمة دمر تماد الزماداوي 
ا “موموامل الندتارد. كانه ووب فسوي عمل »وسكارءا 

ّْ الرية بلا موحزد ماو ارا و ومن هوا برركائة 
0 مد عنمررهد مه عييما_هة الب و لاحو ص 'دم كلم ! 

أعني 6و ا 21 ا المكمال: الال 6 اعجار ما عمكا 

ع لهذا ضذا ١‏ و١‏ هك ه قا وهم رهنّااور فى دار سينانا 
53 إبعيم « درو ادم ا 


مدع منفد! وع من عو كلام قرام إبدت مب تا معن هزه 


١" 





وستاعله وموّا ؤس 0 موقل ظ 
مكتانكوله أكادض وأء ذك مايرم حوله 

١ 5‏ ا 2 ا اصع اكه اران الس ظ 
ار امح 0 وا كا الما 5 8 
ألعه والرولة بم ستيه أيه الودهون ااعندا. “المعناسة صمل اكابة 0 
الااعسلز رد رجسمج ١د‏ 5ا: لما كلتمتط .قلا“ 40و < ابا !ادناب ومد 
10 أله م ووشت!ب؟ العقيل مربت دحن ]ناسيب 

“ 3 <لرنة الحشاب 0 برْلر رحسةة ؟الدناب 
1 لدامة هرا لوث 5 مسنابا كن : وو دك عا حمس + لكاب شمت؟ا 
انا ريسلا ه مر الاخئلاف والواحسلفت' عالق وأا دعمررم لمعنه 









َ 9 







1 1 _ مم يَا»ء معزّارما دالت أمواه «أعمرلم د لمات 
ذم 0 0 امانا تمت 0 1 
سك احبر وهع !1 7 [المزاة واجبرر رأ - سر للاسغؤلم أسممزارء 
00 رذ ممه زهي متعا ملا حلي 





ظ 0 ا معويد ونام أرى يسو 
بإسا كبر أجضمر»' إله علمء و 
2-0 هآ إلية حلب 000 0 
ظ 3 رع 0 و ةو لاخر 
ذوعا لها ديوز لمان «لموانى لتاب ص لخم وتسقعوامر جوع 
اعتاليد َال ونح بعتم ماد 1انيد 4 عد( و مهم 
اق لحتل 5 أدص ا وكاو ممح أمشر ب 
ظ متها ؟ اث مَإءِ والامو ارو واكم الرد 
ل ثب عليم 0000 (افستام كحداعح. اراد در ا.ححجه غلمدا 
لَك علامعا سو عل وا صاله تاشر المحم ونب د 8 إلدماب لماضس 
الاهونه كنت]] أن لملامرياتباع الرسدول وامنئسً!! امه وامشم]] ما احمعحت . 
جلبماامة و أ بع لالفوييم المعو من السلها نا والعيب وألارسواجمتاج 
حي واحمناج الاك 2 دفكتات الإاواحيات و ممعة 
9 و مساك مع المرناديه اماع زسوله واحزداوولااسته»ه 
والرجوع الإجئناج و يباصم والمعومبرةكان دشركله ممإديمء 97 الماب 
وم تهرك هبه وتارلم مم علي ستو إلك نابج فخ زر لفاس واكاحيناه 2 الاحكاع 
نميا شان دز أمزيه ولحت رجو نم ابيب كتّا* واريؤو, ن للدحكم درل مردكمًا 








0 


لسس يسدده 


صتحات من مخطوطات الخزانة الملكية بالر باط 


7 روات مص اونوسنا وجرا راحيئح عل وجو إباع سماللة] 
ود إذ|ئي ك رع عالتعاويث/ غ اجام وحبازيليت م( ل 
5 وها 


00 










اللبإعلاهتسا ع لصابت با روس ااه مره لممشو فرظ 4 
السرور هلد نشل 7 0 0 1 وآ رقفل 
م [رعمراعو|ي وهب ران 0 5 أذ 2-7 
97 0 0 جا نج > 2 
دالج[ حا ,الل يجب |ؤلم 
0 والريي رمعب 
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[ ادحل ] 


١[‏ و] بسم الله الرحمن الرحيم 
[ جَابف يان الحُدُودؤاصولالسمته ]. 


- [باب بيان الحد والعلم والظن والشك والجهل والعقل] - 

١‏ -قال الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي 
رضى الله عنه وأرضاه وأثابه الجنة برحمته!: الحمدلله حق حمده وصلواته على 
محمد خير خلقه. وعلى اله وصحيه وسلم!. 


لماكان الغرض مما نذكره بيان أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل 
بهماء لأن أحكام الشرع معلومات ومظنونات. ولما كان العلم والظن يتوصل إليهما 
بالنظر والاستدلال عطفنا عليهما ذكر النظر وبيان الدليل» ثم ذكرنا بعد ذلك الفقه 
وأصول الفقه ووجوه أدلة الشرع وماخذ الأحكام. وما يتصل بذلك . 
! - ونقدّم على ذلك ذكر الحد لأنا نحتاج [إلى] أن نعرف به حقائق الأشيا[ء](1) 
فلا بد أن نعرف حقيقته في نفسه ثم نعرف به غيره . وأصل الحد في اللغة هو المنع. 
ومنه سمي الحديد ديكا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن؛ وسمي البواب 
والسجان حدادا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدخول 
فيينا* ::وسميت جدود الدار حدودأ*570) لأنها تمنع. أن يدخل فيها ما ليس منها وأن 
يخرج منها ما هو منها؛ ومنها سمي الحدود في المعاصي حدودا لأنها تمنع أ صحابها 
من العود إليها أو إلى لها ومنه سمي الإحداد في العدّة إحدادا لأنه يمنع من الزينة . 


 *‏ وأمًا حقيقته في الشرع فقد نه عبارات. فقيل: «هو الجامع المانع) 


. كثيراً ما تسقط الهمزة فى ايثل اهذا الموضيع من الكلمة‎ )١( ١ 
(؟) ما بين العلامتين وضع الناسخ فوقه 007 أحمر.‎ 


١ 


وقيل فيه: «ما يمنع الوالج من اللخروت والخارج من الولوج». قال القاضي أبو 
الطيب2»7: «هذا أبرد من الثلوج». والعبارة الصحيحة عن الحد عبارة القاضي أبي 
بكر [الباقلاني]0) قال: «هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع 
أن يدخل فيه ما [1 ظ] ليس منه وآن يخرج منه ما هو منه». 

< 4 - ومن شرط الحد أن يطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه 
كالعلل العقلية. ومتى لم يكن كذلك لم يكن حداً. وينطبق على المحدود(" انطباق 
الكف عنثى الكف لا يفضل أحدهما على الآخر. فإن قيل: 0 العلماء : 
«الزيادة فى الحد نقصان في المحدود. والنقصان فيه زيادة في المحدود» . قلنا: هذا 
صحيح ! فإنهم إذا قالوا: و(حد الواجب هو الفعل الذي يتعلق العقاب بتركه) خرج عن 
المحدود القول. لزيادة قوله : «فعل) «الوحدات ولك ففال: «ما تعلق» دخل فيه القول. 
كذلك إذا قال قائل : «اشترى عبداً تركيا» فإن بزيادة قوله : تركياء خرج منه الحبشي . 
ولو قال وعمدأ» دخل فيه كل عبد . ظ 

0 احم الول لإ كترا من الناس امتنع من حده وقالوا. «بأي شيء حددناه 
فالعلم أوفى منه فد البيان وأبلغ في الإفادة! وإنما نذكر حقيقة الشيء للإيضاح 
والإظهار؛ فإذا كان . 8 نفسه أظهر 0 فلا معنى لحذه به). وحكى الشيخ الإمام 

[الشيرازي]7 هذا في الدرس عن ابن اللبّان(”©؛ قال: ولا يجوز أن يحد العلم ‏ 
بالمعرفة لأن العم أوفى ننه لأنه يتعدى إلى مفعولين فتقول : : «علمث دا قائما» ولا 
تقول : «عرفت زيداً قائماً» . . ومنهم من حده واختلف في حده فقيل فيه : «تبين المعلوم ‏ 
على ما هو به). وهذا فاسد لأنه لا يدخل فيه فيه علم الله تعالى! ‏ فإنه لا يوصف بأنه 
تبيين لأن التبيّن هو تكلف تحصيل الشي [ء]» وذلك يستحيل في علم الله تعالى! . 
وقيل افيه ومعزفة المغلرم علق ما شويهة.زهدا النى نختاره؛ فكل من عرف شيئاً ' 
)١( - *‏ أنظر التعليقات على لأعلامء وهو طبعاً الطبري. أستاذ الستراد: ظ ظ 
() نرجح أنه الباقلاني.»: وأحياناً يذكره بكنيته واسمه. أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(-:4‏ في الأصل : الحدود. وهو خطأ من الناسخ . ظ ظ 


)١( - ©‏ يكتفي الناسخ عادة بالإمام : رحمه الله! . 





على ما هو به فقد علمه. وحكى الشيخ [الشيرازي<2 في الدرس عن القاضي أبي 
بكر [الباقلاني]”") قال: «يكفي أن نقول: «معرفة المعلوم» لآن ذلك إنما يتصف به 
من عرفه على ما هو به). ظ 
5 - وقالت المعتزلة( : [7 و] «اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس 
إليه») . وهذا الحد فاسد من ثلاثة أوجه: 00 ظ 
10151 ال 0 فد ظ 































































































.وبنوا ذلك على أصلهم الباطل في أن الله تعالى! ‏ عالم بغير علم. وذلك فاسد 
لآن الله - تعالى ! - قال : « انزْلَهُ بعلّمهِ 29# وقال - تعالى ! وما تحمل مِن اللى ‏ 
َلآ نَضعْ م إلا بعلّمه27؛ فأثبت لنفسه عر وجل! جفلما ولانسوفيل أن يركون 
عالما بغير علم كما يستحيل كونه قادرا و ] علدا مه شير كدر وحياة وإرادة. لأن 
الأسماء المشتقة من المعاني لا تطلق إلا بعد وجود المعاني . 


و الغائ ٠‏ أنهم قالها: «اعتقاد الشى.ء»». والشىء اسم للموجود فلا يدخل فيه 


























العالم. لأنهم يجعلون العالم شيئاً في الأزل وإنما ظهر”؟ بعدما كان خفياً. وذلك قول - 
العلسنةالد هورة 2033 

- والثالث: أن هذا الحد يبطل باعتقاد العامي في م( يعتقده بأنه يعتقد الشيء 
على ما هو به مع سكون النفس إليهء ولا يقال: إنه:عللم . 

١‏ فإن قيل : قد احترزنا غن ذلك بقولنا : 0 النفس إليه). ونمفس 
العامي عير اكه إل ما يعتفذه . 

والجواب اناهذاغبر معي ٠‏ بل نفس العامي 50 فنك اه 


نفس العالم حتى لوعرض [5 خا على مستا ما رسع وواتدالم لكر الحبيا تر فيز في 
اعتقاده. وهذا صحيح فإن العامي لجهله بالأدلة والمعاني إذا اعتقد وكنينا تمسك به 


تلمكا لأ سمي إلى رده عنه . . واعتقاد العالم ينه يتتبع الدليل بأد حلبية كم لني 
حتى يدفعها عن نفسه بالنظر الصحيح . فبطل ما قالوه. 
دإذا فيك هذا فالغل ضربآن»قديو:ومحداتث. 
- فأما القديم فهو علم الله -عزّ وجل! ‏ وهو متعلق بجميع المعلومات ولا ' 
يوصف بأنه ابي حي بابي اكد 
على هاا نيقة: 


والمحدّث فهو علم الخلق من الجن الإنى والملائكة . ل صربين : 


© فأما الضروري فكل علم لا يقدر المخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك 
والشبهة ؛ ع عليه العلم المكتسب لأنه يدخل عليه. إن تشكك نفسه فيه. وإن 


(0) في الاصل : اظهر. ظ 
(8) فى الأصل : فيماء ركد كلما وردت في النص . 
- - 1) الكلمة غبرواضحة بالاصل وقد بدت لناقربية مم أبن بالنص . وقد تقرأ أيضاً : تتشيةء أوا: ثمنية . 


ا 


لف 


شئت فقلت: «كل علم لم يقع عن نظر واستدلال»؛ وذلك كالعلم الواقع عن الحواس 
الخمس. وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس ؛ ؛ فإن م(١')‏ يدركه بحاسة البصر 
من المرئيات يضطر إلى معرفته اضطراراً لا يمكنه دفعه عن نفسه . . وكذلك ما يحصل له 
من العلم بالشم ف فى المشمومات والعلم بالطعم فو فى المطعومات وبالذوق في المذوقات 
والعلم بصفة الدلموتين في الملموسات من تعرمة وخشونة. يضطر إلى معرفة ذلك 
اضطراراً لا ينفك عنه. وكذلك العلم الواقع عن الأخبار المتواترة بالبلاد النائية 
والقرون الخالية . وكذلك العلم بِجِمّل 22 الشريعة التي طريقها التواتر. وكذلك العلم 
بما يضطر إليه من حال نفسه وغيره من فرح وغم وصحة وسقم وجبن 00-7 


الشجعان وجل الخجل ووجل الوجل 15 و] وإلحاح المُلحَ وإلظاظ المُلظ. . فجميع ذلك 


علم ضروري» وإنما سّمي ضرورياً لأنه يضطر م ا 09 
نفيه عن نفسهء. كما يضطر إلى أفعال يفعلها من أكل الميتة وغيرها. 


© والمكتسب فهو كل علم قدر المخلوق [على] أن يدفعه عن نفسه بالشك 
والشبهة؛ أو كل علم وقع عن نظر©» واستدلال*؛ سمي مكتتباً لآنه يكتسبه بالنظر 
ويتوصل إلبة: بالااخل ل ل “190 “كما تكتنب المال بالسعى والطلب. وهو كالعلم 
بحدوث”! العالم وإثبات الصانع ومعرفة النبوات وصدق الرسل بما ظهر على أيديهم 
من المعجزات» وغير ذلك من الأحكام امرك كوجوبت الضادة 00 وأعدادها ووجوبت 2 
الزكاة0ة) زحييا: 





)١(‏ فى الأصل : فإنما؛ وهكذا كلما وردت الكلمة وفيها ما مسبوقة بحرف نصب أوجر مثل : فيماء أو 
(؟) في الأصل: بحمد. 

(*) في الأصل : معرفه. 

(5) في الأصل : نظراة. 

(8) ما بين العلامتين أثبته الناسخ في الطرة بخط ممائل لخط المتن. 

(5) ترد هذه الكلمة عادة بدون الواو. أنظر البيان ‏ من الفقرة 4 على سبيل المثال. 

(7) في الأصل: الصلوة ولا . 

(8) في الأصل : الزكوات. وهكذا كلما وردت في كامل النص . 
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9 - قال الشيخ [الشيرازي]2'7: وقد يكون في العلوم الكسبية ما ينزل29 منزلة 
الضرورية كالعلم بحدث”” العالم وإثبات الصانع, فإنه إذا نظر في أدلته كهذه الأشياء - 
المحكمة من خلق المخلوقات وصنع نع المصنوعات علم من حيث الضرورة أنه لا بد 
لهن من صانع صنعهن وخالق خلقهن, إد الا 0 
فاعل. فهذه الأشياء العظيمة أولى . 


فصل 

٠ <‏ - والظن تو أمرين أحدهما أظهر من الآخر, وذلك كخبر الثقة ران 
يكون صادقاً ويجوز أن بكرن كاذباً: غير أن الأظهر من حاله الصدق. فيظهر أنه 
صادق. وكذلك الغيم المشف الداني من الأرض يظن أنه يجيء منه مطر لأنه يجوز 
أن يجيء منه المطر ويجوز أن لا يجيء منه المطر فالأظهر منه مجيء المطر. عله(١)‏ 
العادة في ذلك. وكذلك ظن المجتهد في الأحكام الشرعية يجوز أن يكون الحكم 
على ما يذهب إليه ويجوز أن يكون بخلافه» غيم أنه يظن يظن أن الحكم كما يذهب إليه 
فيسمى ذلك ظناً. 

قال الإمام [الشيرازي] ونا مشعمله النقياد من [”" ظ] المجرى نت لازا ند 
قولهم : «إذا غلب على ظنه طهارة إناء توضاً به» غير صحيح, لأنه لا يعتبر في ذلك 
غلبة الظن. بل يكفي فيه أن يقع الظن بطهارة بعض الأواني بأمارة واحدة؛ وغلبة الظن 
أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكائر ويكون على الحكم دليلان وثلاثة ويخبره 
ثقتان وثلاثة وأكثر. . وذلك غير معتبر فيه ويكفيه أمارة واحدة يحصل له الظن بها 
ذكر غلبة الظن في التحري فإما أن يكون جاهلاً بحقيقة الظن أو يكون متجوزاً فى 
كلذمة وتس يه الطلرن وعد كته لله الخلا : 


)١( 4‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة ه. 
ظ (0) في الأصل: لا 
(9) انظر البيان /ا من الفقرة 8 . 
)١( -٠‏ هكذا بالأصلء والتقدير: حسب ما يحصل لنا من العلم عادة في ذلك. 
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١‏ والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك كالغيم العالي 
المتفرق يشك في مجيء المطر منه لأنه يجوز أن يجتمع ويدنو(! » من الأرض فيجيء 
منه المطر ويجوز أن لا يجيء منه المطرء وذلك في أوان المطر. وليس لآأحد 
التَجويرَيْد ”2 على الآخر مزية. وكذلك خبر الفاسق مشكوك في مخبره لأنه يجوز أن 
يكوق ضادقا ويجوز أن .يكؤن كاذباء.وليين لأحد: الامرين على الآخر هزية : :وكذلك 
المجتهد في الحادثة قبل أن يقع له الظن في أحد الحكمين يوصف [ب] أنه شاك في - 
الحكم . ا ظ 

١‏ - والجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. 


' والعقل ضرب من العلوم الضروريةء وهو نلعن باستحالة اجتماع‎ ١١ 
لصحي ركون  البسم فى كاين + اوامصلة ا عن الاثنين» والعلم بموجب‎ 
20 العبادات. فلو أخبره مخبر أن دجلة تجري ها 2 0 صدقه ويمضي البأ‎ 
وقال علي بن حمزة الطبري”2: «العقل نور وبصيرة منزله من القلب منزلة البصر من‎ 
العين». وقال بعضهم: «قوة يتصل بها [ما] بين حقائق المعلرومات 4 وقال ابن‎ 
فورّك9©: «هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح [4 و]». وقيل: «ما حسن معه‎ 
التكليف». فإن قيل: «لم قال الشافعي2'2: «الحمام أعقل الطير؟» قيل: أراد على‎ 
سبيل التمييز والهداية فسمّى ذلك عقلا على سبيل المجاز.‎ 

3 تدعا فممدلة القليت: زقالديعضن التاسن «ومططله الدماء ود ود فيه إليه 
بعض أصحاب أبي حنيفة2'9 وقالوا: «لآن الناس يقولون: «فلان خفيف الدماغ) 


. في الأصل : يدنوا . ويحديك هذا كثيرا من الناسخ‎ )١( -١ 
(؟) في الأصل : التجويز بر على الاخر.‎ 

)١( - ١‏ في الأصل ورد الفعل الأول غير واضح, وقد فضلنا: ويمضي. على : ا 
(0) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في الأصل: أبو حنيفة. أنظر عنه التعليقات على الأعلام . 


١٠6١ 


ويريقوقية "العف 6ه بوهذًا عر مسيم لقولة:< تعالى 21 إن في :ذلك لذكرى لمن 
كَانَ لَهُ كَنْتُّ0*», أراد به العقل لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوره 
أو كان منه بسبب©». فدل على أن القلب محله. ولأن العقل ضرب من العلوم 
الضرورية ومحل العلم القلب. وأما ذهاب العقل بضرب الرأس فلا يدل على أنه 
محله كما إذا عصر خصييه فإنه يذهب عقله وليستا محلا له. أما عا ذكزوه :فق كول 
الناس: «فلان يبس الدماغ» [ف]يؤثر فيه وإن كان في غيره. كما إنه اك التق 


وإن ين 


(5) جزء من .٠‏ الآية لا من سورة ف ( .)6٠‏ 
(6) في ا س7 وقد وردت الكلمة واضحة وصحيحة فيما بعد. انظر مطلع الفقرة 6 ة ..١5‏ 


١6 


باب بيان النظر والدليل ‏ 


4 - والمقصود بهذا الباب بيان نظر القلب وهو الفكر في حال المنظور فيه . 
وسميت مجالس النظر بذلك وإن كانت في الحقيقة مجالس الجدل لأن الجدل الواقع 
فيها يقع عن الفكر والنظر . وسُّمِي القياس نظراً لكونه واقعأ عن النظر. والعرب 
تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو منه بسبب. والنظر يصح من واحد 
والجدل لا يصح إلا من اثنين. وهو مأخوذ من الشدة والصلابة؛ ومنه يقال للصقر: 
وأجدل» وللأرض: «الجدالة». وهو طريق يتوصل به إلى العلم .. ومن الناس من تقال : 
وإن النظر لا يفيد 1 وسنتكلم على ذلك في باب الكلام على القياس - إن 
شاء الله تعالى! ‏ غير أن الدليل ها هنا على. الاختصار. نقول: إنا نجد أنفسنا إذا 
كرفي الي وطن يه قع ا اعم با اسه وني[ ولولم يكن النظر 
طريقاً موصلاً إلى العلم لما حصل لنا المقصود به 

6 وإنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة» وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية(١)‏ 
وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض. لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره 
وإن طال الفكر؛ وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة أفادها22 النظرء وإنما 
يكون على سبيل الاتفاق. بمنزلة الأعمى إذا كان له حدقتان صحيحتان غير أنه لا نور 
فيهماء فإنه ولو قلب بصره مهما قلب لا يدرك شيئاً لعدم الآلة التى يتوصل بها إلى 


)١( - ٠٠‏ في الأصل: الشريعة 
6 في الأصل : افادتها . 
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الراك ةورذ كان بغرا أقر لبقا يتقان الندار تلك للشرظة الف عير ف كمال الال 
في باب المفتي - إن شاء الله تعالى! . ْ 

- الشرط الثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة لأنه متى أخطأ المحجة 
ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى 
المراة: ظ 

قال الإناف والشيوازق ]وحم 1ه من ماعنا اعخما من أحطا امن الأنمةامع " 
كمال الآلة لأنهم لهم يوفقوا(© لإصابة الدليل في نظرهم. وإنما كان نظرهم في 
الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم. وصار هذا بمنزلة رجل صحيح العين حاد البصر 
لقضيه نذا معْلوما 4 فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده. وإن سلك 
طريقاً إلى - جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار د نحو الغرب فإنه لو سار مهما سار . 
ما ازداد إلا بعد لما لم يسلك المَحَجَة الموصلة إليه. كذلك ها هنا. 


والشرط الثالث ٠:‏ أن يستوفي الدليل بشروطه فيقدم ما يجب تقذيمه ويؤخر ما 
يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره, لأنه منى لم يستوف الدليل بشروط بل تعلق 2*9 
بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود؛ ويكون كالرجل يقفية بلك! فإنه 
يحتاج [إلى] أن يستوفي الخطى”'2 ويقطع جميع المسافة إليه ليصل؛ فإن قصر دونه 
وفعد فى أثناء المسافة [ه و] لم يصل إلى مقصوده . 

ومثال ذلك في الأحكام إذا سئل عن وجوب القطع على السارق بقوله ‏ تعالى : 
« وَالسَّارِقُ وَالسَارقَةُ فَاقطعُوا أيْدِيَهُمَا 04©. وهذا لا يكفي في إيجاب القطع فيجب 
أن يضيف إليه النصاب بالخبر: «القطع في رَبْع دينار)»29. ويضيف إليه الحرز لقوله - 
(5) في الأصل: لم يوقفوا.. [ 
(؟) في الأصل: بعلق. 
(6) في الأصل: الخطا. 
(5) جزء من الآية 4” من سورة المائدة (8). ظ 
اه أنظر لتخريج الحديث المعجم المفهرس رج 4 لق ع١)‏ حيث يحيل المؤلف على 

مالك والدارمي (باب حدود). 
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عله | : «فإذا كان م مِنْ الْجَرين” “ وَبَلعْ قِيمَتَهُ َمَنَ امجن ففيه الْقَطم». ويضم هآ 
كرك لهف الها هه لذو يكل ! : «إدرؤوا الحدود بالشبهمات»2" . فهذه الأوصاف 
كلها معتبرة فى صحة هذا الدليل. وهي مدلول عليها بالشرع. فإذا استوفى(١٠١)‏ 

ما أصاب في الحكم وإن أخل بشرط منها كان مخطثا. وهذا طريق الاجتهاد وكيفية 
' استخراج المعاني لإثبات الأحكام . 


7 - والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود. ويستعمل 
ذلك في ما يوجب العلم والظن. وعند المتكلمين إن الدليل لا يُستعمل إلا في ما 
يوجب القطع كنص الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الأمة والأدلة العقلية. فأما ما 
يوجب الظن [ف] لا يسمى دليلاٌ وإنما يقال «أمارة» كخبر الواحد والقياس . والدليل 
عندهم ما توصّل بصحيح النظر فيه إلى ما جعل دليلآً عليه. 

وهذا غير صحيح لأن حقيقة حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء . 


(8) في الأصل : 507 والإصلاح من سئن الدارقطني . ا ص .١1968‏ 
أنظر الحديث في فهرس الأحاديث ومطلعه : «سئِل الي ] عن الثَّمْرِفِي أكمامها قَالَ: اد 
(9) أنظر المحصول للرازي (ج ”؟'. ق7؟. ص 475 . أب ؟) حيث خرّج محقق النصء العلواني , 
هذا الحديث عن الترمذي. وعنه عن الحاكم والبيهقي . ولفظ الحديث: «إدرؤوا الحدودٌ ع 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْمَطعْتُمْ! فإنْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُوا سبيَهُ! فَإن الم أن يُخْطىء : في الْعَمُو خَيرٌ مِنْ 
بط ءَ في الْعُقوبَة» . أخرجه الترمذي في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أنا التحديكف 
برواية عائشه ة فلم يعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن 
الزهرى عن عائشة عن الني ب 95 1 + وكدلك واه وكيم عن يزيد بن زياد وتدجوه وام برقع إلا 
أن رواية وكيع أصح وإن كان يزيد بن زياد الدمشقي فنا في الحديث. 
يذكر العلواني بتخريج ابن ماجه للحديث عن أبي هريرة وينقل عن الحافظ ابن حجر قوله 
فيه : «اشتهر على الألسنة. والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه» . 
ام الو من د 
والتاريخ . 
)١(‏ في الأصل : استوفا. وكثيراً ما يضع ناسخ مخطوطة إسطنبول ألفا في مثل هذا الموضع من 
الكلمة. ظ 
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العلم ومرة إلى الظن فاستحق ودم اشر لمن يحقق ذلك أن العرب لا تنفصل 
بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل فوجب التسوية 
بينهما. وهذا المعني» وهو أن الله تعبدنا بالظن في ما طريقه الظن كما تعبدنا بالعلم 
في ما طريقه العلم. فإذا كان الموصل | لى العلم يُسمى دليلا فكذلك الموصل إلى 
الظن. لي ا ا 
التكليف به فلا وجه للتفرقة بينهما 


- والدال هو الناصب للدليل» وهو الله عرّ وجل! ‏ الذي نصب الأدلة على 

الأحكام . ويستعمل في الرسول على سبيل المجاز لأن الله تعالى !- جعل إليه نصب 

< الأدلة . وقيل : «الدال والدليل واحد». غير أن في الدليل زيادة مبالغة . فيكون الجميع عبارة ‏ 

عن الكتاب والسنة والإجماع وغيره('2 من الأدلة. ومن قال بالأول جعل الدال عبارة 
عن الله عر وجل ! ءبوالدليل عبارة عن الكتاب والسنة وغيرهما من أصناف الأدلة ,. 


١4‏ والمستدلٌ 0 0 والتبيين د الطلب. ويمع على السائل 
الأصول . 
- والاستدلال طلب الدليلء يت على عل اماق وهو مطالبته 


3 مقط انو ا خاصة من تحريم ا 
١‏ والمستدل له من يطلب له الدليل ويقع على المسائل لأن الدليل يطلب 
لأجله ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له. والدليل والبرهان والسلطان واحد. ‏ 


/ا1 (١)ة‏ في, الأصل : : وغيرهما. . ظ ظ 
ظ 0 (1) هكذا وردت الكلمتان 9 ا ا كان غير ذي فائدة لعل 
5 0 لان. 


- باب بيان الفقه وأصول الفقه - 


1 - والفقه في اللغة ما دق وغمض ؛ ومنه يقال : «فقهتٌ معنى كلامك» لأنه قد 
يدق ويغمض. ولا يقال: «فقهتٌ أن السماء فوقي والأرض تحتي وأن الماء رطب 
والتراب يابس». ومنه يقال: «فلان فقيه في الخير فقيه في الشر» إذا كان يدقق النظر 
في ذلك . وكانت الشعراء فى الجاهلية يسمولن فقهاء ء لإدراكهم المعاني الغامضة في 
أشعارهم وما يجري في كلامهم من الحكم الخفية التي لا يدركها غيرهم . 

قال الشيخ [الشيرازي] - رحمه الله! : حتى رأيتهم قد ذكروا في أشعارهم نظير 
ما نذكره فى الأحكام. وذلك أنا نذكر في الشرع قياس الدلالة فيبين الدليل على 
الحكم ولا نذكر العلة [5 و]. فوجدتهم يقصدون المدح على الشيء فلا يصرحون به 
بل يذكرون ما يدل عليه. وقد ذكر ذلك أهل اللغة ويسمونه الردف. من ذلك قول 
زهير(2 يمدح هرما [البسيط] : ظ 

.6 لاست هوى- ل 5 هوس 200 3 ” ؟*م م و ار 

قل جعل الممتغون الخير في عورم ظ والسائلون لع ابوابه طرق©ه9'») 
قصد بذلك مل حه بالسخاء والجود فلم يصرح به وأنه سحي جواد. بل اقتصر 

على ذكر ما هو دليل عليه وهو كثرة ترددهم إلى أبوابه. وكان ذلك أبلغ في المدح 

وأحسن في الكلام من التصريح به. .وكذلك يقول الآخر يصف”" امرأ ة بطول العنق. 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
مع شيء من الاختلاف.‎ 44٠ ذكر الشيرازي هذا البيت في الفقرة‎ )5( 


(*) في الأصل : ونصمف. ١‏ 


فلم ار أنها طروي العنق [الطويل] : ' ْ 00 
َنَهُ مهْرَى الْقُرْطِ إِما لِتَوْفْلٍ أَبوهَا وَإِنَا عَبْدٍ شَمْس وَعَاشِم 9 
فلم يذكر أنها طويلة العنق وإنما ذكر أنها بعيدة مسقط القرط واستدل بذلك 
على طول العنق. وكان ذلك أحسن في الكلام وأعلى في المعنى . 
وقال الآخر [الكامل]: ‏ ظ 
افد كا بيهن فضلُ زهي . على سبلن لغشي تائيه 
ظ قصد بذلك أن ينبه عن الكبر والعجز عن الثناء بما يدل عليه من أمارات الكبر. 
ومثل ذلك كثير في أشعارهم. فكأنهم سُمُوا فقهاء("© لإيتائهم بالفقه على الحقيقة . 
. ولهذا روي أن امرأة عبد الله بن رواحة('2 قالت له وقد اجتمع 3 الجارية :فأنكرها 
«إقرًا الْعَرْآنَُو, فأنشدها شعرا. . فذكر ذلك لرسول الله يك إنهًا لَمْقِيهَة) . 
فوصفها بالفقه لأنها لابج بما يدل على أنها تعني الجنابة وهو . القران(” . 
7 - هذا حقيقة الفقه في اللغة. وأما في د معرفة الأحكام الشرعية 
التي طريقها الاجتهاد. 


قال الشيخ [الشيرازي] - رحمه الله ! : قولنا 0000 
فد ذكرت ذلك في كتبي لأنا بينا أن المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة؛ وليس 
جميع أحكام الشرع معلومة [5 ظ] بل أكثرها مظنون, فلا يكون الحد مستوفياً للمحدود. 


(:) ذكر المؤلف هذا البيت في الفقرة 5 

(5) ذكر الشيرازي هذا البيث::ة في الفقرة 44٠‏ مع شيء من الاختلاف . هنا * 9 وهناك : فضل . 
وقد أضلخنا: 0 هنا فقط إد فل وردت غير واضحة : به اعملن: ظ 

05 الأصل : فقيها. 

(0) أورد المؤلف هذه الرواية بأكثر تفصيل في الفقرة 4. وأنظر عنها ١‏ الاستيعات ا ليق 
(ج ”#. ض 400 - )401١‏ في ترجمة عبدالله بن رواحة. قال عنها ابن عبد البر: «وقصته مع 
لال سطع ل ل لوي ثم ذكر القصة والأبيات الثلاثة 

ظ ٠‏ اتير إوردما المرازي في ارا +4 وعلق عليه آنا كانت لا تحفظط قر ولا تقرؤه وا 

مليق ‏ النبي -.ص . 
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ومن شأن الحد أن يأتي على جميع المحدود. والصحيح أن يقال: «إدراك الأحكام 
الشرعية»<(١)‏ فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والمعلومة. إلا أن القصد بالمعرفة 
الإدراك ونستعمله على سبيل التجويز في العبارة فيكون ناكما : وقلنا: والأحكام ‏ 
الشرعية» لأن من دقق في علم النجوم2"2 والطب واللغة وغيرها من العلوم لا نصفه بأنه . 


فقيه لأن الفقه في عرفنا عبارة عمن0” عرف الغامض م.(؟) الأحكام الشرعية فلا 


تك 
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يدخل فيه من عرف غيرها من العلوم. وقولنا: «التي طريقها الاجتهاد» نحترز به من 
معرفة العامي بجمل أحكام الشرع التي يا تقف على الاجتهاد كوجوب الصلاة وسائر 


العبادات وتحريم الزنى 7( “» والسرقة وغير ذلك؛ فإنا لا نصف معرفة ذلك بالفقه لأن 


الفقه ما اختص بهذا الاسم لإدراكه هذه الأحكام وإنما اختص به لإدراكه في مسائل 
الاجتهاد.ء وذلك معدوم في حق العامي . وهذا المعنى. وهو أنا قد بينا أن حقيقة الفقه ‏ 
وما دق وغمض». ومعرفة هذه الأحكام ليس من الدقيق الغامض. فلا يوجد فيه حقيقة 
الحد وإنما يوجد ذلك في الأحكام التي طريقها الاجتهاد. والشيء إذا كان له حقيقة 
في اللغة تحدّد بأنه حكم شرعي(© فلا بد أن يأتي بما تقتضيه حقيقته في اللغة ولا 
يجوز أن يخل بمعناه الذي وضع له. واي إليه في الشرع أوضافاً حصن 'لنا 


الغرض المطلوب . 
4 - إذا ثبت هذا فالأحكام [7 و] الشرعية سبعة: الواجب والندب والمباح 
والمحظور والمكروه والصحيح والباطل . [ 


فأما الواجب [فمما تعلق العقاب بتركه كالصلوات المفروضة والزكاة7') 
)١(‏ في الأصل : الأحكام الشريعة» وقد سبق للناسخ أن وقع في مثل هذا الخطأ. أنظر البيان ١‏ من 
الفقرة .١8‏ . 
(7) بعد: النجوم : : بياض بقدر كلمة لا يبدو منها إلا ': وال . 
(”) في الأصل: عن من. قارن بالبيان ١‏ من الفقرة 4. 
(5) من: ساقطة من الأصل . ٠‏ 
(5) في الأصل : الزناء وهكذا تقريباً كلما وردت الكلمة في النص. 
(5) في الأصل: حكما شرعيا. 
)١( -‏ في الأصل : الزكوات؛ وكذلك في النسخة المطبوعة من اللّمع للشبرازي التي نحيل عليها» . 
ص .6١‏ 
ظ ١‏ 


الواجبة وسائر العبادات المستحَقّة ورد الودائع والمغضؤب”». ومتى أشكل علينا شيء 
عرضناه على هذا الحدء فإن وجدناه موجوداً فيه علمنا أنة واجب. ولا يختص ذلك 
بالساة اك نائة الوتحاف فق رصي فيها :ما نكون بواجا وهو الأكا. عن الصرورة فاده 
يعاقب على تركه لما فيه من قتل النفس2©9. ومعنى : «تعلق”*؟ العقاب الشركة جواز 
أن يعاقبه عليه إن شاء دون استحقاق ذلك . والواتي واللازم والحتم والمكتوب 
والمفروض واحد. ١‏ 

والمندوب إليه ما تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق العقاب بتركه كالسواك والوتر 
والأضحية والمضمضة والاستنشاق وسائر النوافل وصدقة التطوع وغير ذلك. 
والمسنون والمستحب والمندوب إليه واحد. 


فالميح ما لا 6 العقاب بتركه ولا 0 بفعله 0 وأكل الطيب ولبس 


لبس ما تعلق العقاب بفعله كالزنى ا واللواط وشرب الخمر والربا 
وسائر المعاصي . فإنه يجو 6 تعلق العقاس بفعلها بفعلها : والمحظور والمحرم واحد. 


ا لل وإن'شكت قلت): ما تعلق الثواب بتركه ولم 
يتعلق العقاب بفعله. وذلك كالإلتفات في الصلاة واشتمال الصماء”؟2 والصلاة مع 
مدافعة الأخبئين (" وغير ذلك . 
(؟) في الأصل : الغضوب, وقد أصلحنا الكلمة من اللمع. ص ١ه.‏ 
(9") فوق: لماء كتب الناسخ: مقدم. وفوق: قتل. كتب: مؤخر. 

(5) في الأصل : تتعلق.. 

(©) هكذا ه في .الأصل ولعل الأولى أن نقول: 

(1) اعتمد محقق اللمع للشيرازي» يوسف عبد ا المرعشلي ان المصباح المثير للفيومي 
اخرح هده الغباره التي تفيد أن المصلي «يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار» وحسب بعضهم 
«لم يرفع شيئا من جوانبه». أنظر المصدر المذكور.ء ص 5ش5., بيان ” . 

(7) الظاهر من العبارة أن المصلي يدخل صلاته وهو خالي الذهن مما يشغله أو يضايقه من الحرص 

على هلاال التو :نانس عي نيه نا لتقا ار للف“ 


ا 


والصحع ا اعتدٌ في الشرع كالصلاة الصحيحة والعقود الفصعة اا 
بها في مقاصدها من سقوط الفرض [7 ظ] في العبادات وحصول الملك في العقود. 
وَ* شعت قلت :* الصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. 

والفاسد ما لم يعتدٌ به في الشرع لاختلال شرطه كالصلوات الباطلة والعقدة 
الفاسدة. وإن شئت: ما لم يتعلق به النفوذ ولم يحصل به المقصود . 


ظ فصل 

وأما أصول الفقه فهي أدلة الفقه. وإنما كان كذلك لأنا قد بينا أن الفقه هو 
الأحكام الشرعية» والأحكام إنما تعرف بالأدلة ويستند إليها. فيجب أن تكون(22 الأدلة 
هي الأصول. والأصول فى عرف الأصوليين أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على 
سبيل الإجمال. والأدلة خطاب الله -عرّ وجل! ‏ وخطاب رسوله - يَك! ‏ وأفعاله 
وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل في نفي الحكم عند عدم 
الأدلة وفتوى العالم في حق العامي . 

وما يتوصل به إلى الأدلة هو الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد 
والمجمل والمفصل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك . فهذه وجوه التوصل إلى معرفة الأدلة» وفي الإجماع معرفة شروط الإجماع ومن 
يعتدٌ بخلافه ومن لا يعتدٌ به وفي العلل معرفة علة الأصل وتعلق الحكم بها وسلامتها 
ي اقرع ظ 

_وإنما قلنا: «على سبيل الإجمال» لأنا نذكر الأدلة في مسائل الخلاف 
على سبيل التفصيل دلي ليل ولا نسمي ذلك أصولاً لأنا لا نعرف تفصيلها ها هنا ولا 
تنعرف جَملها. فلذلك افترقا. 

فإن قيل لنا: إذا كنا قد عرفنا الأدلة على التفصيل في مسائل الخلاف فلا 


)١( 6‏ في الأصل: يكون. 


حاجة لنا إلى معرفتها على الإجمال. فوجب أن نكتفي بذلك عن معرفتها على 
الإجمال إذ لا فائدة فيه. 
.عافالجوات أن في معرفتها على الإجمال قائدة [4 و] لا تحصل بمعرفها على ظ 
التفصيل من وجهين : < 
002000 -أحدهما ام د سر وو ل 
دليل» لأنا نقول: الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم ولا يعلم من أين جاء 
اقتضاؤه للوجوب والتحريم وأي ذليل ١‏ وجب ذلك» وإنما نحكي - ة الدليل ونذكر 
مجرد العيارة: عنه»ء وفي الإجمال نعرفها بمعانيها وأدلتها التي أوجبت لها ذلك 
الاقتضاء<١)‏ 50 حقائقها. في أنفسها . < 
- والثاني إذا عرف في الفروع مقتضى لفظ في مسألة فعرضت له حادثة أخرى 
فاشتبهت عليه لم يعرف مقتضى اللفظ فيه بمعرفته بمقتضاه في المسألة الأخرى. وإذا 
غرفت الأصول فعّرضت عليه حادثة واشتبهت عليه عرضها على الأصول فغرف 
حكديا وتتصى. اللنظنافيها لمااغرفه من الآضل عن سين اللحمال تون ان 
تحفظ(2"2 الأدلة وتحكم الأصؤل ثم حينئذ تبنى عليها المذاهمب في, مسائل اليا 
لأن الأدلة هي الأصول والمذاهب تتبعها؛ فينبغي أن نستخرج المذاهب على حسب 
ما يقتضيه الدليل ولا تنصب الدليل على ما يقتضيه المذهب. 
بالآي إذا عع ما ذكرنا كاول ما نذا سان برى الأدلة عطاه ادع وان 
وخطاب رسوله ‏ يَكه! لأنهما أصلان لجميع أدلة الشرع. ويدخل في ذلك وجده الأدلة 
من الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والمجمل ‏ 
والمفصل والحقيقة والمجاز وجميع وجده أدلة الشرع. ثم نذكر أفعال رسول الله 
يك! - وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله؛ فإنه ‏ يلِِ! - لا يقرّ على الخطإ ولا يقرّ 
غيره عليه إذا راه. ثم نذكر بعد ذلك [8 ظ] الأخبار لأن طريق ثبوت الأقوال والأفعال 


)١(- 55‏ في الأصل: القتضى . 
ا الأصل: يحفظ . 


كا 


مين الأخيان فنبين ما يصح منها وما لا يصح . ثم نذكر بعد ذلك إجماع الآمة لآن 
ثبوته قطان الله عز وجل !- . وخطاب رسوله - يَكِ!- فكان مؤخرا عنهما. ثم نذكر 
القياس فإنه إنما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فكان مؤخراً عن الجميع. ولهذا قال 
الشافعى :2١(‏ «أدلة الشرع أصل7") ومعقول أصل). : له لذكر بعد ذلك البقاء على 
حكم الأصل في براءة الذمة وعدم الحكم. فإن 0 يفزع في الحادثة إلى ذلك 
عند عدم الأدلة. ثم نذكر فتوى العالم في حق العامي . فإن العالم إذا أكمل معرفة 
هذه الأدلة ونال درجة الاجتهاد ذ في الأحكام صار عَلَمَاً للعامة ودليلاً لهم على أحكام 
الشريعة يعولون عليه. ونذكر صفة الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني واستنباط 
الأحكام وشروط ذلك . ونأتي على بيان ذلك في أبواب مفردة مفصلة مكترنويحا 
مستقصى على الترتيب - إن شاء الله تعالى وبه التوفيق! . 


)١( - ”7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
٠‏ (5) في الأصل: اصول. ' 


١6 1* 


5 


كم 
بَابُ بيّان أفسام الكلام 


١56 


[المهمل والمفيد] 


4 لما كانت معرفة خطاب الله عز وجل! - وخطاب رسوله - يَكلُِ! - موقوفة 
على معرفة :أقسام الكلام» كلام العرب» إذ كان خطابهما باللغة العربية وورد على 
عاداتهم. لم يكن بد ا ا الا 50 
الخطابين. فبدأنا بذكر ذلك . 


وجملة ذلك أن ما يتفوه به اللسان وينطق به الإنسان قسمان: مهمل(" 
' ومستعمل : 

فالمهمل ما لم يوضع للإفادة» وقد ذكر ذلك أرباب اللغة في كتبهم التي 
قصدوا بها حصر اللغة. فقالوا: «هذا مهمل» لما ِ يسمع من العرب [4 و] «وهذا 
مستعمل» لما سمع منهم . 

- والمستعمل ما وضع للافادة.» وهو ضربان : 

أحدهما ما يفيد معنى في نفسه. ١‏ 

والثاني لا يفيد معنى في نفسه. 

أما ما لا يفيد معنى فهو الأسماء الألقاب كزيد وعمرو(© وبكر وخالد وغير 
ذلك. فإن هذه الأسماء غير موضوعة لمعاني تدل عليهاء وإنما جعلت علما على 
المسمى بها في نفسه للتمييزبينه وبين غيره؛ وتسمى الأسماء الأعلام . ولهذا يسمي الرجل . 


)١( 4‏ في الأصل: مجمل مهمل. 
(7) في الأصل: عمر. 


ولده باسم ثم يترك ذلك الاسم ويسميه بغيره. وقد يسمي الرجل باسم وهو بضد مقتضاه. 

والضرب الثاني ما يفيد معنى في ما سمي سمي به ووضع له ا 
والفرس والحمار واللحم والتمر وغير ذلك من الألفاظ . 

ظ ”> - وأقسام الكلام ذكر أهل العربية أنها ثلاثة : 0006 وحرف ومن تقدم 
منهم لم يحدّ شيئاً من ذلك بل ذكر للاسم علامات يعرف بها وللفعل علامات يتميز 
بها؛ والحرف في ما بينهما يتميز عنهما بخلوه من علامتهما وهو معدود محصور؛ 
فيل : نيف وثلاثون . 

والمتأخرون من أهل المعرفة بهذا العلم حدّوا ذلك وهو أقرب إلى الفهم وأشبه . 
بما قصدناه فقالوا: الاسم كل لفظ دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان؛ ولا يلزم 
عليه الحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه؛ ولا يلزم عليه الفعل لأنه يدل على 
معنى مقترن بزمان. والفعل كل لفظ دل على معنى في نفسه مقترن بزمان كقولك : قام 
/يقوم وقعد/ يقعد ونحو ذلك.. والحرف كل لفظ.لا يفيد معنى في نفسه وإنما يفيد 
معنى في غيره كقولك: مِنْ وإلى وعَنْ وعَلَى وفي ومُعٌ ونحو ذلك. وقد نذكر هذه 
الحروف لتفيد معنى فى غيرها وقد تزاد ف في الكلام للتحسين والترصيع . 

: إذا ثبت هذا فأقل كلام مفيد ما تركب من اسمين أو اسم وفعل كقولك‎ ٠ 
زيد قائم. وعمر أخوك. ونحو ذلك وقام زيدء» وجلس عمرو”'2 ونحو ذلك. وما‎ 
تركب [4 ظ] من حرفين كقولك: مِنْ عَنْ. وقذْ عَنْ. أو من حرف واسم كقولك: مِنْ‎ 

زيدء وإلى عمروء أو من حرف وفعل كقولك: قد داف أو من فعلين كقولك : 0 
يقوم» أو قام يقعد. فإنه غير مفيد. ' ظ ظ 

فإن قيل: قد رأينا الحرف لع الايد شقان ا 5 

قيل: ها هنا لم تتعلق(2 الفائدة مجردها وإنها تقدرت بفعل مقدر مضمر في 
النداءء وهو أن تقديره: أدعو زيداً وأنادي عمراً؛ وكانت الفائدة في الحقيقة بفعل ‏ 
واسم وكان الحرف دالا على الفعل المراد . 

0 - (1) في الأصل: عمر. 
(؟) في الأصل : يتعلق . 


١ "4 


باب القول في الحقيقة والمجار 


١"-وما‏ ذكرنا من الكلام المفيد ينقسم إل -قيفة ومجاز: وقد وال القراك 
بالجميع وتخاطب به العرب<2 في لغتها. وذهب بعض الناس إلى أنه ليس في اللغة, 
مجاز بل جميع ما يستعمله العرب حقيقة. وقال أبو بكر بن داود("2: «في اللغة مجاز 
ولكن ليس في القران مجاز». وهذا غلط. 
والدليل على إثبات المجاز في اللغة أظهر من أن يحتاج فيه [إلى] تكلف . وأما 
فى القرآن فالدليل عنليه أن المجاز يكون من أربعة أوجه: مرة يكون بالزيادة ومرة 
بالنقصان ومرة بالتقديم والتأخير ومرة بالاستعارة. فالزائدة كقوله ‏ تعالى! : .« ليس 
كمثله ه شيْءٌ 20#. معناه ليس مثله شيء والكاف زيدت على سبيل المجاز لأن الله 
- تعالى ! لا مثل لهء فيقال: ليس كمثله. والنقصان كقوله ‏ تعالى! : #وَاسال. 
الْقَرَيَة 24# والمراد به هل الريك فحذّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
وكقوله - تعالى !: لفَفَبَضْت قَبْضَة مِنْ ئَر الول *204©, معناه قبضة من أثر تراب 
حافر فرس رسول الله تل!ء ومثله كثير. والتقديم والتأخير كقوله - تعالى! : 98[] 
الذي أخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ عُناء أحوَى24. تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله 
د 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: أبو بكر ابن داوودء وهكذا كلما ورد الاسم . 
(*) جزء من الآية ١١‏ من سورة الشورى (47). 
(4) جزء من الآية 457 من سورة يوسف .)١5(‏ 
(6) جزء من الآية 45 من سورة طه .)7١(‏ 
(5) الآيتان 4 وه من سورة الأعلى (/810).. 
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ظ غثازاء ع] [ ا لأن الأحوى هو الأخضر الغض الذي يضرب إلى السواد من شدة 
ولخدا اليابس». وإنما يصير أخضر ثم يابساً؛ فلا بد فيه من التقديم والتأخيرء 
ولا يقدر على ذلك إلا مقتدر على الخدم متمكن من الفصاحة والبلاغة في اللسان. 

وقال -.تعالى ! : الْحَمْدُ لله الذي دل عَلَى عبده الْكتَابَ وَلَم يَجعَل له عوجا 0# 
في ما تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما و يجعل له عوجا. والاستعارة كقوله 
تعاض 7 + # فَوَجَدَ فيها جداراً يريد 93 ينقض فَاَقَامَهُ 2# فوصفه بالإرادة مع 
استحالتها منه على سبيل العيدار لأن الإرادة إنما يوصف بها الآدميى كقوله 
تعالى! : 8 يَوْمَ يُكشفٌ عَنْ سَاقٍ 04». وليس هناك ساق يكشف عنها على 
الحقيقة. وإنما عبر بذلك عن هول يوم القيامة د والعرب تعبر بمثل ذلك عن 
الأمور العظام والأهوال الشداد. 


واستدل أبو العباس بن سُريج! "© على أبي بكر بن داود2260 بقوله - تعالى! : 

6 صوامء مع وبِيع وصلرات 24> فقال: «الصلوات لا تهدم وأنما أراد به 

ضع الصلوات وعبر بالصلوات عنها على سبيل المجاز وحذف المضاف 5 
0 إليه مقامه) . فلم يكن عنه جواب . 


وإذا كان المجاز إنما يقع في اللغة بهذه الوجوه التى7" بيّناها وهى كلها في 
القران بوبجره 1 5] مثبت[ّة] فثبوت الوجود فيه كفاية . ظ 


؟” ‏ واحتجوا بأن المجاز إنما يصار إليه عند الضرورة ويستعمل في الكلام 
لمكان الحاجة. وخطاب الله عرز وجل! ‏ منزّه عن مثل ذلك ؛ فإن الله تعالى  !‏ لا 


(7) الآية الأولى من سورة الكهف .)١8(‏ 

(8) الآية لالا من سورة الكهف(18).: 

(9) جزء من الآية ؟"4؛ من سورة القلم (58). ظ 
)١١(‏ في الأصل: على ابا بكر ابن داوود. أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١19(‏ جزء من الآية 4٠‏ من سورة الحج (؟5). 

)١9(‏ في الأصل: الد 


يوصف بالضرورة والحاجة في شيء من ذلك في الأمور. فلم يكن في كلامه مجاز. 


ا 
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والجوب ٠١[‏ ظ] أنا لا نسلم أن استعمال المجاز موقوف على الضرورة» بل ذلك 
لعلة مستعمّلة مستحسنة في كلام العرم. غير موقوف على الحاجة؛ ولعلهم يستعملون 
المجاز أكثر من استعمالهم الحقيقة. أو نظيره . والقرآن نزل بلغتهم [و] على عادتهم ؛ 
ومن عادتهم استعمال المجاز مع القدرة على الحقيقة . 
ظ ع" _ قالوا: لآن ١‏ الحقيقة هي الحق.. اكرات كله حق. ا أن يكون كله 
حقيقة لا مجاز فيه 
والجواب أنا لا 0 الحقيقة هي الحق. بل الحق شيء غيره. فالحق ما 
كان صدقاً والحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له صدقاً كان أو كذباً. ولهذا نقول: 
إن قول النصارى: #إن الله تعالى! ‏ ثالث ثلاثةٍ22724, في ما حكى الله عنهم حقيقة 
من جهة اللفظ في ما قصدوه وأرادوه. كه ليس بحق وهو كذب. وهكذا قوله 
يد ! - لرخاله وهو يسوق الأبل 9 «رفقاً بالقوَارير!»7© يعني النساء. فهذا حق منه 
كه !| - في ما قصده من وصفهن بالضعف ا ولكنه 0 بحقيقة ؛ فإن النساء. 
لسن”*> بقوارير. 


0 بأنه لوكان ف كام الله - عز وجل ! مجاذ(١)‏ لجاز أن يسمى الله 
عز وجل ! - متجوزاً ومستعيرا . 


. جزء من . الآية *"'/ا من سورة المائدة (©) و: عن إضافة من الناسخ‎ )١١ 
(؟) في الأصل: الايل . ظ‎ 
أخرج البخاري هذا الحديث في الصحيح في باب أدب (ج 48. ص 088). وقد ساقه في‎ )( 
روايات ثلاث كلها عن أنس بن مالك وتفيد أن :النبى - كد على شير وكات حادم سوه‎ 
اكه جسن الصوت يحذدو بالإبل فقال له البيى : د أو : روذك 5 أنْجَعْة! وَيَْك‎ 
بالقوارير! أو: سَوْقَكَ بِالْقَوَارِين قال أبو قلابة : يعني لمارفلا تسر لقوارير. قال قَنَادَة:‎ 
. في الأصل: ليس‎ )5( 
. في الأصل : مجازا‎ )١( 


١/١ 


. الجواب أنه إنما لم يجز ذلك, لأن ذلك صار مستعملاً في من يتسمح”" في كلامه 
ويكون خبره بخلاف مخبره ولأن الطريق [في] تسمية الله هي التوقيف. والشرع دون 
القياس ولهذا لا يسمى فقيها ولا دربا" . 


و" حد الحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه ولم ينقل إلى غيره كالحمار في 
البهيمة المعروفة والبحر في الماء الكثير. هذا حدها على مذهب أهل الحق والسنة . 
وأما المعتزلة(') فإنهم قالوا: «حد الحقيقة ما وقع الاصطلاح22 على التخاطب 
به». وإنما دعاهم إلى حذها بهذا الحد لأن الأسماء اهم منقولة من اللغة إلى الشريعة . 
فالصلاة هى حقيقة في اللغة الدعاء وقد صارت حقيقة في الشرع ١١[‏ و] في هذه 
عا فعبروا بهذه الحاره الجتمع الاترين تكرت ماري لمحاو . وهي 
عبازة صحيحة على أصلهم تأتي على مرادهم ؛ فإن لفظ الصلاة في اللغة قد وقع 
الاصطلاح على التخاطب به في الدعاء ووقع الاصطلاح يفا في الشرع على ظ 
التخاطب به في هذه الأفعال. وما ذكرناه من الحد يستقيم على أصلنا ولا يأتي على 
مقصودهم . ظ 

5" قال الشيخ. [الشيرازي] - رحمه الله!: وهذه أول مسألة نشأت في 
الاعتزال؛ وذلك أن عثمان ‏ رضي الله عنه! - لما قتل ظهرت البدع وكثرت الشرورء 
فقوم من أصحاب علي تبر[ؤ ١]‏ منه.ء وقال أهل الشام: «نحن نطلب دم عثمان)». 
وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفى. فجاءت المعتزلة('2 بعدهم بقليل 0 
«ننزّلهم منزلة بين المنزلتين» فلا نسميهم كفاراً ولا مؤمنين ونقول: هم فسَّقة) 


فيه وكذا 0 9 أي العاقل والحاذق بصناعته . يفيك معنى 0 في النص . 
هم )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في الأصل : الاصلاح . 
)١( - "5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


١ا/‎ 


حتى أطلقوا هذا القول على عظماء الصحابة كطلحة”' والزبير2"2 حتى قال كبراؤهم مثل 
واصل بن عطاء(): «لو شهد عندي علي وطلحة('© على باقة بقل لم أقبل حتى يكون 
معهما ثالث لأن أحدهما فاسق». فقيل لهم: «إن الإيمان في اللغة هو التصديق 
وهؤلاء مصدّقون موخحدون» فقالوا: «إن هذا حقيقة في اللغة وقد نقل في الشرع إلى 
غيره فجُعل اسما لمن لم يرتكب شيئاً من المعاصي ؛ ؛ فمن ارتكب شيئاً منها خرج من 
الإيمان ولم يبلغ الكفر» . ظ 
قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : سمعت القاضي أبا الطيب [الطبري]0) 
يقول: «سمعت القاضي أبا بكر [الباقلاني](© يقول: «ذهب ناشئة المعتزلة”"2 وناشئة 
القدّرية(" إلى أن في الأسماء شيئاً منقولاً وتابعهم على ١١[‏ ظ] ذلك قوم من المتفقهة ولم 
يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغيان»: وذكر ما ذكرناه وقال: «هذا قول عظيم في 
السلف». ظ 7 ٠‏ 
#00 قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ويمكننا أن نحترز('» من هذه 
المسألة فنقول: إن الأسماء منقولة إلا هذه المسألةء كما نقول في الأمر: يقتضي 
للوجوب, وإن كان فيه ما لا يقتضي الوجوب . والمجاز كل لفظ يجوز به عن موضوعه 
أو نقل عن موضوعه. وعلى قول المعتزلة29: «كل لفظ لم يقع الاصطلاح على 
التخاطب. به كالحمار فى الرجل البليد والتيس في الأبله». والمجاز قد يكون بزيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير . واستعارة. وقد بينا أمثلة الجميع فأغنى عن الإعادة. 


فصل 


داوتعرفت اليحقيقة مع المحاة وعلاناك: تزل00) على .ولك لأنه كما تعرف 


(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
7م )١(‏ في الأصل: نحترر. 
(5)أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(_‏ في الأصل: يدل. 
"ا ١‏ 


الشيء بذكر حده وحقيقته © نعرفه أيضا تنما يدل غلية مى الغلامات: ا 
'العلامات الدالة على التمييز بين الحقيقة والمجاز نقل أرباب اللغة كالأصمعي9» 
الكل وان عمرو9» وغيرهم من الثقات العارفين باللغة؛ فإذا نقلوا أن هذا اللفظ 
حقيقة عند العرب وهذا مجاز صرنا إليه وعملنا به؛ وقد ذكروا ذلك في كتبهم . 

ومن ذلك أيضاً أن يستعمل اللفظ في شيء يعلم ببديهة السماع أنه مجاز فيه 
كاستعمال لفظ الحمار في الرجل البليد والنخلة في الرجل الطويل والجبل في الرجل 
الثقيل» يُعلم ببديهة السماع أنه مستعمل على سبيل الاستعارة والمجاز وأن ذلك ليس 
بحقيقة فيه . 
ومن ذلك أيضاً أن المجاز لا يطرد والحقيقة تطرد [؟١‏ و]ء فإنه يقال للرجل 
الطويل : نخلة» ثم لا يستمرذلك في كل طويل حتى يقال للحبل الطويل : نخلة» ويستمر. 
والحقيقة تستمر وتطرد؛ فإن كل ممتد في نفسه يسمى طويلا.. ظ 

ومن ذلك أيضاً أن المجاز لا يتصرف فى معناه وفعاله كتصرف الحقيقة فى ما 
استعملت فيه؛ فإنه يقال للرجل البليد : 10 ولا يقال لصوته: نهيق. ولا أنه 
جحش ؛ وفي الحقيقة يقال ذلك. وإنما قلت: لا يتصرف في المجاز كما يتصرف في 
الحقيقة. لأن المجاز في اللغة طريقه السماع من العرب لأنه ترك لحقيقة كلامهم 
وعدول عما وضع له اللفظ في أصل لغتهم. م س0 ولم يجز 
لاع عدوم رعرع في لكت ظ 

ونظير ذلك كول يجاب أبي حنفية لنا في الكار13 فى ماج الصبي لما اعدللنا 
بقوله ‏ كله ! : «إتجرُوا في أموال اليتَامَى لا كلها الصَدَقَة)©», فقال: «يحتمل أن 
< (؟) في الأصل : وحقيقه . 
(”) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) الزكوه: هكذا في -- وقد تكرر مراراً. 


(0) في الأصل: ١‏ 59 والإإصلاح من الموطأء أنظر المعم المفهرس لفنسنك 2 لع 
7 0 وف وفيه به الإحالة إلى ياب الزكاة منه . والحديث هو: جروا : في أَمْوَالٍ اليَتامّى ل 
تاكلُهَا الرّكاة» . 


>25 


يكون أراد به الام وذكروا مايدل على أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ فقلنا إنه 
قد روي : «لآ تَاكلّهَا الزّكَاةُ والنفقة لا تسمى زكاة؛ فقالوا: «إذااجاز أن تسمى النفقة 
صدقة جاز أن تسمى زكاة»؛ قلنا: هذا غلط لأن تسمية النفقة صدقة مجاز فعمل به فى 
الموضع الذي سمع فيه؛ وأما تسمية النفقة زكاة فلا نقل فيه ولا سماعء فلا 5-35 
تأويل الخبر به لأن المجاز لا يجوز القياس عليه ولا التصرف فيه . ظ 

ومن علاماته أيضاً أن لا يتصرف تصرف الألفاظ بالماضي والمستقبل 
كالأمر بالفعل لا يقال فيه 0 الوا لآن إطلاق اسم الأمر على الأمر بالفعل 
مجاز والأمر بالقول يتصرف [؟١‏ ظع] فيقال: أُمَر/ يَأمُرَ/م أمراً. 

٠‏ -إذا ثبت هذا فكل مجاز له حقيقة كالبحر في الرجل الجواد. والفرس 
اسورد سمي ذلك مجاه ف الجري. وحقيقته في الماء الكثيرء والحقيقة قد 
يكون لها مجاز كالبحر والحمار وغير ذلك» وقد لا يكون لها مجاز كالخبز والفرس. 
وهو أكثر من أن يحصى . ومن حكم هذا اللفظ إذا ورد به الشرع أن يحمل على 
حقيقته ولا يعدل به عنها إلى المجاز إلا بدليل . 


١ ى‎ 76 


باب بيان ما حد الأسماء واللغات ‏ 


5١‏ تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهات : من عرف اللغةع وعرف الشرع. 
وعرف الاستعمال» والقياس . [ 


[إثبات الأسماء واللغات من عرف اللغة] 

1 - فأما عرف اللغة فمنه يؤخذ(© أكثر الكلام؛ وبدأنا بذكره لأن عَفده؟) 
الأسامي والألفاظ معلومه من جهة عرف اللسان. وخطاب الله جل ذكره! ‏ وخطاب 
رسوله - يكوا 0" ورد بلسان العرب وعلى عادتهم . 

ما غرفه .يعرف اهل اللسان افعلى ضير : 

أحدهما ما كان موضوعاً عندهم لمعنى معيّن كالفرس والحمار والتمر والخبز 
وغير ذلك. فإنه يحمل على المعنى الذي وص له . 

«واكاني أن 0 اللفظ متناولا لأشياء في وضع اللغة لد مزية -- على 

أحدهما أن يتناو ل أشياء . متفقة . 


؟؛ - )١(‏ في الأصل : يوجد. وما أثبتناه السب 
٠‏ (9؟) في 000 عافقد. ْ 
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والثاني أن يتناول أشناء ممختلفة , | 
فأما إذا كان يتناول أشياء متفقة تناولاً واحداً كالمشرك يتناول اليهودي والنصراني 
والمجوسى ي (4» وكل من خرج عن ملة الإسلام بإلحاد وبدعة لآن الكفر هو ستر نعمة الله 
عز وجل ! وجحودهاء فهذا ١‏ و] اللفظ د ورد ابه 0 يحمل علئ جميع 
ما تناوله» إما على سبيل الجمع بأن يقول : « الوا المشركِينَ 28 فوجب أن يقتل 


كل من وقع عليه اسم الشركة على سيل البدد بأن يقول: قر مكبر كا4: فأي 
فكبورك قتل إذا تنازو]له الاسم كان ممتثلا للأمر. 


الضرب الثاني أن يتناول لتقل النناء يانه كارا ءع] يقع على الطهر ويقع ' 
على الحيض. وهو حقيقة في كل واحد 5 في اللغق. وهما شي[ئ ]ان محتلفان. 
وكاللمس يقع على اللمسٍ باليد ويقع على الجماع فينظر فيه؛ فإن دل الدليل على أنه 
أراد به أحدهما لا [واحداً] بعينه وجب التوقف حتى يعلم المراد منهما؛ وإن دل 
الدليل على أنه أرادهما جميعاً فإنه يحمل عليهما؛ وإن أراد أحدهما فهل يحمل 
عليهما أو يتوقف؟ . 


اختلف أصحابنا على وجهين : فمنهم من قال: «يحمل عليهما», وهو قول أبي 
علي الجبائي 29 من المعتزلة(*»؛ ومنهم من قال: «لا يجوز حمله عليهما». وهو قول 
أبي هاشه”؟» من المعتزلة؟». وقول أصحاب أبي حنيفة . ظ 

4 فالدليل على أنه يجوز حمله عليهما هو أن اللفظ حقيقة في كل واحد 
منهما موضوع له في اللغة ولا تنافيّ بينهما في الإرادة» يحمل عليهما كما لو كان 
اللفظ 5007 لمعاني متفقة . والقليل على أنهما لا يتنافيات في الإرادة أنه يصح 
التصريح بهما فيقول: «إِعْتدّي بثلاثة أقُرَازء] من الطهر والحيض جميعاً»» ولأن كل 
معنيين جاز[ت] إرادتهما بلفظين جاز[ت] إرادتهما بلفظ واحد يصلح لهما كالمعنيين 


50) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(ه) جزء من الآية © من سورة التوبة (5). 
)١(‏ في الأصل: الحياتي. أنظر التعليقات على الأعلام . 


١ // 


الوفقين أن يول :وزذاةا سدنت :6 لم سوضاة يرية ذلك البو زالقاتطه بورك 
اللمس جاز أن يريد به الجماع واللمس باليد؛ ولآن المنع من حمله عليهما لا يخلو 
إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة كاستحالة اجتماع العموم والخصوص 
والإيجاب والإسقاط. أو لعدم صلاح اللفظ لهما؛ فلا يجوز أن يكون ذلك لاستحالة 
اجتماعهما في الإرادة لأنه غير مستحيل أن يريد باللمس اللمس باليد والجماع 
وبالقر[ء] الطهر والحيض؛ ولهذا يصح التصريح بهما؛ ولا يجوز أن يكون بغيرهما 
لآن اللفظ لا يصلح لهما لآن اللفظ صالح لهما إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل 
المجاز؛ فلم يبق [ إلا جواز ذلك . 

5 - واحتج المخالف بأن المرجع في اللغة إلى أهل اللغة ولا تعرف أرباب 
اللغة يستعملون اللفظ الواحد في المعنيين المختلفين فيكون على سبيل الجمع 
صريحاً في أحدهما كناية في الآخر. حقيقة في أحدهما مجازاً في د فلا يجوز 
حمل اللفظ إلا على ما يستعملونه. 

فالجواب أنا لا نسلم أنهم 5 يستعملون ذلك» بل ذلك شائع في استعمالهم ؛ 
الاترئ أنهم لو قالوا: «لا تلمسٍ امرأتنك») عقل من ذلك الجماع واللمس باليد؟ وإذا 
كان في النفي يتناول الجميع فكذلك في الإثبات . 

وجواب آخر أنه إذا لم يكن قد سمع من العرب استعمال ذلك فإنا نقيس عليه 
إذا عرفنا المعنى لأن إثبات الأسماء عندنا بالقياس جائز فلا يفتقر إلى السماع. بل 
تكفى معرفة وجود المعنى الذي وضعت التسمية له. فإذا كان اللفظ موضوعاً ١4[‏ و] 
لأسن وقد احا تحمنا الفط عليهها: كبا بعد خملة على العدهما لرحردة) 
وكذلك جاز حمله عليهما لوجودهما. 

8 قالوَاة: لو خاة أن وراد باللتكل الراحتك :كعتنات مكتلنان200 لجان أن تراد 
باللفظ الواحد التفخيم والتحقير ويقول : «أي شيء يحسن فلان؟!» فإنه يستعمل في 
التعظيم على سبيل التعجب والاستكثار لعلمه.ء ويستعمل في التحقير على سبيل 


ه؛ - )١(‏ في الأصل مختلقان. 


1 


الاستقلال لعلمه والاستخفاف به؛ ثم لا يجوز أن يريدهما بهذا اللفظ. كذلك 
ها هنا. ظ 

فالجواب أنه لم يجز أن يريد المعنيّن بذلك اللفظ لأنهما يتنافيان في الإرادة . 
ويتضادان في المعنيين» ولهذا لا يصح التصريح بهما في حالة» بخلاف مسألتنا فإن 
هذين المعنيين لا يتنافيان في الإرادة ولهذا ب ع لسرن يداني انان دار كيه 
عليهما كالمعنيين المتفقين. 

5 0 ولأن اللفظ الواحد لا يجوز أن يراد به ما وضع له حقيقة ومالم ' 
يوضع له حقيقة كالأمر لا يجوز أن يراد به الإيجاب والتهديد. 


500 هذا يبطل بالما[ء] المذكورة في اية التيمم فإنهم حملوه على النبيذ 
والمازء] المطلق. وأحدهما اللفظ فيه حقيقة وهواقي الآخر مجاز ؛ فالمعنى في لفظ 
الأمر أن التهديد والإيجاب يتنافيان فيه. ولهذا لا يصح التصريح بهما فلا تجوز(") 
إرادتهما به» وفي مسألتنا لا تنافى بين المعنيين فجاز حمل اللفظ الواحد عليهما. 

فصل 
[إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال] 

- وأما إثبات الاسم من جهة عرف [5 ١‏ ظ] الاستعمال فهو أن يكون اللفظ في 
اللغة موضوعا لمعنى ؛ إلا أن الناس استعاروه في غيره واستعملوه فيه وكثر استعمالهم له 
حتى غلب على ما وضع له اللفظ في اللغة كالغائط في اللغة هو اسم للمكان المطمئن 

من الأرض ثم كثر استعمالهم في ما يحرج من الإنسان فصار الإطلاف ينصرف إليه ؛ 
وكذلك العذرة اسم لعتبة الباب ثم سمي به ما كت من الإنسان لأنهم كانوا يلقون 
النجاسات بأكبية بيوتهم وبقرب عتباتهم فسميت العُذْرة بذلك لأن العرب تسمي الشيء 
بالشي إذا كان وجادارا له أو منه يسبنا . ولهذا قال الحطبئة(١)‏ يهجو قومه [من البحر 

الطويل] : 
)١( -5‏ في الأصل : يجور. 
10 - (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
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عفري لَقَدْ جَربكُمْ فَرَجَدَكُمْ قَبَاحَ الوجوه سَيَءَ الْمُذْرَاتِ 

وأراد العتبات . ظ ظ 

وكذلك الدابة في اللغة اسم لكل ما دبء ولهذا يقال: الدب”© من دب ودرج 
ثم كثر استعماله في 7 ولهذا قال الشافعي إذا أوصى لرجل بدابة : «أعطي أحد 
ثلاثة أشياء: الفرس أو البغل أو الحمار». قال أصحابنا: «إنما قال الشافعي 
- رحمه الله! ‏ ذلك على عادة أهل مصر لأنهم يطلقون اسم الدابة على هذه الثلاثة في 
عرفهم. فأما غيرها من الأمصار فلا يستعملون الدابة إلا في الخيل خاصة؛ والوصية 
محمولة على العرف . فإذا ورد الشرع بهذا اللفظ مطلقا فإنه: يحمل على ما استعمل 
فيه في العرف دون ما وضع له في اللغة ؛ وإنما كان كذلك لأن العرف طار [ىء] على 
اللغة والناس يتبعون في .الاستعمال الطارىء ويقصدونه بإطلاق الكلام ويتركون 
القديم . ظ ظ ظ ظ ظ 
8 - وإنما يحمل اللفظ على هذا ١0[‏ و] العرف بشرط» وهو أن يكون هذا العرف 
قائماً في زمان رسول الله يق !- وموجوداً قبله . فأما عرف حدث بعذ رسول الله يكه!- 
واصطلح الناس على استعمال اللفظ في ما بينهم فيه فإنه لا يجوز حمل خطاب الله 
- عز وجل! - عليه وخطاب رسوله - كَكهِ! - وإنما قلنا ذلك لأنا نريد أن نعرف مراد الله 
دعل رجل !2 ومراة رفوه علد ! - في خطابهماء ولا يمكن معرفة مرادهما بالكلام إلا 


من عرف كان قائماً موجوداً عند ورود الخطاب فنعلم أنه قصد بإطلاق الكلام ما 


يقتضيه ذلك العرف . < 

فأما عرف حدث بعلده فإنه لا يجوز أن يتعرف منه مراد رسول الله ككه! ‏ لأنه 
لم يكن موجوداً في زمانه . وهذا كقولنا في علة الربا: إنها الطعم. فاستدللنا على ذلك 
بحديث مَعمر بن عبدالله("2 أن رسول الله كِهِ! - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا 


منلا] د شعو اسم لكل ما يتطعم . فقالوا ' لنا: «الطعام 3 للحنطة . 


. انظ التعليقات ا الأعلام‎ )1١ 
من الفقرة ك"ة.‎ ٠ (؟) سيأتي نخريج الجديث في البيان‎ 


لما 


والشعير ولهذا يقال: «سوق الطعام» للسوق الذي يباع فيه الحنطة والشعير ولا يقال: 
«سوق الطعام» لدار البطيخ» فقلنا لهم : إن الطعام في أصل اللغة اسم لكل ما يتطعم. ‏ 
وما ذكروه من العرف إنما هو لغة مولّدة حادئة بعد رسول الله يليه !| والعرب لا تعرف '. 
ذلك فلا يجوز حمل كلام رسول .الله - صلى الله عليه [وسلم]!- عرف حادث بعده. 
فصل 
[في إثبات الاسم من جهة عرف الشرع] 

4 - وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع فهو أن يكون اللفظ في اللغة 
موضوعا لعغتى: ورود الشترع زه في غيره وك اسجعماله فيه حش عار[ 9]518 يعفل من 
إطلاقه إلا المعنى الذي اريد به في الشرع. وذلك كالأسماء المنقولة من اللغة إلى 
الشرع. 0 5 ع هو في اللغة ا للوضا[ء]ة والنظافة. وفئ الشرع اسم 


يم في اللخة اسم للقصد. قال الشاعر [الأعشى من مجزوء المتقارب](" : 
بت فسا وكمه دُونه من الأزض. من مَهْمَهِ ذي شَرَّنْ”) 
وقال الآخر [امرؤ القيس من الطويل]29: . ظ 
بَئْمتِ الْمَئِنَ البي عند مَارج نَفِيِءُ عَلَيِهَا الظل عَرْمَضْهَا طابي© 

وهو في الشرع اسم لمسح عضوين على صفة مخصوصه. 
و«الصلاة في اللغة هو الدعاء. قال الشاعر [ابن دُريد'؟ من مجزوء 
المتقارب]9؟2. 0 ظ 


وَقَابَلَهَا الرَيحٌ في دَنها وصَلى على دنها وازتسما' 
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. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 

(؟) في الأصل : منه مهمه ذى شرن» والإصلاح من لسان العرب, مادة أمم. وكذلك التأكد من 
نيه" البعت- الى الاعقي 

(*) ينسبه صاحب لسان لي مادة عَرْمَضء. إلى امرىء القيس . 

(5) في لسان العرب (مادة دئن) : قال ابن دريد : الدن عربي صحيحء وأنشد: وقَابَلها. . » 

(ه) في الأصل : وقايلها القس . ظ 


١/8١ 


. وقال الآخر [من البحر البسيط» وهو الأعشى يخاطب ابنته]2" . 
تقول بنتي وقد فَرَبْتَ مرتجلا يأ ل جنب أبي الاوضات وَالْوَجَعًا! 


م 2 بي 


عَلَيِك مثل الذي صَلَيِت فاغتمضي ريا فإن جنب الحر ين 


وقال الآخر 0 [من البحر الطويل] : 
لَهَا حارس لا 0 الدهرّ دونهَا إذا ذُبِحَتٌ صَلَى عَلَيهَا وَرَمِوَمَا"" 
وهي في الشرع اسم لهذه الأفعال المعروفة(”'©2. 
والزكاة في اللغة هي الزيادة. ومنه يقال إذا كثرت المرتفقات2©2: «رّكى 
الزرع». فهي في و اسم 5-6 جزء من المال. 
الى يط ]27 : ء: 
بهم ”# جومم 8 - ىم > 2 رع هم وك 2 م 
خَييل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج واخرى تعلك اللجما 
وفي الشرع اسم الإمساك عن الطعام والشراب ص العيدا” النية إليه. . 
والحج هو القصد في اللغة. قال الشاعر [المخبّل الحبدي من البحر 
الطويل]©: [15 و]. ظ ظ 
وَأَشْهَدُ من وف لول كثيرَة 0 5 الزبرقان المرَعْف(١)‏ 
)5( انظر التعليقات على الأعلام . 
0 7 0 00 ا 7 ل" 00 ونسيه 
ا مكان آخر (مادة مله بذكر ابن منظور امل لبت الاي 
0 لم 1 الوقوف 00 ظ 
(9) في الأصل: سرا ‏ دبحت. 
)٠١(‏ )في الأصل : المعروقة . 
)١١(‏ في الأصل : المرنفكات» وما اقتر ناه كإصلاح يفيد معنى الامتلاء وهو المناسب في نظرنا . 
(9١)في‏ الأصل : حوولا. بدل: حلولا. سب ء بدل : بيت . أنظر التعليقات على الأعلام 
(الزبرقاد). . 
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وهو في الشر ع اسم للمناسك المعروفة والاعتماد في اللغة هو الزيارة. وهو في 
الشرع اسم لأفعال معروفة. ظ 
والنكاح في اللغة هو الوطىء اشتقاقا من الجمع والضم. وفني الشرع اسم 
للعقدة . ظ 

٠ه‏ - فاختلف الناس في هذه الألفاظ فذهب أكثرهم إلى أنها منقولة من اللغة 
إن الشر ع. وهو مذهب المعتزلة('2 . ومن أصحابنا من قال : «الأسماء كلها مبقاة على 
موضوعاتها في اللغة لم يُنقل شيء منها إلى الشرع». وهو قول أهل الحق ومذهب 
أهل السنة. وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت في الإسلام, وأصل ذلك مسألة ‏ 
الإيمان. على ما بيناه . 


قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وأصل البدعة وفساد الاعتقاد إنما جاء 
من تلك المسألة. وقد نصرت2 فى التبصرة(2 أن الأسماء منقولة. قال: ويمكننا 
نصرة7» ذلك من غير أن نشارك المعتزلة0"» في بدعتهم فنقول: إن هذه الألفاظ التي 
ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشريعةء وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع 
الألفاظء وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. ولهذا من يقول بنقل الأسماء 
فإنه لا يقول: إن جميع الأسماء منقولة كالفرس والبغل والتمر والخبزء وإنما ثبت 
النقل في بعض الأسماء دون بعض؛ كذلك نقول في نقل”؟؟ ذلك . 

والدليل على أن هذه الأسماء التي ذكرناها منقولة أن هذه الألفاظ إذا أطلقت لم 
يُعقل منها العبادات التي ١15[‏ ظ] ضعت لها في الشرع. ولهذا إذا قيل: صلى فلان وحجٌ 
وأخرم بالصلاة» إنما يراد به أنه شرّع في الأفعال التي ورد بها الشرع في هذه العبارات 
وأتى(©2 بها. وإن لم يكن قد أتى 277 بشيء مما وضع له اللفظ في اللغة. لهذا قال 

٠ه‏ _ )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في الأصل: نضرت. 
(*) في الأصل: نضره. ظ 
(؟)فى الأصل: بغل. وقد أصلحناء بما يناسب سياق النص . 
(5) في الأصل : اتي . 
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3 : !: وصَلَى قن 0 عند باب اليت مرتين)(5) وأراد أنه ابتدأ الصلاة وأحرم 


فلما عقل من إطلاق هذه الأسامي ما وضع لها من المعاني في الشرع دل على 
أنها قد نقلت إليها فوجب حملها عليها. ويدل عليه أن الصلاة لو كانت اسما للدعاء 
اعد كوة عا اسراة لماجا ]ة تسبي صلاة الأخرس صلاة لأنه ما(" دعا فيها بحال. 
ولوجب ألا يسمى إخراج جزء”) من المال زكاة لأن حقيقة الزكاة في اللغة هو النماء 
والزيادة,» وهذا نقصان. فدل على أنها منقولة . 

»١‏ - ويدل عليه أنه لما شرّع لنا في الشرع عبادات ذات أركان وهيئات١17١)‏ ولم 
يكن لها اسم في اللغة دعت الحاجة إلى وضع أسماء لها تتميز بها عن غيرهاء وكان 
أولى الأسماء بها ما ثبت له عرف في الشرع وكثر استعماله فيه. وصار هذا بمنزلة 
أرباب الصناعات في صناعتهم إذا استحدثوا الات وأدوات لم يكن وضعوا لها أسماء 
تتميز بها عن غيرها لحاجتهم إلى ذلك . وعلى هذا وضع الأسابي واللغات. كذلك 
ها هنا: وهذا دليل الجبائي ”2 . 

1 واحتج المخالف بقوله ‏ تعنالى ! 1 نا 20 قرآنا عَرَبياً 2004 وقوا 
ظ َفَإِنمَايَسْرنَهُ ِِسَانك04 171 و] وقوله : #وما الملامق مول ا 
فأخبر نه أنزل القرآن بلغة العرب وبلسانهم ؛ والصلاة في لغتهم هي الدعاء والصوم 


()لم قف على هلم الصيغة بالذات. وفي المعجم المفهرس (ج 7 صن 905: ع :)١‏ : أما إن 
جِبْريلَ قَدْ نَرَلَ فَصَلَّى أُمَامْ رَسُول, الله يكن نُصلنئ رَسُول الله - يك . اح مر 
صحيح البخاري (بدء الخلق) وموطأ مالك (صلاة). 

(0) في الأصل : لا. 

ْ 00 الأصل: جرو. 

(١)و‏ في الأصل : رهيبات . 

0( 9 التعليقات على الأعلام. وفي ا الجنايئ . 

)١( -‏ جزء من الاية >" من سورة يوسف .)١5(‏ 

(؟) جزء من الاية 81 من سورة مريم .)١94(‏ 

(*) جزء من الاية 4 من سورة إبراهيم ..)١5(‏ 
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هو الإمساك والحج هو القصد. فوجب أن يحمل اللفظ على ما وضع له في لغتهم. ‏ 

والجواب أنا نقول بموجب هذه الآيات» فإن القرآن منزل بلغة العرب, وهذه الألفاظ - 
التي ادعيت أنها منقولة كلها بالعربية وإنما استعيرت في الشرع وجعلت أسماء لهذه 
العبادات المعروفة فصارّ[ت] حقيقة فيها بحكم العرف الظاهر في استعمالها فيها في 
الشرع. ولا تخرج بذلك [عن] أن تكون بالعربية» كما أن الحمار في اللغة موضوع 


للبهيمة ثم استعمل للرجل» البليد ولا يخرج بذلك [عن] أن يكون بالعربية. كذلك 
ها هنا. 


*ه ‏ قالوا: [لو] كانت الأسماء اء متقولة ليها النبي راس سن 
بياناً عاماً ووقفنا عليها توقيفاً يقع لنا العلم بها لأن البلوى بها ظاهرة2©. ولما لم يبين 
ذلك على هذه الصفة [دل] على أنه ليس في الأسماء شيء منقول . ظ 
والجواب أن التوقيف العام قد وُجدء فإن النبي ‏ صلى الله عليه [وسلم]! ‏ لم 

يذكر الصلاة في كل موضع ذكرها إلا وأراد"2 بها الصلاة المقررة”" في الشرع دون 
#الرميع له اللفظ م اللغة. ا فق 0 العبادات ؛ 5 من شرط 7 أن 


0 نقال يوجحب 4 حنى 58 القول في صمه يه م ما قاله. 


4 - فأما تعرّف الأسماء [11 ظ] من جهة القياس فهو مثل تسمية النبيذ خمراً 
(4) في الأصل: الرجل. ٠‏ 
)١( -‏ فى الأصل: طاهرا. 
)١(‏ في الأصل : واراء بدون حرف الدال. 
(”)في: الأصل : المعرفه. 
(4) في الأصل : وكدى. وقد وردت على هذا الشكل في ما يلي من النص. 
(5)في الأصل: اجر لمر.. 


١م‎ 


68 


65 


جواز ذلك. ان من قال: «يجوز إثباتها بالقياس» وهو قول أبي العباس بن سريج9) 
وأبي علي بن أبي هريرة” كل ومنهم من قال : ١لا‏ يجوز». وهو مذهب أصحاب أبي 


حنيفة(5) 000 
دليلنا أ رأينا العرب في زمانها سمت أشياء بأسماء كالفرس والفهد والذئت 


وغير ذلك ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وحدث بعدهم أقوام أحدثوا اعنان 
أخرى أمثال تلك الأعيان وأجمعوا على تسميتها بتلك الأسماء؛ وما كان ذلك إلا 
بالقياس على الأعيان التي وضعت لها التسمية في الأصل. 0 

هه فإن قيل : لم يكن ذلك بالقياس وإنما كان بالوضع . وذلك أنهم وضعوا 
تلك الأسماء في ادن ابح زد اباد الا الس يز اا حرجي نهار 
زمانهم . 
للجنس . لأنهم لم يكونوا يستعملون الجنس والنوع في كلامهمء فإنما هذه عمارة 
أخذها المتأخرون للتسهيل والتعليم. وأما العرب فكانت تستعمل الألفاظ في الأعيان 
ولا تذكر أن هذا الجنس أو العين فيقولون: هذا الفرس وهذا الذئب وهذا الحمار 
وهذه الدابة. وعلى هذا. وإذا لم يكن قد نقل عنهم أنهم قالوا: وضعنا ذلك للجنس . 
وإنما نقل عنهم تسمية تلك الأعيان بتلك الأسماء كانت التسمية مختصة لا يدخل 
فيها [14 و] غيرها بحكم الوضع . 

5 - وكذا نقول في الشرعيات : إن. قضاء زسول الله صلى الله عليه [وسلم]!- | 
بالرجم في حقى ماع )١(‏ ا يتناول. غيره لأنه خاص فيه ) وقضاوؤٌه بالكفارة على ٠‏ 
الجماع لا يدخل فيه غيره ممن جامع في رمضان لأن لفظه مقصور عليه وإنما يوجب 
الرجم على غير ماعز(!» في الزنى بالقياس عليه وتثبت الكفارة في حق غير الأعرابي 
المجامع. بالقياس عليه 
)١(‏ في الأصل : زناء وهكذا ورد في ما يلي من التص . 

(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام ؛ وانظر أيضاً تخريج حديث رجم النبي د لماعز في البيان 7 

من الفقرة 5١4‏ . 

كما 


/اه - ويدل عليه أ ن أرباب العربية أعمعز طلى راع كل اقاملن ارتفن كل 
يفعول ورم كل مبتدأ وخبر وجر كل مضاف إليه وجميع وجوه الإعراب في جميع 
الكلام قياساً على ما سمع من العرب. وكذلك لأنهم استقروا كلام العرب فوجدوهم 
يستمرون على طريقة واحدة في الكلام ؛ إنهم لم يرفعوا الفاعل إلا لفعله ولم ينصبوا 
المفعول اد وتوم الفعل عليه. فحكموا بهذا الحكم في كل فاعل ومفعول وجد في 
الكلام قياسا على ما سمع منهم. 

8 وهذا نظير استدلالنا في الشرع بالأصول المقررة فيه كقولنا في الخيل : 
«إنه لا زكاة فيهاء لأنه لا زكاة في ذكورها) لأنا استقرينا أصول الشرع فرأيناها موضوعة 
على التسوية بين الذكور والإناث في إيجاب الزكاة وإسقاطها؛ فما وجبت في ذكوره 
وجبت في إنائه» وما لم يجب في ذكوره لم يجب في إنائه» فعرضنا الخيل على ذلك 
فرأيناها لا تجب الزكاة في ذكورها فقلنا: أن لا تجب في إناثها. 


4 ويدل عليه أن الطريق الذي يثبت به الحكم بالشر ع يمكن إثبات الاسم به [1 ظ] 
وذلك أنه إنما عرفنا أن العلة في تحريم الخمر الشدة المطربة بالسلب والوجود. وهو 
أن الخمر كانت عصيرا حلواً وكانت حلازلا ]. ثم حدثت فيها الشدة المطربة ولم 
يحدث غيرها فصارت واف ثم وال الشدة وما زال غيرها فتعود حلالا. فعلمنا 
بذلك أن الحكم تابع للشدة وأنها هي العلة فيه فأثبتناه في النبيذ. . وهذا المعنى في 
إثبات الاسم موجودء فإن الخمر قبل حدوث لخن ناا كانت تصهى .كيرا ب فحدلك 
الشدة ولم يحدث غيرها فسميت حدر وتزول الشدة وما يزول غيرها لا تسمى 
مرا . فلما رأينا هذا المعنى إذا وجد وجد الاسم وإذا عدم عدم ار لتر 
العلة فيه فألحقنا به النبيذ. 

5 واحتج اليا لاف زرا ال 11 لوكت آَم الآسْمَاءَ كُلّهَا07© فأخير 

- تعالى ! - أنه علمه جميع الأسماء؛ قيل في الخبر: «(حتى القصعة منّ القصَيعَة)250, 


)١١ 2‏ جزء من ٠‏ الآية ام من سوره ة البقرة (5). 
(1) في 0 القضدة لفسا | والإماع من تشير الطبريء ج ١ء‏ ص :17١‏ قال ابن 


١ /امم‎ 


فدل على أنه ليس هناك اسم يفتقر فيه إلى القياس. 

والجواب أنه لا حجة فى هذه الآية لأنه ليس فيه أنه علّمه جميعه بالتوقيف, بل 
يجوز أن يكون علمه البعض الوق والبعض بالتنبيه والقياس». والسم عن عل الله 
- تعالى ! - كما أن الأحكام الشرعية كلها معلومة من جهة الله و وإن كنا 
تغرف يعضتها بالنمن وبعضها بالاجتهاد. < 
وجواب آخر وهو أن هذا خاص في حق أدم -عليه السلام! ادوسر اذكرة 
قد علم الجميع بالتوقيف. ومن عداه يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس . ظ 

١‏ قالوا: ولآن ما من شيء إلا وله اسم في اللغة أو أسامي [14 و] فلا يجوز 
إثبات اسم اخر له بالقياس لأنه لا حاجة بنا إليه. كما أنه أذا ثبت للعين حكم بالنص ظ 
لا يجوز أن يطلب لها حكم آخر بالقياس. 

والجواب أنه إنما لم يجز ذلك في الحكم لأن الحكم يتنافى» ولهذا لا يجوز أن 
يثبت للعين الواحدة خكمان, تحريم وتحليل في حالة واحدة. وليس كذلك الأسامي 
فإنها لا تتنافى(21؛ ولهذا يجوز أن يثبت للعين الواحدة أسامي كثيرة كالخمر تسمى 
القهوة والشمول والمدام والسّلاف والصرف وغير ذلك. وكذلك الأسد يسمّى أسامي 
كثيرة فجاز أن يكون له اسم بالوضع ويثبت له اسم آخر بالقياس. . ظ 

7 - قالوا: ولأن القياس يفتقر إلى معنيين : كسا معرفة العف الذي يوضع 
له اللفظ في اللغة» والثاني الإذن من جهة أرباب اللغة في القياس عليهء كما أن القياس 
في الشرع يفتقر إلى معرفة العلة في المنصوص عليه وإلى الإذن من جهة صاحب 
الشرع في القياس عليه؛ ولا سبيل هاهنا إلى نقل الإذن من العرب في القياس على ما 
وضعوهء فلم يصح القياس لعدم شرطه. 

والجوات أن معرفة المعنى الذي وضع له اللفظ 7 في صحة القياس ؛ فأما ' 
الإذن من جهة أرباب اللغة فغير معتبّر فى صحته. بل يكفينا معرفة اللغة؛ فإذا 


(1) في الأصل: لا يتنافي . 
0104 


استقرَينا كلامهم فوجدناهم وضعوا الاسم لشيء بعت رداوك المعنى في غيره 
قسنا عليه . وكذلك نقول في الشرع: إذا عرفت تعليلا للحكم لم يفتقر بعد ذلك إلى 
إذن من جهة صاحب الشرع ويكون ١4[‏ ظ] تعليقه الحكم بذلك التعليل إذنا في إثبات 
الحكم في كل موضع وجد فيه التعليل. ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول: كل شديد 
مطرب حرام» وبين أن تقول: حرمت الخمر للشدة المطربة» فيقتضي ذلك التعليل ما 
اي اووس واو واد وا د ونا ارايو ايد 
خمر. وبين أن يعلم أنه يسمى الخمر بهذا م للشدة المطربة. فإن الجميع - 
يقتضي إلحاق غيره به. 2 


5 - قالوا: ولأن اللغة غير موضوعة على القياس؛ والدليل عليه أنا 5 
يفرقون بين الشيئين المتفقين في الصفة في التسمية الموضوعة لذلك للصفة. فيقولون 
للفرس الأبيض: أشهب. ولا يقولون ذلك للحمارء وللأحمر الذي يضرب إلى 
السمرة : الكميت207, والذي يضرب إلى الأبيض: أشقر. وللأأسود : أدهم ‏ ولا 
يطلقون ذلك على غيره مع وجود هذه الصفة فيه؛ ويقولون للغراب إذا كان فيه بياض 
وسواد: أبقع9) ؛ ولا يستعملون ذلك في غيره؛ وفي الخيل يسمونه : أبلق ؛ ويسمون 
الخلّ خلا لحموضت[ّه] ثم لا يسمون الخل بصلا0” ولا البصل9”© خلاء وتلك 
الصفة فيه موجودة. فعلم أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس . 

والجواب أن هذا لو كان [لأصبح] طريقاً إلى إبطال القياس في الأحكام 
الشرعية». كما قال النظام(*2, فإنه بمثل ذلك علل في رد القياس فقال : وأحكام الشرع 


ش غير موضوعة على القياس. فإن الي والبول يخرجان من مخرج واد وأحدهما 


2 


نجس يوجب الوضوء والاخر طاهر يوجب الغسل . وكذلك [ 9٠‏ و] ورد الشرع بجواز 
النظر إلى وجه المرأة وهو يجمع المحاسن وبالمنع من النظر إلى عقبها وسائر بدنها وليس 


)١(‏ في الأصل: للكميت. 
)١(‏ في الأصل : ايقع . 


(”) في الأصل: مصل. المصل . 


(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 


١84 


بمنزلته . وأمرت الحائض بقضاء الصوم ولم ين بقضاء للصلاة . فلما بطل بالإجماء 
أن يجعل هذا طريقاً في إبطال القياس في إثبات الأحكام بطل للقياآس] في إثبات 
الأسامي . ْ 


وهذا المعنى» وهو جواب ثان0*©. وهو أن القياس له شرائط وهو أن يستوفي 
الأوصاف التي يتعلق بها الحكم في الشرع؛ والخارج من الذكر يوجب الغسل229 إذا 
كان على صفة» وتلك الصفة لا توجد فى البول وهو أن البول يتكرر فتلحق المشقة في 
إيجاب الغسل منه والمني يتفق نادراً. وكذ(”» وجه المرأة تدعو الحاجة إلى النظر ا 
فلم يجعل عورة بخلاف غيره. والصوم يقل فلا تلحق المشقة في قضائه والصلاة تكثر 
فتلحق المشقة. في قضائها. كذلك في الأسماء التي ذكروها إنما أطلقت على 
مسمياتها بصفات هي عليها” . فالبياض عليه التسمية بالشهبة في الفرس ؛ وكذلك. 
سائر ما ذكروه. فلا يكون ذلك حجة. ظ 


14 قالوا: لوجاز إثبات الأسماء المشتقة بالقياس لجاز إثبات الأسماء الألقاب 
بالقياس كزيد وعمرو وبكر. ولما لم يجز إثبات أسماء الأعلام بالقياس فكذلك 
المشتقة . ظ ظ ظ 


فالجواب أن أسماء الألقاب لم توضع على المعنى فلا يمكن القياس عليها. 
بخلاف الأسماء المشتقة فإنها وضعت على المعنى فجاز إثباتها بالقياس وصارزت] 
بمنزلة الأحكام في الشرع, ما لا يُعقل معناه منها لا يجوز إثباته كعدد الركعات 
٠ :[‏ ظع والنصّب في الزكاة إلى غير ذلك. وما وضع منها على المعنى وعقل معناه 
. جاز القياس عليه. كذلك ها هنا. 


(ه) في الأصل : ٠‏ ثاني . 
(5) في الأصل: للغسل. 
0 (1) في الاصل: .وكدي. 
8 في الأصل: بعد عليها: ومحت,ء, ولعلها: وضعت. 
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الكلام في الأمر 


56 الكلام في الأمر وما يتعلق به يجري مجرى الكتاب من كتبن الفقه. 
يشتمل على أبواب مختلفة في أحكامه وما يقتضيه نكر اللاكرها تنا ببانا إن شاء الله 
- عر وجل! - وإنما بدأنا بذكره لأن عامة خطاب الله -عز وجل! ‏ وخطاب رسوله 


يك | ان ادك ع أن تكون افر أوانهيا: 


باب القول في إثبات الأمر [وحقيقته] 

5 حقيقة(2 الأمر استدعاء الفغل بالقول ممن هو دونه. وتجت كل كلمة من 
هذه(" الكلمات معنى لا بد من ذكرها لأجله. فلا بد من ذكر الاستدعاء لأن ما ليس 
باسقدغاة لبقي ام علق الحقيقة كالتعجيز نحو قوله داتغالن !:.ؤفاتوا بِعَشْر سُوَرٍ مُثله 
مُفتريات 76" . فالتهديد نحو قوله : إِعْمَلُوا ما ف م 54 :والتكويزة نحو قوله0© : 
#كووا قِرَدَةَ حَاسئِينَ 74©. والإباحة كقوله تعالى! : ظوَإِذًا حَلَلتمْ فاضطادُوا »9 . 


)١(‏ في الأصل : وحقيقة حقيقة الأمر. 


(5) في الأصل: هذا. 

(*) جزء من الآية ١‏ من سورة ة هود (11): 
(5) جرء من الآية ٠‏ من سورة فصلت .)5١(‏ 
(5) في الأصل : نحو كقوله. 

(5) جزء من الآية 56 من سورة البقرة (؟). 
(/) جزء من الآية ؟" من سورة المائدة (0). 


فالشيكة ضيفة الأمر ا وو غير الى اخ عن الحققة 


لعدم استدعاء للفعل فيها. وقال أبو القاسم البلخي ويعرف بالكعبي'؟ وهو من 


متأخري المعتزلة(©» البغداديين : «الإباحة أمر». وهذا غلط وذلك أن العبد إذا استأذن 
سيده في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال: «قد أمره بذلك». والكلام 
على عادة العرب وأهل اللسان وهم لا يطلقون اسم الأمر في هذه الصورة . وإنما قلنا 
[71 و] بالقول لأن الإشارة إذا عقل منها الأمر لا نسميها أمراً على الحقيقة.. 

وكذلك أفعال رسول الله يَكلِِ! - هل تسمى أمرأ؟ فيه وجهان : 7 أصحاينا 
من قال: «تسمى أمرأ» ومنهم من قال :دلا تسمى أمرأ» وهو الأظهر, لأنها الوكانت أمرا 
لتصرف الفعل منها تصرف الأمر بالقول. 


7" - وإنما قلنا:. «ممن هودونه» لأن استدعاء الفعل من النظير وممن هو أعلى 
منه لا يُسمّى أمرأ على الحقيقة. وإن كانت صيغته صيغة الأمر؛ وإنما يسمى طلبا 
ومسألة؛ وإن استعمل فيه لفظ الأمر فعلى سبيل المجاز كما قال الشاعر [خريق) من 
البحر الطويل]9" : 
انراق النريد بالتررع طرى قله بقث ةزو قش اليه 

07 عمرو بن 00 6 [من البحر الطويل. والشطر الأول من 


مَك 72 جَازْمَا مَصَيْتي كان لتقل ابن هايم 7" 
ل ل يا ادها - الذي ع عَلِينا يوم حر الفلآصم؟2. ومعاوية(١)‏ 


(8) في الأصل : نحوء وقذ تقرأ أيضاً: نحن . وكذلك : بسحق . وهو ما صوبناه . 


١‏ (9) أنظر التعليقات على الأعلام . قارن بالبيان ١‏ من الفقرة ملعيف يبنام 


الاك 


البلخي . يعرف بالكعبي , وهو من المعتزلة. البغداديين . 

)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

(5) في الأصل : امرتكم, بدل: أمرتهم ؛ بمموح. بدل: بمنعرج. وتستبينواء بدل: تستبينواء الغدر. 
بدل: الغد. والإصلاح من تحقيق المحصول للرازي. ج .١‏ ق78؟. ص 47 وب 4 ؛ وقد أورد . 
المحقق ما لا يقل عن 1 إحالة إلى كتب الأدب. 

د المحصول للرازي (ج .١‏ ق”ء ص 45. ب ؟ إلى م ا لا يقل عن و 


1 


مثل عمرو بن العاص”'» أو أعلى منه وقد وصف نفسه بأنه أمره. وكان ذلك على سبيل 
المجاز”' أحلّ نفسه محل الأمر حين كان معاوية قد فوض الأمر إليه في ذلك وعول 
على مشورته ورأيه في فتله . 
< الي امام د اا ل اين بناء على أصل. 
وهو أن المندوب إليه هل هو مأمور به؟ فإن قلنا: «إنه مأمور به» فلا حاجة إلى هذه 
الزيادة. وإن قلنا: «إنه غير مأمور به» فلا بد من هذه الزيادة. إذا ثبت هذا فقال 
المعتزلة: «حد الأمر إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه» . فالأمر عندهم يتذ يتضمن الإرادة. 
وعندنا لا يقتضي الإرادة. وبنوا ذلك على أصل لهم في الضلالة. وهو أن الله سبحانه 
وتعالى! - لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما لا يريد؛ ويكون ما لا يريد [١؟‏ ظ] 
فيقولون : «إن الله تعالى! ‏ أراد من أبي لهب(22© وأبي جهل(2 الإيمان وأراد الشيطان 
منهما الكفر ولم يؤمنا فتم مراد الشيطان ولم يتم مراده. وهذا من المسائل التي 
يكُمْرون بهاء وهي مسألة من الكلام تذكر عند أهلها على الاستقصاء . ونحن نتكلم ها 
م ا ا د لل ان د تلقل في الشرع؛ 
ويدل عليه أن الإرداة ليست بشرط فيه. 

والدليل عليه أن الله سبحانه وعانر - أمر نبيه إبراهيم( 2‏ يَكِ! - بذبح ولده 
بقوله _تعالى ! :8 إني أرَّى في المُنام أي َذْبَحْكَ 2 ودؤية الأنبياء وحي . . ولهذا 
قال تعالى !- فى الإخبار عن ولده ‏ عليه السلام ! : 9 يا أبت آفْعَلُ ما توْمَرٌ 4 590) وم 
يرد منه ذلك لأنه لو أراد منه ذلك لتم مراده. عندنا لا محالة لأنه لا يجوز أن تويك قرا 
فلا يكون وعندهم لو أراده لما نبجى عنهء لأن الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به 


- إحالات إلى كتب الأدب, وذلك لتحقيق اسم قائل الشطر الأول من البيت الذي تمثّل به عمرو 
مما مُضَمْناً الشطر الثاني منه بمناسبة روج أحد العلويين على معاوية. والشطر الثاني لبيت 
الرقاشي هو: امت فلورت الإرادة نادما» . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) فى الأصل: لا احل. وقد حذفنا حرف اين الكعف المسل. 
)١( 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من الآية ٠١7‏ من سورة الصافات (/ا). 


١ 


والنهى(© عنه يدل على قبحه والحكيم لا ينهى عن الحسن . فثبت بهذا أن الأمر ليس 
من شرطه الإرادة. 

48" .فإن قيل: إنما أمره بمقدمات الذبح وهي إضجاعه وله للجبين وتحديد 2 
السكين ووضعها على حلقه. وقد فعل ذلك فلم يكن نهأه عما أمره به . فلا يكون في 
الآية حجة. 
فإنه قال تعالى ! : «إِنْ هَذًا لَه الْبَلاهُ المُبِينُ274, وليس في فعل مقدمات الذبح 
ا د اع ا ا ا ا 0 
يه فإن الصبيان يتلاعبون بمثل ذلك 00 الصبر حقيقة الذبح ا 
فإنه قال ٠‏ 0 وَفديئاه [؟51 و] بذبحٍ عظيمٍ ا ولو كان المأمور به مقدمات الذبح 
لما انار إلى الفداء لأنه قد فعل المأمور , به . 


فإن قيل : دق بالذبح وفعل المأمور به غير أنه كلما قطع جزء عاد 
ملتحماً ملتئما. 

والجواب أنه لو كان كذلك لذكره ‏ جل وعز! ‏ في القران» فإنه من المعجزات 
القاهرة والآيات الباهرة. كما ذكر معجزات الأنبياء ‏ عليهم السلام! فلما لم يذكر ذلك 
دل :على أنه لا أصل له. 

مجواف لخر هو انه الل كان نلعن الا نووري لو :نا لكر لاما | إلى الفداء 
على ما بيناه. 

١‏ ويدل عليه أنه لو كان الأمر من شرطه الإرادة لما جاز أن يطلق لفظ الآمر 
على الامرما لم تعلم إراقة المأمور به . ولا خلاف أنه لو قال الرجل : «إفعل كذا» أو: 


(*) في الأصل: المنهى . 
)١١ 8‏ جرء من الآية 5| من سورة الصافات (757) . 
ظ ١؟)‏ جزء من الآية من سورة الصافات 0*7 . 


حل 


«إسقني ماء) 3 03 أمرأ له بذلك وإن كان لا يعلم إرادته للفعل . وأيضا فاته لو 
كان الأمر يتضمن الإرادة لما از أن يقول : «(إسقني الماء وإن كنت لا أريده» كمأ لا 
يجوز أن يقول: «أريد الماء ولا أريده». ولما جاز في اللغة عند أهل اللسان أن يقول 
ذلك ولا يستنكر مثله فى الاستعمال دل على أنه لا يقتضي الإرادة لأنه لو اقتضى 
الإرادة لتناقض الكلام 520 فإنه لو كان الأمر يقتضي[ها] لما جاز إقدام97) المكره 
على الأمر؛ ولما صح وصف المكره بالأمر دل ذلك على أن الأمر لا يقتضي الإرادة . 
وبيان ذلك أنه يقال: ام مكرهاً) أو : ا 0" 
وأيضاً فإنه لا خلاف فى أن رجلاً لو حلف لغريمه فقال: «والله لأقضينك دينك 
عدأ إن شاء الله !» وكان حالاا: ثم لم بقضه في غعده» أنه لد يحلنث وإ كان الله 
تعالى !- أمره بقضازئبه لأن الله تعالى!- أمر بإيفاء الحقوق. فلو كان أمره هو 
الإرادة لكان يجب أن يحنث [77 ظع لأن الله تعالى  !‏ قد شاء أن يقضيه لما أمره بذلك . 
وأيقا فلو اذ وعد كك إن جل أن عبده لا يطيعه في شيء يأمره ع 
قال : «تريد أن ن تعلم ذلك!» فقال: «نعم» فقال لعبده : ديا فلان ! إفعل كذا!» عد هذا 
أمرا وان كان لا يريد أن يفعل ذلك لأن مقصوده أن لا يمتثل أمره في ذلك ليعلم ذلك 
الرجل ' أنه لا ال أمره . ظ 
قلنا: 0 0 رخن الأمر وغيرة: 
7 «واستج المخالف بأن صيغة الأمر ترد والمراد : مها الفعل لقوله ت العنالن 1 : 
١‏ [وَ]أقِيمُوا الصّلاة وأتو الزكاة 24 وترد والمراد بها ر بها التهديد لقوله تعالى ! : 
« إِعْمَلُوا ما 31 شئتم 20# وترد والمراد بها : بها التعجيز لقوله تعالى! :9 فَأنوا 
)1١( -١‏ في الأصل : ل 
(1) اقدام : غير واضحة في النص» وقد التهود قراءتها هذا . وقبل : اي حرفف: إلى . وقد 


حذفناه لآن المعنى لا 0 به. 


. )795( 1 من سورة‎ ٠ 
.)5١( من سورة فصلت‎ 4٠ (؟") جزء من الآية‎ 


١. 


بسُورة74» و «بعشرٍ سُوَرٍ مثله47». وترد والمراد بها التكوين لقوللدت تالى . 
كونوا قرَدة خاسِئِينَ 2*84. وترد والمراد بها الإباحة لقوله -تعالى! : 8« وَإِذَا حَلَلَتم '. 
فاصطاوا 74©؛ ولا هذه المواضع [يتميز] بعضها من بعض إلا بإرادة» فإن الصيغة في 
الجميع على صفة واحدة. فشت أن الإرادة شرط في الأمر. 

فالجواب أن الصيغة في هذه المواضع لم تكن على الحقيقة لما ذكروه ولكن ‏ 
لعدم استدعاء الفعل . لا! لم يقصد بهذه الصيغ المذكورة في هذه الآيات استدعاء 
الفعل. وإنما قصد بذلك في موضع منها . والتمييز بينها - بالاستدعاء دون 
الإرادة. 

7 - قالوا: ولأن العرب لا تفرّق بين قولهم : د كذا» وبين قولهم : 57 
أن لا يفعل», فإنه يعلم من أحدهما ما يعلم من الآخر. وإذا كان معناهما في اللغة 
واحدا<(١»‏ يقتضي الإرادة فلك ]ذلك الآخر. 


والجواب أن هذا غير صحيح فإن [7 و] أحدهما بن 9 بمنزلة الاخر في 
المعنى . «إولهدا يصخ أن يقول في الأمر: (إفعل كذ ا بزلا ارو أن تفعل» ولا يصح أن 
يقول في الإرادة : «اريد أن تعر دولا ارم أن تفعل» . وهذا فرق واضح بينهما. 


وها فإن قوله : «أريد أن تفعل) خبر يدخله الصدق والكذب. 5 أن ونغقاد 
استدعاء الفعل ولا يدخله الصدق والكذب . 


5 قالوا: لولم يكن من شرط الأمر الإرادة لصح من البهيمة . فلما لم يصح 
من البهيمة دل على أن الإرادة شرط فيه والبهيمة لا إرادة لها. 


() جزء من الآأية 4 من سورة يونس .2)١١(‏ 7 
(14) جزء من الآية ١‏ من سورة هود .)١١(‏ 
(6) جزء من الآية 6" من سورة البقرة (؟). 
(5) جزء من الآية >" من سورة ة المائدة (0). 
)١( 1‏ في الأصل : واحده. - 
(9؟) الكلمة غير واضحة في الأصل». وهكذا استصوبنا قراءتهاء وقد تقرأ: لسن . 


|] 


والجواب أنا لا نقول: إن الأمر لم يصح من البهيمة لعدم الإرادة» وإنما لم 
يصح منها لعدم الاستدعاء بالقول. فإن الأمر حقيقته هو استدعاء الفعل بالقول. 
والاستدعاء والقول جميعا معدومان في حق البهيمة. ولهذا لو وجدت حقيقة الأمر من 
المجنون للّو]صفناه بأنه أمر لوجود الاستدعاء اعرد وإن كان الشرع قد منع أن ظ 
يعلق على أمره حكم . 

0 قالوا: ولأن النهي | إنما سمي ا لكراهة الناهي النهي 2 عنه؛ فكذلك 
الأمر وجب أن يكون إرادة الآمر المأمور به. 1 

والجواب أنا لا نسلم ذلك. فإن النهي كالأمر هو استدعاء الفعل2'0 بالقول ممن 
هو دونه . ”9 
ظ اا 

استدعاء الفعل على الندس هل يسمى أمراً على الحقيقة؟ 

5 اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: «يُسمى أمرا على العا 
لوراك اسن افر ولبانا على <للك ها روي أن النبي يلد  !‏ قال : دلو ان أشْقٌّ 
عَلَى امُتي 0 بالسّوَاك عِنْدَ كُلّ صَلاقه0" . فامتنع يكهُ! - من كونه أمر بالسواك 
عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك مرغب فيه ومندوب إليه [5 ظ] ؛ وقد قال - عَكَلِةِ !ا : 
«اصللاة نسواك خير من سَبعينَ صَلاة نا فلو كان فأورا به على الحقيقة 
لما كان كلِ! - يمتنع من كونه أمراً ولكان أمراً من حيث امتنع أن يكون أمراً. فدل 
على أن المندوب إليه غير مأمور به. 


)١( 0‏ في الأصل : الترك . بطل لواب 
)١( |-75‏ أنظر المعجم المفهرس (ج .١‏ سهد الحديث بالإحالة على الترمذي (طهارة ‏ 
صلاة ) والنسائي ةا 
(5) في الأصل : كلا بعير. 
أنظر المعجم المفهرس (ج “اء ص 7”8. ع١):‏ فضل الصلاة بالسّواك عَلى الصلاة بغير 
سِوَاكِ. مع الإحالة على ابن حنبل في المسند. 


١ / 


وأيضاً قوله كلق ! لبريرة 29 لما خيّرها ين أعتقتها عائشة ©) - رضي الله 
عنها! ‏ فاختارت نفسها: «كيف لو رَاجَعته؟ فَإِنَهُ 35 وَلْدك!» فقالت: «أبارك يأ 
سوال الله؟» فقال: ولا! وَإِنْمَا أنّا شَفِيعٌ299. والإجابة إلى شفاعة رسول الله - نِإ - 
مستحبة, وقد امتنع رسول الله كه! - أن [يكون] أمرا بذلك مع علمه تأن إجابته في 
. ما شفع فيه مستحبّة. فدل على أن المستحبٌ غير مأمور به على الحقيقة. ويدل عليه 
أن الستحت لو كان هامورا نه لجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل وصيام التطوع وصلاة 
النفل وصدقات التطوع: «عصيت أمر الله وخالفت أمره». دار الواجب. ولما 
لم يجز أن يوصف بالعصيان والمخالفة دل على أنه غير مأمور به 

0و0 واحتج المخالف بأن قال: قربة مستحبة أو قربة وطاعة فكانت مأمورً بها 
أصله الواجب. [ 


والجواب أنه ليس العلة في الأصل ما ذكروه من كونه قربة. وإنما :0 
لا يعاقب على التطوع, فلم يكن مأموراً به باوالمعى في الأصل أنه 
يقال فيه : «(عصيت أمر الله جلت أمره)» فكان أمرا بخللاف مسالتناء ا ييحسن 
أن يقال في ترك التطوع: «(عصيت أمر الله وخالفته) . فلم يكن أمرا على الحقيقة . 


قالوا: ولأن الأمرعلى سبيل الوجوب يتضمن أمرين : ثواباً على الفعل وعقاباً 
على الترك. فإذا قام الدليل على سقوط أحدهما وهو [74 و] العقاب على الترك بقي 
الثواب على الفغل متعلة] به؛ فوجب أن يكون الم يحفيكة فيه لبقاء بعض مقتضاه ؛ 
ولا يصير مجازاً كلفظ العموم إذا تناول مسميات في جنس فخصٌ في بعضها [:] بقي 
في ما بقى ؛ يجب [تناول] على يتياه يا سيريا بالدتسيدن كذلك في 
مسألتنا مثله . 


يفتضي ار وه العقاب على الترك وذلك مقنضى الأمر والثواب على الفعل 


(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) سيأتي تخريج الحديث في البيان ا من الفقرة 478. 
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- تعالى! - سقط عنه العقاب الذي اختص الوجوب. وأثابه الله تعالى  !‏ بكرمه على 
ذلك بما وعده من الثواب . فأما أن يكون الأمر إنما استحق صفة الأمر لأنه يئاب على 
الفعل ويعاقب على الترك فلا! وإذا كان الأمر ما تعلق العقاب بتركه, والثواب على 
ال را 0 
00 فبقي اللفظ سانا فيه . ويخالف ا فإنه بلفظ تناول جميع المسميات 
وانتظمها .فإذا خرج منها شيء بدليل بقي اللفظ في الباقي متناولا لها على الصفة التي 
تناولها قبل ذلك فكان حقيقة فيه؛ بخلاف مسألتنا فإن الذي اقتضاه الأمر بلفظه هو 
العقاب على الترك» والثواب على الفعل إنما هو مستفاد من ضمن الشيء, تابع له 
بقاؤه ببقائه . ظ 


ا مسألة 
[صيغة الأمر الدالة على الفعل] 
«إفعل» . وقال بعضص ا رلا صيغة له تدل على الفعل : 1 هذا اللفظ 6 
الفعل ويحتمل القرك [5؟ ظ]). 
دليلنا 57 0 0 قصة مهاد عه 0 0 نا لِلمَلائكة 
م تلك9 06 قوبيفه ايه ماودو ا 0 
للأمر صيغة تقتضي إيجاب””" الفعل لما توجبت العقوبة من الله تعالى !- على ذلك . 
)١( 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 
(؟)جزء من الاية ١١‏ و7١‏ من سورة الأعراف ()» وقد وردت في الأصل: وإذ قَلنا 
للملائكة . ..ء» وهو استهلال الآية 8 من سورة البقرة (7) وفيها طرق للموضوع ذاته مع .,بعض 
الاختلافات . ظ ' 
(”) في الأصل: ايجا 
١08‏ 


فإن قيل : يحتمل أن يكون قد اقترن باللفظ قرينة دلت على إرادة الله الفعل . 
والجواب أن البارىء ‏ سبحانه وتعالى! - علق الوعيد والعذاب على مجرد 
مخالفته للأمر من غير اعتبار قرينة» لأنه قال: 8إِذ أمَرْتكَ0©)؛ فذكر مجرد الأمر من 
غير قرينة» ولأن الله - تعالى! - حكى في موضع آاخر مجرد صيغة الأمر من غير قرينة ١‏ 
فقال : «وإِذ فلن ِلْمَلائكة اسْجدُوا لآدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إِنليسَ2"74. فذكر صيغة مجرد 
الأمر وعلّق على مخالفتها التوبيخ والعقاب ولم يتعرض لذكر قرينة. فلو كانت لا 
تقتضي إيجاب9) الفعل لما توجه على إبليس توبيخ ولا عذاب. وكان له في ذلك 
عذر لأن اللفظ يحتمل الفعل ويحتمل الترك. فثبت بهذا أن الصيغة بنفسها مقتضية 
ويدل عليه قوله - تعالى! :ا «فَلَيَحَدَر الْذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أمْره انل 
فتن 240 الآية27. فَمنْ أمره كناية يحتمل أن تكون راجعة إلى الله تعالى! - 
ويحتمل أن تكون راجعة إلى رسول الله كلُ! ‏ لأنه قد تقدم ذكرهماء فحذّر الله ' 
سياه اند عن مخالقة أمره أو أهن,وسولةب هف (#فلو لم تكن له«صيكة ندل على 
الفعل لما حذّر عن مخالفته بمجرده. ولأن أهل اللسان وأرباب اللغة ذكروا أقسام 
الكلام فقالوا: أربعة أقسام : أمر ونهي وخبر واستخبار. فالأمر [8؟ و] قولك: «إفعغل» 
. والنهي قولك: «لا تفعل» والخبر قولك: «زيد في الدار» والاستخبار قولك: «أزيد في 
| الدار؟»: فجعلوا قوله: «إِفْعَلُ» من [الصيغ] المجردة من غير اعتبار قرينة» وهم 
الواسطة بيننا وبين العرب في معرفة أقسام كلامهم وأحكامهم. وإذا أخبروا عنهم 
بشيء وجب علينا قبوله والعمل به كما قبلنا منهم ذلك في أسماء الأعيان كالتمر والخبز 
والدار والفرس وغير ذلك» وأسماء الأحداث كالضرب والشتم والقتل وغير ذلك, فإنا ' 


)١( -4١‏ أنظر البيان ” من الفقرة 8/!. ظ 
(7) جزء من الاية 5" من سورة البقرة (1). 
(7) في الأصل : أيجاد . 
(5) جزء من الآية 57 من سورة النور (754). 
(6) بعد الآية: ولمدددالهاء وقد أسقطناها من الأصل . 


وو" ظ 


لم نسمع ذلك عن العرب وإنما. عرفناه بنقلهم عن العرب؛ فإذا عرفنا/ تقلهم في 
ذلك وجب أن نقبل نقبل قولهم ونقلهم في مسألتنا . 
4١‏ -فإن قيل: كما لم يشترطوا القريئة كأنهم لم يعتبروا الرتبة أيضاًء وكل عذر 
لكم في اعتبار القرينة ‏ ولم يعتبروها وهي معتبرة - هو عذرنا في اعتبار القرينة وإن لم 
يعتبروها. ظ ظ ظ 0 ظ 
والجواب أنا لا نسلم أنهم لم يعتبروا الرتبة» بل قد ذكروا ذلك؛ فمنهم من 
قسم الكلام أربعة أقسام ومنهم من قسمه ثمانية أقسام. فذكروا أن صيغة الأمر من 
النظير إلى النظير سؤال وطلبء, في كذ( من الأدنى للأعلى على توسل وطلب. 
7 - فإن قيل : لا تشبه صيغة الأمر أسماء الأعيان والأحداث لأن تلك الآأسماء 
سُمعت من العرب في مسمياتها؛ ال ل ار 
«إفعل», ولم يسمع منهم أن هذه الصيغة ومعناها للأمر وأنها تقتضى إيجاب النقل . 
والجواب أنه قد سَمع منهم ذلك ؛ فإن السيد منهم إذا 5 «إفْعَلُ كذا» فلم 
يفعل يقول: [أغوت عبدي بكذا وخالف عندي أمري». ولم يوجد منه إلا مجرد هذه 
الصيغة التي ادعينا أنها موضوعة. وهذا صحيح معلوم من عادة أهل اللسان. 
وجواب آخر وهو أنه إن لم يكن سمع منهم التصريح بذلك على ما ذكروه [78 ظ] 
إلا أنهم قد علم من عادتهم واستقر لكلامهم والبحث عن مقاصدهم في خطابهم أنهم 
وضعوا هذه الصيغة لاستدعاء الفعل لأنهم لا يزْ[ي]دون في استدعاء الفعل عليها. ‏ 
فإذا كانّت] عادتهم مستمرة في الاستعمال في لفظ بمعنى دل أن ذلك اللفظ 
موضوع لذلك المعنى . ظ ظ 
ويدل عليه أن السيد إذا قال لعبده: «إسّقنى ماء» أو فعل كذا عقل منه ببديهة 
هذا الكلام أنه استدعاء الفعل. فإن لم يبادر إلى تحصيل ما أمره بادر السيد إلى 


79) في الأصل : فإذا عرت لنا نقلهم . 1 [ْ 
)١( -4١‏ في الأصل : كذى .وترد الكلمة هكذا أكثر من مرة في النص» ولا فائدة في التنبيه عليها ثانية 


أ." 


توبيخه وضربه» والمخسيت ذلك العلا ء منه . ولوم تكن هذه الصيغة مقتضية للفعل ا عقل 
العبد منها الفعل من غير قرينة» ولا استحسن العقلاء تأديبه على تأخير الامتثال لأنه 
معذور في ذلك لأنه لم يستدع منه الفعل بصيغة تقتضي الفعل بل استدعاه بصيغة 
تحتمل الفعل وتحتمل الترك. فثبت بهذا أن الصيغة بمجردها موضوعة لاقتضاء الفعل . 

م فإن قيل: يحتمل أن يكون قد علم(2؟ بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد حال 
دل مراده من اللفظ بأن يكون على مائدة فيطلب الماء. فإن شاهد حاله يقتضي 
استدعاء الماء ولشاهد الحال تأثير وتعبير("2 في معنى الكلام ؛ ولهذا إذا قال الرجل : 
«أي شي ء نيه هذا؟» فإن كان ذلك في عال الرضى كان ذلك م من كثرة 
علمه. وإن كان في حال السخط كان قصده الاستخفاف والأزر0"© عليه . 


والجواب أنه إن لم يوجد ها هنا أكثر من مجرد صيغة الأمر من غير قرينة اتصلت 
به ولا شاهد حال ورد اللفظ عليه . ونحن ندعي في ذلك العرف والاستعمال عند أهل 
اللسان وذوي العقول السلمية والأفهام الصحيحة .ومن يدعي اعتار قرينة في ذلك فعليه 
التفل والبيان, الال : وصَلٌ؛29) أمرى كما أن قوله «صَلْيت) خبر عنه» ثم 
قوله : «صلَيْت بة يقتضى إثبات الفعل لا اله يه وكذلك [7”5 و] 
قوله : اله وجب أن يقتي الفعل ولا يكو مشي كا بينه وبين التركء لأن اللفظ . 
المشتق من معنى يحكي حكاية ما اشتق منه» يقتضيه ما يقتضيه ؛ وسائر الأفعال [من] 
هذه الضيكة ع ها تصافنه فنها انه ياوي :ها تدرفنا نه فى | إثبات الفعل؛ فكذلك 
ها هنا. 


5 - واحتج المخالف بفصل(22 ذكره القاضي أبو بكر [الباقلاني]29 وهو أن 


)١( 87‏ في الأصل: قد علم فرسه بمرسة. 
(؟) فى الأصل امن تعيزا + وقد اسلعاء نا نذا مانا ا 
(") هكذا في الأصلء ولعلها: الزري . 
(4) في الأصل : صلى . 
)١١:4‏ في الأصل : نفضل . 
(0) أنظر التعليقات على الأعلام . 


إثبات صيغة الأمر إنما يكون بالعقل [أ]و النقل فلا يجوز أن يكون بالعقل لأن العقل لا 
مجال له في إثبات الأسامي واللغات لأنها لو كانت معلومة بالعقل لما احتيج إلى 
قرارّء]ة كتب الأدب والمصنفات في اللغة وسماعها من أهل الخبرة بها؛ وإِن كان 
طريق إثباتها بالنقل فلا يخلو إما أن يكون النقل ترا أو بادا ؛ فإن كان انرا 
وجب أن يقع العلم به ضرورة لكل أحد. لأن ما طريقه الضرورات”” يشترك العقلاء في 
معرفته ؛ ولو كان كذلك لعلمناه كما علمتم ؛ فثبت أنه لا تواتر فيه. وإن كان احادا فلا 
يثبت .به لأنه أصل من الأصول؛ وإثبات أصل من الأصول بأخبار الآحاد لا يجوز. فلا 
وجه لإثبات ذلك . 

والجواب أنا نقلب ذلك عليه في إثنات الاانكراك في هذه الصيغة؛ فإنه يزعم 
أنها تحتمل الإقدام وتحتمل 0-7 وهي مشتركة الأمرين؛ فلا يخلو إما أن يكون 
قد أثبت هذا الاشتراك بالعقل أو بالنقل؛ فلا يجوز أن يكون بالعقل لأن العقل لا 
مجال له في ذلك على ما ذكروا؛ ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا0؟» يخلو إما أن 
يكون تواتراً أو آحاداً؛ لا يجوز أن يكون تواتراً لأنه لو وجد لعلمناه ضرورة كما علمنا 
: سائر الأضداد والألفاظ المشتركة كالعين واللون؛ ولا يجوز أن يكون آحاداً لأن مثل 
ذلك لا يشت بأخبار الأحاد لأنه يكثر استعماله وتعم (*©» البلوى به فلا يكون النقل فيه 
أحاداً فقكل عذر له ففي إثبات 751 ظ] الاشتراك فهو عذرنا في إثنات كونه صيغة 
موضوعة لاستدعاء الفعل. ظ 

- فإن قيل: إثبات الاشتراك لا يؤدي إلى إثبات أصل. وإنما هو توقف فهو 
بمنزلة الأسماء المبهمة لما لم توضع لإفادة لم يحتج فيها إلى النقل. وإثبات الصيغة 
إثبات أصل شيء عليه حكمء فلا يجوز إلا بما ثبت به الأصول. 

والجواب أنه إن كان إثبات الأصول بمثل هذا لا يجوز فإثبات الاشتراك في هذا 
اللفظ بمثل هذا الطريق لا يجوزء, لأنه مع كثرة استعماله في اللغة وعموم البلوى 
(*) في الأصل : الطرورات: وهو خطأ واضح من الناسخ . 
(54) في الأصل : ماء وقد استحسنا إصلاحه بما أثبتناه. 
(0) في الأصل: ويعم. 


وظهور الحاجة إليه في التخاطب بينهم لا يجوز أن يكون النقل فيه أحاداً. 
وجواب آخر أنا أثبتناا'» ذلك بالنقل المتواتر المستفيض من طريقين : 
أحدهما ما ذكرناه عن أرباب أهل اللسان من ذكر أقسام ا وذلك اتفاق 

منهم عليه. نقل الخلف عن السلف. 


- والثاني اعمال هذه الصيغة بمجردها في أستدعاء الفعل في العادة وعرف 
الخطاب عند العرب. وذلك نقل مستهفيض ١»‏ ظاهر. لد يحتاج فيه إل إشهاد عليه . 


5 - قالوا: ولأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الفعل كقوله ‏ تعالى ! : #[و] أقيمُوا 
الصّلاة وَانّوا الزَّكَاةَ 2©04. وترد والمراد بها التعجيز والتهديد والتكوين والإباحة؛ وقد 
8 ينا أمثلة ذلك ؛ ولا يتميز بعضها عن بعض إلا بقرينة يتصل بها؛ فوجب أن يكون اللفظ . 

مشتركاً بينهما لأن الصيغة في الجميع واحد[ة]؛ وصار بمنزلة اللون» لما كان يستعمل في 
0 والأسود والأحمر والأصفر. وفي الطعام في كل لون من ألوان الطعام. لم 
يحمل على لون دون لون إلا بقرينة تتصل به("©2؛ وكذلك العين تستعمل في العين . 
الناظرة وعين الماء وعين الركبة وعين الميزان والجاسوس والذهب. لا يتميز بعضها 
عن بعض إلا بقرينة» وهو [77 و] أن يقول : «رأيت عيناً جرّارة : في أرض حوارى)0©, 
فيعلم أنه يريد عين الماء . وإذا قال : «رأيت عيئاً كحلاء ناظرة» أ لقرضن عض أوعينا 
ل ا ولا جرم [أن]كان 

بين الجميع. كذلك ها هنا. < 
والجواب أنه يجوز أن يكون اللفظ قد ورد بكل واحد منهماء إلا أنه بإطلاقه 
ينصرف إلى أحدهما كالحمازر] جل في الرجل البليد وفي البهيمة. 0 


6- 6 فى الأصل: ١‏ 
5 ا 0 4# و 4# و ١١١‏ من سورة البقرة 9) ولالا من النساء (4) و٠١"‏ 007 ظ 

إضفدا 
(؟) في الأصل : هبه. ظ 
(”) في الأصل: حرارة» وقد 58 : جرارة. ثم:. حوارة» وأصلحناه: حُوّارى. وهو 2 
التراب الأبيض . . 


الا 


7 

ينصرف إلى البهيمة المعروفة ؛ وكذلك البحر يستعمل في الماء لكر وي في 
الرجل الجواد والفرس الجواد ؛ روي أن النبي - صلى الله عليه [وسلم]! - ركب فرساً 
فقال ‏ يل! : «وَجَدْنَاهُ بَحُرأة9؟»: فكان لا يسبق بعد ذلك». وإطلاقه ينصرف إلى 
الماء الكثير. 00" ( 

ويخالف ما استشهدوا به من اللون والعين من وجهين: [ 

أحدهما("» ما وضع؛ إن اللون في اللغة ما وضع للون بعينه؛ ولهذا يقولون ‏ 
في عين اللون على قرينة تتصل به ولا يعتمدون على مجرد هذه الصيغة في طلب عين 
اللون. وكذلك في العين مثله؛ بخلاف مسألتنا فإن أهل اللسان وضعوا هذه الصيغة 
لاستدعاء الفعل من غير قرينة فقالوا: 0 أو «عليها»'» وفسروا الأمر بقوله: 
دإفعل» . فدل [على] أنه يقتضي الفعل92" . أما في الطعام أو في الصفات [ف] لم 
يقتصر على مجرد الأمر حتى يصله بقرينة تدل على © على مراده منه. وإذا أطلق له 
اللون فأي لون فعل له العبد أو أحضر كان ممتثلا لأمره لا يتوجه عليه توبيخ من جهته 
ولا عتب؛ ولا يستحسن عاقل أن ينسبه إلى التقضير في ذلك. فعلمنا بذلك أن اللفظ 
معترك ين تلك المفاى : بخلاف مساألتنا فإن السيد إذا أمر عبده بفعل واستدعى منه 
٠‏ ذلك بهذه الصيغة أسرع إلى امتثال أمره ولم ينتظر قرينة يستدل بها على مراده؛ وإذا 
لم يفعل ذلك أسرع إليه السيد بالتأديب. فدل [على] أنه موصو ف + نفسه لاستدعاء 
الفعل0" . 


(4) في ا وحد به د المفهرس لفنسنك الذي يحيل على 0 
وذلك في مادة فرس. ج ه. ص " ٠اع”5.‏ ظ 

(©) لم يذكر المؤلف: الثاني . فلعل بالنص نقصاً. 

(5) في الأصل : أمراوبهاء والإصلاح من اجتهادنا. 

7) بعد الفعل: ان من اراد لونا من الالوان. وقد حذفنا ما بدا لنا غير مفيد لسياق النص . 

(8) في الأصل: يدل. 

(4) أنظر البيان © من هذه الفقرة. 


باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب 


م - مسألة صيغة الأمر بمجردها تقتضى الإيجاب في قول أكثر أصحابنا. وهو 
.. قول الفقهاء [71 ظ] . واختلفوا: هل يقتضي الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع؟ فمنهم من 

قال: «إن هذه الصيغة في لغة العرب تقتضي الوجوب بوضع اللغة). وهو الصحيح . 
ومنهم من قال: «تقتضي الوجوب بالشر ع) . ومن أصحابنا من قال: 3 تقتضي 
الندب». والذي يحكي الفقهاء عن المعتزلة©2 أنهم قالوا: «إنها تقتضي الندب». 
وليس مذهبهم على هذا الإطلاق. وإنما يقتضي الندب عندهم بتدريج ج وواسطةا!؛ 
وذلك أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة» فإن صدر عن لمكم وهوالله -عز وجل! - 
ومن يخبر عنه من الرسل اقتضى حسن المأمور به؛ والحسن ينقسم إلى واجب وندب 
فيحمل على ما يقتضيه الاسمء. وهو الندب. ولا يحمل على ما زاد على [ذلك] إلا 
0 “ ظ 

فإن قيل: إن الأمر يقتضي الندب على هذا التقديرء كان صحيحاء 
أريد”" أن الصيغة تقتضي الندب عندهم فليس كذلك؛ وإن صدر الأمر من غير حكيم 
3 يقتض أكثر من الإرادة. 


وأما مذهب. الأشعرية فإن أبا الحد الأشعري 27 رحمه الله! - أملى على 
أصحاب أبي إسحاق [المَرْوَزِيّ ]240 ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب . والقاضي أبو 
بكر [الباقلاني]7") قال: «يتوقف فيه» وقال: «لا يحمل على ندب ولا [و]جوب إلا 
بدليل». ونحن نتكلم مع الفريقين . ظ 


)١( 7‏ هكذا بدت لنا 0 الكلمتين وقد سبقهما: على. ففضلنا حذفه. 
(؟)فى الأصل: ١‏ 
(*) أنظر يك 0 الأعلام . ْ 
(5) يمكن أن نتردد بين أبي إسحاق إبراهيم الإسفرايني المتوفى في ٠١75/8511‏ وأبي إسحاق 
إبراهيم المروزي المتوفى في .45١/714٠‏ إل أننا ملنا إلى هذاء أي المروزي. لأنه أقرب. 
عهداً إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى في 948/74 -5. بحيث أمكن لأبي الحسن أن 
يملى ببغداد على أصحاب المروزي ما ذكر في النص. 0 


5١5 
تمد‎ 


فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله -تعالى!: «ا ما مَنَعَكَ الآ تَسْجدَ إِذْ 
مرئكَ؟ 204 فوبخه معز وجل 1 ع اوطرفه وا بعده يغلي بمخالفة الامو فلو لم يكن 
الأمر مقتضيا للوجوب لما علق التوبيخ والوعيد بنهس مخالفة الأمر. 


6 فإن قيل: يحتمل أن يكون قد اقترن به قربينة دلت على أ: قوذ 
ْ الإيجاب من شاهد حال وغيره » والقرائن إدا اتصلت بالكلام غيرت مقتضاه ه وثبت 


المراد منه . 


والجواب أنه لم يتعرض في الآبة لذكر قوحة وإنها علق التوبيخ على مخالفة ‏ 
مجرد الأمر. ومن ادعى افتران قزيئلة فعليه الدليل . 


وجواب آخر أنه قد حكى لفظ الأمرفي موضع آخر فقال : لاثم قلَناللْمَلائكة اسَْجَدُوا 
لدم َسَجَدُوا 783 و] إل إِبْليسَ 2304» فلم يذكر أكثر من صيغة الأمر المجردة في 
استدعاء السجود, ثم علق الوعيد في حق حق إبليس على المخالفة فدل على أنها مجردة 
تقتضي 222 الوجوب . 


يدل علي[ه] قوله ‏ تعالى! : « فَلَيَحَدَر اين خا لون ا أن نُصيبهُم فتنة 
وَيِصِيبْهِم عَذَابٌ اليم 204 فأمر الله تعالى! ‏ بالحذر من مخالفة أمره وعلق على 
مخالفته الوعيد. فلو لم يكن الأمر مقتضياً للوجوب لما كان للحذر معنى, لأنه لا 
مخافة عليه في مخالفة أمره لأنه يجوز له ترك امتثاله . 


ويدل عليه قوله -تعالى ! : #8 وما كان لمؤمن ولا مَؤْمِنةِ إذا قضى الله [ورسوله] 


(0) جزء من الآية ؟١‏ من سورة الأعراف (). وقد كتب الناسخ: ان سحدء والظاهر أنه خلط بين 
هذه الآية والآية هلا من سورة ك ص (78). ١‏ ظ 
)١( 48‏ جزء من الآية ١١‏ من سورة الأعراف (1), وقد ورد في الأصل الاستهلال بحرف ثُمّ. انظر 
البيان(؟) من الفقرة 8/ا.. ١‏ 
(؟) في الأصل : يقتضي . 
(5) جزء من الآية 57 من سورة النور (755). 


أمرا أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرةٌ مِنْ أمْرَهِمْ 90#», فنفى ‏ عر وجل !- أن يكون لأحد من الأمة 
في أمره وأمر رسوله ‏ عليه السلام!- خيرة. فدل على أن أمرهما يقتضي الوجوب إذ لو 

1 يقتض ذلك لكانت الخيرة ثابتة فيه. وهذا فرع في اقتضاء الأمر الوجوب . 

ويدل عليه ما روي أن النبي يكي! ‏ دعا رجلا وهو في الصلاة ة فلم يجيه ؛ فلما 
سلم جاء يتكلر لفن فقان .رام سمغت في ]ل الله علي : «استجيبوا لله 
وَللرَسول 220#. فأحاله ‏ كلها - فى العتب على مخالفة أمره على تفرد الااهن 
المذكور في الآية. 

4/ - فإن قيل : هذه الآيات تدل على أن أوامر الشرع على الوجوب, وعندنا أن 
أوامر ااشرع في خطاب الله -عز وجل! - وخطاب رسوله - يَكَ! - على الوجوب», 
وكلامنا فى مقتضى اللفظ في اللغة. ظ 

والجواب أنهم إذا سلّموا لنا الوجوب في أوامر الله -عز وجل! - وأوامر رسوله 
يك ! - الواردة فقد حصل لنا المقصود, لأن المطلوب بهذه المسألة مقتضى أوامر الله 
- عز وجل! - وأوامر رسوله - وك - في الشرع لنتعرف منه الأحكام , 

وجواب اخر أن هذا ليس مذهبهم, فإن من يقول [78 ظ] بالوقف يقول: «إن الأمر 
لا يقتضي في الشرع لا ندب ولا إيجاباً» وإنما يُحمل على أحدهما بدليل يتصل به». 
والمعتزلة(١2‏ تقول: «إنه يقتضي في الشرع الندب, فأما الوجوب فلا يقتضيه وإنما 
يحمل عليه» فلا يصح منهم هذا السؤال. ظ 

وجواب آخر وهو أنه إذا ثبت بهذه الآيات التي ذكرناها [أنها] تقتضي الوجوب 
في الشرع دل [على] أنه (الأمر) بصيغته اقتضى الوجوب. لأن جميع الأوامر التي 
استدللنا بها مجردة من القرائن؛ على أن جملة أوامر الشرع تقتضي الوجوب» فوجب 
أن يقتضي بهذا المقتضى في أية 
(54) جزء من الآية 5 من سورة الأحزاب (”)2. وفي الأصل: تكون. بدل: يَكُونَ. 
(0) جزء من الآية 784 من سورة الأنفال (8). أأنظر تفسير الطبري (ج 9.ء ص ١47”‏ (أعلاها) 


ا 000 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 


٠‏ - فإن قيل: إن هذه الظواهر تدل على [أن] أمراً ما من الأوامر يقتضي 
الوجوب. وهو في ما وردت فيه؛ وليس فيها دليل على أن كل أمر يجب أن يكون 
مقتضياً للوجوب. ونحن نقول: إنه يقتضي الوجوب في هذه المواضع التي 
ذكرتموها؛ فأما ما سواها فموقوف على الدليل . 

ظ والجواب أنه إذا ثبت في الأوامر التي ذكرناها أنها تقتضي الوجوب دل ذلك 
على أن كل أمر ورد عن الله -عز وجل! ‏ ورسوله - كلها - يقتضي الوجوب لأنه لم 
يجر فى هذه الآيات أكثر من ذكر مجرد الأمرء وهذا ا موجود فى سائر الأوامر. 
فوجب أن يكون مقتضياً للوجوب بظاهرها لوجود المعنى الذي اقتضى الوجوب في ما 

ويدل عليه ما روي عن النبي - يكله! ‏ أنه قال: «ِلَوْلا [أن] أشن عَلَى أمتي 
2 بالسواك عنْدَ كل صَلاةٍ»0©.والسواك مندوب إليه في الشرع مرغوب فيه. وقد 
امتنع ‏ كلا - من الأمر إشفاقا من المشقة على أمته فدل [على] أنه لو أمر بذلك 
لوجب وشق عليهم . ولولم يكن الأمر يقتضي الوجوب لا كان لامتناعه من الأمر به وتعليله 
بما ذكره معنى [78 و] لأنه لو أمر به لكان أمره به يقتضي استحبابه» وهو مستحب. 


0 ع. ا 5 - 8 6س لوه ساسمه - م وس 
وأيضا روي أن النبي يكه! - قال لبريرة2'0: «كيف لو رَاجَعته2©9؟ فإنه أبو 


)١( 6‏ سبق تخريج الحديث في الفقرة #التعنيك ورك نهنا الأسشياذل :: لول أن اشر ده نوهو 
الاستهلال الذي أثبته الشيرازي أيضاً في اللمع. أنظر هذا النص. ص 80 والبيانين ١‏ و5 من 
الصفحة ذاتها 0 إحالات على كتب الحديث كصحيحي البخاري ومسلم وتلخيص الحبير 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. والمطالب العالية له أيضاً. وكذلك طرح التثريب للحافظ 
العراقي , وأخيراً مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي , . وفي البيان ١‏ إحالة على ابن حنبل وأبي يعلى . 
ال ا 0 مَعَ كل صَللةٍ . وقد لاحظ مخرج الحديث, الصديقي. 
أنه «متفق عليه من حديث أبي هريرة» . كما ورد برواية أم حبيبة «بإسناد رجاله ثقات». وكذلك 
قال عنه ابن حجر: (إسناده حسن» أنظر تدقيق المرعشلي . محقق الكتاب. للاحالاات في 
البيانات ١‏ إلى 5 من ص 56" . 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في الأصل : راجعتيه . 
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ظ وَلْدك!). فقالت : ١أبأمرك‏ يا رسول الله؟»ء فقال: «لا! إِنْمَا أن شفِيعٌ !2400 , فامتنع 
كك  !‏ من الأمر لها بمراجعته وعدل إلى الشفاعة؛ ولا خلاف أن إجابة شفاعة07) 
رسول الله كلا في ما شفع فيه مستحبة ومندوب إليها. ولو كان أمره يقتضي 
الاستحباب لما كان لعدوله عن الأمر إلى الشفاعة. ومعناهما واحد. معنى. فدل 
- صلى الله عليه [وسلم]! - [على أنه] إنما امتنع من الأمر لأنه لو أمر لكان واقنا . 

' ويدل عليه أن السَيد من العرب إذا قال لعبده: «اسقني ماء» فلم يسقه(") 
استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه . فلو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب عند 
استدعاء الفعل بها لما حسن به معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض [عن] 
الامتثال. فلما حسّن ذلك دل على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب. 

١‏ فإن قيل: إنما عقل منهما الوجوب في هذا الخطاب بقرينة أيضاً من شاهد 
حال أو غيره لا يقتضي [ه] اللفظ. ‏ ظ 

والجواب أنا نستدل بذلك في رجل خاطب عبده من وراء حجاب بهذا الخطاب 
فلم يفعل. فليس ها هنا قرينة في الكلام ولا من جهة شاهد الحال. ويستحسن 
توبيخه على ترك الفعل . يت فثبت أنه لا اعتبار بالقرينة . ولآن أرباب اللسان الذين قسموا 
0 العرت قسموا الأول أمرا وما بعذله سؤالا وطلباً ورغبة. فلولا أن الأمر بنفسه 

يقتضي الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى. ولأن الأمر في اللغة موضوع 
لاقتضاء الفعل ولا تتحقق فيه هذه الصيغة إلا إذا اقتضى الوجوب. فأما إذا كان 
مقتضاه الندب فإنه يبطل اقتضاؤه ١9[‏ ظ] للفعل لأنه لا يجوز فيه ترك الفعل.. فوجب 
حمله على الوجوب ليستحق فيه ما وضع له. < 

3 ؟49-وأما الدليل على المعتزلة2'0 بقول أحد نوعي خطاب التكليف فاقتضى 


(4) سيأتي تخريج الحديث في البيان لا من الفقرة 97*9. 
.(0) بعد: شفاعة. كلمة: صارء حذفناها لأنها فى اعتبارنا لا تفيد فائدة . 
(5) في الأصل: تسقيه.. ٠‏ 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
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. الوجوب بإطلاقه كالنهي. فإن سلموا لنا أن النهي يقتضي وجوب ترك المنهي عنه 
د- الأمرء وهذا صحيح. فإن النهي عن الشيء أمر بتركه كما أن الأمر بالشيء أمر 

نع الآمر بالترله اقتضى الترك على سبيل الوجوب فكذلك7) الور وجب 
ا 

4 - فإن قيل : لا فرق عندنا بين الأمر والنهي فإنَ كل واحد منهما لا يقتضي 0 
الوجوب. وإنما يقتضي النهي كراهة الناهي للمنهي عنه والأمر ية يقتضي يقتضى إرادة الآمر 
للمأمور به. غير أن الكراهة من الحكيم تقتضي قبح ما كرهه. والقبيح يجب تركه 
بالعقل. فهذ('2 المعنى هو الذي اقتضى حمله على الوجوب . وإرادة الآمر للمأمور به 
إذا كان حكيما تقتضي حسنهء والحسن ينقسم إلى واجب وندب». فحملناه على 
الندب لأنه أدنى ما يقتضيهء ووقف ما زاد عليه على دليل. 

والجواب أن الحُْسْن في الأمر إن كان ينقسم إلى واجب وندب فالكراهية في 
النهي أيضاً؛ الترك على معنى أنْ تركه أفضل من فعله أو يئاب على تركه ولا يعاقب 
على فعله؛ ب يجب أن يحمل على النهي على أدنى الكراهتين» وهو كراهة تنزيه لأنه 
نيا يي ولما لم نفعل ذلك بل حمل على الوجوب دل على أن مقتضى اللفظ 
الوجوب . 

وجواب آخر وهو أنه إذا علل فى النهى بمثل ذلك فقد جاء ما أردنا من [ ١‏ و] 
وجوب الفعل المأمور به لم3 أن الأنترجبالشتى نه عن تركه . فإذا أمره بالقيام فقد 

007 وقد زعم أن النهي يقتضي كراهة المنهي عنه. وكراهته تقتضي قبحه 
وتوجب””© في العقل تركه. فوجب عليه ترك القعود. ولا سبيل له إلى ترك القعود إلا 
بفعل + المأمور به؛ فصار ترك القيام المنهي عنه موجباً للقيام المأمور به؛ فوجب 
أن يكون الأمر مقتضياً للوجوب . ونجعل من هذا طريقاً في المسألة فنقول: الأمر 





5 
5 


(؟) في الأصل : فأ 
)١( 54‏ فى الأصل : فبذاء وقد ا ييا إثبات الصيغة أعلا 

(7) في الأصل : وذاك. 

(”) فى الأصل : قنحة يوجلء وقد بدت لنا قراءتهما كما أثبتنا. 
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بالشيء نهي عن تركهء والنهي عن تركه يقتضي قبحه. وقبحه في العقل يوجب تركه, 
وتركه يوجب الفعل لأنه لا يصير تاركا إلا بالفعل فوجب ألا يجب. 

4 واحتج القاضي أبو بكر [الباقلاني](2 بأن قال: «إثبات كون صيغة الأمر 
مقتضية للوجوب لا يخلو إما أن يكون بالعقل أ[و] بالنقل. فلا يجوز أن يكون بالعقل 
لأن العقل لا مجال له في إثبات مقتضى الألفاظ وتفسير الكلام. ولو كان كذلك لما 
احتيج إلى سماع الكتب اللغوية وقراءتها 0 ولا يجوز أن يكون بالنقل 
لأن النقل لا يخلو إما أن يكون تواترا أ أو احادا. فلا يجوز أن يكون تواترا لأنه لو كان 
ذلك نقلقد] متواتر [1] لاشتركنا في معرفته وعرفناه كما عرفتم. لأن ما طريق العلم 

به التواد نر لا يختص به بعض العقلاء ء دون بعض . ولا يجوز أن يكون أحادا لأنه إشنات 
أصل من أصول الدين تنبني عليه أحكام الشرع فلم يجز إثباته بأخبار الآحاد . فلم يق 
إلا أن يكون على التوقف». 

وتران أنه إذا لزمنا هذا في إثبات كون الصيغة مقتضية الإيجاب لزمه مثله فى 
أثبات الاشتراك فيها بين الاستحباب1[ "٠‏ ظ]والإيجاب. فيقال لهم ' : إثبات الاشتراك في 
هذا اللفظ بهذين الأمرين لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل. فلا يجوز أن يكون 
بالعقل لأن العقل لا مجال له في | إثبات ذلك , ارا ا 
كتاب الأضداد في اللغة ومعرفة الألفاظ المشتركة. ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا 
يخلو إما أن يكون تواتراً أو آحاداً. فلا يجوز أن يكون تواتراً لأنه لو كان كذلك 
لعلمنا [ه] كما علمتم”©. ولا يجوز أن يكون آحاداً لأن هذه الصيغة يُكثر” أرباب 
اللسان استعمالها في [ما] اقتضى الإيجاب؛ فإنه يحتمل الاستحباب» وإذا استعمل 
في محل لا يقبل الإيجاب علم بأنه قصد به الاستحباب والإباحة؛ فلهذا صح 

استعماله. وذلك لأن في الإيجاب لا يحتمل غيره فلم يجز استعماله في محل لا 
)١( 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


(5) في الأصل : عليهم. أو: عليم. 
(5) في الأصل : يكثروا. 


6 قالوا: فلأنه لا فرق عند 0 بين قوله : «إفعل» وبين قوله: «أريد أن 
تفعل», ثم قوله: «أريد أن تفعل» يقتضي يقتضي الإيجاب وكذلك قوله : «إفعل» . 

والجواب أن الفرق بينهما رفس وذلك أن قوله: «إفعل» استدعاء الفعل 
وقوله : «أريد أن تفعل» إخبار عن إرادة الفعل. ولهذا يدخل الصدق والكذب في 
أحدهماء وهو الإخبار عن الإرادة» فيجوز أن يكون قد قال ذلك وهو لا يريده فيكون 
كاذباً. والاستدعاء لا يدخل [ه] الصدق والكذبء فإنه لا يقال: «هو كاذب في 
استدعائه» لأن الاستدعاء هو طلب بهذه الصيغة ولأن قوله: «أريد أ[ن] يفعل» مسألة 
وطلب. وهذا أمر باقتضاء الوجوب . 

45 - قالوا: ولأن قولنا: «إفعل» إذا خاطب به من فوقه [71 و] يقتضي الإرادة, 
وكذلك من دونه . ظ ظ 00 

قيل: لأن ذلك لا يُسنَى اد امجيعاك واتها سكن -سؤالا بوطلا 1:وهذا أمو...قإن 
الفرق بينهما مسألة صيغة الأمر تقتضي الوجوب, تقدمها حظر(" أو لم يتقدمها. ومن 
أصحابنا من قال: «إذا تقدمها حنن تققشتى الإباحة» . وللشافعي رحمه الله! ‏ كلام 
يدل عليه. والأول هو الصحيح . 

والدليل عليه قوله ‏ تعالى! : « فَلْيَحَذَّرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره 29# ولم 
يفرق بين أن [ي] تقدمه حظر وبين أن لا يتقدمه. ومن طريق المعنى نقول: تجردت 

صيغة الأمر عن القرائن من الأعلى للأدنى . فاقتضت(”© الوجوب بظاهرها كما لو 

وردت ابتداء . 


1 فإن قيل: لا نسلم أنها تجردت (صيغة الأمر)(2 عن القرائن» فإِنْ تقَدم 


)١( 95‏ ترد هذه الكلمة في هذه الفقرات على صيغتين: حضر (8 مرات). ثم: حصر (مرتين) وقد 
أضلححتاها يما يناستن سياق المعلئ : 

(1) جزء من الآية 7" من سورة النور (75). 

() في الأصل : فاقتضا. 

ا لاة (١)صيغة‏ الأمر: وضعناها ين فوسين لأنها تبدو كأنها مضافة . 
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الحظر عليها قرينةٌ تصرفها عن الوجوب. ‏ 

والجواب أن تقدم الحظر لا يجوز أن يكون قرينة لأن القرائن تفسير الكلام. 
وبيان معناه . وتفسير الشيء إنما كلتما بطائنة ويوافقه لا بما يخالفه وينافيه . ولأن 
كل لد اقتضى الوجوب إذا ورد ابتداءً.ء اقتضى الوجوب وإن تقدمه حظر””» كقوله : 


«فرضت» و وأويتف: 


- فإن قيل: ذلك 55 الإيجاب فاقتضى الإيجاب. وهذا يحتمل 
الوجوب ويحتمل الاستحباب. فجاز أن يكون تقدم ا عليه قريئة تصرفه عن 
الإيجاب إلى الاستحباب . 

والجواب أن ذلك اللفظ إن كان صريحاً في الإيجاب فهذا اللفظ 7 57 
في الإيجاب. وكما لا يجوز ترك الصريح إلا بمثله لا يجوز ترك الظاهر أيضاً إلا بما 
يجوز به ترك مثله وتقدم اللفظ عليه. وقد بينا أنه يجوز أن يكون قرينة تصرفه عن 
ظاهره. ومن ادعى [غير] ذلك فعليه الدليل. ولو جاز أن يجعل ولك قرينة تصرف١(١)‏ 
اللفظ عن مقتضاها في مسألتنا لجاز أن يجعله قرينة في قوله : وفرضت) ووأوجبت): 

فيدل عله أن النهي بعد الأمر يقة يقتضي التحريمء فكذلك [1”ظ] الأمر بعد الحظر 
وجب أن يكون مقتضيا"2 للوجوب وتجويزه بقول 29 أحد نوعّي خطاب التكليف. 
فتقدم الحظر عليه لا يمنع من حمله على مقتضاه كالنهي . ْ 

ويدل عليه أن الأمر بعد الحظر نسخ للحظرء. ونسخ الحظر يجوز أن يكون 
بالإباحة ويجوز أن يكون بالإيجاب. فتعارضا وسقطاء وبقي معنى مجرد صيغة الأمر 
فوجب حملها على مقتضاهاء ومقتضاها الإيجاب. 


(5) في الأصل : على . 
344 - (1) في الأصل : يصرف . 

(7) في الأصل : مقتصى . 

(*) في الأصل : بقوك.. 


ويدل عليه أن كل واحد من اللفظين مستقل بنفسه فوجب حمله على مقتضاه. 
لأنه لا تعلق لأحدهما بالآخر؛ وتجويزه : وام اي ا ا 
فلا يتغير مقتضاه بتقدم الآخر عليه كقوله : وواوخي 4 ولا يلزم عليه قولهم: « 
هار عور لهال يسنا مين ولهذا حمل على ما قبله. باتصيدياية 
مدرو عسوو حلم ا ارح و و و 
بقطعه عنه. وأما إذا كان مستقلا بنفسه مفيدا لمعناه ه من غير أن يحمل على ما تقدمه 
فاته يتن أن يكنا على نقتفاد ولا يدر يله على. ها تقلاعة: 

4 واحتج المخالف بأنه إذا أمرنا بشيء بعد ما حرمه فالظاهر أنه قصد رفع 
الجناح في فعله وإسقاط(2 المأثم فيه وذلك يقتضي الإباحة. ولهذا إذا قال السيد 

من العرب لعبده: «لا تفعل كذا» ثم قال له: : «إفعله» عقل منه رفع الجناح عنه في 

الفعل. كذلك هاهنا. 


والجواب أنا لآ نسلم أنه قصل به رفع الجناح . بل قصد به إيجاب الفعل. 
ولهذا أتى بالصيغة الموضوعة لاستدعاء الفعل على الإيجاب. وقصد المتكلم إنما 
ولهذا قال الشاعر [الأخطل» من البحر الكامل](" : ظ 
إن الكلام لفي الْفْوَاد 52 جل اللْسَانُ عَلى الفؤّاد دليلا 


)١( 4‏ في الأصل الكلمة غير واضحة وهي تبدو: باسنفاط . 

0 أنظر التعليقات على الأعلام . والبيت غير موجود في فيوا” الشاعر مع شهرية) إلا أنه ورد في 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ج ١ء.‏ ض 48) منسوباً إليه. وقد تأكد من هذه النسبة محققو 
شرح الكوكب (ج”. ص ٠١‏ وب8 وص ١١‏ وب 4). والوصول إلى علم الأصول لابن 
برهان (ج »١‏ ص ١١‏ وب )و المحصول للرازي (ج ١3ء‏ ق؟. ص 8*. ب ؟) وذكروا ما 
يناسب ويفيد من الإحاللات إلى المراجع ك شذور الذهب و تفسير الإمام المصنف والموشى. 
كما ذكروا المراجع التي أوردت البيت بغير عزو إلى الأخطل ك تفسير النيسابوري » والرسالة 
العذراء وشرح المفصل والمصباح الكو باكرا تشيوا للد أخرى هي : من الْفْؤَاد 
وردت في الموشى وفي البيان والتبيين (من غير عزو إلى الأخطل في مؤلّف الجاحظ) . 
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ولو قصد به رفع الجناح لأتى باللفظ الموضوع لرفع الجناح فقال: ٠‏ 
عنك الجناح». فلما أتى بلفظ الأمر علم أنه قصد به إيجاب الفعل. 

وجواب اخر وهو أنه لو جاز أن يقال في الأمر بعد الحظر: «إنه قصد به رفع 
الجناح» لجاز أن يقال في قوله : «فرضت وأوجبت)29) بعك الحظر: «إنه قصل به 
الرفع*» [7” و] في ما حظره فيبقى على الإباحة». فلما لم يجز أن يقال ذلك في 
الفروض والإيجاب لم يجز أن يقال في الأمر مثله. وهذا نقض ما ذكروه. 

٠‏ -فإن قيل: لفظ الإيجاب واللفظ صريح في معناه 0 يحمل على 
الإباحة. بمخلااف لفظ الأمر فإنه :ليس صر في الإيجاب فجاز أن 2 على 
الإباحة عدم الحظر عليه . 

والجواب أنه إن كان ذلك اللفظ صريحاً في الإيجاب فالأمر ظاهر في 

' وجواب آخر وهو أن الأمر بعد الحظر رفع الحظرء ورفعه يجوز أن يكون 
ومقتضاها الإإيجاب فوجب حملها على مقتضاها. ظ 


أنه قصد به رفع الإيجاب المتعلق بالأمر فيرتفع الإيجاب ويبقى الجواز». ولمًا لم 
ذكروه من المثال والاستشهاد فغير مسلم إلا أن يقترن به قريئة تدل عليه. 

١‏ -قالوا: ولأنا استقرينا أوامر الشرع كلها الوار[دة] بعد الحظر فوجدنا 
أكّرها على الإباحة كقوله تعالى!: « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 2004؛ « فَإِذَا قُضيَت 
233 الكلمة غير واضحة في الأصل وتبدو: واحوحبت . 
(؟) في الأصل : رمع أو: دمع . 

..)8( جزء من الآية ؟ من سورة المائدة‎ )١( - ١١ 


حلص 


ا عه ش ا ل ا .و اله ” ا عداء* م 
الصلاة فانتشروا في الارض *0©؛ « وإذا تطهرن فاتوهن مِنْ حيث أمركم 
الله 74©. ولو كان الأمر بعد الحظر يقتضي الإيجاب لما ورد في أكثر المواضء؟» 
على الإباحة. فثبت أن مقتضاه الإباحة دون الإيجاب . 

والجواب أنه إن كان قد ورد المراد الإباحة فقد ورد في , بعض المواضع 
والمراد به الإيجاب. قال الله تعالى!: 8فإدًا 0 0 الحرم اق 
المُشركِينَ 4©. فحرم القتل في الأشهر الحرم ثم أمر به فاقتضى الوجوب. فليس 
لكه9) التعليق بما ورد فيه على الإباحة إلا ولنا اد 25 ورد فيه على اوكرت 


وجواب آخرء إنما حمل على الإباحة في أكثر المواضع لأدلة دلت من جهة 
الشرعء ويجوز أن يقوم دليل من جهة الشرع في الأكثر على خلاف”© مقتضى 

ظ اللفظ [؟”ظ] وما وضع له في اللغة لآنه لا حجة”*» على الشرع في ما يحكم. ولا يبطل 

بذلك مقتضاه . ألا ترى أن لفظ العموم أكثر ما ورد مراذ به(*» الخصوص حتى لا 

نجد عموماً يمكن حمله على الاستغراق في جميع ما يتناول إلا قوله - تعالى ! : 

« والله بكل اشيءِ عليم #< 9 0 سوى ذلك من ألفاظ العموم قد دخله 

التخصيص حتى قوله: « خَالِقٌ كل شَيْءٍ 20#. ثم لم يجنز" الاستدلال 

ظ له عزون :22 كاي ررك يل تزيم وتإسلايه 

(9) جزء من الآية ٠١‏ من سورة اللجمعة (57)» وقد استهل خطأ هكذا: وإذا. 

6م مخز رد الآية 717 من سورة البقرة (7). [ 

(4) في الأصل: المواضيع. . 

(©) جزء من الآية © من سورة التوبة (94). 

)١(‏ في الأصل: له. 

(0) في الأصل: حدلف. 

(8) في الأصل: حجر. 

(4) في الأصل : ورد به مراد به. 

.)47( من سورة الشورى‎ ١7 جزء من الآية‎ )٠١( 

3 من الرعد (7١)؛ 57 من الورك‎ ١١ من الأنعام (5)؛‎ ٠١7 جزء من عدة ايات:‎ )١١( 
.)1٠( من غافر‎ 

)١0(‏ في الأصل ثم لم بحمر. 


باستعمال الأكثر في الخصرصي على أنه 5 مقتضاه البعرم والاستغراق. وكذلك 
الأمر مثله 

١‏ -قالوا: ولأن الأصل في الأشياء الإباحة. ثم ورد الحظر عليها؛ فإن 

أورد الأمر بعد الحظر ابم ذلك الحظر فوجب 0 يعود الشيء ء إلى أصله وهو 
ظ الإباحة. ظ 
+ اللتعرات ان الذتفيك: الشوريل الأعناء ل فى الأصل على الحظر على قول 
بعض أصحابناء وعلى قول بعضهم على الوقف. والإباحة مذهب المعتزلة 
النضدين: 27 : ْ 

وجواب آخر وهو أن هذا يبطل بقولة «فرضت» ووأ وت فإنه كان يجب 
أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإذا بطل أن يقال هذا في الفرض والحتم بطل أن 
يقال ايها في الأمر. 

وجواب ا ولا يقتضي فيه بالتحريم”'' . ولما بطل أن يقال ذلك في النهي 
بعد الأمر بطل أب يضا أن يقال مثله في الأمر بعد الحظر. 

ل 
[ في أمر الشرع الذي لم يرد به 
الإيبجاب واستعماله في الجواز] 

م اذا ورد الأمر في خطاب الله تعالى! - وخطاب رسوله - يلض - ودل 
55 أنه لم يرد به الإيجاب. هل يجوز الاستدلال به في الجواز به؟ ألا(0) 
امي فيه! فمنهم من قال: (إنه يجوز» اود دلا يجوز). وهو 
الأصح . ظ 

0 عليه أن الأمر موضوع في اللغة للوجوب. والجواز إنما يستفاد من 
ضمنه ويدخل ذ فيه على سبيل التبع» ؛ لأنه لا يجوز أن يكون واجباً ولا يجوز فعله . 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام.... ظ 

(0) يبدو أن هنا نقصاً قد يكون ضثيلا. 
٠١“‏ (١)الا:‏ هكذا في الأصل. وهي من أدوات: التنبيه . 
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فإذا سقط ما اقتضاه اللفظ وما وضع له لا يجوز أن يبقى ما كان من ضمنه. 
٠ 3‏ -فاحتج من قال بأنه يجور الاستدلال به بأن لفظ الأمر اقتضى شيئين : 
الحوفة والجواذ. فإذا قام الدليل على | إسقاظ أحدهما ترك لقيام الدليل وبقي اللفظ 


في الآخر على ظاهره. كلفظ العموم لما تناول جميع السماتة إذا خص في 
بعضها لا يسقط الاحتجاج بما بقي تحت اللفظ منها. كذلك في مسألتنا. 


الجواب أنا لا نسلم أن لفظ الأمر يقتضي الوجوب والجوازء بل مقتضاه 
اجيوتت خاصة لأنه وضع له والجواز داخل فيه على سبيل التبع وؤمستفاد من جهة 
الضمن. وكيف يصح أن يكون اللفظ مقتضاهما وهما متنافيان في الإرادة؟ فإن 
الواجب ما تعلق العقاب بتركه والجائز ما لا ثواب فى فعله ولا عقاب فى تركه. 
فهما قن المعتى «متافيان 3 قلا اتصتم 'إرادتهسا بيلفظ واتجك». نويه يقالت المُسَمياَ 
في العموم فإنها [و] جميعها على صفة واحدة ليس بينه('2 تناف في الإرادة. فلهذا 
قلنا: إذا خص اللفظ في بعضها بقي حقيقة في الباقي . وفي مسألتنا بخلافه . 
وجواب آخر وهو أن العموم فيه نطق تناول جميع المُسَميات على صفة ‏ 
واحدة. فإذا خرج بعضها منه بدليل بقي النطق في الباقي على الصفة التي كان 
عليها قبل إخراج ما خرج منه. بخلاف مسالتناء فإنه ليس معنا في الجواز نطق 
تناوله. وإنما النطق في الوجوب. فإذا سقط الوجوب الذي تناوله النطق المع 1 
حقيقة في الجوار. 
ظ باب 
[في أمر الشرع: هل يقتضي الفعل 
مرة واحدة أم على الدوام؟] 


فى الأمر: هل يقتضي مرة واحدة أو إذا ورد الأمر في خخطاب الله - عر 
وجل! - [أ]وخطاب رسوله ‏ يَكه! - وجب اعتقاد وجوبه على الدوام كلما ذكر 


)١( 4 0‏ في الأصل : بينهما. وما أثمتناه يناسب سياق المعنى . 
2511 


الأمر؟ لأنه إذا لم يعتقد وجوبه على هذه الصفة كان مكرا ع اوسا اعبرارسولة 
ي! . وأما الفعل فإن كان مقيّداً بقرينة تقتضي التكرار وجب فيه التكرار بأن 
يقول : «صَلَى أبدأ».. وإن كان فيه قرينة تدل على مرة واحدة حمل على الفعل مرة 
واحدة: وإذا كان اللفظ مطلقا ففيه وجهان : 

أحدهما أنه يحمل على مرة واجدة ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل. 
وهو قول أكثر أصحابنا. واختاره القاضي أبو الطيب [الطبري 2١7‏ والشيخ أبو9) 
حامد [الإسفراييني]7(١؟ ‏ رحمهم الله 1. 

- ومن أصحابنا من قال: «إنه يقتضى التكرار أبدا ما طرد الليل النهارء ما 
وجد السبيل إلى الفعل فقدر عليه». واختاره القاضي أبو بكر [الباقلاني](2 والشيخ 
أبو حاتم [الرازي]20,. 2 

والأول قول.أبي حنيفة(2 وأكثر الفقهاء . 

75 -دليلنا أن قوله ‏ يَلخِ! : دصَلء أمزع: كنا قوله :وصليت6 كين عنه 
و لت ل يفقتضي أكثر من فعل مرة واحلة . وكذلك : «صل» وجب أن لا 

يقتضى الفعل أكثر من مرة واحدة. د والمشتق من اللفظ لا يقتضي 
إلا 7 يقتضيه اللفظ . 


اها فإن قوله : 95 لا يقتضي أكثر من وجود ما يفع عليه اسم الصلاة . 





فإذا فعل مرة واحدة فقد وجد ما يقع عليه اسم الصلاة فوجب أن يكون ممثلاً متام 


للأمر. ولهذا يصح أن يقول: «صَلَيْتَ». ولو كان الأمر يقتضي أكثر من ذلك لما 
حسّن أن يقول: «صَلَّيْتٌ». ألا ترى أن الصوم لما كان اسماً لإمساك جميع: التهار. 
إذا أمسك بعضه ثم أفطر لا يصح أن يقول : «صمت» لما لم يوجد ما يقع عليه 
الاسم؟ وإذا كان اللفظ 81" ظ] لا يقتضي أكثر ما يقع عليه الاسم اقتضى الوجوب به 
ولم يجب ما زاد عليه إلا بدليل. 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ٠ 
- (؟) في الأصل : انى.‎ 
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ويدل عليه أن الإمتثال('2 والمخالفة في الأمر بمنزلة البر"» والحنث في 
اليمين. والدليل عليه أنه إذا قرن باليمين ما يقتضى التكرار حمل على التكرارء وإذا 
قرن بها ما(© يقتضي مرة واحدة حمل على مرة واحدة. وإذا قرن بها ما9"© يقتضي 
عددا(؛» مخصوصا حمل على ذلك العدد كالأمر في جميع ذلك. ثم اليمين إذا 
كانت مطلقة بأن قال: «والله لأصلَينَ» بْرَ بمرة واحدة ولا يقتضي التكرار. فكذلك 
الأمر إذا كان مطلقاً وجب أن يحصل الإمتثال به مرة واحدة ولا يقف على التكرار. 


وأنشنا فإنه إذا قال لرجل : وطلق امرأتي » لم يملك أن يطلق أكثر من طلقة 
واحدة. ولو كان الأمر يقتضي التكرار لملك أن يستوفي ما جعل له من عدد 
الطلقات. فلما لم يجز له الزيادة على طلقة واحدة علم أن مقتضى الأمر فعل مرة 
واحدة . ٠‏ 

7 -فإن قيل: اليمين والوكالة حكمان ثبتا بالشرع. ونحن لا ننكر أن يكون 
فى الشرع أمر يحمل على مرة واحدة. وكلامنا في موضوع اللفظ في اللغة 
ومقتضاه عند أهل اللسان. فلا يحكم الشرع مقتضى اللفظ في موضع اللغة. ألا 
ترى [أنه] إذا حلف: «لا أكلتٌ الرؤوس»20©: فإنه يحمل على الرؤوس التي تؤكل 
وتباع في الأسواق مفردة عن الأجسام في العادة. ثم لا يدل ذلك على أن الرؤوس 
في وضع اللغة تختص بها ولا تكون حقيقة فى ما سواها لما كان تعلق اليمين بها 
كما ثبت من جهة الشرع؛ كذلك في مسألتنا. 


والجواب أن اليمين والوكالة وإن كانا حكمين”22 ثبتا بالشرع على ما ذكروه إلا . 


)١( -‏ ترددنا هنا بين: الإمساك و: الامتثال. لأن الكلمة في الأصل غير واضحة . 
(؟) في الأصل كنات 00 الثانية بدت لنا: البرى والأولى : الامر.» وقد شطب 5 
مر. 
(5) في الأصل: لا. 0 
ظ (4) في الأصل وقبل: عدداء ورد بالنص: عددا واحده. 
)١( 7‏ في الأصل: الروس. وهكذا كلما وردت وأصلحناها. 
1 (5) في الأصل: حكمان. 


أن الشرع تعيذنا منه [ما]. بنموجب: اللفظ في عرف أهل اللسان ومقتضاه عند 
أرباب اللغة. ولهذا لو قيدهما بالتكرار حمل على التكرار. وإذا قيدهما بعدد 
مخصرقي: هل على ما شتفي ذلك انمه افن: «اللحقاء. ,و]ذ) علق :زلا على ران 
واختص”” ذلك للزمان. فلو لم يكن مقتضى اللفظ مرة تكله لما حمل الخلاف. 
الوكالة واليمين عليه. فلما صرف8؟2 الخلاف اليمين والتوكيل إلى مرة واحدة علم 
أن ذلك موجب للفظ ومقتضاه في اللغة. وأما الحلف على الرؤوس فلا حجة فيه.» . 
فإنا لم نحمل تس ا يت ل 0 
أهل اللسان. وذلك أنهم إذا أطلقوا الرؤوس في عرفهم وعادتهم فإنهم ير[ي]-دون 
بها الرؤوس التي تفصل22؟2 عن الأجسام وتباع ممردة [7”5 و] دك عر عنها ولا 

يريدون بها رؤوس الجراد والعصافير.. 0 

وإذا قال أحدهم : وأكلث الرؤوس» ] و قال لعبذده: : «إشتر 2 لي الرؤوس» 
فإنما ير[ي]دون به الرؤوس ال[م]عروفة, والمخاطب يعقل من خطابه الرؤوس 
المخصوصة التي بيناها دون رؤوس السمك والجراد. وإذا اشترى له غير تلك 
الرؤوس كان مستحق اللوم والتوبيخ. ولهذا كانت العرب تسمي يوم مزدلفة يوم 
الرؤوس لأكلهم رؤوس الأضاحي.. فثبت أن التعبير في النهي يوجب اللفظ عند أهل 
اللسان وقد حملناها مرة واحدة. وكذلك في الأمر وجب أن يكون مثله . 

/ - واحتج المخالف بما روىٌ عَن الب لله ! - أنه قال في شارب 
الخمر: «إضربُوة»0» . روا الضرب علي فعقلوا!” من إطلاق الأمر التكرارء 


(*) هكذا فى الأصل . 

(؟1) في الأصل : انصرف. 

(5) في الأصل : تفضل . 

(0) في الأصل : اشترى . ا 

3 ع 3 ابي ضَرّت في الْحَمر بالْجَريد والتغال‎ 48٠١ في المعجم المفهر س (ج 2.5 ص‎ )١( -٠١48 
1١ج مع الإحالة على البخاري (حدود) ومسلم (حدود) وابن حنبل . ا أيضاً‎ 
. اص 4ول 6 : وكان الي قد جَلَدَ ني الشْرَاب مع الإحالة على البخاري‎ 
| في الأصل : . فعللوا. 2 ظ‎ )5( 


فى 


ولو لم يكن ذلك مقتضاه وموجبه لما عقلوه. 


فالجواب أنهم إن كانوا قد كرروا اقيرف ! فقن اكوا عه وا الأمر 

يقتضي التكرار ما استطاع فجاز؛ يجب أن ايو ينا 
53 شغلا ذلك؛ وكل عذر لهم عن إمساكهم والأمر يقتضي التكرار أبدا ‏ 
عذر لنا عن تكرارهم» وإن كان يقتضي مرة واحدة. 

وجواب آخر وهو أنهم إنما عقلوا التكرار من قرينة أقرنت بالخطاب». وهو 
أنهم علموا أنه كلها - قصد بضربه للردع والزجرء وذلك لا يحصل بمرة د 
وإنما يحصل بتكرار الفعل والضرب. وكلامنا في الأمر المطلق الخالي من 
القرائن لا في الأمر المقيد بالقرائن . 


68 - قالوا: روي عن النبي يكِه! - أنه قال: «إذا مَرتَكُمُ بأمْر انوا منة ما 
اسْتَطعْتَمُ ! وَإذَا نهيتكم قانتهوا»9©. فأمر - يِل - أ[ن] نأتي من أمره ما استطعناء ونحن 
نستطيع الإتيان بالمأمور على الدوام والتكران: ‏ فوحي- أن يكرن: ذلك واجا بظاهر 
الأمر. [ ظ 

والجواب أنه لا حجة لهم في هذا الخبرء ونحن قائلون بموجبهء وذلك أنه 
ينه ! - أمر أن نأتي مما أمر به بما استطعنا. فالذي اقتضى الأمر في الفعل مرة 
واحدة وما زاد على ذلك فغير مأمور به ولا داخل فيه . ونحن نقول : إنه يجب أن يأتي 
من الصلاة التي أمر بها ما استطاع» ا تق بنها قاتماء:وإن ال 
يقدر فقاعداًء وإن لم يقدر فمومئا. 


000 00-7 ا 3 ليا ار ل ا 0 
١٠‏ -قالوا: رُوِيّ عَن الأفرّع بن خابس ”22 أنه سال رسول الله كيد !- [# ظ] 


() في الأصل: عن 
٠ 9‏ (١)انظر‏ الج ا (ج 2١‏ ص 44غ. آاع) احيث خرج فنسنك الحديث بالإحالة على 
' | البخاري (اعتصام) ومسلم (فضائل - - حج) والنسائي (حج) وابن .٠‏ ماحه (مقدمة) . 
)١( ٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


عرقي 


.فقال: «الحج في كل سد ة أو في 8-6 6 فقال ‏ ولِ! : «في العمر مم90 , ولو 

كان الأمر يقتضي مرة واحدة لما سأله عن ذلك لأنه من فصحاء أهل اللسان وأرباب 
البلاغة والبيان. 

والجواب أنه كما سأل عن المرة الواحدة قد سأل عن التكرار» وهو 

من أرباب اللغة وأهل البيان والبلاغة وأهل الفصاحة. فلو كان الأدريطي التكرار 

لما حسن منه السؤال عن ذلك . فكل عذر لهم عن سؤاله عن التكرار ومقتضى الأمر 

عندهم التكرار هو9”© عذرنا في سؤاله عن المرة الواحدة وإن كان مقتضيا من واحدة. 


وجواب اخر وهو أنه يحتمل أن يكون سؤاله عن ذلك لنفي الاحتمال» وذلك أنه 
يحتمل التكرار؛ ولو كان مقتضياً مرة واحدة فسأل عن ذلك النفي [لزال] هذا الاحتمال 
ا ل لا التكرار؛ فربما سبق إلى فهمه أن هذا الأمر 
أيضاً على التكرار بخلاف مقتضاه؛ فلهذا سأل عن ذلك. فلا يكون فيه [حجة لهم]. 


١-قالوا:‏ أحد نوعي خطاب التكليف فحمل على التكرار والدوام بإطلاقه. 
أصله النهي . ظ ظ 
والجواب أن النهي نفي , والنفي يعم وهذا إثبات يكفي فيه موضع واحد. هذا 
من جهة المعنى والحقيقة صحيح. يدل على صحة ذلك من جهة الاستدلال ما 
ذكرناء. من اليمين والحنث<2<7. وإذا كان | إثباتاً لم ينتقض أكثر من مرة واحدة بأن يقول: 
«صليت» لم يقتض إلا صلاة واحدة, اكول صادقا في خبره. ولو كان على النفي 
لاقتضى العموم بأن قال: «ما صَلت) وكان قد صلى واحدة فإنه يكون كاذياً وفي 
لين على الجات 044 (ؤاللة لأصلين» بر فمزة واخلة: ولو كلّف على النفي فقال: 
«والله لا صليتٌ» الم يبر إلا بترك الصلاة على الدوام والتكرار. فبان الفرق بينهما. 


وجواب آخر وهو أن النفي لو كان مقيداً(”) بمرة واحدة لاقتضى التكرار بأن 


(؟) لم نقف على هذه الصيغة في ها تيسن لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسئن . 
() في الأصل: وهو. 

)١( -١‏ في الأصل: والحه. 
(؟) في الأصل : مفيدا. 


قال : دلا تزني 207 مرة واحدة». فإذا كان فطلم اقتضى التكرارء بخلاف الأمر فإنه لو 
علّق على مرة واحدة لم يقتض التكرارء وكذلك إذا كان مطلقاً. والقاضي أبو بكر 
[الباقلاني]”» لم يسلم ذلك في الأمر. 
وجواب آخخر وهو أن في النهي لو انتهى في رمضان ثم ترك الانتهاء بعده لم 
يحسن أن يقول: «إنتهيت». فعلم أنه لا يقتضي ما يقع عليه اسم الانتهاء وإنما 
يقتضي التكرارء بخلاف مسألتنا فإنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم حسن أن يقول: 
٠‏ ليتق فدل على أنه يقتضي. ما يقع عليه [8" و] الاسم . 


7 قالوا: ولو(') استقرينا9؟») أوامر الشرع لوجدنا9) أكثرها على التكرار 
كالصوم والصلاة والزكاة. فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لورد2*» في الأكثر والمراد به 
مره ة واحدة . فعلم” يد وروده على هذه الصفة أن ذلك مقتضاه . 


والجواب أنه إن كان قد ورد في جملة أوامر الشرع ما يقتضي التكرار مرة واحدة 
وهو الحج ‏ فلا يكون وروده على تلك الصفة حجة. وقد .ورد على خلافها. 

وجواب اتخخر وهو أن في تلك المواضع التي ذكرنا لم يرد الأمر فيها على 
التكرار» وعندهم على ما يقتضيه لأنه يقتضي الدوام على الفعل ما استطاع. وهو 
مستطيع لفعل الصلاة في جميع الأوقات. وإنما وجب عليه خمس صلوات في أوقات 
معلومة . ولو كان مقتضاه على ما يذهب ليه لورد مقرونا التكرار على هذه الصفة ولم 
يرد لذلك. وح كن فد 


وجواب آخر وهو إنما حمل على التكرار في هذه المواضع لدليل قام عليه من 


() في الأصل: تزلى . 
)١( 7‏ في الأصل: ولا. 
(؟) في الأصل: استمرننا. 
(*) في الأصل: فوجدنا. 
(4) في الأصل : لما ورد. 
(5) قبل : ورودهء كلمة غامضة أسقطناها وتبدو: تاثيره. أو: تكشره . 


خف 


جهة الشرع. وليس على الشرع2©0 حجة في ما يوجبه. فيجوز أن يرد في الأكثر [و] 
يحكم بخلاف مراد(" اللفظ في اللغة. وصار بمنزلة صيغة العموم في موضوعه 
الاستغراق الجنس وإن كان قد وردت في الأكثر والمراد بها الخضوص. ولا يبطل 
بذلك مقتضاها في الأصل ووضعها بذلك. [و] في مساألتنا مثله . 

١٠‏ -قالوا : ولآن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء: اغتقاد الوجوب والعزم على الفغل 
على التكرار كلما.ذكر الأمر.ء فكذلك نفس كت وجب أن يكون علو التكرار. 


| والجواب أنه يبطل به إذا قيك مرة واحدةع فإن اعتقاد الوجوب والعزم على 
الفعل('2 لا يكون على التكرار. ظ ظ 

وجواب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل [لا] يجبا[ن] بمقتضى 
الأمي.وإكما وجا معن اخبر.وهو ) نه إذا لم يعتقد الوجوب كان مكدذّباً لله تعالى! -. 
ولوسرله 1375 فى تخرهها. ومن كذّب الله ورسوله - يكلِِ! - في خبرهما في ما 
طريقه التواتر كود كافراً. وفي ما طريقه الأحاد يكون يشما ؛ فإذا لم يعزم على 
الفعل كان معاندا لله - عر وجل !- ولرسوله [6؟ ظَ] وذلك حرام . وأما القول بأنه يجب 
بالأمر فليس2©9 ذ في الأمر ما يقتضي التكرار أن يحمله على مره ة واحدة . 

0 : ولوأ نالو قال له: (إحفظ هذه الدابة» فحفظها ساعة ثم تركها لم 
يكن ممتثلا للأمر واستحق الذم والتوبيخ . ولو كان الأمر يقتضي مره ة واحدة لما حسن 
لومه وقد فعل ما يقتضيه الأمر. فدل على أنه يقتضي التكرار. 

والجواب أنه إنما حمل على التكرار هناك بقرينة اقترنت باللفظ وهو أنه قصد 
بذلك ألا يضيعهالء وذلك لا" يحصل إلا بحفظها على الدوام . فمتى تركها لم200 


(5) في الأصل ما يبدو: 577 
(0) في الأصل: موجب. 

)١( ١‏ في الأصل: على القول والفعل. 
(؟) في الأصل: وليس . 
)١( -4‏ في الأصل: فلم. 


يحفظها. فلهذا توجه عليه اللوم؛ بخلاف مسألتنا فإن قوله: «صَلء لا يقتضي أكثر ' 
مم(" يقع عليه الاسم. وقد فعل ذلك فكان ممتغثلاً للأمر. زويدل على عبحة هد 
أنه حفظ [ها] ساعة ثم تركها. [و] لا يحسن أن يقول: ٠‏ حفظت». ولو صلى مرة 
222 واحدة حسّن القول: «صليت». وكذلك اليمين إذا كانت معقودة على الحفظ لم يبر 
إلا بحفظها على الدوام . ولو كانت معمّودة على فعل للصلاة بر بمرة واحلة . 
١6‏ -قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عام في جميع الأزمان. كما أن لفظ العموم 
عام في جميع الأعيان. ولهذا يصح أن يستثني ما شاء من الأزمان كما يصح أن يستثني . 
في لفظ العموم ما شاء من الأعيان. ثم لفظ العموم حمل في قتل المشركين على 
جميع الأعيان» وكذلك لفظ الأمر وجب أن يحمل على استغراق جميع الأزمان. 
بالفعل . ظ 
العاف الل مد أن لفظ الأمر يتناول الأزمان وإنما يتناول الفعل خاصةء 
واحتيج فيه إلى الزمان لأن فعل المكلف لا يقع إلا في زمان. فلم يكن الزمان من 
مقتضى اللفظ ليحمل فيه على العموم. وبه يخالف لفظ العموم لأنه يتناول الأعيان ٠:‏ 
' وجواب آخر وهو أنه في لفظ العموم لو حلف: «لأقتلنْ المشركين» لم يبر بقتل 
رجل حتى يقتل جماعة . بخلاف مساألتنا فإنه لو حلف: «لأصلينٌ» بر بصلاة واحدة . 
5 -قالوا: ولو أن قوله: اصَلٌّ» يحتمل الصلاة ة الواحدة وما زاد عليها على 
الحقيقة ‏ ولهذا يصح تفسيره بالجميع فيقول : «صّل صلاة وصلاتين وعشراً وخمسين 
صلاة) . ولولم يكن اللفظ متناولاً الجميع على الحقيقة لما صّح تفسيره به ولوجب أن 
يون تجار إذا فسَر به. فلما كان حقيقة فيه دل على أن اللفظ قد تناوله واقتضاه. 


والجواب ["” و] أنا لا نسلّم أن اللفظ رة يقتصر("© على مرة واحدة. وتفسيره بما زاد 


(؟) في الأصل: أكثرهما. 
)١( 5‏ في الأصل:. بقنصى 


1 


على ذلك لا يدل ا أن اللفظ يقتضيه يقتضيه. الدليل عليه الخبر. فإنه إدا قال : وضليت: 


يصح أن يفسره بصلاة واحدة وما 0 عليها من الأعداد. ولا يدل ذلك على أن 
إطلاق29 اللفظ لا يقتضي أكثر من.مرة واحدة. كذلك في مسألتنا مثله. 

7 -قالوا: ولآن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن تركه, ‏ ثم النهي 

يقتضي التكرار والدوام. وهو إذا قال: دلا يعم). وكذلك الأمر وجب 00 
للتكرار. 

والجواب أن الأمر بالشيء نهي. عن ضده من جهة المعنى. وإن شئت قلت: 
«الأمر بالشيء باب عر داعت ميل الى أب لاد ا ازا كيم وإذا كان مستفاداً 
من معناه وكان حكمه فإن الأمر يقّ: يقتضي التكرار [كما] اقتضى النهى عن ضده التكرارء 
وإن كان يقتضي مزة واكدة فالنهي 5 ضده يقتضي مرة واحدة. وعندنا الأمر يقتضي 
مرة واحدة والنهي عن ضده لا يقتضي إلا مرة واحدة. وهذا كما يقول في الوجوب 
والاستحباب فإن النهي عن ضده على التحريم. وإن كان الأمر على الاستحباب كان 
النهي عن ضده على الكراهة. كذلك هاهنا مثله ريالف النهي المدرد فإنه مستقل 
مم لغيره فحمل على موجبه. 0 


مسألة 
[تقرير الأمر معلقاً على شرط واقتضاؤه التكرار] 

6 إذا قرّر الأفومه افا عن غرطا ها د يقتضي التكرار [أم] ينبني على الأمر 
المطلق؟ فإن قلنا: «إنه يقتضي التكرار» فالمعلق على الشرط أيضاً يقتضي التكرار. 
وإن قلنا: «إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» ففي الأمر المعلق على [المشرط 
وجهان() أصحهما أنه لا يقتضي التكرار. ظ 

والدليل عليه أنه أئز وكات مطلفاً التصتى قرةوانكدة ناذا 5ق كلما عق دز 


() في الأصل : الطلاق. 
)١( 64‏ في الأصل: وجهين. 


4م 
4م 
2 


اتش مره وابخلة :"مله إذا قال2 صل موقو هقانالا درق بيك أن يطلقة ومن 
أن يعلقه على شرط فيقول: «صّلٌ إذا زالت الشمس مرة واحدة». وكذلك في مسألتنا 
إذا لم يقيد الأمر بالمرة الواحدة وجب أن يستوي إطلاقه وتقيده بالشرط. ولأن الأمر 
المعلق بالشرط هو الأمر المجرد عن الشرط ذلك الفعل» وإنما أفاد تعليقه بالشرط 
متضيضة زهان اررمكان.: وتخصيصن الفعن وزنان ازامكان لا بعر ننه عا كان عزن 
في غير ذلك الزمان والمكان. وليس في لفظ الشرط ما يقتضي التكرار فوجب أن يبقى 
' الأمر على مقتضاه عند إطلاقه. فمقتضاه عند التجرد عن الشرط وجب أن لا يستفاد 
منه إلا التعليق بالشرط على ما يقتضيه من الاختصاص بالزمان والمكان ولا يسقط 
بذلك صفة الفعل وموجب اللفظ لعدم تأثير الشرط فيه . 


000001 العرب فرقوا بين قولهم [5" ظ] : الكل كفب نانك ديدس 
وبين قولهم : «إفعل إذا طلعت الشمس» . والدليل عليه الوضع والشرع: ءَ 

- أما الوضع فهو أن في أحد اللفظين كلمة وضعت في اللغة للتكرار» وهي 
ال يي هذا من 

جهة: الحقيقة . 


وأما من جهة ادر فإن الفقهاء أجمعوا [على] أنه إذا قال لامرأته: «كلما 
دخلت الدار فأنت طالق» أنه يقتضي التكرار: كلما دخلت الدار طُلّقت حتى يستوفي 
مايملك من عدد الطلقات. وإذا قال لها: «إذا دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة 
طُلّقت. ولودخلت ثانياً لم ُطلّق. ولم يجمعوا على الفرق بينهما في التكرار, إل أن 
أحدهما عند أهل اللغة وأرباب البيان يقتضي التكرار والآخر لا يقتضيه . 
ظ فإن قال: ذاك حكم ثبت له من جهة الشرع [و] قبل الشرع كلفنا ما يقتضيه 
اللفظ في اللغة وتوجّه عند العرب. ولو لم يكن ذاك مقتضاه لما حمل عليه. ويدل 
عليه أن الأمر المطلق عاد في جميع الزمان. فإذا علق على شرط فقد اختص ببعض 
الأحوال. فإذا كان المطلق في جميع الأحوال لا يقتضي التكرار فلأن لا يقتضي ذلك 
إذا دخله التخصيص أولى وأحرى. كالعموم إذا دخله التخصيص لا يقتضي 
الاستغراق . 
ه34ؤ(ظ>ظ», 


4 واحتج المخالف أن أكثرالأامر الواردة في ي الشرع المعلقة على الشرط 
على التكرار كقوله ‏ تعالى ! «أقم الصلاة لدلوك المي إلى 0 الليْلن 4ج 

فتجب إقامة الصلاة كلما زالت الشمسء» وقوله تعالى ! <! إذا قمتم إلى الصّلاة 
َاغسلُوا 3 ُجُومَكم 2004 فتجب كلما قام إلى الصلاة من النوم عبرم وكقوله : 
«[ى]إن كس جَنباً فاطهرٌ و20 كلما وجدت الجنابة يجب عليه الطهارة©»» وقوله : 
< فََنْ فَهد نكم المَهْرَ فيصم 06*©, فكلما شهده" الشّهر وجب عليه صومه. 
وَغَيَ- ذلك هن الأوامن. ولو لم يكن مقتضاه لكرج لما كثر وروده في الشرع على 
التكرار. 


والجواب ا قد ورد الأمر المعلّق على الشرط والمراد به التكرار فقد ورد 
والمراد به الفعل مرة واحدة. وهو الأمر بالحج, فإنه معلق على الاستطاعة فلا يتكرر 
بتكرر افيض و] الاستطاعة . ظ ظ 


وجواب اخر وهو أنه في تلك المواضع حملناه على التكرار لدليل دل عليه من 
جهة الشرع من إجماع الفقهاء2'2 وصفة وردت عن رسول الله - كلا فيه فإنه كان 
يكل! - يكرر الصلاة للزوال ويصوم شهر رمضان في كل سنة ويغتسل كلما أصابته 
الجنابة؛ ونحن لا نمنع أن يري الدليل من جهة الشرع الأكثرء على خلاف ما يقتضيه 
اللفظ. وإنما نتكلم في مقتضاه عند أهل اللسان وموجبه في اللغة. 
١‏ ًَ 


-قالوا: ولأنْ تعلق الأمر بالشرط كتعلق الحكم باللغة لأن كل واحد منهما 
سبب فيه. ثم الحكم المتعلق بالعلة يتكرر بتكرر العلة. وكذلك الحكم المتعلق 
بالشرط وجب أن يتكرر بتكرره . 
)١( -8‏ جزء من الآية 4/ا من سورة الإسراء .)١37(‏ 
)١(‏ جزء من الآية 5 من سورة المائدة (ه). 
(*9) جزء من الآية " من سورة المائدة (©). 
(4) في الأصل : الطاهرة . 
(©) جزء من الآية ١86‏ من سورة ة البقرة (7). 
(5) في الأصل: اشهد. 
27 هكذا بدت لنا قراءة هذه الكلمة وهي غير واضحة في الأصل ء وهيى هكذا: الغفلا. 


ف 


العله -" آخر أنا لا نسلم أن ْ [متعلق] بالشرط كتعلق الحكم الل لأن 

ما أن تكون مقتضية للمقتضى أو أمارة أو دلالة عليه . وأيهما كان فإنه يقتضي 
وجود ا فإن وجود الحكم الموجب يقتضي وجود الموجب؛ فكذلك وجود 
الدليل يقتضي وجود المدلول وليس الشرطء فإنه مصحح للحكم وليس بعلة فيه ولا 
دليل عليه؛ فهو كالطهارة في الصلاة شرط في صحتها وليس بعلة الصحة لأدلتها. 
والمصحح للشيء لا يقتضي أن يوجد بوجوده ويتكرر بتكرره. < 

١‏ قالوا: ولأن النهي المعلق على الشرط يقتضي التكرارء فكذلك 

ظ دن على الشرط يقتضي التكرارء وكذلك 7 المعلق على ل وجب أ 
يقتضي التكرار. 

والشوات نالا لم اله 520 فاه إذا كان ميعلنا 
على شرط بأن قال: «إذا زالت ا فلا تؤذن) فإنه لاا يقتضي التكرار. وإن سلمنا 
فالمعنى فيه أن النهي المطلق يقتضي التكرارء وكذلك المعلق على شرط؛ بخلاف 
مسألتنا فإن الأمر المطلق لا يقتضي التكراز, فكذلك المعلق على الشرط . وكلامنا في 
هله الفتالة مم ضهن ذاعم دن سلج إن" شتفي :مره واج 

ظ ا 
[في تكرار الأمر وما يقتضيه الأمر الثاني] . 

5 إذا كرر الأمر فقال: «صَلّ»ء هل يقتضى الأمر. الثانى استثناف فجُلي 
أمور لا تنبنى على ما ينبنى عليه الأفر المغرف فإن قلنا: «إنه يقتضى التكرار» فلا فائدة 
فق ذكر الأمر الثانى لأن الأمر الأول قد استغرق الأوقات فى اللكران لك انا ما 
استطاع إلى قيام الا عق افلة وتسور كاه الفعل متكي الافى القاتريييا رآنه فيل 
إلى الامتثال [/ا7 ظ] لاشتغاله بالأمر الأول ويحمل الثاني على التأكيد. 

فإن قلنا: «إن الأمر يقتضي مرة واحدة ففيه وجهان: قال أبو بكر الصيرفي(©: 


١ >‏ ف الأضل. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 


غرف 


دلا يقتضي. التكرار». ومنهم من قال: «الأمر الثاني يقتضي فعلا ثانيا» . 

قال الإمام الشيرازي ‏ رحمه الله! : ويمكن تفرع هذين الوجهين من قولين 
للشافعي 2‏ رضي الله عنه! ‏ في الفروعء وهو إذا قال لزوجته: «أنت طالق طالق» 
ولم يكن له نية الاستئناف في الكلمة الثانية ففيه قولان منصوصان: أحدهما: تقع 
بالكلمة الثانية طلقة ثانية» والقول الثاني أنه تقع طلقة واحدة وتكرر الكلمة بالثانية0© 
فيشبه أن يكون الوجهان خرج”*؟» من هذين القولين فلا يتوبّه على هذا اعتراض 
معترض (*) بأن يقول: دهكبذا نعرف؟ حكم2" الأصول [من] الفروع» لأنا 
قصدنا بذلك تعريق0"» مذهب الشافعي”(> 2‏ رحمه الله! ‏ وأن هذين الوجهين يخربان 
على أصلهء على ما بيناه. 

والدليل على أنه يقتضي فعلا ثانياً هو أنك تقول: أمران لو انفرد كل واحد منهما 
[ل] اقتضئى إيجاد فعل. فإذا "انها وجب أن يقتضيا فعلين. أصله الأمر بعبادتين 
كالصلاة والصوم وغيرهما. وإن شئت قلت: كل واحد من اللفظين مستعمل بنفسه 
فوجب أن يقتضى إيجاد الفعل كما لو كانا فى عبادتين» ولأن الأمر الثانى. كالأمر الأول 
في الإفادة لأن الصيغة تلك الصيغة واللفظ ذلك اللفظ . فإذا اقتضى الأول اتمخاذدة» 
الفعل فكذلك("" الثاني. ٠‏ 


واحتج المخالف بأن لأمر يحتمل التأكيد ويحتمل ١‏ الاستئناف فلم يجر ' 
إيجاب الفعل به مع الشك والاحتمال. 


(5)أنظر التعليقات على الأعلام . 


(9) هكذا بالأصل . 

(5) في الأصل: حرجا. 

(5) في الأصل : متعرض . 

(5) هكذا في الأصل. ولعلها: يعرف. 
(0) هكذا في الأصل . 

(8) هكذا في الأصل . 

(9) في الأصل : اتحاد. 

 .كلذكو في الأصل:‎ )٠١( 


ضرف 


والجواب أنه سكو دللن مل داقر إلا أنه في الإيجاب أظهرء لأن الصيغة 
موصوعة في اللغة [هي ] الإإيجاب. واللفظ المطلق إذا ورد به الشرع وجب حملة على 
أظهر احتماليه . 


64 -قالوا: ولآن الأوامر في الشرع قد 0 في الشيء الواحد ولم يفكر 
العقل في تكرارها'©. قال الله تعالى ! : « [و]أقيمُوا الصَّلاَ 8 في عدة مواضع 
من القران ولم يقتض ذلك إقامة الصلاة الواحدة و في اليوم الواحد مراراً ب بحيث(*؟؟2 [ورد] 
الأمر. فدل على أنه لا يقتضي التكرار. ظ ظ 
والنوانن أنا إنما حملنا تلك المواضع المتكررة على الصلاة الواحدة لدليل دل 
عليه من جهة الشرع لا بمقتضى2» اللفظ . وكلامنا في مقتضى اللفظ . 

4 - قالوا: ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده: «إسّْقني» وكرر الأمر عليه لا. 
يقنضي ذلك تكرار الفعل منه وإن وجد دال منه بلفظين. واحد بعد الآخر('». فلو كان 
تكرار الآمر يقتضي تكرار الفعل لاقتضاه في هذا الموضع [8" و]. ظ 

والجواب أنا لا نسلم ذلك إذا تجرد الأمر عن قرينة من شاهد حال أو غيره» يدل 
على أنه لو قصد به التأكيد فإنه لا يحمل على التكرار. 

وجواب اخرى وهو أنا حملناه على مرة واحدة هناك بحكم العرف. وذلك لأن ' 
العرف أنه قصد باستدعاء الماء يشربه لحاجته إليه.» وحمل الماء إليه مرة واحدة فيه 
كفاية له في الحال. فلم يحتج إلى تكرار؛ بخلاف مسالتنا فإنه ليس بيننا وبين الله 
- تعالى! - في خطابه عرف يحمل عليه فوجب أن نحمله على موجبه في اللغة. 


)١( -4‏ في الأصل: تكورت. 
(؟) في الأصل: ولم ينكر العقل بتكرارها. 
فة جزء من عذة ايات قرانية ؛ أنظر على سبيل المثال الآية و من سورة البقرة 1 
(5) في 0 الكلمة ا وتبدو: محيب. 

)١( -6‏ في 0 واحده بعد أخرى . 


ةا 


وجواب آخرء وهو أن الآدمي لا غرض له في تفريق الأمر سوى التأكيد. ولو 
أراد الفعل مرتين لجمع2» بينهما في الذكر وصرح بهما في اللفظ فقال : «إسقني» 
بلفظتين . وليس , كذلك خطاب صاحب الشرع فإنه إلى إزادته على حسب .ها ترئ 
المصلحة. وقد 5 المصلحة في : تفريق الأمر على هَرني: 

باب 
في الأمر : هل يقتضي الفور أم لا؟ 

5 إِذا ورد الأمر.مطلقاً وجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله على الفور. 
لأنه لا يخلو إما أن يعتقد في الأمر الوجوب أو يعتقد عدم الوجوب, لآن الإنسان لا 
يخلو من اعتقاده؛ فإن اعتقد أنه غير واجب فقد كذّب الله - تعالى! - وكذذب رسوله 
علد ! فى خبرهماء وذلك يوجب الكفر في ما طريقه القطع . والفسق في ما طريقه 
الظن إذا لم يكن في محل الاجتهاد. ل لطنافلة 
ولرسوله. وذلك يوجب الكفر والفسق . 

وأما الفعل فإنه ينبني على المسألة الفافدة: فإن قلنا: «إن الأمر المطلق 
يقتضي التكرار ما استطاع) فإنه يجب عليه الفعل على الفور لأن الزمان الأول داخل 
ظ ل الأزمنة التي اقتضى الأمر تكرار الفعل فيها واستغراقها به فلا يختص وجوبه 
على الفور في هذه المسألة وإنما يعود إلى أن يقتضيٍ الأمر التكرار فيدخل فيه ذلك . 
وإن قلنا: «إن الأمر يقتضي مرة واحدة. فهل تكون المرة على الفور أم لا؟»). ظ 
اختلف . أصحابنا فيه على وجهين : ظ [ 


- فمنهم من قال: «إن الأمر يقتضي الفعل على الفور». وهو اختيار القاضي أبي 
حامد المروزي2© وأبي بكر الصيرفي27؛ وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة . 
(؟) في الأصل: يجمع 
175-:019) أنظر ل الأعلام . وفي اللمع (ص )/١‏ اكتفى الشيرازي بالكنية فوضع المتحقق تبحتها 
اسم المرورنئ (أحمد بن بشر بن عامر العامري)» الفقيه الاي الأصولي والمتوفى في 
147" 
ْ (0) أنظر التعليقات على الأعلام . 


عرف 


ظ - ومن أصحابنا من قال: «إنه لاا يقنضي الفور» وهو اختيار الشيخ 5 حامد 
[الإسفراييني ]7 والقاضي أبي. الطيب [الطبري]”". 


- وقال القاضي أبو بكر [الباقلاني]! '©: «يتوقف فيه. فلا يحمل على الفور ولا 


ؤزها :علط عضن أسحانا' فق العارة عن :هذه المشالة فال والكمى رسفي 
الفور والتراخي». وهذه 3م #ظ] العبارة ليست صحبحة لأن أحدا لم يقل: «إن الأمر 
يقتضي التراخي», وإنما يقولون: «هل يقتضي الفور أم لا؟2. 


7 والدليل على أنه لا يقتضي الفور هو أن الأمر بالصلاة لا يقتضي إلا ما 
يسمى صلاة. وأي زمان صلى فقد وجد منه ما يسمى صلاة. كما أنه في أي حال 
صلى من حضر أو سفر أو صحة أو مرض فقد وجد منه ما يسمى صلاة. ثم في أي 
حال صلى يكون ممتثلاً الأمر فذلك في أي زمان وُجد الفعل وجب أن يكون ممتثلاً 
للأمر. ظ 

يدل عليه أيضاً أنه إذا صلى في الزمان الثاني يجب أن يقول: «قد ا 
كما أنه إذا صلى في الحالة الأولى من حال الأمر يحسن أن يقول: «امتثلت». 
حسن أن يخيّر عن نفسه بالامتثال فيهما وجب أن يكون ممتثلا. 


ويدل على أن الأمر لا يقتضي إلا إيجادة'© ما يقع عليه الاسم ما روي الى 
- يلها - أحَرم وأْمَرَ أصحابه بالإحرام 4 فُصَدَّهم الْمُشْرِكُونَ عَنْ مكة فَأمَرَ يَكخ! - 
أْصحَابَهُ بالإخلال, ٠‏ فَلَمْ يَفْعَلُوا حَتى حَلق - وك ! كلتو فجَاءَ عمَر - رضي الله 
عنه ! - إلى أبي بكر - رضي الله عنه ! -. فقال* لم يَعدنا الله - تعالى ! ان دحل 
الْمَسْجِدَ الحرام 2 فعَال المدُخلنَ المتعد الْحَرَام إن شاءً الثه امنينَ ! # فعَال : «لم 


”) أنظر التعليقات على الأعلام . 


)١( -7‏ في الأصل : إلا انحاب. 


(5) إشارة إلى جزء من الأآية /ا؟ من سورة الفتح (58): « لتدّخلن المُسَجِدَ الحَرَامَ إن شاءً الله 
أمنيينَ 4 . ظ ظ 


نايف 


يقل : تتىء تَستدحُلُ إن ناه الك - تعالى !096 ©. ثم إن رسول الله يَكل! - لا يفعل إلا 
أمر الله -عزٌ وجل! - متمسك[ أ به](4) , 
وجه الدليل منه أنه عقل من 6" الآية وجود الفعل [ل]حاجة دون الفورء 
ولهذا أجاب عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ 
- فإن قيل : سنن فإن اقتضى هن الاق لفون فلو 
لم يكن الأمر يقتضي ذلك لما اقتضى ل د د أهل اللسان ‏ 
وأصحاب الفصاحة والتبيان. 
والجواب أن عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ لم يعقل الفور من صيغة الأمرء وإنما عقل 
ذلك وذهب إليه [ل]إقرينة اقترنت بالأمر. وذلك أن رسول الله يَكِإ - كان قد رأى 
في النوم كأن مفاتيح الكعبة قد رفعت إليهء فكان ‏ يَكهِ! ‏ قد أمر أصحابه وأحرم 
وجاؤوا قاصدين لدخول مكة. فاعتقد عمر الفور في الأمر بهذه القرائن التي اقترنت 
[به]. وأبو بكر رضي الله عنه! ‏ عقل موجب اللفظ في اللغة وأجاب به. 
ويدل عليه أن الأمر يقتضي: الفعل( ولا يتناول منطقه زماناً ولا مكاناً. وإنما 
يفتقر إلى الزمان والمكان في الفعلء. لأن فعل التقلب لا يقع إلا في زمان ومكان 
(6) انظر تفسير الطبري (ج 75. ص 454) وفيه يسوق المفسر رواية مماثلة لرواية الشيرازي وإن 
كانت أكثر تفصيلا . فقد روى بإسناد يستهله بأبي كريب وينتهي به إلى سهل بن حنيف الذي قال. 
يوم صِمَّين : «أيها الناس اَهمُوا أنْفُسَكُم! قد رأيتنا يم الْحَدَيبية - يعني الصلح الذي كان بين 


اس سي | سر © سل 


رسول الله - يك - وبين المخرين - ولو نَرَى قتالاً لَقَائلمًا. فجَاءَ عُمَرُ إلى رَسولٍ الله - وك - 
قَقَالَ : َا رسُولَ اله! ْنا عَلَى حَقٌ وَهُمْ عَلَى بال ؟ أليسٌ قََلانَا في الجن كلامم في النارِ؟ 
قال: بْلَى ! قال : يم نغلي الذي في دينا ورج وَلما يكم الل ينا ويَهُم؟ قال : يَا أبن 
الخطاب! إني رَسُولٌ الله وَلنْ يُضَيعَنِي أبَداً! قَالَ: + فرجع وهو مة مُتعَيظٍ فَلَمْ يَضْبرْ حتى أنَى أبَا بكر 
فَقَالَ: ا أب بكرا َلْسْنا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل ؟ أَليِسَ قَْلانَا«. .) فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطاب! 
له رَسُولُ الله لَنْ يُضَيمَهُ لله ابد قال : َرَت سورة الَتح فَازسَلَ صل رَسُول الل عَكدِد - إلى عُمَرَ 
فَاقرأه إِيَاهَا فقال: يا رَسُولَ الله! أَوَقتَحُ هُو؟ قال: : نعم!». 

(8) الكلمة غير واضحة وتبدو قراءتها هكذا: متمسك. 

)١( 4‏ في الأصل: عمرا. 
(7) الكلمة غامضة في الأصل. وهكذا بدت لنا قراءتها. 


شف 


بمرتبته وتقديراته؛ [و] في أي مكان فعل المأمور به يكون ممتثلا للآمرء ولا يتعين 
الامتثال في مكان من الأمكنة بحكم الأمر؛ فلذلك وجب أن سرس للأمر 
فى افر ازمات فل االمافور :#53 وسنولا مختصن ردان بعفه. وإن شئت قلت: لا بد 
للفعل من زمان ومكان». ثم المكان لا يتعين بالأمر وكذلك الزمان. وتجويز أحد طرفي 
الفعل. فلم يتعين بالآمر كلما كان. | 

9 فإن قيل: لا نسلم أن المكان لا يتعين عليه الفعل في المكان الذي . 
صادفه الأمر فيه . فورود الخطاب عليه لا يجوز له التأخير عنه . 0 


. والجواب أن تين ذلك المكان للفغل لم يكن [ب]-مقتضى الأمر. وإنما كان 
بمقتضى الفور الذي أوجبه الأمر. وذلك أنه إذا كان الفعل على الفور فلا يمكنه أن 
يأتي به على الفور إلا بالمبادرة إليه في المكان الذي ورد الخطاب فيه باختصاصه 
بذلك المكات بيحكم:القون لأن: الام اقتضيى .مكانا معنا . 
والدليل عليه أن الأمر لو اقتضى تعيين المكان الذي ورد فيه لوجت عليه إتمام 
الفعل فيه. رم لجزاله ار تند بولا سلاف( نه لو شرع في الصلاة في المكان الذي 
ل وكان في سفينة فسارت السفينة» أو شرع 
في الصوم في الحضر بالأمر ثم سافر. فإنه يبني على صومه لامر السفر. ولو 
كان المكان قد تغين لما جاز إتمام الفعل في غيره. 
ويدل عليه أن الطاعة والمعصية بمنزلة البر والحنث في اليمين. ثم ثبت وتقرر 
1 ل «والله لأصلين» فإنه يبر بفعل الصلاة في أي زمان فعل فيهء ولا يقف البر. 
في اليمين على فعل الصلاة على الفور؛ وكذلك الطاعة في الأم ويحت آلا يف 
الفعل فيها على الفور. 
دل عليه أن قوله: # [ف]اقتلوا الْمشْركِينَ 26 7 في الأعيان وعام في 
الأزمان» ثم ثبت( وتقرر أن أي شخص قتل من المشركين يكون ممتثلاً للأمر ولا 


.)4( جزء من الآية ه من سورة التوية‎ )١( _١9 
في الأصل: ست.‎ )9( 


ابام؟ 


0 أن ا ش ك! 
الا لى ديق م إلى المغفرة أنه ا وقربة . ا 

والجواب أن المراد به التوبة والإنابة إلى الله 0 والإقلاع عن 
المعاصى . فإنه يغفر بها الذنوب ويكفر بها السيئات؛ وحقيقة المغفرة فيه توجدء 

وجواب آخر أنه عام فيخصه بدليل ما ذكرناه. 

٠١‏ -_قالوا: ويدل عليه بقوله ‏ تعالى!: طفَاسَتَبِقَوا الْخيْرَات#4 2220 وفعل 
التأمورعيه عاق القور مق ايعان الشيرات ْ 

والجواب أنا نحمله على الاستحباب بدليل ما قدمناه. 

- قالوا: أحد نوعى خطاب التكل[ي] ف به فاقتضى الفور بإطلاقه كالنهي . 

والجواب أنه لو كان كالنهي لاقتضى التكرارء لأن النهي يقتضي التكرار. فلما 
لم يقتض التكرار دل على أنه ليس بمنزلة النهي. فلم يجز اعتباره به. 

وجواب آخر يجعل هذا فرق فيقول : هذا المعنى ف ال أنه يقتضي 
التكرار. والزمان الأول من . جملة الأزمنة الداخلة في الأمعظلا عه ولهذا وجب عليه 
الانتهاء منه على الفور. حون مسألتنا فإن الأمر [لا] يقتضي. التكرار وإنما يقتضي 
فعل مرة واحدة؛ ففي أي زمان فعل وجب أن يكون م[م]تثلا؛ ونحن نتكلم في 
هذه المسألة مع من سلم لنا أن الأمر يقتضي مرة واحدة. ‏ 


.)"( من سورة آل عمران‎ ١7 جزء من الآية‎ )١( 
من سورة: البقرة (؟) و48 من المائدة(0).‎ ١44 جزء من الآية‎ )١( - ١ 


”ا 


كات الخو يعادال النهي إذا لم ينته على الفور وانتهى بعد ذلك لم يحسن 

أن يخبر عن نفسه بالامتثال فيقول : «امتكلت» ؛ فلهذا اقتنضى الفور. بخلاف الأمر فإنه 

لولم يفعل 401 و] على الفور وفعل بعد ذلك في الزمان الثاني [ل]سحسن سن أن يخبر 
عن نفسه بالامتثال فيقول : «امتثلت» . فيدل على ل ل د 

أي زمان حصل وجب أن يكون ممتثلا : 

وجرانت اخ وهو انا كديا أن النهي نفي. وحكم النفي يخالف الإثبات في 

اقتضاء العموم ؛ وقررنا الفرق بينهما بالخبر واليقين في ما مضى ما يغني عن الإعادة. 

3#( -دقالوا: ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهيى عن تركه. الي 

يقتضي الترك على الفورء وكذلك الأمر وجب أن يقتضي الأمر على الفور. 


والجواب أنه يبطل به إذا قال له : «إفعل متى شئت». فإن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده. على ما ذكرناء والنهي بمجرده يقتضي [الفور]. وهذا الأمر لا يقتضي الفور. 

وجواب آخر أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يقتضي للفعل على الدوام. لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي المجرد يقتضي الترك على الدوام ال يجز 
أن يجعل النهي دليلا على إثبات التكرار في الأمر بهذا الطريق لم يجز أ؛ يضا أن يجعل 
دليلا على إثبات الفور. 

وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من حيث 
اللفظ. وذلك أنه لا يؤمر بالشىء ويكون ضده مباح2'2 له لأنه [40 ظ] يسقط بذلك 
مقتضى الأمر بالإيجاب . فإن بان لنا أن النهي مستفاد من معناه كان تحولاً عليه في صفته ؛ 
فإن كان الأمر على الفور اقتضى النهي عن ضده على الفور, وإن لم يكن الأمر على الفور 
جاز الفعل في كل زمان؛ فإن النهي عن ضده أيضا لا يكون على الفورء بل يكون 
الأمر متضمناً للنهيى عن فعل صلاة على وجه لا يفوت به المأمور به. فليس لهم في 
هذا النهي الذي7(© تضمنه الأمر حجة: والنهي المجرد قد تكلمنا عليه وتبينا المعنى 


مم١ )١(‏ هكذا بدت لنا قراءة الكلمة في الاصل . 
: ؟) في الأصل: الىء. بدل: الذ 
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فيه؛ ولأن النهي المجرد مستقل بنفسه فاعتبر مقتضاه وموجبه بنفسه. وفي مسألتنا 
4 - قالوا: ولأن الأمر يقتضي الفعل في من قال: «إنه يخير بين الفعل في 
الزمان الأول وبين ن الفعل في الزمان الثاني». فقد فقد أثبت تخييراً لا يقتضيه اللفظ من غير 
دليل. وذلك غير جائز. 
ظ والجواب 5١[‏ و20 أنه سوقان والمكاف قن الفط يقتهي الفكن طل يما كرد 
| ولا يقتضي التخيير بين المكانين. ثم خيرناه بين أن يفعل في هذا المكان وبين أن 
يفعل في غيره؛ وذلك تخيير لا يقتضيه اللفظ . 
ويبطل بالفاعل فإنه يخير في الصوم. إذا أمر به. بين أن يصوم حاضراً وبين أن 
0 ا وين أن اونا صحيحاً وبين أن 0 فريشا وكذلك في الصلاة . 


0 الل أيضاً مأ بقوله أت فإنه لا يقتضي التخبير بين شخص وشخص في 
م للك ص تخيير لا يقتضيه اللفظ. . 


وجواب آخر أنا إن كنا قد أثبتنا تخبيرً لا يقتضيه اللفظ فقد أثبتوا بقولهم : «إن 
7 على الفور» تعيينا ولخصيضا بالزمان الأول لا يقتضيه اللفظ. لأن اللفظ لا 
يقنضى أكثر من الفعل. فليس للزمان الأول فيه ذكر ولا للزمان الثاني . فتعيين الزمان 
الول للفعل تعيين لا يقتضيه اللفظ. وجب اد بكرن على نول لاد" فلزمهم مثل ما 
ألزموا. [ 
وجواب آخر أنا لا نسلّم أنا أثبتنا تخبيراً لا يقتضيه اللفظ. » لآن اللفظ عام في 
جميع الأزمان. ذة ففي أي زمان فعل كان ممتثلا لحكم الأمز. 
36 رك اشدافافن هنا بي لحل ويصبح نسخاً مغربياً دقيقاً قليل الأخطاء بل عديمها أ ويكاد. وذلك 
بعد أن كان مشرقياً بدائياً غليظاً كخط تلاميذ الكتاتيب. وقد ختم الناسخ الأول كتابته بالعبارة 
القرانية: «حسينا الله ونعم م الوكيل» وهي جزء من الآية “/ا١‏ من سورة ال عمران9”). 
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-قالوا: ولأنا أجمعنا على أن الفعل فى الزمان قربة وطاعة يسقط به 
الفرض ويخصضل به« الايثال. فمن ادعى أنه في الزمان الثاني يكون قربة وطاعة يصير ‏ 
به ممتثلا فعليه الدليل. [ 

والجواب أن الدليل الذي اقتضى كون الفعل 5 قربة وطاعة في الزمان الأول هو 
الذي اقتضى كونه قربة ة وطاعة في الزمات الثاني وهو تناول الأمر له والإتيان بما يقع ظ 
عليه اسم المأمور به . فإذا كان ممتثلاً بالفعل فى الزمان الأول لتناول الأمرله وجب أن 
يكون ممتثا في الزمان الثاني . لأن ذلك الأمر يتناوله اها لأنه ليس فيه ما يقتضي 
اختصاصه بالزمان الأول. < 
ظ وجواب اخر أن هذا يبطل بحال الفاعل» فإنه إذا أمره بالصوم 413 ظ] فر فى الحضر. 

فإذا اجتمعنا على أنه يصير ممتثلا للأمر بفعله في الحضرء لجان رسام كا 
ممتثلا للأمر. ولا يقال : «إنا أجمعنا على أنه يصير ممتثلا بالفعل : ففى السفر» افتقر إلى 
دليل. بل قيل: الذي قتضى كونه ممتثلا في إحدى الحالتين هو الذي اقتضى في 
'الحالة الثانية . كذلك في مسألتنا مثله . 

١ 5‏ قالوا : ولأن الأمر يتصمن اانه تناع : اعتقاد الوجوب. والعزم على 
الفعل,. وتعيين الفعل . ثم نَث وتفرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل على 
الفور.ء وكذلك الفعل وجب أن يكون على الفور. 

والجواب أنه يبطل به إذا قال: «إِفْعَلُ متى شئْتَ»., فإن اعتقاد الوجوب والعزم 
على الفعل على الفورء والفعل ليس على الفور. ظ 

وجوب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب فيه والعزم على الفعل على التكرار والدوام» . 
والفعل ليس على الدوام. فلو كان بمنزلته[-م]ا لوجب أن يعتبر فيه التكرار على / 

وجواب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ليس من مقتضى الأمر 
وبموجب اللفظ. وإنما وجب كل واحد منهما على الفور لدليل دل عليهما؛ فوجب 
اعتقاد الوجوب لتصديق الله عرٌ وجل! - وتصديق رسوله ‏ يَكةِ !| فى خبرهما لأن 
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تكذيبهما كفر وفسق وخطأ. ووجب العزم على الفعل لأنه ترك لعناد الله -عز وجل! - 
وعناد رسوله ‏ يلِ! - وعنادّهما يوجب الكفر والفسق أيضاً. وليس كذلك الفعل فإنه 
يجب بمقتضى الأمر. وليس في الأمر ما يدل على الفور. 

387 قالوا: ولأن 0 يقتض الفور لوجب إذا قال : «إفعل وعجل» أن 
0000 ولما كان ذلك حقيقة دل على أن اللفظ اقتضاه . 

والجواب أن هذا هو الحجة عليكم . فإنه لو كان [5؟5 و] مقتضاه الفور لما 
حسن أن يقول: «إفعل وعَجل». ألا ترى أن صوم رمضان لما كان على الفور يدخل 
فيه بطلوع الفجر لا يحسن أن يقول فيه : «صم وعبججل»؟ مح سد < 

الأمر لا يقتضي. الفور. 

وجواب آخر أنه يبطل بقولة : «أفتل مشركاًو. فإنه عام في جميع الأعيان له 
يختص بعين منها؛ وإذا قال: داقن نذا اتوص ى يردا ركاذا عرق ويد ولا يقال: إن 
امكو لوبو ووو او دا ا 


وجواب آخر وهو أن المجاز نقل اللفظ عما وضع ريد في غيره 
كاستعمال الخمان” في الرجل البليد. ونحن لا نقول: الأمر يقتضي الفعل في الزمان 
الثاني حتى إذا عي في الزمان الأول تمي اذا فيه. وإنما نقول: إنه يحتمل للزمان 
الثاني كاحتماله للزمان الأول. .ففي أي الزمان فعل صار ممتثلاً للأمر. وتعيّن أحدهما 
باللفظ لا يصير اللفظ به يكار 
١8‏ -قالوا: لو قال السيد لعبده: «إسقني ماء» فأخر ولم يسقه على الفور 
استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه على تأخيره. على اختلاف طباع الناس في 
ذلك. ولو لم يكن مقتضى الأمر الفور لاستقبح منه ذلك ولم يستحسن . 
والجواب أنا حملناه على الفور في هذا الموضع لقرينة اتصلت بالأمر من جهة 
الأمر. وهى أن العادة من السيد إذا طلب الماء من عبده فإنما يطلبه لحاجته.» فوجب 
عليه الممادرة إلى امتثال أمره لوقوع الحاجة إليه وحسن تأديبه على التأخير لهذا 


دي 


المعنى . وليس كذلك خطاب الله عز وجل! . فإن.المقصود منه التكليف, ولا يوصف 
الله عز وجل !- ولا رسوله ‏ يها بالحاجة إلى ما أمره من الفعل. وإنما يقصد أن 
التكليف على سبيل التعبد خاصة. فبقي الأمر بمجرد الفعل. ففي أي زمان فعل 
وجب أن يكون ممتثلاً [41 ظ]. حتى لو صدر الأمر من السيد لعبده من غير قرينة 
0 به لم نسلم أنه د يقتضي الفور. 


- قالوا : استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى الو»اريجاوني البو ٠‏ فإنه 
يقتضي القول على الفور. كذا ها هنا. 
والجواب أن الإيجاب لم يقتض الفور فى القبول بمقتضى اللفظ. وإنما ذلك 
حادص جيه السو وكلامنا في مقتضى اللفظ عند أهل اللسان. فلا يكون مأ 
تبه الحكم والشرع دليلا على مقتضى اللغة وهذا لمعنى ‏ وهو أن القبول جواب 
الإيجاب. ومن شرط الجواب للخطاب أن يكون مُعقباً له على الفور. فأما إذا تراخى 
عنه زج [عن] أن يكون جواباً له. فلهذا المعنى اعتبر الفور فيه. وليس كذلك الأمر 
فإنه ابتداء خطاب ورد من الله تعالى! - لاستدعاء الفعل. ففي أي زمان فعل وجب 
أن يصير ممتثلاً لأنه لم يتصل به قرينة تدل على الفور. 

١14٠‏ -قالوا: ولأنا لو قلنا: «إن الأمر لا يكون على الفور» لأدى ذلك إلى 
إسقاط المأمور به وإلحاقه بالنفل. وذلك أنه إذا أخر الفعل عن الفور فمات لا يخلو إما 
أن أن تقولوا: إنه يأثم أو لا يأثم . فإن قلتم: «إنه لا يأثم). فقد ألحقتموه بالنفل» فإن 
صفة النفل أن لا يتعلق بتركه وتأخيره عقاب؛ وإذا مات لم يكن عليه في ذلك مأثم ؛ 
وقد أثبتم هذه الصفة للفرضء. وليس الفرض كالنفل. وإن قلتم: «إنه يأثم». إما أن 
يتعلق المأثم بالموت أو بالتأخير عن الفور؛ فلا يجوز أن يتعلق بالموت لأنه لا طريق 
له إلى العلم بالموت متى يأتيه؛ فتعلُقُ المأثم. بمعنى لا طريق إلى معرفته غير جائز. 
وَأنفا فإن الموت من فعل الله تبارك 000 للا ل فلا يجوز أن يكون 
المأثم عليه متعلق[ً]. وإن قلتم : «إنه يأثم في حال الحياة» فلا وجه لتعلق المأثم إلا 
بالتأخير عن الفور. فثبت أنه على الفور. 

)١( ١١‏ في الأصل : يقترن. 


بردي 


0 ا بي هريرة(! فق أضعحاننا قال: عي 
اانه فمنها أنه يجب في 000 اعتقاد 56 59 على ود وفي اق لا . 
يجب ذلك ؟ وإن هه حضره الموت وكان مما تدخله(؟) النيابة وجب عليه الوصية. بخللاف ش 
النفل . وفي بعض هذه - كفاية اللتمييز بين الفرض والنفل . 
القانات عيب 0 00 انيه و اذا أت لم 00 ولا 
يدل ذلك على أنها على الفور. فكل عذر لهم في هذه الأوامر - وهي على التراخى 
والمأئم غير متعلق بها وإن فاته الفعل بالموت - فهو عذر نافي الأمر المطلق . 

0 ومن أصحابنا من قال: (إنه يأثم إذا فاته الفعل بالموت» . فعلى هذا إنما يأثم . 
على أنه إذا ظهرت له أمارات الفوات بأن يظهر له من نفسه الضعف والعجز والمرض 
والكبر ولا يجد في طريق الحج اختلال [أمن] فيغلب على ظنه أنه لو أخر عن هذه 
السنة لم يمكنه أن يفعل. فإنه يكون بالتأخير عن هذه السَّئة مفرّطأ اثما. فإن أتته المنية 
فجأة فل" إثم 5 ومثل ذلك جائز ؛ أللا ترى أن الوصية كانت في ابتداء الشوح واجبة. 
وكان الماك" فيها تعاقا على لهور أمارات الموت. فإذدا جاءته المنة بعته ة لم يأثم ؟ . 
كذلك ها هنا. 


ال 5 000 0 ال ل الفور) لأذى إلى و 


1 0 00 000 ل 
أريده ولا أبينه)2) . كذلك ها هنا. 


والجواب ب أن المعنى فيه إذا علق الأمر على زمان معن غير مين أن نه يؤدى تعليقه 
1-(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(5) في الأصل : يدخله. 
)١(-1١‏ في الأصل: متبين 
(؟) في الأصل: استه 
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عليه إلى الإخلال. لأنه لا يمكنه فعل المأمور به بحال لأنه لا سبيل [47 ظ] له إلى 
معرفة الزمان الذي يريده بعينه ليفعل فيه المأمور به. والتكليف لا يجوز أن يرد بما لا 
يمكن فيه الامتثال» بخلاف مسألتنا فإن الامتثال هاهنا يمكن لأنه في.أي زمان فعل كان 
ممتثلاً للأمر. فتعليقه بزمان لا يؤدي إلى تعذز الامتثال» فلهذا أجاز أن يتعلق به 
وك قينا الا ترى أنه لوقال: أقتلّ مشركاً بعينه أريده ولا أبينه بينه) فإنه لا يجوز 
التكليف بمثل ذلك لأنه لا يمكنه الامتثال فيه؟ وبمثله لو قال: «أقتل مشركاً» وأطلق 
ولدتكان :ذال كيطان مهيا وإن تعلق به مجهول لما كان له إلى الامتثال سبيل . 

كذلك ها هنا. 


١"‏ واحتج من قال : «إن رن الوقف» بأن الأمر يحتمل الفور ويحتمل 
التراخي . فإذا احتمل كل واحد منهما وجب الوقف فيه حتى يعلم المراد. كلفظ العموم 
لما كان يحتمل العموم ويحتمل الخصوص وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل . 
كذلك هاهنا. 


000 نه يبطل بحال الفاعل ؛ فإنه إذا قال: «صَلٌ» فإنه يحتمل أنه يريد به: 
وق ستحيا ا عيضا ار خافن اعسات | او هيانها أو مفطراء . ثم لا يجوز التوقف 1 
فى اللفظ بسبب احتماله الحالين» بل قيل : «في أي حال فعل كان ممتثلا) لأن الحال 
لا ذكر لها في الأمر. وكذلك الزمان مثله. وأما العموم فلا تسل فإن عندنا يقتضي 
استغراق الجنس والطبقة وله صيغة تقتضي ذلك. وإن سلمنا فالمعنى فيه أن هناك 
لفظإا] يتناول الأعيان وهو يحتمل العموم والخصوص. فجاز أن يتوقف فيه. بخلاف / 
مسألتنا فإنه ليس معنا لفظ يتناول الزمان. ولفظ الأمر يتناول الفعل خاصة. فلا يجوز 
التوقف في مقتضاه باحتمال ما ذكر له فيه. كما بينا في حال الفاعل . 

[فى أمر الله بعبادة والمبادرة إلى فعلها 
أو جواز تأخيرها إلى اخر وقتها] 
١47‏ - إذا أمر الله تعالى! ‏ بعبادة في وقت فإنه ينظر فيه. فإن كانت العبادة 


م»؛ظْظ 


تستغرق الوقت الذي شرعت فيه ولا يتسع لغيرها كصوم شهر رمضان فإن الوجوب 
[45 و] يتعلق .بأول الوقت فيجب عليه المبادرة إلى فعل العبادة إذا دخل وقتهاء لأنه 
إذا أخرها عن الوقت أخرجها عن وقتهاء وذلك غير جائز. وإن كان الوقت يتسع 
لامتثال تلك العبادة كالصلاة ونحوها فإن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت وجوبا 
ويفا يجوز له التاخير إلى آخر الوقت.. 

وهل يجب عليه العزم على الفعل في أول الوقت إذا جاء آخر الوقت بدلاً عن 
الفعل في أوله؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: «يجب» ومنهم فن قال: « 
يجب». وأكثر أصحاب أبي حنيفة قالوا: «يتعلق الوجوب باخر الوقت». 

واختلف القائلون به في من27 صلى في أول الوقت: ما حكم صلاته؟ فمنهم 
من قال : «إنها تمع نافلة غير أنها تمنع وجوب الفرض في آخر الوقت». فيخرج 
المكلف من الدنيا إذا كان قد صلى الصلاة في أول وقتهاء ولم يتوجه عليه فرض 
صلاة قط». على قول هذا القائل. ومنهم من قال: «إنها تكون موقوفة على ما يكون من 
حاله في آخر:الوقت. فإن كان من أهل الوجوب في آخر الوقت تبينًا أنها وقعت واجبة, 
وإن خرج في آخخر الوقت عن أن يكون من أهل. الوجوب بجنون أو حيض تبينَا أنها 
وقعت نافلة». 

وقال الحسن الكرخي”2©'2: «يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل, 
ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيه واجباء. وقبل الفعل لا وجوب عليه». 

دليلنا هو أن المقتضي للوجوب هو الأمرء والأمر قد قرع سمعه في أول الوقت 
كما قرع سمعه في آخره بقوله ‏ تعالى ا«أقم الصّلاة لدُلوك الشمْسٍ إلى عَسَقَ 
اليل 4" .ولهذا يجوز له الفعل في الوقتين بحكم الأمر. فإذا كان أول الوقت كآخره 
في تناول الأمر له ثم الوجوب ثابت في آخر الوقت, فكذلك في أوله وجب أن يكون 


١‏ - (1) في, الأصل : فيمن . كلما و وسوف لا نه عليها في ما يلي من التص. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . ٠‏ 
(9) جزء من الاية 8لا:من سورة الإسراء(7١).‏ 
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ثايتا لأن المقتتضي للوجوب حصلء ولا يجوز أن يوجدل المقتضي ويتخلف 7 
مقتضأه . ٠‏ 
يل [55] لا نسم أن الأمر يق يحي لوغري ةن وطاق و وإبقد 
يقتضي الوجوب إذا كان ماقا على. زمان مضيق . تأما إدا كان انا على زمان موسع 
فلك يفتصي الوجوب ني أوله وإنما يقتضيه في آخره . 


أجاب الإمام [الشيرازي]. - رحمه الله! ‏ بأن قال: إنا لا نرج في المقتضي 
للوجؤب إلى المذاهب لتؤثر فيه الممانعة وإنما نرجع في ذلك إلى المقتضي للوجوب 
في الحقيقة. والمقتضي للوجوب في الحقيقة هو صيغة الأمر المجرد عن قرينة 
الامسدانة ...هده اللسلة المسطلفة اند اولك أو ل لودع كنا ارالك ا رذ دده 
الحقيقة لم تكن ممانعتها إلا على طريقة من يقول: «إنها تقتضي الاستحباب». ألا 
ترى أن الأمر على الوجوب. فإذا كان المقتضي للوجوب ما ذكرناه من صيغة الأمرء 
وقد استويا فيهء وجب أن يستويا في الوجوب ولم يؤثر ما ذكر من الممانعة؟ . 

 بوجولا -فإن قيل: يجوز أن يستويا في تناول الأمر لهما ويختص‎ ١8: 
بأحدهما دون الآخر. ألا ترى أن ن أول الوقت وآخره يستويان في الوجوب عندكم للفعل‎ 
فيهما ثم يختلفان في جواز التأخير وتعلق المأثم به مع تساويهما في الوجوب؟ . فكذلك‎ 
فى فسالتااشلة -وهذ| البتؤال للضيمرق0).‎ 

أجاب الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! ‏ بأن قال: تساويهما في تناول الأمر 
يقتضي التساوي في الوجوب. لأن المقتضي للوجوب هو الأمر ووجود الموجب 
يقتضي تفويت الموجب عليه. وأما جواز التأخير فهو صفة الوجوبء ويجوز أن يستويا 

في الوجوب ويختلفا في صفته لدليل دل عليه من جهة الشرع. ألا ترى.أن صوم 

رمضان مع قضائه يستويان في الوجوب لما استويا في تناول الأمر لهما ويختلفان في 
تعلّق المأنّم وجواز التأخير لدليل من جهة الشرع أوجب الفرق بينهما؟ . كذلك ها هنا. 

5 -احتج المخالف بأن الوجوب لو كان متعلقاً | بأول الوقت 3 بالتأخير عنه 


. افر التعليقات على الأعلام‎ 1 ١ 


واستحق الغقاب على ترك الفعل 46 و دالا هذ عو ارحب ألا ترى أن آخر 
الوقت لما تعلق الوجوب به أثم بالتأخير عنه؟. فلما لم يأثم بالتأخير عن أول الوقت ١‏ 
وجاز له الترك دل على أنه غير واجب. فصار كالنفل . 
والتخوات أن هذا صفة الواجبات المضيّقة('© للأوقات فإنه لا يجوز . تركها 
ونتعلق المأثم بتأخيرها . فأما الواجبات الموسعة فإنه يجوز أن يكون الوجوث:فيهنا تابنا 
ويكون أخيرها جا اء ويجوز أن يفتزق الحال الثاني والأول في جواز الترك ويستويان 
فى الوكرب ظ اا 0 
الدليل عليه العتق في كفارة اليمين يجوز تركه. وفي كفارة الظهار لا يجوز 
تركه. ويستويان في الوجوب. وكذلك أداء رمضان لا يجوز تأخيرهء وقضاؤه يجوز 
تأخيره مع تساويهما في الوجوب. وكذلك غسل الرجل في الطهارة يجوز تركه. 
وغسل الوجه لا يجوز تركه وهما في الوجوب سواء. 
03 وجواب آخر وهو أن جواز الترك بما يدل على عدم الوجوب إذا كان إلى غير 
دل كالنفل . فأما إذا كان إلى بَدَل فلا يدل على عدم الوجوب . والترك في أول الوقت 
في مسألتنا إنما يجوز إلى يَدَلء وهو العزم على الفعل في أول الوقت. وصار هذا 
بمنزلة غسل الرجل مع المضمضة والاستتشاق لما كان أحدهما يجوز إلى غير بدل لم 
كوواجاء والكضر لحان درف ولكن إلى بَدَل كان واجباً. كذلك ها هنا. 


وإن شئتٌ قلت: الترك إذا كان على الإطلاق يدل على عدم الوجوب كترك 
النفل والمضمضة والاستنشاق. فأما وال يكن على الطلاق ركه حر الشيء إلى 
غيره فإنه له يدل على عدم وحيده كتيل الرجل . 

8 فإن قبل: لو كان ل ل ال 
١‏ دن 1 لزع على 0 00 2 أن يكون َل 
)١( ٠‏ في الأصل: .المضيفه 
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أجاب الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! ‏ قال: يجوز أن يكون العزم على الفعل 
بَدَلا عن الفعل في أول الوقت ولا يكون بدلا عن أصل الوجوب. كما أن التيمم. في 
الطهارة يصن :يذلا عن ور في استباحة الصلاة ولا ينتصب بدلا عنه في رفع 
الحدث . ظ 


وجواب آخر وهو أن جواز الترك بدّلاً عن عدم الوجوب إذا كان لغير عذر كترك 
مسح 0 في الطهارة وترك لتوائل وترك 0 ا يجوز لغير 
الوجوب كترك غسل الرجل لما كان للمشقة التي تلحق لابس الخفين في 
نزعه[-م]ا وغسل الرجلين لم يدل ذلك على عدم وجوب غسلهما. كذلك في 
مسألتنا ترك الصلاة في أول الوقت إنما أجيز لأجل العذرء وهو أنا لو كَلَفَنا الناس 
المبادرة إلى فعل الصلاة في أول الوقت لاحتاجوا [إلى] أن ينقطعوا عن معايشهم 

ومكاسيبهم ويتأهبوا للصلاة ويراعوا دخول الوقت ليصادفوا أول الوقت بالصلاة. ولا 
يحي على أحدنا ما في ذلك من المشقة العظيمة والكلفة الشديدة. فانتصب ذلك 
عذرا في جواز الترك والتأخير على سبيل التوسعة. فلا يكون في 3 دليل على عدم 
الوجوب. 

67 - واحتج من قال: «الوجوب يتعلق بوقت غير معين) بأن الأمر يتناول 
جميع الوقت على صفة واحدة. لا فرق بين أوله وأوسطه وآخره في تناول الأمر الفعل 
فيه فوجب أن يتعلق الوجوب بوقت غير معيّن ويكون موقوفا على وجود الفعل. كنا 
نقول في كفارة اليمين: إن الواجب لا يتعلق من الأنواع الثلاثة بواحد بعينه» بل يتعلق | 

ظ بواحد منها('؟ غير معين بالفعل . كذلك ها هنا. 

| والجواب أن كفارة اليمين هي الحجة عليهم. » فإن الحنث ب اا 

الكفارة بأحد الأنواع [ك"5 و[ وإد لم يكن عا لوجود سبب الوجوب . فكذلك في ظ 
مسألتنا إذا دخل الوقت وجب أن يجب عليه فعل الصلاة ويتخير بين الأوقات في 


. في الأصل : منهما. وهذا كثير ما يحدث من الناسخ‎ )١(-4 
الى‎ 


الأداء("2. وعنده أنه لا يجب عليه بدخول الوقت الصلاة» بل يقف ذلك على الفعل. 
فيالتة 0 
[في فوات وقت العبادة ووجوب قضائها بأمر آاخر] 
ْ 48 إذا ورد الخطاب من الله عز وجل ! - أو من رسوله عليه ! - بالعبادة في 
وقت معيّن ففات ذلك الوقت قت لم يجب قضاؤها بذلك الأمر. بل يتوقف وجوب القضاء 
على أمر اخر. ومن أصحابنا من قال: «إن القضاء واجب بالأمر الأول ولا يسقط الأمر . 
بفوات الوقت». وفائدة هذه المسألة تظهر فيه إذا استدل بأمر مطلق ورد في عبادة مؤقتة 
على وجوب قضائها بعد فوات الوقت. فمن قال: «إن القضاء بالأمر الأول» أجاز 
الاستدلال به فيه. ومن قال: «إنه يفتقر إلى أمر اخر) يمنع من الاستدلال به على 
إيجابه . فليس الغرض”(2 [من] هذه المسائل الكلام في أعيان المسائل التي اتفقنا 
فيها على وجوب القضاء في العبادات المؤقتة كالصلاة والصوم وغيرهماء وإنما 
الغرض22 بذلك إثبات هذا الأصل. ومقتضى27”؟ الأمر المطلق في موضع لا إجماع 
نقصد بذلك إثبات أصل: مقتضاها عند التجرد عن القزائن . 
ظ 95 أن القضاء غير واججت بالأمر أن الزمان الثاني زمان لم 56 الأمر 
فلم يجب الفعل فيه بالأمر الأول كالزمان الذي قبل الأمر. 
وهذأ صعحيدم .لأن الإإيجاب إذا كان بالأمر وهو مقصور على وفت بعينة فما تأخر 
عنه كما تقدم عليه لم يجز أن 'يدخحل فيه مما تأخر عنه. 
ويدل عليه أن الأمر لو ورد بعبادة معلقة على شرط لم يجب مع عدم الشتوظط 
وفواته. فكذلك إذا ورد غلا على زمان وجب أن لا يجب مع فوات الوقت. لأن 


0 في الأصل : الأدى. 
)١( -48‏ في الأصل: العرض . 
(1) في الأصل: الفرض . 
فة في الأصل : ومن مقتضى . 
ظ ظ انك 


اختصاصه به فلا يجب مع فواته. 

ويدل عليه اله ل يانه وعلقها كان بخان بع د تعب لنة اها لي . 
غيره . 

-فإن قيل : المكان لا يتعذر عليه العود إليه والقضاء فيه. فلهذا لم يجب 
القضاء في غيره؛ بخلاف الزمان فإذا فات تعذر عليه الفعل فيه فوجب القضاء في 
ا ظ 

والجواب أنه قد يتعذر عليه القضاء في المكان المعين أيضاً بأن يصير لجة في. 
البحر. كان بك قرول" إنه يجب عليه القضاء ء فى غيرها. 

ويدل عليه أن النهي امعان شان زناف جحت رولا ترات اننا يحب ادال ل 
غيره كأنه نهاه عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق ولم ينته وصام فيها لم يجب عليه 
قضاء الترك فى غيرها من الأيام . كذلك الأمر المعلق على وقت معين وجب أن يسقط 
نقواثة. ظ 

١‏ -واحتج المخالف بقوله ‏ كَلِةِ! : «من نام عَنْ صَلاةٍ أو نسيّها فَايْصَلهاا0) 
ذا ذَكَرَهَاء فَِنّ ذَلِكَ وَقنْهَاه9"©. فأمره ‏ كِ! ‏ بفعل الصلاة التي نسيها. فدل على أن 
الأمر المتعلق بها متوجه عليه بعد فوات وقتها. 

والجواب أن هذا هو الحجة عليهم. فإنه ‏ كلها - استأنف لإيجاب القضاء آم 
آخر؛ ولو كان الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بعد الوقت لاقتصر عليه ولم يأمر 
نالقضاء. فلما استأنف الأمر للقضاء علمنا أن الأمر الأول اقتضى إيجاد الفعل في 
الوقت دون ما بعده. وكذلك قوله ‏ تعالى ! : لفَمَنْ كَانَ نكم مُريضاً أَوْعَلَى سَفْر فعِدَة 


رهل_(١)‏ في الأصل : فليصليها. < 
(7) أنظر تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ."7١‏ 


اه" 


من يام آخرٍ 4 . لما استأنف لقضاء الصوم آمرا آخر علمنا أن الأمر لم يتناول وجوب 
القضاء؛ ولو تناول ذلك لم يحتج إلى استئناف. فكان الخبر حجة لنا عليهم عند 
التحقيق ولم يكن لهم فيه حجة. 0 

- قالوا:. ولأنا استقرينا أوامر الشرع في العبادات المعلقة على أوقات 
معينة را ينا أكثرها يجب فيه القضاء كالصوم والصلاة وغيرهما. ولو لم يكن الأمر 
مقتضياً لوجوب القضاء لما وجب القضاء فيه في أكثر المواضع ؛ 3 و] فوروده في 
الأكثر على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاه . 

والجواب أنه إن كان فى الأوامر ما يجب فيه القضاء بعد فواته ففيها ما لا يجب 
فيه القضاء كالجمعة لا نحت ننه القضاء ومناسك الحج كالوقوف بعرفة(2 إذا فات لا 
يقضي في يوم آخر غيره والمبيت بمنى(2 ومزْدّلفة2'2 والرمي في أوقاته. فإذا فات لا 
يجب قضاؤه. فإن تعلقوا بما يقضى من الأوامر تعلقنا بما لاا يقضى منها. 

وجواب آخر وهو أنا إنما أوجبنا القضاء في تلك المواضع بأدلة دلّت عليه من جهة 
الشرع من نطق أو نظرء ويجوز أن يقوم الدليل من جهة الشرع في الأمر على خللاف 

. مقتضاه. وكلامنا في الأمر المطلق هل يتناول القضاء أم لا؟. فليس في ذلك عليه 
[دليل]. ظ ٠‏ 

١68‏ - قالوا: ولأن المقصود من الأمر إيجاد الفعل؛ فلو قلنا: «إنه يسقط بفوات 
الوقت» لأدى إلى إسقاط مقصود الأمر. فوجب أن لا يجب +االفعل ف الوقت مع فوات 
الوقت ليحصل مقصود الأمر. 

والجواب أنا إنما عرفنا أن المقصود بالأمر إيجاد الفعل لاستدعائه الفعل بالأمر. 
واستدعاء الفعل بالأمر كان في وقت مخصوص. فنعلم أن المقصود به إيجاد الفعل 

في الوقت المعين. لأ[ن] مقاصد المتكلم إنما تعلم بكلامه؛ فإذا علمنا أنه قصد 
الفعل علمنا الما ا حي ل سير فوجب أن 


هه جزء من الآية 185 من سورة ة البقرة 5 .)5١(‏ 
)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


”2 ظ 


يستوفي الكلام إلى آخره ولا ينفرد بعضه عن بعض في تعريف مقصوده. 
وجتزاتت عر اانه نظ بالافر عالق هلو كان عع م لاه كان نيب و7 
«المقصود به إيجاد الفعل» فلا يختص بذلك المكان. فيجب عليه الإتيان به فى غيره. 
وكذلك يبطل بالنه المعلق على زمان بعينه. يجب أن يقال: «المقصود به ترك 
الفعل) فلا يختص بالزمان الذي خصه به حتى إذا يقضيه() في غيره . 7 بطل أن 
يقال ذلك [47 ظ] في المكان والنهي المعلق على الزمان المعين بطل أيضا أن يقال 
ار ا اا [ 


قفضاء كإيجاب غيره من العبادات الممتداة92©. 


فالجواب ا ا لوجوبه الام التي صحة لأنه أتيم مقام 
الفعل الذي أمر به في الوقت ولكن بأمر مستأنف . ظ 
-قالوا: ولآن المقصود هو الفعل. والوقت غير مقصود. وإنما هو ظرف 
فالجواب أنا لا نسلم أن المقصود إيجاد الفعل فحسب». بل المقضود الفعل في 
وقت مخصوض ؛ 3 مقصود على ا داه 
فصل ظ 
[في الأمر بالعبادة وكيفية أدائها وإعادتها وقضائها] 
5 إذا أمر بعبادة فى وقت ففعلها فيه سمي ذلك أداء حقيقة ؛ وإن شرع فيها 
في الوقت ثم أفسدها وأعادها سمي ذلك الفعل أداء وإعادة؛ وإن فعلها بعد خروج 
الوفت سمي ذلك قضاء وإعادة. وهذه عبادة تقررت في عرف أهل العلم واستعمالهم 


)١( ١6‏ في الأصل : نفصيه. 
)١( - 64‏ في الأصل : المبتدات. . 


لأغراض لهم تتعلق بذلك. وأما في الحقيقة فالقضاء ا 
وجب على الإنسان فعله. قال. الله تعالى!: «فإذا وذ ضِيت الصّلاة فَانتَشِرٌ وا في 
الأزض. 28 والجمعة لا تقضى . وقال الله - تعالى ! ِتنا قَضيتم مك06" 

معناه : إدا أديتم ويقال: «وقضيتٌ دين فلان» إذا أديته . 0 


[في وجوب قضاء الصوم على الحائض والمريض والمسافر] 

١61‏ ويجب الصوم على الحائض والمريض والمسافرى وما يؤمر به كل واحد 
منهم بعك زوال عذره قضاء لما وجب عليه في وفته . وقال أصحاب أبي حنيفة : ولا 
يجما. على الحائض 'والمريض ويجما على المسافر) . وقال 0 الأشعرية : رلا 
يجب على الحائض والمريض ويجب على المسافر الصوم في أ- حد الشهرين : إما 
شهر الأداء أو القضاء» . 

والخلااف في هذه المسألة إنما يعود إلى العبادة ولا تتحقق 1 فائدة لأنا نتفق 
على جواز التأخير ووجوب القضاء بعد زوال العذر. 

ودليلنا قوله تعالى ! ل 
| أَحَرِ 2١7‏ تقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر . فعلق وجوب القضاء بالفطر من الشهر 
[56 و]ء» فدل على أن الوجوب فيه متوجه عليه فيه . يجت عليه الفضاء الفطر يدلا عنه 

ويدل عليه أن ما يأتي به بعد زوال 57 قاد ولو لم يكن واجباً لما 
مدي ما يأتى به بدلا عنه قضاء . 

ويدل عليه أ نه لولم يكن واجباً عليه لما جاز أن يؤمر بفعله بعد فوات وقته قبل 

دخول وقت مثله. ألا ترى أن الحائض لما كانت الصلاة غير واجبة عليها لا تؤمر 


.)537( من سورة الجمعة‎ ٠١ جزء من الآية‎ )١( ١65 
من سورة البقرة (؟).‎ ٠٠١ (؟) جزء من الآية‎ | 
.)9( جزء من الآية 5 من سورة البقرة‎ )١( -١ها/‎ ١ 
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شهلها امعد نقواقها ]له بعد وغول يريا وتيا امهنا على اله يكور عليه الفمل 
قبل دخول وقت مثله دل ذلك على أن الوجوب كان ثابتأ عليه وما يأتى به قضاء له. 

ويدل عليه أنه يتقدّر بما تركه فيجب عليه بعدده. ولو لم يكن قضاء له لما 
تقدّر"© به كأنواع الكفارة لا يتقدّر بعضها ببعض لما لم يكن بعضها بدلاً عن بعض . 
فلما تقدّر به دل على أنه بدل عنه كغرامات المتلفات, ولأنه ينوي قضاء رمضان. ولو 
لم يكن واجباً لما نوى قضاءه". 

4 واحتج المخالف بأنه لو كان واجبأ عليه لما جاز تركه كما في حق غير 

والجواب أن جواز الترك والتأخير لا يدل على علم الوجوب كالدّين المؤجل لا 
تتوجه المطالبة به وهو واجب. وقد استوفينا الجواب عن هذا الفصل في المسألة 
المتقدمة . ظ ! 

4 قالوا: ولأن الحائض لا يصح منها الصوم ولا التوصل إلى فعله. فلم 
يكن واجبا عليها كالصلاة لما لم يصح منها فعلها ولا التوصل إلى فعلها لم تكن 
واجبة . ظ ظ 

الجواب أنه يبطل بالمحدث فإنه ل يصح منه فعل الصلاة ويجب عليه ولأن 
المريض يصح منه فعل الصوم ولا يجب عليه عندهم . فدل على أنه لا اعتبار بما 
ذكروه. 


باب الأمر بأشياء على وجه التخيير والترتيب 
أكثر من ذلك فالواجب واحد منهم('2 غير معين كالأمر بالتكفير في كفارة الظهار 
(7؟) في الأصل : يقدر. ظ 


(9) في الأصل : قصاوه. 
4م )١(_‏ هكذا في الأصل. ويحدث أن يخلط الناسخ بين الضميرين المتصلين: هما وها. 
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[باليمين, فإنه تناول واحدزاً] [44 ظ] من ثلاثة أشياء. على سبيل التخيير» وهي 
الإطعام والعتق والكسوة. فآيّها فعل كان هوالواجب, وإن فعل الجميع سقط الفرض بواحد 
منها غير معين. وقالت المعتزلة2' : 0 واجب». وإن أرادوا بذلك تساوي 
الجميع بالخطاب على سبيل الوجوب أو في التسمية بالوجوب . وأيهما كان ناهد 
000 عليه. ولا يكون فيه فائدة. وإنما هو اختلاف يعود إلى العبارة لأنا لا نختلف 
0 أنه لا يجب عليه فعل الجميع . 
نه لو كان الوجوب متعلقاً الم أن يتعلق العقاب عند ترك 
5 0 - الخمس لما كانت واجبة إذا تركها 'عوقب عليها كلها. 
فلما أجمعنا على أنه إذا ترك التكفير بجميع الأنواع لم يعاقب | لا بترك واحد منها غير 
ظ معين دل ذلك على أن الوجوب اختص به دون غيره. 
- فإن قيل: المعنى في الصلوات الخمس أن الجميع واجب على سبيل 
الجمع فتعلّق العقاب بالجميع. ٠‏ بخلاف.مسالتنا فإن الوجوب لا يتعلق بالجميع على 
سبيل الجمع وإنما يتعلق , به على سبيل البدل؛ و ل ا و الت 
يتعلق العقاب بترك اللحميع - ٠‏ 
فالجواب أن هذا هو.الحجة عليهم . ٠‏ فإن الوجوب لو كان متعلقاً بالجميع لوجب 
عليه الجمع بين الجميع كالصلوات الخمس لما كان الوجوب متعلقاً بجميعها وجب 
الجمع بينها. فهذا هو معنى مأ ذكرنا أنه عين(١)‏ العبارة فيه . 
وجواب آخر وهو أنه يجوز أن يكون الفرض يسقط بفعل البعض ويعاقب عند 
الترك على فعل الجميع إذا كان الوجوب متعلقاً بالجميع . ظ ظ 
الدليل عليه فرض الكفارة فإن الفرض. فيه يسقط بفعل البعض . ا 
. الجميع تبلق العقاب بالجميع حون كان الوجوب.منوجهاً على الجميع . الم عق 0 
العقاب إلا بواحد غير معين دل على أن الوجوب لا يتعلق. إلاابه.. ‏ ظ 
ويدل عليه أن التخيير مرة يكون. بلفظ خاص ومرة بلفظ عام [44 و] ثم ثبت 
وتقرر أن التخبير باللفظ العام لا يقتضي إيجاب الجميع. وهو إذا قال: «أثل رجلا من 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( 2-1‏ في الأصل : :. عير» ف 
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الجشركين فإن2) أ عن رجل قتله جاز لأنه خيره فيه . ولا يدل ذلك على قتل الجميع ؛ 
فكذلك التخيبر باللفظ الخاص وجب آلآ يقتضي إيجاب جميع ما خيّر فيه. 

1 واحتج المخالف بأن قال: وتساوى الجميع في خطات الوجوب فوجب 
أن يتساوى الجميع في الوجوب لأن المقتضي للوجوب هو الأمر وقد تناول كل واحد 
منها«!» على الانفراد. ظ 


والتجواتن أنه يبطل إذا قال: أ رجلا من ركم فإن كل رجل من ظ 
ل ا في هذا الم وليس في هذا الخطاب ار بعض 
كما أنه يتساوى الخطاب ولا يتساوى في العقاب على الترك». بل يتعلق العقاب بواحد 

منها غير معين. كذلك اوكرت د يفارق » الصلوات الخمس . 
١ |‏ - قالوا: ولأن الوجوب لو تعلق بواحد منها لبين ذلك ولم يطلق لأنه لا 
يعلم ما .فيه من المصلحة فيتعمله بالفعل ؛ ويؤديى ترك البيان اع 017 الواجب وتعليقه 
على واحد منها إلى أن يخطىء المصلحة في ما أمر به. وذلك غير جائز. 
والجواب أ أنه نه يبطل بالتخيير بلفظ العموم . فإنه إذا قال: َكل اه 
0 00 3-5 غير معين 0 ؟ ولا يقال : «إنه 00-0 ا 
لوي قار سا ار م م ون ذلك ول يتعلق الوجوب 
بالجميع . كذلك هاهنا. 

وجواب ار وهر اذ إذا ا أن يتعلق العقاب على د بواحد من 5-5 

معين جاز أيضاً أن يتعلق الوجوب بواحد غير معين». يقال : «(إنه لو كان العقاب متعلقاً 


(5) في الأصل : فانه . 
)١( -١‏ في الأصل: منهما. أنظر التعليق ١‏ من الفقرة 184. 
)١( -5‏ في الأصل: لعيرء ويمكن أن تقرأ: لغير. 


/ا هه" 


بواحد منها [44ظ] لوجب بيانه ليعلم ما يتعلق العقاب به ولا يخطىء ما تعلق العقاب به . 
وجواب اخر وهو أن البيان إنما يجب في مثل ذلك إذا كان ترك البيان يؤدي إلى 
الإإخلال بالامتثال.. وفي مسألتنا الامتثال ممكن لأنه فَوَّض ذلك إليه وجعله إلى رأيه 
وأيها فعل كان ممتثلا للأمر كما بيْنا في التخيير بلفظ عام . 

١‏ قالوا: لأن فرض الكفاية كالجهاد وصلاة الجنازة يتوجه الوجوب فيه على 
الجميع وإن كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض. كذلك في مسألتنا جاز أن يتوجه 
الوجوب فيه على الجميع وإن كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض. 

والجواب أن هذا هو الحجة عليهم فإن الوجوب هناك لما توجه على الجميع 
تعلق المائم عند الترك بالجتميغ» ؛ فإنهم لو اتفقوا على ترك ذلك الفرض كانوا كلهم 
ائمين : فكذا في مسألتنا إن كان الجر بجنا د ال عاق المانم كرك البجميع 
ويعاقب على الجميع . 

وجواب آخر 500 قلنا: «إن الوجوس يتعلق 557 في ذلك الموضع». 
لأنا لولم نقل ذلك [ل]أدى إلى ترك المأمور به إسقاط الفعل, لأن كل واحد منهم 
يعتقد هذا الاعتقاد فيؤدي إلى تضييع الفرض. فعلقنا الوجوب على الجميع ؛ بخلاف 
مسألتنا فإنه لا يؤدي بإيجاب واحد غير معين إلى ترك المأمور به لأنه يعلم أن واحداً 
منها لا بد من فعله ولا يجزىء<'2 فعل غيره عنهء فلا حاجة بنا إلى إيجاب الجميع . 

فصل 
[في الأمر بأشياء على وجه الترتيب ووجوب واحد منها] 

4 ناما ]3 أمر: اعدف على وه" العرقي» تالزاشين واه كلها على حت 
حاله كالتكفير في الظهار أمر بالعتق عند القدرة عليه وبالصيام عند العجز عنه 
و بال طعام عند العجز عن الصيام. فإن جمع في: فرضه العتق بين هذه الأشياء الثلاثة 

سقط الفرض عنه بالعتق والباقي قطوع؛ وإن جمع في فرضه الإطعاء نين الأشياء' 
”5ض هو بمتزلة المكفر كفار مين يمين 


مه" 


إذا فعل الأنواع الغلاثة [0ه و] سقط الفرض بواحد منها غير معين . كذلك هاهنا. وهذا 
لضا لها معرو إ لعشي بين الح يلواحت الريكره نارياو و3 
وَوَكد('2 في الإطغام والعتق . 

وبيان هذا إذا صلى الظهر في بيته ثم سعى إلى الجمعة» أو صلى منفردا ثم 
وجد جماعة يصلون فصلى معهم حيث قلنا: «يسقط الفرض بالأولى”2) لأنه قد 
فرغ منها فيسقط الفرض بها وفاتت الثانية بالأولى'"' . وفي مسألتنا فعل الجميع دفعة 
واحدة افستقظ الفرضن وا خد غين معي .. فوزائه من ذلك أن يأتي كل واحد منهما على 
الانفراد فيسقط الفرض بالأول منها. . 


باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 


6 -_ إذا أمر الله عز وجل! - أو رسوله - يَكيَِ! ‏ بعبادة ولم تتم إلا بغيرها فإنه 
ينظر فيه . فإن كان الأمر معلقاً على شرط كالأمر بالحج عُلْقَ على الاستطاعة. والأمر 
بالزكاة عُلّقَ على النصاب. لم يكن الأمر بالعبادة أمرا بتحصيل الشرط الذي علق عليه 
من اكتساب المال بحصول الاستطاعة والنصاب فيجب عليه الحج والزكاة . ونانها فلن 
ذلك لأن إيجاب الحج والزكاة معلق على شرط . فلو قلنا : «إنه عند عدم الشرط يجب 
عليه تحصيل الشرط» لأدى ذلك إلى إسقاط كونه شرطأ في الوجوب. لأنه إذا وجب 
غلية: التسيتب إليه كان الفرض متوجهاً عليه يخرج عن أن يكون ما فعل شرطأ فيه 
شرطاً. 

وإن كان الأمر بالعبادة مطلقاً غير أنه لا يتم فعلها إلا بشرط اعتبر في صحتها 
بدليل آخر كالأمر بالصلاة هو مطلق والطهارة وستر العورة شرط فيهاء فإن الآمر 
بالصلاة أمر بها وبما يتوصل به إلى أدائها من الطهارة وستر للعورة واستقاء الماء للطهارة 
وشيراع<١2‏ السترة , وإنما قلنا ذلك لأن الأمر مظلق في [50 ظ] إيجاب الصلاة غير 





. في الأصل تقرأ: ووكل» والأقرب. إن السياق ما ذكرناه. وهو يفيد القصد‎ ١2)١(-14 
. في الأصل : بالاولة . وهكذا وردت الكتابة في مكانين قريبين من النص‎ 86 
في الأصل: وشرى.‎ )١( -6 


4ئؤظثٍظ» 


معلق على شرط. والطهارة وستر العورة وغيرهما شروط في الصحة دون الوجوب . 
فإذا ثبت الوجوب عا عليه 0 الأمر وج وجب عليه ا إسقاظط الفرض فيه بالإتيان - 
بع ع نلك له إلى[ إسقاط المأمور به 

رتالف القسم الذي قبله لأن الإيجاب هناك معلق على شرط دون الصحةء 
وها هنا الإيجاب مطلق والشرط معتبّر في الصحة بلفظ آخر. وضار هذا بمنزلة غسل 
الوجه في الطهارة لمَا أمر به ولم يمكنه استيفاء ء جميع الوجه إلا بتغسل جزء من الرأس 
وجب عليه غسل ذلك ليتوصل به إلى | إسقاط الفرض المأمور به . وكذلك إذدا دسي 
صلاة من خمس صلوات ولم يعلم عينها وجب عليه فعل الجميع ليسقط الفرض عن 
نفسه بيقين» وإن كان الوجوب إنما تعلق منها بواحد. غير أنه لما لم يتوصل إلى أدائها 
إلا بفعل ما ليس بواجب كان في الوجوب مثله. كذلك ها هنا. 


[في أن الأمر بصفة في عبادة على سبيل 
الوجوب هو أمر بالموصوف] 

65“ _إذا أمر الله د وجل! - بصفة في عبادة على ا الوجوب كان الأمر 
بتلك الصفة أمرأ بالموصوف كالطمأنينة في الركوع والسجودء وذلك لا يتم إلا بالإتيان 
بالركوع والسجود. فإن الأمر بها أمر('» بموصوفها. وصار هذا بمنزلة ما ذكرنا من 
الصلاة مع الطهارة وستر العورة لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بتقدم الطهارة واستعهال 
السترة كان الأمر بالصلاة أمرأ بهما. كذلك ها هنا . وإن ندبناا"© إلى صفة في عبادة لم 
يدل ذلك على وجوت التوضوفت» 


007 - وأصحاب أبي حنيفة يستدلون على وجوب التلبية في الإحرام بما روي 


)١(- ١٠55‏ في الأصل: امرا. 
(5) في الأصل: بدبنا. 


خض 


عن النبي - يكي! ‏ أنه قال: «نَرّلَ عَلَيّ جبريل - يكلنه! - فقال: مُرْ') أَصْحَابَكَ يرفعُوا 
أصْوَائهُمْ بالتلبيّق:"©. فجعلوا الندب إلى الصفةء [و] :هي رفع الصوت بالتلبية؛ 
دلي[ لا] على وجوب التلبية . ظ 
مستحب(27 ؛ وليبس فى نذبه الي الصفة ما يقتضى إيجاب الموصوف . والذي تناوله 
تصريحه هو رفع الصوت بالتلبية» ونفس التلبية إنما تعلم2؟» من ضمنه على سبيل 
التبع له. وما يتناوله الأمر غير واجبء فلآن لا يجب ما كان مستفاداً من ضمنه للتوصل 
إليه أولى وأحرى. وبه يفارق القسم الذي قبله لأن تناوله الأمر هناك من الصفة 
ش واجب». فاقتضى وجو المت لأنه 3 توضيل إلى فعل الصمة إل بفعله . وها هنا 
بخلافه . 
مسألة 

[ في ان الآأمر بالشيء هو نهى عن صده من طريق المعنى] 

4 الأآمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى على سبيل التبع للأمر 
فيكون امغشرا نه فإن كان الأمر على الوجوب اقتضى النهي عن ضده على سبيل 
التحريمء وإن كان على الااستحبات اقتضى النهي عن صذه على سبيل الكراهة 
والتبرئة('2 . وقال المعتزلة2'92 : ولا يقتضي النهي عن صده») وهو قول بعض أصحابنا . 


دليلنا أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده فوجب أن يكون الأمر به 


)١( -1‏ فى الأصل: امر. 
(5) عن هذه الحديث أنظر الإحاللات إلى كنت 0-5 (الترمذي. ابن ماجة والدارمي) في 
المعجم المفهرس . جك ص .5١‏ 1 : 
(*) في الأصل: مستحق . 
(4) في الأصل: يعلم 
)١( -64‏ في الأصل: السربه. 
(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 


نهياً عن ضده. لأنه إذا قال له: «قُمٌ لا يمكنه فعل القيام إلا بترك القعود. فوجب أن 
يكون نهياً عن القعود. وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة لمّا لم يمكنه فعل المأمور به إلا 
بتقدم الطهارة كان الأمر بالصلاة أمرا بالطهارة واستقاء الماء وتخصيل الأسباب التي 
يتوصل بها إلى صحة الصلاة. كذلك ها هنا. 

ولآن السيد من اقرب إذا قال لعبده: اقم فقعدل حسن توبيخه ولومه على 
القعود فيقول: «لمّ قعدت؟». ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهي عن القعود لما 
حسن توبيخه ولومه على القعود. ظ 
يقتضي قبح ضده. والقبيح منهي عنه. فوجب أن يكون الأمر مقتضيا للنهي عن ضده . 

89 - فإن قيل: هذا يبطل بالنوافل فإن الأمر بها يقتضي إرادتها وحُسُنهاء 

ثم لا يقتضي ذلك قبّح ضدها وكراهته. 

فالجواب أن هذا شيء [01 ظ] ألزمناههم(2 على أصلهم فلا يلزمنا الاعتذار"» عن 
النقض المتوجه عليه. وعلى أصلنا يقتضي استدعاء الفعل في النوافل على سبيل 
الاستحباب. فلا جَرَم [أن] يكون مقتضيا للنهي عن ضده على سبيل الكراهة . 

واحتج المخالف بأن صيغته غير صيغة النهي فلا يجوز أن تكون صيغة 

فالجواب أنه إنما يمتنع ذلك لو جعلنا الأمر بالشىء 00 عن صذه من 
فلريقة اننكل عون اتكلاف سينا قانع أن بكرن اده عفدا للحن ونين 
نقول : إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى . لأنه لا يتوصل إلى 
فعل المأمور به إلا بترك ضده. وصار هذا كما تقول في الأمر بالصلاة: «لا يدخل فيه 
الأمر بالطهارة من جهة اللفظ». ثم جعلنا الأمر بالصلاة أمراً بالطهارة من طريق المعنى 
لما كان لا يتوصل إلى فعل الصلاة إلا بالطهارة. كذلك ها هنا. 

)١( 848‏ لعل من المناسب أن نضيف هنا: إياه. 

() في الأصل : الاعتدات . 


خض 


١‏ -قالوا: ولأن الأمر والنهي يتضادان كما يتضاد العلم والجهل. ثم العلم 
بالشيء لا يقتضي الجهل بضده . فكذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يقتضي النهي عن 
فالجواب أنا إنما قلنا: «إن العلم بالشيء لا يقتضي الجهل بضده» لأن العلم . 
بالشيء لا ينافي العلم بضده. فلما لم يتنافيال'» لم يقتض”2" العلم بأحدهما الجهل 
بالآخر. بخلاف مساألتنا فإن الأمر بالشيء ينافي فعل ضده فإنه لا يجوز أن يأمر 
بالقيام والقعود جميعاً في حالة واخدة. فلما تنافيا كان الأمر اخنهجانهيا عن الاخدر 


١١7”‏ -قالوا: ولآن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده. فكذلك الأآمر 
بالشيء وجب أن لا يكون مقتضياً للنهي عن ضده. 
والجواب أنا لا نسلّم ذلك بل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. فإن كان له 
ضد واحد كالنهي عن الصوم يوم النحر فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار. وإن كان 
له أضداد كالزنى(1) فإنه يقتتضي الأمر بضد من أضداده. وهو أن يشتغل عنه بأكل أو 
نوم أو شيء أو غير ذلك من الأعمال. فإنه يصير به [07 و] تاركاً للزنى » فلم يفترق 
الحكم عندنا بين الأمر والنهي في ذلك . 


[فى الأمر باجتئاب شىء ثم آخر يتم به اجتناب الأول] 

١١/8‏ إذا أمر الله تعالى! ‏ باجتناب شيء ولم يتم اجتنابه إلا باجتناب ما لم 
يؤمر | باجتنابه. فهل يجب عليه اجتناب ذلك؟ . ينظر فيه . فإن كان عليه فى اجتناب ذلك 
مشقة لم يجب عليه اجتنابه بأن تختلط أخته بنساء بلد لا يمكنه اجتناب نكاح أخته 
قطعاً إلا باجتناب نساء البلد أجمع. وفي ذلك مشقة شديدة. وكذلك النجاسة إذا ما 


)١( 0١‏ في الأصل وبعد هذا الفعل: العلم به. 
(؟) في الأصل : لم يقتصى . . وهكذا ورد الفعل المجزوم 007 في النص . 
)١( ١"‏ في الأصل : الزناء وهكذا كلما ورد في النصن.. 


لكك 


اختلطت بالماء الكثير لا يمكنه اجتنابها إلا باجتناب جميع الماءء وفي ذلك مشقة . 
عظيمة ‏ شط حكم النبى فى هذا اللتوصع” وإن لم يكن عليه في اجتناب ذلك 
مشقة فلا يخلو”'؟ إما لحر طاار اكد اام ري فار كان 
مختلطاً به غير مميّر عنه. 0 
فإن كان مختلطاً به غير مميّر كالجارية المشتركة لا يتميز ملكه فيها عن ملك 
شريكه ولا يمكنه اجتناب الوطىء في ملك شريكة إلا باجتنابه فى ملكه كالنجاسة في 
الماء القليل. فإنه يجب عليه اجتناب الجميع لأنه لا مشقة في حاكن ذلك والدون 
عنه إلى غيره. وإن كان أحدهما مميز[ا] عن الآخر فهو على ضربين: أحدهما أن 
يكون: ممالا يتجوز التحرى فيه كاحته إذا اختلطت باجتبيات معدوداك فإئه يجن عايه 
اجتناب الجميع لأنه لا مشقة عليه في اجتناب ذلك. والتحري لا سبيل له . والثاني أن 
يكون مما يدخله التحري كالأواني إذا اشتبه الطاهر منها بالنجس والثياب يتحرى في ٠‏ 
ذلك فيستعمل ما يؤديه اجتهاده الو :ظهارتة, وهذه أحكام تقررت بالشرع على هذه 
الصفة . 0 ظ 


باب في الأمر: . 
هل يدل على إجزاء(" المأمور به؟ 

4 -إذا أمر الله -عز وجل! ‏ بعبادة فلا يخلو إما أن يفعلها على الوجه 
المأمور به من غير زيادة ولا نقصان. أو ينقص منها أو يزيد عليها. فإن فعلها على 
الوجه المأمور به وقع به الإجزاء وسقط الفرض . وقال بعض المعتزلة2©'7: «الإجزاء أمر 
موقوف على دليل آخر »هه ظ]. ومجرد الأمر له يقتضي الإجزاء» . لطع ذلك عبد 
الجبار(؟) فى كتاب العمد. ْ 

٠٠‏ دليلنا أن ذمته إنم اشتغلت بالأمر. فإذا فعل المأمور به على الوجه الذي أمر 
نفل 77 لأس .فلا يخلوا. وكثيراً ما يضع الناسخ قفي مثل هذا الموضع . 

(؟) في الأصل : على أجزاء والإإصلاح من اللمع للشيرازي , ص /ا/. 
)١( 14‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


"4 


وجب أن يرجع إلى ما كان عليه من فراغ الساحة وبراءة الذمة لأن الذي اقتضاه الأمر 
قد فعله فلا يبقى عليه هناك ما يتوجه عليه الأمر بفعله, ولأنه لو نهي عن شيء في زمان 
بعينه فانتهى فيه وقع به الإجزاء. ولا يقف الاعتداد به ووقع الإجزاء على دليل آاخر 
يدل عليه. كذلك هاهنا. 

١‏ واحتج المخالف بأنا نرى الإنسان يؤمر في الشرع بعبادات ولا يقع بها 
الإجزاء منهاء كالحجة الفاسدة يجب المضي فيها ولا تجزىء؛ وإذا قامت البينة يوم 
الثلاثين من شعبان أنه من رمضان وجب عليه إمساك بقية النهار ولا يقع به الإجزاء ؛ 
وإذا لم يجد ماء ولا ترابا يؤمر بالصلاة ويجب عليه إعادتها. فلو كان الأمر بالعبادة 
يقتضي إجزاءَها(2"0 لأجزأت هذه العبادات في هذه المواضع كلها. فلما 5 تجز دل 
على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء . 

والجواب أنا لا انسلم أن الأمر في هذه المواضع لم يقتض الإجزاء بل قد 
افتضى على حسب ما أمر به وإنما أمر بالمضي في حجة فاسدة وقد أجز زأه ذلك عما 
ا لد بالتشبيه بالصائمين وقد أجزأه ذلك؛ وكذلك في الصلاة وعدم إجزائه عن 
أ مر آخر لا يمنع كونه مجزثاً عما أمر به؛ والقضاء ا ور 
آخر. ظ 

وجواب آخر وهو أنه إنما لم يتعلق الإجزاء بتلك الأوامر عما ا في الأصل 
لأنه لم يأت بالمأمور به على شروطه لأنه أمر بحجة سليمة من الفساد وصيام تقدمت 
عليه النية من الليل وصلاة يإحدىٍ الطهارتين؛ فلهذا لم يجزئه. بخلاف مسالتنا فإنه 
أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به بشروطه. فوجب أن يسقط عنه موجب الأمر 
ويعود إلى ما كان عليه قبل وروده. ظ 


١7‏ قالوا: ولأن ["ه وع الأمر لا يدل على أكثر من الإيجاب وإرادة الفعل» 
فأما الإجزاء وسقوط الفرض فلا دليل عليه في اللفظ. فوجب أن يقف على دليل يتصل به . 
والجواب أنه إذا دل على إيجاب الفعل وإرادته ‏ وقد فعل الفعل الذي أراده 


)١( ١‏ في الأصل : اجزاوها. 


على ما أمر به وجب أن لا يبقى عليه تبعة, لأن الأمر لم يقتض أكثر من ذلك الفعل 
وقد أتى به فزال الأمر عنه وعاد إلى ما كان عليه من البراءة. ظ 


ظ ا ٠‏ ْ 5 00 
[فى الزيادة على المأمور به.ء هل يقع فرضا أم نفلا؟ ] 

00 فأما إذا زاد في المأمور به بأن أمره بالركوع والقرا[ء]ة فأطال الركوع 
وأطال القرا[اء]ة وزاد على 2 عليه الاسم فإن الفرض 0 ذلك ما يفع عليه 
الاسم والباقي 'نفل. وقال أبو الحسن الكرخي2'2: «يكون الجميع 0007 

دليلنا أن الأمر بالركوع يقتضي ما يقع عليه الاسم. فإذا فعل ذلك فقد أتى بما 
يقع عليه الاسم وصار ممتثلا للأمر. فما زاد على ذلك لا يقتضيه الأمر فوجب أن يكون 
نافلة وصار هذا كما نقول فى المرة الأولى7 مع الثانية : «لما كان الأمر لا يقتضي إلا 
مرة واحدة إذا نفل المأمور به مرة ثانية تعلق الوجوب بالأولى7© وكانت الثانية نافلة) . 
فكذلك هاهنا. [ 

ولأنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم حم حسن أن يخبر عن نفسه بالامتثال. ولو كان 
الأمر يقتضي ما زاد على ما يقع عليه الاسم حتى يكون واجباً لنا حسّن أن يخبر عن 
نفسه بالامتثال بفعل ما يقع عليه الاسمء كما لو فعل ما لا يقع عليه الاسم لاا يحسن 
أن يخبر عن نفسه بالامتثال بفعله. 

ويدل عليه أن ما زاد على ما يقع عليه الاسم يجوز تركه إلى غير بدذل» وما جاز 
تركه إلى غير بَدَل لم يكن واجبأ كالنوافل . 

6 - واحتج المخالف بأن تناول الأمر لأواخر الفعل ووسائطه كتناوله لأوائله 
فوجب أن يستوي الجميع في تعلق الوجوب به لاستوائه في تعلق الوجوب له. 

)١( - ١‏ في الأصل وردت غير واضحة وكأنها: من 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في الأصل : بالاوله» وهكذا وردت الكلمة في أماكن متعددة من النص . 


وض 


وَالجرات ال سي 
له ولا يتساوى الجميع "3ه ظ] في الوجوب . 
الدليل عليه أن المرة الثانية كالمرة الأولى في تعلق التقطانن بها على معنى 
صلاحه لهاء ثم الوجوب لا يختص بالأولى2'7 دون الثانية . 
وجواب آخر وهو أن حكم الأوائل مخالف للأواخر. والدليل عليه أن الأواخر 
يجوز تركها ولا يأثم بتركها والأوائل لا يجوز تركها ويأئم20© بتركها. ظ 
وجواب آخر وهو أن الأوائل لا يجوز تركها إلى غير بدل يدل على وجوبها 
والأواخر يجوز تركها إلى غير بدل» فلم تكن واجبة. 
48 قالوا: ولأنه لو قال لوكيله : وتضِدق بجز[ء]('2 من مالي ) جاز أن يتصدق. 
بالقليل منه والكثيرء فدل على أن الأمر تعلق بالجميع . 
والجواب أنا لا نسلم ذلك بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يقع عليه الاسم . 
وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الأمر من الادميين له عرف يرجع 0 
كل أمر. فلو أراد البعض لعلقه بقدر معلوم وبيّن ذلك . فلما لم يبين ذلك علم أنه نه أراد 
إطلاق الإذن له في ما يتصدق به فحمل على إطلاقه. وصاحب الشرع ليس بيننا وبينه 
عرف يحمل إطلاق خطابه عليه فاعتبر فيه ما يقتضيه . 


فصل 
[في النقص من المأمور به والنظر في وقوع الإجزاء به] 
- فأما إذا نقص من المأمور به فإنه ينظر فيه . فإن كان قد نقص منه ما هوشرط في 
صحته كالطهارة والقرا[ ء]ة في الصلاة 1غ . ود 
نقص منه ما ليس بشرط وإنما هو مستحب كره ذلك وأ جزأه . 


)١( -4‏ في الأصل : بالاوله. أنظر البيان ” من الفقرة السابقة . 


3( في الأصل : وتائم 


)١( 6‏ نذكر بأن الناسخ يهمل غالبا كتابة الهمزة» خاصة إذا كانت في آخر الكلمة. 


خض 


أبي حنيفة : : «ويدخل في الأمره باو ا نه يصح . واستايا 
بقوله ‏ تعالى ! :9 وَليَطوفُوا بِالْبيْت الْعَتيقٍ 1# ظ 


فمنعهم من الاستدلال بهذه الآية ونقول : الطواف بغير طهارة كرو ومنهي 
عنة) وهذا أمر والأمر لا برد بالمكروه . ْ 

وكذا إن استدلوا في إزالة النجاسة بغير الماء بقوله ‏ يلك! : «إذا وَلَعْ الْكَلْبُ 
في إناء أخحدكم / فَليَغْسلَهُ ا ظ ْ 


ظ فنقول له إقالة ول قرو لجيه بالكل تكزروء افيه من اإناعة العنالوماية 
الإجماع. والأمر لا يرد بالمكروه . وغير ذلك في الفقه كثير. وفائدته أن بمنعهم من 
الاستدلال بالأمر في مثل هذه المواضع ظ < 

ودليلنا أنه ينهى عنه فلا ينكل في الأمر كالمحرم 0 الأمر يفتضي استدعاء 
ظ الفغل واستدعاء الترك لأنهما يتنافيان. وأيضاً فإن الأمر يقتضى الإيجاب بوضعه أو 
الاستحباب. والمكروه لا مستحب ولا واعيا” فلا يجوز أن يكزن الأمر مقتضياً له . 


١‏ -_واحتجوأ بأن الطواف بالبنةه هو الجولان حر وذلك يحصل من عير 
7 طهارة: فقل تناوله الأمر و أن يكون ممتثلا . ظ 
ظ بياب دراه لماه ماكر ا نا أجمعنا على 5522-0 


بطهارة» وما أجمع على تقريره في فى ٠‏ الخطاب بمنزلة المنطوق90© به به فيه فلا ا 
يكون بدني الأمر معه . فقد خلا الشرط . 


ل ا م الآية ) 4 من سورة الحج (77). 
(؟) في المعجم المفهرس لفنستك (ج ل/اا ص .”5١‏ ع 7) إحالات إلى كتب الصحاح الثمانية. أي 
إلى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حنبل. والنص 
ظ مختلف قليلا فيه وهو: «إذا (...) [أحدكم] فيه) . 
)١( -0١‏ في الأصل : المتطوف. ' 


52571 


باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 
5-إذا أمر رسول الله يَك! ‏ الأمة بأمر لم يدخل - ككلة! - في الأمر وقال 
بعض المعتزلة('2: «يدخل فيه». [ 


1 يعوب ا ا 0 «صَل» أو 
«صَلُوا» خطاب يساح لخيرة. تقديره: صَلْ أنت وصَلْوا | نتم وهو وَكِ! 1 
يجوز أن يكون كل ! - داخلا في خطابهم. كما لو قال: «صَلّ يا زيد» لم يدخل فيه 
عمروء لأنه استدعاء للفعل فلم يدخل. فيه المستدعى كالسؤال ال ولأن ختطاب 
زيد لا يصلح لعمرو ولآن زيداً غير عمرو. فكذلك الرسول ‏ كَلك! ‏ غير أمته فلا يدخل . 
في خطابه لأمتهء ولآن الآمر يراعى فيه الرتبة وهو أن يكون .من الأعلى للآدنى 
والإنسان لا يكون دون نفسه فلا يكون يل ! - آمراً لنفسه . وأنشا كانه لذ جود أن 
يخص نفسه بالأمر بهذا اللفظ. فكذلك لا يجوز أن يدخل في عموم اللفظ العام منه 
في حق غيره. وأيضاً فإن السيد إذا قال لعبده: «إِسْقِني 041 ظ] ماء». لا يدخل في . 
الأمر حتى يقال: «إنه يجب أن لعي ويشرب؛ وإنما يتناول أمره من واجهه به . 
كذلك هاهنا . 7 0 ظ 


و - واحتج المخالف بأن ؛ الأمر بالشيىء ء يتضمن 50000 10 
يدخل ‏ فيه يَكَِخِ!إ ‏ كما لو أخبر عن وجوبه بلفظ صريح ٠‏ منه. “فقال: «هذا واجب») أو 
«فرص», انه حل عه ! - من أمته فيه . كذلك في الآمر المت 7 ال يكون ‏ 

ظ 000 بارت ا 08 ١‏ -لأن الوجوب تابع للخطاب . 

وجواب آخر للإماء [الشيرازي] قال : الاقيك أن الخبر علق الوحرت يدخل فيه : 
ولا أمته. فإنا لا نقول : «إنه يدخل فيه يَكلِ! - ولا أمته على التعيين». بل يجب 
الحوقاك الى ينوم الدلجل على ببهاد الررادة لجن لمعيه باه عي 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١١.-- 





ادا 


4 


هر 


صفة واحدة. وعلى هذه الطريقة نمنعهم من الاحتجاج بقوله ‏ يَكِهُ! : #الوتر حَق 
وَوَاجِبٌ » على ما بين(" . ظ 

وإن سلمنا . فالمعنى في الخبر أنه لا يراعى كه القع تفلو انان ان يتك 
فيه والأمرٌ بخلافه - والمعنى فيه أنه يجوز أن يخص نفسه بالإخبار عن الوجوب كما 
قال - 285 ! : «فرض كنب علي قَلْ يكتِبٌ عَلَيكمي9) ونحو ذلك. فهذا داخل 
فيه. بخلاف مساألتنا فإنه لا يجوز أن يخص ننفسه بالأمرء فلم يدخل في الأآمر لغيره. 


والمعنى فيه أن خطاب الخبر يصلح فدخل فيه خطاب الأمر [و]لا يصلح له فلم يدخل 


فيه. ولأن الخبر مطلق فجاز أن يطلق فيه والأمر مقيد بغيره فلم يدخل فيه . 
فصل 
[في الأمر والنهي وتوجّه التكليف على الساهي والناسي] 

6 :إذا أنواله -ضه وجل! - بفعل عبادة أو.نهى عن ارتكاب معصية لم 
يتوجه التكليف بالفعل والاجتناب على الساهي والناسي, لأنه لو توجه عليه التكليف في 
حال النهيان والسهو لوجب عليه أن يقصد إلى فعل العبادة واجتناب المعصية وهو يتصور 
كونه ناميا :وساها [55و] ليصير ممتثلاً للأمر منتهيا بمقتضى النهي اوتضيو ره لكرئة 
ساهياً ينفي كونه ساهياً فلا يكون التكليف متوجهاً عليه في حال السهو والنسيان .وما 
شيك كن حقه مخ الأحكام امن ودرب ضمان في إتلاف وا فقا عبادة فليس التكليف 
توجه عليه في حال نسيانه وسهوه. وإنما ذلك لدليل دل عليه أوجب توجه الخطاب 
عله ل .زوال السيان والسهو: 

وأيضاً فإنه لو جاز توجه التكليف على الناسي لجاز أن يقال: «إنه توه على 





» أنظر المعجم المفهرس لفنسنك وذلك لثلاث إحالاات: «إِن الو [حَقَ] وَاجِبْ) رج‎ )١( 1١8+ 


ني اع والمحال عليه هم أبوداود والدارمي والموطأ وابن حنبل . ٠‏ ثم : الوق عَلَى 
كل مُسَلِم ]» زج لا ص 2١18‏ اع) والمحال عليه هم أبو داود والنسائي وابن ماحه وابن 
حنبل . وأخيرً: ا 9 م( ل ل 7 وابن حنبل . 


النائم في حال النوم». ولما لم يجز ذلك في حق النائم 5 جاع [إين] أن يقصد 
إلى الفعل والترك في حال النوم مع علمه بكونه ناكما :وتضا ره لكر به نائما ولي كوه 
نائماً . كذلك في الناسمي مثله . 
زأيضاً فإنه. لو جا تكليف'الناسن :والساعي لجان تكليفالبهية والطفل'في 
اليف لانهما' ني عدم القترة ان القصة إلى الفغل :وتركه يطتويان' ْ 


الصبي والمجنون لاا يدخلان في التكليف 
6 لأن الشرع ورد برفع التكليف عنهما ولأن المجنون زائل العقلءٍ 

والتكليف مع زوال العقل محال» عار كالنائم والطفل في المهد. [و]أيضا 
فالمجنون20© لا يجوز تكليفه. وإذا صار عاقلا ولم يبلغ فقد ورد الشرع برفع التكليف 
عنه. وما يثبت في حقه من الحقوق كالزكاة وغرامات المتلفات فإن الخطاب بها لا 
يتوجه عليه. وإنما يتوجه على الولي فلا يؤدّي إلى إثبات التكليف عليه في حال 
الصغر. وأما السكران فلا يدخل في الخطاب لأنه زائل العقل كالمجنون والنائم . وأما 
ما يثبت في حقه من الأحكام من قضاء2" العبادات وتصحيح التصرفات فلادلة دلت 
على ثبوتها في حقه بعد الإفاقة. مرح عله العا ورا يا فى الاك الا وأما 
في حال السكر فلا خطاب عليه. وقوله ‏ تعالى ! : اعلا ري الصلاة 0 
سَكارَّى 204 خطاب لمن شرب ولم يبلغ حد السكر [08 ظ]. 


المكره يدخل فى الخطاب على سبيل التكليف 
5 -وقالت المعتزلة27: «لا يدخل في خطاب التكليف في حال الإكراه» . 
)١( 57‏ في الأصل : كالمجنون. 
(1) في الأصل: من فصى . 
(*) جزء من الآية “47 من سورة النساء (5) . 


)١( -5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


و" 


وهذا غلط لأنه عاقل بالغ فدخل في خطاب التكليف كالمختارء ولأن المسلمين 
أجمعوا على أن المكره على القنل مأمور باجتناب القنل ودفع المجره ه عن نفسه . ٠‏ ومتى 
قبل من أكره على قتاله أثم وعصى . ولولم يكن التكليف ثابتاً في حقه لما كان يؤمن . 
بالكف عن القتل ولا كان يأثم 0 
مسألة 
العبيد يدخلون في الخطاب المطلق بالشرعيات 

/1 - ومن أصحابنا من قال : رلا يدخلون فيه إلا بدليل يدل 2 

دليلنا أن صلاج الخطاب للعبيد كصلاحه للأحرار كقوله ‏ تعالى! : يا ايها 
الْذِينَ آمنوا 1# نا الناس »2 والعبيد من جملة الناس ومن جملة المؤمنين ' 
فوجب أن يدخلوا في الخطاب لصلاحه لهم . < 

وأيضاً فإن إقراة العبيد بهذا الخطاب عع فدخلوا في اللفظ المطلق 
كالأحرار. 

4 واحتج المخالف بأنا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فيها العبيد 
كالجمعة والجهاد والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضي دخول العبيد فيه لدخلوا في هذه 
المواضع 

والنعوات" انهم لها الى بيدخلرا :فى :ذلك اللقطات لدلئل ذل عائه ين جيه 
الشرع؛ وليس كلامنا في من( يقوم الدليل على إخراجه من الخطاب فلا يدخل 
لقيام الدليل عليه. وإنما كلامنا في الأمر المطلق : هل يدخلون فيه أم لا؟ . وليس في ما 
ذكروه دليل. ظ 

وجواب آخر وهو أنهم إن لم يدخلوا في تلك الأحكام التي ذكروها فقل دخلوا 
في كثير من الأحكام منهاأ الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف 


)١( -1/‏ جزء من عدة أيات قرانية . 
)١( -‏ في الأصل : فيمن. وهكذا كلما وردت في النص وأصلحناه دون الإشارة إليها. 


ححف 


0 0 0-6 0 0 7 الخطاب يو 
ذكروه. 

8 - قالوا [55 و]: ولأن منافع العبد مستحقة لمولاه. وفي دخوله في خطاب 
وااو وا ْ 

00 ل له ا فلا يملك السيد منعه 
تفال ا تفل له ذللفة. .وزذا كانهو الذى_علق: استحفاقة.على 0 
العمل في أوقات الصلاوات» بل تقع مستثناة. كذلك ها هنا. 

جواب او أن هذا يبطل إذا < خصه بالخطاب». فإن منافعه 1 على ما 
ذكروه. ثم يدخحل فى هذا الأمر؛ فكذلك في الأمر المطلق مثله . 


مسألة 
النساء لا يدخلن في خطاب الرجال 

- وقال أبو بكر بن داود('»: «يدخلن في جمع الذكور» ا 
أبي حنيفة وقول بعض أصحابنا. 

دليلنا ما روي عن أم سلمة 2١7‏ أن النساء قلن: وما بَالُ النساءِ لآ يُذْكَرنَ في 
القَرآن؟» وفي بعضها: «ما نْرَى يَذُكر إلا الرّجَالَ!». فذكروا ذلك لرسول الله ك! ‏ 
فنزل قوله ‏ تعالى ! : « إن المُسَلمِينَ وَالْمُسْلِمَات » الآية"2. فلو كان جَمعٌ الرجال 
يدخل فيه النساء لما سألن [عن] أنهن لا يذكرن في القران ولا كان يقرهن على ذلك 
(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(9) جزء من الآية ه من سورة الأحزاب (77). أنظر تفسير الطبري (ج 77 . ص 8) حيث ذكرت 

هذه الرواية عن أم سلمة بصيغة: يذَْكَرٌ الرَجَالَ ولا نذْكرُ. 


يفف 


ولكان لا يخفى عليهن ذلك لأنهن من أهل اللسان. 

ويدل عليه ما روي عن عائشة 7" أن البي - كَلُ! - قال: «وَيْل لِلَذينَ يَمَسُونَ 
فرُوجَهُمْ ثم ا يتَوضؤُونَ) فقالت - رضي الله عنها! : «هَذًا للرجال ! اراَيْتَ 
النسَاءً؟) فقال - ككلن ! : «إذا ميت إِحَدَاكنّ فرجها و 0411 فلو كانست]” 
النساء يدخلن في خطاب الرجال لما سألت عائشة ‏ رضي الله عنها! ‏ عن ذلك لأنها 
من فصحاء اللسان. 


١‏ - فإن قيل : ناة تكون أرادت أن الما 3411 بخطاب مفرد كما 
يذكر الرجال ولم ترد أنهن لا يذكرن بحال. 


والجوات أن الظاهر يقتضي نهن لم ُذكرد بحال أده قلن : وما ال النْسَاء لي 
يُذّكَرنَ في الْقرَآن؟ . فمن حمله على أنهن أردن به أنهن لم يذكرن [5ه ظ] بخطاب 
مفرد خاص فقد ترك الظاهر. ولا يجوز ذلك إلا بدليل. ش 


وجواب آخر وهو أنه لا يجوز أن تكون قد أوادت ذلك لأنهن لا يفيد سؤالهن 
لون كينا .قإن الرجال اها لم يذكروا بخطاب مفرد لأن هذا الخطاب مشترك على 
قوله بين الرجال والنساء بحال. والرجال والنساء فيه على صفة واحدة. ولا فائدة في 
ذكر النساء. 


وجواب آخر أن هذا لا يتوجه على خبر عائشة ‏ رضي الله عنها! ‏ لأنها قصدت 

[إلى أن] تعرف الحكم, وتعرّفٌ الحكم في الشرع لا يقف على لفظ خاصء بل 

يجوز أن يتعرف مرة من لفظ خاص ومرة من لفظ عام . ولو كان جمع للرجال يدحل 

فيه النساء لعقلت عائشة("2 من خطابه ‏ وَك! - في مس الذكر وجوب الوضوء على . 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) أنظر المعجم المفهرس لفنسنك وفيه ثلاث إحالات: (إذًَا أقضَى حَدكُمْ بيده إلى فرجه 

لوصأ (ج ه.» ص 60و. غ١)‏ (النسائي)؛ «مَن مس رجه ليتوضأًه: جه اد 

ع )١‏ (النسائي , أبن ماجه. الدارمي . ابن حنبل) ؛ وَوَأنمًا ل لي الحرها 8 5 


ص 15. ع2 (آابن حنيل) . 
)١( -0١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


4م 


زٍ 
الفريقين بحكم العموم ولم يكن بها حاجة إلى سؤال رأسول الله يللله! - عن ذلك . 
فلما سألت عن ذلك علم أنها إنما سألت لأن حكم الرجال لا يدخل فيه: النساء . 
ويدل عليه من جهة المعنى [أن] نقول: صيغة موضوعة في اللغة للرجال فلم 
يدخل في إطلاقها النساء؛ أصله صيغة الواحد كالمسلم والمؤمن؛ فهذا صحيح. 
وذلك أنه قد وضع في اللغة لجمع الرجال صيغة موضوعة ولجمع النساء صيغة 
موضوعة فقيل: «مسلمون» و «مسلمات». كما وضع للواحد من الرجال صيغة 
والواحدة من النساء صيغة فقيل: «مسلم) و «مسلمة)؛ ثم المرأة لا تدخحل في 
الصيغة: الواحد من الرجال. فكذلك وجب أن لا تدخل في الصيغة الموضوعة 
للجميع . وأيضاً فإن الرجال لا يدخلون في جمع النساء [ف] وجب أن لا يدخلن في 
مطلق جمع الرجال. 
7 - فإن قيل: المعنى في جمع النساء أنه لا يجوز أن يراد به الرجال والنساء 
على سبيل التغليب فلهذا لم يدخل الرجال في إطلاقه, بخلاف جمع الرجال”') 
فإنه يجوز أن يراد به الرجال والنساء على سبيل التغلب فدخلوا في إطلاقه. 
والجواب أنه يجوز أن لا يدخل الرجال في جمع النساء ويدخل النساء في جمع 
الرجال عند الإرادة» وعند الإطلاق يستويان فلا يدخل أحدهما في الآخر حقيقة. ألا 
ترى أن الحمار مستعمّل في الرجل البليد. والرجل لا [01 و] يستعمل في الحمارء 
ثم يستويان في أن كل واحد منهما حقيقة في ما وضع له في الأصل؟ . كذلك في 
مسألتنا مثله . 
١14*‏ - واحتج المخالف بأنا رأينا النساء يدخلن في عامة أوامر الشرع من 
الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من الأوامرء فدل على أن اللفظ حقيقة في الجميع . 
والجواب أنه إن كان في الأوامر ما دخلن فيه ففيها ما لم يدخلن فيه. وهو الأمر 
بالجهاد: والجمعة . فإِن تعلّق بما دخلن فيه من الأوامر تعلّقنا بما لم يدخلن فيه 
فتساوينا('2 . 
)١( 5‏ في الأصل: النساء وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص . 
)١( -9‏ في الأصل : فساوينا. 


وجواب آخر وهو أنه في تلك الموائن لم يدخلن في الأمر بمقتضى اللفظ 
ظ وإنما دخلن فيه بدليل دل عليه من إجماع أ و غيره؛ وخادياءفي منتضى اللفط دول ها 
قام عليه الدليل. 


١‏ قالوا : ولأنه لولم يدخل النساء في جمع الرجال لما جاز[ت] إرادتهما 
00-0 لفظ .النساء ال ل ا الآناث وأريدا 


0 إنما يحمل مايا2 أحدهما على الآخر إذا علم من 

قصد المتكلم أنه أراد بخطابه الرجال والساء» فينجيل يدل بالتخليك. .فأما إذ ذالم 
يعلم ذلك من قصده فإنه لا يجوز حمل اللفظ عليهما والقضاء بالتغليب» بل يجب 
حمله على ما يقتضيه الوضع له. وهذا كما تقول في الحمار: «يجوز أن يُحمل على 
الرجل البليد» إذا علم من قصد المتكلم أنه أراد ذلك باستعماله فيه ولا يدل ذلك 
على أن إطلاق الحمار ينصرف إلى الرجل لأجل استعماله فيه بالإرادة. فكذلك في 
مسألتنا مثله . [ [ 


6 - فإن قيل : 0 غلب لفظ الذكور على الإناقدوك يكلب لفط الانانة 


فيل : هذا سؤال لا معنى له ولا يلزم الكلام عليه 


وجواب روفي انه راق يغلب لفظ الذكور على الإناث ذالم مين ققيان 


المتكلم الجمع بيئهما ولا يغلب لفظ الإناث على الذكور. لظ 
أحدهما في حقيقة لفظ [لاه ظ] الاخر, ظ 


الذلئن عليه ان انط الجمار مم د الرجل البليد ولفظ الرجل لا يستعمل 
.فى الحمار. ثم اللفظ في كل واحد منهما حقيقة في ما وضع له ولا يدخل أحدهما ففي 
حقيقة لفظ الآخر وإن افترقا في استعارة لفظ أحدهما في الآخر. فكذلك في مسألتنا 


لحف 


مسألة 
[في دخول الكفار في الأمر بخطاب مطلق ولفظ جامع] 


5 - إذا أمر الله عرٌ وجل! ‏ أو رسوله ‏ كَِ! ‏ بعبادة بخطاب مطلق ولفظ ‏ 
جامع ‏ اختلف أصحاينا فى دخول الكفار فيه . فقال بعضهم : ويدخلون فيه) . وقالت 
طائفة منهم : رلا يدخلون فيه» وهو اختيار الشيخ أبي حامد [الإسفراييني]7©. ومنهم 
من قال * ويد خلون في خطاب المنهي عنه دود خطاب الأمرو. 


ومعثق. توج الخطات يز تعلّق الوعيد بالترك واستحقاق العقاب عليه في 
الآخرة ؛ وليبسن المراد بذلك أنهم يؤمرولن بفعل العبادة 4 الكفر ولا بقضائها بعل 
الإسلام . 


ودليلنا على أ: هم يدخلون في المخطاب قوله - تعالى ! : جما سَلكَكُمْ في 
تفر. فوا لني نك بن الُْصَلينَ وله لك تلم المشكين 50500 
الخائضينٌ . وَكنا 21-6 بوم الددين 00# . فأخبر الله ا عر وجل ! - عنهم أنه إنما 
عاقبهم يوم القيامة وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة 
الصلاة إطعام دي ولم ينقل9) من الله دعر وجل ! بذلك نكير عليهم في 
قولهم ؛ فدل على أن الخطاب متوجه عليهم بالعبادات وأنهم يعاقبون على تركها في 


الآخرة. 

91 - فإن قيل: قوله: « لَمْ نَكُ من الْمُصَلَين 204 معناه: لم نك معتقدي 
الصلاة إطعام الطعام وموك الملة والدخول 7 الإسلام . وعندنا يستحقولن العقاب 
على ترك ذلك . 


)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) الآيات 47 إلى 55 من سورة المدثر (75). 
(5) في الأصل : بقل . 


)١( -‏ جزء من الاية 7 من سورة ة المدثر (074. 


يفف 


فالجواب أن الظاهر يقتضى تعلق العقاس بترك ل الصلاة دون اعتقادها لأن 
جور العلا اتتصرف: إلى لفون فتن ايا ل «الاعتقاف فق عد له واللف بجي 
الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز ذلك إلا بدليل. 

وجواب اخر وهو أنا قد استفدنا العقاب على الاعتقاد وترك التوحيد بقوله 
اتعالن !1 « وكا نُكَذْبُ بيَؤْما الذَّين 204 فإن هذا قد أفادنا أنهم كانوا لا يعتقدون 
الصلاة والزكاة» فوجب [8ه و] حمل الصلاة والاطعام على مقتضاه كيلا يؤدي إلى 
حمله على التكرار والإعادة. 

64 -فإن قيل: إنما علق العقاب على ترك الجميع. وعندنا يستحق من ترك 
جميع ذلك العقاب,. وليس في ذلك دليل على تعلق الخطاب بالجميع . 

والجواب أنه لو لم يكن العقاب مستحقه بترك الصلاة والإطعام على الانفراد 
لما جاز أن يستحق عليه العقاب عند ضمه إلى ما يتعلق به العقاب. ألا ترى أن 
النوافل لما كانت لا يستحق العقاب بتركها على الانفراد لا يجوز ضمها إلى الفرائض 
وتعليق استحقاق العقاب على ترك الجميع , فيقال: «من ترك الفرائض والنوافل وسائر 
المسنونات وإماطة الأذى عن الطريق قد استحق العقاب», لما كانت المسميات على 
الانفراد» ولا يستبحق العقاب على تركها؟. كذلك في مسألتنا مثله. فلما علّق العقاب 
على هذه الأسباب علم أن واحد منها('2 يستحق العقاب به على الانفراد. 

وجواب آخر أن قوله ‏ تعالى! : وكا نُكَذَّب بِيَوْم الدَّين74" يتعلق العقاب 
بمجرده من غير انضمام غيره إليه» فكذلك ترك الصلاة والاطعام وجب أن يتعلق 
العقاب بمجرده من غير اعتبار شيء يتصل به. 

ومن طريق المعنى نقول: صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه للمسلمين 


(5) الآية 4 من سورة لد (1/5). 


)١( --64‏ في الأصل : منهما؛ وكثيراً ما يخلط الناسخ , بين الضميرين المتصلين : هما وهًا. أنظر البيان ١‏ 


من الفقرة 684 ., 


(0) الآية 45 من سورة المدثر (1/5). 


52 


فرعت أذ نعلو في كما وغل افيه السنل وو لأش إذا قال ل ا انها اناي © 
فالكفار أيضاً من جملة الناس فكانوا داخلين فيه. لأن الدخول فى الخطاب إنما يكون 
بصلاح اللفظ للمخاطب في اللغة؛ فإذا صلح له وكان مطلقاً وجب أن يكون داخلاً 
فيه ولآن من خوطب بالإيمان خوطب بالشرعيات كالمسلم؛ ولا يلزم عليه الحائض 
لأنها لا تخاطب بالصلاة وهي مخاطبة بالإيمان لقولنا بالشرعيات». والحائض مخاطبة 
بالشرعيات من حج وزكاة وغير ذلك؛ ولأنه أمر مطلق فيدخل فيه الكافر كالأمر 
بالإيمان [8ه ظع . 

84 - ويدل عليه أنه لو لم يوجد في الكافر أكثر من فقد شرط العبادة ففقدٌ(١)‏ 
شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع توجه الخطاب بها. الدليل عليه المحدث فإنه 
فقد فيه شرط الصلاة ولم يمنع ذلك وجوب الصلاة عي انا كان فايرا على تحصيل 
الشرط. كذلك ها هنا مثله. 


وحرر الإمام [الشيرازي] من هذا الفصل عبارة على سبيل الحصر هي أجمع 
للمعنى وأدل على المقصود فقال: مأمور بالشرط مأمور بالفعل فوجب أن يكون 
مخاطباً بالشرط فى الحال كالمحدث. 

وهذا صححخيح فإن الكافر مأمور نشودط العادة وهو الإيمان ومأمور بفعلها بعل 
تحصيله . كما أن المحدث مأمور بالشرط وهو الطهارة ومأمور بفعل الصلاة بعد 
حصول الشرط . لا جرم كان مأموراً بهما في الحال» كذلك في مسألتنا إدا كن مامورا 
بالكترط بومافورا انز عفاد تفييرل:الاشتررط: ونعي ذا نركون عامورا نهنينا اندلا بنائع فين 
الأمر بهما فى هذه الحال. 

3606 - فإن قيل : ادي ب ل ساي تسن 
المتيمم وهو محدث» والكفر ينافي الصلاة بكل حال. 

فالجواب أن الحدرثك (1) ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماء ولا يمنع توجه 
69) جزء من عدة آيات قرانية . 


)١( -8‏ في الأصل: وفقد. 
)١( -‏ في الأصل: الخوف. 


ف 


الخطاب عليه في .هذه الحالة: كما أن الأمر أمر بالفعل. 

ظ ١‏ ويدل على من سلم دخوله في خطاب النهي فنقول: أحد نوعي خطاب 
التكليف فدخل الكافر في إطلاقه كالنهي . واستدلال[:نا] من هذا وهو أن خطاب 
التكليف ينقسم إلى أمر ونهي . فالنهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل. ثم الكافر 
يدخل في خطاب النهيى. فكذلك وجب أن يدخل في خطاب الأمر. 

"0" - فإن قيل : المعنى في النهي أن الكافر يصح منه موجبه وهو التركء فجاز 
الور با د وبري مربي لي 
فية . 

والجواب أنه يبطل الم بالمحدث فإنه لا تت منه فعل الصلاة مع قيام 
الحدث والأمر بالفعل متوجه عليه . 


وجواب آخر أنه وإن كان لا يصح منه الفعل إلا أنه قادر على تحصيل الشرط 
والذي يصح به الفعل. فجاز أن يكون داخلاً فيه بالفعل كما ذكرنا في المُحدث . 

3 فإن قيل: المعنى في النهي أنه ثبتت أحكامه في حق الكافر. وهو الحد 

في الزنى0© والقطع في السرقة وغير ذلك؛ فلهذا كان داخلاً فيه كالمسلمء بخلاف 

الأمر فإن الكافر لاا يعاقب على ترك المأمور به كالقتل والضرب كما يعاقب المسلم . 
فدل على أنه غير داخل فيه . ظ 

والجواك أن سقوط العقاب عنه في القول ل يدل على ) أنه غير داخل فيه في 
الخطاب بالفعل . 

الدليل عليه الذمي(2 يسقط عنه العقاب بالقتل على ترك الإيمان ونقرّه على 
اعتقاده ببذل الجزية ولا يدل ذلك على أنه غير مخاطب بالإيمان. وكذلك شرب 
فى مسالتنا مثله. 


)١(- 60‏ في الأصل : الزناء وهكذا كلما وردت في النص . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 


دن و عات وي ان ا 
ا كذلك في مسألتنا مثله. 


فالجواب أنه إنما لم يؤمر بالفعل لعدم الشرطء. وعدم الأمر بالفعل لعدم الشرط 
لا يمنع توه الوجوب عليه مع قدرته على تحصيل الشرط . 

الدليل عليه المحدث لا يؤمر بالفعل مع الحَدَتْء فلا يدل ذلك على أنه غير 
مخاطب بالصلاة: كذلك ها هنا. وأما القضاء فإنه موقوف على أنه لا يجب بالأمر 
الأول. ولم يرد الأمر في حق الكائر بوحوت القضاء بل ورد بإسقاطه عنه؛ قال الله 
- تعالى ! :8 قل للّذِينَ [9ه ظع كَمَرُوا إن ينتهوا يَعْفْر لَهُم ما قد سَلّفتَ»00# . وورد في < 

حق المسلم بوجوب القضاء. فلهذا افترقا. وسقوط القضاء لا يدل على عدم 
الونحوتة. 

لذلا حالية اتسيف لاا رزيس تشانها سدانوات الوقت 10 
غير واجبة . كذلك ها هنا. ويخالف الحائض لأنها غير قادرة على إزالة المانع وتحصيل 
الشرطء. فلهذا لم يتوجه الخطاب عليها بالفعل. وفي مسالتنا بخلافه. 

6 قالوا: ولأن التكليف لا يجوز أن يرد إلا بما يكون فيه للمكلّف نفع 
107 وخطاب الكافر بالعبادات فى حال الكفر خطاب لا منفعة له فيه ولا 
مصلحة. فلا وجه له. ظ 

والجواب اناالا نافرة بذلك إلا [على] وعدن ا قرعا وهو أن يُقدّم 
الإيمان على العبادة» كما يخاطب المحدث في حال الحَدّث ولا يقال: «إن لا منفعة 
له في ذلك» بل قيل : وخر اابرو ايه على ريع لم زقيهاامتقخه نرقو أن ندم الطهارة): 
كذلك ها هنا. 

5 -قالوا: ولأنه لو كان الخطاب متوجهاً عليه لاستحق العقاب على الترك 


.)8( جزء من الآية مل من سورة الأنفال‎ )١( ٠65 
في الأصل: وحط.‎ )١( ٠6 


م 


بالضرب أو القتل كما في حق المسلم. ولما لم يعاقب على ذلك في الدنيا دل على 
أن العقاب في الآخرة لا يتوجه في ذلك . 

والجواب فإنه يبطل بالذمي . فإنه لا يعاقب على ترك الإيمان في الدنيا 
ويعاقب في الآخرة» ويبطل بشرب الخمر في حق الذمي . 

وجواب آخر أنه إذا لم يعاقب على ترك ذلك في الدنيا لأنه مجتهد في وجوبه 
عليه فكان معاقبا عليه [في الآخرة]. 


5 
[فى خطاب الله الأمة ودخول الرسول ‏ يَكةٍ - فى ذلك والعكس بالعكس] 
7 إذا خاطب الله 0 الأمة('» يخطاب ب مطلق في إيجاب عبادة 
ون 1ن الرشوك كله انح تقول ا با اب الْذِينَ نوا ب50#©. إل" أنه وكا - سيد 
ل 
ومختصاً به لا يدل فيه غيره بإطلاقه وإنما يدخل فيه بدليل عليه كقوله : « يا ايها 
الْمرَمَلُ 74 وه يا أيُهَا الْمُدَّثَرُ 2*4 وه يا أيه ا 4ن وغير ذلك [50 و]. ومن 
الناس من قال: «تدخل فيه الأمة). 
وهذا غير صحيح لأن الخطاب لا يصلح لهم وإنما يصلح له عد ! . ودخول 
المخاطب في الخطاب إنما هو بحكم صلاحه. فمن المحال دخوله في خطاب لا 
يصلح له مقتضاه. وصار كخطات١)‏ المسلمين الخاص لا يدخحل فيه الكفار. ومثال 


67 - (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من عدة آيات قرانية . 
(*) جزء من الآية الأولى من سورة المزمل (77). 
(4) جزء من الآية الأولى من سورة المدثر (4/). 
(4) جزء من عدة ايات قرانية . 
(5) في الأصل قد تقرأ هكذا وقد تقرأ: لخطاب . 


ف 


00 


ذلك أن يستدل الحنفيى في إيجاب لاقي بقوله ‏ تعالى! : فصل لربك 
وَانِحَرٌ 2©94. فنقول له: هذا خطابٌ للنبي ‏ كَلِ!ا - فلا تدخل فيه الأمة. ونحو ذلك . 
0 فأما إذا ورد الخطاب من الله -عز وجل! - لمن في عصر رسول الله 
يله ! - من الأمة فإنه يكون مقصورا عليهم لا يدخل فيه. من يوجد بعد الرسول 
كله ادو يخلق بعد ورود الخطاب كقوله: 8# يا 9 اين امنا 04 . وإنما كان 
كذالك لأن تعد نظا مواتية لمن كاك موسا والموصوف بالإيمان لا تصح مواجهته 
بالخطاب إلا بعد وجوب الموصوف. فأما من لم يكن موجوداً في ذلك الوقت فلا 
يصح وصفه بالإيمان ليكون داخلا في الإيمان. ظ 
فكذلك إذا خاطب النبي - يي! - رجلا بفعل شيء أو قضى 2 فيه بقضاء ء فإنه 


يكون مختصاً به لا يدخل فيه غيره ون لمتحا كدر للمجامع في رمضان : «أعتق 


َقبَة)2"0 وكما روي 5 مَاعِزا0) زُنَى فَرَجَمَه رَصوَل الله يك ! -22. وإنما لم يدخل فيه 
لأن قضالء]ه خاص في ماعز”؛» بالرجم. وغير ماعز ليس بماعز. وكذلك نطقه في 
المجامع خاص فيه. وغير المجامع ليس بالمجامع . 


وإنما يدخل غيره فيه بأحد الطرفين: إما بقوله ‏ يكةِ !: «حكمي في الْوَاجد 
كمي في الجَمَاعَة» 20 فيعلم بهذا النطق أن قضا[ء]ه ‏ ككل في أحاد الأمة 


(/7) الآية ؟ من سورة الكوثر .)١١8(‏ 

)١(‏ جزء من عدة ايات قرانية. 

(5) في الأصل: قضا. ّ 1 ظ 

(”) أنظر حديث الأعرابي الذي سأل النبي - يك عن الجماع في نهار رمضان في مسند ابن حنبل - 
وصحيحي البخاري ومسلم. وقد أحال عليهم مع ذكر تفاصيل الحديث محقق كتاب اللمع 
للشيرازي تحت حديث لاه. ص 5 7٠١‏ وفي 0 2 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 

0 أنظر حديث «أنّْهُ رَجَمَ مَاعِرَا وَل يَجَلِدُه» في كتاب اللمع للشيرازي حيث خرجه امسق لحان 
على البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. وذلك تحت حديث 15». 
ص ١١/7/‏ وفي الساناة 721 : 


(5) ورد هذا الحديث في اللمع للشيرازي مع شيء من الاختلاف: حكمي على الْوَاحَدٍ كمي - 


قذكنا 


قضا[ؤ ]ه في حق الأمة لا بنفس القضاء وإنما بالعلة والمعنى الذي تعلق الحكم به في 
القضية لأن(" ذكر الصفة والسبب في الحكم تعليل؛ فنوجب الرجم على غير ماعز(8) 
بالزنى قياسا على ماعز” لعلتهء ونوجب الكفارة في الجماع في [50 ظ] رمضان ‏ 
على غير ذلك الأعرابي بالقياس عليه معناه . 

فأما إذا ورد الخطاب مطلقاً بإيجاب عبادة فإنه يدخل فيه كل من صلح الخطاب 
له ودلك العقل(؟» على كل من تناوله الأمرء ولا يسقط عن أحد بفعل غيره إلا أن يقوم 
الدليل على أن لت المأمور به فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم وصلاة الجنازة وغير 
ذلك. فلا يسقط””' ا ل ل ل ل ل ات ة 
تنك اتن وت 


- عَلَى الْجَمَاعَة»: غير أن مخرّج أحاديث اللمع الصدّيقي ذكر أن الحديث لا أصل له بهذا اللفظ 
وأحال على جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي والعراقي والسخاوي . إلا أنه أضاف أن قد 
ورد ما يؤدي معناه وذلك في النسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني . ولفظه هو: «إنْمَا قولي 
لماثة امْرَاةٍ كَقَولي لامرأة وَاحِدَةٍ». أنظر اللمع فحت خزلرة رقم 7؟ء ص١8‏ و 85 والبيانات 
لمحقق الكتاب . 

7) في الأصل: لانه. 

(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(ه) هكذا ورد ف الأصل وقد أثبتناه فمعناه بدا لنا معقولاً إلا أننا حولنا الذال إلى دال في : وذلك. 

ظ القراهاء : ودلّك. 

(١٠)ه‏ في الأصل: دليسقط  .‏ 


د 


باب ظ 
القول فى بيان الواجب والفرض والسئة والندب 


8 -حقيقة الوجوب فى اللغة هو السقوط؛ يقال: «وجبت الشمسٌ» إذا 
سقطت. ووجب الحائط إذا سقط . ولهذا قال الله تعالى ! : ©فإِذًا وَجَبَتَ 


ًا 204 وفي الشرع هو اسم لهذا المعنى ولكن مع زيادة تعبير فيه: وهو أن يقال: 


:و الواجنب ما تعلق. العقاب بتركه». فحقيقة ما وضع له اللفظ في اللغة موجود فيه لأن 


معناه أنه لزمه توما لا ينفك ميه ولا يتخلص عنه59) إلا بالأداء0”) والواجب والفرضص 
والمكتوب واللازم والحتم . » معئاه واحد. وهو ما دكرنًا. وقال أصحاب فين حليفة : 
«الواجب ما نبت بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية. و ثبت بدليل متطرع» 


:كالصلوات الخمس وغيرها. 


دليلنا أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف». أو 
العادة والقياس على قول بعض أصحابنا. وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين 
الواجب والفرض بما ذكروه فلم نجد إثبات ذلك لمقتضى اللغة بحال». ولا نعلم في 
الشرع نطقاً عن النبي ‏ يَكِِ! ‏ ولا عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بينهما بما ذكروه؛ [ 
والعرف والعادة لا دليل فيهما على ذلك,. فلا وجه لإثبات ذلك من غير طريق هذه 
الجهات . ْ 


.)77( جزء من الآية 5" من سورة الحج‎ )١( 
. وهكذا بالأصل . والأولى : منة‎ )5( 


23 ويدل عليه أيضا أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل مقطوع به لوجب أن نسمي 
النوافل فرائض لأنها ثبتت نبتت بطريق مقطوع به. ولما لم بيج ز:تسمية التوافل فرضاً لتبوتها 
ظريق مقطوم به.دل: علق آنه لا اغثبار.يذالك 


ويدل عليه [51 و] أن الواجب أقل احتمالاً من الفرض, فإن الواجب لا 
إلا في معنى واحد وهو السقوط واللزوم. والفرض يحتمل معاني ؛ فيستعمل 
: 0 قال الله تعالى ! : #سورة أنْرَلنَاهَا وَفَرَصْنَاهًاه99», ىِ بيناها؛ ويستعمل 
في! الإنزال : قال الله تعالى !: «إِنْ الذي فرض عَلَيِكَ القرَآنَ لَرَادْكَ إِلَى 
معاد 2# أي أنزل عليك القران؛ ويستعمل في التقدير: قال الله تعالى! : 
١‏ فَنِضفٌ ما فرصتم ه204 ومنه سميت: الفرائضن لما فيها من'تقدير الأنصت أو يقال: 
«فرضت القوس» إذا حزرت عو الوتر فيها؛) ويستعمل في الوجوب, قال الله 
تعالى !: © فْمَنْ فرّض فين الحَجَ 204 أي أوجب. 


والراس ‏ مضمل إل النقوط عله غلر بوعه لذ رضن :له عند كان 
استعماله في ما(" ثبت بدليل مقطوع به أولى من استعمال الفرض» وأقل الأحوال أن 
يكونا سواء في الاستعمال. فأما أن يختص أحدهما بأحد الحكمين والآخر بالآخر فلا 
معنى له. فثبت بهذا أنه لا اعتبار بما ذكروه. وإنما المعول في الجميع على. الحد 
الذي حددناه؛ ولأنه يعاقب على تركه فكان فرضاً كما ثبت بدليل مقطوع به. وليس 
لهم في التفرقة بينهما حجة تذكر إلا أنه شيء اصطلحوا عليه وعبارة وضعوها في ما 
بينهم لغرض لهم لا يستدل إلى أصل في الشرع ولا في اللغة. 


(5) جزء من الآية الأولى من سورة النور (058. - 
(8) جزء من الاية 86 من سورة القصص .)7١8(‏ 
(5) جزء من الآية لا7 من سورة البقرة (7). 

() جزء من الآية /ا9١‏ من سورة البقرة (7). 

(8) في الأصل: فيما. 


كم" 


فأما السئة فحقيقتها فى اللغة هو الطريقة 
9 ا 000 - م2 2 ل 2 ءّهى بي 
٠‏ ولهذا روي أن النبي يَكئةِ !| - قال : «مَنْ سَنّ سنة حَسنة كان له اجرهًا 
ار دن هل بها إن . يوم الْقيامّة)<١)‏ وأرادية من طرق ري وفي حديث 
0 مويه في شارب الفمر: كل سُنْه 9" يريد طريقة . وأما في 


وانفل والتطو معناه واحد . ومن مدان انال «السئة ما ترتب في وقت كالنوافل 





)١( "0١‏ أنظر الإحالات إلى كتب الصحاح في المعجم المفهرس. ج 7. ص 07ه. ع”. وقد ورد 
الخد رصي م : من سَنْ سنة خخير ( . زارية و 
سيل (. . .)»6 (الدارمي » ابن ماجه. اعون حي مدر سَنَة حَسَنة (: . .) مَنْ 

سَنْ في الإسلام سنة سيئة» (مسلم. #ابة عمجل ): ظ 

(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
0000 للشيرازي (ص )7”١*‏ حيث ذكر . المؤلف الحديث كاملا : دوكما قال علي - كرّم الله 
!فى شارب الخمر: دا شَربَ سَكِرٌ وَإِذَا سر هَذَى وَإِذَا هذى افترى. نارف أن د 
0 فلم يخالفه أحد في هذا التعليل»). وقد حرج هذا الحديث الصدذيقي (المصدر 
تمق 4١ا"اتحت‏ رقم و9٠ )٠‏ فكمل صيغته نقلا عن مالك عن ثور بن زيد الديلي : 
«أنَّ حمر رضي الله عنه! - اسْتشَارٌ في جَلْدِ شارب الْحَمْرء َال عَلِي - كرّم الله وجهه! : أرَى 
ان عله تمان آنه إِذا شَربَ (. . .) افتَرَى ؛ وَحَدَّ الْمُفتري ثمانون. فَجَلْدَ عمَر ثمانينَ». إلا 
أن الصدّيقي يلاحظ أن هذا الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك إسناده منقطع. وقد وصله 
النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس ويضيف أن 
قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن .أيوب عن عكرمة دون ذكر ابن عباس. ويختم تخريجه 
الضافي والمفيد بقول الحافظ ابن حجر في التلخيص: «وفيى صحته نظر», وهو قول بيّنه الحافظ 
بوجهين . . أما محقق : نص التخريج, الدكتور المرعشلي » فقد قام على عادته في هذا الكتاب بذكر 
الإحالات إلى كتب الصحاح المعتمدة في هذا التخريج (ص *91. ب # إلى © وص 27*15 
ب ١‏ إلى 4). وأقرب صيغة إلى التي ذكرها الشيرازي في كتابنا هذاء شرح اللمع. ساقها الدكتور . 
المرعشلي عن ابن حجر في تلخيص الحبير عن صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة 
أنه جلده أربعين وقال: «جَلَدَ ا الله اي وَأبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعْمَرٌ ثُمَانِينَ وَكُل سنة» (البيان 
؛ من ص .)١5١5‏ 


3 


الراتبة في أوقاتها والتطوع ما وراء ذلك». < 

وهذا غير صحيح., ولأنه إذا كان حقيقة السنة هو ما رسم ليحتذى به على سبيل 
الاستحباب فالتطوع والمندوب إليه والمستحب واحد في المعنى لأن الجميع رسوم 
بالشرع لتحتذى على سبيل الاستحباب. راتبأ كان في وقت أو في غير راتب. وإذا 
كان 2ه انيما رسم الجميع لم الفط حامن كرا - تعالى ! : 
« فَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهْ 2474 وقوله : 
« [وَ]افْعَلُواالْحَيْرَ 274 فوجب التسوية بين الجميع في إطلاق الاسم . 


ظ فصل 
[في كيفية نقل الصحابي الأمر أو النهي عن النبي - يَلهِ -] 

5١١‏ وإذا قال الصحابي : «أمر رسول الله د[ ضلى الله] عليه وبيلم ! بكذا أو 
نهى عن كذا وجب المصير إليه والعمل بهء ولم يكلّف نقل لفظ رسول الله كله! ‏ 
في الأمر والنهي حتى يجب العمل به. 

دليلنا أن الراوي لا يخلو إما أن يقولوا فيه : «إنه ثقة» أو: «ليس بثقة). فلا يجوز 
أن يقال: «إنه ليس بثقة» لأن كلامنا في راو مقبول الحديث موثوق به فيه . فإذا كان ثقة 
وجب تصديقه في ما يرويه. ولا يخلو أن يقولوا: «إنه لا يعرف الأمر والنهي» أو 
«يعرفهما». فلا يجوز أن يقال: «إنه لا يعرف. الأمر والنهي» واللغة لغته 8 
لسانه. ويعرف ذلك من لا أصل له في العربية واللسان وإنما معرفته مكتسبة. فثبت 
بهذا أنه لا محالة عارف بالأمر والنهي فوجب قبول قوله فيه والعمل به ولا يحتاج فيه 
إلى نقل لفظ رسول الله ب يَكِهِ! - وصار كأنه - يَكيِّ! ‏ قال : «أمرتكم: بكذا» أو: «نهيتكم 
عن كذا»؛ كما لوروي لنا أن النبي - يَكِ! ‏ أكل التمر لا يحتاج في معرفة ذلك إلى أن 
ينقل لنا صفة ما أكله مخافة ألا2'0 يكون ما أكل تمرأء بل صدقناه في قوله وحملنا 
(4) الآيتان ٠‏ و4 من سورة الزلزلة (19). 
(8) جزء من الآية لالا من سورة الحج (17؟17). 


)١( ١‏ في الأصل: ان لا. وهكذا كلما وردت وفضلنا كتابتها: ألآا. 
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اللفظ فيه على ما يقتضيه. كذلك هاهنا. ولأنه لما روى أن النبي - يكلله! - سها9) 
فسجد كان بمنزلة مالو قال: «سهوت 1 وزنى ماعز("© فرجمه يول الله 
يَكِِ! - ومعناه: رجمه لأنه زنى9*) , ظ 

5 واحتج المخالف بأن الناس قد اختلفوا في الأمر فمنهم من قال: (إنه 
يقتضي الوجوب» ومنهم من قال: «يقتضي الاستحباب». ومنهم من يقول: «إن 
المندوب إليه مأمور به». ومنهم من يقول: «إنه غير مأمور به». فوجب أن ينقل إلينا 
لفظ رسول الله !ا - لننظر في مقتضاه. فربما كان سمع رسول الله - يَلِ! - ندب 
لعن شيء فاعتقده أمرا فروى: «أمر رسول الله - يَكئِِ! ‏ بكذا)("' . 

فالجواب أن هذا اختلاف مولّد حدث بعد عصر الصحابة رضي الله [57 و] 
عنهم! ‏ وما كانت الصحابة تعرف في الأمر إلا ما يقتضي الوجوب ؛ فأما أن المندوب 
إليه مأمور به فلم يكونوا يعرفون ذلك . ظ 


فصل 
[في قول الصحابي بأمر أو بسنة 
وما يعني بذلك من أمر الرسول - كَلِ! -] 

7٠‏ _إذا قال الصحابي : م فلان بكذا» أو: «من السنة كذا» انصرف ذلك 
إلى أمر رسول الله يكْهِ! - وسنته . وقال أصحاب أبي حنيفة : «لا ينصرف إليه» وذكروا ‏ 
ذلك في الأذان لما روي أنه أمر بلالاً2'0 أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقالوا: «يحتمل 
أن يكون الأمر غير أمر رسول الله - كلهِ! ». 


(0) في الأصل سهى . 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام. 
ا (5) أنظر تخريج حديث رجم النبى - يَكْهِ! - لماعز في البيان © من الفقرة 3١8‏ . 
)١(- 7‏ في الأصل: بكدى. وهكذا وردت الكلمة عدة مرات ولم نر من فائدة في التنبيه عليها. 
)١( - 5١‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
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وهذا غير صحيح وذلك أن الذي يأمر وينهى في الشرع هو الرسول ‏ كك ! . 
فأما من عداه فإنما يخبر بالأمر عن الرسول ‏ ككلِ! - فوجب إذا أطلق ذلك أن ينصرف 
إلى من إليه الأمر والنهي أن يكون صادرا من الرسول ‏ ككِ! -. والأمر من جهة غيره إنما 
يتمق نادراً لرأى يراه. آ 


وكذلك السنة في الأكثر إنما تكون من جهة الرسول - يَكِةضا - وتضاف إلى غيره 
بالتقييد. واللفط | إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أكثر ما يستعمل فيه. كما لو قال لغلامه : 

ظ «إشتر لي تمرأً» فإنه ينصرف إلى التمر الذي يؤكل حلاوة دون التمر الهندي, لأن 
المأكول في الأكثر هو هذا التمرء وذاك التمر إنما يؤكل نادرا لعارض يعرض من مرض 
أو غيره. وكذلك ها هنا. ظ 


1" - قالوا: يحتمل أن يكون الآمر('2 بذلك غير رسول الله - يكنا - ويحتمل 
أن يكون الآمر رسول الله. ‏ ينها -. وكذلك السنة يحتمل أن تكون من رسول الله 
- يه - ويجوز أن تكون من غيره. ولهذا قال ود ! #اعلك نيس وه الْخْلَمَاء 
الراشدينَ من بُعدي , عير عَلَيهَا بالنواجذ»9) 2 التوقف فيه . 


والجواب أنه وإن احتمل ذلك إلا أن اللفظ ينصرف في الإطلاق إلى الأكثر كما 

٠‏ بينا في التمر؛ فكذلك السنة في الأكثر إنما تكون من جهة رسول الله لِِ! - فانصرف 

إطلاقها إليه. وإنما يحمل على غيره بالتقييد. كما أن التمر بإطلاقه ينصرف إلى التمر 
الذي اف كك انك ف بالتقييد . دللتوها جد . 


)١( -64‏ في الأصل: | 
(؟)ذكر 00-0 في اللمع هذا الحديث (ص )75١59‏ ولكنه وقف به عند : من بعدي . وقد خرج 
الحديث الصديقي فاحال على أحمد والأربعة إلا النسائي, وكذلك على ابن حبان والحاكم . 
وقد تقل عن أضاحت المستدرك الحديث كاملا : «وَعَظَنًا سول الله - كل! - يما 0 
الخلفاء أ الرَاشِدِينَ المهديِينَ »» كما نقل عنه الإضافة : من بعدي ا عَلَيْها 0 
وكذلك: «وإيّاكم وَمُحَدَنات زا ضلالة). ولم يفته أن ينه على حكم الترمذي: «حسن 
صحيح ) والحاكم : «(صحيح على عرطهماة: (المصدر ذاته. ص 759. تحت حديث .)81١‏ 
وقام المحقق على عادته بالإحالة على كتب المسانيد والصحاح المذكورة (ب ١‏ إلى 4). 
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باب 
[القول في النهي] 


"1١‏ مااي 0 لي عامة أحكامه ويفارقه في 2 3 النهي أمر 


فحد النهي استدعاء الترك الوك كفن ععيو عون وهر السلا 0 
«على سبيل الوجوب»)» بناء على الوجهين في المندوب إليه والمكروه : هل هو مأمور 
نه ومسهي عنة في الحقيقة أم لا؟. فيه وجهان. فمن أصحابنا من قال: «إن المندوب 
إليه مأمور به والمكروه منهي عية على الحقيقة» . كفاه .ذلك الإإطلاف ولم يحنجح 7 ش 
هذه الزيادة. ومن لم يجعل المندوب والمكروه أمرأ ونهيا على الحقيقة احتاج إلى أن 
يزيد: «على سبيل الوجوب». وعند المعتزلة("2 حده إرادة الترك بالقول ممن هو دونه . 


: ظ ظ 
[في أن للنهي صيغة موضوعة في اللغة] 

5 - للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل على ترك الفعل كالأمرء وهي قوله 

لمن هو دونه: «لا تفعل». وقال بعض الأشعرية('2: «ليس للنهي صيغة). وهذه 





)١( 6‏ في الأصل: زيد. 
(0) أنظر اله لتعليقات على الأعلام . 
)١( -. 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


- 5١7 


الصيغة التي ذكرناها تحتمل الإقدام والإحجام. فلا تحمل على أحدهما إلا بدليل. 

ودليلنا أن أرباب اللسان قسَموا الحلدم أقساماً فقالوا: «الكلام أربعة أقسام: أمر 
ونهي وخبر واستخبار. فالأمر قولك : دإفعل», والنهي قولك : دلا تفعل». «والخبر 
بولك «زيد في الدار»و. والاستخبار قولك : «أزيد في الدار؟» . فأخبروا أن قوله: رلا 
تفعل) صيغة للنهي . فوجب الرجوع إليهم لأنهم الواسطة بيننا وبين العرب في نقل 
اللغة ومعرفة الكلام . كما وجب علينا قبول نقلهم في أسماء الأعيان. إذ لا فرق بين 
نقلهم لأسماء الأعيان ص عور ووو ابا وي ولأن السيد من العرب إذا 
قال لعبده: برلا تفعل كذا» ففعل أسرع إليه بالعقوبة والتوبيخ والعتب واللوم. ولو لم 
تكن هذه الصيغة مقتضية للكف والاجتناب لما استحسن العقلاء تأديبه على ترك 
الكف والاجتناب عن الفعل. ٠‏ لآن اللفظ عنده يحتمل الكف والفعل فلا عتب عليه في 
اجتناب أحدهما دون الآخر عند الإطالاق؛ فعلم أن مقتضاه عند الإطلاق في اللغة 
الكف . 

١7‏ - واحتج المخالف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف والترك. وترد 
والمراد بها الفعل على سبيل [5 و] التهديد والمبالغة في الاقتضاء. فلم تحمل على 
أحدهما دون الاخر | إلا بدليل كالأسماء المشتركة من اللون والعين والجون(2 لما كان 
اللون تعد في السواد والبياض وغيرهما ويستعمل في ألوان الطعام لم يحمل على 
بعضها دون بعض إلا بدليل. وكذلك العين لما كانت جيل في عبن 90) الإنسان 
وعين الماء وعين الدنيار وعين الجاسوس وعين الركبة وجب التوقف فيه فلم يحمل 
على بعضها إلا بدليل. وكذلك الجون(”" يستعمل في الأبيض والأسود. وعند 
الإطلاق لا يحمل على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك هاهنا. 


بعري أنه لسرت وود اسيم وسو نه حقيقة 


)١(‏ في الأصل: الحون. 
(؟) في الأصل : غير . 


(”) أنظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. 


ذف 


الرجل العالم» وهو حقيقة في الماء الكثير مجاز في غيره يستعمل فيه على سبيل 
التشبيه بالحقيقة من جهة الاستعارة؟. وكذلك الحمار يستعمل في البليد وفي البهيمة 
المعروفة. ثم هوحقيقة في البهيمة ويستعمل في الإنسان على سبيل الاستعارة تشبيها . 
بالبهيمة لما فيه من البلادة. كذلك ها هنا. 


ويخالف اللون والعين والجون”” لأن ذلك اللفظ لم يوضع لوق بعينه» ولهذا 
إذا أراد لون معيناً لا يقتصر على مجرد إطلاق اسم اللون حتى يقرن به قرينة تدل على 
مراده. ومتى أطلق فأي لون صنع له العبد من طعام أو صبغ لم يستحسن توبيخه على 
ترك غيره» فعْلم أن اللفظ مشترك بين تلك الأشياء. وكذا في العين والجون7"؛ 
بخلاف مسألتنا فإن السيد من العرب إذا أراد كف العبد عن الفعل اقتصر على مجرد 
هذه الصبغة فيبادر العبد إلى الامتثئال عند سماعها. فدل على أن مقتضاها الكف 
والامتناع. 


فصل 
[في أن صيغة النهي تقتضي التحريم] 

6 إذا ثبت أن للغبي صيغة فإنها تقتضي التحريم . وقالت الأشعرية('2: «(إذا ثبت 
أن للنهي صيغة فإنها لا تقتضي التحريم بل تحتمل الكراهة [77 ظ] جردا 
فيتوقف فيها ولا يحمل [على] أحدهما إلا بدليل» . 

ودليلنا أن الصحابة رضي الله عنهم! ‏ عقلوا من صيغة النهي التحريم. فإن 
عبدالله بن عمر2"؟ ‏ رضي الله عنهما! ‏ كان يذهب إلى أن نكاح المشركات 0 
واستدل بقوله ‏ تعالى ! : «ولآ تكو لمُمْركَاتِ حتى يُوْمنَ04©. وقال: ركنا م 


رْبعِينَ سَنَُ لآ نَرَى بذَلِكَ بأسَاَ حَتَى أَْبرَنَا رَافمُ بن حدَيْج (" أن الي عَكِهِ !- - نَهَى عَنْ 


)١( 4‏ في الأصل الكلمة غير واضحة». هكذا: والزية. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
() جزء من الآية 71١‏ من سورة البقرة (7). 


ل 


ذلك فتركناهًا لِقَوْل رَافع »”©». فعقل من إطلاق النهي التحريم حتى اجتنب الفعل. 
ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده: «لا تفعل كذا» ففعل استوجب منه التوبيخ 
والضرب . ولو لم يكن مقتضى النهي وجوب الكف عن الفعل لما حسن ضربه على - 
ذلك . ظ ا 
8 - واحتج المخالف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكراهة والتبرئة'2 وترد 0 
والمراد بها التحريم. فوجب التوقف فيها ولا تحمل على أحد درن دون الآخر إلا 
بدليل كاللون والعين والجرق 20 


زف أن النهي عن الشيء يقتضي التكرار والدوام] 

قد ذكرنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي التكرار أو فعل مرة واحدة؟ على 
وجهين. فأما النهي عن الشيء فإنه يقتضي التكرار والدوام وجهاً واحداً. والفرق ' 

بينهما أن النهي نفي والأمر إثبات. والإثبات لا يعم والنفى يعم . 

يدل على صحة ذلك أنه إذا قال: «أقتل مشركا» فقتل رجلا واحداً كان ممتثل 

ظ للأمر. وبمثله لو قال: «لا تقتل مشركأ» لم يصر ممتئلاً حتى يتجنب قتل جميعهم . 

فلو قتل واحدأ من المشركين لم يصر ممتثلا للأمر ولم يكن ذلك لعين الأمر والنهي 
وإتما كان لمعنى يتضمنه. وهو أن الأمر إثبات والإثبات لا يعم. والنهي نفي والنفي 
بعم ويستغرق كل ما تتاولة.: 


6 أنظر اللمع للشيرازي (ص .»7١5‏ الحديث )50 الصديقي هذا الحديث بالاعتماد 
على الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمرء لفظأ ومعنى» ثم خرّجه 
معنى فقط بالإحالة إلى مسلم عن ابن شيبة عن ابن عبينة . وتعهد محقق التخريج على عادته 
بالاحالة إلى كتابيهما أي إلى المسند والرسالة ثم الصحيح (ب 5-8). 

)١( - 8‏ في الأصل : التنريه. ظ 

(7) في الأصل: الحون. 


لض 


وكذلك ليبا ل النيي مش كان على اللي كاز ستو ونش كان لل 
الإثبات لا ية يقتضى أكثر من مرة بأن يقول:. «ما رأيت ت رجلا» فإنه يقتضي ألا يكون قد 
000 1 رأى رجلا كان كاذباً في كلامه . وفي الإثبات إذا قال : «رأيت رجلاً» 
يمكن أن يكون قد رأى رجلاً واحداً ويخرج [54 و] دكات عن عهذة الكذابين. وهذا 
. معقول من ظاهر اللفظ. ومقتضاه عند سماعه لمن كان له عقل صحيح., ولا يختص 
ذلك بلغة دون لغة لأن معاني ا اا اللغعة وإنما مدارها على 


00 


فصل ظ 
[في أن النهي يقتضي الكف على الفور] 

١‏ قد ذكرنا في الأمر هل هو على الفور؟. على وجهين. فأما النهي فإنه 
يقتضي الكف على الفورء وإنما كان كذلك لأنا قد بينا أن النهي يقتضي الترك على 
التكرار والدوام فيستغرق ذلك جميع الأزمان. والزمان الأول الذي يلي الخطاب من 
جملة الأزمان الداخلة في النهي . فوجب الكف فيه ليصير عاملا بمقتضى النهى . 
بخلاف الأمر فإنه لا يقتضي أكثر من فعل واحد. وذلك الل نه رن عد 
لأن الزمان يتسع لأمثاله. فلم يكن الزمان الأول بأولى مما بعده. فلهذا لم يكن على 
. الفور. ظ 


[في أن النهي عن شيء أو أكثر يتعلق بواحد منها] 
5 قد ذكرنا: إذا أمر بشيء من ثلاثة أشياء الواجب واحد منهما لا بعينه . 


وعند المعتزلة(١)‏ أن الجميع مأمور به . فأما إذا موقن شي تسن شيعن أو ثلاثة أو 
أكثر فإن النهي يتعلق بواحد منهما فيحرم الجمع بينهما ويجوز له فعل كل واحد منهما 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 


06 


على الانفراد. وقالت المعتزلة27: «يحرم عليه الجمع ويجب عليه الكف عن الكل». 
دليلنا اتابن ذلك على الأصل الذي قدمناه فى الأمر إذا تناول شيئاً من أشياء ‏ 
س0 
أشياء وجب ألا يقتضي النهي عن الجميع لأن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر 
بالفعل. والأمر بشيء من ثلاثة أشياء لا يقتضي فعل الجميع بلا خلاف. فكذلك 
النهي عن شيء من ثلاثة أشياء وجب ألا يقتضي الكف عن الجميع وإنما يقتضي 
الكف عن واحد منها(" والمنع من الجمع بينها9©.. 
3 واحتج المخالف بأن قال: ما حرم مع غيره حرم منفرد[أ] كسَائر 
' .. المجرمات من الخمر. والجنزير. والميتة. 0 
والجواب أنه يبطل بنكاح سافن وبري نيزن كيان 
ولا يحرم منفردا . والمعنى في الأصل أن النهي تعلّق بكل واحد منهما على الاختصاص ظ 
فاستوى فيه حال الجمع وحال الانفراد.» بخلاف مسالتنا فإن النهى اختص بالجمع 
بينهما لاا بكل واحد منهما على الانفراد» فاختص بحال الجمع دون حال الانفراد. 
5 قالوا: أو: في النهي بمنزلة الواوء والدليل عليه قوله ‏ تعالى! : «ولا 
تطع مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً 20074 تقديره: وكفوراً. 
فالجواب أنا إنما حملناه على العطف لدليل دل عليه لا بمقتضى اللفظ. 
وكلامنا في ما يقتضيه اللفظ بوضعه. ومقتضى هذا الحرف في الكلام التمييز» فلم 
يجز حمله على إيجاب الجميع . 





مكار 2 
[في هل يكون النهي عن الشيء أمرا بضده؟] 
6 - قل ذكرنا أن الأمر بالشيء بهي عن صذه» فأما النهي عن الشيء ء هل 


(؟) في الأصل: منهما. 
() في الأصل : بينهما. 
)١( -7374‏ جزء من الآية 74 من سورة الإنسان (75). 
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<٠‏ يكون آمراً بضده؟ . ينظر فيه فإن كان له ضد واحد كالصوم في يوم التحر والفطر فإن 
. النهي عنه يقتضي الأمر بضده وهو الفطر لأنه ليس له ضد سواه. فيجب عليه الفطر إما 
بترك النية أو بالأكل وغيره. وإن كان له أضداد كثيرة كالزنى فإن كل ما يشتغل به عن 
الزنى ليصير به تاركاً للزنى ضد له من صلاة أو أكل أو مشي أو نوم» فالنهي عنه أمر 
بضد من اضدادم: فبأي شيء اشتغل عن النهي عنه من أضداده كان مأمورا به ليصير 


به تارك للنهي عنه. 


0500 اسألة” 
النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه 
57 على قول أكثر أصحابنا. وقال أبو بكر القفال2'0: «لا يدل على فساد . 
المنهي» . وللشافعي7') رحمه الله ! كلام يدل عليه. وهو قول من الحسن 
الكرخي”'2 من أصحاب أبي حنيفة» وقول المتكلمين من الفريقينٍ. ومن أصحابنا من 
قال: «إن كان النهي مختصإاً] المَنهِيّ 29 عنه كالصلاة في الستّرة( النجسة دل 
على فساده. وإن كان لا يختص بالمهى عنه كالصلاة ة في الدار المغصوبة وفي الثوب 
الحرير والبيع وقت النداء فإنه لاا يدل على فسادهء والفساد في النهى في مقابلة 
الإجزاء من الأمر. 
دليلنا قوله ‏ يكلا : «من أذخل في ديننا ما ل فيه فَهِوَ رَ495), وروي: امن 


)١( -5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(7) في الأصل : بالنهي . 

() هكذا بدت لنا قراءة الكلمة في الأصل. وهي تمثل ما يفصل بين المصلي والقبلة أو الكعبة.» من 
جدار أو محراب أو غيرهما. اضر البفك المتهرس وح اذ طن لبج نويه اخللة إلى 
حديث ورد في النسائي : «البول في السترة يُسستر بهاء . 

(1) أنظر المحصول 00 جااء ق'”اء ص 440. ب5. وفيه يحيل محقق النص على 
البخاري ومسلم وأ وأبي بى داود وابن ماجه (من طريق عائشة). وليه انها :علي صيغة أخرى 
للحديث : امن أخدّث في أمرنا هَذَا مَا ليس منه فهو رد». 


526 


عَملٌ [56 و] عَمَلا ليس عليه أمرنا فَهِوَ رَدْ*»؛ وفعل الطواف من غير طهارة ليس من 
دينناأ ولا عليه أمرنا أنه محرم » فوجب أن يكون مردودا. ورذه يوجسبف بطلانه . 

يفف - فإن ن قيل: هذا الخبر من أخبار الآخاد. ا اختلفنا فيه من مسائل ' 

والجواب أنه وإن كان من أخبار الآحاد. إلا أن الأمة تلقته بالقبول وأجمعت 
على صحته ؛ فين عامل يه:ؤمن متأول له ء فلا يجوز تركه بذلك. وجرى مجرى 
اكوا : ظ 

وجواب أخر أن هذه المسألة وإن كانت من مسائل الأصول إلا أنها مما يسوغ 
فيها الاجتهاد فالتحقت بمسائل الفروع. 

4- فإن قيل: يحتمل أنه أراد بالرد أنه لا يُئاب عليه؛ والرد قد يستعمل في 
نفي تعلق الثواب بالفعل لأنه ضد القبول؛ يقال : (هذأ عمل مقبول وهذا عمل 
مردود». على أنه يثاب غلى أحدهما ولا يثاب على الآخر. ولهذا يقال فى دعاء 
رمضان: «مُن المقبول منا فنهنئه ومّن المردود منا فنعزيه؟2؛ مراد بالقبول مُن أثيب 
على صومه والمردود من خرّم الثواب عليه. كذلك هاهنا. وعندنا لا ثوابَ له في هذا 
الفعل. ولا يدل ذلك على أنه لا يصح . ظ ظ ظ 

والجواب أن الرد يستعمل 2 ما ذكروه من نمي الثواب ويستعمل في الإيطال؛ 
ولهذا يقال : «رد فللان على فلان» إذا أبطل قوله ود«هذا عقّد مردود) أي باطل . 
وإطلاقه ينصرف إلى الإبطال» ويجب حمله فيهما إذا كان مستعملاً فيهما. 


4 فإن قيل : الذي ليس فى ديئنا هو ترك الطهارة فى الطواف». وذلك عندنا. 
مردود.. فأما الطواف فهو الجولان بالبيت وهو من ديئنا فلا يجوز أن يكون رفوا 
باطلاً؛ ولهذا يوصف الطواف بذلك فيقول: «طواف بطهارة وطواف بغير طهارة». 


(0) أنظر في المعجم المفهرس. 5 ص 747. 32 الإحالاات على البخاري ومسلم وأبي 


داود وابن ماحه وأبن حنبل . 


ويدل عليه أن الصحابة عقلت من إطلاق النهي البطلان» فإن عبدالله بن حمر 
كان يذهب إلى أن 00 المشركات باطل 259 فيتعلق بظاهر قوله ‏ تعالى! : © ولا 
تنكحوا الْمُشركات حتى يمن 204 , 


ويدل عليه أنه نه أمر بفعل الطواف على [55 ظ] طهارة . وقيل له : «طفف وأنت طاهر» . 
فإذا طاف مُحَْدِثَاً ولم يأت بالمأمور به على ٠6‏ أ مر به فوجب أن يكون الأمر متعلقاً بذمته 
والفرض باقياً عليه إلى أن يأتيه على الصفة التي أمر به عليها؛ وصار بمنزلة ما لو أمر 
بالطواف فسعى ل ات ا 

ويدل عليه أن الإجزاء والصحة والجواز أحكام تثبت تثبت بالشرع (9) ولم يرد للشرع 
دليل يدل على الإذن بالإباحة والجواز والصحة فى هذا المَنهىّ عنه. ولم يجز فيه 

)١( - 48‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 

7) أنظر المحصول للرازي وج 3ق ىو *. ص ه/اذ1 كلالء ب ©6) وفيه يحيل المحقق على 
البخاري ثم على الحافظ ابن حجر وعلى المفسر ابن كثير. ومن المفيد أن ننقل هنا ما أورده 
الرازي في المحصول (ص ه7١‏ من المصدر ذاته) فهو أدق ددا عن رأي ابن عمر. اوعنه 
أيضاً لما سل عن نكاح النصرانية حرّمه محتجا بقوله - تعالى ! : « ولا كوا الْمُشْركَاتِ حتى 
يُؤمنٌ 2# وجعل هذا [العام] رافعا لقوله - تعالى : ( والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أونُو الْكتابَ # مع 
خصوصه . ويحرص الرازي (ص )١175‏ على التعبير عن رأي مخالف فيقول : «قلت 00 
اعرم مان ويحتمل ا ا 00 أن يقف 
هامش الفتح 00 أن البخاري اعرد عن اق نيه عمر «اكان ذا شل عن تكاج انرا 
واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن 
تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله» . 

وكخاتمة لهذا البيان المفصل أورد المحقق ما يفيد بأن رأي م 0 

52 إل أبيه الخليفة عمر هو الكراهة لنكاح اليهوديات والنصرانيات فقط. أي التنزه عتهن 
دول تحريمهن ». وا احدوء المسلمين من قبل. إلى هذا النكاح بقوله : «كَانَ ذلك وَالمُسْلِمَاتَ 
فَلِيل» : أنظر البيان ه من ص ١75‏ من المصدر ذاته. 

(”*) جزء من الآية ١17؟‏ من سورة البقرة (7). 


(4) في الأاصل: النشرغ. 
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7 واحتج المخالف بأن قال: وجدنا النهي في كثير من المواضع لا يقتضي 
الفساد كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وعن الطلاق في حال الحيض وعن 
البيع في حال النداء. فلو كان يقتضي الفساد بوضعه لما ورد:في أكثر المواضع غير 
مقتض(2١22‏ لذلك . | 
والجواب أنه يحمل في تلك المواضع على البطلان لدليل دل عليه» ويجوز أن 
يقوم الدليل في الأكثر على ترك مقتضى اللفظ ولا يبطل بذلك مقتضاه عند عدم قيام 
الدليل. ألا ترى أن النهي يقتضي التحريم - والكلام مع من يسلّم ذلك ثم وجدنا 
النهي في كثير من المواضع في الشرع قد حمل على التبرئة”2. ثم لم يدل ذلك على 
أن النهي لا يقتضي قينا فكذلك في البطلان مثله. 00 
وكذلك الأمر يق: يقتضي الوجوب. والعموم يقتضي الاستغراق. وإن كان في كثير 
من المواضع لم يحمل على الوجوب والاستغراق لدليل دل عليه. ولم يبطل مقتضاه 
لهذا9” الوجود. كذلك في مسألتنا مثله. - 
7١‏ _قالوا: ولأنكم إذا حكمتم في النهي بالبطلان أوجبتم عليه الإعادة في ما 
فعله. وإيجاب الإعادة لا يجوز إلا بدليل. ولا دليل معكم يدل على الإعادة» فوجب 
أن لا تجب عليه الإعادة. 


فالجواب أن الأمر الوارد في إيجاب الفعل كان في | إيجاب الإعادة لأنه إذا فعله 
على وجه مَنْهِيّ عنه لم يأت بالمأمور به. تق نفلة نيد لاع لذ جل 1 | إلا بالفعل 
على الوجه الذي اقتضاه الأمر؛ فلا فرق بين ترك [55 و] الفعل وبين الإخلال بصفته 
في بقاء الأمر عليه ؛ فلا يحتاج في إيجاب الإعادة إلى دليل . 

7" - قالوا: لو كان النهي يقتضي البطلان لوجب إذا دل الدليل على سقوط 
البطلان فيه أن يصير مجازاً ذ في التحريم , مدويوهه ه كالحمار إذا استعمل 


)١( - 3‏ في الأصل : غير مقتضي . 
(؟) في الأصل : النزيه . 
(*) في الأصل: بهذا. 


في الرجل البليد؛ فلما لم يصر'© مجازاً دل على أنه لا يقتضي الفساد. 

فالجواب أنا لا نقول: إن النهي'2 موضوع للبطلان دون التحريم حتى يصير 
فجخارا إذا استعمل في التحريم دون الفساد. وإنما نقول: إنه يقتضي الأمرين جميعاً: 
البطلان 0 فإذا دل الدليل على عدم البطلان بقي[ست] حقيقته في التحريم 
لأنه استعمل في أحد موجبيه. وحقيقة المجاز نقل اللفظ عما وضع له كاستعمال 
الحمار في الرحل البليد؛ فإذا استعمل في بعض مقتضاه وموجبه يوصف بأنه مجاز 
كالعموم إذا خص لا يصير مجازاً. لأنه استعمل في بعض موجبه ومقتضاه. كذلك 
هاهنا . ظ 

7*8 قالوا: ولأن النهي يقتضي قبح المُنهيَ عنه. وقبحه لا يقتضي بطلانه ولا 
يقتضي أكثر من تحريمه كالطلاق في حال الحيض والوضوء بالماء المغصوب . 

والجواب أن مقتضاه معنى يزيد على القبح. وهو أن ما فعله غير ما ورد به 
الشرع. وذلك يمنع الاعتداد به وسقوط الفرض عن ذمته. وما استشهدوا به لم 
يقتض(2 البطلان لدليل دل عليه» وذلك لا يبطل حكم مقتضاه في أصله على ما بِينًا. 


74 - قالوا: ولأنه 5 في الفعل على وجه النهي أكثر من كونه مُنهياً عنه. 
والفساد زيادة صفة يفتقر من ثبتها إلى دليل . 

والجواب أن معنى الباق بالفساد أنه لا يقع الاعتداد بالفعل لأنه لم يفعل ما 
تعلق به الأمر. والامتثال إنما هو بحكم الأمر. فإذا لم يفعل ما اقتضاه الأمر على 
الصفة التي أوجبها لم يسقط الأمر عنه ؛ ولا نحتاج إلى إثبات ذلك إلى أكثر من هذا . 


)١( - 3*7‏ في الأصل: لم يصير. 


(1) في الأصل: الامرء وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص. 


)١( - 35“‏ في الأصل : لم يقتضي . وهكذا ورد الفعل المجزوم أكثر من مرة وأصلحناه بدون التنبيه عليه . 
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باب ظ 
[حد العموم وبيان ألفاظه] 


[تعريفه] 
-[55ظ] العموم كل لفظ عم شيئين: فصاعدا. والصحيح أن نقول: كل 
لفظ تناول شيئين فصاعداً تناولا واحداً لا مزية لأحدهما على الآخر؛ وأقله اثنان وأكثره 
الجنس . تقول: وعممت زيدا عجرا بالعطاء» إذا جمعت بينهما فيه و «عممت الناس 
بالعطاء» 5 المطر الناس». 


وألفاظه : [اللفظ الأول: 
أسماء الجموع المعرفة بالألف واللام] 
- أربعةء أحدها أسماء الجموعالمعرفة بالألف واللام كالمسلمين والمشركين 
والأبرار والفجارء سواء فيه جمع الصحة وجمع التكسير. فجمع الصحة ما سلم 
٠‏ فيه بناء الواحد كالم لمسلمين: وجمع التكسير ما تكسر فيه بناء الواحد كال برار والفجار. 
.فهذه الألفاظ: تستغرق الجنس. فأما إذا كان هذا الاسم منكراً كمسلمين ومشركين 
وأبراز وفجار فإنه لا يقتضي ا الجنس. ومن أصحابنا من قال: «إنه يقتضي 
0 كالأول». وهو قول الجبائي7) من المعتزلة0'؟ . 

نه نكرة فلا يقتضي العموم كالكر إذا كان. 000 وهذا المعنى 

صحيح , مواو ب 6 يملع أن يكون مقتفياً للتجس» ؛ لآن الجنس معلوم فلا 

5 - (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . ظ 


يصح وصف اللفظ المقتضي له بكونه نكرة. لأنه ينافي التعريف. فدل على أنه إنما 
ويدل عليه أنه يحسن أن يصل[ّه] [بمكلمة ما الموضوعة لتأكيد يقتضي اللفظ 
في التنكير فيقول : «أقتل مشركين ما» و الوسفا لك ما» كما تقول: «أقتل رجلا ما» 
و «مشركاً ما . ولو كان يقتضي الجنس لما صح أن يصله بذلك كما لا يصح أن 
يقول : «أقتل المشركين ما» و«أكرم المسلمين ما» لما كان ذلك مقتضياً لجميع 
الجنس . ولما صح أن يصله بهذا اللفظ دل على أنه غير مقتض لاستغراق الجنس . ظ 
77 واحتج المقالت انه من ألفاظ الجمع فاقتضى الجنس كما لو كان 
01 
قلنا: المعنى في الأصل أنه معرفة فاقتضى الجنس. وفي مسألتنا نكرة فلم 
يقتض استغراق الجنس» ع ع ا ع ل ع ال وفي 
مسألتنا بخلافه . 
على أنه يقتضي [57 و] الجنس . 
والجواب أنا لآ نسلم ذلك بل يصح الاستثناءء وإن ادل ذلك فإنه يكون 
نادراً على سبيل المجاز. 


وجواب اخر إنما يصح منه الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لأنه وجب دخوله 


[اللفظ الثاني : 
اليه المفرد المعرف بالألف واللام] ‏ 
789 - واللفظ الثاني من ألفاظ الجمع الاسم المفرد المعرّف بالألف واللام 
كالففيلك والمشرك وما أشيه ذلك فإنه يحمل على ١‏ اللن0 أصحايبنا من قال ٠:‏ 


نكن 


«إنه يحمل على المعهود ولا يقتضي الجنس». وهو قول أبي علي الجر 80 
دليلنا أن هذا اللفظ استعمل في الجن قال الله تعالى ! : #والعصر. إن 


الإنسان لفي خشر 04 ولم يرد واحد1ا] وإنما أراد جنس الناس . وقال 8 [و] حلق 


انان ضَعِيفاً 294 و «قِلَ لإنْمَانٌ مَا أكْمَرَهُ 4 « كلا إن الإنْسَانّ 


ِيَفَى 2"04. « وَلقَ الإْسَانُ مِنْ عجَل 24. وأراد به في جميع ذلك الجنس. 


ويقال: «أهلك الناس الدينار والدرهم» يراد به عكسيها لا دينار واحد .ولا درهم 


واحد"». ويقال: «هلك الشالء] والبعير» وأراد به الجنس . ومقتضى اللفظ إنما يعرف 
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بالاستعمال عند أهل اللسان. فدل على أنه يقتضي الجنس بظاهره. 

وأيضاً يصح وصفه باللفظ الموضوع للجنس ؛ قال الله تعالى ! [أاد 
الطفل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النْسَاء 0# ولو لم يكن المراد به الجنس لما 
وصفه بلفظ الجمع وعقبه بلفظ الجمع ولكان يصفه بلفظ المفرد فيقول: «والطفل 
الذي لم يظهر عَلَى عَوِرَات النسَاء» . 

546 - وأيضاً فإنه يصح استثناء لجمع منه؛ قال ا - تعالى ! : لوَالْعَصَر. إن 
الإنْسَانَ لفي خحسر . إلا الْذِينَ مر جه فا فخي الحسن منه» وليس في الواحد 
جنس .2 فدل 7 أن الإنسان غبارة عن الجنس ليصح استثناء 3 داخحل فيه . 


07 التعليقات على الأعلام . 
)١(‏ في الأصل: الخسر. وقد أصلحناه بما بدا لنا مناسباً للسياق. 


*) الآيتان ١‏ و57 من سورة العصر .)٠١”(‏ 0 

(4) جزء من الآية 78 من سورة النساء (84)» وفي العمل كتورا 
(©) الآية /ا١‏ من سورة عبس .)8٠١٠(‏ 

(5) الآية 5 من سورة العلق (45). 

(9) جزء من الآية لا من سورة الأنبياء 20519 

(4) في الأصل : الا 

(4) جزء من الآية "١‏ من سورة النور (14؟). 

)١(‏ الآيتان ١‏ و” من سورة العصر )٠١*”(‏ وجزء من الآية " منها. 


0 


مجع آنا كزن عرف كي أن رتض رك إل لعزم تعررت» والجنس معروف 

موافق مقتضى اللفظ”'©. فافع ف ]لنة ولا يجوز ا,تتضيرق الك الواجد عير مروت 
والأحرى به ذلك”" فيُحمل [517 ظ] عليه . وقائل ذلك يحتاج [إلى] أن يقول: لا يصح 
ابتذاء الخطاب على هذا الوجه إذا لم يتقدم هناك معهود ينصرف إليه. ولا يضح ورود 
خطاب الله تعالى! ‏ بمثله لأنه ليس بيننا وبينه عهد يحمل خطابه عليه. 


. واحتج المخالف بأنه اسم مفرد فلم يقتض(1© الجنس كما لو كان منكرا‎ ١ 


والجواب أن المعنى في الأصل أنه نكرة والجنس معرفة» فلم يكن مقتضياً له ؛ 1 
بخلاف مسألتنا فإن هذا ا ا 00 
فاقتضى الجنس أو المعنى في الأصل أنه لم يستعمل في الجنس على سبيل التنكير 
فلم يقتض (0) الجدس ؛ ؛ بخلاف مسألتنا فإن هذا اللفظ قد استعمل في الجنس على ما 
ينَاء فكان مقتضياً له. أو المعنى في الأصل يو ال منه فلم يكن 
فتتشي] اللحضنى: ؛ وفى مسألتنا بخلافه . 


7 - قالوا: ولآن الألف واللام تدخل في الاسم المفرد المعهود. والدليل 
عليه قوله ‏ تعالى ! : + إن حلا إلَيكُمْ رَسُولاً شَاهداً عَلَيكُمْ كما أرسلنا إلى فَرَعَون0") 
رَسُولاً قَحصَى فَرْعَونَ الرسول*”"©, وقال ‏ تعالى ! « [ف]إن مَعَْ العسريسرا . إِنَْمَمَ 
الْعسْر 0 0 وأراد بالثاني الأول. ولهذا قال عبدالله بن عباس(2 - رضي الله 
عنه! : «لَنْ يغْلبَ عسر وَاجدٌ0؟) يسرين أبَدأو*». ويقال: «دخلت الحو فرأيت 


(5) في الأصل : للحفظ. وقد أصلحناه باجتهادنا. 
(9) في الأصل: ولا حرى له دكر. -' 
)١( ١‏ في الأصل: فلم يقتصى. وهكذا كلما ورد في النص وأعرضنا عن ذكره. ‏ 
)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
() الآية ١‏ وجزء من الآية ١5‏ من سورة المزمل (”"لا). 
") الآيتان و" من سورة ة الشرح (85). 
(4) في الأصل : غير واعد ا 
(ه) أنظرهذا الحديث في المعجم المفرس (ج 4 ص 011١‏ ع )١‏ مع إحالته على الموطأ بصيفة 
مخالفة قليلا : «وإنه لَنْ يَعْلِبَ عسر يسرين». 


0 


رخلا يق علات إلى النبوق فرابة لزعل 8ه يزيط يبه انارق 

فالجواب أنا إنما حملناه على المعهود هناك لأنه قد تقدم ذكره فكان التعريف 
راجعاً إليه؛ بخلاف مسألتنا فإنه لم يتقدمها هناك معهود ينصرف التعريف إليه. فحمل ‏ 
على الجنس حتى لا يلغوا التعريف بالألف واللام . 

54 - قالوا: ولأن الألف واللام لا يفيد أكثر من تعريف النكرة دون زيادة 
العددء ومعلوم أن الاسم المفرد إذا كان نكرة لم يقتض أكثر من واحد؛ فإذا دخله 
الألف واللام وجب ألا يفيد أكثر من تعريف ما اقتضاه حال التنكير. 

فالجواب أنه يبطل به إذا دخلت الألف واللام على اسم الجمع فإنه [54 و] لا 
يفيد أكثر من النكرة, والنكرة مع الجمع لا تقتضي الجنس. وبالتعريف اقتضت الجنس . 

وجواب آخر أنه إنما يقتضي تعريف النكرة إذا كان قد تعدم ذكرها. فأما إذا لم 
يتقدم ذكرها كان التعريف تعريفاً للجنس. 


فصل 
[والثالث من ألفاظ الجمع الأسماء المبهمة] 
وهي التي يسميها التخويول " الأسماء الناقصة التي لا تتم إلا بصلات 
ورواجع. ٠‏ وهي مَنْ وما وأي واد ِنّ2"2 وحَيْثْ ومَتى . ا ا ب ا 
الاستفهام والظن والشرط؛ تقول في الاستفهام : «مَن عندك؟» افيحسن أن يجيب بكل 
من يعمل ؛ وفي الجزاء والشرط قوله ‏ كَل ! : «من بَدَّلَ دينة فَافتلُوه)0” و دمن باع تخلا 
بعد ما تورل 21 ويحو ذللكا» و«من أكرفق أكرمته» . 


)١( 44‏ في الأصل : تسميها النحويين. 

(؟) في الأصل : وانى . 

فنة أنظر في المعجم المفهرس (ج ١اثء‏ ص "#ها.ا ع )١‏ الإحالات إلى البخاري وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل . 00 | 00 

(4) ذكر الشيرازي في اللمع بصيغة مختلفة بعض الاختلاف: «مَنْ باع نخلا بَعْدَ أن يَؤْبْرَ فتَمرَتَهًا - 


١ 


وما في ما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء؛ تقول في الاستفهام: «ما 
عندك؟» فيحسن أن يجيب بجنس ما لا يعقل ؛ وفي الشرط تقول : اونا ]ني قبلته» 
ودما جازء ]ني مدل 


وأي في الجمع ؛ تقول في الاستفهام : «أي شيء عندك؟) و«أي رجل 
عندك؟» ؛ وفيٍ الترط والجزاء: «أي رجل أكرمني أكرمته» ؛ ترسو اللهبد د 
ونا إهاب ذُبغ فقَلُ طهرّم © », وقال صلى الله عليه [وسلم]! ا رَجَلٍ مات أو 
أفلّس0©. فاستعمّل في من يعقل وفي من لا يعقل» والكلمة هي أي وما 9 
سبيل التحسين والترصيع 


أين أوبحيث في المكان؛ قال الله تعالى : سفَاينمَا ولو فنم وَجَهُ الله ه070 
وكيك فا كت ذرلرا ولرعق قمر هنا 


- للبائع إلا أن يد بشَْرطَهَا المُبتا. وعلق عليه بقوله: «فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة 

والتأبير علة لكون الثمرة ة للبائع» . أنظر ص 0٠4‏ من اللمع. وقد خرج الصديقي هذا الحديث 
ع ا لبر يا ا ان 0 
فَتَمَرَتَهًا للذئ باعها. إل أن يشترط المبتاع» . وأحال محقق الكتاب. المرعشلي. على من 
أخرج الحديث أي البخارق 10 أنظر المصدر ذاته بنفس الصفحة وتحت البيان ”. 

() انظر تخريج أحاديث اللمع حيث خرج الصديقي هذا الحديث بالرجوع إلى ابن خنبل والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن ن حبان . وهومن رواية ابن عباس قال عنها الترمذدي وحدن اصح 1 
وقد واه اشنا ابن عمر واستحسن الدارقطني إسناده. وذكر أنشياً رأي الحافظ ابن حجر فيه : 
«إسناده على شرط الصحة» وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: «إِذا ذبغ الإهَابَ فقل ‏ 
طهْرّو. (المصدر ذاته. ص ١١١‏ وتحت رقم .)١9‏ 

وأخبير | تقر فين قفن الكتاتت إلى مد اخوجو الحديث. وللسى كيم تحت البيان ” 

إلى ١‏ من البصكون ذاتة بوكس الضفحة :دائها: 

(5) أنظر هذا الحديث في المعجم المفهرس. ج ه. ص ا9١.‏ ع١.‏ 0000 
ماجه وأورده كذلك بصيغه المختلفة. وهي تتعلق بالإفلاس أكثر مما تتعلق بالموت. ثم إنه 
حرص ععادته على تخريج كامل الصيغ . 

(/1) جزء من الاية ه١١‏ من سورة البقرة (؟1). 

(4) جزء من الآية ١44‏ من سورة البقرة (؟1). 


ا 


ومتى في الزمان؛ تقول: «متى أخرج؟». 


قال 0 [من البحر الطويل , وهو الحطيئة](" : 
مَتّى ناته : تعشو إلى ضوءٍ ناره دعن اعت ا ري 


الضرب الرابع 
النفي في التكرار 
6 كقولك: «لا تقتل مسلماً ولا تكرمٌ مشركاً» و«ما رأيتُ أحدأ». قال 
الإمام [الشيرازي] - رضي الله عنه! : وجرى من القاضي ا الطيب [الطبري]() 
غلط في تقسيم ألفاظ النحويين في العموم» وتبعته في الملخص١(2©‏ قبل أن [54 ظ] يتبين 
لي ذلك, وذلك أنه أخل بالنفي في التكرار وذكر مكانه اسم الجنس كالإبل والحيوان. 
وهذا سهو لآن الإبل اسم الجمع., وإن لم يكن له واحد من جنسه فهو داخل 
فى اسم الجموع المعرفة بالألف واللام. والصحيح التقسيم الذي قدمنا ذكره. وكذا 
ذكره القاضي ‏ رحمه الله! . 
مسألة 
[فى أن هذه الألفاظ تحمل على استغراق الجنس إذا 
رقت محردة عن القرائن في خطاب الله ورسوله] 
57 - هذه الألفاظ التى ذكرنا أنها موضوعة إذا وردت مجردة عن القرائن فى 
خطاب الله عر وجلٌ! - وفي خطاب رسوله ‏ إ! ‏ حملت على استغراق الجنس 
والحقيقة. ولا يخص شيء 5 إلا بدليل. وقالت طائفة من الأشعرية('2: «لا صيغة 


(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(١٠)أنظر‏ هذا البيت مع نسبته إلى الحطيثة في لسان العرب مادة عشا. وقد شرحه ابن منظور 
هكذا: «أي متى تأته لا تتبين ناره من ضعف بصرك». 
ه - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١( - 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


للعمومء وهذه الألفاظ التي ذكرناها تحتمل العموم وتحتمل الخصوص» فيجب 
التوقف فيها حتى يقوم الدليل على أحدهما». ومن الناس من قال: «إنه في الأمر 
والنهي يحمل على العموم. وفي الخبر يتوقف فيه». ومنهم من قال: «يحمل على 
ثلائة ولا يحمل على ما زاد عليها إلا بدليل»؛ وهو قول أبي هاشم [الجبائي]27 من 
المتكلمين ومحمد بن شجاع البلخي 207 من أصحاب أبي حنيفة . 

دليلنا أن الله عر وجلّ! ‏ أخبر عن نو-( 22‏ عليه السلام! ‏ أنه قال: «رَبٌ إن 
ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ َعْدَكَ الْحَنّ 4204؛ وجه الدليل منه أن الله تعالى! - كان ضَمِنَ 
لنوح(2 نجاة أهله ثم أهلك ولده فاحتج نوح2202 على الله - عر وجل ! بلفظ العموم 
وهو قوله: « دأهلي», ٠اقأتره‏ الله عرٍّ وجل! ‏ على ذلك ولم ينكر تعَلْقه به. وإنما بين 
- عرّ وجل! - أن ولده خارج من جملة أهله بمعنى اختص به وهو أنه عمل غير صالح . 
فدل على أن اللفظ بإطلاقه يقتضي استغراق الجنس . 

24 - ويدل عليه أيضا ما روي عن عبدالله بن الزبعري2"7 أنه لما نزل قوله 
تعالى! ا نكم وما تَعبدُون منْ دون جا نتم لََا وَاِكُونَ 74 "© قال: 
«لاخِصمَنٌ لاف فجاء إلى رسول الله يلِيِ! ‏ «قل عبدَت الْمَلانْكَة وَعِبدَ 
الْمسِيح: فيَدْحَلُونَ النارٌ؟». فأنزل الله تعالى ! و0 
أولَئكَ عَنْهَا مبَعَدُون04©, وعبدالله بن الُبعري27 من فصحاء [59 و] أهل اللسان. أحد 
من يعد بالبلاغة في الكلام ف :ذلك العصم2؟). وله شعر في الجاهلية ذكر فيه النبي 
- يله! - وحسّن إسلامه وقان شعر ا وضيقن :فيه سول الل 1115 دروا تت على مانكاد 

فرط منه في جاهليته . 


. وفي الأصل: ابى‎ .)١١( جزء من الآية ه14 من سورة هود‎ )١( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 07 
.)7؟١( جزء من الآية 94 من سورة الأنبياء‎ )7( 
.)؟١( من سورة الأنبياء‎ ٠١١ جزء من الآية‎ )*( 
أنظر التفاصيل في تفسير الطبري. ج17 ص 175-//7, وكذلك في تفسير النيسابوري (على‎ ):( 
.)0694 هامش السابق». ج /ا١.» ص‎ 


حكن 


وأنشد الشيخ الإمام [الشيرازي] رضي الله عنه! ‏ شعره [الزّبعري] في 
العرس رمن الببعن الكامل ] : [ 


0 الرَقَادٌ يدل وَهموم واللّيل ه فْتَكرٌ الظلاو بهيم 


2 


إنيٍ 0 إليك , 1 بكم ديت 0 آنا في الضلالٍ آم 
فيز ند ا والذي لاما --- فنك 2-0 0 
0 لد 0 اعا يما ل ة متها حلم 

4 وقد عقل من هذه الصيغة المطلقة العموم حتى طالب بدخول الملائكة 
والمسيح(١2‏ فيها بحكم العموم , فادعى أنه يبخصهم بذلك لأنه علم أنهم غير داخلين ؛ 
زاف الت ءا كلانه على, يها اسرق: إلى .وفطه وما انكر عليه بعلقه رطاهر للق ومطلااخة 
الأدلة الدالة على التخصيص وإخراج من افتضى دخولهم فى اللفظ العام . ولو لم 
يكن للعموم صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه لما حسن من عبدالله [بن الزّبعري]2) 
ا ل عليه ! ووس ا لديل 
الجاري بينهم إذا تخاطيوا . به. 

4 فإن قيل : إنما ”5 اللفا 
العموم ودخول ولده فيه.» وكذلك عبدالله بن الريغرى 07 ادعى ما ادعى لاحتمال 
دخولهم في العموم؛ ولو لم يكن ذلك لما احتج به لآن اللفظ بموضوعه يقتضي 
دخولهم فيه . 

والجواب ن 0 ا برا ييه د تغالن ات ف أمر 
(6) في الأصل : فدا. 

)١( "24‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( - 49‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


خض 


- 


محتمل لا علم له ولا ظاهر يدل عليه. لأن احتمال [59 ظ] دخوله فيه كاحتماله بعدم 
دخوله فيه لا مزية لأحدهما عن الآخر. فكذلك عبدالله بن الزّبعري(2 لا يحسن منه أن 
يدعي أن يخضم في لفظ محتمّل لا ظاهر فيه على ما يدل عليه» لأن العاقل إنما يحتج 
على غيره بلفظ يكون صريحاً أو يكون ظاهراً في مقتضاه؛ فأما مع الشك والاحتمال . 
فالعقلاء لا يحتجون به ولا يدعون الغلبة بمثله. فلا وجه لما ذكرواء وإن لم يكن في 
المسألة تعلق . < 

١‏ ويدل عليه إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم! ‏ فإنهم عقلوا من هذه 
الصيغة المطلقة العموم . وروي عن عمر رضي الله عنه! - أنه احتج على أبي بكر 
رضوان الله عليه! - لما عزم على قتال مانعي الزكاة فقال: ديا خليفة رَسول الله ! 
كيف تُعَاتلُ وما َهِدُوا أن لا إل إلا الله؟ وَسَمِعْت رَسُولَ الله - يكه ! - يقل : أمرْتُ أن 
َال انان حي رلا لا إله إلا الله . فإذا ُو عَصَموا ما مني دما[ءَ ]هم م وأموالهم إلا 
بحَقَهَاه00© فَقَالَ أبُو بكر - رضي | الله عنه! : «قدٌ قال: ينها وَالرَكاء عن حفها9): 


ع 6ه 


)١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع للشيرازي». حيث خرج 027 الحديث تحت رقم 4" من 
ص ١545‏ من الكتاب. وقد لاحظ أن الحديث متفق عليه ومن رواية أبي هريرة وابن عمر: «وله 
طرق متعددة. تواتر بمجموعها)» . وأحال على تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي حيث ذكر جملة 
من هذه الطرق . 

وقد حرص محقق الكتاب, المرعشلي. على تدقيق الإحالات إلى كتب الصحاحء فذكر 
صحيحي مسلم والبخاري. وذلك في البيان ١‏ من الصفحة المذكورة. 
سه أحاديث اللمع. الصديقي, هذا التحديث تحت رقم /الا من ص من الكتاب . 
فبعد أن ذكر بظروف الحديث نقل قول النبي كن بصيغة تختلف قليلا عن صيغة التخريج 
السابق ء ص 2145 رقم 4 «أمدت: 3 . ) الله. قَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا 
بحقهء وَحِسَابَهُ على الله». وما نقل هنا من قول أبي بكر مختلف في صيغته أيضأً عما ورد في 
المكان السابق : «والله لامَاتِانَ مَنْ رق بَيْنَ الصَّلاةَ وَالزّكَاءَ فَإِنْ الزكاة حَقٌ الما . والله لو 
مُنعوني عمال كارا دونه إلى رسولم الله - صلى الله عليه [واله] وسلم ! - لَقَائلتهُمُ على 
مَنعها) . أما إجابة عمر فقد أتت ت هنا دقيقة ومفصلة : «قوَالله مَا هو إل أنْ شَرَّحَ الله صَدْرَ أبي بكر 
- رضي الله عنه! ‏ فَعَرَفتَ م كل هذا بعد أن أحال الصديقي على ابن حنبل والشيخين 
وغيرهم . ظ 


51١١ 


فتعلق عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ بعموم اللفظ في العصمة المعلقة على الشهادة؛ أقرّه أبو 
بكر -رضي الله عنه! ‏ غير أنه اذعى تخصيصه بالاستثناء. وقد حضرهما في 
مَحَاجْيِهمًا خلق كثير من الصحابة لا محالة, وهم أهل اللغة وأرباب الفصاحة 
ماعواايه ريه ا اع ب ا ا 
التعلق من عمر بهذا اللفظ ولا كان أبو بكر يقره عليه 

١‏ -_وعن عثمان وعلي - رضي الله يداه أنهما قالا في 5 بين 
الأختين في الوطىء بملك اليمين : «أَحَلَتْهُمَا اية وَحَرمَتَهُمَا أيَة)< "© والتحريم أولى. 
وذلك إثاره منهما إلى ميم الآيتين في التحليل ؛ فعقلا من قوله - تعالى ! : # أو ما 
مَلكَتْ أيْمَانكُمْ 764" أنه يقتضي الإباحة وذلك من جهة العموم » لأنه لم يفرّق فيه بين 
0 وبين 000 وفي 0 02 7 أن تَجمعُوا ب ن لشن 2 
ا لأيتواي وناو يهم غير أنهما 0 آي 0 
الإباحة بالرأي والاجتهاد. وهذا دليل صحيح يدل على أن هذه الصيغة تقتضي 


- وانظر أيضاً تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي إلى رجال الحديث الثلائة مضيفاً إليهم أبا 
داود والترمذي والنسائي (من ١‏ إلى من ص 5٠١‏ المذكورة). 

)١( -0١‏ في اللمع (ص )١١5‏ على الشيرازي على قول الصحابيين هكذا: «والتحريم أول. وهل يجوز 
أن [ص ]١١5‏ يخلو مثل .هذا من الترجيح؟ . من الناس من قال: لا يجوز. ومنهم من قال : 
يجوز. وإذا خلا تعارضا وسقطاء ورجع المجتهد إلى براءة الذمة». ويلاحظ القارىء أن 

وفرق الصديقي في تخريج أحاديث اللمع (المصدر السابق. ص 1١١6‏ و5١1.,‏ الحديث 
رقم 77) بين حديث علي فخرجه عن طريق ابن أبي ل والبزار وأبي يعلى.» وبين حديث 
عثمان فخرجه عن طريق الشافعي وابن أبي شيبة ومالك وابن عبد البر والباجي . أنظر البيانات ١‏ 
إلى 15 حيث دفق المرعشلى هذه الإحالاات. كعادته فى هذا الكتاب . 
(؟) جزء من الآية " من سورة النساء (84). 
(؟) جزء من الآية *" من سورة النساء (؟). 


دنض 


7 وقال: إن عبدالله بن عباس( ؛-رضي الله عنه ! - قال7؛ لعثمان في 
حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنتين من الإاخوة والأخوات: «ليسَ الاحَوَاتٌ |إخوة 
في لسَان قَومِك؟», فقال: 0 توارتة [الناأس] وسار في الأمصَا لا اك 
0 فتعَلّق عبدالله بن عباس(2© في هذه الصيغة بأنها موضوعة للعموم في 
اللغقع وأقره على ذلك وإنما ادعى التخصيص . 


05> - وروي أن عثمان - رضي الله عنه! ‏ لما أنشد قول الشاعر من الطويل». 
والبيت ينسب ال عثمان بن مظعون(١)‏ وكذلك لين لبيد](2 : 


)١( -7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في الأصل: انه قال. 

(9) في :اللخ رص 4- 84) بعض الاختلاف في الصيغة: «في حجب لام وين . بس 
الأخوان 0 أستطيعٌ أن اشن ان كان قيلي روا الا وَمَضْى في الأمصار». 
وكذلك يلاحظ القارىء فيا في عبارة الشيرارى عقا على قول ابن عباس : «فادعى ابن 
عباس أن الأخوين ليس (كذا) بإخوة. فأقره عثمان ‏ كرم الله وجهه! ‏ على ذلك. وإنما اعتذر 
عنه بالإجماع. ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: رجل ورجلان ورجال. فلوكان 
الاثنان 50ص كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ» . وخرج الصديقي الحديث على عادته 
(ص 88 - 484. تحت رقم ”) معتمدا كذلك على رجال الحديث فذكر منهم ابن جرير الطبري 
والحاكم والبيهقي ودقق البحث عن استشهاد ابن عباس بالآية: «فإن كان له إخرة ١١١‏ من 
لامر )ول فيد بح الخدليييا وج عي من الاختلاف ضئيل يمس قول ابن عباس : «لم 
صَارٌ الأخوان يردانٍ الام إلى السدُسٍ ذاكما فاق اشاب نوالا خوان في لِسَانِ قومك كلام 
قومك ليا بإخوة؟» ؛ وكذلك يمس الاختللاف جواب عثمان: «لا أستطيع 0 ما 
كان قبلي وَمَضْى في الأمصار وتوارك به ه الناس» . 

والمفيد أن صاحب التخريج الصديقي بعد أن ذكر أن الحديث صححه الحاكم أضاف أن 
ليس الأمر كذلك لأن شعبة ‏ مولى عبدالله بن عباس والذي روي الحديث عن طريقه ‏ تكلم فيه 
مالك وضعفه النسائي «والله أعلم!». 
ولا يفوتنا هنا التنبيه على عمل محقق الكتاب. المرعشلي, الذي دقق الإحالات إلى كتب 
رجال الحديث المذكورين في البيانات 4 إلى 5 من ص 88 و إلى 4 من ص 44. 
مه؟  )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


2 كَل شيء ما خكد الله بَاطِل كل نعيمٍ ١‏ ماله زَا”) 
قال: «كذبت! نء نعيم أهلٍ الجنة له يرول فعقل من هذه الصيغة العموم. 
ويدل عليه أنه يصح استثناء كل واحد من الجنس في هذا اللفظ فيقول: «رأيتُ 

الناس إلا وداه و«إلا عمرأ» و«إلا بني فلان». ولو لم يكن اللفظ يتناول جميع 

الجنس لما صح استثناء كل واحد من الجنس فيه» لأن الاستثناء “انم يبح مما ول 
في اللفظ. ولهذا لا بصخ استثناء البهائم من الناس. فدل على أ أن اللفظ اقتضاه 

وتناوله حتى احتيج إلى إخراجه منه بالاستثناء . 


- فإن قيل: إنما يصح الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لصلاح اللفظ له. 

والجواب أنه لا يجوز أن تكون صحته إلا لتناول اللفظ له. لأن الاستئناء مأخوذ 
من أحد معنيين» إما من تثنية الخبر بعد الخبر("© وكأنه دخل ة في الخبر الأول ودخل في 
الخبر الثاني. أو قولهم: «ثنيت عنان الدابة» إذا صرفتها عن الجهة التي توجهت 2 
إليها. وأيهما كان فإنه يقتضي دخوله في اللفظ الأول ليوجد فيه حقيقة نَني29 الخبر 
وصرفه عبن الجهة التي توجهت إليها. ظ 

ويدل عليه أنه إذ استفهم بهذا اللفظ فقال : «من [ ٠لاظ]‏ عندك؟) حسن أنيخبربكل 
واكنددسن حسن يبن يعقل , فقول وزيذا وعمرا). 5 يكن اللفظ متناولاً لجميع 
الحشن لما تحسشق الخوات ببكل .واخل مه : 

ولا افر قبل 4 إنينا مسقو لجراي ززللك تمك نالفل لله 


والجواب أنه بالاحتمال لايجوز أن يقطع على مراده من سؤاله. وكان يجب أن 
يتوقف عن الجواب حتى يعلم من قصده بالسؤال. فدل على أن صحة الاستفهام إنما 


(؟) في هذا المقام ذكر الباجي في 0 0 في أحكام الأصول (ص ه"5) أن الذي أنشد 
هذا البيت هو عثمان بن مظعون. | أنه أضاف أن النبي كد - هو الذي صدق المنشد في 
المتترارةا واي العدره ١‏ لي عا بن عل قا لفق في شي الع 

(5؟) في الأصل وردت لكان منوقة كن 30 ظ 


"1 


كانّتت] لتناول اللفظ للجميع دون ما ذكروه. 

ويدل عليه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والجميع فقالوا: «رجل 
ورجلان ورجال». ولو لم تكن هذه الصيغة تقتضي الجميع والعموم لما كان لهذه 
التفرقة في اللفظ بين الأعداد فائدة ولا معنى. وصار هذا كتفرقهم في الأسامي بين 
المسميات كالفرس والحمار وغير ذلك». فإن[ّه] يدل على قصدهم التمييز بينها بذلك . 
كذلك هاهنا مثله. وعندهم ليس بين الجميع فرق. فإن لفظ الجمع في احتمال 
الواحد والاثنين كهو في احتماله في ما زاد على ذلك . 

ويدل عليه أنه إذا قال: «من رد عبدي الآبق فله كذا» فإن كل من رده يستحق 
ذلك المسمى . ولو لم يكن يتناول الجنس لما جاز أن يستحق العوض كل من رد. 
لجواز أن يقول: «إني قصدت غيره». ولمَا أجمع المسلمون على أن كل من رده 
يستحق الثواب علمنا أنهم إنما أجمعوا على ذلك لأن مقتضى اللفظ في اللغة ذلك . 

5 طريقة أخرى في المسألة» وهو أنه قد يكون للمخاطب غرض في 
العا عن الجنس بمعنى ب به الكل. فقد يكون الخطاب من الله عز 00 
ويريد تكليف الخلق أجمع أو طائفة من عباده. وقد يكون من الرسول - كَكوَ! - 
يخاطب الأمة بخطاب تكليف يتوجه على الجميع» وقد يكون من الإنسان لغرض له 
في استيفاء الجنس وتعميمهم بالعطاء كالوصية للفقهاء أو الشافعية أو الحنفية أو 
الطائفة من الناس معلومة. وهذا غرض مقصود في الخطاب في العادة» فلا بد من أن 
يكون قد وضع له في اللغة لفظ يدل عليه, يُدرك به. وما من معنى إلا وقد وضع له في 
اللغة عبارة تأتي [١/1و]‏ عليه حتى وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة كالخمر والأسد 
ونحوذلك . فمن المحال أن يتسعوا في الكلام20., والحاجة إلى العبارة عنه داعية. فلا 
يضعو[ن] له عبارة. وإذا لم يكن بد من وضع عبارة تأتى على هذا الغرض بحكم 
عادتهم في اللسان لم نجد عبارة تصلح أن تكون موضوعة لهذا المعنى سوى الألفاظ 
التي ذكرنا. فثبت بذلك أنها مقتضية للعموم وموضوعة له. 


)١( - 6‏ في الأصل ويعد الكلام: هذه العبارة» وقد حذفناها لأنها لا تفيد فائدة . 


لقا 


560 - فإن قيل : 3 الشرفين يحصل بلفظ الجمع والتأكيد فيقال : «كلهم 
أجمعون مختلفون»(2. فيعقل منه استغراق الجنس . 
ظ والجواب أنه ليس الأمر عنده في ذلك على ماذكر. فإنه وإن أكد اللفظ بأزو]كد 
ألفاظ التأكيد لا يزول الاحتمال؛ فلا معنى لهذا الكلام . ظ 

. وجواب اخر أنه إن سلموا لنا أنه يقتضي العموم عند التأكيد فقد حصل المراد. 
لأن التأكيد كاسم لا يفيد إلا ما أفاد المؤكد ودخل فيه ؟ ولا يوجب زيادة لم تكن داخلة 
فيهء وإنما يؤكد ما اقتضاه اللفظ . فإذا سلم أنه عند التأكيد يقتضي العموم دل على أن 
الذي اقتضاه هو لفظ العموم , والتوكد غَين التاكيك المرتب عليه 

فإن قيل : يعلم ف الغرض بشاهد الحال. والقرائن المتصلة. باللفظ . 


والتعوات ا نكتواهن البكال:والقوائق إننها بعلم ها الدراد امح معنا لين جا شترية: 
والخطاب قد يكون لغير حاضر يُعلم مراده بشاهد حالهء كخطاب الله -عرٌٌ وجلٌ! ‏ 
للخلق ليس بينه وبينهم عرف يُحمل عليه وخطاب الرسول ‏ كَله! ا 
قيام الساعة ليس بينه وبين من لم يُخلق منهم عُرف يحمل عليه ولا يمكنه إذا وجد أن 
يستدرك المراد منه بشاهد حال ولا قرينة» وكذلك خطاب كل غائب من الادميين على 
هذا التقدير. فسقط ما قاله. ٠‏ 


6 فإن قيل: هذا يبطل روانم والطعوم فإنها مختلفة ولم يوضع لكل 
طعم ولكل ريح عبارة. ولعي 5 الألفاظ 717 ظع غرض متصودة لق يشتوا 
ذلكء. فلا يمنع في العموم مثله 

فالجواب أن هذا غير لازم 58 قد ميزوا ذلك في تلك المواضع بالإضافة 

لوا: «طعم التفاح» و «طعم السفرجل» ؛ ويضاف طعم كل شيء إليه؛ وكذلك 
يقال: «رائحة المسك» و «رائحة الكافور» وحور ذلك فقد وقع الوس ينه 557 تلك 
الضفات من > جهة العبارة» فيجب أن يكون في مسألتنا مثله . 


لاه )١١(‏ هكذا ندت لنا قراءة الكلمة وهي في المخطوط : اكتعون . ا 
)١( -‏ في الأصل: من. 


كلف 


ولأن الحاجة داعية إلى الخطاب بالعموم ؛ وليس هناك مانع من جهة الطبع ولا 
من جهة الشرع أن يضعوا له عبارة» فيجب أن يكونوا قد وضعوا له صيغة تدل عليه . 
كما أن من كان جائعاً أو عطشان”" ونم طعام مباح أو غير مباح ولا مانع منه فإنه لا 
محالة يقدم على أكله وشربه . ظ 


وأما من فرق بين الخبر وبين الأمر والنهي فيقال له : المرجع في ذلك إلى أهل 
اللسان. ولا فرق عندهم أن يقول الرجل: «من دخل الدار أكرمته) وبين أن يقول: 
«مّن دخل الدار أكرموه؟ في أنه يقتضي العموم. وأحدهما خبر والآخر أمر, أو إذا لم 
يكن بين الأمرين فرق فالتفرقة بينهما لا معنى لها. < 

واحتج المخالف بأن إثبات العموم لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل 
فلا يجوز أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في إثبات اللغة. ولو كان ذلك يعلم 
بالعقل لما احتيج إلى معرفة كتاب ا 0 ولا يجوز 
أن يكون بالنقل لآن النقل لا يخلو إما أن يكون وات واحادا . فلا يجوز أن يكون 
توائرا لأنه لو كان ار لعلمناه كما علمتم. » لأن ما طريقه التواتر يشترك فى معرفته 
جميع العقلاء. ولا يجوز أن يكون آحاداً لأن إثبات صيغة العموم إثبات أصل من 
الأصول يُبنى عليه كثير من الأحكام. وفي الشرع فلا يجوز بأخبار الآحاد. وإذا 
اشتدت(© طرق ثبوته بطل لأن ثبوت الشيء إنما يكون بطريقه. 

والجواب أنا نقلب عليهم في إثبات الاشتراك في كه اليف بين العموم 
والخصوص على ما سنا قبل ذلك [1 و ]. 

وجواب اخر أنا أثبتنا ذلك بالنقل المتواترء وهو القرآن فإنه ا به بظهور 
المعجزات الدالة على أنه من عند الله على رسوله - يَكِ! - ونقل الخلف عن السلف . 
وقد ينا في القرآن ما يذل على أن العموم له صيغة» وهو في قصة نوح” 2‏ عليه 
(7) في الأصل: عطشانا. ظ 
)١( - 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) هكذا وردت الكلمة في الأصلء والأولى أن نقرأ: استد. بمعنى أغلق . 
(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 


يلض 


. وعبدالله بن الربعرى20. وكذلك ما نقلنا من إجماع الصحابة - رضي الله‎  !مالسلا‎ ٠ 
. وذلك دليل على بوت صيغة العموم‎  !مهنع‎ 
أكلايافان قل تلك اعبار احا قاذ يجرة إنات اسفن الأصول ينها‎ 


0 يه أنها وإن كانت 0 إلا د بالقبول. فق على العمل 

وجواب آخر أنا لا نسلّم أن إثبات صيغة صيغة العموم بأخبار الآحاد لا يجوز بل ذلك 

ئزء لأنه إذا جاز إثبات الأحكام المطلقة من إراقة الدماء وقطع الأطراف واستباحة 

الفروج بأخبار الآحاد جاز أيضا إثبات الطرق التي يتوصل بها إلى إثبات هذه الأحكام . 

ويخالف الأحكام العقلية في ذلك لأن عليها أدلة قاطعة من جهة العقل. ٠‏ فلم يجز 

5 بأجمار الأحاد . وليس في مسألتنا في إثبات هذا الحكم طريق قاطع , ؛ فجاز إشاته 
بخبر الواحد كسائر الأحكام . 

5 قالوا: ولأن هذه الصيغة استعملزآت] مرة فى العموم ومرة في 

الخصوص. فلم يجز حملها على أحدهما دون الآخر إلا بدليل كالعين واللون 

والجون”2© لما كان يستعمل في معان[يّ] مختلفة كان مشتركا بينهماء فلا يحمل على 


والجواب أنه يجوز أن يُستعمل في كل واحد من الأمرين ثم لا يدل ذلك على 

أنه ليس بحقيقة في أحدهماء كالحمار يستعمل في البهيمة المعروفة ويستعمل في 

الرجل البليد. ثم هو حقيقة في البهيمة. وكذلك البحر يُستعمل في الماء الكثير 
والرجل الجواد والفرس الجواد. وهو حقيقة في الماء الكثير المجتمع . 

75# قالوا: ولأن أكثر ما تستعمل هذه الصيغة في القرآن [7/ظ] والسنة واللغة 

في الخصوص . ولهذا لا نجد أية عامة في كل ما يتناوله إلا واحدة وهو قوله ‏ تعالى ! : 


عه 01و في الأصل: ل الكلمة وأشرنا إليها (أنظر الفقرتين 7١1‏ و919). 
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ف والله بكل شيَّءٍ عَلِيمْ 204 وإن علمه محيط بجميع المعلومات الموجودات 
والمعدومات» لا يفوته شيء من ذلك . وما عداها من الآيات فقد دخله التخصيص حتى 
قوله ‏ تعالئ!: طخَالِقٌ كل شَيّْءِ24 لأنه ليس بخالق لنفسه ولا لشيء من صفاته. 
وكذلك عمومات السنة. ويقال: «هلك الناس» و«افتقر الناس» و «جمع السلطان 
الناس»». يراد بذلك أكثرهم ومعظمهم دون جميعهم . فمن المحال أن يكون حقيقة 
في الجميع ويكثر استعماله في البعضن . فأما أن يكون حقيقة في ما كثر استعماله فيه 
أو يتوقف فيه . 

فالجواب أنه يجوز أن يكون موضوعاً في الأصل لمعنى ويكثر استعماله في غيره 
ولا يدل على أنه ليس بحقيقة في ما وضع له. الدليل عليه الغائط هو موضوع في 
الأصل للمكان --0-0 الأرضء ثم كثر استعماله في ما خرج من الإنسان. ولم 
يدل ذلك على أ نه ليس بحقيقة في ما وضع له 500 
على الأرضء» وذلك يتناول كل ما دب من الحيوان. ثم كثر استعماله في الخيل» ثم 
لا يدل ذلك على أنه ليس بحقيقة في ما وضع له في الأصل . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا الجواب ذكرته في التبصرة(© وليس 
بجيد لأنه (المحتج) يقول: هذا هو الحجة عليك. لآن ذلك اللفظ لما كثر استعماله 
في غير ما وضع له في الأصل صار حقيقة فيه حتى إذا أطلق ينصرف إليه. فيجب أن 
يقول: إن لفظ العموم حقيقة في الخصوص حتى ينصرف إطلاقه إليه لكثرة استعماله . 

ولكن الجواب الصحيح الذي لا غبار عليه أن نقول: إنما كثر استعماله في 
الخصوص لقيام الدليل عليه من جهة الشرع, ويجوز أن يقوم الدليل : في الشرع على 
الأكثر على خلاف ما وضع اللفظ له. ولا يبطل ذلك مقتضى اللفظ لأنه ليس على 
الشرع خحجر. وخلافنا في موضع اللفظ ومقتضاه في اللغة عند أهل اللسان . 


. جزء من عدة آيات قرانية‎ )١( 
.)٠١١ جزء من عدة آيات قرانية (انظر الفقرة‎ )5( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )"( 


8 


4 قالوا: ولآن هذا اللفظ لو كان يقتضي د وداه 

عن العموم ؛ فهو إذا أمره بقتل المشركين قتلهم جميعاً أو بعضهم . ألا ترى أنه لو قال: 

«أعطه عشرة» [و] لمَا كان هذا اللفظ موضوعاً لهذا العدد حقيقة فيه الم يحسن 
: بجيام في هذه الصيغة ["7 و] [و]دل على أنها لا تقتضي العموم؟ . 


والجواب أنه يجوز أن , يحسن 3 .في هذا اللفظ ولا يدل 9 على أنه 
غير موضوع لذلك المعنى حقيقة . ألاتر نه إذا قال: «رأيتٌ بكرا معدن الفيائة 
فيقول : (أردت بحر ماء ل وختسون الاستفهام فيه لاا يدل ؛ على أنه ليس 
بحقيقة في الماء الكثير ظ 

وهذا المعنى وهو جواب آخر- - وهو أن حسن الاستفهاء إنما كان لمكان ‏ 2 
الاحتمال, لأن اللفظ لا يقتضي العموم . ويجوز الاستفهام عما يقتضيه اللفظ بظاهره 
إذا اتصل به احتمال غيره. ومثله. في العدد الذي ذكر إذا قال: وأغطه عشرة اآلاف ظ 
درهم) أو: «ماثة ألف درهم» وقل عرف من عادته اللؤم والبخل. حبق أن وستفهيهه: ” 
فيقول: «عشرة» و«مائة ألف». وكذلك إذا قال: «إضربه عشّرة آلاف سوط». وهو 
يعلم أنه لا يحتمل ذلك» فإنه يحسن أن يقول: «انظرٌ ما تقول! عشّرة آلاف سوط!» 
ثم لا يدل ذلك على أن ذلك اللفظ غير موضوع لذلك العدد. كذلك في مسألتنا مثله . 

6 ” قالوا: ولأن هذه الصيغة لو كانت موضوعة للعموم لوجب | إذا صرفت إلى 
الخصوص بدليل أنه يصير مجازاً. الإلجدان إذا اللتعيل في الرجل البليد. 


والجواب أن المجاز هو نقل اللفظ عمًا وُضع له إلى غيره. 27 
يُنقل اللفظ إلى غير ما وْضع.له. وإنما استعمل في بعض ما وضع له. وذلك أن اللفظ . 


موضوع للجنس أجمع. فإذا صٌ في بعضه كان اللفظ حقيقة في ما بقي تحته لأن ما. إل 0 


يتناوله بلفظ حقيقة ؛ فلهذا لم يصر مجازاً بذلك . وبه يخالف إذا استعمل الحمار في 
ظ لزعل ثليه إإله هدلو جما رفع له فلهذا كان مجازاً في ما نقل إليه. 


5 -قالوا: ولأن هذه الصيغة لو كانت تقتضي العموم لوجب إذا ور[د] بعدها 
خطاب التخصيص أن يكون أحد الخبريّن مكذّباً للآخر كما لو قال «رأيت عشّرة» ثم 


خض 


بان أنه كان قد رأى خمسةء فاه يكون اح كريه كد للاسر: ولما لم يكن أحد ‏ ' 
الخبررن مكدّباً للآخر دل على أن اللفظ لا يقتضي العموم . 
والجوات أن من -- من 1 ا البيان عن وقت رتسي لا 
اماي او ارسي بي لي يا < 
1 كالكلام الواحد بمنزلة الااستثناء مع المستثنى 2١(‏ منه . فإدا قال له : («(عشرة إلا خمسة» 
لم يعدٌ ذلك كذباً لما عطف عليه أحد الكلامين على الآخر. كذلك في التخصيص 
| وإن قلنا: إن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائزء فعلى هذا من أصحابنا من 
قال: «إت التخصيص إنما يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. والصدق والكذب إنما 
يدخل في الخبر دون الأمر والنهي». فعلى هذا يجوز أن يكون إذا وجد ذلك في 
خطاب الآدمي عد كذباً. وإذا وتخد في خطات الله له عَقئه !.- 
على خطاب التكليف لا ع كذيا. 
الدليل عليه أن الادمي إذا قال شيعا * لم رجع عنه عد بداء. وإذا وجد مثل ذلك في 
خطاب الله - عرّ وجل! ‏ وخطاب رسوله عدّ نسخاً ولم يعد بذاء. وهذا المعنى. ٠‏ وهو 
أن الشريعة وإن تفرفت في الورود فهي كالكلمة الواحدة. يجب جميعها ويرتب 
بعضها على بعض ؛ الرار جديا على بان رونا اندها ارين لاني 
وجواب آخر 0 ب د 
1 و و 0 
بالسيدة والقباضنع لأنه إسقاط ما بت بالقرادة. بخبر الواحد والقياس . وذلك غير جائز 
كالتسخ. ‏ 
. والجواب أن النسخ إسقاط اللفظ وترك لمقتضاه. والتخصيص ليس بإسقاط 
)١( -‏ في الأصل: المستثناء وكثيراً ما يقع هذا من الناسخ في الألف المقصورة. 


حض 


للفظ وإنما هو بيان ما لم يرد منهء وإسقاط اللفظ لا يجوز إلا بمثله أو بما هو أقوى 
منهء والبيان يكون بمثله وبما هو دونه. ظ 


4 -قالوا: ولأن الصيغة لو كانت موجبة للعموم لوجب ألا توجد إلا وهي 

. مقتضية له كالعلة لما كانت موجبة للحكم لم توجد إلا وهي موجبة. ولمَا رأينا هذه 
ا ل ل ل ل ل و ل لا 
للعموم في أصلها. 


والجواب أنه يجوز أن تكون هذه الصيغة مقتضية للعموم وموجبة له وإن وجدت 
في موضع غير مقتضية له. كلفظ الحمار مقتضاه في البهيمة المعروفة وإن كان لا يفيد 
مقتضاه إذا استعمل في الإنسان البليد ولا يبطل بذلك مقتضاه في موصوعه . كذلك 
هاهنا مثله . 

وجواب آخر وهو أن المقتضي عندنا للعموم هو الصيغة المتجردة عن القرائن. 
وهي موجبة لاستغراق الجنس إذا وجدت على هذه الصفة. فأما إذا اقترن فيها قرينة 
العلة إذا كانت ذات أوصاف فإنها موجبة للحكم ومقتضية له عند اجتماعها؛ وإذا اختل 
شرط لم تكن موجبة له ولم يدل ذلك على أن العلة بمجموع أوصافها غير موجبة 
للحكم . كذلك هاهنا . 

48 2 واحتج من قال : إن اللفظ يحمل على ثلاثة ولا يحمل على ما زاد عليه 
إلا بدليل أنه قال: الثلاثة('2 متيقن لأنه أقل الجمع وما زاد عليه مشكوك فيه. فحمل 
اللفظ ما تيقناه. وما شككنا فيه وقفنا فيه . 

والجواب أنا لا نسلم أن ما زاد على الثلاثة20 مشكوك فيه. ومن ادعى ذلك 
فعليه الدليل. 

وجواب انخر أن الذي يقتضى دخول الثلاثة('2 هو اقتضى دخول ما زاد عليه 
فيه. لأن صلاح اللفظ لما زاد عليه كصلاحه للثلاثة2'0. واستعماله في ما زاد عليه 

)١( -4‏ في الأصل : الثلث 


فص 


كاستعماله له فيه. فإذا 0 الغلاثة("2 لمقتضاه 3 أن 0000 
الدع عن عيياه ا زاد واوا بسي 

5 فإن قيل: هناك ذلك اللفظ موضوع لما زاد على الثلاثة('2 من العدد 
المذكور وهو صريح فيهء فلم يجز حمله على ما دونه. وفي مسألتنا بخلافه . 

والجواب أن ذلك اللفظ إن كان صريحاً في ما زاد على الثلاثة0'© فهذا اللفظ 
ظاه 59) في ما زاد على الغلائة(١2؛‏ وما ثبت من جهه الظاهر بمنزلة ما ثبت من جهة 
الصريح في وجوب العمل . 

000 -_قالوا: ةي د زد د 5د‎ ”/١ 
] له: «علي دراهم) أن يجب عليه زيادة [84/ا ظ] على ثلاثة دراهم . ولما أجمعنا [على‎ 
أنه يلزمه ثلاثة دراهم لا غير علمنا أن اللفظ لا يقتضي ما زاد عليها.‎ 

والجواب أن قولهم : «دراهم» مهم 227 ومثله فئْ مسالعنا لا يفتضي العموم 
كقوله: «مسلمون») و«مشركون». وإنما المقتضي للعموم صيغة الجميع المعرفة 
بالألف واللام . 

- فإن قيل : يلزمكم إذا عرّف ذلك بالألف واللام فقال: «له على الدراهم») 
فإنه لا يخمل أيضاً على أكثر من ثلاثة دراهم . ظ 

والجواب أن اللفظ كان يقتضي بظاهره أن يُحمل على الخموم ةد كين أنه 
يحمل عليه لدليل دل عليه من جهة جهة العرف. وهو أنا تعلم به بقسه(2© الضرورة أنه 
يجوز أن يستحق عليه جنس الدراهم بأن يكون قد أتلف عليه كل درهم في الد 


0 0 


(0) فى الأصل : تلله. 
- (1) في الأصل : الثلث . 

0) فى الأصل : ظاهرا . 
3/١‏ - (1) فى الأصل : الثلث . 
7 - (1) في الأصل : بعسم . 


قفض 


استقرض منه كل درهم في الدنيا”2؛ فصرفنا اللفظ عن مقتضاه لاتصال هذا الدليل. 
فوزانه من مسألتنا إذا اتصل بصيعة العموم دليل التخصيص . وفي مسألتنا الصيغة 
مجردة عن دليل يمع حملها على مقتضاها. 

ظ وأشا فإنا إذا حملنا هناك على كلانه بدليل أوجب تخصيصه . وهو يمين 
المدّعى عليه. فوزانه أن يقوم الدليل على تخصيص لفظ العموم. وفي مسالتنا الصيغة 
مطلقة لا يتصل بها ما يقتضي التخصيص.» فوزانه من الإقرار أن ينكل المدّعى عليه 
في الإقرار فيجعل القول فيه قول المدعي في ما زاد على الثلائة9© مع يمينه.. 


ظ ممسألة 
[في أن الألفاظ المذكو رة إذا وردت مقرونة بذكر المدح 
والذم فإنها تحمل على العموم في الحكم] 

70 _ إذا وردت هذه الألفاظ التي ذكرناها مقرونة بذكر المدح والذم فإنها 
تحمل على العموم في الحكم . ومن أصحابنا من قال : «يتوقف فيها ولا يستدل بها في 
تفصيل المسائل في الأحكام التي وردت فيهاء وإنما يستدل بها في إيجاب أصول 
تلك الأحكام» . مثال 0 قوله د تعالى !: « وَالّذينَ يَكْيرُونَ الذَّمَبَ وَالْفْضةَ ولا 
يتفقوتهًا في سبيل الله فشَرَهُمْ بِعَذَابٍ اليم 0# ؛ وردت هذه الآية في ذم مانعي 
الزكاة فيجوز أن نستدل بها فى إيحات الزكاة فى الجملة .ولا يجوز الاستدلال بها في 

أعيان المساتر كزكاة الحلي وغيرها. وكقوله - تعالى ! : « وَالّذينَ هم روجهم 
حَافظونّ | إلأعَلَى أَرْوَاجِهِمْ أوْما مَلكَتْ أيْمَانّهُم 54 وردت هذه الاية لمدح صيانة الفرج 
والصد(”" عن الفجورء فيجوز الاستدلال بها في تحريم الزنى وإباحة [0/او] الوطىء 





(؟) هكذا في الأصلء والأولى حذف: كل درهم في الدنيا. 
ظ (9) في الأصل : الثلث. ظ 
)١( - 37‏ جزء من الآية #84 من سورة التوبة (94). 
ظ (9) الآية © وجزء من الآية ؟ من سورة المؤمنين (77). 
(6) اف الأضل + القرح والعدرع..وقل اسلتحاهما بما :ندا متاتنا للثاق: 
0 7 


مووو اق كد 


بحكم النكاح وملك اليمين في الجملة. ولا يجوز أن يستدل بها في إباحة فرج بعينه . 

والصحيح الأول. والدليل عليه [أن] تقول: تجرد لفظ العموم عما يخصه ‏ 

جب أن يحمل على عمومه ويعمل به كما لو لم يقترن به ذكر مدح ولا ذم . 

4 فإن قيل : لآ نسلم أنه تجرد عما يخصه لان عن يد اك 
قرينة فوجب تخصيصه. 

وَالضوات أن حقيقة التخصيص إخراح بعض ما تناوله اللفظ العام؛ ولولا ذلك 
لكان داخلا فيه؛ واتصال ذكر المدح والذم به لا شيء<(2. فدعوى التخصيص به 
محال. ويدل عليه أن اتصال المدح والذم به يوجب تأكيدهء. وما يوجب تأكيد الحكم 

لا يوجب التوققف فى عمومه. 

ويدل عليه أ نه لو كان اقتران 5 والذم باللفظ يمنم من التعلق بعمومه في 
الحكم لوجب ألا يجوز التعلق بالعمومات الواردة في إيجاب العقوبات في المعاصي. 
لأن لدي م كاية الزنى والسرقة وفي ذلك إبطال الكثير 
من العمومات. ولا يقول ذلك أحد 

واحتج المخالف أن المقصود بهذه الآية بيان المدح والذم على الفعل 
دون الحكم وها تعلق بنذ من الشروط والأوصافء فوجب أن يستفاد منه ما قصد به 
بيانه وما يقصد به بيان أصل [و] وجوب بيان الحق دون صفته ومقداره ومقدار ما يجب 
فيه لم يجز الاستدلال به فى هذه الأحكام . كذلك هاهنا. ظ 

. والجواب أنا لا نسلّم أن المقصود به ذكر المدح والذم دون الحكم. بل 
المقصود به بيان الحكم والمدح والذم جميعاً لأنه ذكر الجميع. فكان الظاهر أنه قصد 
بيان الجميع لأن مقاصد المتكلم ا بقوله. وقوله قد يعم الأمرين. كان ويا 
بالبيان مقصودين . 

وجواب آخر أنه لو جاز لقائل أن يقول: «إن اقتران ذكر المدح والذم بالحكم 


)١( 74‏ في الأصل : 0 


خض 


يمنع أن يكون المقصود به بيان الحكم ليمنع من حمله على العموم» لجاز لقائل أن 
يقلب ذلك فيقول: «بل المقصود بالاية [ه/اظ] ذكر الحكم دون المدح والذم. وهما 
تابعان للحكم». لما بطل أن يقال ذلك في المدح والذم بطل أيضاً أن يقال في الحكم . 

5 ويخالف قوله : « واتوا حقه يوم حصاده #(2 لأنه لم يوجد فيه لفظ 
العموم. وإنما أمر بحق معين غير مبين» لحي ريه جر يرد الدليل ببياذ 
المراد من الحق. من صفته وقدره. وذلك حقيقة المجمل. وليس كذلك في مسالتناء 
فإن اللفظ عام وإنما اتصل به ذكر المدح 3 وليس في ذلك ما يمنع , الاحتجاج 
ع فوجب حمله على مقتضاه. 


مسألة 
[هل يجب التوقف أو المبادرة 
إلى اعتقاد عموم هذه الألفاظ] ظ 
5-5 إذا وردت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم. هل يجب اعتقاد عمومها عند 
. سماعها والمبادرة إلى العمل بمقتضاها أو يتوقف عنها؟ . 
اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفي7؟2: «يجب اعتقاد عمومها في الحال 
عند سماعها والعمل بموجبها». وقال أبو العباس بن سريج”("© وأبو إسحاق 
المروزي(2 وأبو سعيد الإصطخري('2: «يجب التوقف فيه حتى ينظر في الأصول 
التي يتعرف منها الأدلة؛ فإذا لم يجد دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه وعمل 
بعوة»ة. وهو أصح . 
والدليل عليه أن المقتضي للعموم(© هو الصيغة المتجردة عن القرائن. ولا 
يعلم تجردها عن القرائن إلا بعد النظر في الأصول والبحث عن الأدلة. لأن دليل 


)١١ -‏ جرء من الآية ١5١‏ من سورة الأنعام . 
)١( - 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل : للعموم وهو. 


احض 


الس قد يكون متصلاً بلفظ لنب بالشرط لايجا وقد ركوق تا خخر | عه 


لو كانت البيّئة لا تكون بيّنة حتى يعليم خخيرها لساب الس الا 
حالها بسؤال أهل الخبرة والمعرفة بالشهود. كذلك فى مساألتنا. 

واحتج المخالف بأن هذه الصيغة موضوعة للعموم والاستغراق» فإذا 
وردت مطلقة وجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ولا يجور التوقف لتجويز دليل 
العمل بمقتضاها واعتقاد عمومها. ولا يجوز التوقف في ذلك لتجويز أن يكون قد أريد 
بها المجاز كالبحر والحمار لمّا كان المعنى الذي وضع له اللفظ معقولاً في اللفظ . 
كذلك فى مسألتنا مثله . 

والجواب أنا لا نسلّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم بالإطلاق. وإنما هي 
القرائن عند سماعها وإنما --- بالكشف عن الأصول أو النظر في الأدلة؛ فوجب 
ا 0 ها أشئفاء 00 فإنها إدا وردتث 
كمسألتنا. وإن سلمنا فالمعنى فيه أن المجاز نقل اللفظ عما9» وضع له إلى غيره 
بدليل. فلم يجز التوقف في مقتضاها لجواز نقله إلى غيره مع الشك في المعنى 
المقتضي لنقله .بخلاف مسألتنا فإن حمل اللفظ على الخصوص ليس بنقل اللفظ عما 
وضع له وإنما هو استعماله في بعض ما يقتضيه ما وضع له اللفظ في الجميع 


)١( -4‏ في الأصل: ان تكون. 
(1) في الأصل: عن ماء وهكذا كلما وردت في النص وأعرضنا عن التنبيه عليها. 


يغفض 


انسنيا 


4 7 قالوا: ولأن 5 ضربان :. تخصيص فى فى الأعيان وتخصيص في ظ 
الأزمان . ثم ثبت وتقرر أن اللفظ إذا ورد مطلقاً وجب اعتقاد عمومه في جميع الأزمان ظ 
والعمل بمقتضاه؛ ولا يجوز التوقف فيه لجواز أن يكون هناك دليل يوجب تخصيصه 
في بعض الأزمان. وهو النسخ . كنك ارود يطاطا في الأببان ريعب قاد موه 
ولا يجوز التوقف فيه لجواز أن يكون هناك دابل يكتصي تخصيضة في عض الأعيان . 


. والجواب أن التوقف لجواز التخصيص في الأزمان توقف لمعنى يرد على اللفظ 
ودليل يطرأ عليه. والأصل غير يي 29 ذلك فلم ب يجز التوقف في اعتقاد مقتضى اللفظ لأنه 
يجوز أن يطرأ عليه . وليس كذلك في مسألتناء فإن التوقف في العموم لجواز أن يكون 
هناك معنى يقترن باللفظ يوجب التخصيص؛ ويجوز أن يتوقف في اللفظ لتجويز معنى 
يقترن به ولا يتوقف فيه لتجويز أمر يطرأ بذلك على صحة هذه البيّنة : في الحكم ؛ 7 


علم الحاكم عدالتها لم يتوقف في الحكم بها لجواز أن [5/اظ] يطرأ عليها فسق أو 


سبب يوجب إبطال الحكم بها وبمثله؛ لوجهل حالها وجب عليه التوقف فيها لجواز 8 


يكون هناك أمر يمنع من الحكم بهاء لما كان التوقف في أحد الموضعين لأمر 


وجواب آخخر وهو أن التوقف في العمل باللفظ واعتقاد عمومه لتجويز النسخ 

يؤدي إلى إهمال العمل وإبطال اللفظ لأنه ليس لورود النسخ غاية معلومة» بل هويجوز 

في كل وقت. واللفظ إنما ورد للاستعمال لا للإبطال . بخللاف مسألتنا » فإن النظر في دليل 

0 لا يؤدي إلى إبطال اللفظ. لأن الناظر ينظر في أصول الأدلة فإن وجد ما 
يقتضي التخصيص وإلا عمل به. ؤ 

4" ب 3 التوقف في م لطلب دليل التصيون بالنظر 0 


إلى كل ريسن عبرل المخصريضى: في ذلك تعطيل بالعموم 550006 
ظ بأمر متوهم . د 


ولا )١(‏ فى ار وردت الكلمة غير واضحة وقد تقرأ: عدرء وقد أصلحناها بما يناسب السياق. 22 


رضن 


والجواب أنه لا يؤدي إلى ما ذكروه لأنا لا نعتبر النظر على الوجه الذي قدّروه. 
وإنما نعتبر في ذلك النظر المعتاد. فإن الناظر إذا كان من أهل الاجتهاد. فينظر في 
الأصول التي يؤخذ منها الأدلة» وهي الكتاب والسنة والإجماع وما ثبت بالأصول 
المقررة بالقياس على هذه الأصول. لظهر('2 بدليل التخصيص إن كان فيها ما يقتضي 
التخصيص . فإذا لم يجد اعتقد العموم» وما وراء ذلك من النظر غير معتبّر. وصار 
هذا بمنزلة الشهود إذا حضروا عند الحاكم وجهل حالهم فإنه يجب عليه التوقف عن 
الحكم بها حتى ينظر في حالها. ولا يقال: إنه لا معنى للتوقف لأجل النظر لأن وراء 
النظر نظر[أً]» ويجوز في كل مرة يسأل أن يرد عليه من يخبر بفسق الشاهديين» فيجب 

ظ أن يسقط حكم الوقف. بل قيل: يعتبر في ذلك الكشف المعتاد فيكتفي بإرشاد2("») 

أصحاب رسائله ومسائله ليعرفوا حاله من جيرانه وأهل الخبرة. فكذلك المجتهد إذا ‏ 
وردت عليه حادثة فنظر في الكتاب والسنة فلم يجد ما يدل عليها فإنه يجوز له العدول 
إلى الاجتهاد والحكم فيها بما يقتضيه القياس. ولا يجوز أن يقال: إنه لا يجب النظر 
لأنه يتسلسل على ما ذكرنا لأن وراء النظر نظر[اً] [/7/1و] فلا يأمن أن يرد عليه من . 
يخيره مفديت رسول الله عليه !- في الحكم . بل قيل : يجب عليه النظر في ذلك على ما 
.جرت به العادة. ثم ينتقل إلى الاجتهاد. كذلك في مسالتنا مثله . 


0١‏ -قالوا: ولأنكم إذا أنكرتم على أهل الوقف في العموم, ع طارحدوقم 
في ذلك. فإنكم توقفتم فيه كما توقفوا. ظ 
والجواب أنا لا نتوقف في العموم على الصفة التي يقف فيها أهل الوقف. إنما 
نتوقف فيه حتى يستكشف عن دليل التخصيص؛ فإذا لم نجد ذلك اعتقدنا فيه 
العموم . . وهم يتوقمون قه أنذ! فله يعتقدون فيه العموم ولا يعملون به وإ لم يجدوا 
دليل الم وهذا فرق ظاهر ب. نيرة: الغو تقس .. 
على إخراج بعض ما تناوله اعتقدنا عمومه وحملنا على مقتضاه. وهم يتوقفون لمعرفة 


)١( -‏ في الأصل: اطهر. 
(؟) في الأصل وردت الكلمة غامضة. ويمكن أن تقرأ أيضاً: بإرسال» وقد فضلنا: بإرشاد. 


فض 


المراد منه؛ فما لم يظفروا بدليل يدل على المراد فهم غلى التوقف. فسقط ما قالوه. 

5 قالوا: ولأنه لا يخلو('2 عند سماع العموم إما أن يعتقد فيه العموم أو 
الخصوص. فلا يجوز أن يعتقد الخصوص لأن الخصوص يفتقر إلى دليل 
التخصيص ؛ فما لم يعلم ذلك لا يجوز له اعتقاده. فلم يبق إلا أنه يعتقد العموم لأنه 
لا يخلو('2 من اعتقاد فى هذه الحال. ظ 

والتجوات: آنا تقول إنه: يعتقد -عمومه: قرط آلآ ركؤن هناك ذليل :يرح 
تخصيصه. كالبيّنة إذا جهل الحاكم حالها فإنه يعتقد وجوب العمل بها بشرط التجرد 
عن سبب يوجب الفسق» وإن كان لا ينفك عن اعتقاد. كذلك فى مسالتنا. 

مسألة 
أقل الجمع ثلاثة 

58 - وإذا ورد الجمع المنكر أو المعرّف ودل الدليل على أنه لم يرد به 
الجنس فأقل ما يحمل عليه ثلاثة. ومن أصحابنا من قال: «أقله اثنان». وهو قول 
نَمْطْوَيُه2'0 من النحويين( والقاضي أبي بكر [الباقلاني ]22 من المتكلمين وأبي بكر 
ابن داود("2 من الفقهاء. وروي ذلك عن مالك ©9‏ رضي الله عنهم! . 

دليلنا ما روي عن عبدالله بن عباس(" أنه قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان : 
«ليس الاخوات إخوة فى لسَان قومك!)20© يشير بذلك إلى أن الله تعالى! - علق 
حجب الآم من الثلت إلئ السدمن بإخوة . وكان افر عباس 252 لا يرى حجبها بأقل من 
ثلائة40) وسائر الصحابة اا ظ] كانوا يحجبونها باثنتين ؛ فقال عثمان ‏ رضي الله عنه !- 
: 5 لوص لاه 5 حر رع ات ده ارخ عم بر 2ه لبر 
في الجواب عن ذلك : «امر مضى في الأمصار وتوارثه الناس لا أستطيع نقضه)”9” . 

)١( -”‏ في الأصل: يخلواء وهو خطأ من الناسخ واضح. ويتكرر كلما وردت الكلمة. 
)١( - 8‏ في الأصل : بمطونه . 

0) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) أنظر تخريجه في البيان 7 من الفقرة 87. آ 
(:) هكذا في الأصل, والأولى : ثلاث. لأن الحديث يتعلق بالأخوات. أنظر ما يلي من النص. 


رين 


وجه الدليل منه أن عبدالله بن عباس9© من أهل اللسان وأرباب الفصاحة. وهو 
ترجمان القرآن وحبر الأمة» وقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة في اللغة؛ وعثمان من أهل 
اللسان والبلاغة في الكلام فلم ينكر عليه ذلك بل أقره عليه. وإنما اعتذر عنه بأنه ترك 
مقتضى اللسان في ذلك لدليل دل عليه وهو انعقاد الإجماع على خلافه. فدل على 
أن أقل الجمع ثلاثة 
64 فإن قيل: قد روي عن زيد بن ثابت(20 أنه قال: «الحوان ار 05 
مخالف لقوله. 


والجواب أن ما قاله زيد بن ثابت20© ليس على ظاهره. فإن أحداً لم يقل: «إن 
الأخوين إخوة» لأن لفظ الاثنين لا يتناول الجمع. وإنما اختلفوا في صيغة الجمع : 
هل يتناول الاثنين حقيقة؟ فيفتقر فيه إلى تأويل فيكون معناه : الأخوان إخوة ة في الحكم 
في حجب الأم من الثلث إلى السدس . 

ويدل عليه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: «رجل ‏ رجلان 
ورجال». ولو كانت صيغة الجمع حقيقة في الاثنين لم يكن لفرقهم بين هذه الأعداد 
في التسمية والعبارة معنى لأنهم إنما قصدوا بذلك التمييز بين هذه الأعداد. فلو كان 
أحد العددين داخلاً في الصيغة الموضوعة للآخر لما حصل الغرض المطلوب بذلك . 
ألا ترى أن قولهم : «رجال» لما كان يتناول الثلاثة فما فوقها من جميع الجنس لم 
يفرقوا بين الثلاثة0"© وما بعصي الصيغة ار [ف] ثبت بما ذكرناه من 
تفريقهم بين هذه الأعداد في التسمية أن قل الجمع ثلا 

6 فإن قيل: اختصاص الاثنين بلفظ لا يدل [على] آلآ يكون داخلا في 
فقا الحميم كالنيم امت فاون" ردقت و راسد وها رون كان كل ارا جد متيس 0 
اختص باسم. واختصاصه باسم لا يمنع من دخوله في الاسم الأعم. كذلك هاهنا. 


)١( -4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) أنظر 0 الحديث في البيان 7؛ من الفقرة 7817 . 
١)‏ في الأصل: | 


كرض 


فالجواب أن هذا لا يشبه ما ذكروه لأن السبع اسم موضوع لجنس السباع 
المفترسة. والأسد اسم لفرع من ذلك. واختصاص النوع من الجنس لا يمنع من 
دخولهذ في اسم الجنس لآنهم لم يقصدوا بوضع هذه التسمية التمبيز بينهما . وليس كذلك 
هاهنا. فإنهم قصدوا بهذه التفرقة بين هذه الأعداد في الصيغة التمييز [4/او] بينهما. 
فلو كان بعضها داخلا في الصيغة الموضوعة للبعض لما حصل التمييز وبطل المقصود 
وصار بمنزلة الذئب والأسد لما كان المقصود د بوضع كل واحد من الاسمّيين تمييز أحد 
النوعين من الآخر لم يكن أحدهما داخلا في اسم الآخر. كذلك هاهنا. 
يدل عليه أن لفظ. الجمغ لو كان يتناول الاثنين حقيقة لما صح نفيه("2 عنهما 
| اال اويا بردب رفي التي ولما صح أن يقول : وق رأيت وك 
وإنما رأيت رجلين» مع ون هدنت اافتنة الاثنين» وإنما تتناول الثلاثة 
0 
وددل على من خائف من أصحاين أن المذهب لا يختاف. [ف]إنه لوقال: «له 
علي دراهم» أنه لا يقبل أقل من ثلاثة دراهم . ولو كان أقل قل الجمع اثنين لقبل منه ذلك 
لأن موضوع الأقدار مبني: على أنه لا يلزمه بحكمه إلا اليقين» إلا أن يقترن به زيادة 
785؟-احتج المخالف بقوله ‏ تعالى! : وَدَاوْ مَسْلمادَ إِذ 5-6 في 
الْحَرْث ه000 بلفظ الجمع فدل على أن صيغة الجمع تتناول الاثنين 
فالجواب أنه يحتمل أن 1 أراد به جميع الأنبياء : فى السك ند شرف 
في .هذه «الجررة وكانت الكناية بلفظ الجمع في هذه الآية راجعة إلى جميع الأنبياء . 


5-0 ونان قل ريدي الالرياء لعزي قن السررة | ادر يكن لي 
الحكم. ٠‏ فيجوز أن ترد الكناية | إليهم في الحكم وإن لم يجز له ذلك في حق جميعهم . 
وقد قيل فيه : إن الكناية يجوز أن ترد في الخطاب | إلى ما جرى في النفس. ولهذا لا 
)١( -6 |‏ في الأصل : نفيها . 

)١( -5‏ جزء من الآية 8/ا من سورة الأنبياء (١؟).‏ 


ضف" 


تستحق البداية في الشعر بالواو إلا أن يكون قد جرى في نفس الشاعر شىء فيحسن 
أن يبتدىء بالواو عطفاً على ما خطر بباله. 
ونجرات أخر الديجفطل أن ايكون أراة ييه القن و المتتكىم لها وغليه بوذلك 
جمع. ورد الكناية إلى الجميع ليعلّق القصة بالجميع. 0 
- واحتجوا أيضاً بقوله ‏ تعالى ! : 8« إِذْ تسَورُوا لْمِحْرَابَ. إذ دَحَلُوَا عَلَى 
ع داص بَعْضْنًا عَلَى بعضٍ 8 فاستعمل ‏ 
59 أن 17 (خصم» 5 في اللغة في الواحد والاثنين افر 
وجواب آخر وهو 0 يجور أن [4/اظ] يكون قل حضر عم جبريل وميكائيل 
جماعة من الملائكة. ورد الكناية بلفظ الجمع إلى الجميع. ‏ 
184 قالوا عن النبي - ككِ! - إنه قال: «الْإننَانِقَمَافَوْقَهَا جَمَاعَقُ.. 


والجواب أن هذا هو الحجة عليهم. ناته لكان مدفدة قن الانين لما 
احتيج فيه إلى بيانه صلى الله عليه [وسلم]! ‏ لأن ما.يغلم من مقتضى اللفظ في 
اللغة لاا يحتاج فيه إلى بيانه صلى الله عليه [وسلم]! - لأنهم يشاركونهم في معرفة 
. اللغة وإن كان !ا أفصحهم . فلمًا بِيّن ذلك علم أنه لو لم يرد بذلك الجميع في 
اللغة وإنما أراد ي! ‏ بذلك بيان الحكم.. فإن الا تين فما قوقها جماعة في الحيكم 
فى ما يعود ا 


ام وأقل. ذلك اثنان 5 اللفظ حقيقة فيه. اا | ظ ظ 
ذكر احية ! و تافنة [الإسفراليني ]901 ويه اا يد أنه يبطل 


)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") جزء من ٠‏ الآية 5١‏ ومن 0 5 من سورة ص اغقاد 
)١( 2-8‏ في: م الايتمام .. 
0 854- ١١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 


لضف 


0 فإن 0 يتصور فيه. فإن الثوب يجمع أحد طرفيه | إلى الآخر ثم لا يقال: 
قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا ليس بجيد لأنهم إنما ادعوا أنه 


سمّي جمعا من جمع الآحاد. وذلك جمع الأطراف فيجوز أن يطلق عليه اسم جميع 
الأطراف . فأما جمع الأعداد فما وجل فيه. فلم يتناوله اللفظ الموضوع له حقيقة . 


والجواب الصحيح أن يقال: يجوز أن يكون اشتقاقه في ما ذكروه ولا يستمر 
اللفظ في كل ما يقتضيه . ل 0 
ثم يختص ذلك بالخيل على قول بعض الناسء» وبالخيل والبغال والحمير على قول 
بعضهم , ولا يطلق ذلك على جميع ما يدب وإن كان المعنى الذي اشتق منه اللفظ 
في اللغة موجود [1] فيه؟ . وكذلك القارورة سيت لاستقرار الشيء فيهاء ثم لاا تسمى 
الخابية وسائر الظروف”© قارورة؛ والخابية سّمّيت خابية لأنه يخبأ الشيء فيهاء ثم لا 
يقال للصندوق : «خابية» بل يختص ذلك بما يستعمل فيه وإن كان معنى الاشتقاق 

< موجوداً في غيره . 

 ,ةثالثلا -قالوا: ولأن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع كما يخبر‎ ١ 
فيقولان : «قعدنا(') وقمنا» كما تقول الجماعة ذلك. فدل على أن لفظ الجمع حقيقة‎ 
ف الجسم‎ 

والجواب أ نه إن كان قد سوى بينهما في خطاب المخبر عن نفسه فقد [74 و] 
فرق بينهما في خطاب الحاضر والغائب؛ يقال: «قمنا -- وقاما) . 


وجواب آخر أن التسوية بينهما في لفظ الأخبار لا يدل على أن أحدهما يدخل 
في صيغة الآخر. ألا ترى أن النساء والرجال يشتركان في لفظ الأخبارء تقول النساء : 
«فعلناع كما يقول الرجال : «فعلنا». ثم لا يدحل النساء في جممع الرجال ولا الرجال 
في جمع النساء؟. كذلك هاهنا. 
(1) في الأصل: الضروف. 
)١( -5‏ في الأصل: فعلنا. 


اعسم 


باب 
ما نصح دعوى العموم فيه وما ا تصح «*) 


الألفاظ التي تصح دعوى العموم فيها هي الألفاظ التي ذكرناها وقررناها 
وهي أربعة أسماء: الجموع المعرفة بالألف واللام» والأسماء المبهمة» والنفي في 
النكرات. وقد سبق الكلام فيها. 

فأما إذا ورد اللفظ في شيء بعينه فإنه لا تصح دعوى العموم فيهء كما روي عن 
النبي يه !- أنه قال اك ول توف هذا يَعدَّك)(2. فهذا خاص فيه لا يتناول 
غيره» فلا يدعى فيه العموم . 





(*) في الأصل: يصح. وذلك في مكانين من العنوان. 
)١( -‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع. ص .٠١‏ تحت رقم 21١‏ حيث خرجه الصديقي بالاعتماد على 

الشيخين» البخاري ومسلم». وكذلك على 5 داو والترمذي والنسائي . وصيغته الكاملة كما 
أوردها الصديقى عن البراء هي : قال : حَطَبَنَا رَسُولٌ الله صلى الله عليه [واله] وسلم! - يوم 
لحر بَعْدَ الصّلاة فقال: مَنْ صَلّى ضَلاننا وَْسَكَ نُسْكَنَا ققد أصَابَ النشلك. وَمَنْ نسّك قبل 
الصَلاة تلك شا ة لحم ». 0 بُو برد بن ار ققالَ: ا رَسُولَ الله! والله قد نَسَحْت قبل أن 
أخرّجَ إِلَى الصّلاة؛ وَعَرَفت أن الْيَوْمَ يوم أكل, وَشُربِ ات قاكلت وََطْعْمْتٌ ملي 
وجيراني ( فاك رسو ل الله - صلى الله عليه [وآله] وسللم! - تلك شَاة لخم » . فقال: «إنّ عندِي 
انا ةع وَهَيَ خيرٌ من شاتيُ لخم » ٠‏ فَهَلُ تمجرىء عَني ؟» قَالَ: «نَعُمْ ولَنْ تيجزىة عَنّ أحَدٍ 
يَعذّك2». 

انط ديق الإحالات إلى كتب الصحاح في البيانات ١‏ إلى © من الصفحة ذاتها والتي 
حررها المحقق, المرعشلي . ٍ 

وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير (ج . ص 217١٠‏ ب 4) حيث خرج محققا النص» - 


ايفن 


وكذلك الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تعلم عين الحال التي وقع 
عليها فإنه لا يدعى فيها العموم ؛ وذلك كما روي أن النبي - كلها جمع بين الصلاتين 
في السفر”"», فإنه يعلم منه أنه إنما جمع بينهما في سفر واحدء إما طويل أو قصير؛ 
وليس في اللفظ ذكر واحد من السفرين ولا يحتمل أن يكون فعله واقعا إلا على إحدى 
الحالين . فيجب التوقف فيه حتى يعلم على أي الحالين وفع . ودعوى العموم فيه 
محال وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول * شيئين7؟» والمراد به واحد منهما غير معين. فإنه 
لا يجوز له الاحتجاج مرحي يب كذلك ها هنا. 


يكل ! - أنه كوي أفطر في رمضان الكفارة» فإنه لا محالة لا بد أن يكون 
أفطر بأحد الأمرين, إما بالأكل أ والجماع. ل ا ل 
فيدّعى فيها العموم. وإنما هي قضية في عين وحكاية حال لا تحتمل ص صعمتين . وإنما 
تحتمل إحداهما9 ؛ فإن علم أحد المعنيين بدليل دل عليه حمل الخبر عليه ؛ وإن لم 
يعلم ذلك وجب التوقف فيه ىو يرد الدليل بعين الوراد اي 
وهكذا ما روي عن النبي - يَلِ! - أنَهُ قَضَى بالشفْعَة للْجَاره», فإنه يحتمل أنه 
5 الزحيلي وجماده هذا الحديت اتفبيفة تفلي : ولكنها 0 الجر ذائه». واعتمذا فى 
(١‏ أنظر أي تخريج اديت اللمع حيث - الصديقي اجات لاعلا ل ابن حنبل عن 
عبدالله بن عمرء وكذلك على الهيثئمي عن البزّار عن أبي هريرة. وعن أبي يعلى عن 7 
مسعود. ثم على الصحيحين بدذون ذكر غيرهما. لأن الحديث (بمعنى ما ذكره المؤلف» أى ىٍّ 
الشيرازي . ولآن شرط الصدّيقي في تخريجه هو - جسب عبارته - أن يحافظ على اللفظ الذى 
ذكره 007 ما وجد 0 ذلك سبيلا. أنظر - 0 وعة تحت رقم 4. 
اص مو ظ 
(9) في الأصل : بحال. ظ 
(1) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة. وهي في الأصل: شين 
(©) في الأصل: احد 
(5) في تخريج أحاديث اللمع خرّج الصديقي هذا الحديث بالاعتماد على الطحاوي من طريق - 


0م 





قضى9" له بها بالشركة؛ ويحتمل أن يكون [74 ظ] قضى له بها بالمجاورة؛ واللفظ 
يحتمل لكل واحد منهماء وهو حكاية حال. بودي وبري 
المعنيين قضى له 

74> ومن أصحابنا من قال: «إن كان في قوله : «قَضّى» كلمة «أنَ» فإنه يُحمل 
على العموم لأنه يكون معناه القول بأن يروي عن النبي - و9! : «قضى أن الشفعة1(7) 
للجار» فيصير في التقدير كأنه قال : «الشفعة). ومنهم من قال: «إن كان فيه: «كان» 
فإنه يحمل على العموم كأنه روي عنه ‏ يَكهِ! - أنه كان يقضي بالشفعة للجار. لأن 
«كان» إخبار عن دوام فعله ؛ يقال : وكان فلان يقرىء الضيف ويفعل المعروف». 
قال الله تعالى!: # وكان 3 أهْلَهُ بالصّلاة والزّكاة د فيقتضي أنه كان يقضي 
بالشفعة للجار بكل حال بالشركة والمجارةة: 


والجميع 056 لأن كلمة «أن» قد ترد بعد قوله: «قضى» والمراد بها 
الفعل حقيقة. وقد ترد والمراد بها القول على ما ذكروه. وإنما تصح دعوى ما ذكره من 
القول لو كان لا يراد بها إلا القول» لاسي اي وكذلك ما 
قاله الآخر غير صحيح. لأن «كان» وإن كانت تقتضي الإخبار منه عن دوام الفعل إلا 
أنها تحتمل الدوام على حالة مخصؤصة وصفة مخصوصة وليس ما يقتضي الإخبار عن 
المراد منه على إحدى الحالين دون الأخرى. واللفظ في الاحتمال بعد دخول هذه 
الكلمة فيه على ما كان عليه قبل دخولها فيه. 





- الثوري الذي رواه عن منصور عن الحكم عمّن سمع علياً وعبدالله. كما رواه عن أبي حيان عن 
أبيه عن عمرو بن حريث. أنظر من تخريج . ص 97. حديث رقم 8. 
وأنظر أيضًا المعجم المفهرس لفنسنك (ج ”ا ص .١6١‏ ع١)‏ حيث أحال كانس 
الشيخين والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وابن حنبل . 
(9) فى الأصل: قضا. 
)١( - 4‏ في الأصل : للشفعة . 
(1) جزء من الآية هه من سورة مريم .)١9(‏ 


ضف 


ومما لا يجوز دعوى العموم فيه أن يكون اللفظ مفتقر[ا] 
إلى تقدير وإضمار غير مستقل بظاهره 
464 كقوله _تعالى ! ٠:‏ آلْحَج أشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ 2004 ٠‏ فهذا اللفظ غير مستقل 
بنفسه لأن الحج ليس بأشهر فلا بد فيه من تقدير وقت | إحرا م الحج وأفعال('©2 الحج.. 
فلا تجوز(" دعوى العموم في ما قذّر فيه لمعنيين : أحدهما أن العموم من صفات 
النطق فليس معنا في ما أضمرناه نطق فندعي فيه العموم ؛ الثاني أن الإضمار إنما يراد 
اآخرء؛ فلا يجوز تقدير الإضمارين في اللفظ من غير حاجة إلا بدليل يدل عليه . 


ومما يجري هذا المجرى الألفاظ التي أضيف التحليل والتحريم فيها إلى 
الأعيان. كما روي عن النبي ‏ ككلِ!- أنه قال : ١إني‏ لا ا الْمَسَجِدَ لجنب ولا 
حائض »2*7؛ ويجوز ذلك من الأعيان لا بوصف التحليل 0 الفا المراد به 
التصرفات الواقعة في [ 80 و] الأعيان. وهي غير مذكورة. فإن أضمر فيه تصرفا آخر 
خصّمه غيره» فيجب التوقف فيه ولا يجوز حمله على ما ذكرناه من المعَييّن . هذا قول 
من قال من أصحابنا: «إن هذا اللفظ مجمل». 


5 90 الس 0# ا ل المي وثره وم كه 
وكذلك قوله ‏ علد ! , رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)0*) 


)١( -214‏ جزء من الآية لا9١‏ من سورة البقرة (؟). 

(؟) هكذا بالأصل . 

(7) في الأصل : فلا يجوز. 

(5) عن هذا الحديث أنظر في المعجم المفهرس 9 ا ص 8#م”. ع١)‏ م ال أبي داود 
وابن ماجه. مع اختلاف ضئيل في الصيغة : ١إني‏ ). .) لحائضٍ ولا جنب». 

(5) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١44‏ إلى .١16١‏ تحت رقم ه") حيث خرج الصديقي هذا 
الحديث بالاعتماد على الطبراني والدار ,قطني والحاكم والبيهقي د فاعقمد انها ابو اماخة راكاد 
ضعيف حسب ملاحظة المخرّج) ا نعيم الإإصبهاني وابن عدي (بإسناد ضعيف يه ارقا 
وابن حجر والمناوي . وصيغة الحديث لا تختلف إلا في رواية أبي : نعيم وابن عدي من حديث - 
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يحتمل أن يريد به رفع المأثئم ويحتمل أن يريد به رفع الحكم. ولم يجز لواحد منهما 
ذكر. فمن أصحابنا من يجعل ذلك من باب المجمل» فيجب التوقف فيه حتى يعلم 
المراد منه ولا يجوز حمله عليهما لما بيّناه. ومن أصحابنا من يجاهل(©2 في مثل هذا 
فقال: «أحمله عليهما لأنه أعم فائدة). ومنهم من قال: «أحمل على الحكم لأنه 


6 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : والجميع فاسد لا معنى له, أما 
قول الأول فغير صحيح لأنه ليس من ضرورة بيان النبي - يَكيِةِ! ‏ أن يتناول الأعم دون 
الأخص. بل قد يقصد ‏ يَكَلِةَ ‏ بيان الأخص كما يقصد بيان الأعم. والجميع شرع. 
فليس حمل بيانه المطلق على أحدهما بأولى من حمله على الآخر. وقول الآخر لا 
معنى له لأن النبي - كَليْ! - إنما يقصد بيان الشرع. فك يزاقق للك متمق عليةوقن 
واف "ممكدانا فيه ؟؛ ولارقضية انها كان عصان اقيق ولا معنى لصرف البيان إلى 
المختلف فيه وترجيحه عليه دون المتفق عليه ولا اختصاص لبيانه ‏ يَكِ! ‏ بأحدهما 
دون الآخر. 

ومن ذلك قوله ‏ كيه ! : رلا نكاح إلا بولي)20, وقوله - كه ! : هاما الاعْمَال 

أبي بكرة: «رَفمٌ الله عَنْ هَذْه الام تنا : الْخَطأ وَالْسيّانَ وَالأمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيّه». وقد قام محقق 
تخريج أحاديث اللمع؛ المرعشلي. وعلى عادته في هذا الكتاب بتدقيق الإحالات إلى كتب كل 
من ذكر الصدّيقي مضيفاً إليها السخاوي . أنظر البيانات * و4 من ص ١44‏ ثم ؟ إلى 8 من 
ص ١6٠١‏ ل ١‏ إلى ؛ من ص .١6١‏ 
(56) هكذا بدت لنا قراءة هذه الكلمة. 

)١( 6‏ أنظر 'تخريج أحاديث اللمع رص 960 و45. تحت رقم 8) وفيه خرج الصديقي الحديث 
بالرجوع إلى ابن حنبل والترمذي وأبى داود وابن ماجه وابن حبّان والحاكم ونبه على اختلافهم 
روسل الحنية وله ريدي لهذا أوذاك, محيلا على ما له من «طرق جمعها الحافظ 
الدمياطي». وحرص المخرّج على سياق صيغة مخالفة بعض الاختلاف رويت عن عائشة 
وحسنها الترمذي وصححها الحاكم وأقرها الذهبي. وهي 0 كت الها سإ 
وَليَهَا فَنكاحُها باطل». 

أنظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث في البيانات التي حررها المرعشلي (من “ إلى ١١‏ 

من ص 546. ومن ١‏ إلى 4 من ص 15). 


ضف 


بالنيّات59) فسا الألفاا التي تجمع ليا اانا على قول بعض أصحابناء إلا أنها 
مجملة لأن المذكور في اللفظ غير مراد لأن العمل [بالولي] والنكاح موجودان فيفتقر 
إلى تقدير وإضمار؛ فإن أضمر أحدهما الجواز0”؟ والصحة أضمر الآخر الكمال 
والفضيلة. فيقول أصحابنا في الجواب غير ذلك: (إنا نحمله عليهما» فنقول: ذلك 
القائكل [ب]-حمله عليهما لا يجوز لأن دعوى العموم في مضمَرء والمضمّرات لا 
يدعى فيها العموم . فيقول بعض أصحابنا في الجواب عن ذلك : «دعوى وم 
المضمرات تجوز). على قول بعض أصحابنا . 

5 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ليس هذا طريق الجواب عن 
هذا السؤال. وإنما طريق الجواب عنه 6٠١[‏ ظ] أن نقول: إنا لا نحمله عليهما من جهة 
التقدير والإضمارء وإنما أحمله عليهما بحكم عموم اللفظ لأنه نفي في نكرة, والنفي 

في النكرة قد ذكرنا أنه من ألفاظ العموم فيقتضي نفي الجنس فيدخل فيه الكمال 
والجواز جميعا باللفظ لا بتقديرهما فيه؛ كما لو قال: «ما رأيت رجلا فإنه يتناول نفي 
جنس الرجال بلفظه. من طويل وقصيرء فيقول ذلك القائل : «إنه. دعوى عموم في 


مضمر غلط» وقول المجيب عنة . (إنه تجوز( 9 دعوى العموم في المضمرات») 
مساعدة على الخطأ وارتكاب حطا آخر. ا 


1) في تخريج أحاديث اللمع وص وال ب يخا رت )"٠‏ أحال الصديقي إلى ابن حنبل ثم 
إلى الستة. أي إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه . 
ودقق المرعشلي الإحالاات إلى كتب هؤلاء فق العانيق ١‏ و مق الصفعة ذاتها + واضاك 
في البيان من ص ١4‏ و ١4١‏ الإحالة إلى الدارقطني والبيهقي وأبي نعيم الإصبهاني 
والحافظ العراقي ؛ وأحال 7 النهاية إل ده آخر للحديث بتوسع وإسهاب تناولا (اجميع 
طرقه وأبوابه». أي الصديقي ذاته في كتاب آخر له وهو الابتهاج بتخر يج أحاديث المنهاج . 
(*) في الأصل: الحوارء وهو لا يفيد شيئا بالنسبة إلى سياق النص. 
)١( - 2005‏ في الأصل : يجوز. وهكذا كلما ورد هذا الفغل سابقاً لكلمة : : دعوى . وقد نبهنا على هذا مراراً 
في بياناتنا . 


5 


باب 
القول في الخصوص 


باوان التكتصعصن متو فضي الجملة ب التجملة" أو :مف .يقال تصق 
رسول الله يَكْةِ! - بكذا وخص الغني بإيجاب الزكاة وخص الفقير('؟ باستحقاق. 
معناه ميز[ه] عن غيره بذلك الحكم . وأما تخصيص العموم فحدّه إخراج بعض ما 
دخل في اللفظ العام يديل مثال حد الخصيمن المطلق قوله ‏ تعالى ! «حافظوا 
عَلَى الصَلوات وَالصّلاة ة الوسطى 4 ميز الوسطى من جملة الصلوات في الأمر 
بالمحافظة. فكان ذلك دا خلا فى حل التخصيص ؛ ولا يدخل فى حل تخصيص 
العموم لأنه لم يخرج من اللفظ وإنما أفرد بعض ما تناوله اللفظ بزيادة تأكيد. ولو 
قال: «ولا” نحافظوا على الصلاة الوسطى» لكان ذلك مخصيص عموم لأنه إخراج بعض 
ما دخل في اللفظ العام . وكذلك قوله ‏ تعالى ! : «حُرّمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَيْنَه204 عام في 
جميع الميتات وفي أجزاء الميتة . ثم أخرجنا منه السمك د بالخبرى والجلد بعد 
الدباغ بالسنة؛ فكان ذلك تخصيصاً للعموم . 


5 5 
وتخصيص العموم م الأمر والنهي والخبر بأن يقول : «افتل المشركين) » ويريد : 
بعضهم . 'وفي الخير: «رأيت الناس» ويريد بعضهم . . ومن الناس من قال : دلا يجوز 
تخصيص الخبر لأنه لا يجوز أن يقول : «رأيت ولح ثم يقول بعد ملة: وأزدت 


)١( 17‏ في الأصل : الفقر. 
(؟) جزء من الآية 774 من سورة البقرة (؟). 
() جزء من الاية (#) سورة المائدة (6). 


ع١‎ 


بذالك الخبر الإخبار عن ر[ؤ]وسهم»”*» إلى هذه الغاية فيسقط بحكم الخبرء وذلك 
تخصيص في الأزمان. وكذلك لا يجوز أن يخبر عن جميع الأعيان ثم يريد به بعضهم 
قياسا للتخصيص في الأعيان على التخصيص في الأزمان . 

4 والدليل على جوازه أنه لا فرق بين أن يقول: «أقتل المشركين» ويريد به 
من لم يود الجزية منهم وبين أن يقول: «رأيث المشركين» ويريد به بعضهم, لأن لفظ 
الخبر في اقتضاء العموم كلفظ الأمر والنهي [81 وع. فإذا جاز أن يطلق الأمر والنهي 
ويريد بهما بعض ما دخل فيهما بدليل ليصل(١2‏ بهماء جاز ذلك في الخبر. ولو كان 
ذلك في الخبر يوجب كونه كذباً لوجب أن يكون في الأمر والنهي موصوفاً بالبد [ء] . 
ولما لم يومنت تقيض في الأمر والنهي بأنه بدا [ء] من 1 الله - تعالى ! - 
قيل: «هو بيان ما لم يرد باللفظ العام» فكذلك9») التخصيص في الخبر لا يوجب 
وصفه بالكذب, بل هوما لم يرد به ولأنه لفظ وضع لتخصيص العموم فجاز أن يدخل 
في الخبر كالاستثناء. أو كل ما جاز تخصيص الأمر والنهي [به] جاز الخبر به 
كالاستغناء . 


0ك 00 ما قولهم : (إن النسخ عبر جار فى الخبر فكذلك التخصيص» فغير 

مح وذلك 0 النسح بصيو لسري كنبا ء ولب كدللة اللتخصيضن: فاته مان لما 
لم يرد باللفظ مما أريد, فصار كالأمر والنهي . 
0 


٠٠م‏ وقال عه القفال(١):‏ «(يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن 
تحت اللفظ ثلائة). ولا يخصصها إلى ما دون ذلك . 


(5) تلك عادة من الناسخ في إهمال الهمزة المتطرفة والمتوسطة . 
)١( 4‏ هكذا فى الأصل . 
(؟) في الأصل : : وكذلك . 
)١( ٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
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دليلنا أنه لفظ عام يجوز تخصيصه إلى الثلاثة('2 فجاز تخصيصه إلى ما دونها 
كالأسماء المبهمة كقوله يل ! : «مَنْ بَدَّل دينه فاقتلوه»0"© يجوز تخصيصه إلى أن 
يبقى تحت اللفظ مرتد واحد. كذلك هاهنا. ولأنه معنى2*» يخص اللفظ العام فجارز 
أن يخصه إلى واحد كالاستثناء ؛ فإنه يصح أن يقول: «له عش إلا تسعة). كذلك 
ها هنا. 


"٠١‏ واحتج المخالف بأن و سي ا 
الجموع ثلاثة ولا يستعمل في ما دون ذلك على الحقيقة, فلا يجوز تخصيصها إلى 
دون ما وضع له واستعمل فيه . 
إلى ما دون ذلك. فكذلك في التخصيص بغير الاستثناء وجب أن يكون بمثابته . 


وجواب احراح عص بن الطاراح فى ادر 0 
داتع فى الواجد” فإن الله تعالى  !‏ قال: ©« الْذِينَ َال لَهُمْ الناس 
اناس قد جَمَعُوا لكُمْ فَاحمَوْممْ 24 [أي] نعيم بن مسعود الأشجعى 5 
وقال ل وجل! - في عائشة(*) - رضي الله عنها! : «أولعكَ ا مما 
ََولُونَ 4“ . وذلك عادة العرب في 8١[‏ ظ] لسانها تعبر عن الواحد بلفظ الجميع 
إعظاماً له وإجلالاً إذا لم ترد ذكره . فسقط ما قاله. 


. فى الأصل : الثلث,. وهكذا كلما ورد وأشرنا إليه‎ )١( 
.'" قد سبق تخريج الحديث في الفقرة 554. البيان‎ )9( 
. (؟) فى الأصل : معناء» وهكذا وردت عدة مرات ونبهنا عليها‎ 


و.س_ )١(‏ في الأصل: الثلث 


9؟) جزء من الآية ١١/7‏ من سورة 9 عمران ("). 

(5) انظر التعليقات على الأعلام وفي الأصل : والاشجعي . 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) جزء من الآية ١>؟‏ من سورة النور (75). 


وخضن 


مسألة 
العموم إذا دخله التتصيض 
< لم يصر مجازاً في ما بقي تحت اللفظ . 

”٠"‏ _وقالت المعتزلة('2): «يصير يازا وهو قول . عيسى بن أبان(١)‏ من 
أصحاب أبي حنيفة . وقال أبو الحسن الكرخي( : «إن دخله التخصيص بدليل متصل 
باللفظ كالاستثناء والشرط لم يصر به مجازاء وإن كان بدليل منفصل عنه صار مجازا) . 
وهو قول القاضي أبي بكر [الباقلاني]7 . 


دليلنا على من يزعم أن التخصيص بلفظ الاستثناء والشرط يصيّر(" اللفظ مجازاً 
أن الرجوع في معرفة الحقيقة والمجاز والتمييز بينهما إلى الاستغراق الجاري بين أهل 
اللسان والعرف الثابت فى الخطاب بينهم. وتراهم يستعملون الاستثناء والشرط في 
كلامهم أكثر من أن يعد ويُحصى . وكثرة استعمال اللفظ في معنى على وجه لا 
يعارضه غيره فيه دليل على كونه حقيقة فيه. فلا يجوز وصفه بأنه مجاز. 
ظ ويد عليه آنا الكلام يتغير نعناة همدخل علية. ألا ترى أنك تقول : «زيد في 
الذان فسكون ير ا ثم تقول: «أزيد في الدار؟» فيصير استخباراً فيغيّر معنى الكلام 
باتصال همزة الاستفهام به. ولا يقال: إن دخول هذا الحرف على الكلمة صيّرها 
عفار امكل نيعاها من مضه إن صفة. فكذلك دخول الاستثنا د 
الكلام يغيّر معناه فلا 010000 
ظ +“60” _فإن زعم أن قوله: «أزيد في الدار؟») مجاز(') لدخول الاستفهام عليه 
فلأنه لا يستحق ا اب واو فار هذل يعوا يتيسن 


)١( "60‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل: لا يصير. 2 
)١( 0*‏ في الأصل: مجازا. 


نض 


ذلك مجازاً. وإن شعت حرّرتٌ فيه22 عبارة فقلتّ : دما يدخل على الكلام فيغيّر معناء ظ 
لا يصير به مجازاً ككلمة الاستفهام في لفظ الخبر». 


و على 0 أن لفظ اجر 0 0 00 
تناوله فاقتضاه وأخرج منه البعض»ء بو وو 0 ظ 
تناوله . ظ ظ 
وهذا المعنى . وهودليل اخر في المسألة. وهوأن حقيقة حقيقة المجاز[؟87و] نقل اللفظ ' 
عماوضم الى خيره, وإنما استعمل [التخصيطن] في بعض ما اقتضاه وتناوله: فوتجبت 
ألا يصير مجازا فيه له معنى وضع لتخصيص العموم فلا يصير مجازا كالاستئناء 
6 واحتج المخالف 95 هذه الصيغة موضوعة لاستغراق الجنس والطبقة. 
فإذا استعملت في الخصوص فقد عدل بها عما وضعت لهء فوجب أن تصير مجازا 
كالأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع والحمار إذا استعمل في الرجل البليد. 
والجواب أن هذا يبطل بالتخصيص بالشرط والاستثناء على طريقة من سلّم 
ذلك. فإن اللفظ يه بن والطبقة على ما دكر. ا والاستثناء 
5 فإن قيل : ف العو مع لاسن ولط موضوع للخصوص» واللفظ [ 
قيل: وكذلك في لتنا هذه الصيغة مع اتصال دليل التخصيص بها موضوعة 
للخصوص. وإنما تكون موضوعة للعموم عند التجرد من قرينة التخصيص . ويخالف . 
استعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في البليد لأن ذلك اللفظ نقل عما وضع 
له إلى غيره. فلهذا يفتقر في العدول عن المعنى الموضوع له إلى دليل يدل على 


(9) في الأصل : منه . 


قفظ(ظظ»> 


| المراد منه. وها هنا اللفظ يستغرق جميع الجنس ولم ينقل عما وضع له إلى غيره: 


3 


وإنما استعمل في بعض مقتضاه وما تناوله . ولهذا د مم سعراتى دلبل يدل على م لينين 
بعرادين اللققا اويا وذ لاحت للد تقر برا به فلا يجوز الكو مكار فسقط 
ما قاله. 
باب 
ما يجوز تخصيصه وما لاا يجوز 

7 وجملة ذلك أن الألفاظ الأربعة التي ذكرناها أنها موضوعة للعموم لا 
يجوز تخصيصها. فأما فحوى الكلام فإنه لا يجوز تخصيصه وهو التنبيه كقوله 
تعالى ' بمب يويلية ا و 
0 بدليل لم يجز ذلك لمعنيين : 

أحدهما: أن التخصيص من صفات النطق وليس معنا(" في المنع من الضرب 
نطق فيرد التخصيص عليه. وإنما هو معقول من المعنى . 


والثاني : أن آنا المنع فخ الضرت إنما يقبت بالقياس على التأفيف. 0 


وذلك يرجب ‏ إبطاله م ل ا 2 «لا تقل لهما أفٌ 
واضربهما)». 


وأما دليل الخطاب [ف] كقوله ‏ عليه السلام! : «فِي سَائِمَة الْغَنم رَكَاةم5) 


)١(‏ جزء من الآية 7 من سورة الإسراء .)١7(‏ وفي الأصل: ولا. 

(؟) في الأصل : يعنا. 

(6) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) ورد هذا الحديث بهذه الصيغة في اللمع. ص ١70‏ : وفتتك في المعجم المفهرس (ج "2 
ص 84 ع )١‏ أورده بصيغة: «وفي سَائمَة لدم إذا لحت 0 وأحال لذلك على مالك 
وأبي داود والدارمي . 3 


ادق 


دليل خطابه أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ فهل يجوز تخصيصه فى معلوفة دون معلوفة 


قال الإمام [الشيرازي]: يحتمل وجهين بناء على المعنيين المتقدمين في فحوى 
الخطاب: 


جهة اللغة لا من - 008 فصار بمنزلة النطق : 
والثانى : أنه لا يجوز لأنه ليس معنا فى ما يقتضيه دليل الخطاب نطق وقد 
ذكرنا أن 0 من صفات النطق . 
١ -<‏ اهنا - (تخريج أحاديث اللمعء ص .1١70/ - ١78‏ تحت رقم 4؟) فقد لاحظ: 
الحديث بهذا اللفظ غير وارد. معتمدا في ذلك على الحفاظ. أي حسب تدقيق المرعشلي في 
ا يرويه أنس. وهو عبارة عن كتاب كتب له أبو بكر لما وجهه إلى 
البعرين ف ميدي الماسيه فيه : وَفي صَدَقَةِ الغدم في سَائِمْتَهَا إِذَا كانت أرَبَعينَ بن إلى اعشرين 
فقائة 0 يضف تدخ هينه اخرى للحديث احمدافيها اساي وابن ٠‏ حبان والجادم 
والبيهقي وهي 3 ال - صلى الله عليه [واله] وسلم ! - كتب إِلَى أل بم كايا به الفرائْض 


وَالْسَئَنُ والدّيَاتَ. وَذَكَرَ حديثاً طويلاً فيه ول دن سرشا ال 0 نَ تَبْلْعْ عشْرِينَ وَمَانَة 
شاة). 


ومن المفيد أن نلاحظ أن محقق الكتاب المرعشلي لم يكتف في بياناته الغزيرة ( إلى ه من 
ص ه"1١.‏ و١‏ إلى لا من ص )١77‏ بتدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي 
رجالها. بل شاركه في عملية تعديل وسع دائرة رواته وتجريحهم . وبهذا كمل ما أفاد به المخرج . 

والخلاصة هي أن الحديث الأول الوارد بلفظ البخاري أتى عن طريق محمد بن عبد الله بن 
المثنى عن أبيه. إلا أن عبد الله بن المثنى ‏ حسب الحافظ ابن حجر اضطرب فيه قول ابن 
وو 00 ومرة: ليس بصالح . وقال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال العقيلي : 

ب 5077 
حديث عمرو بن حزم - حسب ابن حجر ذائما ‏ ضعفه النسائي وأبو داود لعله وقعت في 
الإسناد. وفصل القول فيها الحافظ ونقلها المحقق. المرعشلي. في البيان لا من ص ١717‏ . 

/اع 


بردّة بن يه :جك وا يَجَرَىء بَغدك»0". وإنما 5 0 لأن ين 6 
وكذلك الفعل إذا ورد على صفة اد في حالة فإنه لا تصح دعوى التخصيص 

فيه» لأنه إن علمت الحالة التي ورد فيها أو الصفة لني وقع عليها بأن روي أن النبي 
كلِهِ! - جمع بِيْنَ الصلانين في السفر © الطويل أو القصير فإنه يجب حمله على 
ذلك؛ ودعوى التخصيص فيه لا 0 لأنه تناول حالة واحدة والتخصيص إخراج 
البعض وإبقاء البعض »ع وذلاك مستحيل ها هنا. وإن له نعل الصفة التي وفع عليها 

. الفعل ولا الحالة التي ورد فيها بأن روي أن النبي - يَكْهِ! - جَمَعَ بَِينَ الصلاتين في 
السّفر». فإنه لا تصح دقوص” العتسيص نالعز البجالين “فون الأخرئ الآ قعل 
كَلِ!- إنما وقع في إحدى الحالين ولم يقع فيهما. فحملّه [89 و].على إحداهما©» 
دون الأخرى ليس بتخصيص. فيجب التوقف فيه ليعلم حقيقة الحال والصفة فيه.. 


دام لطع الى ابي 0 > 
بيان الأدلة التي يجوز .التخصيص بها والتي لا يجوز 
وتحخصيص بدليل منفصل . وأما. الدليل المتصل فهو الاستثناء والشرط والتقييد 
بالصفة. ولكل واحد من ذلك باب نذكره فيه على الاستيفاء ‏ إن شاء الله تعالى! . 
وأما الدليل اعبط 2 ضربين : دليل عقلي وليل شرعي . 3 العقلي 

فعلى ضربين : 
)١( "04‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 0 
٠‏ (7) أنظر تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 7957. 

(*) أنظر تخريج الحديث في البيان ” من الفقرة 797 . 

(4) في الأصل : وانه. . 

(0) في الآصل : احد 


04 


أحدهما يجوز ورود الشرع بخلافه. 

والثاني لا يجوز ورود الشرع بخلافه. 

فأما ما يجوز ورود الشرع بخلافه فهو استصحاب حال العقل في نفي الحكم 
واستصحاب الحال في برا[ء]ة الذمة» وهو أن الأصل برا[ء]ة الذمة وفراغ الساحة 
وطريق اشتغالها الشريعة» وذلك معلوم من جهة العقل. وهو طريق لإثبات الحكم في 
ضافه لا يجوز تخصيص العموم [به]؛ وليس في أدلة الشرع دليل لا يجوز 

تخصيص العموم به بل يعدم سوى هذا النوع من الدليل» وإنما لم يجز التخصيص به 

لأنه مله الدليل الذي صار به حجة. فسقط حكمه. فأي عموم ظفرنا به 
في مقابلته قدمناه عليه. ظ 

دوآماءها لأ يجوز :ووه الشرع بخلافه فهو الأحكام العقلية كحدث العالم 
و ا ا فإن الشرع لا يجوز أن يرد في 
شيء. من ذلك بخلاف ما تقتضيه أدلة العكل: فيجوز تخصيص العموم الوارد في 
الشرع بأدلة العقل لأنه لا يجوز أن يكون خالقاً لذاته وصفاته . 

"٠٠‏ وأما الدليل الشرعي فسبعة أضرب: خطاب الله -عز وجل! -. وخطاب 
رسوله - كَليْهُ! -. ومفهوم خطابهماء وأفعال رسول الله - وَكْهُ! -» وإقرارهء والإجماع. 
والقياس . ض ظ 
١”-فأما‏ خطاب الله -عز وجل ! - فإنه يجوز . تخصيصه بخطابهء ولهذا 

الصعداسرة - تعالى !, «ولا تنكحوا الْمْْرِكَاتٍ حتى يُوِْنَ 204 بقوله: 
« والْمُحْصَنَاتٌ من الّذينَ أونُوا الْكتَابَ مِنْ [*8 ظع فَبْلِكُمْ 04©. 
وكذلك يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القران . باون الناسل من كان , 

يجوز لأن السئة جعلت بياناً للقرآن. قال الله تعالى! : 8« لِتِيّنَ للناس : 0 

ِلَيِهُمْ 2"04. فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنة. 
١‏ (1) جزء من الآية 771 من سورة البقرة (7). 

(؟) جزء من الآية ه من سورة المائدة (0). 

(9) جزء من الاية 58 من سورة النحل .)١5(‏ 


حا 


دليلنا قوله ‏ تعالى! : طوَنَرَّلنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يبيَاناً ِكل شَيْءِ ه29 والسنة 
من جملة الأشياء المفتقرة إلى البيان فوجب أن يكون القرآن بيانا لها ولأنه سم ]نا 
دليلان: عام وخاص تعارضاء فقضي بالخاص على العام كالآيتين والخبرين؛ ولأن 
الخاص من القران إنما قدَّم على العام لأنه يقتضي ما يقتضيه على وجه لا احتمال©) 
فيهء والعموم يتناول ما يتناوله على وجه فيه احتمال. فقدم ما لا احتمال فيه على ما فيه 
احتمال. وهذا المعنى في عموم السئة مع خصوص القران موجود. فإن خاص القران 
شارك الاين رط على روسة 1 الكبال فد ترعسه لازو غاءة. 

ولأن الأدلة في الشرع إنما وردت للاستعمال والإعمال لا للابطال والإهمال. 
وفي ما ذكرناه جمع بين الدليلين وعمل بموجبهماء وفي ما ذكروه تعطيل لأحد 
الدليلين واستعمال الآخر؛ فكان الجمع بينهها أولى من التمسك بأحدهما واطراح الآخر. 

ولأن الكتاب مقطوع به والسنة غير مقطوع بها فلم يجز ترك ما هو مقطوع به 
بما هو مظنون. 

5 فأما قولهم: «إن السنة جعلت بياناً للقرآان» فإنه يعارضه أن القرآن قد 
جعل أيضاً بياناً للسنة بدليل الآية التي ذكرناها؛ والآية التي ذكروها تحتمل تأويلين : 
أحدهما أن يكون معنى البيان الإظهار, أي لتظهر للناس ما نزل إليهم؛ الدليل عليه 
أنه علق ذلك بجميع القرآن» والبيان الذي يتعلق بجميع القران هو الإظهار والتبليغ . 
فأما التفسير فلا يتعلق بجميع القران» فإنه ليس كل ما في القران يفتقر إلى بيان 
كالمجمل وغيره. فأما الخاص فإنه لا يحتاج إلى بيان» والسنة العامة تفتقر إلى بياذ. 
فوجب أن يكون بياناً لهما. فتحمل الآية على أحد هذين التأويلين مما ذكرناه من 
الدليل. 

 ”‏ وأما خطاب رسول الله يككِةِ! ‏ فإنه يخص العام منه الخاص منه كقوله 
- يكل !-[84 و] : «لآ تَْتفعُوا مِنَّ المَيَْة بشَيْءِ» خصصناله]("© بقوله - ككِِ!- : دملا أحَذئمُ 
(4) جزء من الآية م من سورة النحل .)١5(‏ 
(5) في الأصل : على وجه الاحتمال فه. 

)١( 81‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ,3١7‏ تحت رقم )١4‏ حيث خرج الصديقي هذا الحديث - 


م 


إهَابَهَا فَدَبَعْتَمُوه فَانتمعتم به"2. وكذلك تخصيص عام القرآن بخاص السنة كقوله 


000 : «ِحُرّمثْ عَليكُمْ المينَمه خصصناها في السمك والجراد بقوله 
1 
93 : «احلت لنا ميتتان ودمَانٍ)0*؟2. . ومن الناس من قال: «لا يجوز تخصيصه). 


- ا وذلك بصيغتين مختلفتين بعض الاختلاف . 0 أحالها على 
تاريخ البخاري وإن كان محقق الكتاب المرعشلي (ب 4 من ص 7 ١٠)يؤكدأ‏ نه لم يجدها في 
التاريخ الكبير وأن الحافظ ابن حجر هو الذي عاها للجاري في 1 وذلك في تلخيص 
الحبير ٠‏ وعي عن عبدالة بن شكي ‏ د مش ةللا من جهينة أن "الي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم! ‏ كَتَبَ إِلَيْهمْ أن لآ تَنتَفعُوا من الْمَْنّة بسَىْءٍ». والصيغة ا 
ابن حنبل والأربعة الل 90 (البيان 5 من ص ل ٠‏ الترمدي وا بي داود 
والنسائي وابن ماجه وهي عن عبدالله بن عُكيم أيضاً: وكتب إِلَيْنَا رَسُولَ الله الى أل عرز 
زواله] وسلم! - قبل وَقَاتِه بشَهْرِ أن لآ تَنتمعُوا من المة بإِهَاب ولا عضصب». ويعلق الصديقي 
على هذه الصيعَة بأنها مضطربة المتن منقطعة الإسناد وأن ابن حنبل.تركها بعد أن كان يقول بها . 
ويختم تعليقه قائلا : «على أنه لو صح لما كان فيه معارضة لأحاديث الدبغ لأن الإهاب لا يطلق 
على الجلد جل وينم ومعلوم أن الجلد لا ينتفع به إلا بعد دبغه. والله أعلم». 
وانظن أبكيا تدقيقات المرعشلي وتحقيقاته في الإحالات على كتب الحديث التي ذكر 
المخرّج أصحابهاء وذلك في البيانات 4 إلى > من صن 17 ٠‏ والبيانين: “ و5 من ص .٠١8‏ 
ومن المفيد أن نلاحظ أن فنسنك قد خرّج هو أيضا العنيفتين بالإحالة على أبي داود. وذلك 
في المعجم المفهرس (ج 5. ص .”0١‏ ع1ء ثم ع١).‏ 
() أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص * ٠‏ و7١٠ء‏ تحت رقم )١7‏ حيث خرج الصديقي الحديث 
بالصيغة التي أوردها الشيرازي في النص واعتمد في ذلك على ابن حنبل وأبى داود رفسم 
بوالترمدي, عن طريق ابن عباس . والحديث هو: «تصدَّقَ على مولاةٍ لميمونة يشَاقٍء فَمَر بها 
رَسُولُ الله صلى الله عليه [وآله]! - فَقَالَ: دملا (. . .) بهء فَقَالُوا: إِنَّهَا َيه فقالَ: إِنْمَا حرم 
اكلياق :واتجاك اموق أنه على : الساري لذ لو يروف فد بتر : 
أنظر تدقيقات المرعشلي في إحالاته على كتب الحذيث في البيانات ٠‏ إلى ٠١‏ من ص ٠١5‏ 
والببانية 9 وا" هزه صن 117 ٠‏ 
() جزء من الآية ا من سورة المائدة (8). 
(4) أنظر المعجم المفهرس حيث أحال فْنّك على ابن ماجه وابن حنبل للصيغة الأولى : «أجلت 
نا ميتتان» (جى ص .”0١‏ ع5) وكذلك على ابن ماجه للصيغة الثانية : : «أِلّتْ نا مين 
وَدَمَانْه (ج ”2 ص 148ء ع١).‏ 


6 


وهو وجه لأصحابنا . وقال عيسى بن أبان(©) من أصحاب أ حنيفة : «إن كان اللفظ ‏ 
العام قد دخله التخصيص بمثله جاز[ت] الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد؛ وإن .لم 
يكن دخله التخصيص لم يجز أن يبتدىء تخصيصه بخبر الواحد. 

دليلنا أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله - تعالى ! : « يُوصِيكُمُ الله في 
َوْلادكمْ لذَكرِ مث حَظ الا نثيين 2224 في القاتل والكافر بقوله صلى الله عليه [وسلم] : 
دلا يتوارث أَهْل ملَبَيْن * 6 وقوله - صلى الله عليه. [وسلم] : دلا يرث المسَلم مِنَ 
الْكافِر»” وقوله ‏ يلك! : «لآ يَرثُْ القَاتِل مِنّ الْميرَاثِ شَيْئاُ»*) ,لاوم بجر لمخصيصن 


(5) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 

(5) جزء من الآية ١١‏ من سورة النساء (4). 2 

0) في الأصل هكذا وردت صيغة الحديث» وهي ذاتها التي أوردها أبو داود في السئن, ج 7. 
ص 1١550‏ 1519. رقم 259١١‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد عن حبيب المعلم عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وانظر في المعجم المفهرس (ج 7. 
ص 2185 ع )١‏ الإحالات إلى أبي داود ااه وكذلك إلى الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن 

(6) ورد ها الخديت ينه محلفة يعضن الاحاد ف في سنن أبي داود (ج “. ص 2١56‏ رقم 

2)89: رلا يرث المْسْلم الكافرٌ ولا الْكافرٌ الْمُسْلِمَ) وذلك عن طريق مسدد عن سفيان عن 
الزهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. ٍ 

أنظر في المعجم المفهرس (ج لاء ص ؟187. ع ؟) الإحالات إلى أبي داود أيضاء ولكن 
كذلك إلى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي مالك وابن حنبل. وتختلف الصيغة 
من مرجع إلى اخرء فلهذا أدرج. فك الحديث هكذا: [باب] لا يرث المؤمن العك > 
الكافر ولا [يرث] الكافر المؤمنَ المسلم . 

وكلى المعيتم المفهرس (ج 7. صن 168 ,نل ارون تلك الخدرت رزفية رررال يرت الاب 

شَيئ]» وذلك بالاحالة. .على ان داود والدارمي وابن حنبل. . 
وفي تخريج أحاديث اللعع؛ ورد الحديث في اللمع (ص )٠١6©‏ بصيغة : ولاه 5 القاتل». 
وخرجه الصديقي بصيغة نصيغة : ة: «القاتل لا يَرتُ وذلك بالاعتماد على الترمذي زالسان وابن ماجه. 
من طريق أبي هريرة. ولاحظ أن في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأنه متروك . وأورد 
صيغة أخرى : «لَيِس للقاتل مِيرَاثُ» بالإحالة على الدارقطني من طريق عمرء إلا أنه أضاف أن 
إسناده ضعيف منقطع ٠‏ كما أن له أسانيد ضعيفة من طريق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو - 
ومعرو ين ضيه وعدي الجداميم. اللراكريع وى .٠‏ تحت رقم ؟7١.‏ ٍِ 


دعوم 


القرآن بالسنة لما أجمعوا في هذا الموضع على التخصيص . 

6 فإن قيل: هناك إنما ثبت التخصيص بالإجماع. والإجماع مقطوع به. 

والعوات أن الإجماع لا يقبل بنفسه. لايك لفيكن ولول واد | إليه ؛ ولا نرى ها 
هنا دليلا انعقد عنه الإجماع سوى خبر الواحد؛ وكان ذلك إجماعا مهم على جواز 
تخصيص العام من القران بالخاص من السنة. 

ويدل عليه أن فاطمة'2 لما جاءت تطلب ميرائها من رسول الله - كله - 
واحتجت بالآية فقال أبو بكر - - رضي الله عنه! : «سَمِعْت رَسُولٌ الله يل! ‏ يَقَولٌ : 
نحن مَعَاشْرَ الانبياءِ ل نُورَتُ . مَا تركتازة] صَدَقَة90> . وأجمعت الصحابة على العمل 
بذلك الخبر» وهو خبر واحد وقد خصوا به عموم القران. 

وكذلك أجمعوا على تخصيص قوله: #فَانكحُوا ما طَابَ لَكُمْ من الا ب104) 
من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بقوله ‏ كِ! : «لا تنكح المَراة عَلَى 
عَمَتِهَا وَلا المَراة عَلَى خالَتِهًا” زورلا تنكس ] الْصغرَى عَلَى الْكبْرَى ولا الكبري عَلَى 
الصدر ف وذلك خبر واحد. ولأنهما [85 ظ] خاص وعام تعارضا فوجب أن يفضى 
بالخاص على العام كما لو كانا من الكتاب والسنة. ولأآن خاص الكتاب والسنة إنما 


- وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي الإحالات على كتب الحديث التي اعتمد على أصحابها 
ش الصديقى . وذلك فى البيانات ” إلى م من صن ه١٠‏ و5" إلى 5 من ص .٠١5‏ 

7 00 أنظر التعليقات على الأعلام . ا را‎ )١( 
(؟) أورده فنسك فى المعجم المفهرس بصيغة : «[إنا مَعشْرٌ الانبيّاء] لا نورث ما تركنا [فهى] صدذقة)‎ 
ش‎ ٍْ 0 2.١85 ص‎ 

4م )١(_‏ جزء من الآية ا من سورة النساء (4). ظ ' 
(5) أنظر في المعجم المفهرس تخريج الحديث الأول بصيغة: «[باب] لا تنكح المراة على 1 
ولا عَلى خالتها]؛ نهى رَسُول الله كِ! ‏ الخ» وقد اعتمد فنسنك على البخاري 0 
داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحه والدارمي وابن حنبل . أنظر ج كى ص ١هه.‏ اه 
الحديث الثانى فقد خرجه: فى الصفحة ذاتها وفي العمود الثاني بالإحالة على أبي داود 9" 
حنبل. وصيغته : رولا تكح الْكبْرَى عَلى الصحرئ ولا الصغرى على الكبرفق 0 


و 


قدّم على عامهما لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله 
على وحجه محتمل . وهذأا المعنى موجود في مسالتناء فإن خاص السنة يتناول ام 
على وححه له احتمال فيه وعام القران يتناوله على وححه محتمل . » فوجب أن يقدّم 
الخاص عليه . ولآن الأدلة وردذدت للاستعمال 3 للإبطال» وفي الجمع بينهما استعمال 
لهماء وفي ما ذكروه عمل بأحدهما وترك الاخر. 


1 واحج 1 المخالف بأن القراد مقطوع به ّ/ الواحد 0-6 فلا يجوز 
به حين كان رع كذلك ها هنا . 


الجواب أنا لم نترك مقطوعاً به بمظنون» وهو أن عموم القرآن مقطوع بمورده 
وليس بمقطوع [ب]ظنناء لأنه يحتمل أن يتناول ما ورد فيه خاص السنة ويحتمل آلآ 
يكون متناولا له. فم('2 تركناه من القران بالسنة مظنون محتمسل فجاز تركه بمظنون 
صحيح صربح لا العتمنال فيه . ١‏ ظ 
يدل على صحة هذا أن عموم القرآن لو كان مقطوعاً به في كل ما يتناوله لوجب 
إذا روي خبر الواحد في معارضة أن يقطع بكذب راويه2"0 كما روي ذلك في مخالفة 
الإجماع. ولما لم يقطع بكذبه وفسقه 6 أن كافل: العموم لما يتناوله غير مقطوع 
به. وإنما هو محتمل . ظ 
وجواب آخر وهو أنه إن أراد بقوله: عموم القران مقطوع [به] في ما يتناوله. 
فليس كذلك بالإجماع؛ وإن أراد أنه مقطوع به في الجملة, فخبر الواحد أيضاً مقطو 
.به في الجملة؛ ويخالف الإجماع فإنه 0 فلم يجر 
تركه بخبر الواحد. وفي مسألتنا بخلافه؛ والمعنى فيه أنه لا يمكن استعمال الخبر 
الخاص معهء ولا سبيل إلى الجمع بينهما لتنافيهماء ولا يتم العمل بأحدهما إلا 
يإسقاط الآخرء. فقدمنا الأقوى منهما. وفي معنا لتة] يمحكة الجمع بين الخاص والعام 


)١( "٠6‏ في الأصل : فيما. 
(5) في الأصل : روايه. 


ه 


5 قالوا: ولأن التخصيص [80 و] تخصيصان : تخصيص في الأعيان وتخصيص في 
الأزمان . بوجوو ا فى القران بالسنة. فكذلك 
التخصيص في الأعيان وتجويزه. تقول: أحد نوعي التخصيص فلم يجز في القران 
بالسنة لتخصيص الأزمان. وإن شئت قلت: إسقاط بعض ما تناوله اللفظ العام في 
القران بالخبر الواحد. فلم يجز كالنسخ . 

والجوات أنه يجوز أن يكون التخصيص في الأزمان غير جائز في القران بالسنة, 
والتخصيص فى الأعيان يجوز. ألا ترى أن تخصيص الأزمان في السنة بالقياس لا 
يجوز وهو النسخ . وتخصيص الأعيان به فيها جائر؟ . 

وجواب آخر وهو أن النسخ إسقاط وإبطال. والتخصيص ايشفنا ل نويات 
فافترقا . 

67 وأما عيسى بن أبان(2 فإنه قال: «العموم إذا دخله التخصيص صار 
حاذا فجاز أن يزاد في بيانه بالسنة» وإذا لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته 
فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لأنه ترك الحقيقة في القران إلى المجاز فلم يجز بخبر 
الواحد) . 

والجواب آنا لا نسل انف تعيض عبر مجازا .بز هوناق عن الحقيقة لآأن 

قِيقة ري ب اسار وهذا اللفظ معقول المعنى. فسقط ما 
قاله. ظ 

6 فصل : وأما مفهوم الخطاب فهو ضربات : فحوى الخطاب ودليل الخطاب . < 

فأما فحوى الخطاب فهو ما عقل من اللفظ من جهة التنبيه كقوله : « فلا تقل 
ما ف 608 فنص على التأفيف ونبه على الضرب فدل على أنه بالتحريم أولى”"©. 


7م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل: المجمل. وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص . 
)١( "4‏ جزء من الآية 7 من سورة الإسراء .)١7(‏ وفي الأصل: ولا. . 
(5) في الأصل: | 





فيجوز : تخصيص العموم به لالتاق افزل نتن اتاد معقول من اللفظ في اللغة 
عند أهل اللسان, فصار كأنه قال: «إياك أن تضربه)!». وتخصيص العموم بالنطق جائز. 


وعلى قولنا تحريم الضرب مستفاد من جهة المعنى بالقياس على التأفيف. لأنه 
دن ماني ادوس القرب لاود قز في اين لازت بدا وإنما 
أثيتنا تحريمه بالقياس عليه . والشافعيى9) رحمه الله! - يسميه القياس الجليّ ؛ ؛ وهو 
يجري مجرى النص» ولهذا ينقض حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف 
النص. وتخصيص العموم بالقياس جائزء . فلآن يجوز بهذا النوع منه أولى .. 


وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم [84 ظ] بهء الك درك صلل «خلق 
الْمَاءُ طهوراً الي ليه شَيء)0)؛ فإنه ليس معنى . + في ما دون القلتين» 0 لمفظ في 





(*) أنظر التعليقات على الأعلام. . 
(؛) أنظر تخريج فنك (المعجم المفهرس. ج ”. ص الداع )١‏ لهذا الحديث بصيغ تختلف 
بعض الاختلاف عن صيغة نصنا: أن - إِنْ الْمَاءَ [طهور] لا ينجسة شَيْءٌ. وقد اعتمد لهذا أبا 
95 والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل . 
وانظر أيضا تخريج أحاديث اللمع (ص 17 -174. تحت رقم 75) حيث خرج الصديقي 
حديث بئر بضاعة بالاحالة على المذكورين فى هذا البيان رقم 4 إلا النسائي , ومع إضافة ابن 
.افعين والجادم وابن خرم. فبرواية ابن حنبل وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد 
الخذري : «قيل يَا رَسُول اله! أتتوضاً مِنْ بئر بضاعَة وهيٍ بثر يلْقَى فيهًا الحيض وَلْحُوم الكلاب 
وَالتَدُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم : : إن الْمَاءَ طهور لا يُنَجِْسْهُ شَيّء» اوذكر 
لصديقي ينص مخالف بعض الاختلاف عن ابن حتبل وأبي داود : «يستقى لَك مِنْ بثر بُضَاعَة: 
وَهيَ بثْر تطرَح فيها مَحَايض النسَاءِ وَلَحُمُ الكلاب وَعَذْرٌ الناس ؟ َقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه [واله] وسلم : إن الماءًَ طهور. . 6. ونيه على أن هذا الحديث بهذه الصيغة حسنه 
الترمذي وصححه ابن حنبل وابن معين والحاكم وابن حزم وغيرهم . 
وانظر أيضاً تدقيق الإحالات إلى كتب من ذكر الصديقي من أصحاب الحديث. وذلك في 
البيانات 4 إلى ٠‏ من ص “4 ؛ و١‏ إلى؛ من ص .١74‏ 
0 أنظر المعجم المفهرس (ج ه. ص 2.40١‏ ع 7) وفيه خرّج فنْسنك الحديث بالاعتماد على أبي 
داود والترمذيٍ والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حنبل وقد أورده 2 الصيغة : إِذا كَانَ - بلغ 
الْمَاءُ [قَدْرَ] لين ان ] لم يحملٍ الْحْبْتَ - فَإِنَهُ لا 500 5ك ع شى 2 


65 


تنجيسه من غير تغير ثبت به الحكمء وإنما ائبتنا تنجيسه بدليل خطاب الخبر الوارد في 


© مم 


ححيرقة . 


وهذا مبني على أصل وهو أن دليل الخطاب عندنا حجة وعندهم ليس بحجة. 
وسيأتى الكلام على ذلك فى ما بعد. ظ [ ١‏ 


بدو 


باب 
تغارض ١‏ للفظي١٠‏ 


648 إذا تعارض لفظان 55 أن يكونا خاصين» أو عامين. أو كل 
واحد منهما عاماً من وجه اما مروعة: أو يكون أحدهما عَاها والأشر كاه : 


فإن كانا خاصين مثل أن 17 ولا تقتلوا المرندة7؟) وقال في لفظ آخر: 
«أقتلوا المرتدّة,20, وقال: ا ماله سبب في وقفت النهيى)29 وفي لمظ آخر : ولا 
تصَلُوا ما له سبب في وقت النهي)2'29 . ومثل هذا لم يرد في الشرع ولا 0 


د (1) لم نعثر في كتب الحديث التي رجعنا إليها على صيغة ممائلة لإحدى هاتين الصيغتين وفي ظ 
المعجم المفهرس لم يخرج فييك أئرا يتعلق بقتل المرتدة, اللهم إلا حديثاً واحداً 00 فيه 
على أب داود إباب الديات) وهو: «بلغني 3 عَفْوَ النسَاء : في القتل جائز) . (المعجم ٠‏ ج 26 
ص 075975 ع5). ظ 

وفي شرح الكوكب المنير (ج 7 ص 7”80) نص مفيد أورده المؤلف ابن النجار الحنبلي 
المتوفى في 1 , يجدر بنا نقله وهو: «ومثله قوله ‏ يَكِةٍ ! : «مَنْ بَدَّل ديه فَاكتلُوه) مع 
قوله _ يَكلِةِ ! : «نهِيتٌ عَنْ قل النسَاعِه . فالأول عام.في الرجال والنساء. خاص في د 
والثاني خاص في النساء. عام في الحربيات والمرتدات . إذا علم ذلك فالصحيح أنهما إذا وردا 
(تعارضا) لعدم أولية أحدهما بالعمل به دون الآخر. (وطلك. المرجح) من خارج. وقد ترجح 
قوله : «مَنْ بذك (.. .)» على اختصاص الثاني . وهو قوله : «نهيت (. . 40“ السينه ده 
عن قتل الحربيات. وقيل: المتأخر منهما ناسخ. وحكي عن الحنفية» . 

وانظر ما أفاد به المحققان الزحيلي وحماد من بيانات مفيدة وخاصة البيان ه من الصفحة ذاتها 
وفيه يحيلان على نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي الحنفي المتوفى في 
1 35»؛, وتحفة ة الأحوذي للمباركفوري المتوفى في 5" /:*”» وذلك للأحاديث. 
الواردة في جواز قتل المرأة المرتدة . 

() لم نقف في كتب الحديث التي ا 


0" 


في وقت واحد لأنه يؤدي إلى التناقفض في الكلام , وقول صاحب الشريعة لا يجوز 
التناقض عليه؛ فإن اتفق ورود مثل ذلك فإنما يكون في وقتين. فالطريق في العمل به 
أن ينظر إلى التاريخ؛ فإن عرف التاريخ نسخ الأول منهما بالثاني لأنه لا يؤدي إلى 
أحدهما على الآخر بوجه ع وجوه الترجيح إن وحل . 

”٠٠‏ 9 وإن كانا عامين على صفة واحدة كأنه روي أنه قال _ يَكلِيةِ! : «مَنْ بَدَلُ 
دينه فَافتلُوهُ)” ؟ وروي في معارضته : : «من بَذَل ديه فلا تَقتلُوه»210 فهما في الحجوم على 
صفة واحدة؛ أو قال : «صَلُوا الصَلُوَات في أوْقَات النهّي9) وروي أنه قال : رلا ُصَلُوا 
الصّلَوَات في أوْقَات النهي)50©؛ فإذا اتمق ة. اللفظان وهما في العموم على هذه الله 
متعارضان » فإن أمكن حمل واحد منهما على حالة والعمل بهما وجب ذلك. وإن لم 

وقد ورد في الشرع مثل ذلك؛ وروي عن النبي - يَكِنِ! - أنه قال : «خير الشهود 
ح- وفي الععيت. المتهرس: [اخذيية يجت الموظيوة لاه تييع ولا مزل يعي . أما في تحر يج 

احاديف اللجع 'رضل /141, تحت رقم )0١‏ فقد خرج الصديقي حديث الشيرازي في اللمع ان . 
ا - كي ! - صَلَى بَْدَ الْمَضْرِ ضَلاة لَهَاسَبَبٌ وذلك بالرجوع إلى البخاري ومسلم عن طريق 
اسم اي 0 لل فى الها ركس د ساد لمر لبت ال مر 
لق ََكلُوني عن اللَين بعد هر هما ننه . وذكر الصديقي بحدبيث آخر 
عن النسائي «بإسناد صحيح عن أم سَلمَة ‏ قالث: لكل رسيول الل عليه !| عن الرَكعَنيْن قَبْلَ 
الْعَضْر قَصَلاهُمَا بَعْدَ العَضْر» . ولاحظ أن فى صحيح مسلم عن عائشة 57 مثلها. 


وانفار أيضًا تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب أصحاب الحديث الجمدكورية في 
البيانات ” إلى 5 من ص ٠ .١9/‏ 
)١( #٠‏ لم نقف في ما رجعنا إليه من كتب الحديث إلا على الصيغة الأولى . أنظر المعجم المفهرس 
(ج ١ء‏ ص 16#ء. ع١)‏ ثم (ج ه. ص 787. ع١).‏ وقد سبق تخريجها في البيان ا من 
الفقرة 7545 . 
(5) أنظر البيان ؟' من الفقرة ."١9‏ 


كن 


مَنْ شَهِدَ قبل أنْ [85مو] ست ه023 وقال: وس الشيوومن شهد ذل أن يستشهنَ)(4)؛ 
فأحد اللفظين في العموم وفي المدح على إقامة الشهادة قبل الاستشهاد. والآخر في 
الذم على ذلك. والجمع بينهما ممكن فيحمل الذم عليه إذا كان صاحب الحق عالما 
بأن له على الحق شهادة, فإذا أقام الشاهد الشهادة قبل مطالبته استحق الذم؛ ويحمل 
المدح عليه إذا كان عندهما شهادة لرجل بحق وهو لا يعلم بها فأعلماه بالشهادة 
وأقاماها رغبة في إحياء حقه ونفي الظلم29» عنه فإنهما يستحقان الحمد والمدح على 
ذلك . ظ 

”0١‏ وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاماً من وجه خاصاً من وجه. مثال 
ذلك الجمع , بين الأختين ذ في الوطىء نملك اليمين عند اهل الظاهر أنه جائز فيستدلون 
على ذلك بقوله - تعالئ! : أو ما مَلَكَتَ أبنائم 0 وهذا و في الجمع بين 


(5) أنظر تخريج أحاديث المع (ص ٠١4‏ و١١٠2‏ تحت رقم )١6‏ وفيه خرّج الصدّيقي الحديث 
عن مالك وابن حنيل ومسلم والأريفة أي الترمذي وأبي داوة والنساتي وان ٠‏ ماجه ازعو من 
طريق زيد بن خالد الجهني عن النبي يَكِدِ! - أنه قال : دلا أخبركُمْ بحي الشهَدَِ؟ لي يني 
بشهادَته قل أن سألا . كما أورد الصديقي الحديث بلفظ ابن ماجه وهو: «خير الشهُود من 
أذ شهادتة قبل أن لبا 

وانظر أيضًا تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي ابعانها. وهي 
البيانات ١‏ إلى 4 من ص ٠١4‏ التي حررها المحقق, المرعشلي . 

(1) أنظر تخريج أحاديث اللمع حيث خرج الصديقي الحديث (ص .٠١١‏ تحت رقم )١5‏ وذلك 
بالاعتماد على ابن حنيل ومسلم من طريق أبي هريرة أن النبي - يك! - قال: «خير أمَتي الْقَرْنُ 
الذِي بعدْتَ فيه» 8 الْذِينَ يلونهم ؟ والله عْلَمُ أذكرَ الثالتَ 1 لا َِ ل هْوَام يَشْهَدُونَ قبل 
أن يُسْتَشْهَدُوا». كما أورد الصدينى بصن أخرى للحديت لازن ابي شيبة عن عمرو بن شرحبيل 
مرسلا: «حَرٌ الناس قَرْنِيء ثم الّذِينَ يلُونهُمْ ثم الْذِينَ يلُونَّهُمْ نم يَجِيِء أقْوَامٌ يُعْطونَ الشَهَادَة 
قبْلَ انْ يُسَالُوهَاء “ردك أيقنا بؤووة النحزيت نزن الشيكزرة: وإن إختلفت الصيغة عند كل منهما. 
ظ ودقق الاحالات إلى كتب هؤلاء الذين خرج عنهم الصديقي . المحقق. المرعشلي 2 في 
البيانات ١‏ إلى من ص .١١١‏ 

(0) في الأصل : الظالم . 

.)5( جزء من الآية  من سورة النساء‎ )١( 0١ 


لال 


لأخنين. فإن قيل 00 ا ا ري ررم 
الجمع بين الأختين» عارضه بمثل ذلك فقال: وأ يضا أحمل ايتك على الجمع بين 
الأختين بالنكاح بدليل خصوص 0 وكل واحد منهما يخص عموم ‏ 
دليل صاحبه بخصوص ديله . 
ومثال ذلك أيضاً قوله ‏ تعالى! : #ومن أصَوَافه واوْبَارهًا وَأشْعَارِهَا ناكا وَمَجَاعا 

إلى يو 6 هذا ا فى الور والصوف عام في حال الحياة والموت؛ وقول 
-تعالى ! : «ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمبْنَك04 عام في الشعر والصوف وسائر أجزاء الميتة 
خا لي الميتة. فإن قال: أحمل كك على اغير الشبهر :و ليوف بدليل ايتي الخاصة 

فى الشعر والصوف. عارضه بمثله فقال: وأنا أحمل ايتك على ما أخحذ في حال 
الحياة بدليل ايتي الخاصة في الميتة. ظ 


ومثال ذلك أيضاً أن يستدل على جوار ها له .من الصلوات في أوقات النهي 
بقوله ‏ ككلِلِ! ‏ : «من نام عن صَلاةٍ أو نسيّها فيضلا إذا ذَكْرَمَاء فَإِنْ ذلك وَقتهَاو 9 
وهذا خاص في ما له سبب عام في الأزمان. فيعارضه بنهيه ‏ !ا - عن الصلاة في 
هذه الأوقات2؟2. وذلك خاص في الأوقات ولكنه عام في الصلوات. فإن خص عمومه 
ظ خصمُةُ بخبر خصٌ خصمّه عمو خبره بعخصوص خبره. 


(5) جزء من الآية ١م‏ من سورة النحل .)١5(‏ 

(9) جزء من الآية ا من سورة المائدة (0). 

(5) خرج الصديقي في تخريج أحاديث اللمع (ص ١١5‏ و6١١.‏ تحت رقم ١؟)‏ هذا الحديث 
بصيغتين : الأولى هي قريبة من الصيغة الواردة هنا في نص الشيرازي» اللهم إلا إذا يعدا 
منها: «قَإِن ذَلِكَ وقتهاء . وقد خرجها الصديقي عن مسلم عن أنس بن مالك ' عن النبي يَكلةِ ! - 
أنه قال : «مَنْ نَسِيَّ صَلاة أَوْنَامَ عَنْهَا فَكَمَارتُها أ ان يُصَلَيَهًا إذاذْكَرهاوى والثانية خرجها عن أبي داود 
والترمذي ‏ الذي صححها 0 ابن حجر الذي أفاد أن الحديث وإسناده على شرط 
مسلم»؟ وهي ممن حديث أبي قتادة: ليس : في اتوم تفريط نما الفريط في اليف إذًا نسي 
أحَدُكْ صَلاةٌ 0 نام عَنَْهَا لانم إذا ذَكْرَهَا». 

ودقق الاحاللات إلى كتب الحديث المحقق. المرعشلي . ٠‏ في 522 و١‏ .2 
إلى 5 من ص .١١6‏ 


قض 


7 فإذا اتفق مثل ذلك وتعارض اللفظان على هذه الصفة [65 ظ] 
فالطريق7© أن يرجح المستدل منهما استعماله على استعماله فيقول في مسألة الجمع - 
١‏ بين الأختين : المصير إلى ايتي أولى لأنها تقتة تقتضي الحصر وايتك تقتضى الإباحة» 
والحظ يقدم على الإباحة لما فيه من الاحتياط. وروي عن عمال وعلي "© - رضي 
الله عنهما! - نقد لانن المح بين الاح بلاق لمعيس يي 
آي وَالتَحْرِيمُ أولى»”7” ؛ فلحظا ‏ رضوان الله عليهما! ‏ المعنى الذي ذكرناه» وهو أن 
الآية الواردة في ملك اليمين تقتضي7؟» العموم. بها الإباحة والتحليل» والآية الواردة 
بيلدنع من الجمغ تقتضي التحريم بعمومهاء : م رجحو التحريم على الإباحة. 
ويقول فى الشعر والصوف: ايتي أولى لأنه قصل بيان. الحكم الذي هو 
التحريم, وآبتك لم يقصد بها بيان الحكم اق فإنما قصد بها الامتنان 
والإنعام بما خلق فيها من النعم. ( ظ 
ويقول في أوقات النهي : خبري أرلل له فل فى بد على خيرقة فى عير 


| يومه , فإنه يجوز فعلها بخبري ولم يقض بخبرك على خبري في شيء من الصلوات» 


1 


والخبر القاضي أولى من المقضي عليه. 
ومثال آخر في هذا الباب استدلالنا في قتل المرتدٌ بقوله ‏ يَكهِ! : «مَنْ بَذَّلَ دينه 
فَافتلُوهُ)20». وهذا , في الرجال والنساء خاص في الردّة؛ فيعارضنا الحنفي بما روي 
عن النتى - كِِ! - أنه نهى عن قتل النساء والولدان؛ وهذا خاص في النساء ولكنه عام 
فى الرذة والكفر الأصلى . فإن قال: أحمل خبرك على الرجال بدليل خبري الخاص 
/ المرأة» قلنا له: ونحن أيضاً نحمل خبرك على القتل بالكفر الأصلي بدليل خبرنا 
الخاص في الكفر الطارىء. فيتعارضان ويحتاج فيه إلى الترجيح بوجه من وجوه 


يما 


الترجيح . 


(7) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 

() أنظر تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ١6؟.‏ 

(4) فى الأصل : يقتضى . [ ظ 
(8) أنظر تخريج هذه الضافة من الحديث في البيان ‏ من الفقرة 714154 . 


خض 


7 وأما إذا كان أحد اللفظين عاماً والآخر خاصاً فإنه يقضي بالخاص على 
العام . لا يختلف أصحابنا فيه بكل حال. وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب 
كثيرة» فذهبت طائفة إلى أن الخاص والعام إذا تعارضا وجب التوقف فيهما ولا يعمل 
بواحد منهما بل يسقطان ويجب الحكم من دليل اخر؛ وهو قول القاضي أبي بكر 
[الباقلانى]<'2 وبعض المتكلمين. وقالت طائفة: «إذا ورد العام بعد الخاص كان 
ناسنا للخاص بعله., وجب تخصيصه). وهو قول , ٍ. بعض المعتزلة(١)‏ وأصحاب أبي 
حنيقة . وقال بعض أصحابنا : «إذا ورد الخاص بعد 00 كان اننا لما قابله من 2 
العام». وهو قول المعتزلة('2 . ٠‏ 

ولسنا نختلف في المذهب على الغرض المقصود وهوالقضاء ء بالخاص على العام . 
وإنما [/المو] نختلف في التسمية والعبارة . فمن أصحايبنا من يسميه ينا ومنهم من 2 
بشجية تاخصيفيا بناء على أصل» وهو أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز, 
على 0 بعض أصحابنا. فإذا تأخر الخاص عن العام جعل ناسخاً له لآن البيان لا 
بهما قضي بالخاص على العاء كقرل - يك : «في الرق ُبُعُالْعُِْااا» مع قوله 
يبد ! 0 في ما دُون خمسٍ أواقٍ من الورق لفةع2)9: فإن كان العام متفقا 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( - ”٠« 

)١( - 8‏ سبق تخريج الحديث في البيان 4 من' الفقرة ٠“‏ 8 ايه تريح جيك في سَائِمَة الْغَنْم 
زَكَاة» , أما عن هذا الحديث بالذات فقد أورده فنسنك في المعجم المفهرس . (ج ؟2"”5 
ص /7817 2 ع 1) بصيغة : «في الرقة ربع العشُور) وأحال عنه إلى ابن حنبل . 

(؟) في الأصل : خمسة . أنظر تخر يج أحاديث اللمع رص * ١١‏ تحت رقم 48) حيث خرج 

الصدّيقي الحديث ضمن تخريجه للحديث الذي اعتمذه النبراري في اللمغ وكدلك في شرج 
اللمع وفي هذه الفقرة بالذات وهو: اليْسَ في ما دُونَ حَمْسَة أَوْسُق مِنَ التمْر صَدَقَةُه. وهذا هو 
الحديث بصيغته الكاملة كما أوردها الصدّيقي عن مسلم عن جابر عن النبي 0 لالس افيما 
دون خمسٍ أواق من الَْرِقِ صَدَقَة وَلَيِسَ في ما دُون خمسٍ ذُودٍ مِنَ الإبل. ل رضن فق 
ما دُونَّ حَمْسَة أُوْسُقٍ مِنَّ التمر صَدَقَةَ» . كما حرص الصديقي على إيراد صيغة أخرى قريبة الشبه - 


لض 


على العمل به والخاص مختلفاً فيه لم يقض بالخاص بل يقضي بالعام كقوله 
يل! : «في ما سَقت السَمَاءٌُ العشرٌ»0© مع قوله ‏ يَك! : «لَيسَ في ما دُونَ خمسّة 
أوْسْقٍ من التمرٍ صَدَقَةو0*». 


وقال أهل الظاه. 22 : دإن تعارضص الخاص والعام في القران قد قضي بالخاص 
على العام , وإن كان فى سنة سقطا ولم يعمل بواحد منهما». 


ونحن نتكلم مع كل واحد من هؤلاء على الانفراد ‏ إن شاء الله تعالى! . 


فالدليل على القائل الأول وأن الخاص يقضى به على العام بكل حال هو أنك 
تقول : دليلان» خاص وعام. تعارصا فوجب أن يفضي باجام على العام كدليل 
العقل مع عموم ألفاظ الشرع كقوله ‏ تعالى!: ط الله خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ 04©. فإنا 


00 من حديث أبي سعيد الخدري : «لَيِسَ في ما دُونَ 
حَمْسَة أوْسَاقٍ مِنْ تمر ولآ حبّ صَدَقة». 
أنظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التى أحال الصديقي على أصحابهاء وذلك في 
بيانات المحقق» المرعشلي» من ؟ إلى © من ص 1١١7‏ . 
(*) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 21١١7‏ تحت رقم 4) حيث ساق الصديقي هذا الحديث 
بالذات عن عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائد مسئد أبيه من حديث علي بن أبي طالب . وعلق 
عليه بأن إسناده ضعيف . ودقق المحقق. المرعشلي ٠‏ في البيان لو 
حجر ذكر أن عبدالله عرضه على أبيه فأنكره . 
إلا أن الصديقي أورد صيغة أخرى للحديث من تخرد ابن جيل وس وأبي داود وأبن 
خزيمة والنسائي ومن طريق جابر: «في ما سَقت السَمَاءٌ والأبار والشون الْعشْرٌ) . وأورد كذلك 
حديئاً نحوه عن البخاري والأربعة» أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. من طريق ابن 
أنظر تدقيق الإحالات - وأحيانا المعلومات ‏ إلى كتب الحديث التي أحال الصدّيقي على 
أصحابهاء مع إضافة مراجع أخرى مفيدة. وذلك في البيانات ١‏ إلى 4 التي حرّرها محقق 
تخريج أحاديث اللمع . المرعشلي . ظ 


(5) أنظر البيان 7 من هذه الفقرة حيث سبق تخريج هذا الحديث. 


ظ 


ظ 


(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 


(5) جزء من الآية ١5‏ من سورة الرعد )١(‏ ومن الآية 57 من سورة الزمر (7"9). 


0 


نقضي بأدلة العقل الخاص على هذا اللفظ العام من جهة الشرع في أنه غير خخالق 
لذاته وصفاته من كلامه وقدرته وعلمه. كذلك هاهنا. 


6" فإن قيل : المعنى في أدلة العقل أنها لا تحتمل النسخ والإبطال» وآدلة 
الشرع تحتمل ذلك. فلهذا قضى بها عليهاء بخلاف مساألتنا فإن أدلة الشرع تقبل 
النسخ وتحتمل الإبطال فيجوز أن يكون العام ناسخا للخاص والخاص ناسخا للعام. 
فوجب التوقف فيهما ظ 

فالجواب أنه إن كان[ست] أدلة العقل لا سبيل إلى إبطالها نقضي بها على عموم 
الشرع. فكذلك دليل الشرع لا يجوز تركه مع احتمال الإبطال إلا بمثله أو يما هو 
أقوئ؛ والعام ليس مثل الخاص ولا أقوى. فلا يجوز تركه. فلا فرق بين ما يمكن 
ا ل ا ا ل ا لت ا 

ظ ل عليه أن [ما] يتناوله الخاص يقين؛ فإن قوله ‏ كَكِيهِ! : راس سْتَمِتعُوا بجلود 
الْمَيْنّةو20 يقين في تناوله الجلد. والعام مشكوك في تناوله. فيجوز أن 37 شحري 
الميتة تحريمها دون 0 الجلد ويجوز أن بويد مع الجلد» فلا يجوز أن يترك 
يقينا بالشيلك: ظ 


ويدل عليه أن الأدلة في الشرع إنما وردت للاستعمال والإعمال من جهة من 
يحصلب عليه طاعته وامتثال أوامره 3 للإسقاط والإبطال. وميى فضينا بالخاص على 
العام عملنا بموجب الدليلين. ولم سقط و هرا منهما كما أمرنا به . فإدأ توقفنا فيهما 
تركنا العمل بهما مع إمكانهء وذلك غير جائز؛ ولآن الحاضن كتاول. هن تناوله لا على 
رجه الاحتمال. والعام يتناوله على وححه محتمل ؛ ؛ لأن اللفظ العام 5 والمراد نه 
العموم وقد يرد والعراد به الخصوص» لوي الما بما ا لبالا على ما فيه 
احتمال.' 

م - )١(‏ أنظر المعجم المفهر س ١ج‏ 6 ص أ ع )١‏ حيث خرّج فنسنك الحديث بالاعتماد على 
ىواوه والسائي والدارني ومالك وابن حنبل وصيغته هي أن رَسُولَ الله يك ! - أم كران ب 
بجلُود الْمِيْتَة إذا ذبغت». 

(9) في الأصل : بما الاحتمال فيه . 


م 


ويدل عليه أن الأدلة في الشرعء وإن وردت متفرقة. كالكلمة الواحدة عند 
الجمع بينها("© وترتيب بعضها على بعضء ويجعل كأنها صدرت من صاحب الشرع 
5 مكان واحد لثلا(*» يؤدي ذلك إلى التناقض فيها. ثم ثبت وتقرر أن اللفظ العام. 
والخاص لو ورد دفعة واحدة لقضي بالخاص والعام بأن قال: «لا تستمتعوا من الميتة 
بشيء واستمتعوا بالجلد» لكان ذلك صحيحاً ورتب أحدهما على الآخر. كذلك في 
مسألتنا مثله . 


7 - واحتج المخالف بأن العام في ما تناوله بمنزلة الخاص في ما تناوله» لأن 
اللفظ العام في مادخل فيه من الآحاد بمنزلة عدة ألفاظ واردة في كل واحد من الجنس . ولو 
وردت ألفاظ متفرقة في كل واحد مما دخل في العموم لما جاز القضاء بالخاص عليه 
ولتعارضا. فكذلك إذا كان هذا مقتضاه. 

والجواب أنا لا نسلم أن لفظ العموم في ما تناوله بمنزلة عدة ألفاظ متفرقة» لأن 

الألفاظ المتفرقة في الآحاد صريحة في تناولها لها غير محتملة فيهاء ولفظ العموم 
يحتمل في ما تناوله الخاص غير صريح فيه. 

وجواب ب آخر وهو أنه لو كان الث القاط معقرقة عجان رودم ل محالفة أدلة 
العقل بأن نقول: «الله خالق لذاته وصفاته». فلما جاز وروده في مخالفة أدلة العقل دل 
على أنه بمنزلة الألفاظ المتفرقة في الآحاد. 

وجواب آخر وهو أن الألفاظ المتفرقة الواردة في مخالفة الخاص لا يمكن 
الجمع بينهاء فلهذا يخدمه("© بالتعارض؛ بخلاف مسالتنا فإن اللفظ العام يمكن 
الجمع بينه وبين ون اتقلا بالتعارض » بخلاف مسأالتنا . 


(6) في الأصل : بينهما. 
. (5) في الأصل: لان لاء وهكذا كلما وردت ولم نر فائدة في التنبيه على طريقة كتابتها . 
50 - (1) في الأصل : «حدمها. ولعلها: يحكم بينها. وحرفها 0 رقا لقا 


ان 


ش | مس ' 
[في أن الخاص مقدم على العام 
تقدم عليه أو تأخر] 
/1"" -[88 و) 7 أن الخاص 8 على 3 0 عليه أ و تاخر, 0 


م 


الكتاب قوله ‏ تعالى ! 9 تتكحو الْمُهْركَاتَ حَتَى 520 خصصناه 75 
- تعالى ! طولخم اتير الدين اوتذا الْكتَابَ من قَبْلكُمْ اد ومن السنة كقوله 
تكله ! ٠‏ رلا نموا من الميتة بشيع20 خصصناه ع - رضي الله عنها! - 
أن النبي كله - مَرَ أن يُسَتَمتَعَ بجلود اميت إذا دبغت 240 ومن الكتاب : + © حرمت 
عَليكُمْ الْمينه 0 بقوله ‏ عله ! : «أجلَّتُ لَنا مَيْتنَانِ وَدَمَانِ»90©. فمتى جوزنا 
تقدّم هذا الخاص على هذا العام أو وجد ذلك كذلك فإنه يقضى به على العام الوارد 


بعذه. 
4 وقالت المعتزلة(21: «يكون العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدّم». 


دلبلنا” دليلان تعارضاء خاص وعام ‏ فوجب أن يفضي بالخاص على العام , 
كما لو كان الخاص 9 عن أو وردا دفعة واحدة . 


اعمال فيه 5 قوله ا ٠‏ «احلَّْتُْ رلنا] 05-0 صريح في تناول السمك 


)١١ 11‏ جزء من الآية 5 من سورة البقرة (7). 

.)6( جزء من الآية © من سورة المائدة‎ )١( 

(9) سبق تخريجه في البيان ١‏ من الفقرة ."1١7‏ 

(5) سبق تخريجه في البيان ١‏ من الفقرة ©#37. 

.)©( جزء من الآية “" من سورة المائدة‎ )©١ 

.3١7 سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة‎ )١( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في الفقرة 27١7‏ البيان 4 . 


وكين 


| والجراد ويحتمل غيرهما. والعموم يتناول ما يتناوله على وحه محتمل ؛ فإن قوله 
0 يحتمل أن يريد به سوى السمك والجراد 
0 أن يريد به 0 وهذا المعنى موجود في ا تقدم أ و تأخر؛ 
ظ اك أن كل دليل. جاز تخصيص العموم به؛ إذا تأخر جاز تخصيصه به. 
واستدلال من هذا أنه إذدا جاز تخصيص العموم بالقياس. وهو مستنط(9) ٠‏ من أصل 
متقدم " 0 فلآن 1 تحخصيصه بذلك الأصل أولىء , 3 رع له 0 
ا امتاخ 35 مستنبط من 1 35 على العموم فلن يجوز 
ويدل عليه 843 ظ] أن ما يتناوله الخاص متيقن لا محالة وما يتناوله العموم مما 
ورد فيه الخصوص مشكوك فيه. فلا يجوز ترك اليقين بالشك. ‏ - 
ويدل عليه أنه لا خلاف أنه يجوز تخصيص الألفاظ الواردة في الشرع على 
1 العموم بأدلة العقل. وأذلة العقل تتقدم على الوجود(١)‏ ورود أدلة الشرع. 
فإذا جاز تخصيصها بها مع تقدمها عليه للمعنى الذي ذكرناه. وهوأ واد العسن مدر 
خاصة في ما يقتضيه لاا تحتمل غيره. وأدلة الشرع محتملة. احجان أيقا اتخضيص 
العموم 0 بالخصوص المتقدم لهذا المعتى ؛ ومثاله في العقل قوله - تعالى ! : 
4 له حَايقٌ كل شَيء 4" خصصناه بدليل العقل أنه لا يجوز أن يكون خالها لمدتاته 
(*) جزء من الآية ا من سورة المائدة (ه). 
(4) في الأصل وردت الكلمة غامضة هكذا: بعهّما. 
(©) في الأصل : مستسطاً. 
(5) هكذا في الأصل» وتفيد ما يتعلق بميدان الوجود. 
(1) جزء من الآية ١5‏ من سورة الرعد )١7(‏ ومن الآية 517 من سورة الزمر (8”). 


يل 


8" فإن قيل : المعنى في أدلة العقل أنها لا تحتمل النسخ والإبطال» فلهذا 
خص بها الألفاظ الواردة في الشرع لأآنها غير محتملة للنسخ؛ وليس كذلك 5 
مسألتناء فإن أدلة الشرع قابلة للنسخ والإبطال. فكان العام المتأخر ناسخا للخاص 
المتقدم . 
أجاب الإمام [الشيرازي] عنه بأن قال: إن كانت أدلة العقل لا سبيل إلى نسخها 
وإبطالها فأدلة الشرع لا سبيل إلى نسخها إلا بمثلها أو بما هو أقوى منها. والعام ليس 
مك التقاض كلذ بحو أن يكون نانيكا له 
ويدل عليه أنه لا فرق في عرف أهل اللسان وعادتهم في الخطاب بين أن يقول 
الرجل : «أعط الناس عطا [ »] هم ولا تعط فلاناً شيئأه وبين أن يقول : دلا تعط فلانً» ثم 
يقول: «أعط الناس عطا [ءهم]) فإنه يعقل من اللفظ في كلا ين منع ذلك 
وإعطاء غيره» ولا يختلف ذلك بالتقديم والتأخير. وإذا كان هذا معقولاً من اللفظ في 
الاستعمال الشائع والعرف الجاري وجب حمل خطاب الله عر وجل! - وخطاب 
رسوله - يكلنْه! - و ذلك. لأن خطابهما باللغة العربية والقران نزل بلغتهم وعلى 
عادتهم وما يتعارفونه بينهم . وكذلك كلام رسؤله ‏ !ا - يجري على هذا السبيل . 
ويدل عليه أن الأدلة إنما وردت في الشرع للاستعمال والإعمال لا للإبطال 
والإهمال. وفي نسخ الخاص بالعام ترك الدليل الأول بالثاني. وذلك غير جائز. 
”8٠‏ - واحتج المخالف بما روي عن عبد الله [84 و] بن عباس(222 أنه قال : 
دكا نَحدُ مِنْ أوَامِر رَسُولٍ الله يَليِ!- بالأحدث فالأحدَث»0©. واللفظ العام أحدث 
فوجب أن يكون الأخحذ به أولى . 
)١( - "٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
وو اط اسيم المتهرس 1 1 7 حت الزرة ف نك لعي عجان 
صيغة الأصل». وهي : «وكانوا ياخذون بالاحدث قَالاخدث مِنْ أمر رَسُولِ الله». وقد اعتمد في 
ذلك مالك ومسلم والدارمي . 
وفي تخريج أحاديث اللمع أورد الصديقي (ص 74 - .74٠‏ تحت رقم )7١‏ الحديث أو ما 
في مع بصيغ أخرى ثلاث؛ بها لصيفة نصنا هي هذه: «ردى ين حان عن الزهري قل 
«سَألْتُ عُرْوَةَ في الذي يُجَامِعُْ ولا ينزل فَقَال: عَلَى الناس أن يَاخذوا بالآخر فالآخر مِن أمر - 


4 


فالأحدث على ما يقتضيه. والذي يقتضيه الأخذ به في ما لم يتناوله الخاصن . فأما ما 
يتناوله الخاص فإنه غير داخل فى العام فلا يقتضى الح الال ار 


وعوا آخر أنه يعارضه قوله ‏ تعالى ! > « نوم , ببعضٍ ََكفْرٌ بِبَعْضٍ 24# 
ذم دعر وجل اا من امن بالبعض وكفر بالبعض . وفي القول بأحد الذايلد وترك 
الآخر ! إيمان بالبتعض وكفر بالبعض . فكان قائله دأخاك في الذم . 


وجواب آخر أنا نحمله عليه إذا كانا نصين فإنه يأخذ بالأخير منهما. 


”١‏ - قالوا: دليلان تعارضا فوجب أن يبطل الثاني الأول . لهب إذا كانا 
نصين بأن قال شي خبر: وأحللت لكم السمك والجرادة ثم قال : «حرمتهما عليكم»). 
فإن الثاني د ينمط الى ل. كذلك هاهنا. 


فالجواب أن المعنى في الأصل أنه لا يمكن الجمع بينهما لأنهما يتنافيان. 
فالنسخ جائزء فجعل الثاني ا للأول؛ بخلاف مسالتناء فإن الجمع بين اللفظين 
ممكن والاستعمال غير متعذر. فوجب الجمع ترتهما؛ أو المعنى في الأصل أنه لا 
يجوز ورودهما دفعة واحدة فرتب أحدهما على الآخر. فكذلك إذا تفرقا في الورود 
وجب الجمع بينهما وترتيب(22 أحدهما على الآخر. 


0 5 2 أن 0 به يجور 7 0 اه أن 07 الثاني 


0 


- رَسَول الله صلى الله عليه [واله] وسلم . حَدَنُنِي عَائشَةٌ أن النبي صلى الله عليه [واله] 
وسلم ! - كَانَ يمَعَلَ لِك ولا يَعْتسلء وَذْلِكَ قَبْلَ فَتحٌ مَكة. ثم اعْتسَل بَعْدَ ذْلِكَ وَأمَرَ الناس 
لغشل ». أنظز ابيا البيان 5 من ص 59 للمرعشلي . 

(54) جزء من الآية ١6٠١‏ من سورة النساء (5). 


0 -(1) في الأصل : وترتب. 


حمضس 


9م قالوا: ولأن الخاص بيان العام والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبين. 
كالتفسير لا يجوز أن يتقدم على المفسّرء والخبر لا يجوز أن يتقدم على المبتدأ . 

والجواب أنه يجوز أن يكون بياناً ويقدّم على المبيّن. الدليل عليه أدلة العقل. 
فإن الألفاظ الواردة في الشرع على العموم وهي متقدمة على ورودها. 

بوانت آخر وهو أنه يجوز أن. يجعل المتقدم بيانا للمتا رمخ الألفاظ في العرف 
والعادة [89 ظ] . ألا ترى أنه إذا قال السيد من العرب لغلامه : وإذا قلت لك : أعط فلانا 
'عشرة دراهم , فأعطه نصفها ؛ وإذا قلت لك : أعطه عشرة دنانير» فأعطه عشرة دراهم» ثم 
قال له بعد ذلك: «أعطه عشرة دراهم» فإنه يعقل من هذا الكلام أنه يعطيه(2 النصف 
من هذا العدد بحكم البيان؟ وقد جرت بذلك عادة الملوك اللئام في إعطائها. فإذا كان 
ذلك مستعملاً في العرب سائغاً في الكلام جاز ع مي 008 
وجل! - وخطاب رسوله - كَكلكِ! . 

“لام _ قالوا: ولأن الخاص والعام متضادان» فإذا ورد أحدهما بعد الآخر وجب 
أن يبطله ويسقط حكمه في ما يتناوله كالحركة والسكون والعلم والجهل لما كانا 
متضادين2١2‏ إذا حل أحدهما في محل الآخر. كذلك هاهنا. 


والجواب أنهما إنما يتنافيان في الجمع بينهما في اللفظ. فأما في المعنى فإنهما 
يتوافقان ولا يتنافيان؛ ما تناوله الخاص خارج من العموم. ولهذا صح ورود الخاص 
. والعام دفعة واحدة. ولو كانا متضادين(2 لما جاز ورودهما في حالة واحدة. ويخالف 
ما ذكروه من الحركة والسكون والعلم والجهل», فإنها معانٍِ29 متضادة. والشيء لا 
يجتمع مع ضده.ء ولهذا لا يتصور اجتماعهما في حالة واحدة؛ فإذا وجد أحدهما 
انتفى الآخر. بخلاف مسالتناء فإن العموم والخصوص لا تضاد بينهما؛ ولهذا يصح 
. اجتماعهماء فلم يبطل أحدهما الآخر فوجب الجمع بينهما. 


؟مم )١(‏ فى الأصل وقبل آنه قطي : انه بعطيه درهم. وقد حذفنا ما بدا لنا زيادة من الناسخ . 
مم )١(‏ في الأصل: متضادان . 
(5) في الأصل : معانى . 


6ض 


54 قالوا: ولأن اللفظ العام في ما يتناوله بمنزلة ألفاظ مفترقة في كل واحد 
من الجنس.ء فلو ورد في كل واحد من الجنس لفظ مفرد لعارض الخاص المتقدم , 
فكذلك إذا ورد اللفظ العام 3-5 في التقدم على هذه الصفة . 

فالجواب أنا لا نسلم أن اللفظ العام كقدم(2 ألفاظ متفرقة, لأن الألفاظ 
المتفرقة الواردة في الأحاد صريحة ة غير محتملة. والعموم محتمل . وانقا فإن الألفاظ 
المتفرقة له يجوز ورودها مع اللفظ الخاص في واي في حالة واحدة, ويجور 
ورود العموم مع الخصوص دفعة واحدة فدل على أ نه ليس بمنزلته . 


وجواب اخر وهو أنه لو كان بمنزلة عدة ألفاظ لما جاز [40 و] ترك مقتضاها 
بالقياس لأن الاحاد لو ورد في كل واحد منها2'0 لفظ لم يجز تركه بالقياس. دل على 
أنه ليس بمنزلة الألفاظ المتفرقة في الاحاد المتفرقة. 
وجواب آخر وهو أنه لوكا توت الألفاظ المتفرقة لما 5 ورود عموم الشرع 
في مخالفة أدلة العقل بأن يقول: «إن الله تعالى! ‏ خالق لنفسه ولصفاته» لأن أدلة 
العقل تنفى ذلك. وقد ورد الشرع بالعموم . وفي مخالفة أدلة العقل والقضاء بأدلة 
العقل عليه ما يدل على أن لفظ العموم لا يجري مجرى ألفاظ متفرقة في الآحاد. 
وجواب آخخر وهو أن الألفاظ المتفرقة لا سبيل إلى الجمع بينها وبين الخاص». 
فقضي بأحدهما على الآخر؛ بخلاف مسألتنا فإن اللفظ العام والخاص يمكن الجمع 
بيئهما. فوجب الجمع بينهما لأن الأدلة وردت للاستعمال لا للابطال . 


فصل 
ه*" - فأما الدليل على أصحاب أبي حنيفة في قولهم: إن العام المتفق عليه 


)١( -”*4‏ في الأصل : كعدم . 
)١(‏ في الأصل : منهما. 
)١( -56‏ راجع الفقرة 784" من النص . 


مض 


وجب اد ينقى بالخاص على العام , أصله إذا كان الجميع متفقاً عليه كقوله كلُْ! : 
«في الرقة ربع بُعٌ الْعْشْر2"9 مع قوله - يك ! : اليس في مَا دون خمسٍ أوَاقٍ مِنّ الوق 
صَدَقَة,0©. واستدلال هذا وهو أن الخاص المتفق عليه إنما قدّم على المختلف فيه 
لقوته.» وذلك أنه يتناول الحكم على وجه الاحتمال فيه ؛ وبأن يكون مختلفاً لا يذهب 
قوة قول رسول الله يَكةِ! . فإذا كان المعنى موجوداً وجب [أن] يقضى به عليه كما 
قضي به عليه إذا كان مقتض[يزا عليه. 

ويدل عليه أن الأدلة في الشرع وردت للاستعمال والإعمال لا للإسقاط 
والإهمال. وفي ما ذكروه إسقاط لأحد الدليلين وعمل بالآخرء وفي ما ذكرناه جمع بين 
الأدلة واستعمال لجميعها. والجمع بين الأدلة واستعمالها أولى من استعمال بعضها 
وإفبقاط العف ”7 

ويدل عليه أنهم قد ناقضوا في ذلك. فإنهم قضوا بالخاص المختلف فيه على 
العام المتقّى عليه في السمك الطافي. فإن النبي ‏ يَلي! - قال: «أحلَّتْ لَنا مَيتَتَان 
وَدَمَانِ)9؟2 وقال كِ! [40 ظ] في البحر: «هُوَ الطلْقُ موه لجل مَيْتنه0*© وهذا عموم 
متفّق عليه خصه نهيه ‏ يَكلِْ! عن أكل السمك الطافي. وهو خصوص مختلف فيه . ولا 
يمكنهم أن يقولوا: هناك خصصناه بدليل آخر لأن ليس معهم هناك أكثر من نهيه 
يله ! . 

5م" فإن قيل : هناك قد وافق الخاص المختلف فيه عموم متفق عليه أيضاء 


(0) أنظر تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 784". 
(*) أنظر تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة 84؟717. 
(5) أنظر تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ."١‏ 
ْ زفي المح المتووس ا ١‏ قر حت اكه ييه لصيف قهو- اك 
الطهور ‏ الطاهر ماو الحل الْحَلالٌ - ميتته» بالرجوع إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي ومالك وابن حنبل. ولبقية الإحالات على كتب الحديث وتفصيل القول في 
أسباب الحديث والحكم على صحته. انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي» ج ”. 


ص .١176‏ ب ©. 


يفف 


وهو قوله ‏ تعالى! : « حرمت عَلَيكُم الْمَينَة 4 فلهذا قضينا به عليه . 

والجواب ل وذلك أن هذا لكوم ذه نفو كيه عجره قوله 
<< هد ! - في السمك 0 «اجلت لَنا ميان 0 يع اد 
عليه مووي اوت ا ا 0 

 ”‏ واحتجوا بأن العام المتفق مجمّع عليه مختلف فيه. والعحاح غايه بقدم 
على المختلف فيه ؟ الدليل عليه الإإجماع مع خبر الواحد النصء فإنه يقدّم عليه ؛ 
كذلك هاهنا. 

والجواب أن الخاص إنما قدّم على العام لقوته وكونه صريحاً في تناوله الحكم. 
والاختلاف فيه بعد صحته لا يوجب إبطال قوة كلام رسول الله نِإ -. فوجب 
القضاء به عليه. 

وجواب آخر أنا لانسلم أن العموم مجمّع عليه في ما تناوله. بل ما يتناوله 
الخاص خارج منة. وإثما هو مجمع عليه في ما وراء ذلك . 

م6” _فإن قال: إلا أن العموم مجمع عليه في الجملة. 

فالخصوص أيضاً مجمّع عليه في الشملة. 

مي - فإن قال: غير مجمّع عليه في ما اختلفنا فيه . 

قيل : وكذلك العموم غير مجمّع عليه في ما اختلفنا فيه فدل على أنه لا يكفي 
ارسي في ليله ٠‏ بل يحتاج [إلى] أن يكون محمعا عليه في التفضيل 


ليكون فيه . 
وجواب آخر وهو 0 بالسميك الطافي : ٠‏ فإنهم قدموا الخاص المختلف فيه 


على العام المجمع عليه : وجود هذا المعنٍ الذي دكروه فيه . 
ش وجواب آخر وهو أ نه يبطل باستصحاب حال العقل في برازء ع ]ة الذمة. فإن ش 


ع ع 2 )١١‏ جرء من الآية + من سوره ة المائدذة (©). 
(؟) سبق تخريج الحديث في _البيان ؟ من الفقرة 5*". 


لض 


برا[ء]ة الذمة بحكم البقاء على الأصل مجمّع عليه ثم تشتغل الذمة بخبر الواحد 
والقياس وهما مختلف فيهما. فتركنا المجمع عليه من البرازء]ة بحكم استصحاب 
الحال للمختلف22 فيه من الخبر والقياس. 20 


. فإن قال: براءة الذمة مجمع عليها ما لم 7 هناك دليل‎ "4٠ 


< فكذلك في مسالتنا العموم مجمع عليه ما لم يرد في مقابلته دليل خاص ؛ فإذا 
ورد في مقابلته دليل خاص سقط [41 و] حكم الإجماع. 
فصل 

64١‏ وأما الدليل على أهل الظاهر("2 في قوله: إن الخاص والعام يتعارضان 
[في سنة]50) واستقطات 00 يعمل بنى بن الحو إلا بما قابله الخاص ولا بما وراء 
ذلك ؛ مثاله قوله َك ! : «لآ يرا اْججنبُ وَل الحائْضٌ شَيْئا مِنَ الُْرآنء0©, هذا خاص 
في الجنب عارضه قوله ‏ عله ! «اقرووا الْقرَآنَو9), وهذا عام عندنا يقضي بالخاص 
على العام فيجوز لكل واحد أن يقرأ القرآن إلا الجَنب والحائض؛ وعندهم يتعارضان 
ويسقطان. فلا يعمل بواحد منهما لا في الجُنْب ولا في غيره وإنما يطلب الحكم من 
موضع آخر. 

فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه نقول: دليلان تعارضاء خاص وعام. فوجب 
أن يقضي بالخاص على العام كما لو كانا من الكتاب كقوله - تعالى ! : « ولا تنكحُوا 
الممشرككات حتى يُوْمِنَ 4" مع قوله اي :8 وَالْمَخْصَنَاتَ من الْذينَ وتوا الْكتَابَ 


)١( 09‏ في الأصل: المختلف 
05 (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: الطا 
(؟) أنظر الفقرة 775 من النص . 
(9) في المعجم المفهرس 9 ١‏ عن 1ك ع ؟) خرّج فنسنك الحديث عن الترمذي وابن ماجه 
بعيفة نولا نذرا السائض زه الح و 0 < 
(؛) أنظر المعجم المفهرس. ج ه. ص 680". ع 4 بالإحالة على مسلم والدارمي وابن حنبل . 


(0) جزء من الآية 77١‏ من سورة البقرة (9). 


فض 


مِنْ قَبْلكُمْ 004)؛ وقال تعالى! : « فَوَرَبّكَ تتاتئخ أجْمَعِينَ "© مع قوله ‏ تعالى ! : 
« فيَومَمْذُ لا سال عَنْ ذنبه ا ولا ان 24" . قال ابن عباس: «المراد 
بإحد[ا]هما(؟) فى موضع والأخرى فى موصع). ولأنا إنما قضينا بالخاص على العام 
من الكتاب لقوة الخاص في تناوله الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه؛ وهذا 
المعنى موجود في الخاص والعام من السنة ولأن الأدلة إنما وردت في الشرع ‏ 
للاستعمال دون الإسقاط؛ وفي ما ذكرناه استعمال. فكان أولى من الإسقاط. 

ويدل عليه أن الخاص يعارض العام في ما قابله منه بنطقه ويبقى ما وراء ذلك 

من العام تحت اللفظ من غير شيء يعارضه؛ فلا يجوز ترك العمل به لأن الدليل الذي 
اقتضى به العمل لموجبه قائم فيه. فلا يجوز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه. وليس في 
مقابلته دليل هو مثله ولا ما هو أقوى منه.. فلم يجز التوقف فيه كما روي في أحد 
الخبرين زيادة ليست فى الآخر؛ ولأنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر فوجب 
استعمالهما ولم يجز إسقاطهماء أصله عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل . 

5" فإن قيل: أدلة العقل لا تحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل فرتب 
أحدهما على الآخرء بخلاف مساألتنا فإن كل واحد من اللفظين كالآخرء فلم يكن 
أحدهما أولى من الآخر. 

والجواب أن هذا يبطل بالاثنين» فإنهما ااه وإن كان تأويل إحد[ا]هم(١)‏ 
كالأخرى . 

4" - واحتجوا بقوله ‏ تعالى ! 5100 و 
كثيراً 2300# 3 التعارض بين الخبرين اختلاف ظاهرء فدل على أنه من عند غير 
الله . 

(1) جزء من الآية ه من سورة المائدة (0). 
(1) جزء من الآية 4/1 من سورة الحجر .)١5(‏ 
(8) جزء من الآية 4 من سورة الرحمان (88). 
(9) في الأصل : باحديها. 

)١( "5‏ في الأصل: احد 

)١( - "4‏ جزء من الآية 87م من سورة النساء (15). 


حض 


والجواب [41 ظ] أنا لا نسلم أن هاهنا اختلاف[اً]. لأنا إذا جمعنا بينهما وبنينا 
أحدهما على الاخر لم يكن بينهما خلاف» فلم يدخل في الاية. 

وجواب آخر وهو أن هذا الاختلاف لو كان يوجب كونه من عند غير الله 
- تعالى ! - لوجب أن يقال في الآيتين من القران إذا تعارضتا مثل ذلك» فيقال: إنهما 
ليسا من عند الله - تعالى!. ولما لم يقل ذلك أحد لإمكان الاستعمال والجمع بنينا 
إحد[ا]هما2'0 على الأخرى» كذلك هاهنا. 

4 قالوا: ولأنه لو تعارض استعمالان في لفظين لم يبن أحد الاستعمالين 
على الآخر ولم يقدم عليهء كما روي عن النبي - كلها - أنه نهى عن الصلاة في 
أوقات النهي . ثم أمر بالقضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها؛ فكذلك إذا تعارضص لفظان 

والجواب أن المعنى في الاستعمال أنه لا يمكن بناء أحدهما على الآخر 
والجمع بينهماء فصرنا منهما إلى الترجيح بطلب المزية لأحدهما على الآخر. 

وجواب آخخر: فرق بين أن يتعارض استعمالان في لفظين وبين أن يتعارض 
لفظان . ظ 
الدليل عليه القران. فإنه إذا تعارض فيه وجهان من الاستعمال في لفظين لم 
يقدّم أحدهما على الآخر ولم يجمع بينهما لتعذر الجمع؛ وبمثله لو تعارض خاص 

6 قالوا: ولأن القضاء بالخاص على العام لا يخلو إما أن يكون بدليل آخر 
أو بهذا اللفظ؛ لا يجوز أن يكون بدليل اخر في إيجاب القضاء به علية» لأنه ما ورد له 
لفظ بإيجاب القضاء بالخاص على العام ؛ ولا يجوز أن يكون بنفس اللفظ. لأنه ليس 
في لفظ العموم ولا في لفظ الخصوص ما يدل على القضاء بالخصوص على العموم . 


(؟) في الأصل : احديهما. وهكذا كلما وردت تقريباً وعدلنا عن التنبيه عليها . 


فض 


والجواب أنه يبطل بالخاص والعام من القران. فإنه لا يخلو إما أن يكون القضاء 
بالخاص على العام بدليل اخرء وذلك معدو 5 أو بنفس اللفظ . وليس من نفس اللفظ 
ظ ما يدل على ذلك؟ وقفل جوزناه. فبطل ما قاله . 

١‏ وجواب آخرء وهو أن الدليل الذي دل على وجوب بناء أحدهما على الآخرء 
وهو أنا 0 بطاعة الرسول عَكَِيدِ ! وامتثال أوامره . ومن التمسك بطاعته وامتثال 
أوامره اعد بأدلة الشرع لأنها إنما وردت للاستعمال دون الاتقاظ . وأنضا قإنا قد 
عرفنا أن التناقض غير جائز على صاحب الشرع في أقواله وأفعاله؛ فإذا ورد على هذه 

5 قالوا: ولآن أحد اللفظين يجوز أن يكون ناسخاً للآخر ويجوز أن يكون 
واف له 0 ا ال ف اند ل لد 
والجواب أن المناء استعمال ا إسقاط فلا يجور أن يقال : إدا لم يجز 
ظ الإسقاط وجب ألا يجور البناء لآن الأدلة إنما وردت للا ستعمال والظاهر ل 
ظ وجواب آخر أنه يبظل بالآيتين فإنه يحتمل أن تكون إحد[ا]هما ناسخة للأخرى 
ويحتمل أن تكون مرتبة ة عليها. ثم قضينا بإحد[ا]هما على الأخرى وقدمنا الاستعمال 

على النسخ . 

”> قالوا: ولأن أدلة الشرع فروع على أدلة العقل. ثم ارد في أدلة 
العقل لا يقتضي ال تسيو ذلك في أدلة الشر ع. 

والجواب أن الترتيب في أدلة العقل لا يحتمل التأويل» فهي بمنزلة نصين 
تعارضاء وفى مسألتنا أحد اللفظين يحتمل التأويل وأن يكون المراد به بعض ما تناوله ؛ 
فجاز فيه البناء والترتيب. فلهذا المعنى جوزنا فيه البناء والترتيب فيه» ولم يجوز ذلك 
فى أدلة العقل . ظ 

44" - قالوا: ولآن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتاء وكذلك الخبران. 

كمض 


قلنا: إن أمكن استعمال الشهادتين استعملناهما بأن شهد شاهدان بمائة وشهد 
يم #المسي : فإنا نجمع بينهما كما نجمع بين الخبرين . وإدام يمحن 
سقطا كالخبرين إذا لم يمكن استعمالهما. 


ويجوز التخصيص بأفعال رسول الله كَلِة! 
48" ويجوز أن يروى أن النبي - يَخ! - أكل السمك والجراد. فيخص بفعله 
هوم الآية الواردة في لحريم المحة: 


ومثاله ما روي أن النبي - كي - نهَى عن الصلاة بَعْدَ الْعَضْرء ٠‏ ثم روت أم 
سَلوة17) - رضي الله عنها! أذ الجي عد ! - صَلَى رُكْعََيْن بَعْدَ الْعَضَر فَقَالَت: يا 
رَسُولَ لله! رَبك صَلَيتَ عن مَا كنت َصَلْيهمَا قبل ذُلِكُ! فَقَالَ: ركعتان كنت 
صَلَْيهِمَا بَعْدَ الظهر شَغَلبِي عَنْهُمَا وَفدُ يبي عَبْدِ اليس »©. و0 
عموم النهي الوارد عنه ‏ يكلا - في الصلاة التي لها سبب. ومن أصحابنا من قال: « 
ال ل علد ! مجر يل داه ا 
مخصوصاً به ولا يجوز : تخصيص العموم به». 

لزنا قولة يتقان 1 انظ لفن كان لحم ل سول اق اشر يك و ونان 
- تعالى ! : 9 وَاتبِعُوا 42994 فأمر ‏ عر وجل! ‏ باتباعه والاقتداء به فوجب أن يقتدى 
به صلى الله [957 ظ] عليه وسلم! - في فعله وبترك العموم به. ولأنه أحد البيانين فجاز 
تخضيص العموم به كالقول. ولأن الأدلة .وردت [ليلاستعمال وفي ماذكرناه 
جمع بين الأدلة واستعمال لها؛ فكان أولى من استعمال بعضها وترك البعض . 


)١( 14‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ ْ 
(؟) أنظر تخريج الحديث في البيان ” من الفقرة #19. ويلاحظ القارىء الكريم بعض الاختلاف 
في اللفظ بين صيغتي الحديث الواردتين هنا وهناك . وفي الأصل : بني تميم . 
(9) جزء من الآية 7١‏ من سورة الأحزاب (”*"). 
(4) جزء من الآية © من سورة الزمر (79). وفي الأصل :. «واتبعوه»). وهو خطأ من الناسخ . 


0 


6" وقولهم: «إن فعله - كلِ! ‏ لا يتعداه فيجوز أن يكون مخصوصاً به». 
فالجواب عنه أنه وإدن كان يجوز ذلك إلا أنه وغيرة فيه سنواء لما ييا من الأموو 
الواردة من الاقتداء به في فعله . ولهذا روي أن حفصة” ‏ رضوان الله عليها - سئلت 
عن قبلة الصائم فسألت رسول الله يك !| فقال : دملا أخبَرْتِهِمْ أنا نفْعَلُ ذلكَ؟,0©. 
فنسبه ‏ ك! - بفعله إلى الاقتداء. فدل على أن اتباعه في أفعاله واجب كما يجب 


الامتثال في أوامره - يَكيك! . 


١‏ فأما إقراره - ككلِ! - فإنه يجوز تخصيص العموم بهء كما رُوي أنه 
- كل! - رأى قيس بن قهُده'» يصلي ركعتين بعد الصبح فقال : «مَا هَاتَانٍ الرَكعَتَانٍ يا 
قيس ؟» فقال: «ركعتًا الْفْجَر لَمُ كن ليها سول الله !)9) . فدل ذلك على جواز 


)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9؟) أنظر الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي العرفق في 4 2١١74‏ حيث خرج 
المحقق. أبو زنيد. الحديث (ج اء ص 7375 "الا ب 7) بالإحالة على البخاري ومسلم 
(والحديث يروى عن طريق عائشة وحفصة وعمر بن الخطاب) وكذلك على ابن حجر في فتح 
الباري . . وقد ساق ابن برهان حديث أم سلمة بصيغة تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نص 
الشيرازي . من ذلك أن الصحابية لما سئلت قالت : «حَتَى أسَألَ الذي علد ! - عَنْ ذلك» وجوابه 

هو: «إني بل ونا صانم . ولما أعلمت السائل بذلك قال: «لْسْنا كرَسُول الله كك! ‏ فَإِنْ الله 
قَذْ عَفْرَ لَهُ ما تقَدمَ مِنْ َنب وما تأر . ويضيف ابن برهان أن النبي - يَكلهِ - غضب لما أعلمته. 
بهذا وقال: «إني أرجو أن أكون نقَاكم لله وَأشَدَُكُمْ لَهُ خوفا». 
)١( ١‏ في الأصل: قيس بن ههد. أنظر التعليقات على الأعلام . 

(1) أنظر تخريج أحاديث اللمع رس 110 189 لاتحت رقم 16)احيت درج الصدّيقي حديث 
إقرار النبي - كلك - قيساً على صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح بالرجوع إلى الترمذي من طريق 
سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده ‏ قيس. والصيغة التي أوردها عن قيس هذا وهو 

حسب الصديقي قيس بن عمرو أو قيس بن فَهْد اجنين ين عي ها هذا رن 
«خرج رَسُولٌ الله ا وسلم - فاقيمت الصلاة. ٠‏ فصَليت مَعَهُ البح ؛ ؛ ثم 
انصَرَفَ النبي -ٍه - فوَجَدَنِي اصلي ء. فقال : مَهُلا يا َيِسٌ! أصَلاتَانِ مَعَا؟ قُلْتُ : يَا سول الله ! 
إني لم 3 رَكَعْتَ ركعتي الْمَجر؛ قال: فلا إِذَنْه. وعلق الصديقي على هذا الحديث بأن 
إسناده ليس بمتصل. . 0 . 


ملكلا 


كن عا لباسييه فى :رونك التو ُخصصنا به عمو التي الاره عن الصلاة في 
هله الأوقات . وإنما كان كذلك لأنه يد ! لا يجور أن يرى منكراً أ 02-7 باطلا 
فيقر عليه ولا ينكره. لأن إقراره عليه يدل على جوازه. فلما أقر عليه علم أنه جائر . 
والإقرار على القول يجري مجرى قوله. والإقرار على الفعل يجري مجرى فعله. 


زكذلاة عرز متصيصن العموم بالاجماعلآنه اتوى آذلالشر رن التحتصيصن 


فصل 
[في جواز تخصيص العموم بقول الصحابي] 
5 وأما قول الصحابي. هل يجوز تخصيص العموم به؟ [ف] ينظر فيه: فإن 
كور لد رد و ع لسر حم ل لير ا فيجور 


وروى و الجتزع اللسدهع يميف لخر فللا الاختلاف من منايكها ارو نح لمر 
عن أبي داود من طريق سعد (. . .) عن قيس بن عمروء أي بالإسناد ذاته. وهي 58 
الله - د على لد عادو القع َكَعْتَيْن فقال: : ضَلاة الصّبْح رَكعتَانِ . فَقَالَ الرجل : 
إني لَمْ أكُنْ صَلَيْتَ الركعتينٍ كعتين اللتين فَبْلْهمَاء فَصَلْهُمًا الآن . فسَّكت رَسُول الله كله :وهنا 
الحديث هو دا مرسل في إسناده حسب ملاحظة الصديقي . وخلاصة القول قدمها المخرج 
مؤكداً أن والحديث ضعيف)» . 
والظر رضنا تدفيق الإحالات إلى كتب أصحاب الحديث التي أحال عليها الصديقي. وذلك 
في بيانات» المحقق. الفرضكان رنم'! تن 1 اورت كين 0 
قارن هذا بحديث آخر ورد في اللمع وخرجه الصديقي (تخريج أحاديث اللمع.ء ص 21١١8‏ 
تحت رقم 4) وهو النْهِي عن الصَّلاة ة بَعْدَ الصبّح وأورده كحديث متفق عليه من طريق عمر 
وأبي هريرة» وصيغته : «نْهَى النبيَ - يه - عَن الصّلاة بَعْدَ الْمَجْر حَتّى تَظلم الشّمْسٌ وَبَعْدَ 
الْعَضْر حَتَى تَغْوْبَ الشمْسٌ »؛ وأورد للحديث صيغة أخرى قريبة من هذه خرّجها عن البخاري . 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالاات إلى كتب 
. الحديث التي أحال الصديقي على أصحابها. وذلك في البيانات ” إلى من ص .١١8‏ 


384١ 


تخصيص العموم ؛ وفي تسميته إجماعاً وجهان. وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز 
تخصيص العموم به؟ . بني على كونه حجة . فإن قلنا بقوله [الشافعي](2 الجديد: «إنه 
ليس بحجة» لم يجز تخصيص العموم به. وإن قلنا بقوله القديم وأنه حجة يقدم على 
القياس. من أصحابنا من قال : دلا يجوز تخصيص العموم به لأن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم! . - كانوا يتركون أقوالهم لعموم القران والسنة, وها نكل عن أحد منهم أنه 
خص عموماً بقول نفسه». 
والمذهب أنه يجوز تخصيصه به لأنّه] على هذا القول حجة يقدم على 
القياس» وتخصيص العموم بالقياس [48 و] جائزء فلن يجوز ما تقدم عليه أولى . 
إن عارش قولم انين الصحابة فإن قلنا: إن قولهما ليس بحجة. فلا كلام ؛ 
وإن قلنا: إنه حجة. فيا سان قد تعارضتا. فبطل الترجيح بينهما. 
+ه” ‏ فأما قول الراوي للحديث فلا يجوز تخصيص العموم به. وقال أصحاب 
أ حنيفة : «يجوز ذلك». وذكروا في مسألة الزكاة في الخيل لما وها أن الى . 
يكه! - قال : «ليس عَلَى الْمُسْلم في عبده وَلا فرَسه لاك فحملوه على فرس 
الغازي بقول زيد بن ثابت2"؟) ‏ رضي الله عنه! ‏ أنه قال ذلك في فرس الغازي . 
دليلنا أن قول الرسول ‏ كُلهُ! ‏ حجة وقول الراوي ليس بحجة. فلا يجوز ترك ما 
هو حجة إلى ما ليس بحجة, ولأن هذا يؤدي إلى أن يجعل ما ليس بحجة حجة وما هو 
جد تبط مدصفه ود وهل | متركانو :وان تو الراوى يعمل ان ركون فل سبدو عن ليل 
ويحتمل أن يكون قد صدر عن رأي فاسد واجتهاد باطل. فلا يجوز ترك العموم وهو 


هم )١(‏ الظاهر أنه يقصد الإمام . شْ 
عه" )١(‏ أنظر شرح الكوكب المنير ا النجار )١85515/917/7(‏ وفيه رج *. صسص فوسو ب 86) خرج 
المحققان. ؛ الزحيلي وحماد. الحديث بالإحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه ومالك وابن حنبل والدارمي . وخرّجاه أيضاً عن أبي داود وابن حزم بزيادة الاستثناء : 
«إلاّ زَكَاةَ الفظر في الرّقيق». وكذلك خرّجاه بلفظ أبي داود: «لَيْسَ في الحَيّل وَالرّقِيق رَكَاةَ إلا 
رَكَاة الفظر في الرّقيق». 0 ظ 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 


ارم 


حجة بقول محتمل معرض للبطلان. 
1" واحتج المخالف بأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن دليل وجد من جهة 
مليف 


والجواب عر وو عا 1 عند ! لنقل 
ذلك كما نقل أصل الخبرء. لأنه لا يظن به أنه يعلم هناك نقلاً يؤثر في الحكم فيمكنه ؛ 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لا أصل له. 
وجواب آخر وهو أنه يحتمل أن يكون قد قال ذلك عن دليل ويحتمل أن يكون 
قد قال ذلك عن اجتهاد باطل ونظر فاسد. 

وجواب آخر: يبطل بالتابعي إذا قال قولاً في مخالفة العموم فإنه لا يكاد يترك 
العموم إلا عن توقيف ونقل ثبت عنده. ومع ذلك فإنه لا يجوز تخصيصه به. 

هه” _ قالوا: ولأن الراوي لا يخلو إما أن يكون قد قال ذلك عن خبر أو نظر؛ 
و ان ان لا ات نلاة وإن كان من جهة النظر فنظره 
أولى من نظرنا. 

والجواب أن قوله: إنه يحتمل أن يكون قد صدر عن خبرء الأصل عدمه فلا 

يجوز أن يحال بالحكم عليه ؛ وقوله : إن نظره أولى من نظرناء فيه نظر. بل يجوز أن يكون ظ 
0 أولى من نظره؛ ولهذا قال يل! : «نضرَ الله آمْرَأ سَمِعٌْ مَقَالتي فوعَاهًا [41 ظ] ثم 
أَذّاهَا كما سَمِعَهًا! فَرْبٌ خامل كح كرار خدن فقْهِ إلى مَنْ هو أفْمَهُ 


منه !)237 . 


ذه" قالوا: ولأن الراوي لو قال: أمرنا رسول الله يها -» لكان حجة يخص 





هه" )١(‏ في تحر يج أحاديث اللمع (وص 221 تحت رقم 26 خرج الصديقي هذا الحديث بالإإحالة 
على رسالة الشافعي «بإسناد مجع من إسناده» ء مع اختلاف ضئيل في الصيغة: «(. د 
(...) فحفظها وَوعَامًا وأداهَا قرب )). 


1 


به العموم. وإن كان القول قوله. فكذلك في مسالتنا. 

والجواب أن هناك أخبر بذلك عن رسول الله كِ! - فعلمنا أنه فهم أمراً من 
رسول الله يليه ! فقال: أمرنا. وفي مسألتا قال من قبل نفسه لا بالاسناد إلى رول 
الله كلاد ! وكان محتملاء ؛ فلم يكن فيه حجة. الت ”ا 


[في ورود الخطاب واوله عام وآخره خاص] 

7ه" إذا ورد الخطاب وأوله عام وآخره خاص ينظر فيه. فإن كانا يتنافيان 

خص عموم أوله بخصوص اخره» وإن كانا لا يتنافيان كأنهما كانا في حكمين مختلفين 
ذكر أحدهما في أول الخطاب واللفظ فيه عام وأفرد الآخر بالذكر في آخره بلفظ 
خاص.». حمل كل واحد منهما على مقتضاه ولم يمنع خصوص آخره من التعلق بعموم 
أوله . 00 -اتعالى! : « وَإِنْ طَلْقَتَمُوهْن مِنْ قَبْل أن تَمَسُومُنٌ وقد فَرَضْكُمْ لَهُنَ 
فريضة فنصفٌ ما فرصتم م 2300# فعلق في أول الآية نصف الصداق بالطلاق قبل 
الوق وذلك 0 فى الصغائر والكبائر والمجانين والعواقل . 0 76 العفو بعد 
ذلك وهو خاص ١‏ ف الغزاقل: والتعلق بهذ!59) الخصوص ل د يمنع التعلق بذلك 


مسألة 
[في جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي] 
تتخصيص لعموم بالقياس الجلي جائز لا يختلف فيه. وهو ما حُقل من 
اللفظ والتنبيه والفحوى وما لا يحتمل إلا معنى واحداً. وأما الخفي فيجوز أيضاً 
تخصيص العموم به؛؟ وقد نص الشافعي”' عليه في عدة مواضع. ومن أصحابنا من 
801 جم جزء من الآية /785 من سورة البقرة (؟). ظ 


(5) في الأصل: السواهى هذا. 
)١( >‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


كن 


قال: «لا يجوز تخصيص العموم به»؛ وبه قال أبو على الجبائي 207 من المعتزلة(1) 
والقاضي أبو بكر [الباقلاني](2 الأشعري. وقال عيسى بن أبان20: «إن كان قد 
دخله التخصيص . بدليل آخر سوى القياس جازرّت] الزيادة في تخصيصه بالقياس . 
وإن لم يكن قد دخله التخصيص بدليل اخر لم يجز أن يستفتح تخصيصه بالقياس. - 
< دليلنا أنه دليل خاص ينافي بعض ما تناوله فوجب أن يخص به العموم. أصله 
النطق . واستدلال من هذاء وهو أن القياس معنى النطق فإذا دخله التخصيص جاز 
بمعناه. ولأنهما دليلان. خاص وعام». تعارضاء فقدم الخاص على العام كالخبرين 
والآيتين . ظ 
ويدل عليه أن الأدلة إنما وردت في الشرع للاستعمال والإعمال لا للإسقاط 
والاهمال. وفي ما ذكرناه جمع بين الدليلين [44 و] واستعمالهماء فكان أولى . 


ويدل عليه أنه دليل من أدلة الشرع فوجب أن يكون خفيه بجليه في جواز 
التخصيص به. الدليل عليه الأخبار فإن خفيّها وهو أخبار الآحاد بجليّها وهو التواتر في 


48" - وأما الدليل على عيسى بن أبان(2 فهو أنك تقول: كل دليل جازّت] 
الزيادة في التخصيص به جاز ابتداءً التخصيص بهء أصله السنة. واستدلال من هذا 
وهو أن الزيادة في التخصيص إنما جازت بالقياس لأنه يتناول الحكم على وجه غير 
محتمل. والعموم يتناوله على وجه محتمل فَقَدّم عليه. وهذا المعنى موجود في 
الابتداء فإن الخاص متناول لما يتناوله على وجه لا احتمال فيه والعام محتمل في 
تناوله؛ فوجب القضاء به عليه. وإن شئت قلت: إنما خصصنا العموم بالسنة الخاصة 
لأنها غير محتملة في ما اقتضته والعموم محتمل فيه. فقضى بها عليه في الابتداء 
والاستدامة. وهذا المعنى موجود في القياس فوجب أن يسوى فيه بين الابتداء 
والاستدامة . | 


)١( -48‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


اجنين 


+" واحتجوا بما روئ أن النبي - ييِ! - بَعَتَ مُعَاذا90© إلى الَيَمَن فقال له : 
بِمْ تقضي؟ قَال: : بكتاب الله وقال: فإن لم تجذ؟ قَالَ: بسن وَسُولِ الله . قَالَ : إن لم 
تجذ؟ قال : أجْتَهِدٌ ابي ولا آلُو. فقَال رَسّوْل اللاك وله ! + الكمد لله لد وفق رسُول 
رسول العا د ين شولك اللو2"2. فرتب القياس على الكتاب والسنة. فدل على أنه 
لا يجوز العمل به مع وجودهما. 

والصدزات عتد مق وجوين: اخدهما آنا لا تنه أن :فى .ها تناوله القيالين كتابا أو 
سنةء بل مقتطع الأصل مستئنى من العموم في ما علمنا بالقياس مع وجود الكتاب 
والسنة في الحكم. والثاني أنه إذا كان ذلك حجة في المنع من تخصيص العموم 
بالقياس فوجب أن يجعل حجة بالمنع من تخصيص الكتاب بالسنة, فإلة أيضا نت 
السنة على عدم الكتاب ولم يقتض ذلك المنع من التخصيص بهاء فكذلك هاهنا. 
فكل عذر لهم هناك فهو عذرنا هاهنا. 

١‏ قالوا: قياس خفي فلم يجز تخصيص العموم به كالقياس المستنبط من 
الأصل لا يجوز تخصيصه به كعلة [484 ظ] أصحاب أبي حنيفة في الربا أنه الكيل. 
استنبطوا ذلك من حديث عبادة بن الصامت<١)‏ وهو عام في القليل والكثير؛ والعلة 


م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 774) حيث خرج الصدّيقي الحديث بالإحالة على ابن حنبل 
وأبي داود والترمذي والدارمي والطبراني من طريق الحرث بن عمرو عن أناس من أهل حمص 
من اضيحاتب يعاد مع الكلانات طتيله في الضيكة من اهما 0. ..) لما بَعَتهُ إلى الْيمن 
قال : كيف تقضي إذَا عَرَض لَك قَضاء؟ (. ..) فَضَربَ رَسُولُ الله يكلهِ - صَدْرَهُ وقَالَ: الْحَمِدُ 
(...). ونبّه الصدذيقي - نقلاً عن الترمذي ليم عا ريد 
إسناده ليس بمتصل ؛ واستنتج أنه ضعيف». وأضاف أنه له ويفا اخ شيفينا أنقننا : إلا أنه 
لاحظ أن «اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره». وقد حرص المحقق 
المرعشلي . في البيان 5 ولا من ص 94” و١٠‏ على نقل رأيين مختلفين» الأول لابن حجر 2 
مجرج والثاني للخطيب البغدادي معذل. وعلى عادته دقق الإحالات إلى كتب الحديث التي 
أحال الصديقي على أصحابهاء فو في البيانات ١‏ إلى ه من ص 794. 
)١( "5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


اين 


والجواب أن المعنى فى الأصل أن القياس المستنبط من الأصل فرع له؛ فلو 
قنك بجر تخصيضف لاعت رمن بالفرع على أصله, والفرع إذا اعترض على أصله 
بطل الفرع وبقي الأصل. وليس كذلك في مسألتناء فإن هذا القياس مستنبط من أصل 
آخر ويوجب تخصيص آخرء والفرع يجوز أن يعترض على أصل آخر. 

وفرق الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! ‏ بينهما فقال: إذا أعتق في مرضه عبدين 
لا مال له سواهما م عدلا فادعى رجل على فو ع دَيناً فشهدا له [للمذعي] 
عليه [المعتق]؛ ردّت شهادتهما لما كان قبولها يؤدي إلى إبطال أصلها وهو الحرية؛ 
فأبقينا الحرية وأبطلنا الشهادة. وبمثله لو شهد شاهدان على الكبين لقضينا به ونقضنا 
الحرية لمّا كانت الشهادة على الدَّين أصللً منفرداً ليس بفرع للعتق . كذلك في مسالتنا 
مثله . 

وجواب آخر وهو أنا لو خصصنا الأصل بذلك القياس لخصصنا بغير علة29 لآنه 
لو كان علته الأصل لانطبق عليه انطباق الكف على الكف. فلما خرج منه البعض 
علمنا أنه ليس بعلة الأصل, فلم يجز التخصيص به؛؟ بخلاف مسألتنا فإن تخصيص 
الأصل بالقياس لا يؤدي لالى]' تخصيصة9” بغير علة لآناٍ نستنبط القياس من أصل 
يكون جميع علته9؟ لا يخرج منه شيء» فكان ذلك جائزا 


5 قالوا: ولأن القياس فرع للنطق فلا يجوز تخصيص الأصل بفرعه. 


والجواب أنا نقول بموجبه فلا يخص الأصل بقياس مستتبّط منه ليكون فرعا له 


به يمنع تخصيصه به . 


وجواب آخر أنه يبطل بالسنة مع الكتاب فإنها فرع للكتاب لأنها به ثبتت.. فإن 





(7) في الأصل : عليه . 
(6) في الأصل: لحصه. 


يدك 


نبوة الرسول كللية ! - إنماأ ث, حت الات الظاهرة على بده وأعظمها وأعلا 
القران» وتم ذلك اك للخو فيه رالللة جائز. فكذلك فى مسالتنا مثله . 


*5 - قالوا: ولأن القياس مختلف فيه فلم ار العموم به كالخبر 
المرسل . 

والجوابٍ [40و] أنه وإن كان مختلفاً فيه في الجملة إلا ] نا وإياهم أجمعنا على 
وجوب العمل به وأنه طريق من طرق الأحكام في الشرعء فلا اعتبار بخلاف من 
خالف في ذلك . وصار هذا بمنزلة الأخبار الآحاد؛ هي مختلف فيها في الجملة؛ فإن 
طائفة ذهبت إلى أنه لا يجوز العمل بها ثم جوزنا تخصيص العموم بها لما كنا قد 
اجمشاعان انها تعذرل بها كذلك هاهنا سا 0 


عندنا الوم 


وإن فَرَض الكلام في قياس الشبه وعَلّل له لم يخالفه في ذلك» فإن تخصيص 
العموم به غير جائز لأنه ليس بحجة على الصحيح من المذهب. وإنما يجوز 
تخصيصن العموم بقياس:علة أو قياس فيه دلالة على الحكم ومعتى يقنضيه: فأما مجرد 
الشبه فلا يجوز إثبات 0 ظ 

4 قالوا: ما قَدّم عليه القياس الجلي لم يجز تخصيص العموم به 
كاستصحاب الحال . 

والجواب أن استصحاب الحال إنما صار حجة لعدم الشرع. وليس بدليل في 
نفسه وإنما هو دليل لعدم غيره. فلم يجز استعماله مع وجود ما شرط عدمه في العمل 
به؛ بخلاف مسالتنا فإن القياس من أدلة الشرع والعموم من أدلة الشرع؛ وإن كان 
الجميع من أدلة الشرع وجب القضاء بالأخض منهما على الأعم . 

6" قالوا: ولأن الأعم مقطوع به والقياس مظنون. فلا يجوز ترك مقطوع به 
بأمر مظنون. ‏ - ظ ظ 

فالجواب أنا لا نسلم أن القياس مظنون في وجوب العمل به بل هو مقطوع به 
وذلك لأن الصحابة - رضوان الله عليهم! ‏ أجمعوا على وجوب العمل به. 

ظ كن 


وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن العموم مقطوع به على هذا الإطلاق لأنه إنما 
هو مقطوع به في وروده. فابانها جارلة ذهو غير تعطو يلا بل هو مظارت يه فإنه يجوز 
أن يتناول ما يتناوله الخاص وو ل يكون متناولا له. 


وجواب اخخر أنه فيط سكين لواحن فإنه مظنون ثم يخص به عموم القران وهو 
مقطوع , به مجمع على وجوب العمل ينون كات كل بير فى موردة اير مقطرع يه 
كذلك في مسألتنا وجب أن يجوز تخصيص العموم بالقياس لمّا كان مجمّعا على 
وجوب العمل به في الجملة وإن كان لك 1 : ف الفصيل: كذلك هاهنا. 

وجواب اخر وهو أنه يبطل [6و ظ] با ستصحاب الحال» فإن برازء]ة الذمة بالعقل 
مقطوع بها والقياس مظنون على ما ذكرتم. فلم 59 المقطوع به بالأمر 
المظنون؟ . 

5 ا قال : بو ]ة الذمة ووو بها ما 5 يرد دليل من جهة الشرع. 

قيل : كذلك في العموم مقطوع به ما لم ا والقياس من 

جملة أدلة الشرع. 

 ”“1/‏ قالوا : إسقاط بعضص ما تناوله اللفظ العام فلم بجر 0 أصله 

وربما قالوا: التخصيص تخصيصان : تخصيص الأعيان وتخصيص الأزمان. ثم 
ثبت وتقرر أن تخصيص الأزمان بالقياس لا يجوز. وكذلك تخصيص الأعيان وتحريره 
بقول أحد نوعي التخصيص فلم يجز بالقياس. أصله النطق . 

والجواب أنه لا يمتنع أن يجوز التخصيص ولا يجوز النسخ. الدليل عليه خبر 
. الواحد يجوز تخصيص القران به ولا يجوز نسخه به. 
ظ 5 آخر وهو أن التخصيص استعمال والنسخ إبطال وإهمال فلا يجوز أن 

إذا لم ب يجز النسخ وجب ألا يجوز للاستعمال الذي ورد الشرع به. 


0 


- 58" واحتج عيسى بن أبان07) بأن قال: «إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس ١‏ 
كالنسخ». يريد بذلك أن اللفظ يدحل التخصيص فيه بين اذا تخد 


والجواب أنا لا نسلم هذا الأصلء فإن دلالة اللفظ لا تسقط بالتخصيص» بل 
هو باق على حقيقته في ما بقي تحته» وإنما ذلك شيء بناه على أصله ؛ والمعنى في 


النسخ ما قدمئأه . 
[في عدم جواز ترك شيء من الظواهر بقول الراوي] 

48 قد ذكرنا أن تخصيص العموم بقول الراوي لا يجوز ودللنا عليه. فكذلك 
لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله» مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما 
أظهرء فصرفه الراوي إلى الآخرء فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم . 
وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر ‏ 
رضي الله عنه! ‏ أنه حمل قوله ‏ ككلِ! : «الذّهَبٌ الذَمَبٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاء»2©2 على 
القبض فى المجلس؛ فقد قيل: يقبل ذلك منه لأنه أعرف بمعنى الخطاب . 


)١( "4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

)١( 8‏ في تخريج أحاديث اللمع (ص .٠7٠١‏ تحت رقم 8؟7) حيث خرج الصديقي الحديث بالإحالة 
على البخاري ومسلمء عن مالك بن أوس بن الحدثان. وصيحة الحديث كاملة هي أن هذا 
الصحابي قال : «أقبلت أقول: مَنْ يَصْطَرِفٌ الدَرَاهِم؟ فقا طلحَة بن عبد الله. وَهُوَ عِندَ عُمَرَ بن 
الخطاب : أرنا ذَهْبَّكَء نم اثتنا إذَا جاءَ حَادمُنا نغطكَ وَرقَكَ . فقال عمر: كلا والله! لتعطِيئهُ وَرقَهُ 
دن إِلَيْه ذَهَبَهُ! فَإن رَسُول الله - صلى الله عليه [واله] وسلم ! - قال : الورق بالذّمَبِ ربا إل 
هَاءَ وَمَاءَ والبر بالبر ربا العاف وقاكة وَالشَعِيرٌ بالشعير ربا الام اف والتمر بالتمر ربا إل 
هاءَ وهاءً». ولاحظ الصدّيقي أن اللفظ من مسلم وكذلك من الترمذي الذي رواه وال عنه : 

وانظر أيضاً تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التى أحال الصديقى على أصحابها وذلك فى 
بياني المحقق؛, المرعشلي. ١‏ و7 من ص ١ ْ ١ .١7١‏ 


لفن 


فصل 
[ في عدم جواز ته تخصيص العموم بالعرف والعادة] 
٠0م‏ فأما ل 0 تخصيص العموم به. لأن الشرع لم يوضع 
على العادة وإنما وضع. على قول , بعض الناسء على حسب المصلحة» وفي قول 
الباقين» على ما أراد الله وذلك لا يقف على العادة . 


فصل 
[في جواز تخصيص لفظ الخبر] 

١/ا” ‏ تخصيص لفظ الخبر جائز. ومن أصحابنا من قال : دلا يجوز [55 و])». 

دليلنا أن لفظ الخبر يستعمل والمراد به البتعض ويستعمل والمراد به الكل . 
ولهذا يقال: رهلك الناس» جحي وحديني حب و السرم فاستوى فيه 
الأمر والنهي والخبر. كالاستثناء . 

1" واحتج المخالف بأن التخصيص ضربان: تخصيص في الزمان 
وتخصيص في الأعيان. ا 0 فى الخبر 
وه والنسخء » فكذلك التخصيص في الأعيان . وتحريره أن يقول: أحد نوعي المحصيضن. 


طلم يفي احير ولمع / 
والجواب ب أن النسخ في الخبر يؤدي إلى أن يكون أحد الخبرين اموي 
بخاذف مسآلتنا 7 التخصيص بيان للمراد باللفظ. فلا يؤدي إلى أن يكون أحد 


9١ 


0000 باب 


 ”0/*‏ إذا ورد اللفظ على سبب خاص كان السبب داخخلا فيه» لآنه لولم يكن 
داحلا فيه لأدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز ؟ وذلك كقوله يَكيِنَهِ ! - فى البحر: «هو َالطهودٌ مَاؤّه الْحل ميسنه) 210 وكقوله 


و> 2 يبري 


بد سام ور اويأ «الْمَاءُ طِهُورٌ لا يُنَجِسَهُ شَىْءٌ الها عر طمية اذ 
ريحه”" . فماء البحر وماء بعر بضاعة(”) داخل في هذا اللفظ له خلاف فيه . 


. وهل يدخل فيه غيره أم لا؟. ينظر فيه ؛ فإن كان الجواب من النبي - وَكخِ! ‏ غير 
0 بنفسه. وهو الذي إذا أفرد عن السؤال ا يعرف معناه وافتقر إلى معرفة المراد الذي 

ضم السؤال إليه. فهذا الجواب يكون مقصوراً على ما وقع 6 عنه مختصه لا يتعداه 
إلى غيره ؛ وهذا كا روي أن أعرابياً أ ىق النبي - ة! - : هيا رَسُولَ الله هَلَكَتَ 
وَأمْلَكُتُ) إلى أن قال : «وَاقَعْتَ امراتي باب يم :_داغتق رَقبَةّ 80 . 


البا ل )١١(‏ سبق تخريج الحديث في البيان 6 من الفقرة ليه 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟1) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة م١"‏ ويلااحظ القارىء الكريم أن هذه الصيغة 
ا بإضافة الاستثناء : ماما غير و . 166 
بدون إحالة مكتفيا بعبارة : «متفق عليه من حديث وير إل أن العف 5-6 
لخاد بأن المخرج من أصحاب الحديث هما البخاري ومسلم . وذلك في البيان 5 من ص 
٠1‏ ؟؛ وكعادته يدقق الاحالة إلى صحيحيهما. > 


لوس 


لا يعقل معناه إذا روي مفرداً عر 090 لسن 00 نقول: من سمع ذلك 
ابتداء؟ لمن قال: أَعْيَقْ رََبَةّ؟ ولم ا . فيكون الجواب مع السبب كالجملة 
الواحدة. ويصير في التفسير كأنه ‏ كَلِِ! - قال: يا أيها المجامع أعبَقُ رقبة! فلا يدخل 

فيه الأكل من جهة اللفظ لأنه خاص في المجامع . واسم المجامع لا يتناول الأكل ولا 
يدخل في معناه لأن الاكل ليس بمجامع . وقد علق كِ!- ار م 
فجعله علة فيه فلا يدخل فيه غيره. 

4 - وإنما كان يدخل في غيره لوقال: من أفطر فليعتق رقبة» فكان يدخل الاكل 
في لفظه ومعناه. ولا يدخل فيه غير الأعرابي المجامع من جهة اللفظ وإنما يدخل فيه 
بأحد أمرين: إما بقوله ‏ تكلِ! : «حكمي في الْوَاجد كمي في الْجَمَائعَةم2'0. وإما 
بوجود العلة والمعنى الذي علّق عليه صاحب الشرع الحكم وهو الجماع, لأن ذكره 
الصفة في لمتحم اتغليل وذكر الس في الحكم تعليل .. وهذا التعليل موجود في غير 
الأعرابي فكان الحكم ثابتاً فى حقه بوجود معنأه فيه . وذكر الاسم فيه تعريف. كذلك 
الأعرابي 

ولا يلزم عليه الأكل لأنه غير داخل في نطق الخبر ولا في معناهء ولا يمكن 
إلحاقه به بالقياس عليه لأنه ليس الأكل كالجماع. وقد ذكرنا ذلك في الخلاف في 
الفرو ع20. 

ٍ- ا المفصلة التي أوردها الصدّيقيٍ هنا تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نص 


الشيرازي في هذا الكتاب : «جَاء رَجلَ إِلَى النبي - د - فقال : هَلَكْت يا رسول الله ! قَالَ : 7 
أهلكك؟ قال : وَمَعْتُ عَلَى امْرَاتِي في رَمَضَانَ ؛ قال : أعتق رَقَبَة؛ِ قَالَ : لا أجدهًا؛ قال : : صم 
شَهْرَيْنٍ متتابعَين ؟ قال : ل أطيقٌ ؛ قَالَ : أطعمٌ سِتِينَ مشكيناء ؟ قال: لا. قال: لم حلم فَابَيَ 
2 كه - عرق فيه تمر قال : تَصَدَّقَ بِهَذَاءِ قَالَ: عَلَى أفقرَ منا! هَما بَيْنَ لبها أخوجٌ إليّه . | 
. فضَحِكُ النبي - يكل - حَتّى بَدَثْ نَوَاجِذْه وَقال: إِذْهَبٌ فَاطْعَمُهُ أمُلّكَ. ظ 
ا على السبب. 
لات (1) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 5 من الفقرة .7١/‏ 
ولمزيد من الإحالات إلى كتب الحديث». أنظر شرح الكوكب المنير. ج 2 ص 774 

و2579 البيان رقم لا. 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 


يلض 


ريد كان اللفظ مستقل[ا] بنفسه وهو الذي إذا ورد منفرداً عن السبب 
عقل معناه وعرف المراد منه. 3 روي أن النبي - 35 !- سثئل : «إنا رك ا 
وَمَعتا القَيل سِ الْمَاء فَإِنْ تو مانا به عَطشنا ؛ ا بماء اْبَحْر؟»» فقال ‏ كه ! : 
وف الطيوة مَأَوٌه الحلّ م200 , 1 اللفظ إذا روي 5 عن السبب استقل بنفسه 
وعقل المراد [منه]» ولهذا يروى مفرداً عن السبب. ورواه المزني("2 عن الشافعي”) 
في المختصر من غير ذكر السبب. ظ ظ 

ظ وكذلك حكم قوله ييُ! - وقد سئل عن بثر بضاعة7"© فقال الات يول 
ينجسة شَيءٌ إل ما غَيْرَ طَعْمَهُ أو ريحَة)9©. هذا وها يضري مرا خبل على جار 
اللو عي يُقصر على السبب الذي ورد فيه وهو قول أبي ثوره' 

وأبي بكر القفال9'© وأبي بكر الدقاق7© من أصخابنا. 


دليلنا نقول: لفظ عام فوجب حمله على عمومه ما لم يقترن به دليل 
التخصيص. أصله إذا ورد ابتداءً من غير سبب. ولا يلزم عليه إذا كان الجواب غير 
مستقل بنفسه لقولنا: «لفظ عام»؛ وهناك : اللفظ خاص. لأنه لا يستقل دون السؤال 
مقدّراً فيه ولا يتناول غير المُجامع في قصة الأعرابي» ولأن كل لفظ حمل على عمومه 
إذا تجرد عن السبب حمل على عمومه وإن اقترن به ذكر السبب . أصله الطلاق فإنه لا 
فرق بين أن يتقدم [/91 و] من المرأة سؤال الطلاق فيقول : : «نسوا: ني 240 طوالق» وبين أن 
يقول ذلك ابتداءًء اسم على العمى ل حو اننانة ال الحالين. كذلك هاهنا . 

+07" ويدل عليه أن سؤال السائل لو كان عاماً بأن سأله عن التوضىء بالمياه 
وأجابه ‏ كَلِِ! - بجواب خاص فقال: ماء البحر طهور, لكان الاعتبار بجواب رسول 


ه”- )١(‏ سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة ©*ا” . 
9) أنظر التعليقات على الأعلام . 
() سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 014 ورجع إليه بمزيد بيان في البيان ؟ من الفقرة 
الوا 
(8) هكذا في الأصل. وهو جمع صحيح المق :حلا أنه قزر الاستعمال فى كتب أصول الفقه 
وفروعه . 


لفق 


الله تَكِنهخ! ‏ فى خصوصه دون سؤال السائل في عمومه. فكذلك إذا كان بالعكس من 
ذلك وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول الله - يَكهِ! - دون سؤال السائل . 


ويدل عليه أن رسول الله يَكلُِ! - لو سئل عن الجواز فأجاب بالوجوب» أو عن 
الوجوب فأجاب بالجواز لكان الاعتبار بقول رسول الله وَيْةِ! - في جوابه دون سؤال 
السائل. وكذلك في العموم والخصوص مثله. ولآن سؤال السائل ليس بحجة وكلام 
رسول الله يلل! - حجة» فلو قلنا: إنه يصير مخصوصاً به لكنا تركنا ما هو حجة بما 
ليس بحجة». وذلك غير جائز. 


ويدل عليه أن النبي ‏ كَلِِ! - إذا سئل عن حكم جاز له أن يبين ذلك الحكم 
بيع حك حرام يطعم . وكذلك إذا سئل عن حكم في عين جاز أن 

يبين الحكم فيها وفي سائر ما و0 وقد ورد الشوع يعثل الآول؛ قال الله 
- تعالى ! : « وَمَا تلك بيمِينك يا مُوسَى” ». قَالَ هي عَصَايَ أنَوَكا عَلَيْهَا وَأْهْش بها 
عَلَى غنمي وَلِي فيهًا مارب أخرّى 074ب فأجاب عما("© سأله عنه وعن غيره. 
وكذلك يَيِ! - لما سكل عن التوضىء ها الع قال زهو الطهور 6اء؛ الجل 
ميْسه) 240 07 لمعنى وهو أن صاحب الشرع إليه البيانء فإذا جاز له أن نشكا 
لم يُسأل عنه جاز أيضاً أن يبيّن الحكم في أعيان لم يُسأل عنها. وإنما لا يحل7» 
بالبيان لأن الوقت وقت الحاجة. وأما الزيادة على ما وقع السؤال عنه فلا حاجة إليه في 
بيانه؛ فوجب حمل لفظه على مقتضاه ولا يجوز تخصيصه بقول السائل. 


فندل عللة افتوووة الخظاب الحطلق على النقيده لكان رقتضى التضاصيه يه 
لما جاز الاحتجاج بالألفاظ الواردة ة في القران في قصص مخصوصه ة كاية القذف نزلت 





دام )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
0) الآيتان /ا1 و8١‏ من سورة طه .)5١(‏ 
(") فأجاب عما: غير واضحة في الأصل. وهكذا بدت لنا قراءتها . 
(4) سبق تخريج هذا الحدينث في البيان © من الفقرة ه” . 
(©) في الأصل : لا بحل. أو هكذا تبدو قراءتها في الأصل . 


لض 


في قصة عائشة(') - رضي الله عنها! ‏ 8 واية اللّعان نزلت في قصة هلال بن أمية(5) ش 
وامرأته. وآية الظهار نزلت في رجل وامرأة بعينهما [/91 ظ]. ولما أجمعنا على أن هذه 
الايات يجور الاحتجاج بعمومها ولا تكون مقصورة على القصص التي وردتث فيها. 
فكذلك ألفاظ النبي ‏ ي!- الواردة في أسباب وجب ألا تكون مقصورة عليها. 

ا واحتج المخالف بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة؛ ولهذا يحال 
في بيان أحدهما على الآخر. وإذا كانا كالجملة الواحدة صار السؤال0© مقدّراً في 
الجواب فيصير كأنه قال كلِ! : ماء بثر بضاعة(2 هو الطهور. فوجب أن يكون 
مقصوراً عليه لا يتعداه إلى غيره. 

والجواب أنا لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة. لديل عليه الكتاب مع السنة. 


يحال بيان الكتاب على السنة؛ قال الله تعالى ! : 9 لِتبينَ للناس مَا نَل | إلَيِهمْ 04 
لا يدل لقة جملة واحدة. كذلك هاهنا. 


ليتم البيان. وفي هذه المواضع لا حاجة إلى تقدير السؤال فيهء فوجب أل يجوز 
00 تقذيره. 1 ظ 
وجواب اآخر أن هذا يبطل بالطلاق الوارد من. الزوج بعد تقدم السؤال من 
المرأة» كان يجب أن يقولوا: إنها كالجملة الواحدة ليكون مقصوراً عليها. 
الات قالواة جحوانية: ووق على سوال حاضو ومين أن كن مففيورا عليه 
مالراويكن بسنا بشي بان بال اقل أنتوض] بماء البح ؟ فقال: ١‏ نعمء وكقوله 
للأعرابي : أعتق رقبة. 
فالجواب أن المعنى فى الأصل أنه جواب خاص لا يتناول غير الذي ورد فيه 
(7) أنظر التعليقات على .الأعلام . 
ا )١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل., وهكذا بدت لنا قراءتها؛ وقد تقرأ أيضاً: كان. 
7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) جزء من الآية 44 من سورة النحل .)١5(‏ 


0 


كان متضور ا عله وليس كذلك في مسألتناء فإن هذا جواب عام فوجب حمله على 
كل ما يقتضيه . والعكن ني الصو مير مير لديم دسي لجيه ب ن يبنى 
على غيرهء فوجب حمله على مقتضاه. 

بهذا سحي ناه له فق نيه ب على قيرف درم الله فسن ونا 
استقل بنفسه على غيره. يدلك20 على صحة هذا الطلاق. فإن عياب 
00 أنا منك مطلّقة؟ فقال : نعم !ء وقع عليها الطلاق واختص بها لما كان لفظه 
من جوابها لا يستقل بنفسه. فبني(2 على سؤالها. وبمثله لو قالت: طَلْقَني! فقال: 


نسائي طوالق! . حمل على ادن ودخلت في جملتهن لما كان الجواب مستقلا 
تفده مستغنياً عن حمل على. الشؤال:. كذلك هاهنا. 


8 قالوا: ولأن السؤال هو المقتضي ا نوي آنا يكرن هضور ا 
عليه [9 و)] ويصير كالجملة الواحدة. كما لو لم يكن مستقابٌ بنفسيةة, 


والجواب [أنا] لا. نسلم أنه هو المقتضي للجواب. وكيف يكون مقتضاه 
الجر والجواب أعم فئة 4 وأيضا فإنه يجوز أن يكون هذا بمقتضى الجواب لأنه لا 
يجوز أن يشتمل الحرات على ما لم يقع .عليه السؤال كما ذكرناه من الآية في القران 
وكقوله ‏ يكلا فى البحر : «الطهور ماو الْحلّ مس200 , وإذا جاز أن يشتمل 
على حكم لم يقع عنه السؤال جاز أيضاً أن يشتمل على بيان الحكم في أعيان لم يقع 
السؤال عنهاء ولا يجعل السؤال مقتضيا له ليكون مقصورا عليه . ولأنه يبطل بمسألة ‏ 
الطلاق فإن السؤال هو المقتضي للطلاق ولا يكون مقضوراً عليه . 

-قالوا: ولآن الجواب لما خرج عن السؤال كان الظاهر أنه بيان لحكمه 
خاصة. إذ لو قصد به بيان غيره لذكره قبل السؤال . ظ 


والجواب أنا لا نسلم أن الظاهر أنه بيان لحكمه بل هو بيان لحكم الشرع فيه 
)١( -‏ في الأصل : بذلك . 


(؟) في الأصل : هينا. 
)١( -4‏ سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة ه"ا7. 


/ 


وفي غيرهء لأن البيان إليه - يَك! - فيبيّن ما شاءء ولهذا لو سئل عن حكم جاز أن يبينه 
و[ي]بين غيره مما لم يسأل عنه. 
وجرات: اغن أن ها لو كان المقضوة متدتيان سكت بالنين خاضة لخضه 
بالجواب. فلما أطلق علمنا أنه قصد بيان حكمه وحكم غيره؛ ولأنه يبطل بالطلاق. 
١‏ قالوا: ولأن السبب هو الذي أثار الحكم فوجب أن يكون الحكم 
مقصوراً عليه الذي وجد فيهء كالعلة لما كانت هي المثيرة للحكم كان تأثيرها مقصوراً 
على الموضع الذى وجدت فيه. كذلك هاهنا. 


والجواب أن العلة موجبة السكم فلا يجوز وجود الموجب من غير موجبه . 
فوزانه من السبب أن يكوق مفتفنيا للحكم بألا كرون الخرات تفلا فيه وليمس 
كذلك في مسالتناء فإن السبب هو الموجب للحكم لأنه أعم منه. 


لجنا 


باب 


5 وقد سبق الكلام في التخصيص,. ولكل واحد منهما باب نذكر فيه 
أحكامه وما يقتضيه. فأما الاستثناء فإنه يوجب تخصيص اللفظ العام . 

واختلف أصحابنا فى اشتقاقه. فقيل : اشتقاقه من قولهم : «ثنيت عنان الدابة» 
[كاامي يعن الفادرى الى توسوسوفي فكأنه يصرف بالاستثناء بعض [48 ظ] ما توجه 
في الكلام . وقيل : اشتقاقه من تثنية الخبر بعد الخبرء فكأنه دخل في الخبر الأول ودخل 
في الخبر الثاني فتثنى فيه الخبرء والأول أظهر. 

ومن شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلاً باللفظ؛ فإن تأخر عنه لم يصح. 
ويحكى عن عبدالله بن عباس(" أنه قال: «يصح الاستثناء إلى سنة». قال القاضي أبو 
بكر [الباقلاني 2١7]‏ : «هذه الحكاية بعيدة عنه مع فصاحته وبلاغته». وقال [أبو] الحسن 
القطان(2: «يصح الاستثناء ما دام في المجلس». وحكي عن بعضهم أنه قال: «إن 
كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام صح.ء وإن انفصل 
عنة) . 

انالنا آذه لاسكا ننه العريم ولعب ال فيل الابقماك المعدة إل ذا كام 
عضا بالتفظ : فإذ| كان متقض ةعم المسد منه فإنها لا تعدّ كلاماً. ولهذا إذا قال: 
زرافك النام ات قال بعد شهر : «إلا زيد[أ]» عُدَ ذلك لغواً في عادتهم . والمرجمُ في 
مقتضى الكلام ومعناه وما يصح منه إلى العرف الجاري بين أهل اللسان والاستعمال 
4 1) أنظر التعليقات على الأعلام. 


0 


المستمر عندهم . ورأيناهم في عادتهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلاً باللفظ. فما 
خخرج عن ذلك يكون كلام تاماً ولا يتعلق به حكم . ولأننا لو صحححنا الاستثناء منفصللا 
عن اللفظ لأدّى إلى ألا يؤمن بأحد في وعد ولا وعيد ولا نخبر ولا إقرار لجواز أن يطلق 
ذلك. ثم بعد ذلك بشهر أو شهرين يعود ويستثني منه شيئاء فيسقط بذلك مقتضى 
الخبر والوعد والوعيد. وفي إجماع أهل اللغة وأرباب اللسان على صحة 0 
بمقتضى الخبر المطلق والوعد والوعيد وعدم التوقع للاستثناء بعده دلبل على أن 
الامداء تحلة قصلت عنم “بطي . ظ 
رركن دبزلا اماك يمح الا كير افلة باننمها سطل تنازو قدا ويدار 
'وخلاً وكلا وحاشى وما أشبه ذلك. فوجب أن يعتبر فيه اتصاله باللفظ ليتم الكلام . 
ويستقل اللفظ. ومتى جاء بهذه الألفاظ منفصلة عن اللفظ لم تستقل بنفسها ولم يعقل 
معناها. ولا يمكن بناؤها على ما تقدم لأن البناء إنما يكون مع الاتصال باللفظ. فأما . 
عند الانفصال فليس هناك ما يقتضي تعلقه به ولا يحتمل بناؤه عليه 
ولأن الاستثناء مع المستثنى منه بمنزلة الخبر مع المبتدأء ثم شرط الخبر ليكون 
خبراً عن المبتدأ أن يكون متصلا به . ومتى تأخر عنه بأن قال : «زيد» ثم قال بعد مدة 
لم يكن ذلك خبر[ا] عنه. وكذلك في الاستثناء. وبهذا يدل على أن من اعتبر[49و] 
ان يكون في الكلام ما يدل على أنه قصد به الاستثناء فبها(') وأن الخبر المبتدأ لا يصح 
منفصلا عن المبتدأ ل أنه قصد به الإخبار عنه. وكذلك 
في الاستثناء . 


ا 0 ا 00000 0 

واسوسو 00 فجاز أن يكون منفصلا عنه 
كالتخصيص بلفظ مفرد أو أحد نوعي التخصيص ؛ فأشبه ما ذكرنا. 

والجواب أنا.لا نسلم أن الأصل ‏ على قول من لم يجوز من أصحاينا ير 


)١( "8‏ في الأصل تبدو الكلمة: سما. 


البيان عن وقت الخطاب . وو 0 وجب أن يستوي فيه 
السنة وما دونها كالأصل الذي قاس عليه. والمعنى فيه أنه يستعمل في اللغة» معتاد 
عند أهل اللسان . فإن الرجل قد يطلق اللفظ العام فيقول : وأعطوا الناس»» ثم يقول 
بعل مذة: «لا" تحقطو فلانا». ويعدون ذلك كلاماً. وليس كذلك الاسكثناء فإنهم 0 
يستعملونه إلا متصلا باللفظ . فأما إذا كان منفصلاً عنه فإنهم لا يعقلونه استثناءً ولا 
يعدونه كلاما. 

وهذا صحيحء فإن علة مقتضى الألفاظ الوضع والاستعمال عند أهل اللسان. 
كما أنّه] طريق إثبات علل الشرع. 

وجواب آخر وهو أن دليل التخصيص في الأصل مستقل بنفسه فجاز أن يرد 

. منفصلاً عن اللفظ العام؛ بخلاف مسألتنا فإن الاستثناء غير مستقل بنفسه وإنما يستقل 

بالشيء على المستثنى منه. فاعتبر فيه أن يكون على وجه عُلق بناؤه عليه ليتم به 
وذلك إنما يكون إذا اتصل به لا إذا انفصل عنه. 


[ في جواز تقدم الاستثناء على المستثنى منه] 
ورد كل ذلك في اللغة. ش 
قال الشاعر [من البحر الطويل. وهو الكمَيْت20: 


1 انه عو ان اا ل 


)١( 64‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل : وماء والإصلاح من اللمع للشيرازي. ص 4170 وقد أحال عنه محقق نص تخريج 
أحاديث اللمع (ص 177 . ب١)‏ إلى الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري . مؤكدا هذه 
الصيغة وورد البيت بالصيغة ذاتها في البرهان للجويني (ج 3١‏ ص 787 وب 5 ثم 84" وب )١‏ 
وأقرها المحقق بالاعتماد على ابن هشام وابن عقيل . إلا أن شرح الكوكب المنير (ج ٠7‏ ص - 
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65 ويجور الاستثناء. من الجنس وعير الجنس . وهل يكون حقيقة من عير 
الجنس؟ . اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: «(إنه مجاز) ؛ واختاره الشيخ 
ظ [الشيرازي]. . ومنهم من من قال: (إنه حقيقة)؛ وهو قول بعض المتكلهه. 

دليلنا أن اشتقاق الاستثناء إما أن يكون من تثنية الخبر بعد الخبر أو من قولهم [49ظ] : 
«نّنيت عنان الدابة» إذا صرفتها عن الطريق الذئ توجهت إليه. وأيهما كان فإنه يتصور 
في الاستثناء من الجنس لأنه لا يكون قد دخل في الخبر الأول والثاني فيثنى فيه الخبر 
ويكون قد توجه في الكلام فيصرف عنه بالثانى. فأما إذا كان فى غير الجنس فلا 
يُحقق فيه واحد من المعنيين لأنه ما دخل في الخبر الأول ليثنى فيه الجنس ولا توجّه 
في الكلام ليصرف عنه بالثاني. فلا وجه للقول بأنه حقيقة فيه؛ ولأنه نص<© بخص به 
العموم فلم يصح في ما لم يدخل في اللفظ كالتخصيص بعد الاستثناء؛ ولأنه قد يقبح 
في لخادم عند أهل اللسان أن يقول الوجل: ات الناس إلا الكلاب» ات 
7 إلا الام وإذا كان ذلك مستقبحاأ في 0 0 يجز أن 0 حقيقة ؛ 1 
ذلك الاي ل ا و 0 
في اللفظ الأول. وإذا كان من غير الجنس فلا تعلق له به لأنه لم يُخرج به شيئا مما . 
اقتضاه اللفظ الأول ؛ فلا وجه لكونه حقيقة فيه . 


< ام - واحتج المخالف بأن قال: إن الاستثناء من غير غير الجنس لغة العرب وقد 
0 قال الله تعالى ! : « فَسَجَدَ المَلائكة ُلهُمْأجمَعُونَ إلا ليس 204 
ستثنى إبليس من الملائكة وليس من جنسهم ؟ وقال تعالى ! : « فَإِنهُمْ عدو بي إلا 
رَبَ ا 704 ..وهذا استكناء هن .غير الجنس . 
- 5.م وب )١‏ أوردها مع شيء من الاغتللاف :وما إنب :)مدهت ودين ) دهت واخال 
المحققان على خمسة مراجع لهذه الصيغة, د ل ل د 
ات ا ٠ ٠‏ 
)١( 7-5‏ فى الأصل: نصى 
ذلك )١(‏ الآية ٠‏ وجزء من الآية “١‏ من سورة الحجر (18). 
020( له لاا من سورة الشعراء (؟7؟). 


5٠ 


وقال الشاعر [من الرجز وهو عامر بن الحارث]” " : 
ده لني كه أبيل 3937 اللجتوائي ول لحيس 

وقال آخر [من الطويل . وهو عبد الملك(” يذكر سيف الزبير' ©]: 
ير د ا بهن فُلولٌ مِنْ قرّاع .الكتائب 4 

والجواب أن الاستثناء في هذه المواضع التي ذكرتموها لم يكن إلا من 
الحمين: أشنا نايا كرلها'ت تعالى 1 « فَسَجَدَ الْمَلائْكَةَ كل 0د 
إبليس 2024 فإن إبليس كان من جملة الملائكة9” . 

6 - فإن قيل: فقد ذكر الله تعالى! - أنه من الجن . 

فالجواب أن الغرت تسمي الملائكة جنا لاستتارهم من العيون. ومنه سمي 
الف نا وفع سجن المح نهو ال رمن: . فسماه بذلك لأنه كان من سكان الجنة . 
قيل: إنه كان من خرن الجنة وكان يُبُلسهم0© فسماه بذلك. وقوله ‏ تعالى! : 
3 عَدُو ىَّ إلا بت العَالَمِينَ 2>"24 قد قيل: (إن المراد إلا لكن» فيكون 

يره: « فَإِنَهُمْ عَدُو بي لكن رَبِّ الْعَالَمِينَ الْذي خلقني . فهو يهدين 94 وقيل : 

5 آاخر أنه قال: هذا استثناء د ل لأن قوله : « فَإِنَهُمُ عدو 
لي 4" كناية عن الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فاستثنى الله تعالى! - من جملة 
الهتهم لأنه إلاه الجن ٠٠١[‏ و]» وهم كانوا يسمون الأصنام الهة. كأنه قال: هذه اللي 


(") أنظر التعليقات على الأعلام . 

(84) ذكر ابن منظور في لسان العرب. في مادة قرع. عجز البيت فقط منبّهاً إلى أنه ورد فى حديث 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وذكره لسيف الزبير؛ ولعله يقصد سيف الثائر عليه بمكة. 
عبدالله بن الزبير. 

(5) وفي اللمع عبّر الشيرازي عن رأي مخالف ‏ في صيغته على الأقل ‏ إذ قال بعد سرد الآية ٠٠‏ 
وجزء من الآية #١‏ من سورة الحجر :)١8(‏ «فاستثنى إبليس من الملائكة» وليس من 
الملائكة». أي ليس من جنسهم ؛ أنظر المصدر المذكور ص .١١7/‏ 

)١( -4‏ في الأصل: رسسهم. ٠.‏ وهو من أبْلّسَ أي 207 والبلس هو من قل خيره. 

(9) الآية لالا من سورة الشعراء (7). 

(") الآيتان لالا و8/ا من سورة الشعراء (7) مع وضع إلا مكان لَكنْ. 


1 


كلهم عدو لي إلا الله وهو إلاه واحد هو رب العالمين. 

وقول الشاعر: إلا اليَعَافِير) من جنسه لأنه نفى الأنيس وأثبت اليعافير 
والعيمس. والأنيس اسم لكل ما يستأنس به من العقلاء والبهائم. وهذا يتقارب في 
طباع الناس وعاداتهم يستأنسون بالجوارح والصيود والأنعام ويربونها ويحبونها 
ويحبون بعضها أكثر من البعض لكثرة ة أنسهم بها وطول صحبتهم معها. ولهذا روي 
أن رحلا فكا الرصية لون رسول الله عفد ! - فأمره أن يتخذ زوجا من حمام . 

وأما: قول الآخر: «فلا عَيْبَ فيهم» فلم يستثن إلا العيب©؟» من العيب لأن 
الفلول بالسيوف عيب وإن كان سببها مما يمدح به وهو قراع الكتائب. 


ل 
[في جواز الاسختاء من الأقل إلى الأكثر 
واستثناء الأكثر من الحملة] 


8 ويجوز الاستثناء من الأقل إلى الأكثر كقوله: «لفلان علي عشّرة إلا 
ثمانية». ويجوز استثناء الأكثر من الجملة كقوله : «لفلان عليّ عشّرة إل ستةٌ». وقال 
أحمد(© [بن حنبل]: «لا يجوز استثناء الأكثر' من الجملة». وكذلك استئناء 
النصف. وهو مذهب القاضي أبي بكر [الباقلاني] الأشعري2(7 من المتكلمين. 
0 

والدليل على ما قلناه أن القرآن ورد به؛ قال الله تعالى! : « إِنْ عبّادي لَيسَ 
لك عَلَيهِم مَلْطَانَ إل مَن اتبَعكَ 78 العَاوِينَ 0# ب وقال في اية أخرى : « فبِعزّتِك 
لأخوينهم أجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ منْهُمُ الْمُخْلِصِينَ 2©04. فاستثنى 9 العباد من الغاوين ‏ 


. هكذا فى الأصل‎ )١( 

المي )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

ظ (5) الاية 47 من سورة الحجر .)١8(‏ 
(؟) جزء من الاية 47» والآية م من سورة ص (8") . | ظ 
(؛) في الأصل: فاستئنا؛ وكثيراً ما يضع الناسخ ألفاً في مثل هذا الموضع من الأفعال الناقصة . 


10 


والغاوين من العباد. ولا بد أن تكون إحدى الطائفتين مثل الأخرى أو أكثر. فأيهما 
كان فلك يجور عندكم . 
وهذا دليل قاطع ليس لهم عنهة جواب لأنهم إن قالموا : العباد مثل 5 
فل استثنى إحدى الجملتين من الأخرى. وعدهم ادتناء النمصف له يجور. وإن 
قالوا: إحد[ا]هما أكثر من الأخرى. فقد استثنى كل واحدة من الأخرى. فلا بد أن 
يكون قد استثنى الأكثر من الجملة. 
ويدل عليه أن هذا المعنى يخرج من العموم ما لولاه لدخل فيه فجاز في 
الأكثر كالتخصيص . ولأنه استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح كالأقل . 
”0 المخالف بأن طريق الاستثناء اللغة ولم يسمع ذلك من الأكثر 
والجواب انالا نسلم بل قد سمع ذلك من العرب لأنا قد نا ذلك في القرآن 
وهو أقوى ما يرجع إليه في معرفة اللغة. وقد ورد به الشعر. 
قال الشاعر [من البحر البسيط]29©: - 3 
أدُوا الت نَقَصَت590) تستغين من مائة 3 ابَعَثُوا حكيا بِالْحَق قوالا 
٠[‏ و١‏ ظ] وهذا وإن لم يكن لفظه الاسعناء إلا أنه في معرى اللاستشناء. تقلاورة: 
وتخواتب اغب اله و[ق لج نتمم إلا أنه في معنى المسموع, لأن القصد بالاستثناء 
ال" والتخصيص لأنه يذكر لفظأ عاما ثم يستدرك البعض بالاستثناء . وهذا يوجد 
في القليل. فإذا جاز في القليل وجب أن يجوز فى في الكثير. 
يدلك على فده هذا أن الاستثناء في جميع الأجناس وجميع الأفراد لم يسمع 
)1١(2-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. والظاف. عسي مق الوضيول ان برهان. ج ا ص 2,22 


ب ».١‏ نقلاً عن ابن فضالة النحوي - أن والبيت مصنوع ولم يثبت عن العرب» . 
(؟) في الإحكام للباجي (ف :)5١4‏ نقصت؛ أما في أصل نصنا هذا فوردت: نقضت . 


ه16 


! الأشياء لأنها في معناها . 
51 قالوا : ولآأن 10 الغرك موضوع على الاختصار. وليس من الأععهاء 
أن يقول: الفلان علي عشره إلا تسعة ة ونصف[ا]) لأنه يمكنه أن يختضر ذلك فيقول : 
«ولفلان علي نصف درهم). 


والجواب أن من عادتهم البسط والإطالة تأر والا مم ” أخرى ؛ ولهم 
الجعي عادة فلا يجوز إسقاط إحدى العادتين بالأخرى . 

0 أ هذا دليلا على إبطال الاستثناء في الأكثر لجاز 

أن يجعل دليلاً على إبطال الاستثناء في الأقل. لأنه إذا قال: «لفلان علي عشّرة إلا 
ثلاثة» فقد أطال الكلام وبسط وجمع بين النفي والإثبات. وليس ذلك من الاختصار 
لأنه يمكنه أن يقول: «لفلان علي سبعة ) . ولما بطل أن يكون هذا دليلاً في إبطال 
الاستثناء بطل في الأكثر. 

8" قالوا: ولأن من عادة العرب في كلامهم إذا براي ل تعلوه آ3 
يبنوا الأمر فيه على التقويي ]1 كان المجهول: قروا هري القك. امكيوا المجهولة 
- بعيداً منه ضموه إلى ما قبله من العدد ولم يستثنوه؛ فيقولون في ما قرب من 

لعقد : كد إلا شيء). وفي ما بعد: 1 وشيءع) . ولهذا حمل الشافعي9) 
رحمه! - قول ابن جْرَيِج("© في تقدير القلتين بالقربتيين وشيء الشيء على ما دون 
النصف. ثم بلغ به النصف احتياطاً للماء. فدل على أنه لا يستثنى إلا الأقل . 


قلنا ' هذا هو الدليل عليهم. ٠‏ فإنه لوضمٌ مجهولا إلى عَقد ثم فسره بما يقارب | 
العمّد الثاني جاز. وهو أن يقول له : وك وشيء) ثم فسر الشيء سا كت هه النصف. 
وإن كانت العادة أن المجهول لا يضم إلى العقد إلا إذا كان أقل من ٠‏ النصف. فكذلك 
هاهنا جاز أن يستثنى المجهول من العقد الثاني ثم يفسره بما زاد على النصفء وإد 
)١( 4‏ في الأصل : كرض لكر كما هو معروف. مكيال يصعب تقدير حجمه . 


0) أنظر التعليقات على الأعلام . 


عي 


كانت العادة فيه بخلاف ذلك. ولأنه لو كان جواز الاستثناء معتبراً بالمعتاد في الكلام 
من ضضم المجهول ٠١1[‏ و] إلى الجملة واستثناؤه منها لوجب ألا يجوز الاستثناء إلا في 
القدر اليسير من الجملة ؛ فإنهم لا يقولون في العادة : «له على عشرة إلا شىء) ويريدون يه ٠‏ 
استثناء أربعة منها. فلما أجمعنا على بطلان الاستثناء في الأربعة من العشرة دل على 
بطلان ما ذكروه. 


فصل 
إذا تعقب ب الاستثناء جملا معطوفة بعضها على بعض بحرف 
العطف يرجع ع إلى مع و 
و 1 ل لا 00 ل 0 بدا وَأُولَتكَ هم الَْاسقُونَ 1 الْذِينَ 
َابُوا 42074 فإن عندنا يرجغ الاستثناء عند الإطلاق إلى جميع الجملة المتقدمة. وعند 
أبيى حنيفة("2 لا يرجع الاستثناء بالإطلاق إلا إلى أقرب الجمل إلى الاستثناء. وقالت 
الأشعرية : «هو موقوف على الدليل فلا يرد إن واحدة منها إلا الدليل» . 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الاستثناء معنى يقتضى يقتضي التخصيص » لا 
يستقل بنفسه. إذا تعقب جملا وجب أن يرجع ان الجميع . ٠‏ كالشرط إذا قال: 
«امرأتى طالق وعبدي حر ومالي صدقة ‏ إن شاء الله !» يكون هذا الشرط اما إلى 
لمم ب فكذلك الاستخناء . ظ ظ 
ويدل عليه أن ما جاز أن يعود إلى كل واحدة من الجملة إذا انفردت عاد إلى 
جميعها إذا عطف بعضها على بعض كالشرط الذي ذكرناه. 
الوجوه . ألا ترى أنه لا يستقل بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على المستثنى . كما لا 


#و"- )١(‏ الآية 4 وجزء من الآية ه من سورة النور (5؟7). 
0( أنظر التعليقات على الأعلام . 


ء١ا/‎ 


يستقل الشرط بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟. ولهذا لا فرق بن أن 
يقول : داقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجرية) و وبين أن يقول: وأقتلوا المشركين إن 
لم يؤدوا الجزية»). والشرط يوجب تخصيص , ا ا ا 
فأحدهما مثل الآخر في الحقيقة, إلا أن لفظهما يختلف. ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب 

< جملا معطوفة بعضها على بعض رجع إلى الجميع ؛ فكذلك في الاستثناء مثله . 


ويدل عليه أن لفظ الاستثناء يصلح للعود إلى كل واحد من الجملة؛ وليس 
بعضها بأولى من بعضء فوجب أن يرجع إلى الجميع. كألفاظ العموم لما صلحت 
لكل واحد من الجنس» ولم يعن يعكى الجدن بأولى من البعض» تناولت جميع 
الجنس. كذلك هاهنا. 
ويدل عليه أذ المعطوق ا لر او مخرلة لمجم ورلظ واعد: لآن الواوتوجب الجمع 
والتشريك [1. 1ل كلظ الجيوع ولهذا لا فرق بين أن يقول: «اقتلوا المشركين» 
وبين أن يقول: «أقتلوا اليهود والنصارى والمجوس وعدم الأوثان». ثم 00 
الاستثناء | إذا تعقب جملاً مذكورة بلفظ واحد كان راجعاً إلى جميعٍ الجمل مثل أن 
يقول : «أقتلوا المشركين إلا من أدى الجزية». فكذلك ذا تغب حمل مذكورة بالفاط 
كقوله: «أقتلوا اليهود والنصارى والمجوس إلا من أدّى الجزية» وجب أن يرجع إلى 
جميع الجمل. ظ 
هوم - فإن قيل : فرق بين المذكور , بلفظ واحد وبين المذكور بألفاظ . 5-5 
عليه أنه لو قال: «أنت طالق ثلاث إلا طلقةً واحدة» صح الاستثناء. ولو قال: «أ 
طالق وطالق وطالق إلا طلقة» لم يصح. 0 
«الجرات انالااسيض للع فى اسن الوجهيو د فإناهن أضحابنا من قال را 
الاستثناء يصح كما يصح في قوله: أنت طالق ثلاث إلا طلقة واحدة». 
5 فإن قيل: المعنى في المذكورة بلفظ واحد أنه لم يفصل بين الجملة 
الأولى (1) والاستثناء بفاصل. وهاهنا فصل بينهما بما يمنع الرجوع إلى الجميع . 


)١( 5845‏ في الأصل: الاوله. وهكذا وردت في النص في كامل الأحوال تقريباً. 


5١م‎ 


ظ والجواب أنا لا وت أن الواو يوجب الجمع لا النضل: ادي بالواو 

0" واحتج المخالف بأن قال: فصل بين الجملة الأولى والاستثناء بفاصل 

وهو الجملة الثانية» فلم يرجع الاستثناء إليهما كما لو فصل بينهما بإطالة السكوت . 

ظ والجواب أن السكوت الطويل يقطع نظام بيت 2 من بناء الثاني على 

الأول إلا إعادة الأول. بخلاف الكلام فإنه لاا يقطع النظام ولا يمنع أن يكون الثاني 
تييانا للأول. 


والدليل عليه أ نه لو قال : «أعط بني تميم وبني طيء كل واحد ديناراً إلا الكفار» 
ظ لم "© يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع . ولو فصل بينهما بالسكوت الطويل 
| بأن يقول: دك ثم قال: «إلا الكفار» لم 
ا دكاو استثناء تعقب جملتين فلم يرجع 'بظاهره إليهما. كمأ لو قال : 
«أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً» فإنه لا يرجع إلى الجملتين. كذلك هاهنا. 
والجواب أن الاستثناء هناك يرفع المستثنى» ومن شرط الاستثناء أن يبقى نفيه 
ويخرج العدن: وإذا رفع الكل لم يكن استثناءء ولهذا 3 ضع وفي مسآلتنا 
بخلافه . ْ 
الاتفراد لم .؟. وهاهنا يصم ٠»‏ فافترقا. ْ 
جميعها بالاستثناء مشكوك فيه. وتخصيص العموم ٠١7[‏ و] بالشك لا يجوز. 
او" )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في الأصل: ولم. 


العموم ما لم يتصل به الاستثناء أو غيره من ألفاظ التخصيص . فأما إذا اتصل به شيء 
وجواب آخر وهو أن هذا يبطل باللفظ الواحد إذا تناول جملا كثيرة كقولك : 

7 وهو ظ 

«اقتل المشركين»2 فإن العموم في كل جنس من أجناس المشركين قد ثبت 

والاستئناء بعده يجوز أن يكون راجعا إلى الكل ويجوز أن يكون راجعا إلى البعض . 
وجواب آخر أن 0 بمثله ؛ التقدير اللويسيل ملز الوفاق أنه داخل في - 
٠‏ -قالوا : ولآن الاستثناء | ليا نما يرد [إلى] ما قبله لأنه غير مستقل بنفسه ؛ فإذا 

رددنا إلى الجملة القربى استقل بنفسه. فلا معنى لرده إلى الجميع . 


والجراك: أن هذا نناظل بالقترظ انزتهيره إلى اللمشترروطة لاندالة مضل له 
وإذأا رد لون أدد نى مذكور ه لل بنفسه ؟ ومع ذلك يرد | َى الجميع . 
وجواب آخر أنه يبطل به إذا تعقب جملا مذكورة بلفظ واحدء فإنه يستقل برده 
إلى إحدنى الجملتين؟ ومع ذلك رددناه إلى ا 


0١‏ -قالوا: لو قال: «امرأتي طالق. وأعط فلاناً عشّرة إن دخل الدار» لم 
يرجع الشرط إلى الطلاق؛ فكذلك هاهنا. 


والجواب أن هناك عدل عن لفظ الخبر وقطع حكم الكلام واستأنف نوعاً آخر 
من الخطاب وهو الأمر وعقبه بالاستثناء فكان راجعا إلى الثانى دون الأول. بخلاف 
مسآلتنا فإنه لم يقطع حكم الكلام الأول وإنما عطف عليه غيره. فوزانُه من ذلك أن 
* كول «امرأتي طالق ولفلان علي غشرة دراهم. إن دخل الدار» فرجع الشرط إلى 


الجميع . 


5٠ 


م14١5‎ 


5٠١"‏ - واحتج من ذهب إلى الوقف بأنه يجور أن يكون عائدا إلى البعض 
ويجوز أن يكون عائدا إلن الكل. » فوجب التوقف فيه. ظ 

فالجواب أنه وإن احتمل أن يكون عائداً إلى البعض أن عوده إلى الكل أظهر ؛ 
وقل دللنا عليه فوجب حمل الكلام عليه وإن احتمل غيره . 


ظ فصل 
[في قيام الدليل على عدم جوار 
عع الاستثناء إلى بعض الجمل المعطوفة] 
م - إذا تعقب الاستغناء حلا 1١[‏ ظع معطوفة بعضها على بعضء ٠‏ ثم قام 

اذ ]على ] لكالا سو رسوعة الى يعن الل رحد الاستثناء إلى '١‏ .ني من الجمل . 
وذلك مثل أية القذف. فإن الدليل* على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد 
رجع إلى ما بقي من الحمل. وكذا إن*('2 تعقب حملة واحدة ودل الدليل على أنه لا 
يجوز رجوعه 0 0 0 :9 وَإذ طلمْتمُومنَ بن قبل أن 00 
الاستثناء لا يجوز أن يكون 0 إلى السقان و لسار زوقد* رجع إلى ما بقي من 
الجملة. لأن ترك الظاهر في ما قام عليه الدليل لا يوجب تركه في ما لم يقم عليه 
الدليل*؟. فلا يرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى 
اللفظ . 


)١(‏ ما بين العلامتين من اللمع.ء ص .١79‏ وفي الأصل ورد هكذا!: دل على الاستثنا لا يرجع إلى 
الحد لانه من حقوق الادمس فإنا نرده الى ما بقى من الجمل وهكذا اذا. 

(؟) قرآن. سورة البقرة (7) الآية /781 . 

(*) ما بين العلامتين إضافة من اللمع للشيرازي.» ص .١759‏ 


5١١ 


سر 


التخصيص بالشرط ‏ 


40 - قد ذكرنا أن التخصيص قد يكون بدليل منفصل وقد قدمنا أقسامه. وقد 
' يكون بدليل متصل وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. وقد ذكرنا الاستثناء وبقي 

الشرط والتقييد. بالصفة. فنذكر الشرط ثم نذكر بعده التقيبد بالصفة. 

فأما الشرط فحدّه ما لا يتم المشروظ إل .به :وذلك كالطهارة: فى الصلاة 
والطواف. والحول والنصاب في وجوب الزكاة وما أشبه ذلك» فإن ا يتم إلا 
به . وهودليل من أدلة التخصيص ويقع على ضربين: منفصلاً عن الكلام ومتصلا به. 

فأما المنفصل عن الكلام فهو كاشتراط الطهارة في الصلاة وكاشتراط الاستطاعة 
في العبادات». فإن ذلك شرط222 فيها ورد الشرع به منفصلا عن الخطاب. وهو داخل 
في القسم الأول. وهو التخصيص بدليل منفصل . وقد قدمنا أقسامه. 

والضرب الثاني. وهو التخصيص بشرط متصل بالكلام كقوله ‏ تعالى!: « وَل 
عَلَى الثاس ججٌ اْبيْتِ مَن اسْمَطاع ليه سَبيلا 204 وقوله - تعالى ! : « قَمَن لَمْ يَجدْ 
قَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتنَابعَيْن (. ..) فَمَن لَمْ يَستطْ فَإطعَامٌ ستِينَ مشكيناً 06©. وقد يكون 
ذلك بلفظ الغاية كقوله ‏ تعالى ! « حتى يُعْطوا الجزْيّة عَنْ يد وَهُمُ صَاغرُونَ 26# 
وجميع ذلك إذا وجد أوجب التخصيص . 


٠60‏ (١)في‏ الأصل: شرطا. 


(1) جزء من الآية /41 من سورة آل عمران (5). 
(١ |‏ جر من الآية 4 من سورهة ة المحادلة (8).. 


(5) جزء من الآية 78 من سورة التوبة (4). 


5١ 


ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ 
ظ ويجوز أن يتأخر عنه 
4 0 - كما يجوز فى الاستثناء . ولهذا لا فرق بين قوله: «إن دخخلت الدار فأنت 
طالق» وبين قوله: «أنت طالق إن دخلت الذار» . 


فصل 
إذا تعقب + الشترط مأك تعلو فة اإنضنها على 1 ٠‏ و] 
بعض. رجع إلى جميعها 
6 - كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال: «امرأتي طالق وعبدي حر ومالي 
صدقة. إن شاء الله !» رجع الشرط إلى الجميع فلا يقع الطلاق ولا عتق العبد ولا 
يصير المال صدقة. 


ظ فصل 
[في اختصاص الشرط بإحدى الجمل التي 
: خصت بلفظه دون غيرها ] ظ 

5 9 وإذا ذكر جملا وأدخل الشرط في بعضهاأ دون البعضن كان الشرط 
مختصاً بالجملة التي خصت بلفظ الشرط دون غيرها؛ لل « أسْكِنُومُنٌ من 
حَيْتُ سَككُم منْ وُجَدكُمْ ولا نضَارُومُنَ تضَيقُوا عَلَْهنَ ون كن أولآت حَمْل, ْو 
عَلَيْهنَ 24 . فشرط الحمل في الإنفاق دود السكنى . 

هذا لوبت الشط بدي فصل في بم الجمل لم يجب اك في غبت 


)١( -5‏ جزء من الآية 5" من سورة الطلاق (58). 


الي 


0 بِرَدْهِن في ذَلِكُ 4" ؛ فإن الدليل قد دل على 521ص 


-5 


إلى الرجعيات دون غررضة عن المطلقات: 

ظ ودكذا إذا ذكر جملا معطوقة بعضها غلى بعض .يلف يقتي العموم في 
الجميع أو يقتضي الوجوب في الجميع, ثم دل الدليل على أنه لم يرد به العموم في 
البتعض ١‏ فإن ذلك يختص بما دل غليه الدليلي, ولا يحمل الباقي على مثل ذلك إلا 
بدليل يدل عليه؛ وهذا كقوله ‏ تعالى! : 8 كُلوا مِنْ ثُمَره لمر اتناك مه 9 
حَصّاده)9”" فإن اللفظ يقتضي الوجوب في الآكل واه البحق» .ثم الدليل دل على أن 
الأكل غير واجب فتركنا الظاهر ده لقيام الدليل. ولا يجوز أن يترك مقتضاه ه في الإيتاء 
بغير دليل» بل يكون الإيتاء باقياً على ما يقتضيه ظاهر اللفظ لا ينصرف عنه إلا بدليل. 
وأيضا فإن الأكل عام : فى القليل والكثير وإيتاء الحق خاص في الكثير دون القليل لقيام 
لازال هلتقي انمق كل بواتخدة نالحدل ,على لكف - اللفط :زلا بها اشرزقة الدإلر ل كن 
الظاهر. ظ 


[في ثبوت الحكم لأحد شيئين مقترنين 
7 وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم 
[بالإجماء<("©2 لم يجز2" أن يثبت ذلك الحكم لقرينه من غير" نطق آخر وعلة 
توجب التسوية بينهمأ 53 ومن أصحابنا من قال : («إذا ست لقرينه حكه(4) بك له 
(1) جزء من الآية 7174 من سورة البقرة (7). : 
() جزء من الآية١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
)١(‏ إضافة وى ساي ص .١"١‏ 


(5) في اللمع (ص :)١7١‏ 
(") ما بين العلامتين ورد هكذا : نا في العم (ص :)١1١‏ لفظ يوجب ا بينهما أو علة توجب 


الجمع بينهما. 


(5) في اللمع (ص :)١7١‏ نفع حكم . 


ذلك الحكم من جهة الاقتران في اللفظ». 

وهذا غلط2© لأن الحكم يثبت لأحدهما بدليل يخصه من إجماع أو لفظ. وذلك 
لا يوجد في قرينة ولا ٠١[‏ ظ] جمعت بينهما بعلة» فكيف يسوى بينهما من غير نطق 
ولا علة. وطريق الأحكام إما النطق أو العلة ولم يوجحد واحل منهما. 


(5) في اللمع (ص :)١7١‏ وهذا غير صحيح . 
1 


باب 
القول في المطلق والمقيد 


4 - قد بِيّنَا أن التخصيص بلفظ متصل على ثلاثة أضرب: الاستثناء والشرط. 
والتقييد بالصفة. وقد ذكرنا الاستثناء والشرط. والكلام هاهنا في التقييد بالصفة. 

وجملة ذلك أن لتقبيد بالصفة يوجب تخصيص اللفظ العام كما يوجب الشرط. 
والاستثناء.ء وذلك مثل قوله - تعالى ! « فتحرير رَقبَة مؤمنة 21١“‏ وقوله داتعالن ١‏ : 
١‏ فَصِيَامٌ شَهرَيْنِ مََُابِمَيْنِ 204. فإنه لو أطلق الرقبة لكان ذلك عاماً في المؤمنة 
والكافرة؛؟ ولو أطلق صوم الشهرين [3]كان عام في المتتابع والعكرف» فلما قيد 
ذلك بالإيمان والتتابع صار حاف في ما قيد به. 


[فى الأوجه الثلاثة للاطلاق والتقييد] 
قن ول يكلو لله عه لقان أرييه إها أن يكو يتطلنا افق 0ه اوقد 0" 

' مطلقّ لهء أو مطلقا له مقيد. ظ 
فإن كان مطلقاً لا مقيّد له وذلك مثل أن يرد الخطاب في موضع تحرير رقبة ولا 


يرد في موضع آخر مقيّداً بالإيمان» فهذا لو اتفق ق لوجب [ إبقاؤه على إظلاقه وحمله على ١‏ 


م55 - )١(‏ قران. سورة النساء (4)» جرء من الآية ة. 
(؟) قران» سورة المجادلة (88). جزء من الآية 4. 
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ا الا 0 
ويكرن خاساً في ما ليد باه ل يجزز أن يرلا مصفياة. ' 


زا ذا در لخلاب ندا فى مين ولق فو مرطيير» "لزنا ذا قار كنا 
أن يكون في حكم واحد أو في حكمين مختلفين.. ظ 

٠‏ -فإن كان في حكمين مختلفين كقوله تعالى ! في كفارة الظهار: 

١ ٠‏ قَصِيَامُ شَهرَيْن مُتَنَابِعَينَ (. . . ) فَمَن لَمْ يَسْنَطمْ فَإِطعَامُ سِتِينَ مشكيناً 22704 فإنه قيّد 
الصيام بالتتابع وأطلق الاطعام. وهما حكمان مختلفان, لأن الصيام غير الإطعام . 

فهذا لا يحمل المطلق على المقيّد لأنهما يشتركان في اللفظ ولا يشتركان في المعنى . 
لأن الصيام لا يتناول الإطعام وليس المقصود بأحدهما هو المقصود بالآخر. لآن 
التتابع في الصوم يقتضي التغليظ عليه ولا يوجد ذلك في التتابع في الإطعام لأن 
الإطعام لا يجب إلا ٠١4[‏ و] واحدء فلا تغليظ عليه في التتابع» بل التتابع والتفريق 
فيه على صفة واحدة. فقد عدم .الا شتراك بينهما في اللفظ والمعنى . 

١‏ وإن كان ذلك في حكم واحد فلا يخلو إما أن يكون لسبب واحد أو 
لسببين مختلفين . إن كان ذلك لمعيه راح غيل اخهعيا على الاخر من جهن 
اللفظ. وذلك مثل قوله : وَاشْهدُوا إذا ا بي فإن هذا مطلق في العدد 
والفاسق . .0 ثم قيد في أية أخرى في البيع فقال: 9 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من رِجَالِكُمْ 
فإن لْمْ يُكونًا رَجَليْن فَرَجُلٌ وَامرَاتان مِمّنْ تَرَضَوْنَ من الشهَدَاءِ 294. فهذا وأمثاله إذا 
انفرد يحمل المطلق منه على المنقد لنظاء لأن الحكم حكم واخك:والنطلق والمقيد 
بيان له. غير أنه استوفى البيان في أحد الموضعين واستوفى بعضه في الموضع 
الآخر. 


.)08( جزء من الآية 4 من سورة المجادلة‎ )١( ٠ 
.)7( جزء من الآية 7857 من سورة البقرة‎ )١( 5 


:/ 


7 - وإن' كان ذلك لسببّين مختلفين والحكم حكم واحد مثل قوله ‏ تعالى! - 
في كفارة القتل :طفَتَْرِيرٌ 17 فإن الحكم في الموضعين واحد. وهو العتق على 
طريق التكفير؛ ولكن سبب العتقين مختلف لأن سبب أحدهما القتل وسبب الآخر 
الظهار. وهذا وأمثاله إذا اتفق ا لل ال د 
التعليل لا من جهة اللفظ . 

ومن أصحابنا من قال: «يحملٍ المطلق على المقيّد من طريق اللفظ». وهذا 
غلط لأآن قوله : 9 وَمَنْ َل مُؤْمِنا حَطَأ فتَحرِيرٌرََبةٍ 204 خاص في القتل لا يدخل فيه 
0 فلا يجوز أن يكون حكم الظهار مستفاداً منه لفظأء ٠‏ كلفظ البر لما لم يفد الأررٌ 
لم يجز أن يحكم في الربا في الأرز من جهة اللفظ . ولأنه لو جاز أن يجعل المطلق 
د في غيره لجاز أن يجعل العام خاصاً لتخصيصه في غيره. ولأنه لو كان 
ذلك لوجب أن يجعل كل مطلّق مشروطاً لوجود الشرط في غيره. وهذا مما لا يقوله 
أحد . ظ 


4 -احتج من نصر . الوجه: الآخر بأن قال: القران من فاتحته إلى خاتمته 
كالكلمة الواحدة والحكم حكم واحد . فإذا .ورد قدا في وفع : ومظلقا في موضصع 
وبحب أن نيكون الهزاة بالمطلق التقييد كما لو كان سشهما واحد[ا] . 

والجواب أنا لا نسلم. بل القرآن يشتمل على كلمات وأحكاء ومعاني مختلفة 
كالكلمة الواحدة؟ . < 

وجواب اخر أنه لو جاز أن يجعل المطلّق مقيّداً لهذا المعنى لجاز أن يجعل 
العام أينما وجد خاصاً والأمر أينما وُجد ندباً ويقال: إن القرآن كالكلمة الواحدة. وقد 
وجدنا العام قل خص فى بعضص المواضع والأم(١)‏ حمل على الندب فى بعص 

)١( -5‏ جزء من الآية 47 من سورة النساء (4). 


(؟) جزء من الآية 47 من سورة النساء (5). 
)١( 41+‏ في الأصل: فالأمر. ‏ 


المواضع . فوجب أن يحمل كل عام على الخصوص وكل أمر على الندب. ولما بطل 
أن يقال هذا في العام والخاص والواجب والندب في الأمر بطل أن يقال في المطلق 
والمقيد. 

64 -قالوا : ولآن حمل المطلق على المقيّد لغة العرب ورد به القرآن والشعر؛ 
قال الله تعالى ! : « وَلَبلونَكمْ بِشَيَّءٍ مِنّ الخوف وَالْجُوع ونقص مِنّ الأمُوّال 
والأنفسٍ والثْمَرَات 20# والمراد به: ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات . وقال 
- تعالى ! : « وَالذاكرينَ الله كثيرأ وَالذَّاكرَات 4<" ومعناه: والذاكرات الله؛ لما قيد 
الذاكرين بذكر الله حملنا عليه الذاكرات . ظ 

وقال الشاعر [من البحر الوافر» وهو الكُمّيت]9©: 


ولا اذري إذَا يدا أريه الْحَيْرَ يْهُمَا يَلينِي؟ 
لحف الذي 5 . أم الخد الذئ فوا لحنيين) 
فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر فقال: «أيهما» ولم يتقدم إلا ذكر الخير. 
والجواب أنا في هذه المواضع إنما حملنا المطلق على المقيد ضرورة» لأآن 
الكلام يرد للإفادة؛ ولو لم نفعل ذلك لتبتر وصار غير مفيد؛ فدعتنا الضرورة إلى حمل 
الثاني على الأول . بخلاف مسالتنا فإنه إذا حمل إطلاقه يكون مقيّداً. فلا حاجة بنا 
إلى حمله على غيره من غير علة. 
6 -فإن قيل: هذا يلزم عليه إذا جمعت بينهما بعلة فإنك لو بنيته على 
إطلاقه لاستقل, ولو لم تفعل ذلك بل حملت المطلّق على المقيد. 
والجواب أن هناك أيضاً قادتنا الضرورة لأن القياس شرع الله تعبدّنا به وأمرنا 
باتباعه عند عدم الأصول؛ ولا بد لنا من حمل المطلق على المقيّد إذا عرفنا العلة(١)‏ 
الجامعة بينهما. 
)١( -64‏ جزء ف الآية ه6١‏ من سورة البقرة (؟1). 
(؟1) جزء من الآية ها من سورة الأحزاب (“7”) . 
(”) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( -6‏ في الأصل : اللغة, وهو خطأ واضح من الناسخ . 
4.1 








فصل 
[في جواز حمل المطلق على المقيد 
٠‏ من جهة التعليل] 
إذا ثبت هذا فعندنا يجوز أن يحمل المطلق على المقيّد من جهة 
التعليل. وقال أصحاب أبي حنيفة : «لا يجوز ذلك». 2 
والدليل على صحة مذهبنا أن هذا تخصيص عموم. لأن قوله - تعالى! : 
«فْتَحْريرٌ رَقبّة2207 لفظ عام يتناول الكافرة والمسلمة ٠١0[‏ و]؛ وقوله في الآية الأخرى : 
9 فتَخْريرٌ رَكَبَةِ مُؤْمَِةٍ 294 خاص في المؤمنة يمنع دخول الكافرة فيه. [ف]يُحمل 
أحدهما على الآخر لأن تخصيص العموم بالاتفاق جائز بالقياس؛ فلا وجه لهذا المنع 
كسائر العمومات . ١‏ 
- واحتج المخالف بأن قال: هذه زيادة في نص القرآن» والزيادة في 
النص نسخ. ونسخ القران لا يجوز بالقياس . 
والجواب أن هذا في الحقيقة نقصان لأن المطلق يقتضي الكافرة والمؤمنة. فإذا 
قيدناه فقد أخرجنا الكافرة . فهو في الحقيقة فصان فلا تصح دعوى الزيادة فيه . 
4 -فإن قال: التخصيص أن يخرج من اللفظ بعض ما تناوله ويبقى الباقي . 
وقوله : افتخرير رَقبَةِح(١‏ ات يتناول الآيمان. فقد ادعى ذلك وقد زاد شرطأ لا يقتضيه 
اللفظ. فدل على أن ذلك زيادة . 
فالجواب أن اللفظ وإن ن لم يتناول الإيمان إلا أنه يتناول ل قبة الكافرة. فإذا 
قلنا: إن الكافرة لا تجزىء”2©2 فقد أخرجنا بعض ما تناوله اللفظ بعمومه. 


.)54( جزء من الآية 947 من سورة النساء‎ )١( 
من هذه الفقرة.‎ ١ أنظر البيان‎ )1( 
. 5١" من الفقرة‎ ١ أنظر البيان‎ )١( 4 
في الأصل: تجرى. وهكذا كتب الناسخ هذا الفعل كلما وردء ماضياً كان أو مضارعاً.‎ )5( 


5 


وجواب آخر أ او ها اتسليه نار وأن ذلك زيادة فى ي النص فلا نسلم أن 
الزيادة فى النص سمح . وحن نذكر ذلك في باب النسخ. إن شاء الله ! . 

لوحا دابيا ارا سرس بلا القن مشيوس خليهاة 
وقياس المنصوص ل يجور. ولهذا لا يجور أن يقاس صوم التمتع على صوم الظهار 
1 ا ا و نودت في إيجاب التفريق . الا 
على الوضوء في جاب غسل الأجى وسح الراس» بل بي كل واحد مهما على م 
تصن عليه لأنا لو حملنا أحدهما على الآخر أ سقطناه . وإسقاط نص القران لا يجوز. 


والجواب أنا لا نسلم أن هذا قياس منصوص على منصوصء. بل هو قياس 
مسكوت عنه على منطوق بهء لأن الله تعالى! - نص على الإيمان في كفارة القتل 
فصار كالمنطوق به وأطلق في كفارة الظهار فصار كالمسكوت عنه . نان اللسكرت 
عنه على المنطوق به جائز كقياس الأ على له 

وأما الجواب عما ذكروه من المسائل فلا يلزم الكلام عليها. أما قياس صوم 
الظهار على صوم التمتع وصوم التمتع ٠١8[‏ ظ] على صوم الظهار[ف]لا يجوز لأنه إسقاط 
أحد النصين ؛ فإن التفرق منصوص عليه في أحد الصومين والتتابع منصوص عليه في 
الصوم الآخرء وهما حكمان متضادان نص عليهما. فحَملٌ أحدهما على الآخر إسقاط 
لأحدهما. نظير من مسألتنا أن يكون الكفر منصوصا عليه في موضع والإيمان 
منصوص[ا] عليه في موضع. فحينئذ لا يجوز حمل أحدهما على الآخر. وفي 
مسألتنا نص على الإيمان في أحد الموضعين» وفي الموضع الآخر أطلق ولم ينص 
على الإيمان ولا على الكفر. فقياس أحدهما على الآخر قياس مسكوت عنه على 
تطرق 0ه بوذلك جاتر كما :قاسو العيى رقي كنازة البمين عاج لصوم فى كقار: 
الظهار في التتابع لما كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً بالتتابع . 

-فإن قيل: تلزمكم تلك المسألة. فإنكم ما حملتم مطلق الصوم على 


مقيده . 


)١( -8‏ في الأصل : مطنون. 


قلنا: على أحد القولين يُحمل المطلق على المقيّد؛ هذا('» مذهبهم. فإن 
سلمنا على القول الآخر فلا يلزم لأنا نحمل المطلق على المقيّد إذا جمعت بينهما . 
ل الآخر؛ وصوم كفارة اليمين ليس في معنى الصوم في ظ 
كمارة القتل والظهار؛ أ ترم أنه لا يساويه في المقدار ولا في الترتيب. فلم يحمل 
أحدهما على الآخر لعدم العلة الجامعة بينهما؟ . 

وفى مسألتنا وجدت العلة الجامعة بينهما فحملنا المطلق على المقيّدء لأن 
العتق في إحدى الكفارتين كالعتق في الكفارة الأخرى في الترتيب والبدل والمقدارء 
فافترقا من هذا الوجه. 

وأما قياس حد السرقة على حد المحاربة [ف]لا يجوز لمعنيين : 

أحدهما مخالفة الإجماع لأن الإجماع انعقد في قطع السرقة على عضو واحد 
وفي سول المحارية على عضوين ؟ وفي قياس أحدهنا على الاخر مسخالفة وي 
والقياس إذا خالف الإجماع بطل . 


وهكذا قياس التيمم على الوضوء في عضوين رك الإجماع؛ بخلاف مسألتنا 
فإن العلة الجامعة بينهما قد وجدت ولم يمنع م ذلك إجماع ولا مخالفة نصء. 
فوجب الجمع كقياس المرفقين في التيمم. فإنا قسناهما على الوضوء وقلنا: يجب 
إدخال المرفقين في التيمم قياسا على ما يقيد في الوضوء . 

والثاني عدم العلة ٠١5[‏ و] الجامعة بينهما لآن السارق ليس في معنى المحارب 
[و]لأن المحارب أضاف إلى. أخذ المال إشهار السلاح وأخاف” الطريق على وجه لا 
يلحقه الغوث . فلهذا المعنى منع من قياس أحدهما على الآخر في العقوبة المتعلقة 
بهما. وكذلك التيمم لا يجوز قياسه على الوضوء لأن التيمم لا يرفم الحدث وهو 
مسح أيضأء والوضوء يرفع الحدث وهو غسل. فقياس أحدهما على الآخر قياس 


4 (١)هكذا‏ تبدو قراءة الكلمة في الأصل . 
)١(‏ في الأصل قد تقرأ أيضاً: وأخاف. 
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فاسد. وفي مسألتنا إحدى الكفارتين في معنى الأخر[ى] من جميع الوجوه. وقدمنا9) 
١‏ -فإن قيل: هناك ليس أحدهما في معنى الاخرء فهاهنا سبب إحداهما القتل 
وسبب إحداهما الظهار؛ وليسن الظهار في معنى القتل . 
قلنا: نحن ما قسنا الظهار على القتل. وإنما قسنا كفارة الظهار على معنى كفارة 
القتل. وقد سوى صاحب الشرع بين الكفارتين في المقدار والصفة من جميع الوجوه . 
فإذا وجدنا تساويهما وتعبدنا بالقياس ولم يمنع منه مانع وجب القياس”'2. وإذا كان 
الأمر على هذا صح ما قلناه. 


(") الكلمة هكذا في الأصل: ومد نا. 
)١( -5١‏ بعد: القياس. وردت جملة في الأصل لا تفيد معنى حسب ما ظهر لناء وقل أسقطناهاء وهي : 
ولم يضر لسببت لان سببهما. 


وف 


باب ظ 
القول في مفهوم الخطاب . 
[فحوى الخطاب] 


1 -مفهوم الخطاب كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق وفهم 
معناه. وقد وضع لكل نوع من ذلك اسم :يعرف به. فمن ذلك فحوى الخطاب وهوما 
دل عليه الكلام من جهة التنبيه مثل أن ينص على الأعلى لينبّه على الأدنى» أو ينص 
على الأدى له به على الا على “كر معاي : « ومن أل الْكتّاب مَنْ إن تمه 
بقنطارٍ يؤْده إِلَيِك ومنهم مَنْ إن أ بدِيئارٍ لآ يؤّده إلَيِكَ ه00 . فبّه بالديئار على 
القنطار لأن من لا يؤدي الأمانة في دينار واحد لا يؤديها في قنطار. وهو أكثر منه 
أولى . . نص على القنطار ونه على الدينار لأن من أذىٍ الأمانة فى القنطار فلان يؤدى 
فى الدينار أولى. ومن ذلك قوله ‏ تعالى!: 8 قَلا بَقْل لَّهُمَا أفّ 204 فنص على 
التأفيف ونبّه على ما فوقه من الضرب والشتم وأنواع الأذية. 
فهذا إذا ٠١5[‏ ظ] ورد في الخطاب فحكمه حكم النص ينقض به حكم 
الحاكم كما ينقض بالنص. واختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: «هو مفهوم من 
النطق». وهو مذهب أهل الظاهر(”" وأكثر المتكلمين9©. ومنهم من قال: «هو مفهوم 
من جهة القياس»». وهو الصحيح لأن الشافعي92؟ ‏ رحمه الله! ‏ سماه القياس الجلي . 


والدليل على هذا الوجه أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم. فمن 
)١( 2-77‏ جزء من الآية ؟ من سورة آل عمرات (59). 


(5) جزء من الآية 7 من سورة الإسراء (17). 
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المحال أن يفهم من اللفظ ما لم يتناوله اللفظ. وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد 
عليه فلا يجوز أن يدخل عليه. فوجب أن يكون ذلك معلوماً من جهة المعنى.. 
47# _احتج المخالف بأن قال: أصحاب اللسان يفهمون من هذا المنع من 
الضرب والشتم وكل ما يتضمن الأذيّة ببديهة العقل ويشترك فيه الخاص والعام. ولو 
كان مفهوماً من جهة المعنى لما عرفه إلا من يعرف القياس ولما تشارك الخلق في 
معرفته كسائر ما يعرف بغير القياس2©'0. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن اللفظ لم يتناوله» فمن المحال أن يدل9) 
عليه بصريحه ونعقل”” منه م(*» زاد عليه لأن اللفظ موضوع لهء بل بالقياس. وإنما 
اشترك الناس: في معرفته لوضوحه وظهوره. فهذا كما أن الخلق يشتركون في أخبار 
التواترء ولا يقال: إن ذلك غير ثابت بالخبر لاشتراك الخلق فيه. بل يقال : هو مسموع. 
ولكن لوضوحه وظهوره صر بمنزلة الشاهد حيث يعرف معرفة ة الشهادات, بخلاف ما 
ثبت بأخبار الآحاد. كذلك هاهنا مثله. 


وحكي عن أبي العباس بن سريج” أنه ناظره محمد بن داود””*2 فألزمه الذرة 
وقال: «إذا قال: لآ تَمَسٌ منّ الْمَال ذَرّةَ لا يجوز له أن يتناول المئين والألوف لأن 
اللفظ غير موضوعع. فقال ابن داود»: «لا أسلم لآن المثين والألوف ذرات0© 
مجموعة. فكل ذرة منها يتناوله اللفظ». فاألزمه نصف ذرة فقال: «النصف لا يسمى 


ذرة)» فلم يجب عه . 


)١( - 47+‏ في الأصل : بالقياس» مع إضافة: بغيرء في الهامش . 
(6) في الأصل: لمن بدل. 
(9) في الأصل : وبعقلون. 
(4) في الأصل: مما. 
(0) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في الأصل: درات. وكثيراً ما تسقط النقطة من الذال ولا نشير إلى ذلك في تعليقنا. 
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فصل 
[في لحن الخطاب] 


4 - ومن ذلك لحن الخطاب وهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وهذا 
لغة العرب وعادة لهم أن يسقطوا من الكلام ما يدل عليه الباقي. ويعرف ذلك 
بالضميرء فإن سيبويه('2 قال: وإذااكاك فى هاا ع دلبل 97" على 1/1 ٠و]ماأسقط)9"',‏ 
وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! : « أن اضربُ بِعَصَاكَ البَحْرَ فانفَجَرَت 2#4, معناه : فضرب 
فانفجرت ؛ وكقوله ‏ تعالى!: #8 فَمَنْ كان 5-5 مُريضاً 8 سَفْرِ فَعدَة من مِنْ أيام. 
أحَرِ 2*04. معناه: فأفظر فعدة من أيام أخر؛ وقوله ‏ تعالى! : « [فَمَنْ] كَانَ [منكُم] 
شريضا أو به أذىٌ من رَأسِه فَفِدْيَة منْ صِيّام أو صَدَقَةٍ 04“ معناه: فحلق ففدية. 

ومن ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مامه :قله اتفال :1 1ط وده 
عَرضهًا السّمَاوَاتَ رض 4 "2». أي عرضها عرض السماوات والأرض؛ وقوله 


- تعالى ! : ل واسألٍ الْقَرَيَةَ 204 معناه : أهل القرية؛ وقوله - تعالى ! : 9 ذَلِكَ عيسَى 


بن مَْيَم قَوْلَ الْحَنَّ 4», معناه: صاحب قول الحق؛ وقوله: « فَقَبَضْت قَبضة مُنْ 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ ظ 

. فى الأصل : دليلا‎ )١( 

() في الأصل: على ما ابقى. وهو خطأ رايد من الناسخ . 

(5) جزء من الآية 5٠‏ من سورة البقرة (؟). 


(©) جزء من الآية ١84‏ من سورة البقرة (7). 


(5) جزء من الآية 95 من سورة البقرة (7). 


(0) جزء من الآية ١#“‏ من سورة آل عمران (”). 
(8) جزء من الآية 7م من سورة يوسف .)١7(‏ 


(9) جزء من الآية 4 من سورة مريم .)١9(‏ 


هدك 


ع لم 
اثر الرسول *(''2. معناه: من أثر تراب حافر حمار الرسول. 
6 وهذا النوع كثير في اللغة. فإن ابن جني( قال: «في القران زهاء على 
ألف موضع». وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد('2: «لو عددته لعددت رمل يُبرين7) 
ومها فلسطين». ومحفع لحن الخطاب لأنه لَغة لهمء واللحن هو 
قال الشاعر [مالك بن 1 اعماء الفزاري. من البحر الخفيف220: 
تحزن اماف تلش اليا نأ وَخَيْرٌ الْحَدِيثْ ما كَانَ لَحنَا 
166غااقهلا تحكمد إذا توره فق موطيع أن قدو فيه جاالانبد,بع بالدليل) 3 
استقل الكلام بنفسه بإضمار واحد لا يراد فيه غيره؛ ومجى تعارصض ضهان أن بشم 0 
+ ه 
ما ندل عليه الدليل. ومن الناس من ريقول : «اضمرٌ ما راع فائدة»). ومنهم من 
* ه 0 
يقول : «أاضمر موضع الخلاف لأن موصع الإجماع قد عرف بالإجماع». 
قصد بيان الأخص فائدة ولم يرد بيان الأعم فائدة. لأنه يبين الأعم تارة والأخص تارة . 
فحمله على الأعم فائدة من غير دليل تحكم فى مراده بالرأي والشهوة». وذلك لا 
يجور. 
وانشا فإنه دعوى عموم في المضمّرات. والمضمرات لا يدّعى فيها العموم ‏ 
وقول من قال: «أقدّر موضع الخلاف» أيضاً غلط. لأن الإجماع 
والخلاف حادثان بعد رسول الله يها ولم يعلم رسول الله يكِ! ‏ أن هذا يصير 
خلافاً بعده أو إجماعاً بعده حتى يخص موضع الخلاف ٠١7[‏ ظع] بالبيان ويترك 
موضع الإجماع. وا فإنه ريما قصل بيان الإجماع دؤن موضع الخلاف فصرفه إل 
أحدهما بحكم مراده من غير دليل ولا تجوير . 
)٠١(‏ جزء من الآية 45 من سورة طه .)7١(‏ 
)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( -5‏ في الأصل: بصمير. 


يف 


نيعا 
[ في دليل الخطاب] 


4 ومن ذلك دليل الخطابء. وهو أن يعلّق الحكم على أحد وصفي الشيء 
فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه. كقوله ‏ تعالى!: « إِنْ جَا[ءَ]كُمُ فَاسِقٌ ينبا 
توا 200#؛ فلمًا علّق الحكم على الفاسق دل على أنه إن جا[ء]نا عدل لا نتبين. 
وكقوله ‏ عليه السلام! : «في سائمَة الغتم زَكاة» "2 معناه أن المعلوفة لا زكاة فيها. 
إذ لو كانت السائمة والمعلوفة فى الزكاة على صفة واحدة لم يكن لتقييد الكلام بالسوم 
فائدة. فهذا النوع من مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذ لم نجد 

نطقا ولا تنبيها ولا قياسا. وسواء كان ذلك بلفظ الشرط أو بلفظ الغاية. 


48 -_وذهب أصحاب أبى حنيفة وأكثر المتكلمين إلى أن ما عداه ليس 
بخلافه. بل حكم ما عداه 5-7 على الدليل؛ وهو 55 القفال الشاشي(3) وأبي 
حامد المروزي27 من أصحابنا. وقال أبو العباس بن سريج2©27: «إن كان بلفظ الشرط 

كقوله: ف إن كم فاق با يوا 04 أو كقوله - عليه السلام!: «من يدل 
ديه فَاقْتلُوه29, اقتضى المخالفة. وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل على 
المخالفة»؛ وهو قول بعض أصحاب أبن حنيفة. وإن كان بلفظ الغاية كقوله 


)١( -4‏ جزء من الآية 5 من سورة الحجرات (45). 
(71) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة /ا". 
)١( -89‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1) جزء من الآية ؟ من سورة الحجرات (49). 
(*) سبق تخريج الحديث في البيان * من الفقرة 7414 . 
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- تعالى !: « حَتى يُعطوا الْجِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 2474 فقد اختلفوا فيه؛ فذهب 
أكثرهم إلى أنه حجة. ومنهم من قال: «ليس بحجة) . 
والدليل على ما قلناه إجماع الصحابة ؛ من ذلك :ها روي عن يعلى بن أمية(١)‏ 
أنه قال العدربين الخطاب - رضي الله عنه! : «ما يَالنا نقضر وقد أمنا وَقَلُ قال الله 
لعا 8 ن خفتم 9 يفتكم الْذِينَ كفْروا؟ 24" . فقال عمر: «عَجِبِْتَ مما 
عَجِبْتَ من فَسَأْلْتُ الي - يله ! اذ 0 صَدََةُ نَصَدقَ الله بها عَلَيْكُمْ؛ 
اانا صَدَقتة90 . 


41 - وجه الدليل أن يعلى بن أمية2'0 وعمر من أهل اللسان وأرباب الفصاحة .. 
5-0 وقد استدلوا بدليل الخطاب, وذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله ٠١4[‏ و] 
فلك وس ارعب 1 وات بأنه صدقة . وهذا يدل من وحهين ٠‏ أحدهما بإقرار 


(5) جزء من الآية1/ من سورة التوبة (9). 

(8) جزء من -الآية ١١١‏ من سورة. النساء (4)» وفي الأصل: وان. . 

(7) لتخريج هذا الحديث أنظر البرهان للجويني (ج ١.ء‏ ص 455 ثم 451 وبيان )١‏ حيث خرجه 
المحقق. الذيب, بالاحالة على الجماعة إلاالبخاري. وذلك عن طريق المناوي صاحب فيض 
القدير. والحديث الذي أورده الجويني يختلف في صيغته عن الحديث الذي ساقه هنا 
الشيرازي., وهو: ادقمما ذكروه ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب : مَا يَالَنا 
صر وقد أممًا؟ وَأشَارَ إلى قوله ‏ تعالى ! : # فليس عَلَيْكُمُ جناح أن يَقَصروا من نّ الصلاةٍ إن 
4 (جزء من الآية ١‏ الور . فقال شما تحت ف فَسَأَلْتُ 

رَسُول الله. ..). 0 ظ 
والطر ا المحصول للرازي (ج .١‏ ق”". ص 5٠١‏ وبيان 9 ثم ص 75١١‏ وبيان )١‏ 
احيث خرج المحقق. العلواني.» الحديث بالاحالة على ابن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي 
وابن ماجه والنسائيى. وكذلك على المجد بن تيمية والشوكاني وابن حجر. هذا وإن كانت © 
الصيغة التي أورد بها الرازي الحديث تكاد تكون ممائلة لصيغة نصنا شر ح اللمع. ؛ إلا أن التي 
خرجها المحقق, العلواني» أتت بعيدة عنها بعض البعد: «قلت لعمر بن الخطاب : « فَلَيْسَ 
عَليكُمْ ناح أن تقصروا ٠‏ من الصَلاة إن حم إن يفم لذن كَُوا 4. ققد أن اناس ! فقال: 
عَجِبْتُ (. ..) فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله (...). 
)١( - 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام.. 
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الرسول - يَلِْةِ ! - على ذلك والثاني قول يعلى لعمر. فإن قولهما حجة في ما يتعلق 


ومن ذلك أيضاً ما روي عن أبن عباس رضي الله عنه! - [أنه] كَانَ يَذّمَبُ إِلَى 
نَّ الات لآ ثَرثُ مَمَ الْبنْتَء ويستدل بقوله . - تعالى ! > #إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
ات قَلَّهَا نضفٌ ما ترك 04©؛ ا لنت ولد جب ألا رت الاختٌ مَعَهَا 
:5 : وهذا الاستدلال بدليل الخطاب. وهو أيضاً من فصّحاء العرب وأهل 
اللسانء ولم ينكر عليه. أحد ممن كان شتدل عليهم بهذه الآية. 

5١‏ - ومن ذلك أيضاً ما روي أن الصحابة اختلفوا في الإكسال. فذهب 
الأنصار<'2 إلى أنه لا يوجب الغسل واستدلوا بقوله - 285! : «الْمَاءُ من 0 
فاجتمعوا وبعثوا أبا'» موسى الأشعري2 إلى عائشة 2'2‏ رضي الله عنها! ‏ فقال أبو 
(؟) جزء من الآية ١١1/5‏ من سورة النساء (84). وفي الأصل : وإن امرو. . 
رك نك تهنا لحت ينه العا إل موتح اجات اللي رجيطا ها . وكل ما 

وقفنا عليه هو في المعجم المفهرس (ج 27 ص 188. ع 7) حيث أحال فنسنك على البخاري 
(كتاب الفرائفض). وفي هذا الكتاب (ج م ص 184 و )١140‏ وفي باب ميراث الأخوات مع 
البنات عصبة . كلها وضلا إليه غوجديث بشربن خالد عن محمد .بن جعفر عن سعبة عن 
سليمان .عن إبراهيم عن الأسود قال : «قَضَى فيا مُعَاد بن جَبل, عَلَى عَهد رَسولٍ الله - َه - 
انْصْفُ لِلإبة ولنْضْفٌ لات ثم قال سليمان : قضى فيناء ولم يذكر على عهد رسول الله 
د و . والحديث الثاني هو لعمرو بن عباس عن عبد الرحمان عن سفيان عن أبي قيس عن 


عدم 


هزيل قال قال عمذالله : أقْضِيَن فيهًا بقَضَاء ء النبي عَكَنه - للإبئة النضفٌ ولإبئّة الاين السدُدس 
وما بقي فللاخت» . وهكذا يللاحظ القارىء الكريم أننا بهذا ابتعدنا كل البعذ عن الحديث الوارد 
في نص الشيرازي» شرح اللمع . أما في اللمع فلم يورد المؤلف شيئاً من هذا الحديث. 
أما الطبري فقد تعرض في تفسيره (ج *. ص "٠‏ (نهاية الصفحة) وص "١‏ (بدايتها) إلى 
رأي ابن عباس معلقا فقال: «ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابنعباس واين الزبير - 
على أن الميت لو ترك ابنة وأخحتاً أن لابنته النصف وما بقي فلاخته إذا كانت أخته لأبيه وأمه أو 
لأبيه. وأين ذلك من قوله : « إن امرؤ "فلك لكين له وله ولك حي فلها تضفث مااترك هه وقد 
ورّئوها النصف مع الولد؟». ‏ 
38 وى ادر ابو موسى . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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. 
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موسى لها حضون رن جنك في مر واي اجلك” "إن ألقاك به) ؛ فقالت: 
كُنْتَ سائلاً عَنْهُ مك سَلْني» ؛ فقال: «الصَحابَة ُو في لإكسَال” ©: هَل يُوجِبٌ 
الاغتسّال؟) ؛ فقالت: وإذا التقى لْختانانٍ وَجَبَّ الغسل. 0 الله ل ! ل 
فَاغْتَسَلْنَاه؛ فقال: «لآ اسأل عه عد هَذَا احذا بَعدَكُع. وعاد إلى الصحابة م 
حديث عائشة بأن الْمَاءَ من الْمَاء ء منسوخ بدليل هذا الخبر. فقال عمر: ١مَنْ‏ أفتَى غير 
حنله كالا 4 وكالواريه بين ثابت”") : «إن يت غير 0 فقا ريك : 


6ه ره 


(اخبرتيع عَمُومّتي مِنَ الانضَار 9 أَنهُمْ كانوا يُكُسِلُونَ عَلَى عَهد رَسول الله - وكةِ! - 
لاالسيارن» فقال عمر: «أوَعَلِمَ رَسُولُ الله تلد ! - بذَلِكَ فَافرَكُمْ عَلَيْ؟ فقال : 
ولاإى فقال: «مه!)220. 


وجه الدليل أن الأنصار استدلوا بدليل قوله: «الْمَاهُ من الْمَاء» وأقرهم 
المهاجرون على ذلك. واعترضوا عليه بالنسخ. ومعلوم أن تعلق قوله: «الْمَاءُ مِنّ 


() في الأصل: اجللك 

(؟)ذكر صاحب لسان العرب (ج “. ص 7604. ع ") الحديث وبيّن أن أكسل يعني إذا 8 
الرجل ثم لحقه فتور فلم ينزل. أي صار ذا كسل . وقد أورد الروايتين المختلفتين ولاحظ أن 
النسخ قد لحق مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال. 

(5) خرج الصديقي هذا الحديث (تخريج أحاديث اللمعء ص ١9 - ١88‏ تحت رقم 719) بصيغة 
مختلفة بعض الاختلاف. إلا أن المدئي واحد في الصيغتين اللهم إلا إذا اسكينا ياد التي 
انفرد بها الشيرازي هنا وبدايتها: وفمله آنا ورسول آله صل فَاغْتَسَلنا فقال: ل اسال عَنْهُ يَعْدَ 
هَذَا (...)0. وقد أحال المخرج على 0007 ” سعيد الخدري ثم ابن حنبل من 
حديث عتبان بن مالك ولاحظ أن إبخاهه حجن . وانظر أيضا تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث 
التي أحال الصدّيقي على أصحابهاء في البيانات " إلى ه من ص 188 . 

أما حديث زيل , بن ثايت: ققد خرجه: مبعقق التمهيف: للكلرةاني الحنبلي , ابن إبراهيم . في 
صيغة قريبة من صيغة نصنا في معناها على الأقل. ولكن مع تدقيق أسماء أعمامه: أبي بن كعب 
وان انوت ورفاعة» ثم مع إضافة : «فجمع عمر المهاجرين والأنصار فأشاروا عليه أن لا غيل 
في ذلك إلا علياً ومعاذاً قالا : ذا جَاوَرَ الختان فَقَدْ وَجَبَ الغشل . قال عمر: لا أَسْمْعْ برَجَلٍ ظ 
يَفْعَلْ ذلك | 4 ويتاعل الس على رخال ومحري بالنداطة ‏ الهيثمي . انظر 
المصدر المذكور. ج *, ص 18# وبيان .١‏ 


ضر 


الْمَاء» غير منسوخ. وإنما نسخ دليله. وهذا كله اتفاق منهم على القول بدليل 
الخطاب . 

- فإن قيل: فلم يستدلوا بدليل الخطاب وإنما استدلوا بالأصل ٠١8[‏ ظ] لأن 
الأصل أن لا قصرّ إلا في ما وردت به الرخصة, وهو في السفر عند الخوف؛ فلما لم 
يكن ذلك وجب البناء على الأصل . وكذلك الأصل أن الأخت لا ترث شيئا إلا في ما 
دل عليه الدليل» وهو النصف عند عدم الولد؛ وإذا كان هناك ولد وجب البقاء على 
حكم الأصل. وهكذا الأصل أنه لا غسل إلا في ما دل عليه الدليل» [ف]]دل الدليل 
على إيجاب الغسل من الماء وبقى الى على مرحي اصن افا ةف اخ 
بالأصل لا بدليل الخطاب . 


0 أن هذا لاف ما تقل عنهم لان يعلى / بن أمية(١2‏ قال : «مَا لَنا تقصرٌ 
وقد ما وقد قال الله عجان «إن خحفتم 93 يفتكم ؟ 2704 فاستدل بالآية. 
والأنصار قد استدلوا بقوله : «الْمَاكُ منّ الْمَاءِه (© بدليل أن من رذ عليهم اعترض 
بالنسخ. والنسخ لا يُستعمل في النقل من الأصل إلى الشرع. وإنما يقال ذلك في ما 
نقل شرعاً. ٠‏ ثم رفع ابن ا ا يقول: «قال الله تعالى! : 8 إِنِ امرؤ 
ملك ان له ولك وله حت َلَهًا نضفٌ ما تَرَك74». والْبِنْتٌ وَلَدُهُ. 


 4"*‏ ويدل عليه أن أهل اللسان لا يضمونٍ الصفة إلى الاسم إلا للتمييز 
والمخالفة . ألا ترى أن الواحد منهم لا يقول: اشتر الْخْبْرَ السّمِيد(") وعنده السميد 
والخشكار (9) واحخل؟ ولا يقول: :اش اوعرامم و وعنده لحم الغنم والبقر واحد؟ ولا 
)١( 4١‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 000 
(؟) جزء من الآية ١١‏ من سورة النساء (4). 
(6) سبق تخريجه ضمن حديث أعم في البيان 4 من الفقرة 6١‏ . ونضيف هنا الإحالة إلى البرهان 
للجويني اج أءص 45١٠‏ ب ؟) حيث خرج المحقق. الديب. هذا للحت در 
0 مسلم وأبي داود وابن ماجه خا إل أن أصله ذ في فى البخاري . | 
(14) جزء من الآية 75 من سورة النساء (5). 
)١( - 4"‏ في الأصل وردت الصيغتان: السميذ - ا 


(1) وهو نوع من دقيق البرّ غير جيد الطحن والنخل . 
ظ ظ بش 


يقول: أَعْطٍ فلاناً الطويلَء وعنده الطويل والقصير واحد؟. فإذا ثبت أنهم لا 
يستعملون ذلك إلا في المخالفة والتمييز دل على أن مقتضى الكلمة وموضوعها كما 
ذهبنا إليه . ظ 
ووذل عاق بسبكة ها ديا إلله أيف] أن سيد الاسم ,السينة يتتطى السخصيص: 

لأنه لو قال: في الغنم زكاة» اقتضى ذلك وجوب الركاة في جنس الغنم . فإذا قال: 

في الغنم السائمة زكاة. وقيد الإسم بالسوم اقتضى ذلك خروج المعلوفة من . اللفظ 
واختصاص السائمة بالزكاة. وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي 
المخالفة بظاهره. أصله سائر أدلة التخصيص المنفصلة كقوله : وأحلّتٌ لنا مَيتتان 
وَدَمَانِه0© فإنه يخص قوله -تعالى!: طحَُرمَتٌ عَلَيكُمُ ٠١9[‏ و الْمَيتَه90» 
والمتصلة كالاستثناء. 


4 - ويدل عليه أيضا أنا إذا لم نقل بدليل الخطاب أذ إلى إسقاط نطق 
الرسول يكيل ! ا إذا قال : «طهُورٌ | إناء ادك إذا وَلْغْ الْكَلبُ 
فيه أن يَعْسِلَهُ ل إِحَدَاهنٌ بالترّاب»20 فقد جعل السبع مطهرة . فلو قلنا إنه يطهر 
بدون السبع. أسقطنا النطق في السبعء ؛ لأن النبي ‏ يلها - جعل المرة السابعة موجبة 


(9) سبق تخريج الحديث في البيان من الفقرة 7 ا". 
)5١‏ جزء من الآية ٠‏ من سورة المائدة (6). ا 
1ت )١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في البيان ؟ من الفقرة «لممأ. أما هذا السترك يون المددة ره لي 


سا م | © م 6 


صحيح مسلم . إلا أنه يرد عادة بصيغة أخرى وهي «إذا ولغ الكلبُ (. . .) فاغسلوة (. . 206 
كما في مسلم هيا ولمااسى حر بي فى الففرة ما . وفي البخاري : «إذا شربٌ (.. 0(" 
وفي بعض الروايات : «أولاهن بالتراب» أو «التَامنة بالترراب» أو امه . وقد أخرج الحديث 
أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني انل لوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي 
لاع ص 798. ب ؟7) حيث خرج محقق النص» أبو زنيد. سن كن 
من أصحاب كتب الحديث. ٠‏ 
وانظر أيضاً شرح الكوكب المئير لابن النجار (ج ”'. 0 ب )١‏ حيث خرج محققا 
النص » الزحيلي وحماد. هذا الحديث بالاعتماد على ذكرافة أئمة ة الحديث مضيفين إليهم 
مالكا والدارمي وابن حنبل بالداريطي وغيرهم. وذلك في ما لا يقل عن أحد عقر مجه . 


في 


للتطهير. ومن قال: إن بدون السّبْع يحصل التطهير منع أن تكون السابعة مطهرة©2. 
لأنه يقول: قد حصل التطهير بما قبلها وهذه السابعة لا تفيد التطهير. وفي ذلك إسقاط 
وكذلك إذا قال: «في سَائمَة اعنم رَكَاةو0© وقلنا: إن المعلوفة يجب فيها 
الزكاة» أسقطنا قول النبي - يَكهِ! ‏ فى سائمة الغنم وعلقنا الحكم على الغنم. وذلك 
لا يجوز(؟) 0 

ويدل عليه أنه قيد الإسم بما لو انتزع منه لعم.» فوجب أن يقتضي المخالفة. 
أصله الإستثناء . ومن أصحابنا من عبر عن هذا بأن قال: «قيد الإسم بما لو اقتطع منه 
لعم. فوجب أن يقتضي المخالفة؛ أصله الاستثناء والغاية». ظ 

ظ ه - واحتج من قال بالوقف بأن دليل الخطاب لا يخلو إما أن يكون من جهة 
العقل أو من جهة النقل. بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في إثبات ‏ 
الأسامي واللغات. ويبطل أن يكون بالنقل لآن النقل لا يخلو | إن أن يكون تراترا أ 
أحادا ؛ وليس هاهنا تواتر لأنه لو كان لعرفناه كما عرفتم ؛ ؛ والأحاد لا يجوز إثبات 
الأصول بها. وإذا بطلت هذه الأقسام انسدٌ الطريق. فلم يبق قسم اخرء فبطل ما 

والتجزائج افد انها كسمن لين لعفاف القول الل «وويناه عند 
الصحابة في قصص مختلفة . ظ 
5ه -فإن قيل: إلا أنه من طريق الآحاد فلا تثبت به مسائل الأصول. 


والجواب أنه وإن كان في رتبة الآحاد إلا أنه يجري مجرى التواتر من طريق 
المعنى لأن الأمة تلقتها بالقبول واتفقت على صحتهاء إن كائرا حتافين: في العمل 
بها ٠١9[‏ ظ]. 


(9) و فى الأصل : مطهرا. 
(6) سبق تخريج الحنيك في البيان 4 من الفقرة 8017. 
(54)ه في فى الأصل وردت الكلمة غير واضحة ء وهكذا ارتأينا قراءتها. 
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وجواب بك أخخر أن هذا وإن كان من مسائل الأصول إلا أنه ما يسوغ فيه الإجتهاد. 
فجاز إثباته بأخبار الآحاد. 


وجواب آخر ذكره القاضى أبو الطيب [الطبري(2 أن الأصول يجوز إثباتها 
بأخبار الآحاد. لأنه إذا جاز إثبات ما يترتب على هذه الأصول من ضرب الرقاب 
وإيجاب الحدود وإباحة الأبضاع("2 وغيرها من الأحكام. جاز إثبات أصولها بأخبار 
الاحاد. 


للتهينة بين الأجناس كما أن الصفات موضوعة للتمييز بين الأنواع. ولهذا إذا قال: 
ووانت رجلاه ققد مدر الرجل عر سائد المرئيات7١)‏ ؛ كما إذا قال: «رأيت بت طويلة) ميزة 
عن سائر ما ليس بطويل . ثم ثبت وتقرر أن تعليق الحكم على الإسم لا يقتضي 
المخالفة في ما عداه؛ ار ال 0ت 
عذأه. ومثاله إدا قال + في الغنم زكأة» لآ يدل على نه نفي الزكاة : عن البقرة ؛ فكذلك لو 
قال: «في سائمة ئمة الْغْنم كاة» ( "© [ل]لوجب ألا يقتضى نفيه عن المعلوفة. 
اعديها « نسلم ذلك؛» فإن من أصحابنا من قال: «الإسم له دليل كالصفة . 
فعلى هذا سقط الدليل»؛ وهذا الوجه ذكره أبو بكر الدقاق0© من أصحابنا. 
والصحيح من مذهبنا أن الإسم لا دليل له. فعلى هذا القرن متهما واه توم 
5م - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ٍ 
0 وي ا ا ورد في لسان 


ل 0 7 مع ياب ا 0 ضع الم 
وباضفيا أي جامعها. وقد قصد الشيرازي في هذا المقام المجامعة المباحة. بطبيعة الحال. 


ا؛ - )١(‏ فى النص : المريماء وقد أصلحنا الكلمة بما يناسب سياق النص . 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /501. 
(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 


حار 


أحدها أنهم لا يقصدون بتعليق الحكم على الإسم المخالفة, لأنه 0 أن 
يقول : أ شتر لي اللحم» وهو يريد الخبز؛ ولهذا يجمع بينه وبين غيره فيقول: « 
اللحم والخبز والحلاوة» . ولا بقصدودن بذكر بعص الأسزواء المخالمة في مأ 0 
وفي الصفات يقصدون المخالفة. ألا ترى أنه لا يقول: اشتر الخبز الحوارّى9*», 
وعنذده الحوارّى والخشكار 0*») واحد؟ . وكذلك لا يقول : اشتر لحم الغنم . وعنده لحم 
الغنم ولحم البقر واحد. ولهذا قل ما يتفق الجمع بينهما. فإذا كان ذلك غير موضوع 
للمخالفة في عاداتهم وخطابهم . وهذا موضوع للمخالفة» دل[1 ١1١١‏ و] على الفرق بينهما . 

وفرق ثان20 نقول: المعنى هناك أن تعليق الحكم على البقر لا يسقط تعلق 
الوجوب بالغنم ؛ وليس كذلك في مسالتناء فإن تعلق الزكاة بالمعلوفة [ي]منع أن 
يكون الوجوب متعلقاً بالسائمة؛ فدل على الفرق بينهما. - 

وفرق ثالث: المعنى أنه تبتر ل عق اسم عام إلى و ل 
المخالفة. وفى مسألتنا وجد الإنتقال عن الإسم العام إلى الإسم الخاص. لأن قوله : 
«الْعَنم» اسم عام وقوله: «السَّائمّة» خاص يمنع دخول المعلوفة في اللفظ. فلهذا 
اقتضى المخالفة . اورانهه 1ل تتم إذا ودع الفيورة وهو لما روي عن 
النبي علد ! أنه قال : «جعلت لنا الأزض مسجداً وَترابّها لَنَا طهُورأً»0©؛ لما ترك 


الإسم العام وهو الأرض إلى الحاسن وهو التراب جعلنا له دليلا اخرة هذا المعنى ‏ 
وإن كان الحها . 


(؛) الُوارى هو الدقيق الأبيض . ظ ض 

(0) والخشكر (كما ورد في معجم 1 30 الغزي قرشي :9 ْ 
بحي اي نص الشيرازي هر الدين الذي لم يننخل أو خبر التخالة. . 

(5) في الأصل : ثا ظ 

(0) أنظر شرح الكوكب المكير لابن النجار (ج *. ص .51٠١‏ ب 1) حيث خرّج محقّقا النصء 
الزحيلي وحماد, الحديث بالإحالة على مسلم وابن حنبل عن حذيفة بن اليمان عن النبيٍ - كه : 
'#فضلا عَلى الناس, بثلاث : جَعلت صفُوفنا كَصْمُوف الْمَلائْكَة وَجَعلَتٌ نا ارين له 
مُسجدا وَجَعلت تيتا ْنَا طهورا إذا لم نجد المَاءَه. 


فد 


58 5-0 ا لم انيدم اي - لم كن له طيل. 


ع « إن ويم ومين 


وجواب آخر ذكرةُ أبو عبدالله الحسين الإسماعيلي17) فقال: «لو قلنا: إن الإسم 

له دليل» [الأ]دى إلى إبطال القياس لأن تحريم”9 الربا في ابر يقتضي نفي الربا 

ا عداه؛ وفي ذلك إبطال القياس . .فليس كذلك الصفة. فإن دليلها لا يؤدي الى 
إسقاط القياس . فلهذا افترقا». 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله!: وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما أن دليل الخطاب هو مقتضى كلام العرب عندنا والقياس دليل 

- والثاني أنه لا يؤدي إلى إبطال القياس في كل موضعء فكان يجب أن نقول: 
في الموضع الذي لا يؤدي إلى إبطال القياس يكون له دليل. 

9 - قالوا: لو كان إيجاب الزكاة في السائمة يتضمن نفيهنا عن المتعلوفة 
لكان[-ت] التسوية بينهما في الإيجاب تناقضا. ولما جاز أن يقول: «في سائمة ة العم 
زَكَاةا') وفي المعلوفة زكاة» ولم يعدٌ ذلك تناقضاً دل على [ ١٠١١‏ ظ] بطلان ما قلتم . 


والجواب أن هذا يبطل بلفظ الغاية إن سلمو وبلكي وقل ورد به الشرع؛ قال 
النبي عليه ! - في سبايا أوطاس ”5 20 ول يوط 0 حت تضعٌ )270 فجعل وصع 


)١( 14‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في الأصل : لانه احرم . 

(*) في الأصل: عن ماء وهكذا وردت في النص في كامل الأحوال وعدلنا عن التنبيه عليها. 
)١( -8‏ سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ."٠1/‏ 

(5؟) وفي الأصل : اوظاس . 

(7) أنظر تخريج الحديث في المعجم المفهرس (ج 7. ص 748. ع١)‏ حيث أحال فنْسِنك على - 


يشر 


الحمل غاية. وهناك غاية أخرى بالإثتفاق. وهو الطهر من النفاس0© 

وجواب آخر أن عندنا يقتضي المخالفة على طريق الإحتمال ؛ فإذا نص على 
نقيضه سقط الدليل لأنه محتمل», والنص الذي يناقضه غير محتمل . وقولهم : «إنه لم 
يُعدّ تناقضاً» لأنه غير معلوم من جهة النص» والتناقض يكون في النصين لأن الجمع ‏ 
بينهما لا يمكن واستعمالهما يتعذر. فأما إذا كان أحدهما محتمّلاً والآخر لعي وجب 
أن يقضى بالنص على المحتمّل» كما فعلنا ذلك في العام والخاص. 

-قالوا: ليس في كلام العرب كلمة تدل على حكمين متضادين» وعندكم 
هاهنا اللفظ دل على وجوب الزكاة فى السائمة وسقوطه عن المعلوفة. فالايجاب 
والإسقاط حكمان ضدان. فلا يجوز 4 يكونا مستفادين من كلمة واحدة. 


قلناهذاا بيط يلفط الغاية: 


وجواب اخر أن الكلمة الواحدة قد لا تدل على الوجوب الوط على شيء 
واحدء فإنه يجوز كالأمر بالقيام نهي عن القعود من طريق الضميرء والأمر والنهي أيضاً 
ضدان؛ ولكن لما عاد الأمر إلى القيام والنهىّ إلى القعود.ء وهما شيئان. جاز ذلك . 

١‏ -قالوا: ولأنه لو كان إيجاب الزكاة فى السائمة يقتضي نفيه عن المعلوفة 
بمقتضى اللفظ لما حسن السؤال عن المعلوفة؛ 0 حسن السؤال عن المعلوفة دل 
على أن الخطاب لم يتناولها . 

قلنا: : إنما حسن السؤال عن المعلوفة لأن 1512111011111 
ابح لاعن الا 00 اللحد ديح رح اجر . ومع 
الإحتمال بحسن السؤال ومع التصريح يقبح . . ألا ترى أنه إذا قال: (أونقيت عليك 
صوم رمضان) ية يت الوجوب مع التصريح؟ . ولو أنه قال: «صوموا رمضان» 


- أي اود (والدارمي ومالك وابن حنبل ع وذلك تحت صيعة : ولا يوط خامل - يَقَعْ عَلَى حامل 
- حَتى تضعٌ [جِمُلْهًا] ». 
(9) في الأصل : القياس . 


0 


حسن السؤال عن الوجوب ” لما كانت دلالته على الوجوب بوحةه محتمل . كذلك في 
نالا 

5 -قالوا: ولأن عندكم النطق والدليل بمنزلة 00 لأن الجمع مستفاذ 
من اللفظ ؛ واه مو الدليل الع 01117 
00 8 أن نسخ أحد التطقين لا وجب نسخ الآخر يه 

والجواب أن هذا كما ذكرتم. غير أن المنطوق به غير محتمل والدليل محتمل ؛ 
فلهذا جاز إسقاطه بالقياس ولم يجز إسقاط النطق بالقياس. وهذا كما أن النص لا 
يجوز إسقاطه بالقياس والعموم يجوز تخصيصه بالقياس حيث كان محتمّلاًء وإن كان 
الجميع مستفاداً من اللفظ. وهذا صحيح لأن القياس دليل خاص ودليل الخطاب 
محتمّل. والخاص 3 على المحتمل. 

2-47 وأما نسخ النطق فلا يوجب نسخ الدليل على قول بعض أصحابنا. 


والصحيح من المذهب أن ذلك يوجب نسخ الدليل. والفرق بينه وبين النطقين 
أن أحد النطقين ليس بفرع للآخر ولا النطق [ب]فرع للدليل. فلهذا لم يكن نسخ 
أحدهما دليلا على نسخ الآخر. بخلاف الدليل فإنه فرع للنطق. فإذا نسخ الأصل 
أوجب نسخ الفرع. لأن قوام الفرع به. فإذا زال الأصل يستحيل بقاؤه كالقياس إذا 
كان مستنبطأ من أصل. ثم نسخ ذلك الأصل . 

45 -قالوا: ولآن دليل الخطاب معقول من الخطاب,. ومعقول الخطاب ما 
وافق الشطاى كالقانى :وتتحعوى الخطات: اتأماعنا بخالقة نه يجوز أن كر معترلا 
9 ظ ظ ظ 

والجواب أن هذا يبطل بلفظ الغاية» فإنه يدل على المخالفة.» وذلك معقول من 
الخطاب وهو يقتضي الخطاب . 0 


وجواب آخر أنه يبطل بالأمر. فإنه يدل على النهى عن ضده ونحن نعلم أن 
النهي ضد الأمرء وقد استفدناه من اللفظ على طريق المفهوم والمعقول لا على سبيل 
غية 


التصريح . ويخالف و ونيو ح يووا اواو ولا يكون الشيء 


ظ فصل 
إلى نعي لكر على اعيةا لي عبن 
ونفيه في ما عداها منه] ‏ 

6 إذا علّق الحكم على صفة في جنس كقوله: «في سَائِمَة العَنم ركاف 29 

دل على نفيه في ما عداها من ذلك الجسن. فيدل على أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها 
ولا يدل على المخالفة في ما عداها فى جنس اخرء فلا يدل على ١١١[‏ ظ] أن 
معلوفة القراوالر بل 0 زكاةافيها. . ومن أصحابنا من قال : «يدل على المخالفة في ما 

عداه من جنس آخر» . 

والدليل على صحة ما ذهبنا أن الدليل يقء يقتضي النطق. وإذا كان. النطق 

يتناول سائمة الغنم وجب أن يكون مقتضيه يتناول معلوفة الغنم ؛ ؟. فأما الإبل والبقر فلا 

يدل عليها النطق ولا هي تقتضي النطق. فلا يجوز أن تدخل في البيان. 
5 -احتج المخالف بأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم عليه ؛ 
00 بهاء فكذلك هاهنا. 


لأن صاحب الشرع علق الحكم عليها. احكم منى عا على أصاين ال يجوز تاي 
على أحدهما بانفراده . لأن أحد الوصفين بعض العلة وبعص فو العلة لد يوجب 


الحكوريه. 


)١( -06‏ سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة / ٠‏ ىو 
)١( 111‏ الكلمة غير واضحة في الأصل وقد تقرأ أيضاً: ونقض . 


5 


: ' 
[ في تعليق الحكم على محرد الإإسم] 

51 -وأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم كقوله: «في سائمة الْعَنم 
رَكَاةم17) لا يدل على نه نفى الزكاة عن البقر. وقال أبو بكر الدقاق9 من أصحابنا : «ويدل 
على المخالفة كما لو علق على الصفة». 

وهذا غلط لأنهم لا يقصدون بذلك المخالفة في خطابهم وعاداتهم . ألا 
أنهم يقولون : واشعر عنما أويقرا أو إبلا» فيأمر بالشيء وهو مريد لغيره؟ لايتول: 
«اشتر لحم 5“ وعنده 0 الغنم 68 البقر واحد . 
المخالفة. كذلك الأسماء. 


والجواب عنه ما تقدم في مسألة دليل الخطاب. 


[ في تعليق الحكم على صفة بلفظ إنما] 
64 وام إذا على الححكم على بضنة يلفط إنما كقرل انالا 
الاعْمَالٌ بالنيّات»7) وقوله : «إنما الْوَلآاءٌ لمن . عتقّ)(2 فإنه يدل على المخالفة . ؤئة 


)١( -4 7‏ سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /301. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( -484‏ سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة 548 . 
)اك تشريح اخاديك المع رمن 4 »١‏ تحت رقم )١‏ حيث لاحظ الصدّيقي أنه متفق عليه من 
حديث عائشة ل 0 ا 0 0 0 دعن 
ال مُْهَا:ٍ إن ث نك اخطليها عا ين وَقَالَ سفْيان مرَة : رذعت لقي وَيكون الْوَلَامُ لَن < 
لما جَاءً سول لله كلق - 205 ذلك . فقال النبي - يك : ابتاعيهًا فأغتقيها. قَإِنْ الْوَلاءَ لمن - 


غ١‎ 


قال أكثر من لم يقل بدليل الخطاب . ومنهم من قال : «لا يدل على المخالفة في ما 
عداها). 

7 غلط لأن هذه الألفاظ في عاداتهم لا يستعملون إلا لإثبات المنطو]ق به 
ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : «إنما في الدار زيد» وبين أن يقول: 
«ليس فى الدار إلا زيد». وبين أن يقول: «إنما مال فلان الآبل. وعلم فلان المقه» 


وبين أن يقول: «ليس مال فلان إلا الإبل. وليس علم فلان إلا الفقه). وبين ن أن 
يقول : «إثما الله إلاه واحد) وبين أن يقول : رلا إلاه إلا واحد)؟ . 


[في ما إذا اعترض على النطق بالإسقاط] 

١‏ _وكل م( ذكرنا أنه يدل على المخالفة فى نقيض تلك الصفة إنما يجعل 
على المخالفة بشرط ألا [؟١١‏ و] يعترض على النطق بالإسقاط. فأما إذا اعترض 
على النطق بالإسقاط يسقطه في نفسه ويبقى النطق. وإنما كان كذلك لأن الدليل فرع 
النطق ومفهوم منه. وإذا سقط النطق فقد الأصل. وفي سقوطه سقوط للفرع الذي هو 
دليل الخطاب . وما أدى إثاته ال سقوط عيره وسقوطه سقط في نقمينة : 

وهذا من مسائل الذّور وله نظير كثير في الأحكام. وهكذا الحكم في دَوْر 
الحساب؛ كل موضع يؤدي الفرع إلى إسقاط الأصل يسقط الفرع ويبقى الأصل . 
ومثال ذلك 0 - #! - لحكيم بن.حزام9" : رلا 0 مَا ليس عندّك)9”©., فإن دليل 


دحتو م قَامَ رَسُولُ اله عد - عَلَى امثير ح وقال سفان 0 : 0 تضعد زسول الله عليه - عَلَى 
المرم قال ما نال قوم يَسْحَرطونَ شرُوطا يس في كتاب الله ! مَن اشترّط شَرطا يس في 
كتاب الله فيس لَه وإن اشْتَرَط مائةً 4 انفلر الات #امن المصيدر المذكون بالصفينة ذاتها : 

)١( - ٠‏ الكلمتان غير واضحتين في الأصل . ا 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: حكيم بن حرام . 

() أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص .1١557 1١4١‏ رقم ””7) حيث خرج الصديقي الحديث 
بالرجوع إلى ابن حنبل وإلى الأربعة» أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود. ثم ابن - 


5 


كلانه أنه رذابا عرفا هوه رفي كله أرانو يدر عاجوا ولحن في إتات دللك إبطال 
النطق , لآن من منع بيع المجهول لم يفرق بين أنايكوة غاتنا سه أن يكون حاضرا 
مستوراً بشيء . فلو قلنا: إنه إذا كان حاضراً في جراب يجوز بيعه لزمنا أن نقول : إنه 
إذا كان غائباً أيضاً يجوز. لأن أحداً لم يفرق بينهما. وفي القول بذلك إسقاط النطق 
بالدليل. وذلك لا يجوز. 


فصحل 
[في عدم صحة الإستدلال بالقرائن] 
4١‏ -وأما الإستدلال بالقرائن فلا حك ومن أصحاينا من اقال: 0 
ويحكى ذلك عن المزني 20 


فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير 
ما يقتضيه اللفظ الآخرء فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخرء كما إذا وردا 


اع يسان سن الك لكك إن جمهما ل صاعب شع عن حك 


- حيان. وذلك من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزاء قال : «سَأْلْتْ رَسُولَ الك تيه - 
فَقلْتَ : ا الرَجَلُّ فيَسألَنِي م مِنَ البَبْع, ما ليس عِنْدِي أبتَاح لَهُ منَ السوق. ثُمْ أبيعٌه . قال: ل 
بع ما لَيْسَ عِندَكُ». وللاحظ - نقلاً عن الترمذي - أنه وحديث حسبن» . وأورد الصديقي الحديث 
0 وذلك عن الأربعة وبتعديل الترمذي : احسر شبح ا وحن عن خدنت عمزوابن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكبت - قال : دلا يَجِلٌ سَلَفٌ ولا بيٌْ وَل شَرْطَانِ في بَيْع, ولا 
ربخ ما ليس عندَّك» . وكالعادة دقق محقّق النص. المرعشلي ‏ الإإحالاات إلى كتب الحديث التي اعتمد 
المخرج أصحابها. وذلك في البيانات ١‏ إلى * من ص 14١‏ والبيان ١‏ من ص 147. 
)١( - 1.6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
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واحتجوا بقوله ‏ يَكَلِِ! : رلا 0 بين مجتمع 23000 . 

والجواب أن هذا ورد في الزكاة وأن النصاب نادت لا يفرق في 0 

07 - قالوا: روي عن أبي بكر الصديق أنه قال في قتال مانعي 05 
رق بِينَ ما جَمَعَ م الله20, وفي ما روي عن ابن عدا 0 نه قال ١‏ في العمرة: ٠‏ 

5 حيث خرج‎ )١ ع‎ .١159 أنظرتخريج الحديث في المعجم المفهرس (ج ه. ص‎ )١( 
الحديث بالاحالة على البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وابن‎ 
0 حنبل. وذلك في باب الزكاة (إلا في مسنئد ابن لع ا باب الحيل في‎ 
- البخاري . وصيغة الحديث في المعجم هي : دلا يجمع - نجمع : تَجمعْ - بين متفرق - - مفترقٍ‎ 
. ولا 317 - نفرق» تَفَرقٌ - بِينَ مجتمع [إلخ].‎ 

46 ع أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 750 .751١‏ تحت حديث /الا) حيث خرج الصذيقي 
الحديث بالاعتماذ على ابن حنبل والشيخين» البخاري ومسلم . وغيرهم . أي حسب تدقيق 
المحقق. المرعشلي, أي أبي داود والترمذي والنسائي . والذي يهمنا من التفاصيل التي نقلها 
المخرج عن هؤلاء عن أبي عوزرة ؛ والتي تفيد احتجاج عمر على أبي بكر لاستعداده لقتال ما 

سمى بأهل الردة. تعلق بمانعي الزكاة فقط. أي المسلمين الذين ينطقون بالشهادتين ويضلون 
إل أنهم لا يؤدون الزكاة . قال عنهم أبو بكر مخاطباً عمر وهو يحتج بحديث للنني - يك - يحقن 

5 دماءهم ١‏ ووالله لاكَائلَنٌ مَنْ فرق بين الصلاة وَالزكاة. إن الزكاة 0 الْمَاكِ . «والله لو منعوني 
عقالاً كانوا يَؤدُونَها ال رَسولٍ الله - د امهم عَلَى مناه . وذلك أن عمر قد استشهدة- ., 
بحديث فيه ذكر لحق المال. ا مرت 3 أقَائل الام حتى بعرلا لا إِلَهَ إلا الله. فَمنْ 
قَالهًا فَقَدْ عصم وي مَالَهُ وَنْفسَهُ إلا بحقه وحسابه عَلى الله » . . ويختم أبو هريرة روايته بقول 
عمر: «فوَالله ما هر إلا أن شرح الله صَْرَ أبي بكر - رضي الله عنه ! فَعَرَ فت أنه الحَق» . 

ويورد المخرج». الصدّيقي. رواية أخرى مخالفة بعض الشيء إلا أنها متصلة دائماً بما ساقه 
الشيرازي في نصنا هذا.. وهي عن أبي يعلى - وقد عزاها إليه الحافظ الهيثمي حسب تدقيق 
الجحقة: المرعشلي - من طريق مجالد عن الشعبي أنه قال: لما فض رَسُولُ الله عد وارتك 
مَن اْنَدُ مِنَ الْعَرَب قال كوم : : نصَلي ولا, نوبي الرّكاةَ . فَقَالَ الناس ويا الله عنه! - 
إقْبَلُ مِنْهُمْ . قَالَ: لو مَنَمُونِي عتاقا لَقَائلتهُمٌ! فَبَعَْتَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد و. . 
انظر تدقيق الاحالات إلى كتب الحديث التي أحال 0 وذلك في بيانات 
المرعشلي من ١‏ إلى ” من ص 7١١‏ والبيان ١‏ من ص 57١‏ اوتدسى اف البياد ]من الجر 
تخريج حديث: -«أمزث أن أقاتل (. .) إلا بحَقَها . 
0) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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لقريئة الْحَحّ في كتاب الله تعالى ! : «وأتموا الحَجٌ والْعْمْرَةَ لله 294 . 

والجواب أن أبا بكر رضي الله عنه! - ١١7[‏ ظ] قال : رلا فرق 0 ما جمع 
الله)<22 فى الإيجاب بالأمر.ء وكذلك ابن عباس229 أراد: «إنها لقرينة الحج فى كتاب 
الله" في الأمرء والأمر يقتضى الوجوب . فاحتجاجهما بظاهر الآية لا بالإقتران. 


(9) عن هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس 3ج 8 ص 77/5, عق حيث أحال فنسئك على 
البخاري (باب عمرة) بصيغة : «إنها َقرِيَتهًا في كتّاب اللهو. والآية التي تضمنها الحديث هي 
فقط جزء من الآية 5 من سورة ة البقرة (؟). 
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باب 
. القول في المجمّل والمبين 


ذكر وجوه**» المبين 

14 - وليس في القران شيء بغير الغويية سوال عفن المتقدّمين(١‏ : في 
القرآن كلمات بغير العربية كالمشكاة("" والقسُطاس والإسْتَبْرَقَ والسجيل وغير ذلك». 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه قوله - عر وجل ! : < إنا اناه قرآناعَرَبيًَ 04" 
وقول دتغالى! : « ولو جَعلناه انا حجنا لْعَالُوا لا فصَّلَّتٌ اياته اعجَمي 
وَعَرَبِي 2# وهذا معجزة للنبي علد ! يتحدى به العرب ليكون ذلك مدقي 
صدق نبوته ؛؟ وغير العربية لا يحصل به الإعجاز لأنهم يجدون الك م سييلة:: :ولقولة:: 
ولا يحصل الإعجاز بالتحدي بغير العربيةء» فإن ذلك ليس بلغة لناء وعجرّنا عن 
الإتيان بمثله لا يدل على ! إعجازك وصدق نبوتك) . 


6 - واحتج من خالف بأنا قل وجدنا ذلك فى القران كالإسْتَبِرَق بالفارسية(١)‏ 


(#) في الأصل: وجوب . 
)١( 404‏ في الأحكام للباجي (ف ١1؟)‏ اوت ست الأدب إلى أن ة في القرآن ما ليس في 
لغة العرب». 
(؟) في الأصل: كالمشكات . 
(”) جزء من الآية ؟ من سورة يوسف .)١5(‏ 
(4) الآية 44 .من سورة فصلت .)41١(‏ 
ظ مه 220 أنظر الإحكام للباجي (ف ل د 
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وهو الغليظ القوى والسجيل بالفارسية فا والمشكاة بالهنادره والقسْطاس 0 
وأيضاً فإن في القران ما لا تعرفه العرب في قوله : « وفاكهة ا 08 فدل على أنه 
يجور أن يكون فيه غير العربية. 

والجواب أنا لا نسلم أن فيه كلمات بغير العربية» فإن ذلك بلغة العرب» وإنما 
وافق كلامهم كلام الفرس والهند9” والروم في هذه الكلمات, كما وافقوهم في كثير 
من الكلام ؛ فإنهم يقولون : راج وهو بالفارسية : جَرَاغ (4), ولو سوال وهو 
ارسي < 0س انويع لونة اللسياء3©) بوالغيز نيزن يقولول:8 انتما بويقونون 
للحياة : جياه”"2. وأشباه ذلك كثير. كذلك وقع فيها الإتفاق بين اللسانين. 


والدليل على صحة هذا أن الله تعالى! ‏ أضاف ذلك إليهم فدل على أنهم 
سبيقوا إلى ذلك وتبعهم فيها الفرس والهند . وأما قولكم : «إن فيه ما لا يعرفه 07 
فهو غير صحيح لأن الأب هو الحشيش ا بو اح ا 1 
ذلك بغير العربية. لأن لغة العرب لغة واسعة وهى بي أوسع اللغات. دو حيط بها اخد 


لسعتها”» ١١[‏ و]. ولهذا روي عن ابن عاين أنه قال : 3 أعلم مَعْنَوٍ قوله : 

نابر السَمَاوَات والأرض, 4 حتى سمعت إعرأء تقول : أن عطي فكت أنه أرَادَ 

مل 2 السَمَاوَات والأزض »” لا 

.)86١( من سورة عبس‎ "١ الآأية‎ (١ 

9) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(14) فى الأصل : جراع. وفي كازيمرسكي لكستسنمة>ر (القاموس رين الفرنسي ء مادة سرج) : 
جراغ» وقد ذكرها على أنها فارسية . 

(©) فى الأصل: سما السما. 

)0 وك | : فى الأصلء وفي العبرية : شمَاييم . 

(/) هكذا 7 الأصلء وفي العبرية : حاييم . 

(8) في الأصل: لكثرتها. 

(4) جزء من آية ورد في القران ست مرات. 

)٠ )‏ في تفسير النيسابوري المطبوع على هامش تفسير ابن جرير الطبري وح لا صضن 1١4‏ #وعن 
ابن م0 ما عَرِفت معنى الفاطر حتى اتاني أغرابِيانٍ يختصمان في بئرء فقال أحذهمًا: نا 
ات دايا 


/ا 5 


7 - قالوا: ولآن الرسول ‏ كَل - مبعوث إلى كافة لخاد جار اد يكرت في 
كتابه من غير لغة العرايد 

والجواب أنه وك اتسنا ره أن توق كا اميم اللخا تعره 
الزنجية والتركية والسندية والخوار زمية. وفي اتفاقنا على بطلان ذلك بطلان لهذا 
الكلام . 1 ظ 

وجواب آخرا نه وإن كان مبعوثاً إلى الكافة إلا ] نه ليس المقصود بالقران البيان. 
وإنما القصد منه الاعجازء لأنهم كانوا يكذبون07) أهل الفصاحة والبيان» فأراد الله 
- تعالى ! - بإنزال الكتاب إعجازهم”"© وتصديق النبي - يَكِِ! - في دعؤى النبوة. وعلى ٠‏ 
هذا أجرى الله تعالى! ‏ العادة في المعجزات أن جعل معجزة كل نبي من جنس ما 
2 ه الشلو يه ذلك لمان ليذ لما بعث موسى ©07‏ عليه السلام! - إلى أحذق 
الناس بالسحر جعل معجزته من جنس ما كانوا فيه وهي الثعبان. ولما بعث عيسى”») 
إلى أحذق الناس بالطب جعل معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص . فكذلك 
في زمان .الرسول ‏ كَكلِ! ‏ كانت العرب تفاخر بالفصاحة والبيان فجعل معجزته من 
جنس ما كانوا يتعاطونه حتى عجزوا عن الإتيان بمثله»: فظهرت بذلك معجزة الرسول 
- صلى الله عليه [وسلم]! . فإذا كان كذلك صح ما قلناه. 


/اه4-_إذا ثبت أنه ب القرآن شيء بغير 56 فالمبين('؟ هو ما استقل ‏ 
بنفسه ولا يفتقر في البيان إلى غيره. وذلك على ضربين: ضرب يفيد البيان بنطقه 
وضرب يفيد البيان بمفهومه . 
)١( -5‏ في الأصل: يكذبوا. ‏ 
(؟) في الأصل : لاعجازهم . 
9”) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( - 5‏ في الأصل : فالمتبس. 


فأما الضرب الذي يفيد بمفهومه فهو دليل الخطاب وفحوى الخطاب 0 
الخطاب». وقل تقدم الكلام فيها. 


وأما الذي يفيد بنطقه فهو النص والظاهر والعموم؛ فالنص أعلى ما يكون من ظ 
الياة: ينوكل 301 لا يمل اع بان يه عل ! ا 10 
اظهر من الأخر [كهالاسر 0 م ع الخطاب والمموم كل 8 

ار لمشركين 0# فهذه لأنواع من الخطاب ع من باب المي (©» 2 تفتفقر 0 
معرفة المراد بها إلى غيرهاء ويصح الإحتجاج بها في ١١‏ ظ] تفصيل المسائل . 


4 -وقال عيسى بن أبان27: «العموم إذا دخله التخصيص ع لا 
يحتج بظاهره» . وحكى ذلك عن آبي ثور<3©. وقال أبو الحسن الكرخي27©: «إن خص ١‏ 
بدليل متصل كالإستثناء صح التعلق بظاهره لأنه من باب المبين ؛ ير 
منفصل صار ا 7 وقال أبو عبدالله البصري7' : «وإن كان الحكم الذي تناوله 
العموم يحتاج الى شرائط وأوصاف لا ينبيء2©0 اللفظ عنها كقوله - تعالى ! : 
« وَالمَّارِقُ وَالسَارقَة 7د صار مجملا وافتقر في معرفته إلى البيان وصار بمنزلة قوله 


(5) لتخريج هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس, ج #. ص .7١6‏ ع ١ :١‏ .) الْغْنَم إِذا 
بلَعْتَ أَرْبَعِينَ (. .) شَاةه وذلك بالإعتماد على مالك وابن حنبل؛ ص 21 وه 
الجر اذاته : دوكان في الغ في كل أَرَبَعِينَ ماده شامع (الدارمي) وكذلك: «وفي الشاء في 
كلل أربعينٌ شاةٌ شَاةٌ ل عشرين ومائة» (الترمذي والنسائي وابن. ماجه وابن حنبل) . 

(*) جزء من الآية © من سورة التوبة (9). 

(5) في الأصل: المتبن. 

(0) في الأصل : إلى . 

)١( -4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(17) في الأصل: ينطم . 


(#) جزء من الآية 4 من سورة المائدة (©). 


ا 


تعالى ! : 8« وَأقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الزّكَاةَ 2494 فلا يحتج به إلا بدليل». 

والصحيح أن ذلك من باب المبين. ودخول التخصيص فيه وافتقاره إلى شروط 
لاا يجعله من باب المجمل . هلا مذهناء وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة ‏ وهو 
عَوَلَ الو 


والدليل على صحته أن فاطمة(١)‏ - رضي الله اعنها! - احتجت على ل بكر 
الصدّيق بقوله - تعالى!: ط يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادكُمْ لِلذّكرَ مِْلُ حَظ الْاليين 024 
وهذا عموم. فدخله التخصيص ذ في فى الرقيق والقاتل والكافر. ولم ينكر أبو بكر ولا أحد 
من الصحابة احتجاجها بالآية. فدل على بطلان ما قالوه. 

ويدل عليه أ نه لو كان دخول التخصيص يوجب إجمال الآية لوجب الوقف في [ 
جميع ما يرد ا ا 
الوقف على أهل الوقف. فكيف ويك 

6ه - فإن . قيل : اهم الها لزنف ل اده إلى ال 0 
تخصيصه . تإذا ال يندا اح حي امرض حر ة حه حر ضلى الممزه ؛ وهذا أيضا 
توقفء وقل أنكرتم ذلك على أهل الوقف . 

والجواب إنما نتوقف إلى غاية معلومة. وهو إلى أن ينظر في الأصول ؛ فإذا لم 
واي لج يودي وار انق الوم وأنتم تتوقفون أبداً ولا 
تعملون بأوله فصار قولكم قول أ هل الوقف . 

والدليل على البصري(١)‏ أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه. 
وآية السرقة معقولة المعنى» فصار بمنزلة قوله: « اقتُلُوا الْمُشْركينَ 594». ولأن هذا 
(4) جزء من آية ورد خمس مرات في القرآن. 
(6) جزء من الآية ١١‏ من سورة النساء (4). 

)١( -48‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) جزء من الآية ه من سورة التوبة (8). 


الك 


الخطاب لو حملناه على ظاهره لم يخص في ضم ما لم يرد باللفظ إلى ما أريد. وإذا 
ا ا ل ا لاا اا 1771 
ظ واحتج المخالف بأن قال: هذا مبني على أ ل إذا دخله 
المتصسن.هان فنا : ودار لزي ولاك ا وي ري وإذا ثبت أنه مجاز 
فوجوه المجاز لا تنحصر. فلم يكن حمله على ؛ دن المعو د ع عا 
البعض. فوجب التوقف فيه إلى ورود البياد. 
والجواب أنا لا نسلم هذا ا 0 
الإعادة. 
05 -قالوا: لعن 1 إذا دخله الا ع ان فبطل الإحتجاج 
به كما قلتم في العلل إذا خصت 
والجواب أن هذا إن كان دلي علينا فهو دليل عليكم: فإن تخصيص العلل لا 
يمنع الإحتجاج بهاء ف فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع الإحتجاج به. وعلى 
أن عندنا إنما لم يجز الإحتجاج ١‏ بما أطلق من العلل لأنها تظهر من جهة المستدل ولا 
يعلم صحتها إلا بدليل. ولا شيء يدل عليها إلا السلامة والجريان. وليس كذلك 
العموم. فإنه يظهر من جهة صاحب الشرعء فلا يحتاج في صحته إلى دليل؛ فدل 
على الفرق بينهما. 
5 -قالوا: ولأنه إذا دخله التخصيص صرر كأنه أورد لف العموم » قال : 
«أوردت بعض ما تناوله اللفظ»ء وما هذا سبيله لا يحتج به في ما أريد به وصار كقوله 
- تعالى ! : « إن بض الظن ام م 204 فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه من الإثم إلا 
بدليل. ظ 
قلنا: إنما لم نعلم المراد من الآية التي ذكروها لأن الحكم معلق على البعض 
وهو مجهول فاحتيج في معرفته إلى دليل اخر. وفي مسألتنا علق الحكم على لفظ 
يعلم منه الجنس . فإذا ثبت ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره. 
)١( 5‏ جزء من الآية ١51‏ من سورة الحجرات (49). 


ه١‎ 


*45 - واحتج 000 بأن أية السرقة لا يمكن العمل بها حتى ينضه9») 
إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها. فالحاجة إلى بيان 00 
كالتحاجة إلى بان السكم. مداقت اناما يفعكر إلى يبان الحك مجمل تقرلة دامر 
وجلّ!: 8 وأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 04©. فكذلك ما يفتقر إلى شرائط 0 


والجواب أن هذا يبطل بقوله ‏ تعالى! : « اتْدُلُوا الْمُمْرِكِينَ 294 فإنه لا يمكن 
العمل بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها كالبلوغ والعقل وغير ذلك. ثم 
لا تجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال. 


5 -فإن قيل: تلك الآية إنما تفتقر إلى ا باللفظ من الصبيان 
والمجانين. فحملت في الباقي على ظاهرهاء وهذه الآية تفتقر إلى بيان ما أريد بالآية 
من شرائط القطع . ولهذا اشتغل [114 ظ] الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط 
القطع فافترقا. 

اقطان انهلا قر و الع م فإن آية السرقة أيضاً إنما تف تفتقر إلى بيان ما 


لا يراد.ء وهو من سرق دون النصاب [من] غير حر ز(1) أو كان والدأ5». فأما ذكر 
الفقهاء شرائط القطع فلا اعتبار بهم لأنهم يسلكون في ذلك طريق الإختصار فيذكرون 


)١( 1:5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 

(7) الكلمة غير واضحة في الأصل. وهكذا تبدو قراءتها التي تفيد معنى مقبولا . 

(5) جزء من أية ورد خمس مرات في القرآن. 

(5) جزء من الآية © من سورة التوبة (9). | 

)١( -645‏ عن هذا الحديث أنظر فنسنك في المعجم المفهرس 9 حن 8 » ع١)‏ عن 5 الح 

تحت عنوان: «باب مَنْ سَرَّقَ مِنّ الْحَرْنِ (حدود) والحرّزٌ هو كل ما أخورٌ أي صين وادخر. 

)١(‏ ذكر الباجي في الإحكام (ف 865): «مَنْ سَرَّقَ مَالَ انه لَمْ يَجبٌ عَلَيّْهِ الْحَدّ معلّقاً بقوله : ولأن 
الشبهة قائمة في السبب». والظاهر أن الباجي قد روى القول على أنه حديث نبوىي وإن لم 
يصرح بذلك نصا : ولم نقف له على ذكر في كتب الحديث التي أمكن الرجوع إليها؛ إلا أن 
فنسنك في المعجم المفهرس (ج 0 ا لت + و7) أورد أحاديث تفيد 
إباحة تصرف الوالد في مال ولده: إن يد الوالد مَبْسوطة فى مال لدم (الترمذي) وات ما 
ِلرْجُل هن انه ولحو رانق منجد وات نا جاء أن الؤالك يأخيك ِنْ مال ولد (الترمذي). 
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الشرائط التي يتعلق بها القطع ليعرف بذلك من لا يجب قطعه. وإنما الإعتبار بما 
سرق. والدليل دل على إخراج من ليس بمراد من صبي أو مجنون ووالد وولد وغير 
ذلك؛ فصار بمنزلة ما ذكرناه من أية القتل التي تقتضي بظاهرها الإيجاب على كل 
شرك ثم دل الدليل على من ليس بمراد منها. 

. وأما قوله: « وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 204 ففيه2؟» وجهان: من أصحابنا من 

«إنها عامة تحمل على كل دعاء إلا ما أخرجه الدليل»» ومنهم من قال: «إنها 
مجملة وتفتقر إلى بيان». فعلى هذا الفرق بينهما إن المراد بالصلاة لا يصلح له اللفظ 
في اللغة ولا يدل عليه. وما يراد بالسارق يصلح له اللفظ في اللغة ويعقل منه. ألا 
ترى أنه إذا أخرج من اية السرقة ما لا يراد قطعه أمكن من يريد قطعه بظاهر الآية. وإذا 
أخرج من الصلاة الا ع 

506 وربما احتج بأن القطع يفة يفتقر إلى أوصاف سوى ى السرقة : من النهناات 
والحرز وغير ذلك. فصار بمنزلة ما لو احتاج ل فعل غير السرقة. ولو افتقر إيجاب 
القطع إلى فعل غير السرقة لم يمكن التعلق بظاهره. وكذلك إذا إذا افتقر إلى أوصاف 
سوى السرقة . 

٠‏ والجواب أنه ييطل بآ الفتلء اإنباستب] 0 سوى #الشرة من البلوغ 
والمنع لق يا يقالت د إذا افتقر الحكم 0 فإن هناك لوحن 
وظاهر الأمر لم يمكنا تقبيك شيء من ظ من الأحكام ب فافتقر له البيان . وهاهنا لو خلينا 
والظاهرٌ لم يحط فيها إلا فى ضمُ ما لم يرد إلى ما أريد باللفظ. فعملنا بالظاهر في 
#الماقية: ظ 


5) جزء من ٠‏ آية ورد خمس مرات في القران. 
(5) فئ الأصل : وفيه . 


هع 


ذكر وجوه المجمل 


5 المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد 
إلى غيره ١١8[‏ و]. وذلك من وجوه: 


[كون اللفظ غير موضوع لمعنى معين] 
9 أحدها أن يكون اللفظ غير موضوع لمعنى معين كقوله ‏ تعالى! : 

: وآتوا حقه ِ خصاده 4 وكقول النبي - كا «أمِرْتُ أن َال الناس حتى 

عولد : لا إلاه إلا الله . فإذا قَالُوهًا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُْ َأمْوَالهُمْ أ بحَقَهَا,9 © فإن 
الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين» بل هو محتمل للقليل والكثير» وليس 
هو بنكرة حتى نحمله على العموم. لأنه معرفة بالإضافة إلى الشرع””" وإلى كلمة 
الإسلام ؛ فلا يفهم من الآية حتى يرد ما يبين المراد به. ولهذا لو خوطب من خوطب 

من العرب بذكر لم يفهم من ذلك الحق . ري عدي مرجع أريد به معين 
غير مبين. |0 


قال الإمام ار ره رحمه الع بعل المجمل أن يكون المراد يه ميغيكة )" 
غير مبيّن. 


)١( 1‏ جزء من الآية ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
(9؟) سبق تخريجه في الفقرة 487 ؛ بيان .١‏ 
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[كون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه 
ولكن دخله استثناء مجهول] 

4 4 وف ذلك أن خوك اللفظ موضوعا لمعنى بعينه ولكن دخله استثناء 
مجهول كقوله - تعالى ! « أجلت لَكُمْ بهِيمَةُ الأنعام إلآ ما ُتلَى عَلَيكُمْ 2204 فإن 
قوله: # اعلت كم بهيمة الأنعام. 0 مبين لأنه موضع للأنعام وهي الإبل والبقر 
والغنم . فلما قال: « إلا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ 204 صار الجميع مجملا لأنا لا نعلم 
المستثنى . وكل واحد من الجملة المذكورة يحتمل أن يكون هو المخصوص فلا يجوز 
عط رةه ظ 

وهذا أصل في الحساب واحكا أن المجهول ! إذا أ ضيف إلى معلوم صار الكل 
و | ولهذا [لما] قال: بعك بألفٍ وَشيْءٍ) صار الثمد عي لأن الثمن 
الألف. وهو معلوم. والشيء. إذا أضيف إليه. مجهول . 


[فعل النبي - يك - فعا 
يحتمل وجهين احتمالا واحدا] . 

848 - ومن ذلك أرة يها أن قعل :رسول الله عله ! - فعللً يحتمل وجهين احتمالاً 
ولخدا وينقل إلينا ذلك الفعل ولا نعلم على أي وجه فعله. كما روي يي أنه جَمَعْ في 
السَفْر بَيْنَ الصّلاتين(9) » فإن هذا يحتمل السفر الطويل والقصيرء والمراد أحدهما لا 
محالة . فيجب التوقف فيه إلى اديشع الدطال على الى رجه نماك فيؤخذ به حينئذ . 


)١( 4‏ جزء من الآية الأولى من سورة المائدة (0). 
)١( -8‏ سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة 797 . 


هه 


فصل 
[في قضاء النبي - كَل - بحكم معين 
فى فضية تحتمل احتمالين على صفة واخجلة] 

- وفي معناة إذا قضى بحم معين في فضية تحتمل(١)‏ احتمالين على 
صمة واحدة. مثل أن يروى أن رجلا أفطر فامرة 2 صَللِيه ! - بالكفارَة29, فإن د 
الإفطار قد يكون بالجماع وقد يكون بالأكل. ولم ينقل إلينا ذلك ولا معنا لفظ' فيحمل 
على العموم فيه. فيجب التوقف في ذلك حتى يعلم ١١5[‏ ظ] الإفطار بأي شيء ' 
سار ظ 
١‏ - فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها فلا يجوز الإحتجاج بها في 
تفصيل المسائل. وإنما يحتج في الجُمل. وكذلك قوله ‏ تعالى! : #واتوا حَقَهُ يوم 
حصاده 2074 يجوز أن يستدل به على وجوب الحق في النوع. ولكن لا يجوز أن 
يستدل. به فى قدر الحق وصفته. ظ ظ ظ 

: ظ 0 3 ش 3 ش 2 2 

[في اللفظ الموضوع لمعنبين مختلفين يحتملهما احتمالا واحدا] 

7 - ومن ذلك أيضاً أن يكون اللفظ توضوعا المعنية مختلفين يحتملهما 
احتمالا واذاء وعلمنا أن المراد أحدهما ولم نعلمه بعينه . . وذلك كالقء فإنه ورددبه 
0 7 أحدهماء. وهو 0 .للطهر والحيض احتمالً واجدا؟ فلا يجور 

- والكلام بعد هذا في. ا 59 فيها الحدهن: فمن ذلك قوله 

غ37 - (1) في الآصل : . يحتمل . ا ْ ا 
(؟) سبق تخريج الحديث. في البيان ‏ من الفقرة ٠8‏ 0 ولكن .باعتبار كفارة الإفطار بالجماع فقط. 
قد 200 من الآية ١4١‏ اوالسورة 5 0 
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- تعالى! : # [و] 0 الله المي حر الربَاه2'2, فإن الشافعي ‏ رحمه الله ! ذكر 
المتبيل :]1 ردقل مدنلا عن الله عند جام واتظر كي لبان إلى يرف وهذا 
معقول في كلام العرب» والاحلال 0 فوجب أن يحمل على نيع إلا ما أخرجه ظ 
0 وصار هذا تر «أقتلوا لا لما كان القتل عونا والبك كون 
7/5و احتج من نصر القول الآخر بأن قال : قد أخبر الله تعالى  !‏ عر 0 
أنهم يقولون : «البيع مثل الريا» وهم إل اللسان لا يقولود إلا ما هو عندهم من 
كلامهم . وإذا كان أحدهما مثل الآخر واخل أحدهما وَحُرّم الآخر لم تمكن معرفة 
الحلال من الحرام . فوجب التوقف في ذلك كسائر الألفاظ المجملة . 
فالجواب أن الرّبا هو الزيادة» والبيع قد يخلو من الزيادة» فيجب أن نحمل. 
اللفظ على كل بيع إلا ما كان من الرّبا فيحمل على البطلان إلا في ما أخرجه الدليل . 
- فإن قيل : 0 حرم الريا 0-6 تحريم التفاضلء ونحن نرى ‏ 
,الجواب أن هذا بيان وتخصيص دخل في الربا؛ ومتى كان اللفظ موضوعا 
للعموم لد عبر نا" بدخول التخصيص كقوله : دلُو الْمشْركِينَ»". 
[ في الألفاظ لني علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان] 
4 - ومن ذلك الألفاظ التي علّق على التحليل والتحريم فيها على الأعيان. 
#/ا 4 )١(‏ جزء من الآية ه/ا7؟ من سورة البقرة (1). 
(9) جزء من الآية ه من سورة التوبة (4). 
() في الأصل : معلومون. 
ه47 )١(‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة "ال .11‏ 
(7) أنظر البيان ” من الفقرة #ا/ا4 . 


لاه 


كقوله ‏ تعالى ! جغزنث علك الْميْنَةيه0) وقوله ‏ يك اخل الوتسة 
جنب 0 لحائضٍ لك فقل اختلف أصحابنا فيهأ على وجهين ؛ من أصحاينا من 
قال ٠‏ -ذانها 0 وهذا 'قول البصري(”2 من أصحاب أبي . حنيفة . ومن أصحايبنا من 


قال: «هي مبينة). وهو الصحيح ١١5[‏ و]. 


والدليل على صحته أن التحريم إذا اطلق في مثل هذا ُقل منه تحريم الأفعال 
في اللغة والدليل عليه أنه لما نزل تحريم - الصحابة مم: شربها وكسّروا 
ظروفهًا9؟». ولّما أبَاحَ ا كلد ! - الانتفاع بجلد الْمَيْنَ َانُوا : (يا 10 الله إِنْهَا 


ع )١(‏ جزء من الاية “" من سورة ة المائدة (8). 
(9) أنظر تخر يج أحاديث اللمع رص كة_/اة, تحت رفم 4) حيث خرج الصديقي الحديث بالا عتماد 
على أبي داود أولاً وذلك من طريق اكير ا ع و ا ا ؛: سَمِعْت عَائْشَةً 


ايرتيرا تترير 


تقول : حاءً رَسُول الله َلةِ | ووجوه بيوت أضْحَابه شَارعَة في الْمسجدء فقال: وجهوا هذه 

يوت عَن الْمَسْحِدِ . نم دَحَلَ النبي - يكل ! - ولم يصِثْ طلم الوم شَيْتا رَجَاء أن يُْلَ فيهم رخص . 

فخْرَج لهم بَعْدُ فقال:. وجهوا هذه السوت عن انتج فإني لا 5 الْمَسْجِدَ لحائضٍ ولا 

جنب» . واعتمد الصديقي في تخريجه صيغة أخرى للحديث مخالفة بعض الشيء. على ابن 
ماجه من طريق أبي الخيلات المدخري عن ممترع بعل عير عن أن ملم لالت «دخل 
رَسُولُ الله - ككلِ! ‏ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِد قَنَادَى بأغلى صَوْتِه: إِنَّ لمنجد لا يِل لِجُنْبٍ وَل 
لحائض »2. ولااحظ الصدّيقي أن كلا الإسنادين ضعيف وأن الثاني أعتن معنا إلا أنه عقب 
على ذلك أنه رأى الحافظ ابن حجر ينقل في التلخيص عن ابن خزيمة أنه صحح الحديث الأول 
وعن ابن القطان أنه حسنه؟ 5 أن الحافظ ابن سيد الناس قد حسنه . ظ 

أنظر البيانات التي حررها محقق النصء المرعشلي, لتدقيق إحالات المخرّج الفذيكن 

على كتب الحديث: رقم ه من صن 45 ورقم ١‏ إلى ”“ من ص /ا9. 00 

0( أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) في الأصل: طروقها. وقد 0000 إلى ما تيسر لنا من كتب الحدديث وإلى 
المعجم المفهرس فلم نجد فيه من الكلمات المستعملة إلا الدَّنَانَ : «أَمْرِقِ الْحَمْرَ واكسر 
الدَنْانَ» 39 'ء ص .83١٠‏ ع١):‏ الترمذي . «باب هل تَكُسَرٌ الدنَان التّي يها الجمر»: (جك 
ص .١*‏ ع١):‏ البخاري ‏ الجرار: «أَهْرقَ رَسُولَ الله - كل -. الْحَمرَ وَكسَرٌ جرارة» (ج ىن 
ص .١١‏ ع :)١‏ ابن حنبسل. وفي الملخص للشيرازي (ج .١‏ ص 2)"95, ذكبر لأمبو :التي 
«بكسر الدنان وتخريق الظروف» . 
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مية» فقال: وإننا حر 0 المِيتة أكلّهًاي©. فدل على 7 عقلوا من قوله 
تعالى ! : حرمت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَة2224 تحريم الأفعال والإنتفاع بالميتة. وإذا كان 
ذلك متعا رف في كلامهم صار كسائر البينات من الألفاظ . 
ويدل عليه أنه لو قال الرجل : «أبحت لك طعامى وحرّمتٌ عليك طعامى» عُقل 
من هذا الكلام إباحة0"© التصرفات المقصودة بالطعام من الأكل والشرب وغيرهما. 
0 ويدل عليه أنه لا خلاف أنه لوعلق حكماً على ما يملكه الإنسان من الأعيان لم 
يكن امتجبلة: وإن كنا نعلم أنه لا يملك من الأعيان الأفعال والتصرفات المقصودة 
منهاء وحملنا الإطلاق على المتعارف منها. وكذلك ها هنا مثله. 
< - واحتج المخالف بأن قال: الأعيان لا تدخل في المقدور لأنها موجودة 
كائنة. وما لا يدخل في المقدور لا يجوز أن يقع التعبد به» فوجب أن يكون التحريم 
فيه زاجعا إن الأففال: القن تدخن تيبحف القدرة .وذللة غير هذكور» قضنار يهة لة قوله 
- تعالى ! : #وَاسَئل المَرْيدَ 20# . ظ 
والجواب أن هذا يبطل بملك الأعيان». فإن الأعيان لا تدخل فى المقدور لأنها 
موجوفة بو كانك يرما لا ناكل نفل المقدزر لذ يملكة لاسا ذا أطلق للق جين 


45 إلى هذه ٠‏ الجرَارَ فاكسرْمَاء (جكىء ص .١١‏ ع١):‏ البخاري . مسلمء اتلك ح العدوود 
«كسْروا اْقدُور وروا مَا فيا - أهريقوا ما فيا وَكَسّرُوهاه (ج .ص *1. ع7): ابن حنبل .. 
وهكذا بدت لنا كلمة 0 «أقرب إلى شكل كلمة الأصل . 

(0) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ,1١7-1١5‏ تحت رقم )١‏ حيث خخرّج الصدّيقي بالإحالة 
على ابن حنبل وأبي داود ومسلم والترفدى ع3 :ابن عتاس قال :وتصدق على امؤلاة لميموة بشاةٍ 
َمَانَتْ قَمَرٌ بِهَا رَسُولَ الله يكله! - فَقَالَ: هَل أَحَدْثُمْ إهَابَهَ فدََْتْمُ َانتَمَعْتُمْ به؟ فقالوا: إِنّهَ 
مَيْنةَ. «فَقَالَ إِنْمَا حُرْم أكُلْهَاه. وذكر أن البخاري رواه أيضاً ولكن بدون ذكر: «قَدَبَعْتَمُوه. 

وانظر أيضاً تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث في بيانات المرعشلي ؛ إلى ١6‏ من 
ص ٠١5‏ و ١‏ إلى * من ص .٠١7‏ قارن هذا بحديث سبق تخريجه في البيان © من الفقرة 
44 ريما إِهَاب ذُبغ فقَدْ طهر». ظ 

)١(‏ في الأصل : اباحة اباحه. 

/ا/اة- )١(‏ جزء من الآية من سورة يوسف .)١7(‏ 
ظ ان 


على المتعارف من التصرفات. ويخالف قوله: #وَاسّئل القريّة(2 لأن القرية لا يعبر 
بها عن أهلها في اللغة. وليس كذلك الأعيان فإنه يعبّر بها عن التصرفات المقصودة 
بها من عرف أهل اللسان. فصارت كسائر الحقائق ظ 

4 - واحتج أيضاً بأن قال: أنواع التصرفات في الأعيان كثيرة والحمل على 
الجميع لا يمكن لأنه دعوى عموم في المضمرات. وليس معنا نطق يدعى فيه 
العموم . وليس بعضها بأولى من البعض. فوجب التوقف فيه كسائر المجملات. ‏ 2 

واللجزاائت أن هذا يبطل بملك الأعيان على ما تقدم. فإن هذا المعنى موجود. 
ومع ذلك فإنه لا يتوقف فيها بل يحمل على ما يعرفون في العادة. كذلك ها هنا. 


ٍ 2 2 
[في الألفاظ المتضمنة نفيا وإشاتا] 
34 - ومن ذلك أيضاً الألفاظ التي :: تتضمن نفياً وإثباتا كقوله - كل! : «إنما 


الأعْمَالُ باليّات وَلْكُل امرىءٍ ما مَا نوَى»(١)‏ وولا نكاح | إلا بولي وشهُود)” ُ ورلا صَلاةَ 
لجار ين إل في الممسجد)0) ودلا صَلاحٌ إلا بفاتحة الكتاب»42) وما أشبه ذلك من 


)١( -4‏ سبق تخريج الحديث في الفقرة ©8؟» في البيان ؟ 

(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 2596 ولكن بدون: وَشَهُودٍ. 
(6) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ©40. تحت رقم لا) حيث خرج الصذّيقي الحديث 
بالإحالة على الدارقطني والحاكم والديلمي وابن حجر وابن حزم من حديث أبي هريرة ولاحظ 
أن إسناده ضعيف وأن له طرقا عن على وجابر وعائشة وأن ليس له إسناد ثابت» وإنما صح 
الحديث من قول علي . وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث والفقه في بيانات المرعشلي 
من ١‏ إلى ” من ص 10. ظ 

(؛) أنظر المحصول للرازي (ج »١‏ ق 7. ص 748 وب ") حيث خرّج المحقق» العلواني, الحديث 

بالإاعتماد على ابن 00 والشيخين وأصحاب السئن 707 عن عبادة بن الصامت: ول صلاة 

1 ل يق اتح الكتاب». ثم بالإحالة على مسلم وأ بى داود والنسائي عن عبادة أيضاً : 
صلا لِمَنْ لَم يقرا بام اتاب فَصَاعِدأً» وأخيرا بالرجوع إلى أبن حتبل وابن اه 
عمر والبيهقي عن علي والخطيب عن أبي أمامة. «كل صَللةٍ لا يقرأ فيهَا بام الكتاب فَهْيَ 
خدّاج» . 
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الألفاظ الوه ولاك أصحابنا فيها على وجهين. ا 
ا 57 من قال: لاني عامة» وهو ا 


والدليل عليه أن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في. نفي الصفات © 
ورفع الأحكام. ألا ترى أنهم يقولون: «ليس في البلد سلطان» و «ليس للناس ناظر» 

و«ليس لهم مدبر)ء والمراد نفي الصفات التي يقع بها الكفاية والإعتداد؟ . وإذا كان 

هذا [115.ظ] م مقتضاه عند أهل اللسان وجب أن يحمل في كل موضع يرد في عبادة أو 
عقد على نفي الإإعتداد والكفاية . بإذا حمل على ذلك صار كسائر الكلام المبين. 


٠‏ .ويدل عليه أن ابي وك ! 12 يقفيد بوذم الالناكط الخ مرو اطريق :لله 

والمشاهدة لأنه لم 00 لبيان اللغات:والمشاهدات. وإنما بعث لبيان الشرعيات 
والأحكام. فيُحمل نفيه وإثباته على نفي الأحكام الشرعية وإثبات الأحكام الشرعية . 
فإذا قال: ولا نكاخ,”) يحمل على الشرعي . وإذا قال: «لا صَلاةي 6 يحمل على 
الصلاة الشرعية لأنه يقصد بذلك نفي ما يسمى نكاحاً وصلاة ذ في الشرع. 000 
قال : «لا رجلّ في الدار» فإنه لما قصد نفي من يُسمّى رجلا حمل على جميع أجنا 
الرجال. الطويل والقصير. كذلك ها هنا.. 


ؤيدل عليه أن قوله : دلا صلاة» نفي لنفس الصلاة ة في الشرع. عمد 
الصلاة افقد أثبتنا ما نفاه. وذلك خلالاف الظاهر. 


4١ 35‏ د واحتج مو تسن الرحهد الخو يأك النفي في هذه الأنقافك ل بتعوة أن 
يكون راجعاً إلى المنطوق من النكاح وغيره : لأن ذلك موجود من طريق المشاهدة ولا 
5525 نفيه ؛ فكي أن يكون راجا إلى صفة من صفاتهء وتلك الصفة غير 
. مذكورة. والحمل على الجميع لا يمكن لأنه دعوى عموم في المضمرء. وذلك لا 
يجوز؛ وليس بعض الصفات بأولى من الباقي . فوجب التوقف . ظ 

وأيضاً فإن حمله عليها يدي إلى التناقض, لأن حمله على نفى الفضيلة .2 
والكمال يقتضي الصحة وجوازه. وحمله على نفي الجواز يمنع صحة اذه وذلك 
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لا يجوز أيضاًء فإن الجواز والكمال معنيان مختلفان فلا يجوز حمل اللفظ الواحد 
والجواب أن من أصحابنا من قال: «النفي ها هنا يرجع إلى جنس النكاح. 
والنكاح الشرعي لم يوجد». فإذا سلمنا هذا الطريق سقط ما قالوه لآن النكاح الشرعي 
حقيقة ما ورد به الشرع. العمل الشرعي ع في ما ورد به الشرع؛ وذلك لم 
.يوجدء والنفي يرجع إلى نفس المذكور. 

ومن أصحابنا من قال: «إنه يرجع إلى نفي الصفات التي يقع بها الإعتداد . 
والكفاية»). فعلى هذا يرجع إلى جميع الصفات لأن الكلام بوضعه يدل عليه عند أهل 
اللسان.» وهي معقولة من ظاهر الكلام ؛ فانصرف الخطاب إليها كما لوقال: «لا رجل 
0 في البلد» فإنه يقتضي ألا يكون في البلذ رجل يع [به] الإعتداد والكفاية. ولهذا لو 
قال : «رفعتٌ عنك جنايتك» عقل من هذا الكلام أحكام تلك الجناية وما تعلّق بها من 
التَبعات والأحكام. وما عقل من الكلام صار كالمنطوق به وإن لم كو عد حا كه" 
يقول ذلك في فحوى الخطاب. فإنه لما عقل ' من ظاهر الخطاب حمل اللفظ عليه وإن 
الم يكن ذلك منطوقاً به . 

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه لله! : وكنت ذكرت ها هنا جواباً وبيّنت أن 
دعوى العموم في المضمرات تجوز على أحد الوجهين. وهذا الجواب غير سديد لأنا 
لا ندعي أن هذا ثبت من طريق الإضمار. بل اللفظ بوضعه يدل عليه كما لو قال: «لا 
رجلَ في الدار». ظ ظ [ 

١‏ - فإن قيل : فرق بين [/17١و]‏ هذا وبين قوله : «لا رجل في الدار» لأن الرجل 
هناك غير موجود حقيقة وليس كذلك ها هناء فإن النكاح موجود مشاهد. فوزانه من 
ذلك أن يكون في الدار رجل ولكنه [احتمال] ضعيف فقال: «لا رجل في الدار» وهو 
ل م ل يكون حكمه مثل ما اختلفنا 


والجواب أنا قد بينا أن النكاح الموجود لا اعتبار به لأن النبى. ‏ كَكلْ! - 
الشرعيات لا الحقائق والمتامد اك فإذا نفى شيئا أو أثبته وجب أن يرجع إلى النكاح 
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الشرعي والعمل الشرعي . وقولهم : «إنه يؤدي إلى التناقض» غير صتحيع لأنه لو أدى 
إلى ذلك لم يصح الجمع بينهما ولما جاز أن يقال: دلا نكاحَ كاملا وجائزا» . ولو كان 
ذلك متناقضا لما صح الجمع بينهما كسائر الألفاظ المتناقضة . وقولهم : «إن حمل 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين لا يجور» غير مسلم. لأن عندنا يجوز ذلك . 
قالوا: ولأن أحكام الدين غير معقولة عند العرب, وما لا يعقل في اللغة 
من ظاهر اللفظ لا يجوز حمل اللفظ عليه من غير دليل كسائر المجملات. 
والجواب أنا لا نسلم أن الأحكام لا تعقل. بل ذلك معقول عندهم . ألا ترى 
أنه إذا قال لعبده : «رفعتٌ عنك جنايتك وأسقطت عنك جريرتك» عقل من ذلك 


أحكام الفعل؟. فبطل ما قالوه. 


اي عدي النبي - كك -. ! 
«رفع عن متي الخطا وَالتَسَيّانُ»] 
48 ومن ذلك قوله ‏ كَل ! : «َرَفِمَ عَنْ متي الْخخِطَأ وَالنْسَيَان»200»: فإن 
أصحابنا قد اختلفوا فيه. فمنهم من قال: 0 نه مجمل» ومنهم من قال: «ليس 
بمجمل». وهو الصحيح . 
والدليل عليه أن المجمل ما لايعقل معناه من لفظه عند سماعه. وهذا معقول 
المعنى لآن السيد من العرب إذا قال لعبده : «رفعت عنك جنايتك» يقتضي نفي كل ما 
يتعلق بجنايته من التّبعات والغرامات والعقوبات. وإذا كان هذا معقولاً من ظاهر اللفظ 
وجب أن يحمل الكلام عليه ولا يجعل من باب المجمل . 
ا “ل 1 
ٍ 4 واحتج من نصر الوجه الآخر بأن قوله: «رفع عن امتّي الخطا 
والنسيان»27١)‏ لا يمكن حمله على ظاهره لأن الخطأ موجود فيجب أن يكون. الرفع 
)١( - 480‏ سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة 784» وكانت به إضافة: «وَمًا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهه. 
)١( -4‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة 487 . ظ 


وذ 


. راجعاً إلى معنئ غير مذكور؛ وذلك المعنى يحتمل أن يكون هذا الإثم ويحتمل أن 
يكون هو الحكم . فإذا احتمل الأمرين لا يجوز الحمل عليهما لأنه يؤدي إلى دعوى 
العموم في المضمراتء» وليس أحدهما بأولى من الآخر. فوجب التوقف فيه. كسائر 
المجملات . < 

. قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله!: ومن الئاس من يقول: «أحمله على 
موضع الخلاف لأن موضع الأجماع معلوم بالإجماع» . ومنهم من يقول: «أحمله على 
الأعم فائدة». وهذا كله غلط وسهو لأن المقصود معرفة مراد الرسول - ككله! ‏ ولعله 
قصد بيان الأخص فائدة؛ فحملَهُ على الآخر تحكم في شرعه . وربما أراد بيان موضع 
الإجماع ولم يرد بيان موضع الخلاف؛ فصرفٌ الكلام إلى موضع الخللاف 5 ] 

لا وجه له من غير دليل. 2 ! 

والصحيح أن يقال: إنا لا نسلم أن المعنى فيه غير معقول. لأن هذا الكلام 
بوضعه يقتضي كل ما يتعلق بالفعل من التبعات والمؤاخذات. ولهذا لو قال لعبده: 
«رفعتٌ عنك جنايتك» عقل منه هذا المعنى» فبطل ما قالوه. 


ظ [في المتشابه] 

6 واختلف: الناس في المتشابه» فمنهم من قال: «هو والمجمل واحد»؛ 

ومنهم من قال : «ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه»؛ ومنهم من قال : 
«المتشابه القصص والأمثال. والمحكم الحلال والحرام»؟ ومنهم من قال: «المتشابه 

هو الحروف المقطعة في أوائل السور كألمص وألمر وطس وغير ذلك . 

00 والصبعيع هو الأول لأن حقيقة المتشابه لا توجد في ما ذكروه من الوجوه وإنما 
توجد في ما اشتبه شتبه معناه وأشكل حكمه ران اياك إلى علق الخك بها لل امد 
. شرعية كقوله : « وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا لز 4" وقوله: م كن ميدي الشور 


0 


َلْيِصّمْهُ 4" ط وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ البيْت مِنَ استطاع إِيْه سَبيلا 204 فمن 
أصحابنا من قال: هي عامة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك 
والحج على كل قصدء إلآ ما قام الدليل عليه». وهذه طريقة من يقول: «ليس في 
الأسماء شيء منقول». ومنهم من قال: «هي مجملة لأن المراد بها [معان] خفية©*) 
ولا يدل اللفظ عليها في اللغة» وإنما تعرف*» من جهة الشرع؛ فافتقر إلى البيان 
كقوله : « وَأنُوا حَقهُيَوْمَ حَصَاده 4204 وهذه طريقة من يقول: «إن الأسماء منقولة إلى 
الشر ع». 





- ورد إذا في الآيات 4 وم و١١1١من‏ سورة البقرة (؟) ثم في الآية لالا من سورة النساء (5) 
وأخيرا في الآية ٠١‏ من سورة المزمل. (7) . 

(؟) جزء من الآية 18 من سورة البقرة (؟). 

(") جزء من الآية 17 من سورة آل عمران  0097(‏ ظ 

5( في الأصل: لأن المراد بها خفياء وقد أصلحناها بما بدا لنا مناسبا لسياق النص وبال ستعانة 
باللمع للشيرازي. ص .١58‏ ظ 

(5) في الأصل: يعرف.. ظ 

(5) جزء من الآية ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 


هآ 


باب 
الكلام في البيان ووجوهه 


كم - البيان في اللغة هو الععلع ؟ ؛ يقال: «أبنت الشيء» إذا 55 ومنه قوله 
كل ! : «ما بين مِنْ حَيّ فَهْوَ مَيتو290. ظ [ 

وأما حده في عرف الفقهاء فقد قيل: «هو الدليل الذي يتوصل تصحيح النظر 
فيه إلى ما هو دليل عليه». وقال أبو بكر الصيرفي22: «هو إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى التجلي». 


فصل 
[في وجوه البيان] 


447 - والبيان يقع بالقول ومفهوم القول والفعل [و]الإقرار والإشارة والكتابة(') 
والقياس . 


فأما الميان بالعوك فكقوله يله ! + «في 0 ربع لم9" وكقوله : 


)١( -5‏ أنظر تخريج الحديث في شرح الكوكب المنير لابن النجار (ج 7. ص 44 نف 8) اتحيية* 
اعتمد المحققان, الزحيلي وحماد, الترمذي وأباد داود وابن ماجه والدارمي وابن حنبل عن ابن 
عمر وأبي واقد وتميم الداري مرفوعا بألفاظ متقارية . 

(7) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 

)١( - 417‏ في الأصل : الكناية. وقد وردت الكلمة صحيحة في اللمع ص ١5١6©‏ . 

(؟) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 85؟:7"1. 


ا 


حمس من الإبل شَاةع” 2 وقوله : «لَيِْسَ فى ما دُونَ حمْسَة أوسق من التمر صَدَقَةع() 
وما أشيه ذلك . ظ 
- فأما البيان بالمفهوم فقد يكون ذلك بالتنبيه» وقد يكون بدليل الخطاب. 

2 همه ع ل ل. 5-5 1 2 5 7 

فأما التنبيه فكقوله ‏ تعالى! : #فلا تقل لَهُمَا افب22#. فإنه بين بهذا الضربٌ 

5 5 همه ؟ه 0 ه ه مطرهم 50 ا 7 > د فير الهه 50 

والشتم ؛ وقوله: « ومن اهل الكتاب 29 من إن تامنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم من إن 

تَامَنهُ بدينار لا يوْده إِلَيك 94©. بين بالقنطار حكم القليل وبالدينار حكم الكثير؛ 

وكنهيه ‏ يلها عن التضحية بالعوراء. فإنه بين 0 العمياء. وما أشبه ذلك . 


- وأما دليل الخطاب فكقوله: « وَإِنْ كن أولات حمل َائمَقُوا عَلَيْهن 414, 
فإنه بين بذلك حكم من لا حمل لها وكقوله - يكه! وني سَائِمَةِ الْغَنَم زَكاةي) 
ظ بين حكم المعلوفة وأنه لا ركاة فيها. 0 

- وأما البيان بالفعل فمثل مواقيت الصلاة وأفعالهاء فإن النبي - كَلِ! ‏ بين ذلك 
بفعله ١١4[‏ و]؛ وكذلك أفعال الحج بينها بفعله. 


5 رن عت مم 2 م و اي 5ب م 2ه 
- وأما البيان بالإقرار فهو كما يُروى أنْ فَيْسا(" كان يُصَلَي ركعتَين بَعْدَ الصَبْح 


(") أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١144 - ١47”‏ تحت رقم 7) حيث خرج الصذّيقي الحديث 
بلفظ ابن حنبل وأبي داود والنسائي والبخاري والدار قطني, وهو طرف من الكتاب الذي كتبه أبو 
بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين» ونصه : : «في ما ذون خمسٍ وَعشْرِينَ من الإبْل, العْنم٠‏ في 
كل حَمْسٍِ ذَوْدِ [شَاة]. فإِذًا بَلَعْتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ قفيها ابنة مَخاض». وانظر تدقيق المرعشلي 
للاحالات. وذلك في البيانات 5 إلى ٠١‏ من كن 115 . وانظر أيضاً حديثاً سبق تخريجه هنا في 
البيان " من الفقرة 784" وهو: ا في ما دون خمسّة أوسق من نّ التمر ل 

(4) سبق تخريجه في البيان " من الفقرة 78" . 

(©) جزء من الآية 7 من سورة الإسراء (/ا١)؛‏ وفي الأصل: ولا. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . ْ 

(7) جزء من الآية هلا من سورة ال عمران ("). 

(8) جزء من الآية " من سورة الطلاق (580). 

(9) سبق تخريجه في البيان 4 من الفقرة /701. 

- أنظر التعليقات على الأعلام .وهو قيس بن قَهْد  أو قيس بن عمرو  كما سبق تحقيق اسمه‎ )0١( 


جه 


نالك اك يله ! : ما هَانَان الركْعََانِ؟ فَقَالَ : كنا الَِرِ لم كن صَلعهُمَا هن 
هَاتان الركعتَان0" . فلم ينكر عليه فدل على جواز التنفل بعد الصحع رك روي أن 


0 عماس 


رجلا ججاء إلى 8 يكلنه! - فَمَالَ : ١‏ رحوك اه الال جد مدير إن كَل 
قتلتَموه سب روي عَيِظٍِ آم كيف يَصْتَمْ ! َاكرَهُ النبي 
يئه! - عَلَى هذا القَوّل”"'' ؛ فدل على أن ذلك بيان من جهته في الزوج إذا قذف 
زوجته . 

- وأما الإشارة فكما رُوي أن النبي _ عن | - قَالَ للاغرابي : الشهرٌ هَكذًا وَمَكذًا 
وَمَكَذَاء وَلَفٌ إِبِهَامَهُ في العا **"2 فبين عدد أيام الشهر للأعرابى بالإشارة باليد. 


وأما البيان بالكتابة” '' فمثل الكتب التي كتبها رسول الله يكلهُ! - إلى اليمن 


- 2 وتفصيل حلديثه مع النبي - كلِِ - في البيان ؟ من الفقرة "6١‏ . 

.8١ سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة‎ )١١( 

(1) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7٠١‏ تحت رقم 06) وفيه خررّج الصذيقي الحديف عن ابن 
جل ويام عن عون بو سرد 0 «كنا جلوساً عَشِيّة الْجَمُعَة في الْمَسْجِدِء فَقَالَ رَجَل 
من نّ الانصار: أَحَدُنَا إذا رَاى مم امْرَاتِه رَجُلاً إن قَتلَهُ قتَلتَمُوهُ (...) عَلَى غَيْطٍ. وَاللَه لَبِنْ 
متت سينا نالل رون اشاب لات انشالة فقال: با رول 2:1 إن أخذنا إذا راق عَم 
امرأته رجلا إنْ قََلَهُ (. . . ) عَلَى غَيْظِ ا للّهُمّ اْحكم». إلذان غناتية السديت لكات تهنا عره 
التي أررقها الشيرارق: «قال: فَنْرَلْتَ ا اللعانة فكان ذَلكَ الرجُل أول قد ابتلي به . 
وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب من ذكر الصديقي أصحابها وذلك في بياني المرعشلي ” 
93 من صن 14 

م0 أنظر تخر يج أحاديث اللمع (ص .١165‏ تحت رقم /ال) حيث أورد الصذيقي الحديث: 
«الشهرٌ وَهَكذَاء» واكتفى بالإشارة إلى أن «الحديث متفق 55 من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما!). 
أما محقق الكتاب. المرعشلي. فقد بين صيغة التخريج بأن أحال بدقة على صحيحي 
البخاري ومسلم . ظ 0 

)١5(‏ في الأصل : بالكناية» وقد أصلحناه كما أصلحنا سابقه في البيان ١‏ من هذه الفقرة» وذلك 
بالإعتماد مرة أخرى على اللمع وبصفحة .١65‏ 


الا 


وغيرها من البلاد وبيّن فيها فرائض الزكاة22*0 وغيرها من الأحكام؛ وكانت الصحابة 

يعملون بها بعد وفاته - و! . ظ ا 
وأما البيان بالقياس فمثل قياس الأرُرّ على البرٌّ والنبيذ على .الخمر, وما أشبه 

ذلك, فإن النبي - يك! - نص: على شيء ودل القياس على أن غيره في معناه. 


(15) في الأصل: الزكوات, وهكذا وردت في النص المرات العديدة ولم ننبه عليها إلا لماما. . 


0ع 


باب 00 
تأخير البيان عن وقت الحاجة 


دتاخير نيان :هن وفك الكاجة له يندز لأنه لا يمكن امال الآمر فيؤدي 
إلى تكليف ما لا يطاق». وقد رفع الله ذلك عنا في شرعنا. وأما ابرع وت 
الخطاب ففيه ثلاثة ة أوجه: 202 1 2: ظ 
أحدها يجوزء وهو قول المُزني90) وأبي لعباس [ بن د شريج]0 3 سعيد 
الإصضطخري07) وأبي بكر القفال2'0. [ 
والثاني لاا يجوز.ء وهو قول اي ؛ بكر الصّيْرفي2 9 إسحاق لمق 2 
وهوقول المعتزلة0©. 000 0-0 
والثالث أنه يجوز تأخير بيان لمعنل ولا يجوز تأخير بيان العموم . وهوقول 
أبي اليه الكرخي 07 , ومن الناس من قال: «يجوز ذلك في الأخبار, ولا يجوز في 
الأمر والنهي». ٠‏ وعنهم من قال: «يجوز في 2 والنهي ولا يجوز في الأخبار» . 
والصحيح أنه يجوز في فى الجميع. ظ :9 ظ 2 
فالدليل على صحته قوله ‏ تعالى! : « رت لجعت و ف فشك بز 
لَدُنْ 000 خبير 2908 وقوله: # فإذا انا فاتبع انه ثم إن عَلينا انياثة 4" وثم 
دي العيه ل والتراخي ٠‏ فدل على أن التفصيل يجوز أن يتأخر عن الخطاب . 


44- 00 التعليقات على الأعلام. 
(7) الآية الأولى من سورة هود .)١١(‏ 
(*) الآيتان 1١4‏ و.4١‏ من سورة القيامة (78). 


ئفة 


84 2 وأيضاً فإن الله تعالى! ‏ أوجب الصلوات الخمس 0 يبين أوقاتها . 
وأفعالها حتى نزل جبريل ‏ عليه السلام! - وبيّن للنبي - وكي! ‏ كل صلاة في وقتها , 
وبين ني يكن ! - أفعالها وأوقاتها للناس وقال: وصلوا كما رامول أصَلّي »2)00؛ 
وكذلك أ مر الحج بيّن النبي ‏ يَليِ! - أفعاله للناس في العام الذي حج فيه وقال: 
وذو 2 مَنَاسككم)90) ولو لم جز التاخيز لما أخر عن وقت الخطاب. 00 
والدليل عليه أن البيان إنما يُحتاج إليه للإمتثال وفعل المأمور به» كما أن القدرة 
يحتاج إليها لفعل المأمؤر به ثم يجوز تأخير القدرة عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة ؛ فكذلك تأخير البيان ١١4[‏ ظ] عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجب أن 
يكون جائزا 
ويدل عليه أ التق يناريا نا أن التخصيص تخصيص للأعيان . 
ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائزء فكذلك تأخير بيان 
التخصيص يجب أن يكون جائزاً عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
1 - فإن قيل : حب يس اا 
يجب أن يشعر به عند الخطاب . 


والجواب أنكم إذ ن أردتم بذلك أنه لا يجوز حتى و رم 
يقوله أحدى ولو رن بالخطاب بيان النسخ لا يكون ذلك نسخاً؛ ولهذا لم يقل أحد 
إن قوله ‏ تعالى! : « ثم أتمُوا الصَّيّامَ 904© يصير منسوخاً بدخول الليل. وإن أردتم 
أنه لا بد من الإشعار بالنسخ في الجملة فخطأ. لأن الله تعالى! ‏ أ مر بأشياء ثم 
نسخها كالتوجه إلى بيت المقدس وغيرهاء ولم يقرن بشيء منها الإشعار بنسخه في ما 
)١( -4‏ أنظر شرح الكوكب المئير (ج *. ص ”447) حيث بين المؤلف ابن النجار أن البخاري هو 
الذي رواه من حديث مالك بن الحويرث. وقد دقق المحققان. الزحيلي وحماد. الإحالة إلى 
الصحيح في البيان “ من الصفحة. 
(؟) في شرح الكوكب المنير (ج . ص 7١؟).‏ ب ”") ذكر المحققان أن «هذا جزء من حديث 
صحيح» برواية ابن حنبل ومسلم وأبي داود والنسائي وذلك «بألفاظ متقاربة عن جابر مرفوعا» . 
)١( -46٠‏ جزء من الآية لا4١‏ من سورة البقرة (؟). 


7ع 


بعد . فدل على أن ذلك لا يجب وأنه لا يجب بيان وقت النسخ عند الخطاب . 


١‏ -فإن قيل: المعنى في تأخير بيان النسخ أنه لا يخل('2 بصحة الأداء في 
ها مضى من الزمان وتأخير التخصيص يخل(2© بصحة الأداء. 20 ' 

والجواب أنه. لا يؤدي إلى ما ذكرتم لأنه يبيّنه(”2 عند الحاجة فيقع الأداء على 
حسيبء» المراد. ٠‏ ظ 

65 -واحتج المخالف بأن التخصيص تارة يقع بالإستثناء وتارة بدليل 
التخصيص. ثم التخصيص بالاستثناء لا يجوز أن يتأخر عن العموم. فكذلك 
التخصيص بدليل آخر وجب ألا يجور تأخيره عن وقت الخطاب . 

والجواب أن الإستثناء لا يستقل بنفسه فلم يجز تأخيره عن وقت الخطاب . 
وليس كذلك الدليل المنفصل فإنه مستقل بنفسه مفيد بنفسه من غير اتصاله بغيره. 
يدلك على صحة هذا أن الإإستثناء لا يجور أن يتقدم على العموم . والدليل الخامين ظ 
يجوز أن يتقدم على العموم . ظ 

44 - قالوا: ولأن البيان مع المبين كالجملة. ألا ترى أنهما بمجموعهما يدلان 
على المقصود فوجب ألا ينفصل أحدهما عن الآخر في الخطاب كالمبتدأ والخبر؟ . 
فإنهما لما كانا كالجملة الواحدة لم يتم الكلام إلا بهما لم يجز تأخير الخبر عن المبتدأ 
بأن يقول: «زيد» ثم يقول بعد شهر: «قائم». 

والجواب أن ذلك لا يعدونه من أقسام الكلام. وليس كذلك إطلاق المجمل 
والعموم فإنه من أقسام الكلام. ألا ترى أن السيد من العرب يقول لعبده: «إشتر 
اللحم إذا زالت الشمس» ثم يقول له عند زوال الشمس: «أردت لحم الغنم» فقد 
أطلق في الإبتداء. ثم عند الحاجة لما احتاج إلى بيانه بِيّن فقال: «أردثٌ باللحم لحم 
الغنم»؟ . وكذلك يقول لغلامه : «إذا جاء غريمى فأعطه حقه) . ثم إذا جاء الغريم يبِين 
كيفيته . فدل على أن هذا من أقسام الكلام. 

)١( 0‏ في الأصل: بحل . ظ 
(؟) في الأصل بلسه. 


"6 


4 - قالوا: ولآن الخطاب: العام إذاوره وتاعرييانة اعتقد تا عمومه. 
وذلك اعتقاد 00 فوجب ألا يجور. 
ادي عات 0 ظ < ظ 

< وجواب آخر أنه لا يؤدي ل لع تن إذ لم يكن هنا ٠‏ 
دليل يخصه. ظ 

6 - قالوا: ولاك إذا خاطب بلفظ والمراد به غير ما يقتضيه بظاهره فقد 
خاطب بعير ما يقتضيه, وذلك لد يجور. كما لو قال: «اقتلو المسلمين» وأراد: 
الفشر قي 5 قال: «قوموا» وأراد: اعدو 

والجواب أن في ما ذكرتم )0( 11 و ] إحدى اللفظتين لا يستعمل : في الموضع 

ظ الآخر حقيقة ولا ا ولا ديك معذود 5 0 الخطاب» بخلاف مسألتنا فإن 
كلامهمء فافترقا من هذا الوجه . 

للك - قالوا -- إذا أخَر البيان عن وقت الخطاب فقد خاطب بخطاب لا يدل ظ 
على المقصودء وذلك لا يجوزء كما لو خاطب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية . 

قلنا: يبطل بالنسخ. ثم هذا حجة عليكم لأن الله - تعاثى! ‏ خاطب العجم 


بلسان العرب». وإن لم.يدلهم الخطاب على المقصود د في الحال حتى يفْسّر لهم بعد 
ذلك بلسانهم الي ب لازو لوق قن الت 


٠‏ يدلان عاو المقصود د بنفسهما. 
497 قالوا: ولآن الخطاب بالمجمل لا يفيد شيئاً قصار كالخطاب بالمهمل . 
0 بل يفيد حكماً مجملا لأنه إذا قال: « وانوا حقه يوم 


ظ - 09 ابتدذاء من الصفحة 5514 ' وإلى الصفحة م؟ ١‏ ا ويدق وتقل أخطاؤه نسبيا 
وعلى كل فتبدو الكتابة أكثر رحويها ودقة . 


كا 


خصاده 24 فقد أفاد الإتيان وهو الحق من الزرع عند الحصاد. غير أن ذلك الحق 
غير مبين من ره وصفاته, بخلااف المهمل فإنه لا يفيذه فائدة بحال . 

598 -قالوا: لو جاز تأخير البيان لجاز للرسول يك - تأخير التبليغ عن الله 
-عز وجل! - وقد أمره الله عز وجل ! لون فال ٠‏ « بَلْعْ ما انل إِلَيِك وَإِن لم 
تَفْعَل فم بَلْعْتَ رسَالَتَهُ 3 , 

والجواب أن عندنا يجوز تأخير البلاغ. والأمر الوارد مطلقاً لا يقتضى الفور 
بمجرده . ظ : ش 


)١( 417‏ جزء من الآية ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
)١( 4‏ جزء من الاية لا" من سورة المائدة (0). 


فد 





























ص 
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[تَاباككم بي اشغ  ]‏ 


همده 


[حد النسخ] 


444 -وبيان النسخ والبداء('؟ : النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة: 
يقال: وسيدت اللنمس الظل» إذا أزالته و «نسخت الرياح الآثار» إذا أزالتها أويستعمل 
في فى النقل والتحويل»ء يقال: «نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه. فإن لم يرل غته شين . 
وأما النسخ في الشرع فإنه يستعمل على الوجه الأول وهو الرفع والإزالة. 
وحذه الخطاب الدال على ارتفاع ما كان ثابتا بالخطاب الأول على الوجه الأول 
[على] وجه2'2 لولاه لكان ثابتاً فيه مع تراخيه عنه. هذه العبارة ذكرها القاضي أبو بكر 
[الباقلاني]20. وهو أصح ما قيل في الحد. < ظ 
-ولا يلزم عليه الموت» فإنه يرفع به التكليف عن الإنسان ولا يسمى 
نسخا لقولنا: الخطاب الدال؛ والموت ليس بخطاب. ولا يلزم ارتفاع ما كانت عليه 
العرب قبل الشرع لآن ذلك لا يسمى نسخاء فإن ما كانوا يفعلونه لم يكن ثابتا 
بخطات» ونحن قلنا : : ما كان ثابتاً بالخطاب الأول. ولا يلزم الإستثناء للإسقاط بكلام 
متصل فر ٍ ثم هوا ل إل اللْيل 4<" لأن ذلك لا يسمى نيا لقولنا : 


)١( -84‏ في الأصل : والبداة . 
(؟) إضافة حرف الجر استفدناها من اللمع للشيرازي. ص ١65١‏ . ويبدو كأن النانخ قد شطب بحبر 
أحمر متقطع الكلمتين : الوجه الاول. 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(‏ جزء من الآية ١41/‏ من سورة البقرة (7). . 


1خ 


مع تراخيه, 7 المسفط لم يتراخ7؟) عن المسقط . 


0 - وذكر عبد الجبار المعتزلي7(') في كتاب له.عدة حدود النسخ واختار 91 
حدٌ النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير قات في 
المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول. 

وهذا فاسد لأنه إذا حدّ بهذا لم يكن الناسخ مزيلاً لما ثبت بالخطاب الأول» 
وكل الححي مااتيك لمجو حت يريلة لايم وقد بينا أن النسخ في اللغة هو 
الرفع والإزالة . ٠‏ 


نما 
١١19[[‏ ظع في جواز النسخ في الشريعة] 


اليهود: «لا يجوز»؛ وبه قال أبو مسلم.عمرو بن يحيى الإصفهاني7'») 


والدليل على صحة مذهينا على الإضفهاني 207 قوله - عرٍّ وجل ! هما : سخ من 
آية ار نيا أت بخير منهَا أو مثْلِهًاه7 2 وقوله ‏ تعالى!: ظوَإِدًا بَدُِلْنَا ايه مُكَانْ 
ه24 ؛ وهذا يذل :على :ها قلنا : 


والدليل عليه وعلى اليهود أن. نكاح الأخوات كان جائزاً في شرع آدم( 2‏ عليه 
السلام! .ثم حرم ذلك في شرع غيره» فدل على جواز النسخ, لأن هذا حقيقة النسخ 
ولأن التكليف على قول بعضهم : «على سبيل المصلحة». وعلى قول البعض : 


(؟) في الأصل: لم يتراخى 
١‏ (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة (؟7). 2 
وفي الأصل: ننساهاء وهي قراءة مشهورة نبهنا عليها في البيان ١‏ من الفقرة 877 . 
(*) جزء من الآية ٠١١‏ من سورة النحل 15 . [ 


كم . 


«يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد». وأيهما كان فالنسخ لا ينافيه لأنه يجوز أن يكون 
مصلحة المكلف فى وقت فى شىء, وفى وقت اخر فى إسقاط ذلك الشيىء؛ ويجوز 
أن يريد الله.- تعالى ! - في وقتت إيجابّ[ها] عليه وفي وقت آخر إسقاطها؛ ولأنه إذا 
جاز أن يخلق الله تعالى! -خلقاً على صفة ثم ينقله إلى صفة أخرى. مثل أن يخلقه 
. طفلاً ثم ينقله إلى الشبيبة ثم إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة”*» ثم إلى الموت 
ورغير اخثار ا ا يب ل 
ماود واس ووو سيد جر ابي ولآنه إذا خاز أن يظلق الأمر )ثم 
يُسقط[ه] بالعجز جاز والمرض جاز أن يُطلق الأمر ويسقطه بخطاب اخر؛ ولأنه : 
جاز أن تمضي برهة من الدهر ولم يجب فيها التكليف جاز أن يكون واجبا برهة من 
الدهر ثم يسقطه . 
0ه قالوا: ولآن جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالى! - وذلك لا 
والجواب أن البّداء إظهار الشيء(2 بعدما كان خفيا عليه من قولهم: «يدا له 
الصبح) إذا ظهر له. ونحن لا نقول: إن الله تعالى! ‏ كان قد خفي عليه شيء في 
الأول وظهر في الثاني» وإنما نقول: إنه خاطب بهذا الخطاب وهو عالم بأنه يسقطه 
عنه بعد زمان. وهذا ليس ببداء. ظ 
وجواب آخر أن هذا يبطل بما ذكرنا من خلق الله تعالى! - الخلق على 
ضفات محكلنة اران ذلك ل وى دافود وان اق هذ المع مرعردا: ظ 
6٠ :‏ قالوا: ولأن الأمر بالشيء من الحكم يدل على حسنه والنهي ندال علق 
قبحه. والشيء الواحد لا يجوز أن كورق يخس فيا 


والجواب إنما يصح ذلك إذا قلنا: | إن الأمر يتعلق بما يتعلق به النهي . فأما إذا 


(؟5) في الما الشيوخة. وهو استعمال صحيح إلا أنه نادر. 
(ه) في الأصل : للامر. 
ونه (1) في الأصل : الشيخ. » مكان الكلمة التي وضعناها وهي : الشيء . 
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تعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر فإنه لا يؤدي إلى ما ذكروه. وها هنا العبادة تتعلق 
إلى :مان متخصومين والتون تفلك اقفن زمان أخرء: .هما معنيآن: مختلفان». فضار 
كالأمر بعبادة والنهي عن 59 آخر. ْ 

وجواب اخر أن هذا يبطل بالتخصيض وفي رن من تبديل أنخوال الانسان . 
ولما بطل أن يقال هذا في قوله : « واقتلوا الْمشْرِكِينَ 24> ونهيه عن أهل الذمة2"0 بعد 
ذلك. وفي تغير أصول الإنسان من صفة إلى صفة. بطل أن يقال ها هنا. 


قالوا: ولآن القول بالنسخ يؤدي إلى اعتقاد الجهل لأنه يعتقد بابتداء 
الأمرء ثم إذا نسخ بان أنه كان معتقداً الجهل. . 
والجواب أنه يعتقد تأبيده ما لم ينسخ كما يعتقد عموم اللفظ ما لم يخص 


5 احتج قوم من اليهود بأن قالوا: عندكم موسى20 نبي حق صادق في 
خخبره. وقل قال : إن ارسد59) يعني مؤيدة ) وهذا د يمنع النسخ. 

والجواب أن هذا يبطل بأنه لا 000 ٠١و]‏ عليه السلام اله يفل 
شيئاً من ذلك. وإنما هذا شيء علّمهم [إياه] ابن الرَاوئدِي7؟ الملحد. » فإنه قال : «ابذلوا 
لي مالا حتى أعلمكم شيئاً تتخلصون به من المسلمين» ». والدليل عليه أن أحبار ‏ 
كان صحيحاً لكان هذا أقوى دليل في إبطال نبوته. وكانوا يكذبونه؛ ولمًا لم يذكروه 
دل على بطلان هذا الكلام . 


وجواب آخخر أنا نؤمن بموسى(١ 2‏ عليه السلام ! - الذي يقر بنبوة محمد يِه ! 5 
بعده. فأما من يقول: «لا نبي بعدي» فلا نؤمن به ولا نصدذقه . 


)١( 604‏ جزء من الآية ه من سورة التوبة (9). 
ظ (7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(١ 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) هكذا بالأصل . 


1) 


[ في عدم جواز البداء على الله 0 وجل !] 

7 - وأما البّداء فلا يجوز على الله عز وجل! - وهو أن يظهر له ما كان خفياً 
عنه,» من فولهم : «بدا لي الفجر) إدا ظهر. وذهبت طائفة من ا ال جواز 
البداء على الله 1-0 وجل! - وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. . وكذلك قال 00 
زرارَة بن عي 000 في جعرة [من البحر الطويل]9'' : ظ 
ولقولة الكو شح عد ماني ع ودر الجنا. شك لخن حقلت 
ولولاً .الْدَا ما كان فيند تَصَرْفٌ. وكان كتان دهرها تَتَلهبُ 
وَكان كَصَيْفٍ مُشرفي9) بطبِيعَةَ وَباللُه5) عن عَنّ ذكر الطبائع 01 
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وزعم بعضهم أنه يجوز عليه البداء في ما لم يطلعنا عليه. 

وهذا كله خطأ لأنهم [إد] أرادوا بالنداء ما ذكرنأه من ظهور الشىء بعد حمائه 
فهذا تصريح بالكفر. وإذا أرادوا به ار فى العبارة حيث سموا بداء. 

تحقيقة البداغ ماد كرتا ظ 
نصا 
[في جواز نسخ الشيء قبل فعله] 

4 يجوز سخ نسخ. الشيء قبل فعله وقال الصيرفي2'7 : ولا يجوراء) وهو 

مذهب المعتزلة('؟ , 


)1( أنظر التعليقات على لأعلام . 


5 هذه الأبيات الثلاثة في المع 0007 ص 14 وانظر أيه أيضاً الييان ١‏ من الصفحة 


. (؟1) في الأصل : وتاليه. والإإصلاح من اللمع‎ ٠ 


م608 


(6) في الأصل : يرغبوا. والإإصلاح كذلك من اللمع . 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


6خ 


دليلنا أن الله تعالى! - أمر إبراهيه”'2: عليه السلام؟! ‏ يذبح ابنهء ثم نسخ ' 

ذلك قبل فعلة. وهذا يدل على جوازه . ا 
8 - فإن قيل: إنما أمره بمقدمات الذبح وهو الإضطجاع وتله للجبين وشدّه 

يذه ورجله باعل للم ولهذا قال الله - تعالى ! :]© قد صَدَّقتَ الرؤيا 904 . 

والجواب أن 3 خلاف لين لأنه قال «إني ارقن في الْمَنَام 5 اك 
نالك كاذ تر فال نا انع افكل 14214" بوهة] دل عاق أن العاموريه هو الذبه 
لا غير ظ 

5 فإنه قال ٠:‏ #2 سَتَجِدْنِي إن شاءَ الله من نّ الصابرينَ 24 وهذه المقدمات 
لا : تفتقر إلى الصبر لأنه أمر سهل يتلاعب به الصبيان. 


وأيضاً فإنه قال * وفد يناه بذبح عظيم, بد ولو كان قل فعل المأمور به لما 
احتاج إلى الفداء . 


راشا فإن إبراهيم (5) أ ات فقال : يا ب: ل أرَى في الْمَنام الي 
ادنسَكَ انظ مادا َرَى04©, ولو كان ليدم به مقكافنات الذبح لما أظهر الجزع 
لذلك . 


وأما قوله : « قَدْ صَدَّقْتَ الرُؤْيَا 2204 [فيعني أنك يا إبراهيم] آمنت به وعزمت 


على فعله ؟؛ والدليل عليه أن التصديق يكون بالقلب دون الفعل. فدل على أن المراد 
به ما قلئاه . 


ؤام - فإن قيل : 101199 017170100 
كان يلتحم كا 
قلنا: “لكان هنا سكسا لكان ند وان - تعالى ! - في كتابه لأنه تن الآيات 
9ه )١(‏ جزء من الآية 1١8‏ من سورة الصافات (/ا"). 
(؟) جزء من الآية ٠١!‏ من سورة الصافات (/ا"). 
(*”) جزء من الآية /ا١٠‏ من سورة الصافات (/ا7). 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 


اليك 


الظاق ا والبعدات انارق الأقرى الما د عله ةالناذ الشبوبيا فقان بوفلا انار 
كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 90304 ولأنه لوكان ذلك كذلك لما جر إلى الفداء . 

ويدل عليه أنه لما جاز أن يأمر بأفعال متكررة في أوقات مختلفة. ثم نسخ ذلك 
في بعض الأوقات وإن لم يدخل وقت جميع ما تناوله الأمرء جاز أن يأمر بفعل ما 
ينسخه قبل وقته [ ١١١‏ ظ]. 

ويدل عليه أن التكليف إن كان على سبيل المصلحة, كما قال بعضهم. فيجوز 
أن تكون المصلحة في إيجاب الإعتقاد وإظهار الطاعة والإلتزام والعزم على الفعل 
دون الفعل. وإن كان على وجه المشيئة("2, كما يقول الباقون. فإنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» جاز أن يشاء ذلك دون الفعل . ولهذا أمر الله - عز وجل ! - إبراهيم7) 
بذبح ابنه فأراد الأمر دون الفعل. فإذا كان ذلك في كلا الفبيعين صحيحاً فلا معنى 
[لما يقولونه] . . 0 ظ 

ويدل عليه أنه إذا جاز أن يأمر بفعل عبادة ثم يسقطه عنا قبل دخول وقتها 
بالمرض والموت ولا يكون ذلك جاز أن ينسخه عنا قبل دخول الوقت بخطاب آخر. 

احتجوا بأن الأمر بالشيء من الحكم يدل على مصلحة المكلّف في ما 
أمر به. وإذا كان[ست] مصلحة المكلف في فعله والنهي عن كك قبييح[-]] فلا 
يجوز ذلك . 


والجواب أن الأمر يدل على الصلاح إلى غاية . 
وجواب آخر أنه لو كان هذا دليلاً في هذه المسألة لكان دليلاً على إبطال النسخ 
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ا 
أه ع ادا : ولأن الأمر بالشيء # عنصي خسن المأمور به. والنهي عنه يقتضي 
قبحه» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسناً ا 


)١( ٠‏ جزء من الآية 9" من سورة الأنبياء (١؟).‏ وقد سقطت من الأصل : قلنًا. 


(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 


ا 


والجواب عنه ما تقدم . 

٠ت‏ - قالوا: ولأن هذا يؤدي إلى البداء. وذلك لا يجوز على الله ويا 

قلنا : البداء أن يظهر له ما كان خفياً عليه. ونحن لا نقول ذلك بل نقول: !| 
داتغالى !ات الو وا و روطي رت 
الفعل. فإنا لا نسميه بداء بل نقول: هو عالم بما نسخ عنه في الثا: 

64 -قالوا: الحو يا 
في حالة واحدة بأن يقول: إِفعَل! لا تفعَل!ء وذلك غير جائز. فدل على ما قلتم . 


قلنا: إذا ورد الأمر مقرونا بالنهي لم يفد فائدة. وإذا تراخى عنه النهي أفاد فائدة 
وهو اعتقاد الوجوب وإظهار الطاعة والإنقياد-والعزم على الفعل. فدل على الفرق 

6 قالوا: ولأن مقتضى الأمر الفعل. فإذا لم يرد به مقتضاه فيصير لغواء فلا 
يصح الخطاب بلغو الكلام. كما لو قال: اقتلوااء والمراد به: لا تقتلوا! . 

قلنا: هذا يبطل بالأمر المطلق في الأزمان, فإن مقتضاه الدوام ؛ ات 
الفعل [فما كان] لأنه0١2‏ لم يرد به مقتضاه ولا يصير لغواً؛ على أنا لا نسلم أن مقتضى 
الآمر الفعل. فإن أوامر صاحب الشرع مشروطة بما يقوم الدليل عليه من نسخ أو موت 
أو عجز أو غير ذلك. فمتى قام الدليل على النسخ علمنا أن مقتضى هذا الأمر اعتقاد 
الوجوب والعزم على الفعل وإظهار الطاعة دون الفعل. فعلى هذا نقول: مقتضى أمر 
صاحب الشرع الفعل ما لم يرد النسخ. ؛ فإذا نسخه فلا يريد به الفعل. ويخالف هذا 
إذا قال: كل ! ولا تقل ! لأن هذا الأمر لا يصح شرطه في الكلام . ا 
يحسن أن يقول : افتلُوا! ولا تَقمُلُوا!؟ . وليس كذلك في مسالتنا فإنه يصح أن يشترط في 
الأمر ما يريده بعده. فيقول : إلى أن أنهاكم عنه. 


)١( 66‏ في الأصل : بعل الفعل : لا انه لم يرد وقد أصلحناه بما يستقيم معه بناء الجملة. والملاحظ أن 
محرر هذا النص لم يلتزم بقواعد التحرير الكتابي في كل ما نقله. بل يحدث أن ترد عبارته 
أقرب إلى الأسلوب الشفهي منها إلى الأسلوب الكتابي . وقد حاولنا الحفاظ على الأصل كلما - 
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ظ اباب 0 
[في جواز نسخ الأحكام. بعضها دون بعض] 


57 -ما يجوز نسخه من الأحكام وما.لا يجوز النسخ في أحكام التكليف. إلا 
في ما يجوز وقوعه على وجهين مختلفين ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع. وذلك 
كالصوم والصلاة وسائر العبادات الشرعية» فإن الشرع لو ورد فيها بخلاف ما هو عليه 
الآن [ل] جاز مثل أن يكون الصوم بالليل بدلاً عن النهار [ل] جازء والصلاة إلى 
بيت المقدس بدلاً عن ١11[‏ و] الكعبة لجاز. والحج إلى بيت المقدس بدلاً عن 
الكعبة لجازء وما أشبه ذلك مما لا يستحيل وقوعه على وجهين مختلفين ويجوز النسخ 
فيه . فأما ما لا يصح وجوده إلا وجها واحدا 0 وصفات الذات كالعلم والقدرة 
وغير ذلك فإن النسخ فيها لا يجوزء, لأنه يستحيل النسخ فيها. وكذلك ما أخبر الله - 
تعالى! ‏ به من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة. وكذلك ما أخبر أنه سيكون من 
خروج الدجال وشرائط الساعة لا يجوز نسخه لآن نسخه تكذيب للخبر الآول» وخبر 
الله - تعالى  !‏ وخبر رسوله - مَلةِ! ‏ لا يدخلهما التكذيب. ظ ظ 

7 وحكي عن أبي بكر الدقاق('2 من أصحابنا أنه قال: «إذا ورد الأمر بلفظ 
الخبر كقوله ‏ تعالى ! ٠‏ «لآ يَمَمَّهُ إل المُطَهّرِونَ204© وقوله: طوَالْمِ طَلْقَاتٌ 

د "أن تلفت وقد اتينانس رزانات انل المحة علي كل :| تلاس يذ لقا مور )بهذا إن دل 
على شيء فعلى .أن النص الذي بين أيدينا هو على الأرجح من تحرير طالب أو أكثر من إملاء 
الشيرازي وقد سبق أن نبّهنا على اختلافٍ في عملية التحرير وكذلك النسخ ذي أهمية» وبدايته 

ظ من ورقة ١١9‏ ونهايته إلى ورقة ١74‏ ظ. 

7 (١)انظر‏ التعليقات على 0 ْ 
(؟)الآية هلا من سورة الواقعة (05). 


ا 


ترصن أنفْسِهِنٌ ثلاثة 2 2# فلا(ة) يجور ل اعتباراً بلفظه) . 

10 غيز صحيح لأن المراد بهذه الأمرى ولا يجوز أن يكون المراد بها الخبر 
لأنا نرى من .يمس المصحف على غير طهارة ورأينا من يطلق ولا يتربص ثلاثة قروء . 
ولو كان ذلك يرا [ل]أذى إلى وفوعه بخلاف مخبره . ولا يجوز ذلك في خبر الله - عز 
000 ظ ١‏ 

4 ومن الناس من قال : «(يجوز النسخ في الأخبار» .. ظ 

تف ل نت القن الوط وذلك لا يجوز على الله سبحانه ظ 
وتعالى ! . 

ذف عدم جواز سح الجاع 


ساح ابد ا ا _ كلذ! - 
من غير علمه(١)‏ يذ غلم [ف]إنه لا يخلو من أن يكون مخالفا أو موافقا ؛ وإن 
خالف لم يكن | إجماعاً لأنه إذا منع منه حلاف واحد من الصحابة فخلاف النبي 
- يللله! - أولى ؛ وإن وافق كانت الحجة في قوله دون غيره؛ ا 
زمانه؛ وإذا كان الأجماع لاا يصح في زمانه ثبت 4 حادث بعده. ع بعده لا 
يجوز؟ اذ يصون بيخ الإجماع بحال. 

[في 0 جواز نسح القياس] 

وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن لابن تابيع للأصول؛ قدا 00 
الأصول ثابتة قائمة الو ات 
(5) جر من الآية 7518 :من سورة البثرة (9): 


(4) في. الأصل: ولا. 
)١( -60-546‏ في الأصل : بعل علمه: أو وقد حذفناه ليستقيم المعنى . 
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و سقوط الفرع إذا نسخ أصله المقيس عليه] 0 
67١‏ إذا ثبت الحكم في شيء بالقياس على ل ا 

ويه . ومن أصحجابنا من قال : دلا يسقط الفرع وإن نسخ أصله) ؛ 
وهو مذهب أصحاب أ حنيفة210) وذكروا ذلك ف فيالة الوضوء بنبيذ التمر وقالوا : 
«الشرع ورد بالنهي . ويلبت المطبوخ بالقياس عليه ثم بسح الأصل وبقي الفرع) . 

' وهذا غير صحيح. فإن النطق هو الأصلء» والمقيس عليه فرع له يتبعه. فإذا 
نسخ ذكر الأصل.فمن المحال أن يبقى الفرع. ظ 
ش ْ ع 
[في جواز النسخ وإن قرن الحكم بذكر التأبيد] 

7 . ويجوز النسخ وإن قرن به ذكر التأبيد مثل أن يقول: انا أبدا9؟؟ إلئ 
بيت المقدس» ثم مسح «إلى الكعبة» . وقال بعص المتكلمين : ) له يجور النسخ إلا 
من اتخطاب مطلق: فأما إذا قيل بالتأبيد فلا يجوز نسخه)». 

واللاليل :على .'ضبحة املاهينا أنه [ذا نان تشع اللفظ المطلق: 0 
التأبيد بظاهره. جاز نسخه وإن قرن به ذكر التأبيد. 

يدل على صحة هذا أن التأبيد للتأكيد لا يفيد إلا ما يفيد المؤكد. 

ويدل عليه أن لفظ التأبيد يستعمل في اللغة في ما لا يراد به التأبيد كقولهم : 
«لازم غريمك أبدا». ويريدون به إلى غاية» فدل على جواز النسخ . ظ 

ويدل عليه أن ذكر التأبيد يستعمل ها هنا على التأكيد. فإذا جاز نسخه جاز 
نسخه مع اقتران التأبيد في الأوقات كذكر «أجمعين» بلا تَعَيْن2"0 في الأعيان» ثم يثبت - 
0ه )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . [ 


)١( -5‏ في الأصل: ابتدا. 
ظ (؟) في الأصل :. اجمعين التعين. 


أنه لو قال 00 ظ]: «أقتلوا المشركين أجمعين) بدل تعيّن20. ثم خص من بذل 
الجزية بدليل. احار. فكذلك إدا قال ٠‏ «صَلَ أبدأى ثم بسح . جار 
ويّدل عليه أنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأبيد. ثم يرد بعده الإستثناء والشرط 
فيمنع التأبيد. مثل أن يقول: «صَلَّى”" أبدا إلا أن تكوني حائضاء و «صّم أبدا إلا أن 
تكون مريضأً» جاز أن يقيد بالتأبيد ويرد بعد ذلك خطاب يسقط التأبيد. | 
ويدل عليه أنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأبيد ويكون معناه: ما لم يعجز عنه 
لمرض أو عسر(؟), جاز أن يقيك بالتأبيد ويكون معناه: مأ لم ينسخه عنك خطاب . 


077 احتجوا بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم يكن لنا طريق إلى معرفة ما 
لا ينسخ من الأحكام فيؤدي إلى ألا نعلم أن نبوة الرسول - يكُِ! - [على التأبيد] . 
قلنا: لنا طريق إلى معرفة ذلك بأن نقول: المصلحة في هذا الأمرأن لحت 
دمتم مكلفين ؛ وكذلك نبوة الرسول عَيَليه ! د يمكن 2 ة تأبيدها بأن يقول : ولا : 7 
بعدي)(1) 00 آخر الأنبيائو10) يله ! - و «خاتم الأبيَاء»90) فبطل ما قالوه. ثم هذا 
يلزمهم في الإيمان. 
[في جواز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف] 

20 - يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ . وقال بعض الناس: «لا 
يجوز حتى ع و ل ال ال ا 8 
(*) في الأصل : تصلي . 

(4) في الأصل : لمر من أو عمر. 

2 ١1)أ:‏ نظر المعجم المفهرس . وفي الجزء السادس يحيل فنسنك على مالك : :وتم بي النبييون». 
ثم على البخاري ومالك وأبي داود والترمذي والدارمي وابن حال اه وَأنَا 0 لين 
ا 06 وكذلك يحيل على ابن ماجه: «إجعل صلاتك , 9 سيد 
المُرْسَلِينَ. 1 . . وخاتم النيينَ» (ص /807. ع١)‏ وأيضاً على مالك والنسائي وابن ٠‏ ماحه : : «وأناء 
إن رَسُولَ الله - ليد ! - آخحر الْأنبياءِ» إن ٠‏ م). وأخيراً يُرجع إلى البخاري وابن حنيل : «[إلا أنهُ] 

| 0 بعدي نبي» (صن ؟27339, ع؟). 
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دليلنا أنه لو وجب الإشعار بما يرد بعد الأمر ويزيله من النسخ لوجب الإشعار بما 
يحدث بعده من الأمراض المسقطة له. ولما لم يجب بيان ”0 
يجب بيان النسخ. ‏ 

ويدل عليه أن البيان إنما يراد للحاجة. ولا حاجة بالمكلّف إلى معرفة ذلك لآن 
الإمتثال يمكن من دون ذلك. فبطل ما قالوا. ظ ظ 

6 واحتجوا بأن تجويز هذا يؤدي إلى اعتقاد الجهل., فإنه يعتقد(١»‏ وجوب 
الأمر على الدوام. وهو على خللااف ما يعتقل(١)‏ , ظ 

والجواب أنه يعتقد<١)‏ وجوبه يقبرظ الأ يوافيها تسيل وإذا فعل ذلك خرج عن 


اعتقاد الجهل ؛ فبطل ما قالوه. 


نصا 
[في جواز نسخ الشيء إلى مثله وإلى غير شيء وما إلى ذلك] 


+ واف زييير نسب ابعر إلى علدو إلى قير يه زات بعر ولف ته وان 
ما هو أخف منه. 


فأما النسخ إلى مثله فهو كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الخرام . 
. - والنسخ إلى غير شيء فهو مثل نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشر من العذة؛ 
فإن العذة كانت ولا كاملا في ابتداء الإسلام لقوله - تعالى ! : 9ِمَتَاعا إلى" 


الْحَْل 204 ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر؛ وما زاد على ذلك منسوخ بر 
بدل. . 

وأما النسخ إلى ما أخف منه فهو كالمصابرة» فإنه جار في ابتداء الإسلام يجب 

على الواحد من المسلمين أن يصابر عشرة وعلى المائة أن تصابر ألفاء فنسخ ذلك 

بقوله - تعالى! : «الآن حَمف الله عَنْكُمْ وَعَلِمْ أنَّ فيكم ضَعْفاً فَإِنْ يكن مُنْكُمْ ماقةَ 

)١( 6‏ في الأصل : يعقد. ظ 

)١١ 0‏ جرء من الآية من سورة البقرة (9). 
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بِرة يَغلبُوا مائتين إن تكن مك أن يَعْلبُوا لين إن الله 4" 
- ويجوز من الحظر إلى الإباحة 1 فإنه كان يحرم م الجماع والأكل بالليل 
كحي + اديه فقال ؛- تعالى ‏ لماعم عابي وه وتو 
الخيْطً الأبيض مِنَ الخيْط لون لقث 04 , 
ااا ا ل 00 
اه وقالبعض أصحاب :الخ إلى ماه وأغلظ[11 وآ لايجوزه؛ وهوقول 
أهل الظاهر. 
ودليلنا أنه قد وجد ذلك.» وهوما ذكرناه من التخيير؛ وكذلك كانت عقوبة الزاني 
الحبس في البيوت ثم نسخ بالجلد والرجم. وهو أغلظ من الحبس . ظ 
ويدل عليه أن التكليف إن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون مصلحة 
المكلفت انا في الأخف اا في الأغلظ . عاد كان على خسي وراد والمشيئة 
فيجور أن يريد الله - تعالى ! تكليف الأخف زهان وتكليف الأغلظ زهان : 
ويدل عليه أنه إذا جاز ألآ يكون تكليفاء ثم يبتدىء التكليف. جاز أن يكون 
تكليفاً ثم يسقطه إلى ما هو أغلظ منه. ' ظ 
اه واحتج من الف بقوله تعالى ! : © الآنَّ حَفْف الله عَنْكُمْ 2024 فنسخ 
المُصابرة بهذا لأنه إلى الأخف ولم ينسخ إلى الأغلظ. ونسخ قيام الليل. بقوله 


(9) جزء من ن الآية >5 من سورة ة الأنفال (4) وفي الأصل: فان تكن منكم مايه . 
(*) جزء من الاية ١41/‏ من سورة البقرة (7). 
وفي الأصل : وععفي . 
(8) جزء من الآية ١486‏ من سورة البقرة (1). 
7ه )١(‏ أنظر البيان ”7 من الفقرة السابقة. 
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- تعالى ! # فاقرَُوا ما بَيِسْرَ رَمِنْهُ 20046 , 
والجواب أن هذا دليل على جواز النسخ إلى الأغلظ. فليس في هذا دليل على 
ما ذكروه. 


فصل 
[ في جواز النسخ في الرسم دون الحكم] 
21 - يجوز 00 في ا دون م كاية 06 «الشيخ والشيخة 
وحكما ثم نسخ رسم[ها فلا تكتب في د ولا تكلى 1 وحمي 


ولهذا روي عن عمر - رضي الله عنه ! - أنه قال : دلا تَضِلُوا0© عَنْ آيّة الرجُم ! لَوْلا أن 
يُقَال : زَادَ عُمَرَ فضي كتاب الله تبت في حاشيّة المضحَف : الشيخ وَالشْيِحَة إِذَا رن 


تج تاس 


فَارْجِمُوهُمَا ال 6 فنن الله والله عزيز حكيم)07. 


(؟) جزء من الآية 7١‏ من سورة المزمل (*/ا). 

)١( -‏ في الأصل : لا بهللوا. 

(9) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١58‏ - 159. تحت رقم )4٠‏ حيث خرج الصذيقي هذا 
الحديث بالإعتماد على البيهقي عن ابن عباس أن حمر رضي الله عنه! - قال في خطبته : 
إنَّ اله بَعَتَ مُحَمّدا نيا وَل عَلَيِْ تا وَكَانَ في ما أَنَْلَ عَلَيْهِ آيهُ اليجْمء قل اها ووعنَاها: 
«الشيخ (. ٠‏ .) حكيم) . وذكر الصديقي آخر الحديث وهو في صيغته قريب من نصنا هذا: 
«وَلوْلا أني أخشّى ان ون الا :إزاذ في كنات اذ لانن عن حاف المصحف». 

وقد خرّج الصدّيقي الحديث عن الترمذي وعن طريق ابن عباس أيضاً وفي صيغة مختلفة 

بعض الإختلاف. . وذلك أن عمر قال: .«إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَدَاً بالْحََّ وَنْزَلَ عَلَيّْه الْكتَابّء وَكَانَ 

في ما أن عليه رم 4ف شم رسول الله - يي! - وَرَجَمَْا بَعْدَهُ. ا خانت ان يطول 

بالا رَمَان فقول قائل : نْجدُ الحم في كتَاب الله فَيَضِلُوا برك فَريضة أنْلَهَااله». رضن 

الصدّيقي على نقل حكم الترمذي على الحديث: «حديث صحيح» وعلى التذكير بأن أصله في 
عدي 


6ع .2 


فصل 
[في جواز النسخ في الحكم دون الرسم] 

48 ويجوز ذ في الحكم دون الرسم كاية الجدة قوير تعالى ! ٠:‏ مَناَا 
إلى الحول. غَيْرَ إخراجر 4 منسوخة بقوله : 9وَالَّذِينَ يفون مِنْكْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 
ربصن بِأنفسِهنٌ [[أربعة أشهر]9) وَعَشْرَا04©؛ وكاية الزنا: (واللاتي ينين الْمَاحشَة 

من نُسَائكُم 404) إلى قوله : طفَأَمْسِكُومُنٌ في الْبيُوت حَتَى يتوفَامُنٌ الْمَوْتَ أو جمَلَ 
الله لْهِن سيلا 20# فإنها منسوخة بقوله ‏ يِه : : «قَدُ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلا : البكر بالبكر 


2 هن تقر 


جَلْدُ مائةِ وَتَغْرِيبُ عام ٠‏ والثيّبُ بالثيبٍ جَلدُ مائةِ والرجم0*) . فهاتان الآيتان نسخ حكمهما 
وبقى رسمهما. 
[في جوار ' نسخ الرسم والحكم معا] 
٠ه‏ - ويجوز في الرسم والحكم معاً كآية الرضاع فإنها منسوخة رسما وحكماً 


- 2 ونقل في النهاية صيغة ثالئثة خرّجها عن ابن حنبل والنسائي والحاكم من طريق زر أن أباه 
سأله : كم دون سُوزة الاخراجة وانه الحيوه أذ آبانها تغاذل اناحدسيون: التقزة ته قرا لها الاية: 
«الشيخ . .6 ونبه ادويق على نل الحاكم : (صحيح الإسناد» وعلى إقرار الذهبي لَه . 
انظر كذلك تدقيق الاحالاات في بيانات المرعشليى2. ” و” من ص ١١58‏ و" إلى " من 
ص .١519‏ 
4ه )١(‏ جزء من الآية 4٠‏ من سورة البقرة (؟). 
(5) أهمل الناسخ ما وضعناه بين قوسين من الآية 
(*) جزء من الآية 774 من سورة البقرة (7). 
(5) الآية ١١‏ من سورة النساء (5). 

. (0) انظر تخريج 0 اللمع (ص 2175. تحت رقم 47) وفيه خرّج الصدّيقي الحديث عن ابن 
حنيل ومسلم وأ بي داود والترمذي وان بن ماجه من طريق عبادة بن الصامت أن النبي - ككلِ! ‏ قال : 
«خذوا عَني ! ابر جلدُ مان وى اسه والكيب ود . .) والرجم». ظ 
وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي 55 
وذلك في البيانات * إلى ؟ من ص ١7056‏ . 
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بما رُويأ عن عائشة ئشة أنها قالت: «كانَ في ما أنْزَلَ الله عَسْرٌ رَضعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرْمْنَ 
نسحن بِحَمْسٍ مَعُلُومَات( ١»؛‏ فهذه منسوخة الرسم والحكم لأن حكمها عشر رضعات 
وقد نسخت إلى خمس . ورسمها منسوخ بلا كلام . 


١ه‏ وذهبت طائفة إلى والواو وو وتام الحكم . واحتجوا 
بأن الحكم تابع للرسم فلا يجوز أن يرتفع الرسم ويبقى الحكم ما يتبعه. 

ا وتم وه تالت واوا فت 

وهذا غلط من الفريقين لأن 6 والحتك في الحقيقة حكمان مختلفان؛ فإن 
معنى قولنا: الرسُمٌ أن يتلى من القران ويكتب في المصحف ويمنع المحدث من مسه 
حكمان مختلفان. فجاز أحدهما دون الآخر كعبادتين مختلفتين يجوز نسخ إحداهما 
ذون الأخرى. وكذلك فى مسألتنا مثله . ظ 


٠ه‏ - )١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 211/١ - 1١7١‏ تحت رقم 47) وفيه خرج الصديقي الحديث 
بالإعتماد على مالك والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي د أنها قالت: «كان 
في ما أل من القن عَشْرٌ و. ..) يُحَومنَ» كم نسحن حمس مَْلُومَاتٍ ٠‏ فتوفيَ - يك - هن 
في ما ا ِنَ الْقرَآنِء 
وعن ابن ماجه خرج الصديقي عن عائشة أيضا أنها قالت: «كان في ما نل مِنَ القرآن ثح 
سقط : لا يْحَرُمُ إل عَشْرٌ رَضْعَاتِ أو حَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ . ظ 
وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ا إلى ١١‏ من 0 و" و" من 
ص .١7١‏ 
١ه )١(‏ في الأصل : لانه . 


5 7/ 


ع 


ظ باب 
ما يجوز به النسخ من الأدلة وما لا يجوز 


697 يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ! #ما تنسح من آرة و 

ننسهًا تأت بحَير منْهَا أو مِثْلِهًا 204. 

ويجوز نسخ السنة بالسنة ١7573‏ ظ] والمتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد, لأنا قد 
دللنا على نسخ الكتاب بالكتاب والآية بالآية.» فقيس عليه نسخ السنة بالسنة لأنهما في درجة 
واحذة. ويجوز نسخ الآحاد بالتواتر لأن التواتر يوجب العلم ويقطع العذرء والآحاد 
يوجب الظن. ونسخ الشيء بما هو أعلى منه جائز. 

ويجوز نسخ القول بالقول والفعل بالفعل لأنهما في رتبة واحدة. وكذلك يجوز 

نسخ الفعل القول: لأن القول كالفعل في البيان وينفرد بأن له صيغة يتعدى بها إلى 
غيره. والفعل لا صيغة له. 


ويجور ١‏ نسخ القول بالفعل . ومن أصحاينا من قال: «لا يجور لأن القول له 

د والفعل لا صيغة له تتعدى إلى غير الفاعل. بل هو مقصور 

عليه وإنما يتعدى بها إلى غيره بدليل لال ره اتغالق ! :© فَاتبعُوهُ 0#") 

وقوله : « لقَدٌ كان ل في رَسولٍ الله سوه حسَنة 204 فلم يجز نسخ الأقوى 

بالأضعف). 

(1) جزء من الآية ٠١“‏ من سورة البقرة (؟). وقد كتب الناسخ مرة رة أخرى: ننساهاء وهي قراءة ابن 
كثير وأبي عمرو: اتَنْسَاهَاو كما أوضح ذلك محقق تخريج أحاديث اللمع (ص 17# , ب ,2)١‏ 
نقلا عن الداني في التيسير. أنظر البيان ؟ من الفقرة .8٠017‏ 

2( 5 من الآيتين ١18‏ و688١‏ من سورة الأنعام (5). 

(9) جزء من الآية 7١‏ من سورة الأحزاب (7") 


26 


ا _- 


6:5 


الأصح . 


“اه للشافعي("2 فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز.ء وهو 


والدليل عليه أنه إذا جاز نسخ الكتاب بالكتاب. وهما في المنزلة واحدء فلانْ 
جرد هد السايا كتاج برغو اعار تيان اران ربولان الس نانسا لم رد 
باللفظ العام في الأزمان والتخصيص نيان ما لم يرد باللفظ العام في الأعيان. ثم يجوز 
تخصيص السنة بالكتاب» فكذلك جاز نسخ السنة بالكتاب. 


ويدل عليه أن ذلك قد وجد في الشرع. دل كعات لماونة والد ل 
على وجوده أن النبي - كا صالح كفار قريش على أن يرد عليهم من جا[ء]ه منهم 
له ؛. فرد عليهم جماعة ::وامرهم و3 التساء واي - تعالى ! فلا ومن 
إلى الكفار 04©. وكذلك أخز النبي - ينهِ! - أربع صلوات في شدة الخوف إلى أن 
مضى هَوِيٍّ من الليل وقضاهن. فأنزل الله تعالى ! : 8 فَإِنْ حَفْتُمْ فرجالاً أو 
ركبّانا 4ج فأوجب فعل الصلاة في وقتها على خحسب الإمكان والضرورة» ومنع من 
احيرا [ف]-نسخ مااكان انا بالسلة ه223 الخطاته. ظ 


4" واحتج من يقول القول الأخر بقوله - تعالى! : 8 لِتبيّنَ للناس ما بزل 

هم 230#, فجعل السنة نيان للقران. فلا يجوز أن يكون القران انا للنكة. 

والجواب أن المراد بالبيان الإظهار والتبليغ دون ما يذهب إليه من النسخ . والبيان 
هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي. والدليل عليه أنه علقه على 


(؟) في الأصل: اعلا. وكثيراً ما يحدث هذا الخطأ من الناسخ . 


(5) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة (50). 
(8) جزء من الآية 77٠١‏ من سورة البقرة (7). 
(5) في الأصل : فهذا. 

.)١5( جزء من الآية 45 من سورة النحل‎ )١( 


6 


جميع القران. والبيان المتعلق بجميع القران فإنا وجدنا في القران ما هو منسوخ وما 
ا وغير المنسوخ أكثر من المنسوخ. ولأن في القرآن ما لا يحتمل النسخ 
كصفات الله تعالى! ‏ والأخبار عن الأمم الماضية والقرون السالفة. فإنها لا تحتمل 
النسخ, والبيانُ الذي هو الإظهار لا يفتقر جميعه إلى البيان. فثبت بهذا الدليل أن 
المراد به ما ذكرناه من التبليغ . 

وجواب آخر أن النسخ ليس بإثبات وإنما هو إسقاط للنطق ورفع له والبيان إنما 
هر تخصيص للعموم وبيان للمجمل. [ 

وعتوات آخر وهو أنه لما جعل السنة ينانا لاك ات بي أن القرآن أولى 
أن يكون بياناً للسنة لأنه أعلى منها. فإذا جاز أن يبين الأعلى بالأدنى فلان يجوز أن 
بين الأدني با" أؤلى”” . 


وجواب و وهو اله يجوز أن تكون السنة بياناً للقران» ثم يجعل القران نان 
11 و] للسنة في النسخ. ٠‏ كما أنها جعلت بياناً للقرآن ثم كان القرآن بياناً لها من 
جهة التخصيص. وليس بينهما فرق. ظ 
5 قالوا: ولأنهما جنسان مختلفان من الأدلة فلم يجز نسخ أحدهما بالآخر 
كنسخ الكتاب بالسنة . ظ 


والجواب أن النسخ في الأصل لم يمتنع لكونهما جنسيّن. وإنما امتنع لأن 
أحدهما أصل(2 للآخر والآخر فرع(" له. ولأن أحدهما أعلى والأخر أدنى فلم يجز 

00 بفرعه 5 ال بالادنى 0 المعنى في في مسالتنا 0 فإنا لا 
٠:‏ 6 


(7؟) في الأصل وردت الكلمة غير واضحةء وقد تقرأ. أعلى . 
(0) في الأصل : اولي . 

همه )١(‏ في الأصل: اصلا. 
() في الأصل: فرعا. . 


يدل على صحة ذلك أن التواتر مع الاحاد من الأخبار جنس واجدى ولا يجور 
مسح التواتر بالأاحاد ويجور سمح الأحاد بالتواتر. وكان الفرق بينهما ما ذكرنأه من 
لجف 590 وكذلك القياس جنس واحد. ولا يجوز نسخ بعضه ببعض لما لم يحتمل 
النسخ . 

[ في عدم جوار : نسخ القران بالسنة من جهة السمع] 

نسخ القران بالسنة غير جائز من جهة السمع على قول الشافعي() ؛ ولا 
فرق بين الآحاد والتواتر. ومن أصحابنا من قال: «إنه لا يجوز نسخه بالسنة من طريق 
العقل») . ظ 

وهذا غير صحيح لأنه ليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا ما يقتضي إحالة 
ذلك؛ فلا وجه لدعوى امتناعه بالعقل . 

وقال أبو العباس بن سريج<2: «يجوز نسخ القران بالسنة المتواترة ولا يجوز 
بالآحاد»؛ وهو قول أصحاب 5 حنيفة وعامة المتكلمين. ومن الناس من قال: 
«يجوز نسخه بأخبار الآحاد أيضا»؛ وهو قول أهل الظاهر("» . 


: 9 مه ر ه و2 انه م #ه م 4 5-7 هر 0 
متْلهَا 204 فأخبر - تعالى ) ع0 أرطلياء والسنة لا 
تكون مثل القران ولا خير منه. 


7 ْ -وى ا ةر يعم 5س 
لاله فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد: # نات بخير منها او مثلها 2١(4‏ في 


(5) هكذا في الأصل. ولم نقف له على معنى مقبول . 
)١( -.‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(1) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). وفي الأصل وللمرة الثالثة : كاه ون سيق لناان 
ظ بينا في البيان ١‏ من الفقرة ” 7ن في الواي؟ بن الفقره ل ال ل 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو: «ننساهاء . 


امه )١(‏ جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). وقد كتب الناسخ خطأ: نأت بمثلها او خير منها. 


هم١‎ 


الفضيلة والثواب» وقد يجوز أن يظهر الله تعالى! ‏ على لسان نبيه ‏ يَكِهُ! - ما يكون 
فى الثواب والأجر مثل الأحكام الواردة ف في القران أو أعلى202 منهاء ولا يكون في ذلك 
لل على المنع من النسخ . 
والجواب أن هذا لفحي وذلك أنه قال : « نات بِحَير منهَا أو مثْلها امد 
'فأضاف الفعل في الإثبات بالمثل إلى نفسه. وحقيقة ذلك أن يكون الفعل له يؤخذ من 
جهته؛ وما يرد من جهة النبي - يَكلِهِ! - فهو منسوب إليه لآنه فعله على الحقيقة. 
وإطلاق اللفظ في الإثبات بالفعل لا ينصرف إليه . 


وجواب آخرء وهو أن الله تعالى ! قال في آخر الآية : «أل نَمل أن ال عَلى 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 74 في فوصف نفسه - عر وجل ! بالقدرة عليه وهو القران الذي يعجر 
"الكلن عه وأمّا ا يأتق .نه النبى كك ! - ويرد من جهته فلا يختص بالقدرة عليه ؛ 
فوجب أن ينصرف ذلك إلى ما يختص بالقدرة عليه. فلم يجز حمله عليه. وهو أن 
32 ا ا 5 
قال: « نات بِحَيْرٍ مُنْهَا أو مِْلهًا 2©4. والسنة لا تكون مثل القرآن بحال لا2©00 في 
الاعجاز الذي يختص به ولا في الثواب على تلاوته . ظ 


8 - فإن قيل: هذا لا يمنع جواز نسخ القران بالسنة. لأن القران ليس بعضه 
خيراً من بعض وقد أخبر الله تعالى! - عن نسخه بما هو خير منهء ثم لم يكن ذلك 
دلي[لا] على أن نسخه به لا يجوز. وكذلك ما ذكرتموه من عدم الممائلة بينهما في 
الثواب والإعجاز لا يمنع جواز النسخ . 

والجواب أن هذا غير صحيح, بل القرآن يتفاوت في الثواب والإعجازء فبعضه 


(5) في الأصل : اعلا. أنظر البيان ؟ من الفقرة “877 . 
(*) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). 
(4) جزء من الآية ٠١6‏ من سورة البقرة (5). 
(5) جزء من الآية ١١١‏ من سورة البقرة.(7). 
:وقد كتب الناسخ خطأ: ناتي . 
(5) في الأصل : بحال الا في الاعجاز. 


أعظم ثواباً على تلاوته من بعض؛ فإن « قل هُوْ الله أحَدّ 2904 ١١[‏ ظ] قرالء]تها 
مرة [تعدل] ثلث القران في الثواب» و قل يا آيها الكافرون 204 قرالء]تها مرة تعدل 
ربع القران في الثواب. وسورة يس ليس مثلها في القرآن. ولهذا صَنف في تفضيل 
سور القران بعضها على بعض تلات يمه الل فى ايها ب سفن لان عر 
ف يا أرض ابْلَجِي الينا ا ل اليد 0 وري ار في هذه من 
الإاعجاز ما من في غيرها من الآيات . 

وجواب آخخر عن أصل السؤال أن الآية تقتضي أن يكون الناسخ الذي يأتي به 
من جنس المنسوخ . ألا ترى أن الرجل إذا قال لصاحبه : «لا آخذ منك ثوباً إلا أعطيئك 
وكله رتخير | ون فا نقدودة ا متها عط عن تكلسة وله اونا تع عكر رن لواح يد 
من جنس القران. 

4 فإن قيل: ليس في الآية حجة. إن م( نأتي به هو الناسخ. ويجوز أن 
يأتى ؛ بمثله وما هو خير منه ولا يكون هو الناسخ , ويكون ال غيره ولا يكون فيه 


- 


حححه . 


07 5 أن الاية تقتضي أن يكون ما يأتى به ل عن المنسوخ وقائماً مقامه, 
فإنه جعل جعل النسخ شرطأ وجَرّمه به وجعل ما يأتي به جواباً للشرط وجزاء؛ "© مترتباً عليه ؛ 
ولهذا جزم به فقال: لما تنسح مِنْ آي أو ها نَأتِ بِحَيْرِ ملهَا أو ِمْلِهَا04©. فاقتضى 
ذلك أن يكون بدلاً عنها كما لو قال: «ما أخذت منك من ثوب أو شيء أعطيك مثله أو 
ا منه) فإنه يقتضى أن يكون ما يعطي جزاء للشرط وتذلة عله كذلك هاهنا 
مه - )١(‏ الآية الأولى من سورة الإخلاص .)١١7(‏ 
الآية 'الأولى من سورة الكافزون وم : 
(*) جزء من الآية 484 من سورة هود .)١١(‏ 
وم«ه_ )١(‏ في الأصل: انما 
(؟) في الأصل: وجراي . 
(”*) عن هذا الجزء من الاية ٠١5‏ من سورة البقرة (7) أنظر البيان ١‏ من الفقرة ١‏ يي هد 
الفقرة 077 والبيان ؟ من الفقرة >ه. 


.ىه 


-فإن قيل: النسخ إنما يرد على الحكم دون التلاوة» وليس بين حكم 
القران وحكم السنة 57 إنما تقم المفاضلة بينهما في اللفظ. والنسخ لا يرد عليه . 

والجواب أن الخلاف في نسخ التلاوة والحكم خلاف واحدء فنسخ(2 التلاوة 
بالخبر. المتواتر جائز عندهم فقد نحصل نسخ التلاوة في القران بالسنة مع التفاضل 
الذي بينهماء فوجب ألا يجوز. ١‏ ظ ظ 

ونجواب آخر وهو أن حكم الآية إذا نسخت وصفت بأنها منسوخة؛ ولهذا يقال: 
«إنها منسوخة»)», وقد فسخ حكمها دون رسمها. فإن كان نسخ الحكم يقتضي نسخ ‏ 
التلاوة ووصفها بالنسخ وجب آلا يخبر بالاحاد”؟. 

ويل يغليه أن القران أصل السنة لأن صدق النبي - ككهِ ! - في نبوته إنما يثبت 
بالقران» والشريعة إنما ثبتت واستقرت بالقران. لات راذا فت 
اله مزل اده لك انظ لايل بره < 

وأيضاً فإن السنة لا تساوي القرآن في الإعجاز. فإن في نظم القرآن إعجاز[ا]» 
وليس في نظم السنة إعنجاز. . والثبات على تكرار تلاوة القران ممع الحفظ والإتقان, . 
ولا ثبات على تكرار السنة بعد حفظها وإتقانها. وإذا كان القران أعلى من السنة من 
هذين الوجهين لم يجز نسخه بالسنة. ظ 
64١‏ احتج المخالف بقوله ‏ تعالى ! : وَانَْلنَا إِيِكَ الذَكرَ لِبيْنَ للناس مَا 
0 لبهم 4 والنسخ من واه لأنه بيان انقضاء مدة العبادة التي طريقها الإطلاق 
والتأبيد. فوجب أن يصح ذلك عن النبي يك  !‏ ذ في فى القران. 


والجواب أن المراد بهذه الآية التبليغ والإعلام دون النسخ. والدليل عليه أنه 
علقه بجميع القران» والنسخ لا يتعلق بجميع القران. 


. في الأصل : فينسخ‎ )١( 
.)١5( جزء من الآية 5454 من سورة النحل‎ )١( - 6١ 


هه 


وأيضاً فإن النسخ إسقاط ودفع وليس ببيان» وحقيقة ١4[‏ و] البيان إنما هو في 
تخصيص العموم وتقييد المجمل07©, وحمله على ما ذكرناه أولى بحفظ(” عموم في 
التواتر والأتاة سميها . اقتقر 23 وز العاة تهفااغال شين اللحفتضي والشيي 
ويجوز التبليغ بالآحاد والتواتر. ومتى حملوه على النسخ خصوه في التواتره وحفظ ‏ 
عموم اللفظ أولى من تخصيصه. ولأنها(؟» عام فيخصها بدليل ما ذكرناه. 

17 قالوا: دليل مقطوع به يوجب العلم ويقطع العذر. فجاز نسخ الكتاب به 
كالكتاب . ظ 0 

والجواب أنه يبطل بالإجماعء فإنه دليل مقطوع ولا يجوز النسخ به. 

وجواب اخر وهو يجوز أن يتساويا في إيجاب العلم والففيحء ويجوز النسخ 
بأحدهما دون الآخر. ألا ترى أن القياس يوجب الظن والسنة توجب الظن» وأحدهما 
يجوز النسخ به والآخر لا يجوز؟ . فإذا جاز أن يستويا في إيجاب الظن ويختلفا في جواز 
النسخ. وذلك بمعنى وهو أن السنة أصل القياس وأعلى منها('». فجاز نسخ أحل(؟) 
الأصلين ولم يجز نسخ الأصل الآخر بفرعه. كذلك في مسألتنا الكتاب أصل السنة 
وهو أعلى منها وهي دونه. فلم باو را دير 

5ه قالوا: ولأن النسخ إ: نما يرد على الحكمء والحكم الثاينت بالسنة 
كالحكم الثابت بالقران في المقصود به من التعيد والثواب المتعلق به. وإذا كان 
الثابت من جهة السنة كالحكم الثابت من جهة القران وجب أن يجوز نسخ أحدهما 
بالآخر. 


والجواب أن النسخ يرد على التلاوة التي هي موجبة للحكم. فيؤدي إلى نسخ 


(؟) في الأصل: الجمل . 

(*) في الأصل: اولى لا بحفظ . 

(5) هكذا ف فى الأصل. والضمير يعود على الاية المذكورة. 
)١( 7‏ في الأصل : واعلانه. وهو لا يفيد معنى مقبولا . 

(0) في الأصل: احدي. ‏ 


والجواب الآخر أن هذا يبطل بالقياس وأن الحكم الثابت به كالحكم الثابت 
بالخبرء ثم يكون النسخ بالخبر ولا يجوز بالقياس. 0 

والدليل على قول هذا القائل أنه لا يجوز نسخ القران بخبر الواحد. وإن كان 
5 الثابت به كالحكم الثايست بالقران . وكذلك الحكم الثابت بسك ولا يجوز 

نسخ القران بالإجماع. 


وجواب آخر أن الحكم الثابت بالقران اكد من الحكم الثابت بالسنة لأن سببه 
أقوى وتأكد الحكم بتأكد سببه. وقوته تدل على قوة موجبه. فلم يجز نسخه . 

4 - قالوا: ولأن المنع من النسخ في الكتاب بالسنة لا يخلو إما أن يؤدي إلى 
نسخ ما فيه إعجاز بما لا إعجاز فيه؛ أو يؤدي إلى نسخ الكثير الثواب بالقليل الثواب . 
فلا يجوز أن يكون ذلك لاختلافهما في الإعجاز لأنه يجوز تخ اية فيها إعجاز باية 
لا إعجاز فيها ؛ ولا يجوز أن يكون لأجل الثواب لأنه يجوز نسخ أية كثيرة الثواب 

عظيمة الأجر باية قليلة الثواب. وإذ بطل القسمان لم يبق إلا 0 النسخ . 

والجواب أن ها هنا قسم[اً] آخر غفلوا عنه لم يدلوا على بطلانه» وذلك إنما 
منعنا نسخه لأنه يؤدي إلى دفع الكلام القديم بالكلام: المحدث ؛ ودفع كلام الله بكلام 
البشر لا يجوز. وإذا كان في المسألة قسم ثالث لم يتعرضوا لبطلانه في التقسيم بطل 
ما قالوه لأنه يؤدي إلى دفع الأصل بفرعه ودفع الأصل بما هو دونه؛ وذلك غير جائز. 

ولآن :هذا يطل يكير الوالحلم :فإن:الحتككى الثايك بيه لكي الثايت بالقران: في 
المقصود. ولا يجوز : نسخ القرآن ويخالف ما فيه إعجاز بما لا إعجاز فيه من القرآن لآن 
الجميع من جنس واحدء. وهو [5؟١‏ ظ] المعجزء, فإن القليل منه إذا طال أعجز 
والسنة وإن طالت لا إعجاز فيها. 

مكلك زات النراه جعاوية فى تارك لزاه اوسا الى كه 
بكل حرف عشر حسنات» والسنة لا يئاب على تكرارها بعد إتقانها. 

6 -قالوا: ولآأن نسخ الكتاب بالسنة ليس في العقل ولا في الشرع ما يحيله 
ويمنعه. فلا وجه لمنعه. 


والجواب أن فيه ما يحيله الشرع وهو نسخ الأصل بالفرع والأعلى بما هو دونه . 
ولأن هذا يبطل بالقياس وخبر الواحد لأنه ليس في الشرع على هذا التقدير؛ 3 
ات ا فإنه لا يجوز؛ ولأن فيه إبطالاً لقوله - تعالى ! «ما ننسخ 
0 أي نيا نات بخير منهًا أو مثْلِهًا 00#4©. 

5 - واحتج من أ سيدة بأن قال : ما جاز نسخ السنة به جاز 
نسخ الكتاب به كالقران. 

والجواب أن القران من جنس القرآن فجاز إسقاط بعضه ببعض. وهذا لا يدل 
على أنه يجوز نسخه بما ليس بمثل له. ألا ترى أن القياس تجوز معارضته بالقياس, 
ثم لاا تجوز معارضة السنة به؟ . 

- واحتج أيضاً بأن قال: إسقاط بعض ما يقتضيه ظاهر القرآن. فجاز 

والجواب أن التخصيص بالقياس يجوز وأجمعنا على أن النسخ بالقياس لا 
يجوز. ظ ظ 

وجواب اخر أن التخصيص إسقاط بعض ما يتناوله اللفظ على سبيل البيان فجاز 
بالسنة؛ وليس كذلك النسخ فإنه إسقاط اللفظ رأساً. فلا يجوز بما دونه. يدل عليه أن 
التخصيص بالقياس جائز والنسخ لا يجوز. 

وجواب آخر أن التخصيص يتضمن المع بين الأدلة وكرتنت» التعطن 0 
البعض. فلهذا جاز بخبر الواحد؛ بخلاف مسألتنا فإنه إسقاط لأحد الدليلين بالآخر. 
فلا يجوز الأعلى بالأدنى . 

4ه - احتج اها بأن قال: إذا جاز النسخ إلى غير بدل فجوازه إلى بدل ثبت 
باللفظ أولى . 

والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يجوز النسخ بالقياس. 


)١١( 06‏ جزء من الآية ١١5‏ من سورة البقرة (5). 


مه٠ا/‎ 


وهذا يؤدي إلى إسقاط القران بما هو دونهء وهذا لا يجوز. 


ظ 4 واحتتج أيضا أيضا بأن قال: قد وجد في القرآن آيات منسوخةء. نحو قوله 
0 : #كتبّ عَلْيْكُمُ إذا - حَضَرٌ أَحَدَكُمُ المَوْت90) أن 0 بقوله - وه | : ولا 
وَْصِيَة 000 ونيا فول لقثالى 0 فامُسَكُومُنٌ في البيوت ل نسخ بقوله 
: «الْبِكرٌ بالبكر جَلْدُ مِائة وتيب عام 4 وَاليِبُ بالتيّب جَلْدُ مِائة َه والرجم)9؟»؛ 


و جسة# 


يه عز وجل!: قل لآ أجدُ في ما أوجي إليّ مُحَوْمَاً على طاجم, 





:1ه )١(‏ جزء من الآية ١8٠‏ من سورة البقرة 7 

م الحديث في المحصول للرازئ (ج ,١‏ فق *. ص 601 وب ؟ من ص 001١‏ 
إلى مع.هم) 2 ساق الرازي الآية ذاتها كن بمعناها الكامل : وكتت .١‏ ) المَوْتٌ إن ترك 

ار لصي للوالدين والأفْربِينَ بالْمَعْرُوفٍ». : ثم أضاف انها متسوغة ويها روي بالآحاد» أي : 

رلا وصيّة (. .)». وقد تقصى البحث 0 العلوانىء في هذا الحديث بالإإحالة أولا على 
الشافعي في الرسالة والأم . وقد روى الإمام السدن ف عاق والح افعاك لكت بعصيقة وال . 
أيضاء وأكد أنه لم يجد اختلافاً بين الناس حوله: «ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا 

في أن الوصية للوالدين منسوخة باي المواريث». 
كما حرص العلواني على الإحالة على الترمذي الذي ف النبي لِخِا ‏ فى حجة 
الودا ع بينما يُرجعه الشافعي إلى خطبة عام الفتح. أي إلى عامين قبل ذلك وعلى الاعتماد 
على حكمه: «حديث حسن صحيح». وأحال كذلك على ابن حنبل وأبي داود وابن ماجه 
والبيهقي وابن سعد والنسائي والدارمي والحافظ السيوطي صاحب الفتح الكبير وابن حزم 
والدار قطني . ويستفاد من جهة أخرى أن الحديث قد بلغ حد التواترء وذلك أن ابن حنبل قد 
رواه بأخد عشر إسناداء بالإضافة إلى أنه ورد من طريق إسماعيل بن عياش كما ورد من طريق 
قتادة . وقد ذهب ابن حزم أيضاً إلى أن متن الحديث متواتر لأنه في نظره ه نقل الكواف. إلا أن 
الحافظ السيوطي. قد عبر عن رأي كر اعتدالاً عندما ذكر بموقف الرازي الذي نازع في كونه 
جا 0 «ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال. ولحن محعرفها 
يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الإمام الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتراً». 
() جزء من : الآية ١©‏ من سورة النساء (54). 2 ظ 

: | (4) قد سبق تخريج هذا حو فنك اك وذلك تحت عنوان: «قد جَعَل الله 


6 © بور 


َهُنْ سبيلا. ابر ر. . 


طم 4204 0 بقوله - يكل  !‏ [أنه] «نْهَى عَنْ كل ذي ناب 7 السباع كر ذي 
مخلب م مِنَ الطيُور,0©؛ ومنها قوله- تعالى! : ورا كم 2 َرَاء 
كم 04 8 بقوله ‏ يلِيِ ! :. رلا نكم المر اه عَلَى عَمَاتِها ولا عَلَى خالاتهاء فإن 
فَعلْتم ذلك َطْعْتَم الرجحم)0©؛ ومنها قوله ‏ تعالى! :«وَلاٌ تفتلوهُمْ عِندَ المسجد 


() جزء من الاية ١5‏ من سورة الأنعام (5). 

00( أنظر تخريج الحديث في المحصول للرازي (ج ١‏ ق * ص 0*٠‏ وب ؟) حيث ذكر المؤلف 
الآية: «قل لآ أجدٌ (. قينا أنها منسوخة بما روي بالآحاد: «أنّ الي - يكنا - نهى عَنْ 
أكل كُلْ ذِي نَاب مِنَ السّبَاعٍ 3 وهي صيغة تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نصنا هذا . أمامحقق 
الكتاب. المرعشلي . فقد خرج الحديث بالإحالة على الكتب الستة عن أبى ي تعلبة «نَهَّى عَنْ أكل 
ذي ناب (. . إن وكدلت على لعجل ركم وأبي داود والنسائي عن ابن عباس: «نهى عَنْ 
كل كل فقن ب دعن اكز كُلَّ ذِي مِحْلَبٍ (. ..)» وكل هذه الإحالات استفادها من الحافظ 
السيوطي . ماحي الفتح الكبير. 

(/ا) جزء من الآية 84؟ من سورة النساء (5). 

(6) ورد هذا الحديث في المحصول للرازي (ج 2.١‏ فق ”2 عن 111ل عرين ا هريرة كمثال ' 
للتخصيص . والمخصص هنا كما في : نص الشيرازي هي الآية: ا ( وجل لَكُمْ (. ..) # إلا أن 
مده عرد الرازي كلت يمن ادم ها عد الشيرازي. وهي : «في المنع مِنْ نكاح. 
المراة على عَمَتِهَا وَخَالَتَهُا وبنت أخيهًا وبنت أختهاء . 
وقد خرّج محقق النصء العلواني. هذا الحديث بالاعتماد على ابن تيمية في المنتقى الذي 
أورده بصيخ مختلفة الواحدة عن الأخريٍ بعض الاختلاف . فعن ابن حنبل وأصحاب الكتب 
الستة : نَهَى النبي . - 5! - نْ تكح الْمَراة على عَمِهَا از حَالتهاء. وعن الجماعة إلا ابن ماجه 
والترمذي : «نهى أن يجَمَعٌ سن المي أة وَعَمِتهَا وَبِينَ الدراة وخالتها» . 

واعتمد المحقق أيضاً الرافعى في الشرح الكبير لإيراد صيغة صيغة أخرى للحديث :هلا تكح المراة 
على عَميها العم خلى ينت أخبها زلا المزاءٌ على خاليها و9 الخال على بنت اختهاء 000 
المحقق الحافظ 1 لإيراد صيغ أخرى وأسانيد مختلفة. واستخلص منها أن 
هذا الحديث لم يرد من وجه يثبته أ ا 
الشافعي. وإن كان الحديث قد روي عن غير طريق هذا الصحابي إلا أنه ليس على شرط 
الشيخين حسب حكم البيهقي . أنظر البيان 4 الذي حرره العلواني أسفل ص ١‏ إلى 188 . 
وانظر البيان ؟' من الفقرة 1١4‏ حيث سبق تخريج الحديث بالاعتماد على المعجم المفهرس 


8س و ,0 ٌوقرع م > رمعو >عرةس ع > 6 > وس 
الحرام )2 نسخ بقوله ‏ يَكليِه! : «اقتلوا ابنَ خطل (''2 ولو تعلق بأستار الكعبة)9' '2. 


والجواب أنا لا نسلم أن ذلك قد وجد في القران . فأما اية 00 
وَالآفْربينَ 2١0‏ فنسختها آية المواريث, قوله تعالى ! :8 يُوصِيكمُ الله 





(4) جزء من الآية ١4١‏ من سورة البقرة (؟). 
)٠١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)1١١(‏ أنظر المعجم المفهرس لفنسنك (ج 2 ص 37417 اعدامع الحديث بالاحالة على 
النسائي وبصيغة : لوهم وَإِنْ وَجَدْتَموهم اين بأسْتَار الكعبة) . 
أما حديثنا المتعلق بابن خطل فقد خرجه م. ي. ل ا 
للشيرازي (ج7. ص ١/#ه.‏ ب )١‏ بالإحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والدارمي ومالك وابن حنبل والبيهقي عن اع يو نالك أن ابي !دشل ةي المتح 
َعَلَى رأسه الْمِغْفْره فَلَمّا نَرَعَهُ جَاءَ رَجَلَّ فَقَالَ: «ابنُ خطل, مُتَعَلّن بسار الْكَعْبَة» فقال 
ا واللفظ من البخاري . 
وقد ورد في المحصول للرازي (ج ”2 ق ".2 0 الحديث بصيغة مخالفة بعض ‏ 
الاختلاف : «أنَّ منَادِي النبىّ - عليه السلام - نادَى يَوْم فتح. مَك أن الْتُوا مقس بْنَ حََبَةَ وابنَ 
أبي ع وَإِنْ وَجَذْتُمُوهُمَا مُتَعَلّقيْن بِسْتَارِ الْكَعْبَةء لقوله: من تلبسا الكعْبَة فهو امنْ» 
إذاٌ ففي المحصول خصٌّ حديث بحديث آخر وفي نصنا هذا خصت ضيبت آية بتخديت:: 
وانظر البيانين الهامين (“ من ص ١9٠‏ و١91١‏ ثم١‏ من ص )١959 19١‏ حيث فصل 
المحقق, العلواني» في البيان الأول الظروف التاريخية التى أحاطت بالحديثين وذلك في يوم 
الفتح بالاعتماد على كتب السيرة. وخاصة منها سيرة ابن هشام. وفي البيان الثاني اعتمد 
ظ المحقق كتب الحديث لأبي داود والنسائي ومسلم والشافعي ومالك وغيرهم للخوض في أ 
الحرم يعيل عاضا أم لاء وأورد الخلاف الطويل في المحالة »متها مع ذلك. إلى أن رأي 
الجمهور هو ارعادة وهو الذي رواه ابن حنبل عن عمر: هر وَجَدذت فيه قاتل الحطافيا فا ما 
مَسَسْستهُ حتى يَخْوْجَ منه), وكذلك عن ابن عباس : ١مَنْ‏ سَرَق أو قعل في لجل نم َخَلَ الْحَرَم 
نه لا يُجَلْسُ ولا يكلم ولا يُؤوَى حت يَخْرْجَ فَيؤْخَذَ قم عليه الْحَذ. . وَإِنْ سَرَقَ أو قَتَلَ في 
٠‏ الحرم اقِيمَ عَلَيْهِ الحَدّ فيه) . 
١١)جرء‏ 0 الاية 14٠‏ من سورة البقرة (؟). 


6١٠١ 


أولادكُم ه20 , والدليل عليه أن النبي - له!- عا و أضاف ذلك إلى الله عر 
وجل !- فقال: «إن الله - تعالى !- أغطى كُلَّ ذي حَقٌّ حقّه . فلا وصية لوارث»2*' , 

فأما اية الحبس في البيوت فإنها منسوخة في البكر بقوله - تعالى ! : «الرَانية | 
َالزَنِي َاجلدُوا كل وَاحد مُنْهُمَا مايّة جَلْدَة(9© . وفي الثيّب الرجم و[الشْيْح . 
و]الشيحة إذا زَنيَا فارجموهمًا لبت تكالاً من الله وَالل عَزِيرٌ حَكِيمٌ 22774 نسخ خ رسمها 
وبقى حكمها. والدليل عليه أن النبي - كلُ! - أضاف ذلك إلى الله تعالى  !‏ فقال : 
د جعَل الله لَهُنَ سبيلاء الْبكر بالبكر جَلدُ مان وتعرِيبٌ حامر وَالثْيْبٌ بالثيْب جَلدُ مال 
والرجم39 . وأما قوله: طقل ل أجدٌ في ما أوحي لي مخرها على طاعمٍ 
يُطْعمُهُ 0000 فإنه عموم دخله [التخصيض: والمراد به مستطاباً عند العرب؛ وكل ذي 
ناب.من :السباع وكل ذي مخلب من الطيور غير مستطاب :عندهم . 


وكذلِك قوله ‏ تعالى ! ولا تَقَاتَلُوهُمُ عند الْمَسَجِدٍ الْحَرَام 25# عام في 
ظ و و او وو ان ''2 بقوله - يي : «أمعنُوا ابْنَ حَطل "٠(‏ وَإنّ 
1 ل الكعة)(' © وعلم أن نه نسخ بقوله ‏ تعالى ! : #اقتلوا العحر ير حك 


وَجَدنَموهم م 2304 


.)5( من سورة النساء‎ ١١ جزء من الآية‎ )١19 

)١15(‏ أنظر تخريج الحديث في البيان ؟ من هذه الفقرة. تحت عنوان: «لا وصِية ا 

.)75( جزء من الآية " من سورة النور‎ )١6( 

(15) سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة 74©. تحت عنوات : رلا شار ف آية الرجم 
ظ (-- 2 )4: 

)١0(‏ سبق تخريج دك في البيان © من الفقرة 9؟7ه. 

)١18(‏ جزء من الآية ١46:‏ من سورة الأنعام (5). وقد سبق التنبيه عليها في البيان © من هذه الفقرة. 

.)7( من سورة البقرة‎ ١9١ جزء من الآية‎ )١189( 

)7١8(‏ سبق تخريجه في البيان ١١‏ من هذه الفقرة. 

.)9( جزء من الآية © من سورة التوبة‎ )7١١ 


هأ١‎ 


فصل 
والنسخ بالقياس لا يحو (* 
-وقال أبو القاسم الأنماطي 27 : «يجوز بالقياس الجلي». 
والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: قياس فلا يجوز النسخ به كالقياس 
:وعدن عليه آنا النصى ومطقط القباين. 11 ها رشي يونا اتا عير الم بتر مضه 
به كنص كنص القران لما أسقط نص السنة لم يجز نسخه بالسنة . كذلك ها هنا. 
١‏ - واحتج بأن القياس الجلي في معنى النص بدليل / أنه ينقض به حكم 
6 فإذا جاز النسخ بالنص جاز به. 


قلنا: النص لا يسقط النص إذا 55 فجازذ النسخ به . وليمس كذلك 5 
فإنه يسقط القياس إذا عارضه. فلم يجز نسخه به. 


فصل 
[في جواز النسخ بدليل الخطاب] 
مه _وأما دليل الخطاب فالصحيح من المذهب أنه يجور النسخ به أنه د في 
معنى النطق . ومن أصحابنا من جعله كالقياس ؛ فعلى هذا لا يجوز السبخ به . والأول 
أظهر. 
ظ فصل 
[في جواز النسخ بفحوى الخطاب] < 
6 وأما فحوى الخطاب فهو التنبيه. فمن قال من أصحابنا: إنه معلوم من 
جهة النطق. جوز النسخ دوفن قال: إنه معلوم بالاستنباط. لا يجوز النسخ به. 


(#) سبق للشيرازي في الفقرة 48 أن النسخ بالإجماع لا يجوز. 
)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


>*أه 


[في عدم جواز النسخ بأدلة العقل] 

4 - وأما أدلة العقل فلا يجوز النسخ بها؛ وإنما كان كذلك لأن أدلة العقلٍ 
ضربان : 

- ضرب لا يجوز الاير الخوع حادق فهذا لا يتصور : نسخ الشرع به لأنه إذا 
الم يجز ورود الشرع مخالفاً لها فلا يمكن نسخ ما لا يجوز أن يرد الشرع به. 

وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه؛ وهو البقاء على حكم الأصل. وهذا 
أيضاً لا يجوز النسخ بهء لأنه إنما يجب العمل به عند عدم الشرع؛ فإذا وجد الشرع 
بطلت دلالته. فلا يجوز النسخ به. 


[في أن الفرع يتبع الآصل في نسخ حكمه] 

66 ]ذا فم لحك فى على سطلة وفيس عله غير كلك العلا وا ند 
حكن لالت مين يطل القت اف فضا عل طرق اله برقال لقي أصحابنا : 
ولا يبطل الحكم في فرعه) ؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة ؟ وذكروا ذلك في مسألة<١١)‏ 
الوضوء بالنبيذ. حيث قلنا لهم: إن الذي [5؟١‏ ظ] توضا به رسول الله يَكيةِ!- كان 
نيْكا"»» وعندكم الوضوء بالنيّء لا يجوز. 


5م قاو اديه وم لصن ببودييم 200 


هده )١(‏ في الأصل: سلب. 
(7) في لسان العرب (مادة نيأ) استشهد ابن منظور ببيت أنشده الأصمعي : 
«إذا ما شِكْتَ يَكرَنِي غلم برقي فيه ابي أو نضيج» 
لإنبات: أن المراه .الى هي الخمر 'التى اتمسها نار. 
)١( -5‏ أنظر البيان ؟ من الفقرة السابقة . 


! والدليل على فساد ذلك الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل . فإذا بطل 
الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع. ألا ترى أن الحكم في شيء إذا ثبت 
بالنص بم2"2 كان ثبوته لأحد9”, إذا سقط الأصل سقط الحكم؟. 
ويدل عليه أن ثبوت الحكم في الفرع يفتقر إلى الأصل وإلى علة. ثم ثبت أن 
زوال العلة يوجب زوال الحكم ؛ وكذلك زوال الأصل يجب أن يقتضي زوال الحكم . 
ظ لاهه ‏ احتج من خالف بأن إثبات النسخ في الفرع لثبوته في الأصل نسخ 
بالقياس. والنسخ بالقياس لا يجوز. 
و«الجواب أنا لا نقول ذلك بل نقول: إنه أزال الحكم لزوال مؤجبه؛ وهذا كما 
إذا زالت العلة زال الحكم بالإتفاق. ولا يقال: إن هذا نسخ من غير ناسخ؛ فكذلك 
ها هنا لا يقال: إنه نسخ بالقياس . 
ظ ممه د احتج أيضا بأن قال : لما ثبت الحكم في هذا الفرع صار أصادٌ بنفسه . 
فل" يجوز أن يسح بنسح غيره. 
قلنا : الكو نا وثبوت الحكم فيه يدك سن 


(*) في الأصل وردت' الكلمة غير واضحة. وقد تقرأ: لما. 
(9) وردت الكلمة غير واضحة في الأصل . وقد تقرأ: لاحد. ولعل الأولى قراءتها و لتمعة يي : 
المعنى الذي يقتضيه سياق النص . ١‏ 


6_1 


باب 


48 قد ا بالصريح, كقوله ‏ عر وجل! : «الآن حففت ان 
نكم 2704 وكقوله ‏ كلُ! : «كنت يكم عن زيارة الْقبُور وروا الْقَبُورَ وَل تَقَولُوا 
شجراً)(7) ووكنث هبتكم عن اذخار لْحُوم الاضاحي فادخروهَاء برو : 5 


و .# ى 


0 لآجل الدّافة)0"© يعني القافلة ؛ وكما روي أنه قال : «كنث رخصت لَكُمْ في 


)١( 8‏ جزء من الآية 5 من سورة الأنفال (8). 

(70) أنظر كع أحاديث 3 000 08 0 تحت -02 3 وفيه خرج الصدياي الحديث 
مسعود: «كنت (. ...) فَرُورُوهَا» ثم د الَْبُورَ فنا رهد فى الذي وُذ الأخزة» . . وعلق 
المخرج بأن إسناد الحديث لل 2 . وكذلك ابن حل ابإستاد رجال لصح حسب ملاحظة 
0 <:فن. :طريق أبي سعيد الخدري : «إني نَهِيتكمْ عَنْ زِيَارَة الْقبُور فَرُورُوهَا فَإِنْ فيهًا 

١‏ ؛. ثم عن مسلم من حديث بريذة : «نهيكُمْ عَنْ زيَارَة الْبُور فرُورُومَا . وأخير ا عد 
لبدو تيقد ران بسي سيو : «قذ كنت نهيدكم عَنْ زيارة القبُور ة ل ا 
زيارة قبر امه فزوروهًا فإنها تذكرة للآخرة» . 

وانظر كذلك تحقيق الإحالاات الو كتب الحديث التي ذكر الصديقي اسيحابها ودلك في 
بيانات الموعسان لمن من 1/؟ و" إلى 5 من ص ١78‏ . 

(3١‏ 0-0 أحاديث 00 رص 21 0 نع حيث أورده 1 بلفظ : «إنْمَا 
ا 5 انها قالت: ودف هل بيات من أمل اديه خضرة 0 ان رسول الله 
يكو! - فَقَالَ ادْخَوُوا تلان نم مصَدّهُوا بمَا بقِي . قَلَمّا كَانَ ذلك قَالوا: 0 إن الناس 
مخدزن ا عر ضِحَايَاهُم واجملون مها الودك . فقال: وما ذَاكَ؟ قالوا: نهيت ذ تؤكل - 


5ه 


الإتتفاع بجلود المة إِذَا ناكم كادي هَذَا فلا تنتفعوا منهًا بإهاب ولا عصب)20 . 
وهذا وما أشبهه يعلم الناسخ والمنسوخ فيه بلا إشكال . 
ويعرف ذلك بالإجماع. وذلك أن تحية الأمة على خلاف ما ورد به 
نص الخبر. ويعلم بذلك ا 00 لأنه لولم يكن منسوخاً لما أجمعت 
الأمة على خلافه, لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة والخط('©2؛ ولا ل بطل 
الدليل الذي أجمعوا عليه. وإن كنا لا20 نعلم أنهم ما أجمعوا إلا عن دليل. 
-. لْحُوم الأضَاحِي بَعْدَ نلاث. فَقَالَ: إِنْمَا نَهِيْتكُمْ مِنْ أجل الدّافة» فَكُلُوا وَادّخَرُوا». 
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات وذلك في البيانات ؟ إلى 4 من الصفحة 584 . 
(5) قد سبق تخريج هذا الحديث بمناسبة ريخ حديث : يما إِهَابٍ ذبغ فقن طهر» في البيان ه 
من الفقرة 78415 . ثم تخريج حديث: لا تَتفعُوا من الْمَيْنَة بشَيْءِه في البيان ١‏ من الفقرة 811. 


كه )١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 27585 رقم ا/ا) حيث أورد الشيرازي . ا 


الخطإ» وغلق الصديقي بأنه لا يعرف الحديث بهذا اللفظ . 

وانظر أ المصدر ذاته (ض ”45”؟ و747ء. رقم الا) حيث أورد الشيرازي : رلا تجتمع 
مي عَلَى الضَّلالَة» وعلق الصديقي بأن هذا هو اللفظ المعروف وبآن له طرقاً متعددة. فعن ابن 
ماجه عن أنس : «إن متي لآ نَجْتَمعُ عَلَى ضَلالَة فَإِذًا رَابتمُ اختلاقاً فعَلَيكُمْ بالسّوَادِ الاحظم ». 
ولاحظ المخرج أن في إسناده أبا خلف الأعمى وهو ضعيف. ثم عن الترمذي والحاكم من 
طريق ابن عباس : «لا يَجمَمْ الله متي د او قال هذه الأمّةَ ‏ عَلَى الضلالة بَدَأَ وَيَدُ الله عَلَى 
الجماعة)». 0 التعليق بأن «إسناده حسنٍ إن شاء الله». ثم عن ابن حنيل من حديث أبي بصرة 
الغفاري يي : «سَألْت رَبِي -عز وجل ! - أَرْبَعَا فَأعْطَانِي كَلاثاومَنَبِي وَاحدَة. سَأُلْثٌ الله أن لآ يَجْمَمَ 
امي عَلَى ضَلاْلَةِ فأغطانيهاء. ويلاحظ الصديقي أن في الإسناد راويا مبهما . وأخيراً تأتي الرواية 

عن الطبر ين ف تفسيره ه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن يونس عن الحسن مرفوعاً: [ 
سَالْتُ ري ربعا يت قلاثاوميِغتُ وَاجَة. سَأَلْتهُ أن لآ يُسَلَْطَ عَلَى, مي عَدُوَاْ مِنْ غيْرِهِمْ 
يستبيحٌ بِيِضَتَهُمْ َلآ يُسَلْط عَلَيْهُمْ جوع ولا يَجْمَعْهُمْ عَلَى ضَلالَة فَأَعْطيتهنٌة. 

وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابهاء وذلك في البيانات 7 
إلى 4 من ص 765 والبيان ١‏ من ص 747. ومن المفيد أن نخص بالذكر البيان ا من 
ص 745 إذ فيه يؤكد المرعشلي تعليق الصديقي على الحديث دلا تَجْتَمعُ أمبي عَلَى الخطا» 
عندما يصرح بأنه لم يعثر عليه «فيى كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة. . ولا المموضوعة ولا 
المشتهرة». . 

)١(‏ هكذا في الأصل. والأولى حذف لا النافية.. 


كاه 


١‏ ويعرف ذلك بتعارض نصين لا سبيل إلى لحن حي ويقدّم أحدهما 
على الآخر فيعلم أن المتأخر ناسخ(" للمتقدّم ؛ وذلك مثل ما روي أن النبي ‏ يَكه! - 
قال: «التَيّبُ بالثيّب جَلْدُ ماي وَتَعْرِيبُ عَام ٠»‏ "كن زوق ال لاا رلك 15 
فدلنا عان أن الجلد منسوخ . ١‏ 


[في وجوه معرفة المتأخر من الأخبار من المتقدّم] 
01 ويعرف المتأخر من الأخبار من المتقدّم بوجوه: 0 
أحدها التصريح بالنطق لقوله_عَلة ! : كنت نهكُمْ عن زيَارةٍ اقنور 
َرُورُوهَا»9"© وما أشبهه ممّاد'© صرح به النبي - يُكك! - بالمتأخر منهما. 
وكرف درك بأخبار الصحابي كما رُوي عن 51 الام كان عدر الآمر 
في زَمَن رَسُول الله - يكل!  -‏ تَرْك الْوضوءٍ مما غَيرّت النارٌ0؟2؛ فإنا نرجع في ذلك 
اد الصحابي. وجل الستاخر ناسخاً للمتقدّم . 


5 فأما إذا كان راوي أحد الخبرين متقدّم ١1773‏ و] الصحبة وراوي الآاخر 


)١( 06‏ في الأصل : ناسخا. 
(1) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 074 وذلك تحت عنوان: «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنْ 
تين الكز الك زيم والقت 6 
سبق تخريج الحديث في اليا © من الفقرة م ٠‏ تحت عنوان: 1107" 0 
)١( -1‏ سبق تخريج هذا الحديث: وكلْتُ (.. ) الْقَبُورَ فَرُورَوهَا» في البيان ؟ من الفقرة 089. 
(5) في الأصل هكذاء وقداثقرا آرفا بماد 
(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(84) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 79. رقم 5 حيث خرج الصدّيقي الحديث بالإحالة إلى 
أبي داود والنسائي . عن جابر أيضاً وباختلاف ضثيل : «وكان آخر الأمْرَيْن مِنْ رَسُولِ الله - كيه ! - 
َرك (. كا مستت انار 
وانظر تدقيق المرعشلي للاحالتين في البيانين ١‏ و” من الصفحة ذاتها . 


/ااه 


متأخر الصحبة كابن مسعود("© وابن عباس237, فإن ابن مسعود(2 متقدّم الصحبة وابن 
اا ل ع ا وكلاهما عاشا إلى أن توفي رسول الله كل! ‏ فلا نجعل 
خبر من تأخرت صحبته ناسخاً لمن تقدمت صحبته لجواز أن يكون المتقدّم صحبة 
مدا يكلة ! - بعد المتأحر[ة] صحبته. فلا يكون ناسخا بالشك . 

ويحتمل أيضا ا ايه عاذ البناتزوع سند وجا رن المج ماي 
ليكوت مل حيو الاجر 

4ه -_فأما إذا كان اف أحد النصين ا بعل 0 ار اوقل قضبته(١)‏ 
مثل أبي هريرة!'2 فإنه رؤى ص نْ رَسول الله - كلهه! : «الوضوءٌ مِن مس الذّكرو9©. 
دروف طن بور كلل 4 أن ني ب كيذ - سْبْلَ عَنْ مس الذّكرِ وَهْوَ يبي في مَسْجِدٍ 
المَدِينة فَلَمْ يُوحِبْ مه الوْصوة»' وأبو هريرة”» متأخر الإسلام لأنه قال: «صَحَيْتَ 
لراك لن! - ثلاث سَنْوَاتِ وَقَدِمُتَ الْمَدِينَةَ وَعَلَيْهَا سِبَاعٌ بن عَرّفطة)2©, وطلق بن 





«ده  )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام  .‏ 
)١( 4‏ في الأصل: قصته. وقد كتب الناسخ بعد أسطر قليلة : قضيته . 

إف6 أنظر التعليقات على الأعلام . : ٠‏ 

0 27 تخر يج 0 ات رص 5ذم١غ.‏ رقم يشع 0 سي حديث أبي هريرة 
الحم وفي صيغة أخرى عن الشافعي وابن ياة من طريق اي هريرة ا «إِذا أْضَى 
أَحَدكمْ بيده ه إلى فرجه 00 يما در ولا خائل وض . وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي 

٠‏ للإحالات في البيانات ١‏ إلئن ا من الصفحة ذاتها. 

(4) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص .18١‏ رقم 245 والبيانات للمرعشلي من ١‏ إلى 1) حيث 
خرج الصديقي الحديث بالإحالة على ا حنبل والترمذيى وأبي داود والنسائي وأبن ماحه 
والدار قطني من طريق طلق بن على وبالصيغة 9 1 بعضص الاخحتلاف : «(يبني مسجدٌ 

(:..)0. وعبارة النبي كك ! - هي : «إنمَا هُوَ بِضعَةٌ منك». وقد حرص الصديقي على نقل 
اختلااف أصحاب الحديث في شأنه من مصحح (ابن ٠‏ حبان) ومحسن (الترمذي) وحاكم باستقامة 
إسناده وخلوه من الاضطراب (الطحاوي). وكذلك من مضعف (الشافعي ا حاتم - 75 
زرعة ة ‏ الدار قطني - البيهقي وابن الجوزي). 


6ه 


علي(" متقدّم الإسلام وتقدمت قضيته على إسلام أبي هريرة2"9 عام خيبر”» بعد بناء 
المسجد بكثير. فهذا يحتمل لوحي تيدان لي نكري "© لأن 
الظاهر أن أبا 0 لم يسمع ذلك من رسول الله كَكه! - إلا بعد الإسلام. 
وإسلامه بعد قضية(2 طلق("2. ويحتمل ألا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه 
أو أرسله عمن قدمت صححبته وإسلامه. لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم! - يرسل 
بعضهم عن بعض فيقولون: قال رسول الله يلكا كذاء وهم لم يسمعوا منه وإنما 
سمعوه من الصحابة عن رسول الله كل !. والنسخ بالاحتمال لا يجوز. 


فصل 
[في عدم قبول قول الصحابي بالنسخ إذا لم يبين الناسخ] 

6 وأما إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ وهذه الآية منسوخة. ولم يبين 
الناسخ لم يقبل منه حتى يذكر الناسخ وينظر فيه. ومن اناس من قال: «إذا ذكر 
الناسخ ينظر فيهء وإن لم يذكر قلد فيه). ومنهم من قال: «يقلد فيه بكل حال». 

والصحيح أنه لا يُقلّد حتى يذكر الناسخ لجواز أن يكون قد ثبت النسخ عنده 
بطريق لا توجب النسخء فلا تترك السنة بأمر لا تتيقن صحته. 


[ في أن الزيادة سِ الله - تعالى! - 
على العبادة لا : تير لين لها] 
5 - إذا أمر الله تعالى! - بعبادة» ثم أضاف إليها زيادة» لم تكن نسخاأ في 
ما نص عليه بالخطاب؛ وذلك مثل زيادة النية في الوضوء وزيادة الغرم في السرقة 


(4) في اللمع ع :)5١‏ حنين. 
)١(‏ في الأصل: قصة. 


وزيادة التغريب فى الجلد وغير ذلك . وقال أصحاب أبي حنيفة : «إن كانت الزيادة 
توجب تغيير حكم المزيد عليه تكون نسخاً؛ وإن لم توجب تغيبر حكم المزيد عليه لم 
كن لي وإذا كان ذلك في نص القران لا يجوز إلا بما يجوز : نسخ القران به. ولا 
يجوز يتخير لواحن والقياس» . ومنعوا بهذا الطريق زيادة النية والترتيب فى الوضوء. 
50 التغريب في الحد. وزيادة الغرم في السرقة بأخبار الآحاد 00 وقال : 

«وهذا نسخ للقران بخبر الواحد والقياس وذلك لا يجوز». وقال القاضى أبو بكر 
[الباقلاني 2١0]‏ : «إن كانت الزيادة شرطأً في المزيد كان :للق تيتا مثل زيادة النية 
والترتيب في الوضوء ؛ م تكق أخترطأ مثل اده العرم لي السرقة. وزيادة التغريب 
سق العلة لذ مكو سا 


< لاحن على صحة مذهبنا أن | النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ؛ يقال : 

«نسخت الشْمْسٌ الظلٌ» إذا [5؟١‏ ظ] أزالته. «وأزالت اليا الاثارم إذا أزالتها؛ وإنما 
خصص في الشرع فيستعمل في إزالة مخصوصة, وهي إزالة الحكم الثابت بالنص الأول . 

وإذا كان هذا حقيقة حقيقة النسخ ومعناه في اللغة والشرع فلم وود ما سم بي 
الزيادة, لأن الزيادة ما أزالت الحكم ولا رفعته. وإنما انضاف[ّت] إلى ما كان ثابتاً. 

وَهَذا ل شعن ددينا: ألا ترى أنه لو كان معه دراهم ف فى الكيس قأضاف إليها درهما لا 
يقال : إنه رفع ما في الكيس . بل يقال : أضاف إليه زيادة؟ الا رار 
حمزة المتكلم(2. 

[ 617 وذكر الإمام [الشيرازي] 3 الله! ‏ أنه إذا كتب كتابا وكتب في 
حاشيته زيادة لا يقال: نسخ ما في الكتاب ورفعه. بل يقال: إنه أضاف إليه زيادة . 
. وكذلك ها هنا لم يوجد رفع ولا إزالة. فاستعمال رفع النسخ فيه محال. 

ويدل [عليه أنه] لو كانت الزيادة نسخاً للمزيد لوجب إذا أمر الله - تعالى! - 
بالصلاة. ثم أمر بعد ذلك بالزكاة والصيام. أن يكون الأمر بالصوم نسخاً للأمر 
بالصلاة. ولمًا لم يكن ذلك نسخا بالاتفاق دل على أن الزيادة لا توجب نسخ المزيد. 


)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


رن 


ظ ويدل عليه أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن [ذكرهما أن] هاهن('2 لو قال : 
«[وَ]السَّارِقُ وَالسَارقَةُ فَاقْطعُوا أَيْدِيهُمَا04" وغرّموهما طوالزَانيَةُ وَالزَائِي فَاجلِدُوا كل 
سك جل 5 ود نرعما زل تدان ولركافت الويف اجا العزية لماجا 
االحيع يتهياة كما لااتجوز الجمة يدن الآمز بالصلؤة إلى بيك المقدس والله عن 
الصلاة إليه» وكما لا يجوز أن يجمع بين الانحتام والتخيير في الصوم. ولما صح 
الجمع بينهما ها هنا دل على بطلان ما ذكروه. 
ويدل عليه أن من شرط الناسخ أن يتناول ما يتناوله المنسوخ على وجه لا يمكن. 
الجمع [بينهما]. وها هنا الناسخ لم يتناول المنسوخ. لأآن المنسوخ هو غسل هذه 
الأعضاء والناسخ هو وجوب النية والترتيب . وإذا لم يتناول أحدهما ما يتناوله الآخر دل 
على أنهما أمران مختلفان لا تعلق لأحدهما بالآخرء فصار كالأمر بالصوم بعد الصلاة. 


ومما يدل على العرض التَبَعي بهذه المسألة» وهو إثبات الزيادة في القرآن بخبر 
الواحد والقياس» فنقول: ما جاز تخصيص القرآن به جازّت] الزيادة به فى القران 
كالخبر المتواتر والقران. والاستدلال من هذا يدل على التأكيد به.. وهو إذا جاز 
ه 
التخصيص . وهو إسقاطى فللان تجور الزيادة. وهي تأكيلع أولى . 
ويدل عليه أن الزيادة على النص لا يتناولها حكم. فوجب أن يجوز إثباتها بخبر 
الواحد كما قبل ورود النص . 
[ 4 - واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن قالوا: «إن النسخ هو التغييرء وقد وجد 
التغيير ها هنا بهذه الزيادة» لأنه إذا زاد عشرين فى حد القذف فقد صاررّت] الثمانون 
بعض الواجب» وكانت جميع الواجب وكانت يتعلق<١)‏ بها رد الشهادة . وهذا حقيقة 


النسخ. فصار كسائر أنواع النسخ. 


لاده- )١(‏ في الأصل : وها هنا. 
. (؟) جزء من الاية 4 من سورة المائدة (6). 
(5) جزء من الآية 7 من سورة النور (75). 


)١( -4‏ في الأصل : تتعلق . 


ه»"١‎ 


والجوات أنا لا 37 أن ا فر التي بس النسخ ذاه والإزالة. فوخ 
قولهم : «نسخت الشمْسٌ الظل» إذا أزالتهى وانسخت الريَاح الآثار» إذا أزالتها 
وهبت بها. وها هنا ما وجد إسقاط ولا إزالة. وإن سلمنا أن النسخ هو التغيير فإنا لا 
نسلم أن هنا تغيير حكم المزيد بل هو كما كان. وإنما أضفنا إليه زيادة. 


وأما قولهم : )) 0 الواجب ان الواجب» فييطل بالأمر بالصلاة 
[وما] بعذله » لأن الصلاة كانت جميع الفرض وقد صارت ١717‏ و] بعص الفرض ؛ 
وميم ذلك لا يكون كنا 


رليم (إنه كانت الشهادة 0 وصارت لا 0 بها الشهادة) فيبط[ (5) انها 
بإيجاب الصوم بعد الصلاة . فإنه كانت تقبل هاده بالصلاة وحدها وضارت يا تقبل 
شهادة َم بالصلاة والصوم . 
وجواب اخر أن هذا يبطل به إذا أسقط بعض الثمانين فإنه قد وجد التغيير» لأن 
البافى صار كلا وكان عقا وترد الشهادة به وكانت لا ترد شهادته إلا بالكل ثم لاه 
كرن: لله سينا للافق. ظ 
48 واحتج المخالف بأنه إذا ثبتت هذه الزيادة صارت جزء من المزيد 
بمارت ا ال بي يثبت [الحكم] إلا بما ثبت بالمزيد لأن حكم 
000 ا إن آنه ينعي اضيمها ال 
المزيد. ولكن لا يجب أن يثبت إلا بالطريق الذي ثبت به المزيد. 
111ص ولو أنه ثبتت صفة 
المزيد كالإيجاب وغيره لا يجب أن يثبتها بالطريق الذي ثبت به المزيد. لأنه يجوز أن 
بثبت به الشئء بطريق مقطوع به ويضم إليه صفة(22 تثبت("2 بطريق غير مقطوع به. 
(؟) في الأصل : فتبطل . 
54ه- )١(‏ في الأصل : طبعه. 
(؟) في الآضصل: يثيت: 


؟ه 


٠ه‏ واحتج يا بأن قال: العدير بالعددد موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا زاد 
فيه زيادة فقل أفادت الزياده إيجاب ما كان متها مئه ؟ وعدا حقيقة النسخ, » لأنه كان | 


باورا أو يرد عليه بسبب الزيادة فصار زاتجا أو ناكا 

والجواب أن هذا على أصلهم لا يصح. لأن عندهم التقدير بالعدد لا يقتضي 
المنع بالزيادة. وإنما يصح هذا على أصلناء فلا جرم( [أن] جعلناه نسخا لما أسقط 
[ب]الزيادة. والذي أسقطه هو المنع من الزيادة» لأنه كان حراماً عليه أن يزيد وصار 
مباحاً أو واجباً عليه .. وأما حكم المزيد عليه فالزيادة ما أثّرت فيه» فلا يجعله منسوخاً 
من غير ناسخ . 

١لاه ‏ احتج أيضاً بأن قال : تدلوت أن لنقصان من المنصوص عليه يوجب 
النسخ. فكذلك الزيادة. ظ 

والجرات أن عندنا لا فرق بينهماء لأن النقصان لا يوجب نسخ الباقي والزيادة 
لا تقتضي نسخ المزيد عليه. وقد جعلنا ذلك حجة لنا. وإنما يفترقان من حيث أن هناك 
تدافت القدر الذى لقضىء وداعام بحم فى والفرق بينهما أن هناك خطاب[ا] 
دل على نسخ القدر الناسخ. فطنات متنسموا: وليس ها هنا شيء يوجب النسخ. لأن 
النسخ هو الرفع والإزالة» وها هنا لم توجد الإزالة وإنما وجدت الزيادة. 

اه 0 القاضي أبو بكر [الباقلاني 2١7]‏ ومن تبعه من المتكلمين بأن قال : 
«الإضافة9؟ ‏ قترطا كان امقيرة لحكه””) المرية: ألا ترى أنه إذا . في الصلاة 
ركعتين» ثم صلى بعد الزيادة ركعتين لم يجز. وقد كان يجوز له أن يسلم من 
الركعتين؟ . ولو صلَى الآن ركعتين لا يجوز. وهذا حقيقة النسخ ألآ يجوز له ما كان جائزاً 

والجواب أن المزيد عليه باق لما كان لم يتغير. وما تعلق بالزيادة من الأجزاء 


7ه )١(‏ في الأصل : فلا حرم . 


؟/ه - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


() في الأصل : الازاله . 
(5) في الأصل قد تقرأ أيضاً: بحكم. 


وقد 


وعدم الإجزاء والصحة وعدم الصحة لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد. ألا ترى أنه لو 

ظ ا 0 وهو أن م(؟» كان مطهراً©» له 
مناد ل لنز نوما كان مكدرا له عبان غير مكدر داريا ال 
عليه؟ . وكذلك إذا زيد في عدد العدّة صار ما كان مبيحاً 177 ظ] غير مبيح . ٠‏ ثم لا 
يعد ذلك نسخاً. فبطل ما قالوه. 


روات خخ أله يطل رياه قترطل الى المتاذة تمل عياه ونقضان قرا 
كالطهارة في الصلاة» فإنه سلم هذا للقائل أنه ليس بنسخ للصلاة. ومعلوم أنه قد صار 
كان عيواا غ نزيو يدا شعي رمعي فسقط ما قالوه. 


[في أن نسخ بعض العبادة لا يدل على نسخ الباقي] 
“لاه إذا انسخ بعض العبادة كالركوع والسجود من الصلاة [ف]لا يدل ذلك على 
نسخ الباقي ؛ وبه قال أبو الحسن الكرخي2'27 وأبو عبدالله البصري227 من ب 
أن حنيفة» مع قولهّم]ا: «الزيادة ذ في النص نسسخ) . ودعبت بعضهم [إلى] أ 
النقصان من العبادة سح للباقى ؛ فقال بعض المتكلمين : «إن نسخ بشرط مر 
كالطهارة لم يكن نسخاء وإن كان 1 متصلا كالركوع والسجود كان تسا 


والدليل على صحة مذهبنا ما ذكرناه في المسألة قبلها 211111 
والإزالة على ما قلناه. وها هنا ما أزال شيئاً ولا أسقط . فدعوى النسخ فيه لا تجوز. 


ظ ويدل عليه أ اال يع يا يي ولما لم 
ا ل ل تا ٠‏ 


(؛) في الأصل: انماء وهكذا ترد الكلمة في النص ولم نر من الفائدة التنبيه عليها دوماً. 
(5) في الأصل : مظهرا. وكذلك في ما يلي : لا يظهر. 
#لاه- )١(‏ 0 التعليقات على الأعلام . 


- احتج من خالف بما ذكروه فى المسألة قبلها. وقد أجمنا عنه 


[في ثبوت الشرع في حق الآمة قبل إعلامها به] 
هله إذا نزل الوحي على رسول الله يَكيِ!ا - بإيجاب عبادة أو بنسخ عبادة 
وإسقاطها ثبت ذلك في حق النبي يَكْةِ! - وهل في حق أمته قبل الأعلام؟ . فيه 
وجهان: | 
ْ - من أصحابنا من قال: ولا يثبنت 0 الإعلدم»: وهو مذهب أصحاب أبي 
حنيفة . ومنهم من قال: «(ثبت) . 
والدليل على هذا الوجه المسألة0© أنه يقول: إِسَقَاط حق : يعتبر في نفي 27 
من سقط عنه فلا يعتبر علمه نه كالطلاق والعتاق ا 
ويدل عليه إباحة ما حظر عليه فجاز أن يثبت حككمه قبل العمل: كما لو قال 
الامرأته : «إن. حرجت إلا بإذني فأنت طالق» وأذن لها وهي لا تعلم ثم خرجت. فإنه 
يثبت حكم الإباحة ولا.يقع الطلاق. كذا ها هنا. ْ 
ويدل عليه أن الإباحة تار ة تكون من الله تعالى.! د وتارة من خلقه . ثم الإباحة: 
من الآدمي ينبت حكمها قبل العلم. وهو إذا قال: . «أبحت تر سكي ا 
ظ ديك الإباحة من الله تعالى ! - وجب أن يثبت نها قبل العلم نها. 
يد - واحتج من نصر الوجه الآخر بأن في قماء كََْا في الصلاة ة فأتاهم ات 
أن قرانا أنزل وأن القبلة خولت. » فاستداروا في صلاتهم ولم ا بالإعادة» فدل على 
أن ذلك لا تجب إعادته. إذ لو كان الحكم ثابتاً في حقهم لكانت صلاتهم باطلة 





د 


)١( 5‏ في الأصل: السله 


(5) في الأصل : نفي . 


0601# 


ظ والجواب أن القبلة يجوز تركها للإعذار. آلا ترى أنه يجوز تركها مع العلم 
والقدرة فى النوافل [و]في السفرء ويجوز في حال الضرورة. فلهذا لم يؤمروا 
بالإعادة؟ 5308 كذلك غيرها من الأحكام . فإنه لا" لا يجوز تركها مح العلم بها؛ فلم 


اعون 
والجواب أن النائم والمجنون حجة لناء فإنه قل يشت الخطاب في حقهما و 


لم يعلم بالخطاب. ألا ترى لحا يج يي 0 ظ 
عليهما فعله بعك الانتباه والإفاقة؟ . 


- واحتج أيضاً بأن قال: لو جاز أن ثبت الحكم به به قبل حصول العلم لجاز 
أن يثبت قبل نزول الوحي به. وهذا لا يقوله أحد. فدل على ما ذكرناه ١154[‏ و]. 


والجواب ب أن قبل نزول الوحي به لم يصر شرعاً فلم يجز اتباعه والعمل به. 
وليس كذلك بعك تزول الوحي . فإنه صار شرعا أ وثبت له أحكام الدنياء فافترقا . 

6/1 0 يورا يودي سيا وس به لتعلق. 
كمه ما( لي م 

والجواب أنه لا يمنع آلآ يثبت المأثئم. وثبت حكم الخطاف» ألا ترى أنه لو 
ع عن ا ا ا ل ا اانا لكك 


ينا 


حقه؟ . 





ثلممة - 0 هكذا أصلحناه. والأصل : ال كيت 


والجواب أنه لا يمنع أن يكون مخاطباً بالأمر الأول ويتعلّق العصيان بمخالفته. 
ثم يشبت في حقه حكم الخطاب الثاني . ألا ترى أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثاً ولم . 
يتصل الخبر بها هي مخاطبة بأحكام الزوجات عاصية بالمخالفة» ومع ذلك حكم 
الطلاق ثابت فى حقها؟ . فكذلك فى مسألتنا يجوز أن يكون الخطاب الأول ثابتا فى 
حقه ثم يلحقه الخطاب الثاني ْ 


1م 


عع ش 7 - 
[في أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم ينسخ] 


5 2 وأما شرع من قبلنا فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 
- فمنهم من قال: وهو شرع لنا إلا ما نسخ شرعنا» ؛ وهو الذي ننصره . 
- والثاني : «وليس بشرع لنا»؟ وهو اختيار الإمام ا الله ! . 


والثالث أن شرع إبراهيهم9» عَتلِبدَ ! - شرع لنا لقوله : «آن اع م ملة إبراسهيم 
حَنيفاً2"74 وشرّع غيره ليس بشرع لنا. . ومن الناس من قال : «شرع موسى 97 : شرع لنا 
إلا ما نسخ بشرع عيسى9) عليهم السلام |). ومنهم من قال : «(شريعة عيسى (5) 
عليه السلام! ‏ شرع لنا دون غيرة) . 


والدليل عليه أنه] أضاف ذلك”؟» على أن الجميع شرع إلا ما نسخ بشرعنا 


)١( 5‏ هذا التناقض الظاهري يزول بالرجوع إلى اللمع (ص 2.)184 ففيه يصرح الشيرازني : «والذي 
نصرتٌ في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. والذي يصح الآن عندي أن شيئاً من 
ذلك ليس بشرع لنا. والدليل عليه أن رسول الله آله ! - لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد 
من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم . ولوكان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه 
ورجعوا إليه . ولما لم يفعلوا ذلك دل على ما قلناه». والمهم أن نلاحظ أن التبصرة ة سابقة للْمَع 
وشرحه هذا الذي نحققه وأن الاستدلال وإن اختلف من المتن إلى الشرح إلا أن الرأي المقدم 
واحد. 

(6) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(6) جزء من الآية ١7‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
(:) شطب الناسخ بالحبر الأحمر المتقطع : عليه ان اضاف ذلك . 


8ه 


و 4 مام عل عامط - برل بردم هس 
قوله ‏ تعالى! : 8 اولئك الذَينّ هَدَى الله فبهدَاهم اقتده 02# . 


مه فإن قيل: المراد التوحيدء والدليل عليه أن أضاف ذلك إلى الجميع ؛ 
فالذي يتفق عليه الجميع ويمكن اتباعهم فيه هو التوحيد. وأما في غير التوحيد فهم 
مختلفون, ولا يمكن اتباعهم فيه. ‏ ظ 


والجواب أن اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام والشرائع». فوجب حمله على " 
عمومه. إلا ما خصه الدليل . 7 


ويدل عليه أن بعثة النبي - كل! ‏ لا تنافي ما جااء]وا به قبله. فكل شرع لم يرد 
عليه ما ينافيه وجب البقاء عليهة» أصله شرع الرسول - وَكيِ! . 

ويدل عليه أن الجمع بين ما أتوا به وما أتى به الرسول ممكن لا يمنع منه شرع 
و ا وير 000 

ويدل عليه أن الله 25628 قبلنا أحكاماً كثيرة(١2,‏ ولا 
فائدة في ذلك إلا أن تأخذ به ونحكم قل 

85 - فإن قيل: فقد أخبرّنا بأخبارهم وخصّصهم., فيجوز أن يكون قد أخبرنا 
به ليُعرّفنا من أخبارهم ما كان خافياً عليناء فيكون هذا فائدته. 


والجواب أن هناك في معرفته معنى. وهو معرفة أخبارهم والاعتبار بهم في ما 
جرى عليهم. وأما في الأحكام فلا فائدة فيها أكثر مما ذكرناه؛ فيجب أن يحمل على 
ما قلناه. 


همه احتج المخالف بقوله -تعالى!: ط لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرَّعَة 


6( جزء من الآية ع4 من سورة الأنعام (05. 
)١( 8‏ في الأصل : كثيرا. 


4ه 


وَمنْهَاجاً 2774, وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الطوائف تنفرد"؟ بشرع وأحكام . 


والجواب أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع9(” من انفراد كل طائفة 
بشر ع. ال ال ل ل للك 
بخللاف شرع غيره. 


ظ 685 احتج أيضاً بما رُوِي أن النبِي - يك - رأى مَعْ حُمَرَ. - رضي الله عنه! - 
شَيكاً من التوراة ينظرٌ فيهًا فَقَالَ: اتذلر اذر كي شود 01 لما وسيقة لا اتبَاعي )9 . 


والجواب أنه نهى عن ذلك لأن التوراة مغيرة مبدّلة» فنهى عن النظر فيها لهذا 
المعنى . وكلامنا في ما أخبر الله 50 من أحكامهم. وذلك نوهدلل بالإجماع. 
ااه احتج ل أيضاً بأن قال : ا موضوعة 0 المصلحة. ولما كانت 
والخرات آنه 00 هذا صحيحاً لجاز أن يقال: إن ما خوطب به الصحابة في 
عهد رسول الله يليه | - : غير ثابت في حقناء ل اال 


همه )١(‏ جزء من الآية م من سورة المائدة (0). 
(؟) في الأصل : تفرد. 
(9) في الأصل : لا يمنع . 
)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) أنظر المحصول للرازي (ج 2١‏ ق #. ص 40) حيث أورد المؤلف الحديث مع شيء من 
الاختلاف: أن عمر - رضي الله عنه ‏ طالع ورقة من التوراة» فغضب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام! ‏ وقال: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَا لَمَاوَسِعَهُ إل اتبَاعي». وقد خرّج محقق النصء العلواني 
هذا الحديث (البيان ؟ من الصفحة )1٠0”‏ ولاحظ أنه عجز حديث أخرجه البيهقى فى شعب 
الإيمان عن عبدالله بن حابس, وأضاف أن قد ورد قسم منه في الفتح الكبير للسيوطي 00 
عن المناوي في فيض الغدير في آخر شرحه للحديث طروت الرواية. قال عدالله بن حابس : 
ْ دخ عُمْر عَلَى اللي يلل - بكتاب به مُوَاضِعٌ من الورَاةٍ فقال: هذه كنْبُ أصَبْنهَا مع جل 
مِنْ أل الكتاب . فقال: فاغرضها علي ! فَعَرَضهًا. فتغير وجهه 0 شديداً» وذكر الراوي 
الحديث” وقد نبه العلواني على أن. السيوطي قد ضعف الحديث, على ما نقل المناوي صاحب 
فيض القدير. انظر تدقيق الإحالات في البيان ذاته من الصفحة المذكورة. 


00 


كلفهم :دونتاء :ولما :بطل" أن يقال هذا" بالاتجناع »بطل أن يقالك نما كروه: 
مس سي الا م فلتالم ينسخه عنا دل على أ 
المصلحة في حق الكافر واحد[ة]. 
- واحتج أيضا بأن قال: لو كان شرعهم شرعاً لنا لوجب أن نعرف شرعهم 
والتجوات لي شرعاً لنا إذا ثبت عندنا ذلك بخبر الله تعالى! - 
84 احتج ل بأن قال : لت ف اق 0 
اتباع 0 
-احتج أيضاً بأن قال: كل شريعة منسوبة إلى قومء فيقال: شريعة 
موسى('2 وشريعة عيسى(2. ولو كان غيرهم يشاركهم فيه لما كان لهذه الإضافة 
والجواب أنا إنما نضيف إلى كل قوم منهم لأنهم نزلت عليهم. فهم أول من 
خوطبوا به؛ ولأنهم يعتقدون جميع أحكامهاء. وغيرهم يشاركهم في البعض ويخالف 
فى البعض. وإذا احتمل أن تكون الإضافة لأحد هذين المعنيين سقط ما قالوه. 
0١‏ احتج أيضاً بأن قال: لو كان الرسول ‏ يَكلِِ! - مخاطباً بشرع مَن قبلّنا لما 
توقف في الأحكام كالطهارة والصلاة والميراث» وغير ذلك من الأحكام التي( توقف 
فيها منتظراً للوحى, لأن أحكام هذه الحوادث مبيّنة في التوراة. 


.وه )١(‏ أنظر ال لتعليقات على الأعلام . 
)١( 0١‏ في الأصل: الذي 


ه١‎ 


والجواب أنه إنما انتظر الوحي ولم يرجع إلى كتبهم لأن ما معهم من التوراة 
مغير مبدّل فلم يجز الرجوع إليه. . 

وجواب آخر أنه قد حكم في بعض القضايا بكتابهم لأنه رجم يهوديين بالتوراة. 
فإن تعلقوا بما قالوا تعلقنا بهذه. وليس أحدهما بأولى من الآخر. فوجب التوقف فيها. 


-8- 


[نا لفل ف جوف المحاف ١‏ 


نفك 


[الحروف] 


1 قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : إعلم أن الكلام في هذا الباب 
كلام في باب من أبواب النحوى غير أنه يكثر احتياج الفقهاء | ء إليه . فإن الفقيه لا يستغني 
عن طرّف صالح من النحو يعرف به مقاصد كلام الله - عر وجل! - وكلام رسوله 
يكل ! . وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله تعالى ! . 

< فمن ذلك ما هو اسم يدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر؛ فتقول في 
الاستفهام: «مّن عندك؟» و«مّن جا[ء]ك؟». وفي الشرط والجزاء: «مُن جا[ء]ني 
/ 8 1 7 3 4 ى م 
أكرمته» و «من عصاني عاقبته». وتقول في الخبر: «جا[ء]ني من احبه». ويختص 
بذلك من يعقل دون من لا يعقل. ظ 
ومثك8[0*0؟١‏ و] ظ 

وه - يدل فى الاميام وفي الشرط والجزاء وفي الخبرى فتقول في 
الاستفهام : ومن غندك ؟ و «من جاءك؟)؟ وفي الشرط والحترا , «من جازء ء ]ني 
أكرمته» و«من عصاني عاقبته ؛ وتقول في الخبر: وجازء ]ني من ا ويحختص 
بذلك من يعقل دون من لا يعقل2'0. ظ 
(*) في الأصل : واي ١‏ ورا ينه مفو 0110 نعين الستيعات الالنا 2 ينا لها لل 

الفقرة ©5946 وفي البيان 2١‏ وذلك مع الصفحة ١١9‏ ومن المخطوط . أنظر ما وصفناها به من 
حيث تغير الخط وميله إلى الدقة وقلة الأخطاء نسبياً ظ 
وه )١(‏ هذه الفقرة شطبها الناسخ بالحبر الأحمر وبالسطر المتقطع . 


مم 


واي 
هه - يدخل 8 الخقيام وفي الشرط والجزاء وفي الخبر؛ تقول في 
الاستفهام : ١‏ اشيء يحسن ؟» و«أي شي عندك؟؛ وفي الشرط والجزاء : 7 
ريخل جا[ء]ني أكرمتةي ديهم 7 ضربته) . ويستعمل ذلك في العقلاء 
العقلاء؛ قال النبي ككليد ! :يما رَجَلٍ مات 0 أفلس)20, وقال في موصع سح 
ات ل اك فاستعمل في من يعقّل وفي من لا يعقل . 
فصل 
< وما 
606 يدخل في - الكلام للنفي والتعجب والجزاء والاستفهام وللترصيع 
والتحسين؛ تقول في النفي : دما رأيت زيدا»؛ وفي التعجب: (ما أحسنّ زيدا!م؛ 
وفي الاستفهام: «مَا عندك؟». ويدخل في ما لا يعقل» وقيل: يدخل”2 في من 
يعقل؛ قال الله تعالى! : 8 والسَمَاء وما بَناهًا 9# . 
, 2 : مل 
وتقول في الشرط والجزاء: «مّا جا[ء]ني قبلته»؛ وفي الترصيع : «ايمَا رجل » 
٠‏ فإن ما هاهنا مزيدة للتحسين والترصيع. وكذلك ربماء وما أشبه ذلك . 
ومن ظ 
5ه ل في الكلام لابتداء الغاية وللتبعيض وللصلة ؟؛ تقول في ابتداء 
الغاية : وسرت من البصرة» و«ورد الكتاب ‏ من فلان) ؟ وفي التبعيض : حل من هذه 
الدراهم» و أخذت 7 علم فلان»؟ وفي الصلة : «ما جالء ء]ني من ٠‏ أحد» ورما بالربع 
ٍ. من ل 
)١( 544‏ سبق تخريج 0 في البيان ” من الفقرة 7484 . 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة 7414 . 
)١( 6‏ في الأصل: تدخل . 
)١(‏ الآية © من سورة الشمس .)4١(‏ 


مه 


فصل 
وإلى 
1ه تدخل لانتهاء الغاية؛ تقول: «ركبت من البصرة إِلَى الكوفة» و«ركبت 
إلى زيد» اج موت 7 بو جيني دقان 1 
وَايْديَكُمْ إلى الْمَرَافقَ 204 وقوله: « وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبين 204. ومعناه: مع 
الكعبين ؛ فزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنها تستعمل في موضع مَعّ على طريق 
الحقيقة ؛ و م 100 إِلَى الليل» قالوا ليا 
الليل. 
وهذا غلط لأنه لا خلاف أن من قال : «لفلان على من من درهم إلى عشرة» لا يلزمه 
الدرهم العاشر. وكذلك لو قال لزوجته: «أنت طالق من واحدة إلى الثلاث» لم تلزمه 
الطلقة الثالثة . فدل على أنه للغاية» واستعماله في غيره مجاز. 
فصل 
والواو ظ ا 
4 للجمع والتشريك والعطف؛ تقول: «هذه الدار لعمرو وزيده 
و «جا[ء]ني عمرو وزيد» وقال بعض أصحابنا: «هو للترتيب». 0 
وهذا خطأ لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن ن يستعمل فيه لفظ المقارنة, فيقال: 
«جا[ء]ني عمرو وزيد معأء. ألا ترى أن ثُمّ لما كانت للترتيب لم يجز استعمال لفظ 
المقارنة فيه.» تقول: «جارء]ني عمرو ثم زيد فع 64 
وتدخل في الكلام. بمعنى رب كقوله [9؟١‏ ظع [أ اليه التتجلى : من التخر 
البسيط]( :)0‏ 





مم لهاس و 8 د ات ؟ه م وو 
ومهمه مغبرة ارجاؤه 
417- )1( جزء من الآية 5 من سورة المائدة (6©). ظ 
(5) أنظر البيان السابق من هذه الفقرة. 
044 (١١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . وقل ذكر محقق كتاب تحر يج أحاديث اللمع (ص 2.1١6١‏ ب ") 
ْ أنه من شواهد سيبويه في الكتاب. وذلك بعد أن نسب شطر البيت للعجلي . 


يفضد 


وتدخل في القسم قائمة مقام الباءء تقول : «والله » بمعنى ٠‏ بالله . 
والفاء 
6484 للتعقيب والترتيب؛ تقول: «جالء]ني زيد فعمرو». ومعناه: جا[ء]ني 
عمرو عقيب زيد؛و و«إذا دخلت السوق فاشتر وااو عتمي للكرككيك المحرلة 
وم 
للترتيب مع المهلة والتراخبي ؛ تقول «جا[ء]ني زيد ثم عمرو». 
ويقتضي أن تكون بعده 0 
حل 
ظ وام 
ش ء. كج ء. 
١‏ للاستفهام : «تقول القول ام لا؟2). وتدخل بمعنى : او. تقول: «سواء 
حل 
واو 
؟ وه - تدحل للشك في الخبرء تقول : (كلمق زيد أ عمرو)؛ وتدخل 
للتخيير في الأمر كقوله - تعالى ! :ب إِطعاء عَشْرَة مُساكين :من اوسط .ما تطعمون ' 
َهليكُم 1 0 20# . وقال بعضهم : : «تدخل في النهي ال م 
)١( 7‏ جزء من الآية 88 من سورة المائدة (4). وفي الأصل : فاطعام . 
(؟) وردت الكلمة غير واضحة. وقد تقرأ: الجمع. وفي اللمع (ص :)١9١‏ للجمع. 


اميه 





والأول هو الأصح. لأن النهي أمر بالترك. كالأمر أمر بالفعل. فإذا لم يقتض0© 
الجمع في الآمر لم يقتض في النهي. 0 


فصل 

والباء 
الك - تدخل للإلصاق. كقولك : «مررتٌ بزيد» و«كتسث بالقلم»؛ وتدخل 
للتبعيض . كقولك : ا بالرأس» . وقال أصحاب أبي حنيقة : ولا تدخل 


وهذا غير صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله : وأخحذت بقميصه » وبين 
قوله: «أخحذت قميصه». يحملون الأول على البعض والثانى على الكل . 


فصل 
ظ واللام 
64 - يقتضي يقتضى التمليك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: «يقتضي 
الاختصاص دون التمليك» . وهذا عندنا غير صحيح , » لأنه لا حلاف أنه لو قال: «هذه 
الدار لفلان» [لا]قتضى أنها ملكةع ندل على أن ذلك مقتضاه؛ وتدخل ل 
كقوله ‏ تعالى! : < للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حب َْدَ الرْسّل 74©؛ وتدخل أيضاً 
للعاقبة والصيرورةء كقوله - تعالى!: « فَالْتَقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ90) لدكون لهم عَدُوَا 
وَحَزّناً 204 . 


(5) في الأصل : لم يقتضي . وكثيرأ ما يرد هذا الفعل المجزوم هكذا. 
)١( 4‏ جزء من الآية 6 من سورة النساء (5). 
9( أنظر التعليقات على الأعلام . 


0 


وعلى 


6 للايجاب . تقول : «لفلان عَلَىَ كذا»و. معنأه: واجب علي : 


5 للظرف. تقول: «له علي تمر في جراب». معناه أن ذلك محل له. 


م 
- 
1 


ومتسى 
007 _ظرف زمان, تقول: «متَى رأيته؟». 


ظ 23 
ظ < واين 

ْ 2-7 كو ر 0 

ظرف مكان تقول: «اين كنت؟). 


ظ ظ 000 
4 - للغاية؛ كقوله ‏ تعالى!: « حَتَى مطل الْمَْجْر 04©. وتدخل للعطف 
كالواوء إلا أنه لا تعطف بحيّ”" إلا على وجه التحقير والتعظيم ؛ تقول في التعظيم : 


64ت )١(‏ جزء من الآية © من سورة القدر (9437). 
(5) هكذا في الأصل؛ وانظر اللمع ص ١57‏ . 


4ه 


«جالء ]ني الناس حَتى السلاطين»20. وفي التحقير: «كلمني الناس حَتى العبيد 
والساسة»("©؛ وتدخل ابتداء لكلام بعدهاء كقوله: «قام الناس حَمَّ زيد قائم». 
وإئنما 
0 في ما أشير إليه ونفيه عمًا عداه؛ تقول: 


«إنْمَا في الدار زيد» أي ليس فيها غيره. 5-0 الله إلاه واحد). معنأه : : لا إلاه إلا الله 
واحد. 


() في الأصل : السلالمين. 
(5) هكذا تقرأ الكلمة في الأصل . 





ب 


[ بات لكام فى أفعال رَسُولائه لكك | 











ظ [أنواع أفعال الرسول : يد ! ] 


- - وجملة ذلك أن قدا عل ضربين : 


ضرب يفعله لا على وحه اقرب كالنوم والأكل 5 فهذا وأمثاله يدل 
ظ على الجواز لأنه لا يفعل ما لاا يجوز؛ فإنه لا يجوز عليه الخطأ. على قول بعض 
أصحابنا ؛ وعلى قول بعضهم . يجوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه . 
وضرب يفعله على [ ١١٠٠١‏ و] طريق القربة كالصلاة والصوم والحج وغير 
ذلك . فهذا لا يخلو إما أن يكون امتثالاً لأمرء أنماا ليف : أو فعلاً مبتدأ لا امتغالاً 
لام ولا مانا لمجمل . 
- فإن كان امتغالا 3 كان ا بذلك الأمر. فإن كان على الوجوب. ففعله 
- وإن كان بياناً لمجمّل فهو أيضاً معتبّر بذلك المبيّن: إن كان ذلك المبيّن واجباً 
افبو راتحت ون كان تدبا فيوتدي لآن النان 'تقسير للمد رو وتفسير :الف (1) تقبينة 
فإذا فعله فكأنه قال كَكل! : هذا الذي أوجب الله عليكم. وذلك كالصلاة والضوم 
. والحج. » فإن الله - تعالى ! - أمر بها مجملة وبين النبي كه  !‏ ذلك بفعله . 
فأما إذا كان فعله مبتدأ لا امتثالاً لأمر ولا بياناً لمجمل فاختلف أصحابنا فيه 
على ثلاثة أوجه : 
)١( -١‏ الكلمة غير واضحة في الأصلء وقد تقرأ أيضاً: الشيء. وقد وردت هكذا: الى . 
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فمنهم من قال: «إنه يدل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل»؛ وهو 

قول أبي العباس [بن سريج("© وأبي إسحاق [الإسفرايني](” وأبي علي بن 

خيران”»؛ وهو مذهب مالك(" وأكثر أهل العراق. ومنهم من قال: «يحمل على 

الندب ولا يحمل على غيره إلا بدليل» ؛ حكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي7؟) 
والقفال2"7 وأبي حامد المروزي9'© . 


ومنهم من قال : «يجب التوقف فيه»؛ وهو الصحيح . ؛ فلا تحمل على الوجوب 
ولا يُحمل على الندب, بل يُحمل على ما دل عليه الدليل؛ حي لاعن ابي بكر 
بار وهو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين. 


75 والدليل على هذا الوجه أن فعله يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب 
والإباحة؛ وصورة الفعل في الجميع واحد[ة]. وإذا احتمل هذه الوجوه احتمالاً واحدأً 
لم يكن حمله على البعض بأولى من البعض؛ فوجب التوقف فيه إلى قيام الدليل . 

ويدل عليه أن قصد النبي - يَكِ! - معتبر بالإجماع. بدليل أنه يجوز أن يفعله 
على وجه الندب مع علمنا أنه فعله على وجه الوجوب, ولا يجوز أن يفعله على وجه 
الوجوب مع علمنا أنه يفعله على سبيل الندب. وإذا كان قصده يراعى في الفعل فلم 
بعلم تفده لي ذلك الفعل بن كير دلول وا ل 
على الوجه الذي بق + 

ا قن قال بالندب بقوله تالو | كان كن رول الله 
أسَوَة خسّنة 230 ا وحسن التأسي يقتضي الندب والاستحباب» فدل على أن مقتضاه 
الندذب . 


() أنظر التعليقات على الأعلام . 
(6) أنظر تعليقنا على هذه الكنية في البيان ” من الفقرة لا.م حيث ملنا بعد تردد إلى أبي إسحاق 
المروزي . وهنا نميل إلى أبي إسحاق الإسفراييني وذلك لأنه أوسع شهرة من الآخر ثم لأن ليس 
ما يمنع من نسبة هذا القول إليه. 
)١( 1‏ جزء من الآية ">١‏ من سورة الأحزاب (77). 


ك6 


قلنا: الاقتداء بفعله ‏ كق! ‏ على الوجه الذي يفعله. وعلى الوجه الذي يفعله ‏ 
لا يعلم من صورة الفعل , لأن صورة الفعل لا تدل على الوجوب ولا على 
الانتحابة فوجب[ّت] معرفة الوجه إلدي قصده حتى يتأسى به؛ فصارت الآية ' 

614"-احتج ق بأن قال : الندب متيقن لأنه [ ١‏ ظ] أول أحوال التر كه 
فوجب أن يُحمل الفعل عليه. 

والجواب أن هذا يعارضه أن فعله على سبيل الوجوب احتياطاً. لأنه ربما فعله 
وجوباً فلا يسقط ما فعلنا على سبيل الندب . وإذا ا ايند 
ووجب التوقف فيه . ظ 

6 واحتج . من ذهب 0 الوجوب بقوله - تعالى ! : « فَاتَبعُوه 21# وهذا 
أمر يقتضي الوجوب . ظ ظ 

والجواب أن الاتباع أن يفعله على الوجه الذي فعله. 

والذليل عليه] نه لو فعله وجوبا وفعلناه ندب لم نكن متبعين له. وإذاا ثست هذا 
وأن قصده في الفعل معتبّر في الاتباع. فلا يمكن ابتاعه فيه إلا معرفة ذلك الوجه, لأن 


الفعل صورة 1 يمك اباعة, لأنا إذا جعلنا صورة فعله وجوباً لم تأمن أن يكون 
فعله اشحانا: فنكون قل خالفتناه من حيث أنا قصدنا اتباعه وذلك غير جائز. 


5 فإن قيل : الخبر يقتضي وجوب المتابعة في الفعل . وذلك يُمكن وإن ‏ 
لم نعلم حال الفعل, كما يمكن في الصلاة الاتباع وإن لم نعلم نية الإمام . 

والجواب أن هناك المتابعة تقع في الأفعال الظاهرة. وذلك يُمكن من غير 
[علم] نية الإمام. وهاهنا تقع المتابعة في الفعل والنية . 


يدل على صحة هذا أن هناك لو نوى التفل مع غلمه أن مامه مفترض 


)١١ 3-516‏ جرء من الآية م ١‏ والآية ١6‏ من سورة الأنعام (5). 
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[لإجازء وكذلك رقو الفرض مع علمه بأن إمامه متنفل [ل]جاز. وهاهنا لو فعله 

بيه الوجوب مع علمه بأنه فعله ندبأ. أو فعله ندباً مع علمه بأنه فعله وجوباً لم يكن 
فيا فدل على أن الاتباع هناك في الأفعال يحتسب, والاتباع هاهنا في الأفعال 
والنية . و[ما] لا يعلم فيه من صورة ف دداقناة يرجع إلى لو نا 
حتى يمكن اتباعه فيه . 

07 احتج أيضاً بقوله - تعالى ! : اه فَلَيَحَذَر الذين حاون عن مرو 0104 , 

قال: والأمر يستعمل في القول والفعل ؛ ؛ قال الله - تعالى ! + # يدبر الآمْرَ من السماء 
ان الأزض. 4» وقال: ظ وَأمْرُهُمْ شُورَى ينهم 04©؛ وقال الشاعر [من البحر 


الطويل]249: ظ 
قلت لَهًا: أنري إلى الل كُنهُ وَإنّي إِلبِهِ في الإيَاب لَرَاغِبُ 
والمراد نه الفعل . / 


والجواب أن إطلاق الأمر يتناول القول خاصة؛ فلا يحمل على الفعل من غير دليل . 
وجواب آخر أن قوله عر وجل! : « فَلْيحُذّرٍ الّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ 04 
كناية ‏ والكناية ترجع إلى أقرب مدكور وأقرب المذكور إلى هذه الكناية الله . 
0 لأنه قال: © قد يَعَلَمِ الله الذِينَ يتَسَلَْلُونَ منكم لواذا فَلِيَحَدَر ل يُخَالفُونَ 
عَنْ مه 4 ؛ فالظاهر أن الكناية عائدة إليه. وأمر الله تعالى! ‏ هو القول. 3و ]لا 
غير ذلك واجب عندنا9"” . ظ 
وجواب آخر أنه أراد به أمرأ يصح فيه الموافقة وترك المخالفة؛ وهذا الذي علم 
)١(‏ جزء من الآية 517 من سورة النور (75). 
(؟) جزء من الآية ه من سورة السجدة (”:"). 
() جزء من الآية 8" من سورة الشورى (47). 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . ' 
(©) جزء من الآية 57 من سورة النور (74). 
(5) أنظر البيان © من هذه الفقرة. 
(0) اجتهدنا في إثبات النص حسب ما يوحي .به سياقه . 


مه 


صفته. وهذا إنما يكون في ما علم فيه وجه الفعل. 

4 احتج أيقا تكوله عاق 21 يل اطيموا الله واطيموا:الرسُول 204 ولم 
فرق 

والجواب أن الطاعة امتثال الأمر؛ فالمعصية مخالفة ١*1[‏ و] الأمر. وهذا إنما 
يكون في ما علم منه وجه الفعل, ونحن لا نعلم حال هذا الفعل ولا ندخل في الاية. 


14 احتج أيضاً بما رُويّ عن النبِيَ - يل! -أنهُ حل نَْلهُ في الصَّلاة قحلم 
الناسٌ نَعَالّهم ؛ َسَالَهُمُ فَقَالُوا: رَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَكَ فَحَلَعْنا نعَالنَا2'». فدلٌ على أن - 


متابعته فى ما يفعل واجبة . 
اوالتسوات أن هار واعد فلا يُستدل به على إثبات الأصول . 


وجواب آخر أنهم إنما تبعوه 0 ذلك لأنه كان قد قال : وعدا كما او 
أصَلَي ,20 فظنوأ أن ذلك من جملة الصلاة » ففعلوه امتشالا لأمره السابق لا اقتداء 


بمجرد الفعل . 
+ 9 42 > بن ", ا راس ثه سمهت 
-احتج أيضا بما روي ان ام سَلمّة2'0 قالت للنبيّ ‏ كلِه! ‏ عام 'الحذيبية : 


)١( -4‏ جزء من الآية 9ه من سورة النساء (14). 

)١( "4‏ أنظر المحصول للرازي (ج قءعق ”2 ص #ومل 00000 أالنص» العلواني , 
هذا الحديث بالاعتماد على ابن حنبل وأبي داود عن أبي سعيد الخدري أنْ الي صل 00 
حلم نعليه. َحَلَمَ الناس بِعَالَّهُمْ , . فلمًا انصَرْفٌ قَالَ: م خلغتم؟ قَالوا. :يناك خَلَعْتَ فَحَلَعنا. 
فقال: إن جبريل أتاني حبني أن بهما خسنا فليمسحة بالازض ثم لِيَصَلَيَ فيهما» . وأورد 
العلواني صيغة أخرى للحديث مختلفة بعض الاختلاف لفظاً لا معنى . وذلك نقلا عن الشرح 
الكبير للرائعي:. 

واعتماداً على الحافظ ابن حجر في التخليص نقد العلواني الحديث بنقل اختلاف المحدثين 
حوله من حيث وصله وإرساله. فإن رجح أبو حاتم الوصل فرهاية الدارقطني من حديث ابن 
عباس وعبدالله بن الشخير يعتبر إسنادها ضعيفا من الوجهين. وكذلك رواية البزار من تحايف 
أبي هريرة يعتبر إسنادها ضعيفاً تتعلرلة: 
(9) سبق تخريج العديت لق البيان ١‏ من الفقرة 189 . 
)١(‏ أنظر التعليقات على 0 


هة):ه 


2و ى م 06 


لحر مذي حَيْث وجذ1ه واحلق نهم يَحلقونَ . ففعل» فتبعوه2'92 . فدل على أن فعله 

يقتضي الوجوب . ظ 

ظ قلنا: إنما اتبعوه في الذبح لقوله : «اذيحوا وَاخلقوا»9©, فكلامنا في الفعل 
المجرد عن القرائن عل يقتفني الوجوب؟ . وأم سلمة(2 إنما قالت ذلك لأنه كان قد 
قال لأصحابه : وحَدُوا عَنِي مَنَاسككم)(4) وكان الحلق من مناسك الحجء فتبعو 
للأمر المتقدّم . وأم سلمة(') قالت ذلك لموضع هذا الأمر لا لمجرد 0 

0١‏ -واحتج أيضاً بأن قال: الصحابة اختلفوا في التقاء الختانين. عل بيرجت 
٠ 0‏ ثم رجعوا إلى فعل ادي َيه ! فأخذوه2() لمجرد الفعل ؛ وخوام رَوْتَ 
عَائشَة0؟) رضي الله عنها! أن قَالت: إذا التقى الْختانان وجب الحسلة ل ان 
وَرَسُولُ الله وك فَاعْعَسَلنَا»2"9. فأخبرت عن فعل النبي ‏ يَيُ!ء وأجمعوا على الأخذ به 
ووجوب فعله . وهذا إجماع منهم على أن مقتضاه الوجوب . 





(7) أنظر المحصول للرازي (ج .١‏ ق "ء ص 4ه#. ب ؟) حيث خرّجٍ العلواني الحديث معتمدا 
على صحيح البخاري عن ابن شهاب الزغرى عن عروة بن الرير عن المسور بن مخره ومروان 
ابن الححمء 0 «قَالٌ رَسُولٌ الله صن - لأصْحَابه : فووا فانحروا : ْم احلقوا, . فوالله ما 
قَامَ مِنْهُمْ رَججل. حَنَى قَالَ ذلك لات مَرَاتٍ . نامُع أذ دقل على أم سلمة. 
ذَكر لَهَا ما لقي مِنَ الناس, . فَقَاَتْ آم سَلَمَة: َا نبي الله! تحب ذَلِكَ؟ خوج نكل 
أخدأ مِنْهُمْ كلِمَة حمَى تحر بنك تدعو حَالِقكَ فيخلِقك. ُحَرَجَ» فلم يكلَمْ أخدأ منْهُمْ حتى 
فل ذلك . نَحَر بدْنهُ وَدَعَا حَالِقَه فحلقه . فَلَمَا رَاَوَا ذلك قَامُوا فنَحَرُوا وَجَعْلَ بَعْضْهُمْ يَحَلِقُ بَغضاً 

حَنى كاد بَعْضْهُمْ يَفتل ا 
ونبه العلواني على ورود رواية أخرى بالمعنى ذاته 57 ببعض الاختلاف والزيادة وذلك 
كما في بعض كتب السير (ابن هشام - الحلبي) والمغازي (ابن إسحاق) والحديث 
(القسطلاني). 
(") أنظر البيان ؟ من هذه الفقرة. ظ 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ؟" من الفقرة 484 . 
)١( -0١‏ في الأصل: فاحبره» وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص . 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 
(*) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة .4١‏ 


والنجوات أنهم أخذوه بالقول الذي روته دون الفعلء لأنها قالت: إِذا التقى 
الْحْتَانان وجب ال يم فكان رجوعهم إلى هذا الذي روته دون ل الذي فعلته . 
وعلى أن هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز إثبات الأصول به. 

5 احتج أيضاً بأن قال: لا خلافٌ أنه يجوز أن يكون واجباً. والاحتياط في 
فعله واجباً. لأنا لا نأمن أن يكون واجبا فنتركه. وهذا صحيح لأنه إذا نوى الوجوب. 
فإن كان واجبا فقد فعَلّه وإن كان ندب سقط الوجوب وبقي فعله نفلا كرجل شك. 
هل عليه فرض أم لا؟ . فصلى صلاة ونوى الفرض احتياطاً: ثم بان أنه لم يكن عليه 
فرض» فإنها تكون نافلة . 

والجواب ١11‏ ظ] هذا يعارضه أنا لا نأمن ألا يكون واجباًء وقد اعتقد هو 
وجوبه. وذلك خطأ في دين الله عر وجل!- أنه يعتقد الوجوب في ما لا يعلم وجوبه 
فيؤدي إلى أن يُحدث في الدين ما ليس منه ويدخل تحت الوعيد. وهذا أيضاً لا يجوز. 

57 احتج أيضاً بأن قال: البيان تارة يكون بالفعل وتارة يكون بالقول؛ ثم 
القول يجوز أن يفيد الوجوب بمجرده؛ كذلك الفعل وجب أن يجوز أن يفيد الوجوب 
بمجرده. وتجويزه أحد ما يقع به البيان. فجاز أن يقتضي الوجوب بنفسهء أصله 
القول. 

والجواب أن القول ينقسم إلى ماله صيغة وإلى ما لا صيغة له. والأمر منه ليس 
له صيغة تدل على الوجوب, وهو”"'؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب . ومنه ما لا صيغة له تقتضي الوجوب. وهو الخبر. فلهذا كان منه ما يقتضي 
الوجوب بنفسه. بخلاف الفعل فإنه لا صيغةً لشيء من الأفعال.. فصار الفعل كالخبر 

في القول لما لم يكن له صيغة تخبر عن مقتضاه وجب التوقف فيه إلى قيام الدليل . 

مثاله أن يقول النبي عَكَيته ! بفعل كذاء فإنا نتوقف فيه فلا يفعل وبجويا ولا استحماباً 


إلا بدليل. . 


(4) أنظر البيان " من هذه الفقرة. 
مج )١(‏ في الأصل : وهذا. 
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64 احتج أيضاً بأن النبي - كلِِ! ‏ لا يفعل إلا الحق والصواب» فوجب أن 
نتبعه. فإذا فعلنا مثل فعله فقد فعلنا صواباً. 

والجواب أن الضنواف فق ركون سه وقد يكن واعفاء فلم جعلتّه واجباً دون 
المستفين؟ : ظ [ 

وحرات اشن آن عله حواراء كنا نكي غير آذ أفالنا إنها بكرن ضوانا 
إذا فعلنا على الوجه الذي فعله. ولا يمكننا معرفة ذلك لمجرد الفعل. وربما أخطأنا 
ففعلنا وجوباً وقد فعله مستحباً فنكون على الخطإ لا محالة. وكونه صواباً في حقه لا 
ينفعنا و ا ان تا اناك 


[فى مشاركة الأمة النبى ‏ يَكِ! - 
فعله على الوجه الذي قام به] 

6 إذا قامت الدلالة على أنه فعّله واجباً أو مستحباً أو مباحاً صار ذلك شرعاً 
لأمته على الوجه الذي فعله. وكذلك كل م( يؤْمُر به بخطاب خاض تشاركه الآمة 
فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك. وقالت الأشعرية: «لا تشاركه الأمة في 
شيء من . ذلك إلا بدليل». 

والدليل على اصح وداشيا الوه تعالى ! (لقذ كد لُمْ في رَسُول, الله أسَوَة 
ل ة 20# وقوله د تعالئ ! 5 فاتبعوة 2# وهذا يدل على وجوبت الاتباع. 


ويدل عليه أن الى - يل ! - تبنى مولاه زيك بن كار أبا] ا اوة 227 فطلق 


6 (١)ة‏ في الأصل : : كلما وهكذا كلما وردت في النص ولم نر من فائدة في فى "القنته فيا كيفية نمكي 


(9) جزء من الآية ١؟‏ من سورة الأحزاب (”:”7). 
(”) جزء من الآيتين ١87“‏ و668١‏ من سورة الأنعام (5). 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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زيد2؟2 امرأتهء فأمره الله - تعالى ! - أن ايتزوج بها ليبين أن التبتيئ لا يوجب ١7[‏ و] 
تحريم الحليلة على الاب كما تحرّم البنؤة» فقال ‏ تعالى! : طفَلْمًا قَضَى رَيْدٌ0) منْهًا 
وَطرأ زُوْجْنَاكَهَا لِكَيْ لآ يكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجْ74». الآية. وهذا يدل على أن 
الأمة تشاركه في أفعاله. [ 

وأيضا ما روي عَنْ عائشة9؟) - رضي الله عنها! ‏ «أن قَوْمَهَا كانو يكُرَهُونَ 
[اسْتقبَالَ لبْلّة] بفرُوجهمْ في الْبنيَانِء فال النبيّ - يل!: أوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ حَوْلُوا 
مَقَعَدي إلى الْقبلّةو50 . وإنما فعل ذلك لييين جور ويزيل اعتقادهم . 


لب م ا ل اسان الم ان ان ال وار م ل 
2 0 عا عورم ع# ‏ وفرم ع م ع 
النبي ‏ يَكلك! : الا اخبرته اني أفعل ذلك»9")؟ . فدل على أن ما هو مباح له مباح لامته . 

ويدل عليه أن الصحابة - رضى الله عنهم! ‏ كانوا يرجعون في ما يشكل عليهم 
إلى أفعاله ‏ كلِخَا . وهذا يدل على المشاركة . 


5 احتج المخالف [بكأن ما أمر به بلفظ خاص وما فعله يجوز أن يكون 
يولك لوو غيره » فيكون ممتطيوسا بة. فلا يجوز أن يتعدى. إل 'غيره إلا بدليل . 
والجواب أن هذا كما ذكرتم, إلا أن الله تعالى  !‏ أمرنا باتباعه والاقتداء به, 


5 
قالوا: ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى(١2‏ إلى غيره. وكذلك ما امر به 
لا يتناول غيره» فوجب أن يكون مقصورا عليه لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل. 


(©) جزء من الآية لاا من سورة الأحزاب ()2 وفي الأصل: لكيلا. 
)5 أنظر تخريج الحديث في المحصول للرازي (ج 2.١‏ ف "ص 99١‏ ب ١‏ ريفة)سيت اعتمد 
العلواني على ابن حنبل وابن ن ماجه عبن عائشة قالت: «ذكر لِرَسُول. الله كي أنَّ ناساً يَكْرَهُونَ 
أن يَستَقبلُوا الْقبلَة بفروجهم , نعَال: او قد فَعَلُوهًا؟ حَوْلُوا مَقَعَدي قَبَلَ الْقبلة». 
(0) سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة ."8٠‏ 
)١( 177‏ في الأصل : لا يتعدى يتعدى. 
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والجواب أنا قد.دللنا على وجوب الائقة. والطموية يله ون تر في الأحكام . 
فبطل ما قالوا. 


نا 
[في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل] 
578-وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المجمل 
وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا. 


[ فصل 1 
في أن بيان المجمّل يجوز بالفعل] 
8 : فأما بيان المُجْمَّل فمثل ما بيّن النبي - يلُِ! ‏ الحج بفعله والصلاة في 
أوقاتها بفعلهاء لأن الله تعالى! ‏ أمر بالحج والصلاة بلفظ مجمَل وبين النبي - يَكهِ! - 
ذلك بفعله. 2 ظ 


[في أن تخصيص العموم يجوز بالقعل] ‏ 


ل" - وأما تخصيص العموم فمثل ما رُوِيَ أن النبِي ع ! - نهَى عَنِ الصلاة 
ب الب الفد نم صَلَى بَعْدَ الْعَضْرِ صَلاة لَهَا سَبَبُ2'0, و قكاة شعلة اتخفيها: 


ومن أصحابنا من قال: «تخصيص العموم لا يجدوز الت حكى ذلك عن 


)١( 6‏ سبق تخريج الحديث في البيان ” من الفقرة ."١84‏ 
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أبي إسحاق [الإسفرايني]0"©, وهو قول أبي الحسن الكرخي © . 

دليلنا قوله - تعالى ! : وِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 2904 ولم 
يفصل., وقوله : + لتبيْنَ للناس ١‏ ما لهم 204 ولم يفرّق بين أن بين ذلك بفعله 
ا 


(؟')أنظر البيان # من الفقرة 5139. 

(”) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) جزء من الآية 7١‏ من سورة الأحزاب (7"). 

(8) جزء من الآية 44 من سورة النحل .)١5(‏ 

(5) أنظر المحصول للرازي (ج .١‏ ق ”#. ص 740 41" ب )١‏ حيث أخرج محقق النص 
العلواني . هذا الحديث بصيغ وإن اختلفت لفظأ وإسناداً إلا أنها تتفق معنى . فعن ابن حنبل 
وأبي داود وابن ماجه عن معقل الأسدي أن 7 الله يَكليهِ - لهي أن لتنل الملين بول 1 

غائط» . وتدنك عر ابن سوملم كن أبي هريرة عن عن النبي يك - أنه قال : «إِذًا جَلْسَ 
أخذك ِحَاجَته قلا يُستقبل قبل ولا يَستَذْبِرَهَاء. وأيضاً عن أ بي داود والنسائي وابن ماجه عن 
أبي هريرة أن النبي تند - قال : نما نا لم مَل الوايد أعَلمُحم؛ ذا أنَى دك الغائطٌ فلا 
يُستقبل لْقبْلَةَ وَل يسَتذْبرهَا ولا يُستطب بيمينه». وكان 0 بثلاثة حجار ويُنهى عن الروث. 
وَالرُمّةَ وإن ابن حنبل أخرجه بدون الأمر بالأحجار. وكذلك عن ابن حنبل والبخاري وفسلم 
عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ‏ يكل أنه قال: «إذا نتم الْغْائطً فلا مغر اقب لا 
: تستذيروماء وَلْكنْ شَرفُوا أو غَربواء . وأضاف أبو أيوب «فقدمنا السام ايف رت 
نحو الْكعْبة ٠‏ فَتَنضَرفٌ عَنْهَا وَنسْتَعْفِرٌ الله - تعالى !» . ولاحظ العلواني أن أصحاب الكتب الأربعة 
الباقية وكذلك مالك أخرجوا الحديث بلفظ آخر. 
وقد 0 للرازي روايات أخر لهذا الحديث تفيد تارة المعنى ذاته وتارة 
تظووا ده ينتهي إلى عكس النهي . كما مر بنا في الحديث الذي خرّجناه في البيان ١‏ من الفقرة 
ا . فعن ابن حنبل وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر قال: «رَقَيْت يما عَلَى بَيْت حَفْصَةَ 
فَرَايْتُ الي مكف - عَلَى حَاجَتِه مُسْتَقبِلَ الشام مدير الْكعبَة . وإن كان مسلم برويه بصيغة 
أخرى مخالفة وعن عبدالله بن عمر: «إذا قَعَدتَ ِحَاجَتَكَ فلا تَقَعد مُسْتَقبِلَ الْقبلَة وليه 
الْمَقْدِس ! فَلَقَدْ رَقِيْتَ عَلَى ظَهْر بْيْتِ حَفْصَة ‏ رضي الله عنها!- (-..)» وكدلت عن ابن دل 
وأبي داوم والترمدي وابن ماجه. عن جابوبن عبدالله قال: (نهَى 2 صَتِب ا نسْتفيل الْقبلَة 
بول . فَرَايتهُ قبل أن يُقْبَض بعَام, يسْتَعبلَهَا» . والحديث ذاته عن جابر بالمعنى ذاته وبلفظ ممائل 
ور عدم وكذلك الأمر بالنسبة إلى حديث اغيد أورده عن ابن حنبل والبزار وأبي داود ع 
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ويدل عليه أن النبي - كل! ‏ نَهَى عَن اسْتَقبَالِ القبلّة بالْمَرج لعائْط وَالْبّوْل0"©, 
وهذا عام فى عبر و0 ثم خص في البنيان بفعله بما روي أن قَوْماً كَرهُوا 
ش استقبَالَ الْقبلَة بفْرُوجِهمٌ في ليان فقا و عبد ! 00 فَعَلُوهًا؟ 0 : الور 
ويدل عليه أن ما يفعله رسول الله يَكلِِ! - ابتداءً يكون شرعاً لنا وله. 


الضل والح بر كاري عرقي المعو 2101 : أحد نوعي ليان فلا يجو 
بالفعل كالنسخ . 

والجواب أنا لا نسلّم. فإن عندنا يجوز بالفعل. وإن سلّمنا تسليم نظر فالفرق 
ظاهر. لأنه ليس ليس إذا لم يجز النسخ لا يجوز التخصيص . ألا ترى ١77[‏ ظ] أن نسخ 
الكتس فط اسان ور بعالك تسح الس بالقياسن 1 . 
يجوز والتخصيص يجوز. فدل على الفرق بينهما. 

"5 احتج أيهنا بان قان د .ها عله يجرة أن كو تتصيما): له رحدو 
'ويحتمل أن يكون له ولغيره؛ وما يقتضيه العموم متيقن ؛ فلا يجوز أن يتركه بأمر 
والجواب أنه وإن احتمل الحعكيو إلا أن لمر أنه وغيره فيه سواء؛ 
وتخصيص العموم بالظاهر جائز. . ظ ظ 


وجوابف آخر أن هذا يبطل بما يفعله لا على سبيل تخصيص العموم. فإنه 


-. والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. مع إضافة: 
«ونستذبرهاء . ١‏ 
(1) سبق تخريج الحديت في البيان لا من الفقرة ©5376. ظ 

وانظر أيضاً المحصول للرازي (ج ١‏ قى ء ص 0941١‏ بقية بيان )١‏ حيث خرّج العلوانى 
حديثاً يفرق هنا أيضاً بين النهي في الفضاء وعدمه في البنيان. افعن أبي داود عن مروان الأصفر 
قال : رأيْتُ ابْنَ عُمَرَ أنَالح رَاِلَتَُمُستقيلَ الْقبلة يبُولَ َيِه لت ا اباد اك ال 
قد نهّى عَنْ ذُلِك؟ قال: بَلَى! نما نهَّى عَنْ هَذَا في الْمَضَاءِ. فَإِذَا كان بنك وَبَيْنَ ابل شَيْءٌ 
يشتوك فلا بأس». 


كوههم 


يحتمل أن يكون يخصوها به ويحتمل أن يشاركه فيه غيره؛ وبرالزء]ة الذمة متيقنة ع 
ثم شغلها بفعله مع هذا الاحتمال. ظ 


فصل 
[في أن تأويل الظاهر يجوز بالفعل] 
7 وأما تأويل الظاهر فكما رُوِيَ أنْهُ [النِي - ي!] نَهَى عَن الْقَوَد في 
الطرّف قبل الإندمّال 97 فدل على أن نهيه على سبيل الكراهة دون التحروتم . 


فصل 
[في أن النسخ يجوز بالفعل] 
وأما النسخ فمثل ما روي عَلُ - وي ! ا ال البكرٌ بالبكر جَلْدُ مان 
وتَغْرِيبُ عام وَالثيْبُ بالثيّب جَلدُ ماثةٍ وَالرَجْمُ 0 . وروي عَنْهُ أنه رَجَمَ مَاعزَاً*) وَل 


م أمع 


يَجِلده0©؛ فعلم بهذا أن الجلد في الثيب قد نسخ بهذا الفعل. 


فصل 
[في تعارض القول والفعل] 
- فأما إذا تعارض القول والفعل في البيان فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه: منهم من قال: «إن الفعل أقوى»؛ ومنهم من قال: «إنهما سواء». وهو قول 
طائفة من المتكلمين؛ ومنهم من قال: «القول أقوى», وهو الصحيح . 
والالئل .عل اذ القرل ,يدك خلى "قحك سنن اوالفكل جد لمعق الح 
بذين - )١(‏ في المعجم المفهرس (ج ه. ص :48١‏ ع )١‏ لم يحل فنك إلا على ابن حتبل ولهذه 


الصيغة فقط: «مَنْ كان به جرح أن لآ يستَقيدَ حتى تَبرَا جرّاحته . ذا بردت جرَاحَته استقاد» . 
0 تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 878 . 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
() سبق تخريج. الحديث في البيان ه من الفقرة 3١8‏ . 


/بذهعه 


بواسطة, لأنه إذا فعل شيئاً يخفى لأنه يقول: لولم يكن جائزاً لَمَا فعل لأنه لا يفعل إلا 
ما يجوز. وما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة كالنطق مع الاستنباط . 
ويدل عليه أن القول يتعدى بالإجماع. والفعل مختلف فيه. 


ويدل عليه أن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل» والبيان بالفعل لاا يستغني 
: عن القول. ألا ترى أنه يهِ! ‏ لما بين المناسك للناس قال : «خدوا عَنى 
مَنَاسِكَكم) (00)؟ ولماادين الصارات بفعله قال: 0 كم أيتمُوي أَصَلَي ,29؟ 5 
صلى جبريل بالنبي يكن !| - بين له المواقيت» قال له : «الْوَقتَ مَا بِينَ هَذَيْن فلم تقع 
الكفاية في هذه المواضع لطي انضم إليه القول؟. فدل على أن القول أقوى. 
0000000 إن الفعل أقوى بأن النبي َه ! - سأله رججل عن مواقيت 
الصلاة فقال: «إِجْعَلُ صَلاتَكَ مَعَنَاه2'0 فلم يبيّن له بالقول وبين له بالفعل. وكذلك 
تتبين المناسك والصلوات بالفعل؛ فدل على أن الفعل أكد. 
والجواب أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل ونحن لا نخالف فيه. وإنما 
كلامنا في الأقوى. وليس في الخبر ما يدل على أن الفعل أقوى . ظ 
11> احتج أيضاً بأن قال: الفعل يشاهّد ويعايّن» ولا خلافٌ أن العيان “أبلغ 
من .السماع. :وايضا فإن كثيراً مد من الهيئات لا يمكن الخبر عنهاء وإنما يدرك 
بالمشاهدة. فدل على أن الفعل أقوى. 


والجواب ١[‏ و] أن القول مثل الفعل في أنه يجعل الشيء كالمشاهّد المعاين» 
لأنه ما من صفة ترى العين إلا [و]لها عبارة تدل عليها. ولهذا [فإن] أصحاب النبي ‏ 


ه"- )١(‏ سبق تخريج الحديث في البيان ؟ من الفقرة 184 . 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 444 . 
)١( 00-5‏ لم نقف على هذه الصيغة في ما رجعنا إليه من كتب الصحاح والمسانيد, إلا أننا في البيان 4 
من الفقرة ٠ه‏ قد حرجنا حديثاً قريب المعنى من هذه الصيغة. 
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ي! - نقلوا إلينا صلاة النبي ‏ يكدُ! - وأفعاله وهيئاته('2 ولم يتركوا ياه شيعا 5 
بالوصف. كأنا نشاهده بالعيان. 


وقولهم : «إن كثيرا بن االهلات 3 يمكن الجارة عنم عير صبعيع: لأنه ما من 
شي ء إلا وله عبارة موضوعة تمكن [من] بيانه. ولهذا بين النبي - كك للأعرابي 
المبنى لصلاته<'2 [أي] أركان الصلاة بالقول وأتى على كل ما هو واجب. 

74 واحتج من قال: «هما سواء» بأن قال: البيان يقع بكل واحد منهما 
والنبي - كلها - بين بالقول تارة وبالفعل أخرى. فوجب أن يتساويا. 000 

والجواب أن تساويهما في وقوع البيان بهما لا يمنع أن يكون أحدهما أقوى من 
الآخر كالنص مع الظاهر والعموم. فإن البيان يقع بالظاهر والعموم كما يقع بالنص . 
ثم لا طريق إلى التسوية بينهماء بل النص أقوى. كذلك في مسالتنا مثله . 


)١( 50‏ في الأصل : هياأته . 
0 في الأصل : المسيء ء صلاته . 
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اباب 00 
القول في الإقرار والسّكت عن الحكم 


64 الإقرار أن يسمع رسول الله يكليِ! ‏ رجلا يقول شيئاً أو يراه يفعل شيئاً 
فيقره على ذلك القول والفعل ولا ينكره مع الموانع. فيدل ذلك على جواز ذلك : 
ويصير الإقرار على القول كقوله والإقرار على الفعل كفعله. 


[فصل] 

- فأما الإقرار على القول فمثل ما رُوِيّ أن رجلا جَاء إلى النبِي يكلقخ!‎ - 54٠ 
قال : ا رَسُولَ الله! الَّجلُ يَحدَ مَعْ امراته رَجُلا إن َل قَتَلَمُوه إن تَكلَمَ جَلدَْمُوه ون‎ 
سَكَتَ سَكَتٌ عَلَى غَيْظِ ! كيف يصع ؟ فلم ينكرٌ عَلْيّه ذَلك217. فيصير هذا بمنزلة ما لو‎ 
قال رسول الله يَكِ! - ذلك. وإنما كان كذلك لأن الرجل قال ذلك معتقدا لصحته‎ 
وسمعه النبي - كلِ! - فلم ينكر عليه. ولو لم يكن ذلك شر عا لأنكر عليه لأله تع اهنا‎ 
للشرائع والأحكام الالبيرز ان مسو عن ير انم نيك يماع يت‎ 
الكا والوكري‎ 


ظ [فصل] 2 ظ 
0١‏ - وأما الإقرار على الفعل فمثل ما روي أن الي - كك ! - رأى بن بن 


. 441/ من الفقرة‎ ١١ سبق تخريج الحديث في البيان‎ )١( ٠ 


م5٠‎ 


هَِه' يِصَلَي رَكعَتَينٍ َتيْن بَعْدَ الصبّح فَقَالَ: ما هَانَانِ الركعَتَان؟ فَقَالَ : رَكعتا الصبّح لم 
كن صَرَبينا َهُمَا انان : فلم ينكرٌ عَلَيّْها"». فدل على جواز فعل الركعتين بعد 
الفريضة . ونقيس عليهما كل صلاة لها سبب, لأنه لولم يكن ذلك جائز[ا] لما أقرّه عليه 
ولكان يقول: أليس قد نهيتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؟ ١[‏ ظ] . 
فصل 
[في إقراره - كَُ! - 
لما لم يشاهده وفعل في زمانه] 

5 وأمًا ما لم يشاهده ولكن فعل في زمانه. فهو على ضربيّن: ضرب يُعلم 
من طريق العادة أنه لا يجوز أن يخفى على رسول الله كَلْهِ! - فيصير بمنزلة ما لو 
شاهده وأقرٌ عليه'». وضرب يجوز أن يخفى عليه فلا يكون حجة. 


[فصل] 

+ 0 الضرب الأول فمثل ما روي أن مُعَاذاً(30) كَانَ يُصَلَى لْعشَاءَ مع 
النِيّ - كله! - َم تي قَوْمَهُ في يَني سَلَمَةَ قيِصَلّي بهمْء هي لَهُ تطوع وَلَهُمْ فريضة 
الْعشَاء0”) . فإنا نعلم من طريق العادة ادال هذا لا يجوز أن يخفى على رسول الله 
- كلا - من طريقين : 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ١ 

(؟) سبق تخريج الحديث في البيان ”" من الفقرة ."8١‏ 
)١1( 147‏ أنظر اللمع ص .7١١‏ 
)١( -4*‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

0( أنظر تخر يج أحاديث اللمع (ص )3١7- 73١١‏ وفيه خرج الصلابتى هذا الحديث بهذه الصيغة 
ذاتهاة مغلعا غلية يانه تومفق عليه عن جاير غير قوله- هي لَه تطوع (. . .)». وأضاف أن 
الشافعي والدارقطني قد روياه بإسناد صحيحء, كما أكد ذلك الحافظ 5 يئر :رودا علق 
الطحاوي «حيث زعم أنه مدرج فى كلام جابر». 

أنظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي اعتمد الصديقي اسكاني: وذلك في البيانات 
؟ إلى ه من ص "٠١‏ والبيانك ١‏ من ص 7١7‏ . 


هكى١‎ 


الي أن الصلاة تتكرر ويتظاهر بهاء فلا يخفى ذلك على رسول الله 
! مع طول المدة وصغر المدية : ش 


_ 0 إقدام على إحداث شرع. اي ل رسول 
الله ديد ! 1 فإنهم كانوا يستاذنونه في مثل. هذه الحوادث . 


[فصل] 

64 وأما الضرب الذي يجوز خفاؤه على رسول الله - لِ! ‏ فمثل الإكسال» 
فإن الصحابة اختلفوا فيه» هل يوجب ال فذهب زيد بن ثابت(25, إلى أنه لا ١‏ 
يوحت الغسل واستدل عليه بأن قال: حبري عمومَتي من الانْصَارٍ ل كانوا 
يُكْسِلُونَ ن عَلَى عَهِدِ سول الله يكل! - ولا يَعْتَسِلُونه29. 

فهذا استدلال فاسدء فإن هنا ليس مما يتصل برسول الله -[صلى الله] عليه 
وسلم! ‏ من طريق العادة فإن أمر الجماع ‏ يستتر به ولا يظهر ولا يتحدث به. 

وأيضاً فإن ترك الغسل فيه بقاء على حكم الأصل» والبقاء على حكم الأصل لا 
يحتاج إلى الإذن. بخلاف القسم قبله لأنه إحداث شرع. < 

وأيضاً فإنه مما يتظاهر به ويتحدث . والدليل عليه أن الصحابة لم يعوّلوا على 
قول زيد("2 في ذلك» بل رجعوا إلى قول عائشة(' وبعثوا إليها أبا موسى الأشعري” 2 | 
فقالت: «إذا التقى الختانان وجب الختل» ان ردول الله - كله! - 
فَاغْتَسَلنان50© , فافرهم عليه . فقال زيد(١»:‏ ولا!ي يقال عمر: «فمَة!)7 , وروي عنه 
أنه قال له: «إِنْ كيت , به وْجَعْتَكَ ضربأ». وقال : («من الى بخلاف هذا حعلكة 
نكالا)؟ , 





)١( "544‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
0 وات الحديث في الميان 3 من 00 "١‏ . 
(5) أنظر البيان ٠‏ من هذه الفقرة. 


فصل 
[في السّكت] 
6 نوانا التعف :فهو ابقيا قدان: 
أحدهما أن يرى رسول الله يِ! ‏ أو يسمع شيئاً يحتاج فيه إلى البيان؛ 
والوقت وقت الحاجة فيثبته(١2‏ ولا يوجب فيه حكماً؛ فيدل على أن ذلك الفعل لا 
يتعلق به حق. إذ لو كان مما يتعلق به به حكم لبين» لأن الوقت وقت الحاجة. وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


- فضرب لا يحتاج إلى البيان. فونه ننه لا لل عا سقوط الحكم. لأنه 
يجوز أن يكون قد أخخحر البيان إلى وقت الحاجة. 

55 - والشيرات الأول مثل ما روي أن عراب حاءً إلى رَسول الله مله ! - 
فقال: 0 َهُلِيَ شبي نهار رَمَضانَء كال إلى علد ! : اغتق 5 06 . ولم يوجم 
على المرأة ١"‏ و] كفارة. وهذايدل على أنه لا كفارة عليها ؛ لأنه سأله عن فعل مشتر 
لا يتصور انفراده به. والرجل أعرابي لا يعرف. وسكت النبي - ككل !- عن 0 
المرأة ؛ فدل ذلك على أن لا وجوت عليها. 

ومن جملة ذلك ما استدل ليان [ به ] في أن الخضراوات له زكاة فيها. لأنه 
كان على عهد رسول الله يك - خضراوات لا محالة ولم يوجب فيها زكاة ولا ذكرها 
فى كتاب الصدقات كما ذكر المواشي والأثمان والأقوات. فدل سكوته عن وجوب 
الزكاة فيها على عدم الوجوب, لأن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذلك لا 
يجوز. ظ 

- والضرب الثاني أن يذكر حكماً ويسكت عن غيره» وليس هناك حاجة 
داعية إلى البيان. كقوله - يكِ! : «إِفْطَعُوا السَارق وَاقتَلُوا الْقَاتَنَو2'0. وهذا لا يدل 
)١( "548‏ في الأصل: سه. 

)١١ - "3"‏ سبى تخريج الحديث في البيان * مخ الفقرة م١5‏ . 
541 رحا انق على عدوت يهنم اسيل يها لجع بين إثانة الحد تار التيازف والجاتل با وذلك - 


01 


00 على إسقاط الغر م لأنه لم يكن هناك حاجة داعية إلى البيان. ويجوز أن يكون قد بين 
على النبى - يَكِةِ! ‏ بيان الأحكام كلها دفعة واحدة. ظ 


د في ذا أمكق الرجوع اسمن كنبا العدية. إلا أن الناظر في المعجم المفهرس لفنسنك يقف 
على أبواب عديدة تتعلق إما بالسرقة وإما بالقتل. انظر على سبيل المثال (ج ه. ص 21477 
هد الحديث : اجا سَرق فقال: اقَطعُوا يدف اقطفوة؛) حاص عا اساي :.[انطر 
أيضاً وعلى سبيل المثال كذلك (ج 6؛ ص 475. ع١).حديث:‏ دفَامَرَ به رَسُولُ الله 0 1 
تَقَطمَ يَدْه». مع إحالته على الموطأ لمالك. 
أما عن القتل ففي المعجم المفهرس (ج ه. ص 788. ع )١‏ فيمكن إيراد هذا الحديث 
.“على صييل المثال: «باب يقاد ‏ يقتاذ من القاتل [كما قتل] » مع إحالته على الدارمي وابن 


ماحه . 


4ك؟ه 


بيان الخبر وإثبات صيغته 


[حد الخبر](') 

4 قال المتقدمون من الطوائف كلها: «حدٌ الخبر ما يدخله الصدق 
والكذب». وأنكر القاضي أبو بكر(" [الباقلاني] وقال: «خبر الله تعالى ! - وخبر 
رسوله» ‏ يَل! ‏ لا يدخله الكذب؛ وكذلك الأخبار المتواترة لا يدخلها الكذب؛- 

وهي خبر». وقال: «يجب أن يقال: مالا يخلو أن يكون صدقاً أو كذباً»(؟». هذه عبارة 

صحيحة تشتمل على خبر الله وخبر رسوله والأخبار المتواترة. - 


[صيغة الخبر] 


48 _ وله صيغة موضوعة في اللغة يذل عليه وهي قوله : «رَيد في الذّار» . 


مه (١)هذا‏ مطلع الجزء الذي نشرناه في ١3/5‏ بالاعتماد على مخطوط المكتبة الوطنية بباريمس 

وعنوانه : الوصول إلى علم الأصول. وكنا قد خلناه وقتئذ جزء ثانيا بينما هو في الحقيقة تتمة 
تمثل تقرد يبأ نصف مخطوط إسطنبول الذي يتسم بالعنوان الحقيقي للكتاب وهو: شرح اللمع . 
را ل ا له بينما نحيل على مخطوط 
باريس أسفل النص في البيانات بإضافة ب إلى الرقم فنبدأ ب:: [ب ١‏ ظ]. وقد ورد في [ب: 

١‏ ظع الاستهلال ب : يسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسره. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(*) في ب: رسول الله . 

(5) في [: وهذه. 
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560٠ 


1 
وقالت الأشعرية('»: «ليس للخبر صيغة تدلٌ عليه». 
| وقالت المعتزلة2'9 : «الخبر يصير خبراً | إذا انضم إلى اللفظ قَصِد لمتكلم إلى 
الإخبار بع كما قالوا ذ في الأمر». 
والدّليل على صحة مذهبنا هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام أقساماً. فقالوا: 
«أمر ونهي وخبر واستخبار؟؛ فالأمر قولك : «إفعل» والنهي قولك : دلا تفعغل) والخبر: 
«زيدَ في الدذار» واللاستخبار: 0 في الذّار؟» . وهذا ذال على أن اللفظ موضوع 


لتخي يدل عا ل 1 


مم المخالف بأ هذه ١54[‏ ظ] الصيغة ‏ رد والمراةٌ بها الخبر. وترد 
والمراذ بها غير الخبرء كقوله ‏ تعالى ! : «والمُطَلّمَاتٌ يُتَرَبضنَ بأنْفُسِهِنٌ لان قروعه0) 
وقوله : م لا سد إلا المطهرٌون 2#" ؛ فإذا وردت مطلقة وجب التوقف فيه("© حتى 
يدل الدّليل على ما أريد بها كما قلنا ذلك في الأسماء المشتركة --” واللون 
والجون. 

والجواب أن هذه الصيغة بإطلاقها("» موضوعة للخبرء واستعمالها("2 في غيره 
لا يوجب التوقف فيها عند الإطلاق كالبحر والحمار والأسد؛ فإن هذه الأسماء 
موضوعة لشيء معيّن عند الإطلاق. واستعمالها في غير ما يقتضيه الإطلاق لا يوجب 
التوقف فيهاء كذلك في مسآلتنا مثله. ويخالف الأسماء المشتركة» فإنها لم توضع 


لشيء بعينة . بل و ا صيغة0”) واحدة ؟؛ ولهذا لا يَعولون فيها | إلا على 


)1( أنظر التعليقات على الأعلام . 

() في [1: ل ظ 
)١(‏ جزء من الآية 7+4 من سورة اليقرة 0). 
(؟) جزء من الآية 4/ا من سورة الواقعة 6 


(59) فيه: ساقطة من [. 
(5) في ب : كالعير. 


(5) في ب: باختلافها. 
(5)[ب ؟ و]. 
(0) في [: صفة 


مده 


التقييد؛ وهاهنا يعوّلون على الإطلاق؛ فدل على الفرق بينهما. 


فصل 
[الخبر المتواتر] 

١‏ إذا ثبت هذا فالأخبار ضربان: تواتر وآحاد؛ فالتواتر كل خبر وقع العلم 
بخبره ضرورة؛ وقيل: «ما لا يقدر المخلوق أن يدفعه عَن نفسه بالشك والشبهة». 

وهو ضربان: متواتر من طريق اللفظ ومتواتر من طريق المعنى. ٠‏ . 

فأما المتواتر من طريق اللفظ فهو ما اتفق الناس فيه على لفظ واحد وخبر 
واحد('», وذلك كالخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية والبلاد النائية» فإنه اتفق 
قله وهنا ظ 

وأما المتواتر من طريق المعنى. فهو أن تكون الأخبار كلها متفقة على معنى 
واحدء وإن كانت الألفاظ مختلفة. وذلك كالأخبار عن سخاء حاتم('2» وشجاعة 
علي ”2 رضي الله عنه! -" فإنا عرفنا ذلك بأخبار ألفاظها(*» مختلفة, ولكن معناها يعود 
إلى شيء واحد؛ فهو أيضاً في معنى المتواتر من طريق اللفظ. لآن العلم يقع به 
ضرورة» كما يقع بالمتواتر من طريق اللفظ. والعلم يحصل بكلا22 الضربين . 


[الخبر المتواتر والعلم الضروري] 
وقالت البراهمة('2: «لا يقع العلم بشيء من الأخبار»9'” . 

31 وخبر واحد: ماقفلة من‎ )١( 6١ 

(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(*) في 1: عليه السلام . 

(5) فى ب: الفاظ . 

(0 في !: بعلىىن. 00 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

9)[ب ؟ ظع. 
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وهدا جهل» لانا نجد انفسنا عالمة بما يقع . من الخبر المتواتر مثل.علمنا بالبلاد : 
' النائية والأمم السالفة والقرون الخالية. كما نجدها عالمة بما تحس من هذه ٠‏ 
المتسيرنات الس أنكر ذلك: صار بمنزلة من أنكر المحسوسات؛ -.وهذا :نهاية فود 
«50_احتجٌ بأن كل واحد من”* الخبرين يجوز عليه الصدق والكذب*20©؛ فإذا ' 
اجتمعوا لم يتغيّر حالهم. بل هم في الاحتمال على ما كانوا. فإذا كان أحادهم لا 
يوجب العلم لاحتمال الكذب وجب أن يكون تواترهم كذلك لأن احتمال الكذب قائم 
[16 و]. ظ 
والتخوائت آنة 5 إذا جاز الكذب على واحد منهم حالة الانفراد مما يدل على 
أنه يجوز ذلك عليهم إذا اجتمعوا. ألا ترى أن كلّ واحد إذا انفرد لا يقدر على حمل 
الشيء الثقيل» فإذا اجتمعوا لا يعجزون عنه؟ . 


وجواب آخر أنه("©2 عند 0 يجوز 1 يدعو ئ واحد منهم م داع إلى 
الكذب؛ فأمًا عند الاجتماع فلا تتفق دواعيهم على الكذب. 


الهلللعطلبل يده 


4 احتج أيضاً بأن قال: «كلّ واحد منهم حالة”2 الاجتماع يقدر على / 


الكذب كما يقدر حالة<١)‏ الانفراد. فإذا لم يقع العلم بخبرهم حالة("2 الانفراد لم 
يقع حالة(١)‏ الاجتماع». 


والجواب أنهم وإن كانوا قادرين على الكذب» إلا أنْ20 عند .الاجتماع مع 
كثرتهم واختلاف دواغيهم وهممهم لا يتفقون على فعله. كما أن كل واحذ منهم يقدر 
على الزنى2) والسرقة9©», ولا يتفقون عليهما9؟.. 
)١( +0‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في [: المخبرين يجوز عليه الكذب. والصدق. 
(0) في 1: ان. ظ 
)١( 4‏ في [: حال. 
9) أنْ: ساقطة من ب . 
(”) في ب و[: الزناء وهكذا كلما وردت في النسختين ولم نر فائدة في التدية 0 
(5) في 1: إضافة: والقتل. ظ 
(5) في [: على فعلها. 


يفن 


ه568 احتج!") أيضاً بأنه إذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخطإ من جهة 
الاجتهاد. وهم أصجاب الطبائع والفلاسفقة. حاز اتفاقهم على الخطا في خبرها. 
فالجواب”22 أن ذلك يدرك بالاجتهاد. فجاز أن يغلطوا فيه؛ بخلاف هذا فإنه 
يدرك بالسماع أو0© المشاهدة؛ فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطل فيه. 
احتج أيضاً بأنه لو كان يقع العلم بالأخبار لوجب أن يقع العلم بما يخبر 
به الؤود قن موس !1 اواغلية العلا إن والتضارئ خن عيسى 77" عانة 
السلام لحف والمجوسصر” "» عن وو © والرافضة9) عن أئمتها . 


قلنا: من شرط التواتر أن يكون النقلة عدداً لا يصحٌّ م: منهم التواطة؟» على 
الكذب وأن سكر 0 طرفاه. ووسطه ؛ وهذه الشروط لم تتكامل في ما رووه(1) 
هاهنا(”2: بولكن”؟؟ روايتهم ترجع إلى عدد يسيرء فلهذا لم يقع العلم بخبرهم. 

اه احتج أيضاً بأن قال: «لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا 
تعارض خبران على وجه التواتر أن يقع العلم بهما وإن كانا متضاذين» وهذا 
مبحال»(١؟‏ , ش ُ 


قلنا: لا, - يتفق خبران متضادّان في شيء واحدء 00 


ههه )١(‏ [ب ” ]. 
(؟) في ب: والجواب . 
(9) في !: والمشاهدة. 
)١( "65‏ العبارة ساقطة من إ. 
(9) أنظر التعليقات على الأعلام . ظ 
(5) في !: زرادشت. انظر التعليقات على الأعلام . 
(54) في !: التواطى . 
(8) في !: وإن استوى. 
(5) في | يرونه. - 
(1) في !: هاولاء. 
(8) في !: لكن. بدون الواو. 
هد )١(‏ في [: مخالف, 000 


اماه 


فصل 
[شرائط العلم الضروري] ظ 
4 ولا , ا الضروري بخبر التواتر إلا بثلاث شرائط؛ إحد[ا]ها أن 
يكون النقلة عدداً لا يصحٌ م: منهم التواطؤ('2 على الكذب في العادة. وأن يستوي طرفاه 
ووسطه | إلى أن يتصل بالمخبر عنه؛ فأما إذا اختل أحد طرفيه ووسطه2(2 فلا يوجب 
العلم ؛ والثالن[ّة] أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة9) وكيد فأما إذا كان 
عن 0 واجتهاد 1 يقع به العلم الضروري . 


1 1 2 
[الخبر المتواتر وإسلام النقلة] 

484" ولا يعتبر الإإسلام في النقلة. 

ومن أصحابنا من قال: «إنه يعتبر أن ١70[‏ ظ] يكونوا مسلمين كأخبار الاحاد» . 
ومنهم من قال: «إن لم .يطل الزمان لم يعتبر الإسلام. بل جاز بأخبار الكفار؛ وإن طال 
الزمان لا بدّ من الإسلام. لأنه بطول<© الزمان يجوز الإرسال والتواطؤ . 

والدّليل على صحة مذهبنا أنا نجد أنفسنا عالمة بما يقع إلينا من تواتر الكفار إذا 
الإسلام. . ظ ظ ْ 

6 - احنج المخالف أذ قال: ل خلاف أن 00 اختضّرا بإيجاب 


)١( -4‏ في [: التواطى. ' 
(؟) في [: أووسطه. 
5) [ب ” ظ]. 

)١( 6‏ في 1: مع طول. 


"باه 


والجواب أن العلم بالتواتر(١2‏ على قول أبي إسحاق الإسفرايني22 [ك] إجماع 
سائر الأمم حجحة. فلا 0 وإن سلمنا9') فهله(*؟) دعوى من غير برهان وجمع من 
غير علة؛ ولم نسلم أنهم © إذا اختصوا بالإاجماع وجب22 أن يختصوا بالتواتر. 


وجواب آخر أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع. والشرع ورد في إجماع ‏ 
المسلمين دون إجماع غيرهم» فتبعنا الشرع على حَسَبٍ ما ورد؛ وليس كذلك في 
مسألتناء فإن التواتر يوجب العلم الضروري من طريق العادة والوجود من غير2"© طريق 
الشرع؛ وأما(*» ما طريقه”؟» العادة والوجود(١١2).‏ فله(١١)‏ يختلف فيه المسلمون 
والكفار كالمحسوسات . ظ ظ 


ا - احتج أيضاً بأن قال : «لو كان العلم ا لوقع لنا العلم بما 
أخبرت به النصارى 3 صلب عيسى 22 عليه 0 ؛ ولما لم يقع لنا العم 
بذلك ذل على بطلان هذا المذهب». ظ 


والجواب أنْ هناك لم يتكامل شرطه. لأنه رجع طرفه الأول | ل 


)١( - 56‏ العلم بالتواتر ساقطة من !. ظ 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام.» وفى ب : الإسفرائني 
(9) وإن سلمنا: ساقطة من ب. 

(5) في.! : -فهذا. 2 

0 ساقطة من ٠1‏ 

(7) في [: 

0) في 1: 35 بدل: من غير. 

(4)في 1: وماد 0 ظ 
(4) في ب: 2500-0 

. في 1: الوجوب‎ )١١( 

(١ليفي‏ :لا 0 

)١(-١‏ في 1: من. ظ 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
5 [ب 5 وا ش 


ايام 


منهم التواطؤ على الكذب؛ وقد بِينَا أن التواتر يوجب العلم إذا استوى طرفاه ووسطه؛ 
وقد عُدم هذا الشرط ههناا؟»» فلم يوجب العلم لهذا المعنى لا0*© لآنهم كفار. 


فصل 
[التواتر وعدد التقلة] 

0_5 وليس في التواتر عدد محصور. بل يحب ان هله عند لا يصح مهم 
التواطؤ على الكذب في العادة . ظ 
قول الس ظ 


وقال بعضهم : «اثنا عشر» . 
وقال بعضهم : «سبعون بعدد أصحاب موسى 62 _ عليه السلام !». 
وقال بعضهم : «ثلاثماثة!") وثللائة عشرء بعدد أصحاب رسول الله - وِعِ! - يوم 
بدذرع(١2.,‏ ْ ش ٠‏ 


والدّليل 7 صحة مذهبنا أن التواتز ما وقع العلم ا ا به» وهذا ل91) 
يختص بعدد دون عدده2*»» بل يحصل من دون هذه الأعداد؛ فدلٌ على أن الاعتبار بما 
-.ذكرناه. اوعو الجماعة التي لا يصح منها التواطؤ”». ويدل عليه أنه لو اقتضى عدداً 
يووا لاقتضى صفات التقلة من الإسلام والعدالة والبلوغ الور كمأ قلنا في 

ظ الشهادة؛ ولمَا لم تين صفات الناقل لم نعتبر العدد. 
(5) في 1: هاهناء وهكذا كلما وردت ولم نجد فائدة في التنبيه عليه . 
9©) لا : ساقطة من ب . ْ 
امك (١)غي‏ 1: الحباي. انظر التعليقات على الأعلام . 
89) في ب : ثلاثمتة . < 
5 لا:_ساقطة من ب. / 
(*) دون عدد: ساقطة من إ. 


(4) في [: التواطى على الكذب. 


ويدلّ عليه أنَّ هذه الأعداد ليس بعضها بأولى من البعض. فوجب أن يتعارض 
الجميع وتسقط”». وأما المخالفون فليس لهم 151 و] شبهة يذكرونها إلا ورود هذه 
الأعداد في المواضع التي وردت9© فيها؛ وهذا ليس بحجة., لأنه ليس معهم دليل 
على أن هذه(©© الأعداد إنما اعتبرت("22 ليقع بها التواتر» وإنما وقع ذلك على 
سبيل الاتفاق» فبطل ما قالوه2'0. ظ 


فصل 
5 - العلم [الذي] يقع بأخبار الوائر: ضروري . 


ظ وقال أبو مسلم القد دق ويعرف بالكعبي . » وهو من المعتزلة9؟) البغداديين : 
«إن العلم الذي يقع بأخبار التواتر مكتسّب»؛ وهو قول الدقاق29 من أصحاينا. 


والدّليل عليه أن ما يعلمه الإنسان من ذلك من”© أخبار القرون الماضية والأمم 
بي ا 5 كما لا يقدر على 
. [دفع] ما يقع [له] من الحواس الخمس؛ ؛ ثم ثبت أن العلم الواقع بهذه الحواس 
ضروري غير مكتسب؛ فكذلك9*» العلم الواقع ل وجب أن كرون روا 


(0) في !: ويسقط . 
(0) في ب : ورد. 
(48) دليل على أن : ساقط من !إ. 
رق ب ؛ ظع. ل ظ 
)٠١(‏ في !إ: وانما اعتبر. 
)1١(‏ في ب: قالوا. 
0-6 0 0 0 بالبيان 50-7 5 حيث ورد الحديث عن أبي القاسم ٠‏ 
٠‏ (؟) انظر اتعليقات على لأعلام 
(") في [: كاخبار. 
(4) في ب: وكذلك. 


واه 


ويدل عليه أنه لو كان مكتسّباً لوجب آلآ يقع للصبيان, لأنه*© لا يصمّ منهم 

النظر والاستدلال؛ ولمًا اشترك في ذلك الصبيان والعقلاء"2 دل على أنه ضروري . 
84- احتج البتخالف انال :ولد كان العلم الحاصل بالتواتر ضرورياً 
لتشارك الناس كافة في إدراكه من غير خلاف؛ ولمَا رأينا العقلاء"2 اختلفوا في ذلك. 
فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يوجب العلم. وهم البراهمة©. دلّ على أنه لا يوجب 

العلم الضروري» . 0 
والجواب أنا لا نعتدٌ بخلاف هؤلاء9 , ورتين في إنكار ذلك منزلة 
السفسطائية؟» للمحسوسات؛ ولا يجعل دليلاً على أن المحسوسات ليس 
000-007 فكذلك إنكار هؤلاء للتواتر لا يجعل إنكارهم للمحسوّسات”) دليلاٌ على 
أنه غير ضروري . 

656 _احتح 5 بأن قال: «الإنسان(2 , سمع الشيء لع ل 
ولا يصير ذلك ضرورياً عنده حتى يتكائروا وَيَبلغوا حدّاً لا يصحٌ ما منهم التواطؤ على 
الكذب؛ وهذا صفة للاكتساب ألا يقع له العلم بمبادىء الشيء حتى ينضاف إليه 
شيء اخرء كما قلنا في العلم بحد[و]ث العالم». 0 

والجواب أنه إذا لم يقع العلم بمبادىء الشيء حتى ينتهي إلى صفة أخرى 


(5) في !: لانهم . 
(5) في ]|: والعقلاء وكثيراً ما يسقط اناسخ الهمزة .من الألف الممدودة. 
4-. (١)انظر‏ البيان ه من الفقرة السابقة. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في 1: هاولاي. وكثيرا ما ترد الكلمة هكذا فى النسخة؛ انا ترد : هاولاء . 
(4) في 1[: السوفسطائية. انظر التعليقات على امم 
(0) في [: بضروري. 2-2 
(5) إنكارهم للمحسوسات : ينافظة عن . 
)١( 060‏ في |: ان.. 
(9؟)[ب 6 9و]. 


"لزه 


1ق يون على ا ندذللف مستبي الأنقرى ان الاتسنان مر لضا تنن «نقيناء قلا يع 
أنه حمار(*» أو جمل2» أو رجل292, ثم لا يزال يدنو"؟2 حتى يشاهده ويقف على 
حقيقته ويكون علمه في حال الدنوٌ والقرب ضروريا؟ .ولا يقال إن هذا العلم ليس 
بضروريٌ, لأنه لما رآه من البعد لم يقع العلم الضروري», كذلك في مسألتنا مثله. 


5 احتبوا أيضاً بأن قالو('2: «العلم لا يقع بأخبارهم إلا على صفات 
تصحبهم يُسْتدل بها على صدقهم, فصار كالعلم بحد[و]ث العالّم لما وقع عن 
الصفات التى تصحب العالّم من الحركة والسكون والاجتماع والاقتران(©2 كان 
مكتسباً. كذلك فى مسألتنا مثله». 


والجواب”" أن هذه الأخبار وإن اعتبر فيها صفاتء إلآ أن العلم بصدقهم لا 
يفتقر إلى اعتبار ١5[‏ ظ] الصفات؛ ألا ترئ: أنه يقع ذلك لمن لا يصحٌ منه النظر 
والاستدلال كالصبيان؟ . ألا ترى أن العلم بحد[و]ث العالم لما كان مكتسبا لا0؟» يقع 
إلا لمن29 يصح منه الاكتساب. وهذا بخلافه؟ . 


(9) فى ![: مماء يدل: لا. 
(5) في !: حمارا. ظ 
(5) في ب: جمادء وفى [: جملا. 
(5) في ب 1: رجلا. 
0) في [: يدنوا منه . 
)١( -5‏ في [: قال. 
(5) في ب: الافتراق. 
(*) في !: الجواب . 
(5) في [: لم. 
(5) في ب: لا يصح. 


يقد 


0 
القول فى أخبار الآحاد 


[حدّ خبر الواحد] 
:20 عو رادا اتح عن حدٌ التواترء وهو أن يفقد فيه شرط من 
هذه الشرائط التي ذكرن("© في التواتر. 
[قسما خبر الواحد] 
4 وهو ضربان27: مرسّل ومسند2». 
فأما المرسل. فقد ذكر("© في موضعه. 
وأما الفسكد فضربان: ضرت يوجب العلم والعملء وصرت يوجب العمل* وله 
يون د اد ظ 
[المسند الموجب للعلم والعمل] ‏ 


5 - فأما الذي يوجب العلم والعمل فهو خبر الله تعالى”'»! ‏ وخبر رسول. 

)١( 1‏ حد: ساقطة من إ. ٠‏ 

(؟) في !: ذكرناها. 
4د _أ(١)‏ [ب ه ظع. 

(؟) في [: مسنند ومرسل .. 

(9) في 1: فنذكره. 

(5) ماابين العلامتين ساقط من [. 
1 -.(1) .في 1: عز وجل. 


1# 


اينه50) علد ! . ومن ذلك أن اد يض اديه بحضرة9"© جماعة كثيرة. ويدّعى ذلك 

عليهم فلا ينكرونه» فيعلم بذلك صدقه. ومن ذلك اا خبر الواحد إذا تلقته الأمة 

بالقبول. سواءٌ عمل عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض . ومن ذلك اها غير 
المجمعين ؛ . وهو إدا لما ار حكم فإن ذلك إخبار عن شرع الله 
اتعالي 1959 


د العلم("؛ والعلمم الذي يحصل بهذه الأخبار مكتسب وليس 
بضروريء لأنا بالأدلة عرفنا صدق خبر2” الله تعالى! - وخبر رسوله - 85! - وغيره 
ما 51 ظ ا 


1 | : 
وا وانا 'الصيرك الى يوتضن العئل ولا يوحت العلم .ذلك قل الأخبار 
المروية في الصحاح والمسانيدء وغير ذلك مما يرويه الثقات . 
وذهبت طائفة من أهل الظاهر9” إلى أنه يوجب العلم . 
وقالت طائفة من تنيقاك الحديث ق50(0): رما عله2١)‏ إسناده كما ذكر2"») عن 
ب شام عت © وما أشبهه يوجحب العلم. وما سوى ذلك مما هو دونه لا يوجب 


العلم» . 


(1) في |: رسوله. 
(9) فى ب: تحضرهء وفي [: بحصر 
(8) تعالى : ساقطة من [. 
)١( 6‏ في 1: موجب للعلم . 
(؟) خبر: ساقطة من ب. < 
01 (1) في ب: يحكىء وفي [: على . 
(5) في ب: ذكرنا. 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 





4 زه 


وقال النظام9©: «إذا قارنه سبب مثل أن ترى*» رجلا مخرّق الثياب ويخبر 
بموت أبيه أو ترى9”» دخانا في موضع بعيد فيخبر(؟» رجل بحريق وما أشبه ذلك 
يوجب0*) العلم ؛ فإدا 2 يقترك به سبب له يوجب العلم). 


والدّليل على فساد المذاهب كلها(" أنه لو كان خبر الواحد 55 العلم لكان 
غبرا" كن واعيد يربع العام “بدي لو ادّعى رجل على رجل ما لا يجب تصديقه 
ولو ادعى أحد نبوة وجب قبوله ؛ ولمعا لم يقبل هذا ذل على أنه لا يوجب العلم . 


1- فإن قيل : «هذا إن لزمنا في العلم لزمكم في العملء, لأنْ عندكم يجب 
العمل بخبر الواحد ثم لا يجب'('2 بخبر كل واحد؛ فكل عذركم عن العمل فهو عذرنا 
عن العلم). ظ 

والجواب أن العمل عندنا وجب بالشرعء وقد تعيّدنا الشّرع بالعمل بخبر . 
الواحد. وليس كذلك العلم فإنه("2 عندكم يُوجب بنفسه. وكل "ما يُوجب العلم لا 
يختلف باختلاف المخبرين؛ كما قلنا في * الجا ارب بياي 
مخبر دون مخبر. 


ويدلٌ عليه أن نْه لو كان خخبر الواحد يوجب العلم لما اعتبرات] صفات المخبر من 





(5م) في 1[: يرى. 

() في 1: فمححره. 

(6) في !: أوجب 

(6) فى ب: فساد هذا المذهب.. 

0) [ب 5 و]. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
)١( 61"‏ في !: العمل. 

(5) في !: فان.. 


الإسلام والعدالة وغير* ذلك كما 5 عر و00 في أخبار التواتر؛ ولما اعتبرت 
صفات المخبر ١/3‏ و] دلّ على أنه لا يوجب العلم . 

ويدل عليه أ: نولو كان ضير الواحد يوحي العلم إذا عارصه متوابز أن يتعارضا”* ؛ 
ولما قلتم : «إن المتواتر يقدّم عليه» دل على أنه لذ نوست العلم . 
بخبر مخبر لجواز (» الخطا ا والسهو. 

17" واحتج أهل الظاهر("2 بأنه لو كان لا يوجب العلم لما أوجب العمل» 
لأنّه لا يجوز أن يوجب” العمل بما لا علمّ لنا به؛ ولهذا قال الله تعالى! : « وَلا 
تقفٌ ما لَيْسَ لَك به علمْ م ”. 

والجواب أنّه يجوز آلآ يوجب العلم ويوجب العمل. كما نقول في شهادة 
الشهود وقول المفتي 00 الأدلة بعضها0©) على بعض »© فإن ذلك كله30) يوجبف 
العمل ولا يوجب العلم. و ما قوله - تعالى ! : 9 ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلَمْ +0 
مويو يوي ا ايا 0 وهوما غك 


) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(1) لوجب: ساقط من ب. 
(©) في !: يتعارضوا. 
(5) في !: بجواز. 
ع7 )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
0) أن يوجب: ساقط من [. 
(5) جزء من الآية + من سورة الإسراء .)١17(‏ 
(4) في ب: وترتيب. 
(5) [ب 5 ظ]. 
(6) كله: ساقط من ب . 
(7) في ب : فالمراد ما لا وفي !: فالمراد به لا . 
(8) في ل 


امه 


افيه ؛ 520500 بالشك ؟ وانأافينا لد ون عار لانن ريو الظاهر وإن 
لود جب الم 0 

م-.. 2 4/ا5_احتجج من قال: إن ما علا(') إنباذة يوجب العلم بأن قال: «هذه الأخبار 
مع كثرتها لا يجوز أ نْ تكون كلها كذبأء بل يجب”22 أن يكون منها ما هو صحيح . ولا 
يتميّز الصدق عمًا ليس بصدق إلا باشتهار الرواية وعدالة الرّاوي. فوجب أن* لا تكون 
كلها كذباًء بل يجب أن*97"© يكون [منها]9”) وا للعلم. وما سواه لا يوعجب العلم)(*) ا 


والجواب. أن. هذا يبطل بما0©» إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال؛ 
فإن الأقاويل» مع كثرتهاء لا يجب”2" أن تكون كلها باطلة» بل يجب أن يكون منها ما 
هو("© حق ؛ ومع ذلك لا نقول: إن قول الأعلم حق. وما سواه باطل». كما قلت ههنا. 


احتجٌ النظام(2 بأن قال: «إذا اقترنت به قرينة وقع العلم به لكل سامع. 


(0) علم: ساقطة من ب . 
4/ا>- )١(‏ ما علا: او وفي !: ما على . 

(5) في !: يجوز. ‏ 

(3) ما ا ساقط من !. 

(5) أورد ناسخ المخطوطين هنا جوابين مختلفين على هذا الاحتجاج. وقد بدا لنا الثاني أقرب إلى 
تفكير المؤلف. فلذلك أتثبتناه فى متن النص واكتفينا بتسجيل الثانى فى هذا البيان وهو: 
والجواب أن هذا يبطل. بما (في [: بهء بدل: بما) إذا اختلف علماء العصر في حادثة عللى 
أقوال. فإن الأقاويل مع كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذباً. بل يجب أن يكون منها ما هو 
صحيح . . ولا يتميز ما ليبس بصدق (وفي !: الصدق. وهو الصحيح) عما ليس بصدق إلا باشتهار 
الرواية وعدالة الراوي . فوجب أن يكون موجبا للعلم. وما سواه لا يوجب العلم). وبعد هذا: 
كير . . ) ههناأ» ا ل ل عد ال 


(5) في 1: 
(7) في !: 0 


(/07)ماهو: ساقط من ب . 
)١(‏ أنظر التعليقات على -الأعلام . 


"مره 


وذلك”" مثل أن يقول الرجل : «أنا قتلت فلاناً ويجب علي القصاص»©: فإن كلّ 
< أحد يعلم أله هائق: ع أقرّ على نفسه بما يوجب القتل» 
وكذلك إذا رأيناه مخرّق”” الثياب» وذكر أن أباه مات. يقع العلم لكل سامع أنه 
صادق في ما يخبر به؛ وكذلك إذا رأينا دخاناً عظيماً في موضع بعيد ثم جاء رجل 
وقال: «وقع الحريق في الموضع الفلاني لفيا فإن كل من يسمع هذا مع هذه 


القرينة يقع له العلم بذلك . 
والجواب أنالآ فلي » بل يجوز اذ بكرن قد عل ذلك يغرض () له أو*» جَهْل ش 
يحمله 5 ذلك ؛ وقد شوهد كثير من الناس قتلوا أ: نفسهم بأيديهم ؛ وفل 0 


بيه ليخلص22 من يدي ظالم و0 يلين على | إنسان في عمل يعمله وأمر 
عو وااو ال ار بحراد يدع العم | 


فصل 
[التعبد بالأخبار الآحاد] 
515 يجوز التعبّد بالأخبار('© الآحاد والعقل لا يمنع من ذلك. 
وقال بعض أهل البد 226 : «العقل يمنع من ذلك ولا يوز التعيد بها) . 


(؟) فى ب: ذلك. بدون الواو. 
(5م) زب ”7 و]. ظ 
(6) فى [: منحرق. 
(5) في. !:: لعرض.. 
(©) في !: وجهل . 
(5) في 1: ومن كذب. 
(0) في [: لتتخلص . 
(8) في [: ويلبس. 
(9) في !: يلتمسه . 
)١( 5/5‏ فى [: اخبار. 
()»أنظر التعليقات على الأعلام . 


مره 


ظ وقال القاشاني9) وابن داود0") : «العقل يا حدم من [ ا ١‏ ظ] ذلك60) , ولكن 
الشرع ما ورد به». 
وقال بعض أصحابنا: «يجب العمل بأخبار الآحاد عقلا». 


ون لزان لقنا ال لاك افيف كات ”2 
الطوائف. 0000 
وأما(©) الدّليل على الطائفة الأولى ‏ وهي التي قالت: «العقل يمنع من ذلك», 
فهو(" أنا نقول: إذا جاز في: العقل أن يعلّق7 الوجوب على شرائط. إذا وجدت تعلق 
الوجوب بها كزواك الشمس ومجيء رمضان وغير ذلك من الشرائط التي عُلّقَ عليها 
وجوب العبادات في اضرع جاز أن” عل الوجوب بما0» ايخبر به الواحد . 


> فإن قيل : «المعنى في هذه الشرائط أنها ل ل كذلك 
الخ )١(‏ الواحد فإنه ريما كان دنا وريما كان كذبا». 


والجواب أن هذا يبطل بما يخبر به المفتي والنشائئة: فإنه غير محقق بل هو 
متردد بين الحق والباطل» ومع ذلك يجوز أن يعلّق الوجوب عليه ويدل على صححة 
مذهبنا أنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان معلقاً على ما يخبر به المفتي والشاهد مع 
جواز الخطأ والنسيان عليهماء لم لا يجوز أن يكون معلقاً على ما يخبر به الواحد 
وإن كان ذلك كله جائزا عليه . ويدل عليه أن ما يفتي به المفتي إخبار عن دليل من أدلة 
الشرعء وربّما كان نضا وربّما كان استنباطاً؛ فإذا جاز الرجوع إلى خبره مع 


2( أنظر التعليقات على الأعلام؛ وفيى ب: : القاساني . 
(؟) ذلك : ساقطة من 1. 
(6) في [: فاما. ظ 
(5) في [: هوى. بدون الفاء. 
0 في !: تعلق. 0 
(6) [ب لاظ]. 
(9) في [: على ما. 
/الا5- )١(‏ في [: خبر. 


:م2 


الاحتمال قِلانُ > ب د لتنا ار _ نو ! وهو نص 
غير محتمل. أولى وأ 

ويدل عليه أنه د إلى قول المفتي. وقد يي ا 
الأدلّة بعضها على بعض. وهو مما يجوز©» عليه الخطأء فلن يجوز د إلى 
نفس الذليل أولى . 

ويدل عليه أن الشرع ورد بالتعبّد بخبر الواحد؛ فلو كان يا 
*لما ورد به الشرع لآن الشرع لا يرد بمستحيلات7 العقول وإنما يرد بمجوزات9» 
العقل ؛ 'ونحن نبين بعدها ورود الشرع به . 


1/4 - احتجٌ من يخالف7© بأنٍ الل حورن ا ل 
المُكلّف؛ والمصلحة لا يعلمها إلا علام الغيوب ؛ فإذا("» كان المخبر - 522 


لم يمع العلم انها يكير * عن الله داتغالى 2117 ووبيولة + 112315 - لأنه ممن("© يجوز 
عليه الكذب والسهو والخطأ. فلا يجوز أن يثبت التكليف في حقه من غير المصلحة . 


(9) في [: فلان يجوز إلى خبره فيما يروي . 
(9) في [: لفظ . 
(4) صيغة التصلية ساقطة من [. 
(6) في !: لا يجوز. 
(6) عليه : ساقطة من إ. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(8) فى ب : لمستحيلات . 
(4) في ب: لمجوزات . | 
)١( -4‏ في |: خالف. 
(5) في !: واذا.. 
)7١(‏ في ب: واحد. 
(5) في [: بخبره . 
(6) الصيغة ساقطة من [. 
(1) صيغة التصلية ساقطة من [. 
0) [ب 4 ن]. 


6م/6 


والجوات أن لا الانسام اد التكليف مقيّد بالمصلحة. بل يفعل الله ما يشاء 
ويحكم بما0“» ير 

وجواب اخر أن المصلحة تعلق بما علق التكليف عليهء وهو خبر الواحد؛ 
فإذا(*) وجد علمنا أن العصلطة ا 80 وإن لم تعلم حقيقة الحال في ما أخبر به؛ 
وهذا كما نقول في الحاكم إذا شهد عنده شاهدان عدلان يجوزان<(2 له أن يحكم به. 

وهو حكم أوجبه الله تعالى ! - عليه لا يجوز له تركه. وإن كان لا يعلم حال المشهود 

به في الباطن . 0 ظ 
وجواب آخر أنّه لو كان هذا طريقاً في رد خبر الواحد لجاز(*» أن يجعل طريقاً 
| في رد قول المفتي ؛ فيقال: إن التعبد لا يتعلّق إلا بما فيه المصلحة(' ولا يُعلم أن 
المصلحة في ما أفتى به المفتي» فووا سد حيو أن يجعل 
ريا لإيطال قول [18 و] المفتي لم يجز به(١"©‏ أن ل طريقا لإبطال قول 
الواحد في ما يخبر به. 

وكواته اخ "إلا لى كان :ل يموق الل مير 50 لجواز الخطأ والسهو 
عليه"'؟ لوجب"2 ألا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد وبناء(*"© دليل على دليل 
وترتيب لفظ على لفظء. لأن الخطأ والسهو في كل ذلك يدخل . 


(1م) في ب : ما. 

(8) فى ب: وإذا. 

(4م) به : ساقطة من ب. 

(9) في !: عدلان بحق جاز. 

(9م) في !: جازء بدون اللام . 

. في ب: مصلحة‎ )٠١( 

(١١)به:‏ ساقطة من إ. 

(؟١)‏ عليه: ساقطة من إ. 

)١15(‏ في ب: وجببا. 

(14) في !: زناه وكثيرا نما تلنتقظ الهيياة من الألف الممدودة . وسوف لا ننبه على ذلك في ما بعد. 


كم 


4 احتح بأن قال: «لو جاز التعبد بما يخبر به الواحد مع جواز السهو 


قلنا: نحن متبعون2(0 للشرع؛ ولو ورد الشرع بقبول قولهما(" لقبلنا . 


وجواب آخر أنه ليس إذا لم نقبل0*» من الفاسق والمجنون مما يدل على أنه لا 
يُقبل0*» من العدل العاقل, كما قلنا ذلك في قول المفتي والشاهد أنه لا يرجع إلى قول 
المجانين والصبيان(0© ثم لا يدل على أنه لا يرجع إلى قول غيرهما. 


وجواب آخر أن العقلاء يرجعون إلى من يوثق بخبره في أمورهم ولا يرجعون 
إلى خبر الصبيان والمجانين2 ؛ وإذا كان كذلك صح ما قلنا. 


[الدّليل على القاشانى وابن داود والرافضة] 
وأمًا الذليل على القاشاني2'7 وابن داود("2 والرّافضة9؟© حيث قالوا: 
«العقل لا يمنع منهء ولكن الشرع ما ورد بالتعبد به»(؟» وذلك2© قوله ‏ تعالى! : © يا 


)١( 1/9‏ فى ب: خبر. 
(5) في 1: متبعين . 
(9) فى ب : قوله . 
(5) في 1: بقبل . 
(ه) زب مظع. 
(5) في !: والفساق. 
(0) في أ: خبر المجانين والفساق. 
)١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام ؛ وفى ب : القاساني . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام؛ وفي 1: وابى داوود. 
() أنظر التعليقات على الأعلام . 
(6)به: ساقطة من [. ظ 
(©) في 1: فدلك . 


 ©ث/ثا/‎ 


يها الّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا تبينُوا 2004. فدلّ على أنّهِ إذا جاءنا عدل لا نتبيّن 
بل نقبل . 
ظ ويدل عليه قوله ‏ تعالى!: « فَلَولا نَمْرَ مِنْ كل فِرَقَةٍ مُنهُمْ طائقَة لِيتََقَهُوا في 
الدّين وَلِنذرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعوا لهم لَعَلَْهُمُ يَحْذَرُونَ 04©؛ والطائفة عبارة عن 
العدد(» اليسير والكثيرء فهو على عمومه؛ وجه الدّليل أنه أوجب الحذر مما تنذر به 
الطائفة» وعندكم لا يجب الحذر بإنذار الطائفة اليسيرة. 50" 
0١‏ فإن قيل: «الآية تقتضي وجوب إنذار الطائفة وليس فيها(© أنه يلزمنا . 
قبوله بمجرّد إنذارهم. بل يجوز أن يكون القبول موقوفاً على معنى آخر؛ وهذا كما أن 
من عنده شهادة يجب عليه الإخبار بهاء م لا يلزم العمل بها حتى ينضاك | إليها آخرء 
كذلك ههنا» . 


بإنذاره إن كان 7 بالامتغالى دان كان نهياً الانتاء؛ وعندكم . يجب الحذر 
بإنذاره؛ فقد خالفتم الآية . ظ 


؟ممى ع - فإن قيل : وعندنا يجب الحذر, وهو آن ننظرة') وتفكر") في |الدّليل 
وجو د ور 0 00 ٠‏ 0 ظ 
وعندكم م 0 ؛ وأا النظر في الذليل فا 
ا ري 00 -! - لم يزل يبعث 


(5) جزء من الآية 5 من سورة الحجرات (49). 
(/1) جزء من الآية من سورة التوبة (8). 
(8) في [: العدالة. . ا 
)١( 4‏ في |: فيه . ظ 0 

)١( 87‏ في !: ينظر. [ب 4 

(5) في 1: يتفكر. - 

(”) في 1: الظاهر. ٠‏ 


/م/ه6 


العمال على الصَّدّقات والأمراء9*» على البلدان» واحداً فواحداً©»؛ فلو("» كان العمل 
لا يجب بحبرهم لم يكن لبعثه إياهم معنى ؟ قلأ نه0) بعث عليا ‏ رضي الله عنه !»*0‏ 
إلى اليمن وبعث ١78[‏ ظ] مصعب بن الزبير2"' إلى المدينة وأبيا("» وأبا('2 هريرة(*» على 
الصدقات ومعاذ|(*) لين اليمن وعمر بن الخطاب - رصي الله عنه(١١')! ‏ عامل 
و2 16450 لسووقاك وعنات بن 311 أعيرا إلى مك 


587 - فإن قيل : «يجوز أن يكون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر 
قبل بعث الرّسل إليهم. كما أن عندكم بَعَتْهم إلى قوم علموا قبل البعث أن العمل 


بخبر الواحد واجب)(')2. 


والجواب أنه لو كان في تلك( الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا سائر 
ما كان فيه تواتر؛ ولمّا لم ينقل إلينا ولم نعلمه دل على أنه لم تكن تلك الأحكام 
تواتر[اً] بخلاف ما قالوا من وجوب العمل بخبر الواحدء فإنه كان قد استفاض فيهه(» 
وتواتر أن نبياً بُعث بالحجاز وأنه يَبْعثْ الأمراء إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام والعمال 
إلى المسلمين يأخذ منهم الحقوق الواجبة عليهم؛ فأمًا الأحكام التي بعثوا فيها 


(4) في 1: الامرا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة كثيرا ما تسقط من الألف الممدودة. 
(6) في |: واحدا. 

(5) في 1: ولو. 

(0) في [ وب: ولانه . 

(8) في 1[: عليه السلام . 

(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 

)٠١(‏ في [: ابا. 

| .[ الصيغة ساقطة من‎ )١١( 

ظ )١19(‏ في ب: الى . ص 
)١(|_8‏ في 1: جاير. ظ 

(5) في [: ذلك 

(*) فيهم: ساقطة من ب . 


8م6 


فلم يتواتر بها(ة) خبر بدليل ما دكرنا. 

كمه - فإن قيل : «فقد200 كان أيضاً يبعث. من يدعوهم ع9 الإيمان, وإن كان 
الإسلام لا يجب من جهة الرّسّل بل يجب بالعقل قبل الرَسّل ؛ وكذلك الأحتكام. .التي 
بعثوا فيها لجواز”) أن 0 معلومة من جهة أخرى غير الرسالة». 


والجواب أنَّ عندنا وجوبٌ الإيمان لا يعلم إل من جهة الشرعء فهو كسلائر 
الأحكام.) - 


5-6 آخر أن عندكم وإن كان يجب بالعقنل إلا 0000 » ينبههم على. 
النظر والاستدلال؛ وأما فرائض الزكوات وغير ذلك من أحكام 00 فلا يمكنهم 
التوصل | إليها بأدلة العقل, فينجب فين أن يكونوا(*» قد علموها من جهة الرسّل ؛ ولهذا كان 
يكتب معهم2*0 كنب الصدقات وفرائض الأعمال ليعلموا"©2 بها 


4 - ويدلٌ عليه2"0 إجماع الصحابة» فإنهم عملوا بأخبار الآحاد في مسائل . 
المغيرة بن شعبة0") ة بن مسلمة(") في ميراث الحذة(”" . وعمل عمر - رصي الله 


(0) في ب: .فيها. | 
614 (١)[ب‏ 4 ظع:. 8 
(؟) من.: ساقطة من ب . 
(5) في !: يكون. 
(0) في !: كانت” 
ظ ا 
همه 0 1: عليهم. 0000 
؛' 2 جد والصّواب: الجدة. انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 2708 رقم 44) حيث 
ع الصّديقي الحديث عن مالك وابن حنبل وأصحاب السنن.. أي . الترمذي وأبي .الود -. 







: 0 2101 : : و 46 الا 
عنه! !»9‏ بخبر عبد الرحمن بن عوف” في أخذ الجزية من المجوس”"72*) وبخبر 
حمل بن مالك2"9 فى دية الجنين وقال: «لولا هذا لقضينا بغيره)(6) وبيحديث 


- والنسائي وابن ماجهء عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جّاءت الجَدّة إلى أبي بكر - رضي الله عنه! - 
تسَاله فيراتها فقال: مالك في كتابٍ الله شيْءٌ | وَمَا عَلِمْتَ لك في سنْةَ رَسُولِ الله - يكل - 
شيئاً! فازجعي حَتى أسألَ النّاس ! سال الثاس فقال المشرة : شهدت رَسُولَ الله - و أمطامًا 
السَدّس. فَقَالَ: لتك 3116 فناء فشقة ذذ لشلعة فان ملل ا قال المي : .| فَانقَذَهُ لَهَا ابو 
بكر - رضي الله عنه! وقد علق الصدّيقي نقلاً عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر بالمعنى بأن 
«إسناده صحيحء إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصدّيق ولا يمكن 
شهوده القصة». 

وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابهاء وذلك في البيانات >" 
إلى ه من ص 5378 . 

7م الصيغة ساقطة من [. 

(5) انظر شرح الكوكب المنير (ج “ا ص 405) حيث أوضح المؤلف 71 النجار أن قد «سمع 
الصحابة الأمر بقتل الكفار إلئن الجزية. ولم يأخذ 0 الجزدة من المجوس حتى شهد 0 
عبد الرحمان بن عوف - رضي الله عنه! - أن سول الله عَكلِ أخَدّها منَهُم» منبها على أنها 
رواية البخاري . 

وقد دقق المحققان. الزحيلي وحمادء الاحالات فنبها في اببيان 5 من صن 55 على الأمر 
بقتل الكفار إلى الجزية. ورد في الآية 79 من سورة التوبة (9): « قاتلوا الْذِينَ لآ يُؤْمِنونَ بالله 
٠ 0‏ .) أونُوا الكتَابٌ حتى يُعْطوا الجزْيّة عَنْ يَدِ وهم صَاغرون *. أما البينان 7 من الصفحة 
ذاتها فذكرا فيه بحديث النبي عكلية. - المخصص للاية والذي لم د يسمع به.عمر إلا من عند 
عبد الرحمان بن عوف. وهو كما أخرجه مالك في الموط: موا به حل أل الكتاب» . انظر 
أنه بيان المحققين ؟ من ص الال" من ج 5 وفيه بقية إحاللات إلى ابن حنبل وأبي داود 
والترمذي والشافعي والبخاري عن عبد الرحمان بن عوف وغيره . 

(6) انظر تخر يجح أحاديث اللمع (ص 5١١‏ 99١ك”ء‏ رقم 8ه) حيث خرج الصديقي هذا الحديث 
بالإحالة على أبي دأود والنسائي من طريق سفيان عن عمرو عن طاوس قال : «قام عمر - - رضي 
الله عنه! - عَلَى الْمِْبْريَسَألُ عَنْ قَضِيّة اللي عبد - في ذُلِكَ قَقَامَ حَمَلَ بن مَالِتِ بن النابغة 
فقال: كنت بين ارين فَضرَيَتْ إِحَدَاهُمَا الى بمشطح. قََلتها وَجَنينهَا. فصن رَصول الله 
يكن - في جَنِينهَا بغرة عَبدٍ أو أَمَةِ. فَقَالَ عُمَرٌ : موي ب ا ا 
ونقل الصدّيقي كذلك عن الشافعي من الرسالة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وابن 


اوه 


الضحاك بن سفيان0/) في توريث المرأة من دية ة زوجها” ف وروي عن عثمان - رصي 
الله 58 - أنه عمل بحديث فريعة بنت مالك2©2 فى وجوب السكنى للمَُوفى عنها 
زوجي" انوع عل < "برضن الله عنه !»*2‏ أنه قال : وكان إذا(ة) حدّثنى ا عَنْ 


5 طاوس عن طاوس «أنَّ ُمْرَ َالَ: ا دامسواد - يقد . - في الْجنين شيئاء فقَامَ 
مل .)»2 مع اختلاف ضثئيل في البقية : «فَالْقت جنيناً مَيتأ» . ولاحظ أن في الحديث 
انقطاعاً بين طاوس وعمر مضيفاً أن أصل القصة فى الصحيحين. ظ 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات 4 وه من ص 5١١‏ ثم 7 و" من ص .7١7‏ 

50 ار رع الكوكب المنير (ج ا ص يردا حيث أورد المؤلف ابن النجار أن عمر كان ولا 
بوث الْمرة مِنْ ديّة زَوْجِهَا حتى بره الْضحَاكُ ان سول الله كَتَبَ إِلَيْهِ أن يُوَرْتَ امرأة قر 

. دية رَّوجِهاء منبهاً إلى أن الحديث رواه مالك وابن حنبل وأبو داود والترمذي وصححوه. وقد 
أحال المحققان في البيان * من ص 77١‏ و87 على الكتب التي ترجمت للضحاك وهي 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة؛ كما دققا الإحالات إلى كتب الحديث التي 
اكتفى ابن النجار تذكر أطتخابيا :وذلك في البيان ؟ من ص 17" ذاتها. 

(0) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ؟١١”‏ و"١7.‏ رقم 04) وفيه خرج الصديقي الحديث 
بالاعتماد على مالك والشافعي وابن .خنبل والأربعةع أي الترمذي وأبي داود والنسائي 57 
ماجهء ثم ابن حبان والحاكم والطبراني من طريق سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب أن الفرَيْعَة أت أبي سَعيد الخذري أَخْبَرتهًا نه جَاءةَت رَسُول الله - يكل - 
له أن نجع إلى مْلهَا في بَنِي خُذْرَة وَأنَرَؤْجَهَا حَرَج في طَلَبٍ عد لَهُ أبقُواء حم إِذَا كان 
بطرَفٍ الْقدُوم لِحَقَهُم ففتلُوه» ' ». والمهم أن النبي يَكلةٍ - قال لها: «انكبي في بَبتِكِ حَنَى يب 
الكتتاث له قَالَت: افَاعتدَدْتُ فيه أزبْعة أَشْهُرِ وَعَشْراً (. . 2). فَلَما كان عُثْمَانْ - رضي الله 

اركل إلي فَسألَنِي عَنْ ذلك يرنه اله وَقَضى به . وقد نقل الصديقي 0 
000 فى صحة الإسناد. فمنهم المعدّل (الترمذي قال عن «وحسن صحيح» - الحاكم 
صححه والذهبي أقره)» ومنهم المجرح (أعلّه ابن حرم وتبعه عبد الحق بجهالة خاك زينب وبأن 
سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة) ومنهم المتعقب (ابن القطان يرى أن سعدا وثقه النسائي 
بن حبان وأن زينب وثقها الترمذي). 
0 هذه الإحالاات للمرعشلي . وذلك في البيانات ش ؛ إلى 8 من ص 7١75‏ و١‏ إلى "م 
.من ص 3737 . 
(6) في !: كرم لله وجهه 
(4) في !: انه قال اذا أحد حدثني . 


وه 


رَسُول الله يَكهِ!- بِشَيْءٍ حَلَفْتَهُ فَإذًا حلفت ِي صَدَفتَهُ إل أباا''2 بَكْرٍ الصَدَّيقَ 


- رصي الله عنه90”)!- إن حَدَئنِي أبُو بَكْرِ وَصَدَقَ ا بكرو010 , 


وعن ابن عمر(" أنه #ارجع :إن قو إراعخ بن خديج227259 في ترك 0 
وقال: «كنا كاين أ زعي سنة :ولا نرى ذلك باسا حي يرن بذلك رافع بن خديج9) 
أن النبي - يقُِ! - نهى عن المخابرة» فتركناه»21'7. وعن ابن عبّاس” أنه عمل بحديث 
أبي ١4[‏ و] سعيد الخدري”2 في الربا في النقد. فإنه كان يذهب ألى أن الربا لا يثبت 
إلا في النسا وأن , بيع الذرهم دوي لمعنه قدا فتركه بحديث سن سعيد(؟ ١)؛‏ 


)٠١(‏ في ب وإ: أبو. 

)١١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 51١‏ وطائي اللاو ا 
الععى وإ نكاد اللفظ يختلف قليل: «إذا حَدَّئني أَحَد عَنْ (. ..) وسلم!-أ ( 
بكر - رضي الله عنه! وَحَدَْنِي 0 اوقتا تمد فى ذلك ابن تيل ام 7 
واللشاتى :وار ا جروا رو سبد عن عن ::وكت خلا إذا حيلت هن رسو الله - عن - حديثا 
َفَعَنِي الله منه بمَا شَاءً أَنْ ينفَعَنِي . وَإِذَا حَدَّنَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصحَابه اسْتَحْلَفْتهُ. ذا (...». 
وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المرعشلي 4 إلى / من ص 518 و1 . 
و" من ص .5١5‏ 

(0١)[ب ٠١‏ و]. 

(17) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 7١14‏ . 

(1م) في !: بالدرهمين. 
في [: اي سعيد الخدري . | 

)١5(‏ انظر المحصول للرازي حيث خرج محقق النص. العلواني , .هذا الحديث في البيان 7 من 
ص 17 إلى ١1/4‏ من ق ” من ج .١‏ وقد ابتدأ بحديث أبي سعيد الخدري فخرّجه اعتماداً 
على ابن حنبل والبخاري ومسلم وذلك بصيغ ثلاث متفقة في المعنى وإن اختلفت لفظاً بعض. 
الاختلاف. ونكتفى منها بالثالثة عن ابن حنبل ومسلم ولا تبيعوا الذَهب بِالذّمَْبِ ولا الورق 
بالورق إل ونا بورنٍ. ملا بمثل 5 يدأ بيدء سواءً بسواءه . وانتقل العلواني, بعد هذا | إلى اسن 
عباس فخرّج حديثه عن رسالة الشافعي أن ابن عباس قال: 5 اسَامَةُ بْنُ زيدٍ أن الي 
- ويج - قال : «إنْمَا الرَّبَا في النسيئة» . قال الشافعي : : «فاخذ بهذَا ل عَبَاسٍ وتفْرٌ من أضحَابه 
الْمَكْبينَ وَغَيرهُم . وهذا الحديث - كما نبه على ذلك العلوانق لازة أيها عن اأين حتيل رمعل 


ل 


وعن كد بن ثابت2"2 أنه نه عمل بحديث امرأة من الأنصار أن الحائض 0 5 08 
وعملوا جميعهم بحديث أن بكر أن النبي - وَه! - قال: «الائمَة من رن 03 
وبحديث عائشة("©) ‏ رضي الله عنها! - في التقاء الختانين حين بعثوا إليها اي 8 
موسى الأشعري("© يسألونها(2. 

85 فإن قيل: «هذه أخبار أحاد فلا يجوز إثبات الأصول بها». 


والجواب أن هذا تواتر من طريق المعتى, وإن كان( آحاداً في النقل لأن 
النقل فيه يعود إلى معنى واحدى وهو قبول خبر الواحد.» فصار كالتواتر من طريق 


والنسائي والطبالنيق والدارمي والبخاري وابن ماجه يرا لاحظ المحقق ا رخاف 
ابن حجر - أن العلماء وإن اتفقوا قوا على صحة حديث أسامة إلا أنهم اختلفوا : في الجمع بينه وبين 

حديث أبي ستغيل واحتمال نسخ هذا لذاك. 

وا ساس لاح اوري عوبر وقد سبق تخريجه.في 
البيان ؟"' من الفقرة 49/5 . 

(15) أنظر المحصول للرازي (ج اع قل7ء ص868ه - 085) وفيه تأويل ,: مفيد للمؤلف لهذا 
الحديث: إن الأنصارء هماد طقبوا. -الإمافة. احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه! . بقوله 
- ول ! : «الأئمَة مِنْ هريش .2 والأنصار سلموا تلك الحجة . ولولم يدل الجمع المعرف يلام 
الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة. لأن قوله ‏ وَكةَ! : «. . .» لو كان معناه 

بعض الآئمة من قرّيش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من 
ْ قريش [فينافي كون [بعض] الأئمة من غيرهم». انظر تخريج المتحقق: العلرازي . هذا 
الحديث بالإحالة على الحاكم والبيهقيى من طريق علي بهذا اللفظ مع زيادة هي : وأبرَارُهًا ْ 
مرَاءٌ أبِرَارها وقُجَارُهَا أَمَرَاءُ فُجْارهًا. وَإِنْ أَمْرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْش عَبْدَأً حَبَِيًا مُجَدّماً فَاسْمَعُوا 
َأطِيعُوا مالم يُخَيْرُ أَحَدُكُمْ ينَ إسْلامه وَضَرب عُنُقه. إن خش من رقت ردزب فك للق 
عنْقَهُ . وخرّجه أيضاً بالاعتماد على ابن حنبل والنسائي والضياء المقدسي من طريق أنس مع 
زيادة أخرى: «ووَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَنٌ وَلَكُمْ مثالُ ذَلِكَ. فَمَنْ لَمْ يَفْعَل ذُلِكَ مِنْهُمْ. فَعليه لعن لله 
والمَلاتْكةُ 5 5 اي َلآ عَدْلّ. انظر البيان ١‏ من ص 586. 
)١1(‏ في [: اب 
(148) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ١‏ . 
)١( - -845‏ في [: كانت . 


2ه 


اللفظ؛ وهذا كما قلنا في شجاعة على9© - رضى الله عنه! -. وعنتر("؟ وسخاء 


حاتم؟, فإنه ليس في ذلك لفظ0© يقع التواتر علي وإنما يقع9©© ذلك بأخبار ‏ 


قلت تقل الآحاد أن علياً”© قلع باب خيبر"»: وكذلك في سخاء حاتم ليس 
فيه لفظ وار إنما هي اخبار ااة آنه أعطى كذاء ثم الو ذلك حصل لنا. 
العلم بأن علياً"© كان شجاعاً وأن حاتماً كان سخياً لآن ما نقل عنهما(* عاد إلى معنى 
'"وانحد :وذل على شيء واحد وإن كان قصّصا مختلفة؛ كذلك في مسألتنا("» مثله. 


[ [الطبري]0©. 


417 - فإن قيل : راك يكون قد عملوا فى هذه نا بأسباب اقترنت 
بها أرجت العلم ولم يعملوا بأخبارهم) . 


والجواب أنه لم ينقل إلا هذه الأخبار وعملهم بها؛ فمن اذدعى [أن] 00 
٠‏ والحكم به وَقَفَ(1) على سبب اقترن بها احتاج إلى دذليل: 


وجواب اخ أنه لو كات كاله بحيث اح العمل لَنقل في قضّة من هذه 
الفصعن , لأنه ل5901) يجوز أن يروى الحكم مع سبب لا يوجنه العمل ويترك السيتة 


(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

فه لفظ: ساقط من ب . ش 

(5) في [: ثبت 

(5 مم)- في عب : وأن. 

(9) فى ب: مجموع. 

(ه م) في !: عنهم . 

(5)[ب ٠١‏ ظ]. 

(0) انظر التعليقات. على الأعلام؛ وفئ.1: رحمه الله . 
17م (01)ننه وقف: ساقطة من 1. 

9)لا: ساقطة من:1. 


6 


الذي أوجب الحكم ؛ إن ذلك تغرير؛ عاك ير بنقل دل على أنه لا يوجب العمل غير 
هذه الأخبار. 


4 فإن قيل : «إنما عملوا بذلك ا رويت بحضرة 220 ولم كو 
روايتها. فصار إجماعا منهم على التلقي بالقبول؛ وما هذه سبيله يوجحب العلم فيجوز” - 
العمل به عندنا لأنه في بعتن التواتر تيجب المضير إليه لاتفاقهم على قبولها لبن 
لإخبار الواحد بها . 


والجواب أن اتفاقهم على قبولها لا يخلو ما أن يكون لعلم('2 كان عندهم 0 
لأن هذه الأخبار نقلت في قصّص قد أشكلت عليهم ؤتوقفوا فيها؛ فلو كان عندهم 
علم بذلك لقطعوا بها ولم("© توقفوا فيها كسائر الأحكام التي لم يتوقفوا فيها؛ وإذا 
بطل هذا القسم بقي القسم الآخر وأنهم تلقوها بالقبول لأنها لالش رار 
قوله حجة؛ ولهذا صار تأكيدا لما ذكرنا 5-0 تقولون9" : «تلقوا العمل بخبر الواحد. 
بالقبول». 


6848 فإن قيل: فإن كان قد نقل عنهه(»2 976 بخبر الواحد فقد ثقل عنهم 
0 والتوقفٌ في خبر الواحد؛ فإن تعلقتم ا تعلقنا ١"9[‏ ظ] بالرد ؛ 90 
ن أبا بكر رضي الله عنه! لم يقبل خبر المغيرة©» حتى شهد معه محمد7؟» بن 
مسلمة("©, وعمر رد أبي موسى الأشعري”" في الاستئذان(؟» حتى شهد معه أبو سعيد 


)١( -4‏ في [: لعله. 
(؟) في ب: وما. 
9) في 1: يقولوا. 
8- (١)[ب .]9١١‏ 
(؟) في 1: روي.. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) فى ب: معه ابن مسلمة. سبق تخريج هذا الحديث في البيان ‏ من الفقرة 586. 
(5 م) انظر الحديث في صحيح مسلم (ج ؟. ص 7١7‏ إلى 5515) وقد أورده بأسانيد مختلفة 
وكذلك بصيغ متغيرة بعض الشيء ولكنها كلها متفقة في المعنى ونكتفي بالأولى وهي عن - 
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الخدري29. وردٌ على9"© حديث أبي سنان29 في المفوضة9). 


والجواب أن نا ذكرتموه() حجحة عليكم لأن عندكم القبول لا يجوز بحال . 





(0 


أبي سعيد الخدري: «كُنْتُ جَالِسَا بالمَدِيئَة في ميلس الأنصَار فَأانَا أبُومُوسَى فَزعاً أو مَذْعُوراً. 
لني لك انه رذ قن ارك :زرك اذا ايه فافك 20 تسليت اننا فل ارد حل 
رَجَعْتُ فَقَالَ: ما مَنَعْكَ أنْ تَاتِينَا؟ فَقُلْتُ: إني أَنَيْئْكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابكَ ثَلاناً فلم ترد عَلَي 
َرَجَعْتُ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله يك إذَا اسَْاذْنَ أَحَدَُكُمْ ثَلاناً فلم يُؤْدَنْ لَهُ فَليَرْجِعْ . قال عَمَر: 
هم عليه اليه وَإِل وبتك قال أبن بن كغب: لا ُو َه إلا ضكر اقم . قال بو سييد. 
قَلَتٌ: أن أصْغْرٌ الوم قال : قَادْمَبُ به). ْ 

وانظر أيضاً بقية الإحالات إلى الفرفنئ ب وحديك حسن» حسب عبارته - وابن ماجه. وذلك 
فق الجن مانن ,عن الاكورع ع عن تحص براقم على النديد للكلوذاني الحنبلي. ‏ , 
انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 77١‏ 7779., رقم 14) حيث خخرّج الصدّيقي الحديث نقلا 
عن البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن 
علياً قال: دلا تَقْبَلُ قَْلَ أعرَابيَ من أَشْبَمْ عَلَى كاب الله». . وأورد الصديقي الحديث مفصّلا عن 
ابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. من طريق علقمة عن ابن مسعود «لَهُ سيل 
عَنْ رَجَلٍ وج مَأ وَلَمْ َفِْض لَهَا صَدَاقَا وَلَمْ يَدْخل بها حتى مَاتء فال ابن مسعودٍ : لها 
مث صَدَاق نسَائهاء لا وكس وَل شططء وَعَلَيَهَا العدّة وَلَهَا الميراث . فَام تففل بن :ينان 
الأشبجعي فقال : قَضَى رَسُولَ الله - ين لي نحت الات و راع ٠.‏ ففرج بها 
ابن مسعود) . 1 

والملاحظ أن الصديقي وإن صحح هذا الحديث بهذه الصيغة المفصلة. وذلك ركوو إلى 
الترمذي وابن حزم «ووجماعة» إلا أنه ضعف الصيغة الأولى التي نقلها الشيرازي في اللمع بعبارة 
على : يرال عل غقتهة تبريرا لزه ديت الى رستان» يقول الصديقي ملتجتاً إلى نقد الإسناد 


وإن كان المأخذ يتعلق بالمعنى كذلك: «وذلك الكلام لا يصح عن علي - عليه السلام! - لآن 


(5) في | 


في الاسناد إليه أبا إسحاق الكوفي . وهو متمق على ضعمه) . 

ْ انظر بيانات المرعشلي ؟ إلى 4 من ص 77١‏ و5 إلى ه من ص 777 وذلك لتدقيق إحالات 
كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابها. وانظر خاصة بيان 4 من ص 777 لإيضاح ما يعنيه 
المخرج ب «جماعة» أي ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاكم . 

ونا 


اوه 


وعندنا القبول يجوز( , والردٌ يجوز© إذا كان هناك سبب يوجب الردّء فلم يصمح ما 

قلتم ؛ وهذا كما نقول: إن الخبر المتواتر يجب قبوله ثم رذه في مواضع لا يدخل 
فيه(*» شرط التواترء كردّنا أخبار النصارى في صلب عيسى(”© ‏ عليه السلام! - 
ولا(١2‏ يسقط العمل بالتواتر؛ كذا في مسألتنا مثله. 

< 4 فإن قيل: . «الصحابة - رضي الله عنهم! 200 كلهم ثقات. فلا يجوز أن 
يكون”2 قد ردّوا ذلك لقدح فيهم. بل يجب أن يكونوا ردوه لما ذكرناه أنه خبر واحدء 
بخلاف التواتر فإن تواتر النصارى عدم فيه شرط التواتر لأنه يعود في الأصل إلى 
عدد يديه يصح ١‏ 0 على الكذب» ", 
والجواب أن أسباب البرد ككيحرة؛ فأما حديث المغيرة9؟») ‏ 

فإنما طلب معه ا استظهاراء وإن كانت الكفاية 0 
. كما قال الله - تعالى ! - في قصة ]براه © - عليه السلام ! : جاو لم تؤمن قال 
بلَى ولكن لِيَطْمَكِنٌ قلي 04©)؛ واللاستظهار محمود في جميع رع لا سيما في 
العبادات وادحكاة الشترعية :: وام عهد فإنيئادة) قصد بذلك خسم مادة الكذب 
والفساد لأن50م) أبا موسى (4) استأذن عليه ثلاث . فلم لم يأذن له انصرف فقال له 

ظ «لم انصرفت؟2» فقال: «سمغت رول الله40» _ عََِقخِ! ‏ عرزل الاسَتَئدَان )6 
(6) في:[: مجوز القبولة 2 . (8) في !: بجوز الرد. 
(94) في [: فيها. 
)٠١(‏ الواو ساقطة من إ. 

)١١ -‏ الصيغة ساقطة.من ]. 

(9) في !: ان يكونوا. ‏ 

(م) فى !:. التواطا . 

05 انظر التعليقات على الأعلام.. 

(6). جزء من الآية. من : سورة: البقرة (5):وفي 1: ليطمان. 

(5 فى !: انماد 0 

() [ب 1١‏ ظ]. 

ظ (5 م) فى ب :. ولأآن.. 

(8) في ]: السى . 

(9) غي. !:. ثلاث.. 


مقه 


فقال: «مَنْ اي ''© مَعَك؟) فَذْهَبَ إلى الأنصضّار َعَالَ000: ١(مَنْ‏ شهدًه ''2 معمى؟) 
فقالوا [١م).‏ (لْسَعَشنٌ مَعَلكُ بأضْعَرنًا؟» ؛ وكان أبو سعيد الخدري7؟ أ وعد 0 
فبعثوه معه حتى شهد عندهه9') 0 فلما راه عر قد روى حديثا يوافق الحال 
فطالبه بالشاهد. ظ 


| والدليل عليه أنه 0 بذلك فقال ٠:‏ الم أتِئْكَ لكي قرت ان ا 
رَسَول الله كله !ن. - 
وأما عل 0 - رصي اللّه عنه ! 2022 فإنه رد حديث ان فنا 2903 لقلة فهمه0*') 
بالأخبار والأحكام . ولهذا قال ٠:‏ «أعرابي على عَقبيهو 4081 فزمه(15١)‏ أي [أنه] غير 
عارف بالأحكام فلا يدري كيف ينقل اللفظ والحكم. ‏ 


4 والدّليل على ذلك وأنهم ردّوا في هذه المواضع لهذه الأغراض<© 
أنهم صرّحوا بها؛ وأيضا فإنهم قبلوا في غير هذه القصص أخبار الآحاد ولم يتوقفوا 

وجواب آخر أنّهم ردّوا حديث الواحد ورجعوا إلى خبر اثنين» وعندكم العمل 
بخبر اثنين ل يجوز حتى يبلغ حد التواتر؛ فله حجة لكم في هذه الأحكام2'' . 


)٠١(‏ في [: يشهد. 

ظ )١١(‏ في [: وقال. 
(١1م)له:‏ ساقطة من 1. 
)١19(‏ في |: عند عمر. 
)١19(‏ في ]: عليه السلام . 
)١15(‏ في ب : فيه . 

. في [: قلمه‎ )١60( 

(16) فذمه: ساقطة من [. 
)١( 05‏ في |: الاعراض. 
(9) في 1: الاخبار. 
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وفدل غلنه أنه نه إخبار عن حكم شرعي . فجاز قبول خبر الواحد فيه أصله الفتيا. 


ويدل عليه أ نه او اله امي 151 الفيزل :يقير لزاب رسي أل يكوه طاو التي 
ككل ! - طول عمره يختص به من سمع ذلك منه ولا يلزم غيرّه اعتقادٌه والعمل به لأنه 
لم ينقل إلى غيره نقل التواتر؛ وهذا لا يقوله أحد 


ظ 15 احتج المخالف بقوله - تعالى!١)‏ ولا ته تقف ما ليس لَك به عِلْم 2904 
١5 ]‏ و] و ا ين » فوجب أن يكون اتباعه حراما. 
والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم في الردى 6 تردون وهو عمل بم(" لا 
علم لكم به. 
قالوا9 : فهذا"» غير صسميح لأن 5 إنما رددته لهذه الآية. معناه: اعمل 
بما حصل به علم . 00 
وجواب آخر أن هذا عمل بما0"» لنا به علم. لأن الذي دل على وجوب العمل 
بخبر الواحد أدلَّةَ موجبة للعمل قاطعة للعذر وإن كان ما يخبر به يجوز فيه الصدق 
52 وهذا الجواب سديد لأنهم يلزموننا العمل. وعملنا معلوم بهذه الأدلة؛ وأمًا 
حقيقة الخبر فما ادعينا فيه الصدق حتى يلزمنا ما قالوه؛ وهذا كما نقول: إن الرجوع 
إلى قول الشهود وفتوى المفتي رجوع إلى العلم وعمل بالعلم. وإن كان ما يشهد به 
الشاهد ور يفتي به المفتي يحتمل الصدق22 والكذب والحق والباطل.. 


وب 0-6 أيضاً بأن قال: «لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لجاز 


ةك (١)زب؟١و]. ١‏ 
(5) جزء من الآية بي من سورة الاسراء 0 
(؟ م) في ب: ماء بدون الباء. 0 
(") قالوا: ساقطة من!. ‏ 
(54) في 1: وهذا. 
(6) في ب: ما. ظ 
(5) في !: محتمل للصدق. 
)١(:-‏ في [: واحصمح 


ا ه ١ه‏ 


أن يقبل قول من يذّعي النبوة من غير دليل». 

والجواب أنا نعارضكم بمثله فنقول: لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز 
رد قول النبي - يَلِِ! - من غير دليل . 

عرب راجيا نان الوا يق عور ااي ل لبقتي رن يرل 
وإن لم نقبل دعوى النبوة من غير حجة. جاز أن نقبل خبر الواحد من غير حجة وإن 
لم نقبل خبر المتنبي(©2 من غير دليل . ظ 

وجواب آخر أن قبول7؟» خبر الواحد قبول2 بالدّليل» وهوما ذكرناه من الكتاب 
والسنة والإجتماع؛ ويخالف2»"2 دعوى النبوة» فإنه لم يتقدّم نبوته دليل ولا قام دليل على 
صحته2"2 فافترقا . ٠‏ 

4 احتج أيضاً بأن قال: «لو جاز أن يقبل خبر الواحد في افروع لجاز في 
الأصول. مثل التوحيد وإثبات الصفات». 

والجواب أن في 'مسائل الأصول أدلّة عقلية موجبة للعلم.قاطعة للعذرء فلا 
حاجة بنا إلى خبر الواحد؛ وليس كذلك ها هناء فإن العقل لا مجال له فيه. فجاز 
أخذه بخبر الواحد؛ وهذا كما نقول في من222 هو في مكة("©2 يشاهد الكعبة: لاا يجوز 
له الاجتهاد. لأنه يمكنه الأخذ بالمشاهدة. فلا حاجة إلى الاجتهاد؛ ومن كان بعيدا 
من مكة("©2 جاز له الاجتهاد لحاجته إلى ذلك . ظ 


١(‏ م)إت: ساقطة من ب:. 

(؟) في !: فتى. 

(9) في ب : النبي . 

(4) في !: نقول. 

(©) في !: قبوله . 

(؟) ويخالف: ساقطة من ب. 

(0) زب ١١‏ ظ]. 

)١( "4‏ في !: فيمن. وهكذا كلما وردت ولم نر من فائدة في التنبيه عليها. 

(؟) في !: بمكة. 


"6 


16> - احتح بأن قال : «براءة” (١‏ الذمة متيّقنة وخبر بر الواحك فوع لف فلا : 
يجوز إزالة اليقين بالشك»). 

0 والجاب لايل ليقن ليقن م ل حو الرعاات ش 
ظ ات ا ا إلى إبطال 
الشهادة والفتاوى . 

اوجواب آخر أنالانسلم أن حكم الأصل يأ ني 2 على اليقين كما كان ره 0 
هذا|(2») الخبرء لأنه(5) يجؤز أن يكرد صدقا يتغير به90) الأصل. فقل صار الأصل 
مشكوكاً فيه. :فلا يكون العمل بخبر الواحد إزالة يقين بالشك . 

5 احتجٌ أيضاً بآن قال : «المخبر كالمفتي » » ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا 
يلزم العالم(1) قبوله 0 غير دليل يعلم به صحتهة) . 

قلنا : :إن كان هذا حجة علينا في حنٌّ العالم فهو حجة عليكم في حقّ العامة: 
فإنّه يلزمهم قبول:قول المفتي من مخير دليل؛ فإن جعلت” العالم دليلا على إبطال 

خير البواحد جَعَلنا[ ١‏ ظ] العامي دليلا على 29 قبول خبره . 

وجواب آخر أن40) لا-مشقة على العاله أن يعلم ما أخبر به المجتهد بدليل. لأنه 


)١( 9‏ في 1: نراه. 
5 في 1: باق. 2 
ظ 0 بعد 0 
5-5 1: 00 ظ 
(0) في !: حكم الأصل . 
)١( -5‏ في ب: العامل.. 
(6) في ب: جغل. 
105ب1750 و]. 
9) في !: ان هناك . 


عارف بطرق الاجتهاد: بخللاف مسألتنا فإنا لو قلنا: وال لل ال 
طريق التواتره لشقٌ ذلك وضاق؛ فصا ره“ كالفتيا في حقٌّ العاميّ لما شق عليه | 
الوقوف على دليل الحكم سقط ذلك عنه وجاز له(0) قبول قوله من غير دليل . ظ 
7- احتجح أيضاً بأن قال: «لو كان العمل بخبر الواحد واخيا لوجب التوقف 
في جميعها لجواز أن يكون هناك ما ينسخه(22 أ و يعارضه ما هو أولى منه. فيختاج 
ال أن يتوقف حنّى يحيط علمه 0 اد الأحاد. وهذا الا سبيل ! إليه)0”؟ . ظ 
والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب أن 007 طريقاً إلى إبطال الشهادة 
وفتيا المفتي فيال : إنه لا يجوز العمل بخبر المفتي لجواز أن يكون هناك اجتهاد أشد 
وأقوم(*) من هذا؛ ولما بطل أن 3 هذا طريقاً لرد الشهادة والفتيا بطل أن يجعل 
ريه رد خبر الواحد. 
[وجوب العمل بخبر الواحد] 
4 يجب الل رار ع وإن انفرد الواحد بروايته عن الواحد إلى أن 
يتصل .بالرسول - كل ! . 
وقال الجبائي : (') دلا يجب العمل به(» حتى يرويه اثنان عن اثنين حتى 29 
يتصل بالرسول - كَلو! -2». 
وقال بعخص - بعض الناس : ولا يقبل أفل اقرخ أربعة) . 
(©) فصار: ساقطة من إ. 
59) له: ساقطة من إ. 
)١( 17‏ في ب: نسكحه . 
(9) في ب: به. 
(5) في ب: اقوى. 
)١( -4‏ في ب: السحباني . انظر التعليقات على م 
1١١‏ م) به : ساقطة من ب . 
(؟) في 0 ل انء» بدل: حتى . 


والدليل على صحة مذهبنا قوله - تعالى! : # إن جَاءَكمْ فاسقٌ ب 
فينو 1# فدل على أنه إذا 00 غيره ١‏ 10 


وكد ل عليه أذ النبي كل! - لم يزل يبعث: العمال والقضاة إلى البلاد واحدا 
فواحد9 فبعث علياً؛ '“-رضي الله عنه! -220» إلى ناحية 0 وأنا هريرة227 إلى 
اليمن وعمر عاملا على الصدقات وأبي تن كعت20) عامبٌ ومعاد بن ع0 إل 
اليمن وعتاب بن أسيد"» إلى مكة22؛ ولو كان لا يقبل من واحد لما اقتضر على 
واحد. ش 


والدّليل © عليه أن الصحابة وتدعوا : في الحوادث إلى أخبار الآحاد له يراعوا 
فيهأ العددى على ما بيناه ة في المسألة قبلها. 


ةلفان قيل : «أبو بكر لم يقبل خبر المغيرة('» حتّى شهد معه محمد بن 
00 مسلمة”'؟» وعمر لم يقبل حديث أبي موسى(١)‏ حتى شهد معه(") أبو سعيدك 
الخدري27. فدل على اعتبار العذد» . 


اقلا فذحا المنا :]تنا ل الريافة وى بهذي المرقس :كا وليك تالعي. 


ا 


(9) جزء من اليه + > من صورة ة الحجرات 3 
( م) في ب: 00 [ 

| (5) في 1: واحدا. 
)0( انظر التعليقات 0 الأعلام . 
,5 م) الصيغة ساقطة 00" 

(5)[لسم١ا‏ ظع. ظ 
(0) .في 1[: ويدل. 

8-. (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

عم . ساقطة من نبا. 
(*) ما بين العلامتين ورد محله في 1: طلبنا. 
(5) الكلمة ساقطة من ب . 


لأبي موسى ١(‏ : لم انَهِمْكَ وَلَكني () ردت 3 يجترىء دده عَلَى حديث 
رسول الله يكل !)"2 ؛ فبين السبب في ذلك وأبو بكر فعل ذلك انتظهارا : 


والدّليل علي[ّه] أنهم قد قبلوا أخبار الآحاد في قصص كثيرة غير هذه 
القصّص ؛ ولو كان-.ذلك مذهبا لهم لما أخلوا به في غير هذه القضية© . 
والذليل0) عليه أنه 0 حكم شرعي. فلم يعتبر فيه العدد("2>2 كالفتيا. 


وول غلية أن قا له يشير لاي ال . يشترط في قبول خبر الواحد كالحرية 
والذكور لت" 
ويدل عليه أنه خبر لا يشترط فيه الحرية""©2, فلم يعتبر فيه ١41[‏ و] العدد 


كالخَين في الإذن في دخول د وقبول الهدية . 
ويدل عليه أنه طريق لإثبات الحكم فلا يشترط فيه العدد. ليله الأصول التي 
يقاس عليها. 


ويدل غليه أنا لو اغصرنا اثنين عن اين إلى أن :يتضل بالتتى ‏ 1236 
وضاق لأنه قل ما يتفق249 ذلك. فيكون طريقاً إلى إسقاط العمل بخبر الواحد ويصير 
في معنى قول الرافضة(2, إذ(6١)‏ لا فرق الو وبين الفعليق على قرط يعر 
وحوده . 
(5) في !: ولكن. 
(1) في !: تجترى على . 
(/) سبق تخريجح الحديث في اليا م من الف 544. 50 
(8) في !: القصة. بدل:. ظ 
(9) في [: ويدل. 
١‏ في اب: حل 
)١١(‏ في ب: لم.. 
)١١5‏ في !إ: الذكورية. ' ْ يي 
)١1(‏ الحرية: ساقطة من ب.. 48 1 
)١5(‏ في !: تتمق . 
)١8(‏ إذ: ساقطة من ب . 
(5١1)[ب ١5‏ و]. 


احتج بحديث أبي بكر 500 الله عنه! - وقد أجبنا عنه . 
0 احتج بآنة خبر عت فيه العدالة فاعتبر فيه العذد دليله الشهادة ... 
والجواب أنه يبطل بالفتيا ويخالف الأصلء فإنه يعتبر فيه الحريّة والذكورة2» 
ولا يقبل من النساء في الحدود ويعتبر في الزنى0" أربعة ؛ وفي مسألتنا بخلافه؛ 
وهذه طريقة لنا في المسألة أنه لو كان العدد معتبراً فيه لاعتبر في الزنئ أر 
كالشهادة؛ ولما 7 من النساء("2 في الحدود والقصاص* في الخبر ولم شل في 
الشهادة دل على أنه يخادفه الشهادات*9؟) , 


ظ فصل 
[قبول خبر الواحد في ما تعم به البلوى وتخص] 
١‏ ونخبر الواحد يُقبل في ما َم بيه البلوى.وفي ما تَخخصٌ به البلوى. 
وذهب أصحاب أبي حنيفة(2 | إلى أن ما تَعم به البلوى لا يُقبل فيه خبر الواحد 


| والدّليل عللى صحة مذهبنا أن الصحابة رضي الله عنهم(»! - رجعوا في 
خبر9© التقاء(*» الختانين إلى "2 أبي موسى( عَن عائشة2"7» وهو مما َعم به البلوى؛. 


(10) في 1: أبي . 
)١1(‏ في [: الذكورية. 

(9) في [:“الزناء وهكذا ورد بعد سطرين 

(5) ما ب بين العلامتين ورد في ب فقطى وورد محله في !: كالشهادات . 

(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)5()١( ١‏ الصيغة ساقطة من [. 

.(*) خبر: ساقطة من [. 

2١‏ الهمزة ساقطة من الكلمة؛ بع في كل ألف ممدودة. 
0 (98) في [: خبر أببي موسى . 

ْ (:) انظر اتعليقات على الأعلام : وقد سبق تخريج الحديث الأول في البيان 5 من الفقرة ١‏ ع5 

00 والحديث الثاني في البيان 5 من الفقرة 4١؟.‏ 


> 


عض 650008 ش 1 1 2 - م 2 
وابن عمر('2 رجع في ترك المخابرة إلى حديث رافع بن خديج”''2, وهو أيضا مما تعم 
به البلوى : ظ 

ويلال علا نه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحدى دليله ما تخص 
به البلوى . 
ظ يدل عليه 0 1 بات وهو أصل له؛* فإذا نبت 


ويدل قله عب 50 
البلوى . ظ ظ 

ندل غليه أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد. وهو أصل له ؛ *فإذا ثبت 
الحكم بالقياس في ما تَعم حم به البلوى لان يثبت بأَضْله*80) ل 


فتِدل عليه آل وجوب العمل بحبر الواحد ست بدليل 40 0 وهو إجماع 
الصحابة. فصار كالقران والسنة المتواترة ؛ فإدأ جاز بالقران والسنة المتواترة جاز بحخبر 


الواحد 

احتج المخالف بأن ما نَعُمْ به البلوى يكثر السؤال عنه. وإذا كثر السؤال 
كثر الجواب, وإذا كثر الجواب كثر النقل؛ ولو كان صحيحا لكثر* النقل فيه؛ ولما رأينا 
النقل*237 فيه قد قلّ دلّ0© على أنه لا أصلّ له. وصار كما تدّعيه الرافضة(”» من النص 
على إمامة على 77») 50 الله عنه(*)! _ لأنا قلنا : ولو كان مهيا لكثر النقل 


(/) به: ساقطة من إ. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(84)[ب ١4‏ ظع. 
7ق )١(‏ ما بين العلامتين من 1 واب والنقل . 
(7) فى ب: فدل. 
() انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في 1: عليه السلام . 


بذلك». ورددنا عليهم بهذا الطريق . 


والجواب أن قولهم : «يكثر*2 السؤال عنه والجواب» صحيحء ولكن قولهه7©: 
«يكثر النقل» غير صحيح. لأن النقل يكون على حسب كاي والحاجات التي 
ات إن ع" 


والذليل عليه أن 7 لهِ!- حج في العدد الكثير والجم الغفير ١41[‏ ظ] 

وقال : حدقا 3 مَنَاسككة)40) ولم ينقل المناسكٌ إلا عدد قليل كعبد الله بن ل 
وأنس بن ٠»‏ مالك2©0؛ وكذلك كان يصلي كل يوم خمس صلوات”2©» وقال: حلا كي 
رايتموني أصَلَي )(5), فيّن(١22‏ ذلك بياناً عام ثم لم ينقل الصلوات إلا عدد يسير 
كأبي هريرة(” وأبي حُمّيد الساعدي7٠2‏ ووائل بن حجر(” ومالك بن الحويرث97©؛ 
وأيضا فإن كثيرا فى الصححابةاما كائوا'يو ترون ووابة: الأخبار متهم الزبيرة ؛ '» وأبو بكر 

الصدرق أيضا كان من المقلين في الحديث؛ وهذا معلوم١١»‏ من طريق العادة أيضاًء 
فإن الإنسان يأكل كل0"١2‏ يوم ويصأي كل يوم ولكن لا يخبر بأكله وصلاته إلا230 إذا 
نابته(؟ 2١‏ نائبة تخوج إلى ذكره» مثل أن يمرض فيقول2©'9: «تناولت كذا فأصابني كذا» 


(5) في ب: كثر. 

() في ب : قولكم . 

(0) في ب: تحتاج إلى ذكر. 

(4) سبق. تخريج الحديث في البيان ؟" من الفقرة 1444. وقد سقطت من ب: ا 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 584 . 

(4م) في [: حميس صلاة . ظ ْ 

)١(‏ في [: وبين. 

(١١)انظر‏ التعليقات على الأعلام. وفى ب: وأبي حميدء فقط. 
(١1م)‏ في ب: ومن ظ 

(؟١)‏ كل: ساقطة من [. 

.[ إلا: ساقطة من‎ )١19( 

. في ب: نابت‎ )١54( 

(6١)[ب 1٠6‏ و]. 


ومثل أن يقول: وغايت صلاة كذا فأصابني في 2١‏ الصلاة مشت اورعاف أو سه وأو 
غير "© ذلك»؛ فأما إذا لم يكن هناك داعية تدعو إلى ذكره402١2.‏ فلا يذكرون. 
ويخالف ما ذكروه من نص الإمامة: فإنهم يقولون: «يجب على كل مسلم أن يعلم 
إمامة علي2247 بالقطع واليقين كما يعلم رسالة الرسول ‏ يا - ووجوب الصلوات 
والزكاة»<”'"2 وغير ذلك مما يعلم ضرورة؛ وذلك لا يثبت بنقل خاصء فطالبناهم بنقل 
عام وقلنا: لو كان كذلك لنُقل نقلاً متواتراً كما نقلت الصلاة والزكاة(”"©؛ ولمّا لم 
يُنقل دلّ على أنه لا أصلّ له؛ وليس كذلك ههناء فإنه من مسائل الاجتهاد. ويجوز أن 
ينفرد البعض بعلمه. وفرض الباقين التقليد؛ فافترقا. 
فصل 
[تقديم خبر الواحد على القياس] 

70 خبر الواحد يقدّم على القياس على كل حال. 

زتعت أضضات ماللف05 إل أن اخير لواحن إذا الت القناس لآ يجتب العمل 
به ويقدم القياس عليه . 

وذفين اسخات أى حيفة إلى أنه إن كان :مخالنا لقان الاصول له .نحت 
العمل ذا :ران كانه نيكالفا لغير قياس”"© الأصول وجب””© العمل به. 

والدليل على صحة مذهبنا ما روي عن النبي عله ! - أنه قال لمُعاذ"© لما بعثه 
إلن العمن: 7 ايم م تقضي ؟) قال: «بكتاب الله !» قال: دفإن لم تجذٌ؟» قال : 


)١15(‏ في [: من. 
)١0(‏ في [: و 


(18) في ب: ذلك. بدل: ذكره. 


“نض ل 


. في !: عليه السلام‎ )١19( 

(؟) في.1: الزكوات . وكثيراً ما يكتبها الناسخ هكذا. ‏ 
١١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(؟) في ![: للقياس. بدل: لغير قياس . 
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رَسول الله ) قال : «فإن لَمْ تجد؟» قال : جه رأمي» ؛ فقال النبي 1 : «الْحَمدٌ 


لله الي وَفْنّ سوك رَسول الله لما يرضي رلك الله !»© , فرتب افيا على 
السنة؛ وهذا يدل على أن الاشتغال بالقياس مع وجود السنة له يجور. يذل" *» عليه 


أن عمر ترك القياس في دية الجنين بحديث7© حَمَل بن مالك بن النابغة(© و قال : 

ولولا هذا لقضينا بغيره)( 0 وروي عنه 9 كان يقسم ديات اع على فدر 

منافعها. ثم ترك ذلك لقوله - ي! - «في كل أضْبع مما هُنالِكَ عَشْرٌ من الإبل )40 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 


ويدل عليه أن القياس يدل على مراد الأرسول - يَكلهَ! ‏ من جهة 6 ونخبر 


(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7494 و0١٠2‏ رقم 14) وفيه ع الصديقي الحديث بالمعنى 
ذاته وإن اختلف لفظأ بعض الاختلاف (كَيْف تَقضِي إذا عَرَض لَك قَضَاء؟ فَإنْ لَمْ جد في كتاب 
الله؟ فبسَنة . َإنْلَمْ َجذ في سن رَسُولِ الله ولا في كتاب الله؟ أجتهد رَأبِي ولا الو فضرب 
ا الله يكن صدره وقال). . واعتمدك الصديقي في هذا التخريج ابن حنبل وأبا داود 
والترمدي. والداري والطراتي من 'طريق: الخرث بن عهرو عن انام من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل . ولاحظ المخرّج ‏ نقلا عن الترمذي أن الحديث لا يعرف إلا من هذا 
الوجه وأن إسناده ليس بمتصل . وأضاف. بأنه «ضعيف, وله. طريق آاخر ضعيف أيضأ» إلا رأن. 
اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره». وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات على 
كتب الحديث التى ذكر الصديقي أصحابها وذلك في البيانات ١‏ إلى 5 من ص 794 . وانظر 
خاصة البيان لا من ص.49؟ و0٠0٠"‏ وفيه نقل رأي الخطيب البغدادي الذي يفيد تقبل أهل العلم 
لهذا الحديث واحتجاجهم به ووقوف الخطيب بذلك على صحته عندهم . 

(5)[ب ١١‏ ظع. 

(5) في 1: لحديث. 

(1) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 586. 

(8) انظر هذا الحديث في سنن أبي داود (ج 4 ص :184 و٠194.‏ 4054). وهو جزء من حديث 
0 قال عنه أبو داود : «وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه. فحدثناه أبو بكر صاحب 

ثقة قال : ثنا شيبان (. ...) عن ععمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كَانَ رَسُوَلُ الله ينه 
يُقوم ديّة الخطأ (.. ٠‏ ) وفي الأصابع في كل ايع عَشْرٌ من الإبل (...)4. انظر تخريج 
الحديث في التمهيد للكلوذاني (ج *. ص 44. ب *) حيث أحال محقق النص. إبراهيم, 
بالإضافة إلى أبي داود. على النسائي في كتاب القسامة؛ باب عقل الأصابع . 


ل 


الواحد يدل على72» مراده من جهة التصريح”©؛ فكان الرجوع إلى لتصريح 
أولى ١45[‏ و] من الرجوع إلى الاستنباط . 

دل عليه أن الاجتهاد(١٠١)‏ في < خبر الواحد في عدالة الراوي فحسب. وذلك 
يدرك بنظر البصير في حال الاجتهاد”' '2 في القياس في علة الأصل ثم في إلحاق 
الفرع به لأن من الناس من منع إلحاق الفرع بالأصل إلا بدليل آخر؛ وذلك كله يتعلق 
بنظر القلب والاستدلال؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى لأنه أقرب إلى الصواب 
وابعد 0 الخطاينٍ القياس ٠‏ 


ويدل عليه أ: لو سمع العبابن فين ابي - ويه ! غدل أن بيقون: دكل ميت 
حرام) ثم سمع النص مه مدالنا للقياس بأن يقول : بعلت لنا ميتة البحر)92"١)‏ لقدّم 
النص على قياسه ؛ فَلان يقدّم النص على قياس غيره اول 
ويدل عليه لالص سقط مكل الحاك ل ماقف لات والقياس لا 
يُنقض به159) حكم الحاكم» فدل على أن النصٌ أقوى؛ وترك القوي بالضعيف لا يجوز. 
٠١ 5‏ - وأمًاا'» أصحاب أبي حنيفة فنقول لهم: إن أردتم بقياس الأصول”29 ما 
تقتضيه هذه الأصول من جهة القياس فهو الذي ذكره أصحاب مالك». وقد تكلمنا 
على فساده؛ وإن كنتم تريدون بالأصول الكتاب والسّنة والإجماع التي هي الأصول 
في الحقيقة فنحن نقول به؛ فقد ارتفع الخلاف؛ غير أنه لا يمكنهم أن يقولوا 
بالثاني » لأنهم يذكرون ذلك في مسائل ليس فيها كتاب ولا سنّة ولا إجماع كالمصراة 
والقرعة والتفليس وفقٌء عين عين المطلع ؛ افا فإنهم ناقضوا في ذلك ؛ فإن أبا حنيفة ”9‏ 
(9) في [: الصريح. ظ 
)٠5١(‏ في !: الاجتهاد في القياس في خبر. 
1١١‏ فى !: فى حاله والاجتهاد. 
(1) سبق تخريج حديث في معناه في البيان 4 من الفقرة ١‏ . 
)١9(‏ به: ساقطة من ب . 
)١( 04‏ في [: وأما الذي ذكره أصحاب. 
57)[ب١‏ و]. ظ 
(") انظر التعليقات على الأعلام . 


51١ 


تقول 7والقناتى' انه لأ بحوو الرشوه ةلكسر ولك عر رته استتدي )240 لحنت ادو ” 
. 1 2 5 7 
مسعود)(" ؛ وهو خبر ضعيف ؛ وكذلك قال: «القياس أن من أكل أو شرب ناسيأ نطل 


| صومهء غير أني تركته لحديث أبي هريرة(” أن النبي - ككل! - قال: «الله أَطْعَمَكَ 


و ولك و ذلك في قهقهة المصلي لحديث معبد الجهني207 وفي 


ات أصحاب مالك بأن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره؛ 
والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده؛ فالانسان بخبر نفسه أوثق 
منه بخبر الواحدء. ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا كان عنده علم من 
ذلك بخلاف الشهادة؛ ولهذا قدمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره. 207 

والجواب في الموضعين جميعاً يتعلق بأمارات تُعْلّب على الظن أنه مصيب لأنَّ 
ه0١2‏ في خبر الواحد [أن] ينظر في أحوال الشاهد من دينه وأمانته وغير ذلك» كما ينظر 
في القياس من علة الأصل وصحتها وسلامتهاء ثم يرتّب2© الحكم في الموضعين 
على غالب ظنه ؛ ولا فرق0؟ بين الحالين 0835 بل النطر في يخال الشاهد أسهل 
وأقل اجتهادا اميسل التجرانى » والنظر في القياس وما يقتضيه يتعلّق بنظر القلب؛ فهو 
أقرب إلى الخطإ من نظر العين؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى . 


(4) في , ب: استحبابا. 


ش )66( لم نقف على صيغة هذا الحديث في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الضحاح والمسانيد 


والمعاحتم» وكل ما وجدنا في المعجم المفهر س لفسنك هو «ولكن الله - عزّ وجل !- هو 
سقانا» (نقلا عن ابن حنبل وذلك في ج 7" ص 58١‏ ٠ع)-‏ «اللههُم لك الجمة تلت 
وُسَقَيتَ» زتها في ج 27 ص ١8؟.‏ ع١).‏ ونقلا عن ابن حنبل - «إني أبيتُ يُطَعِمُنِي رَبِي 
ويسقينِي » (ج *. ص 047. عي وذلك نقلا عن البخاري ومالك والترمذي والدارمي 7 

١١)له:‏ ساقطة من إ. 

(0) في ب: ثم ترتيب. 

(0) [ب ١١‏ ظع. 


واحتجٌ أيضاً بأن قال: «الأصول إذا كثرت واتفقت على إيجاب7» حكم 
لم يحتمل إلا وجها واحداء وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته© والكذبء, فلا 
يجوز مأ هو غير محتمل بما(”» هو محتمل كنص القران والسنة إذا تعارضا؛ وربما 
قالوا: الأصول إذا كثرت صارت بمنزلة خبر المتواتر وخبر المتواتر””© إذا عارضه خبر 

. لخن يقدم عليه)‎ ٠ 

والجواب أنا لا نسلّم أن ههنا دليلً”» حتى نرجع إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر لأن القياس مع وجود النص عندنا باطل» 0-7 الترجيح 

وجواب اخر أن هذا يبطل بنص السنة إذا عارضه9؟2 مة نالحدل ف براءة(*) 
لذمة* بالعقل فإن براءة الذمة*207 لا تحتمل9" | ها واحداً وخبر الواحد يحتمل 
السهو. ومع ذلك يقدم على براءة الذمة . 

وأمّا قولكم : «إذا كثرت صارت بمنزلة الخبر المتواتر» فليس بصحيح, بدليل - 
أنه لا يُترك لها نص القران ولا أخبار التواتر؛ ولو كانت بمنزلة الخبر المتواتر لعارضت 
الخبرٌ المتواترء ونصٌ القران كسائر أخبار التواتر. 

0- احتج أيضاً بأن قال: «الأصول إذا كثرت متفقة على حكم: واحد دلّت على 
صحة العلة قطعاً ويقيناً؛ فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفتها لنقضنا العلة؛) وصاحب 
الشرع لا يُنَاقَضُ في علله ولا يتعبدنا بعلل2'7 متناقضة؛ فيجب أن يحمل خبر الراوي 


.[ إيجاب: ساقطة من‎ )١( ٠ 
في 1[: راأويه.‎ )9( 
(79م) في 1: لما.‎ 
في 1: التواتر. في 1: دليلان.‎ )6( 
في 1: حالفه.‎ )5( 
الهمزة ساقطة من الكلمة في نوكل كلها لطع لبد ال تطرفت”‎ )©( 
. ما بين العلامتين ساقط من ب‎ )5( 
. في ب: يحتمل‎ )0 
في ب: ولا تعبد بالعلل.‎ )١( 07 
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غلى أنه سها”) 20 رددنا الأخبار التي تخالف أدلة العقل9” التي يتعلّق بها 
المشبهة وأهل البدع(*» وقلنا: هي موضوعة». . 
والجواب أنا لا نسلّم أن مع مخالفة النص تكون علة صاحب الشرع؛ فيجب أن 
تثبتوا(*» لنا علّة حتى نمنع عنها التناقض ثم نبطل به إذا عارضه نص كتاب الله2*2 أو 
خبر متواترء فإنه يؤدي إلى هنا صاحب الشرعء ومع ذلك نقدّم النصٌ المتواتر 
عليهما. رتالف هذا ما ذكروه من أدلة العقل. فإن الزيادة فيها لا تجوز لأنها لا 
تكون إل شيئاً واحدا؛ وههنا يمكن أن يزاد فيها وصف اخخحر فلا نقول فيها9©: «إنها 
علة» حتى يزاد فيها وصف آخر بمقتضى هذا النص حتى يجمع بينها وبين النص 


عو نه 


ونسميه علة حقيقية. 


[قبول زيادة أحد الراويين للحديث الواحد] 


664 _إذا روىق اثنان ا عن رسول الله َيِه ! واتفرد الكنهما بزيادة كان 
ثقة قبلت منه الزيادة ويج العمل بها. 


وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الزيادة لا تقبل إذا لم تنقّل نقلَ الأصل» وإن 
كان من( '؟رواها؛ قة ؛ وذكروا ١14*[‏ و] ذلك في حديث الأوسق حيث روينا عن رسول 
الله يََِيِهٍ ‏ أنه قال : «في ما سَّقتِ السمَاء / العْشُرٌ وَفِي مَاسَقِيَ نَضْحٌ أَوْ عَرْبٌ نِضْفُ 


(5) في 1|: سهى . 

9) زس ١7‏ و]. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5م) في ب : تبينوا . ٠‏ 

(©) الله : ساقطة من إ. 

(5) في |: وخالف. 

(/1) فيها: ساقطة من 1إ. 
(١)من:‏ ساقطة من [. 


515: 


مم هي ده سمه دى ام كوي » 2 ,يي 
العشر إذا كانت2'0) خمسة أؤْسّق700)؛ فقالوا: قوله: «إذا كان خمسة اوسق» زيادة لم 
تُنقل نقلّ الأصل لأنَّ الحديث رواه جماعة ولم يذكروا هذه الزيادة» فلا نقبلها. 
والدّليل على صحة مذهبنا وأنّها تقبل أنْ الزيادة لا تنافي المزيد عليهء فهي 
بمنزلة أن ينمرد أحدهما عن الآخر بزيادة حديث آاخر لا يرويه الآخر. 
أوله إالئن أخره والآخر سمع بعضه .2 أو أحدهما حفظ الحديث كله ولم ينسه والآخر 
نسي بعضه. فلا يجوز رد الزيادة بالشك: ظ 


يدل عل أن اشير كالشهادة*». لو شهد رجلان بألف وشهد اخران9») 
بخمسمائة(" لا تسقط الزيادة إذا كان الشاهد عدلاً. وكذلك في الخبر. 


' وندل عليه أنه لو كان ما ينفرد به أحدهما لا يقبل لوجب آلآ يقبل ما ينفره به 
ابي" وابن مسعود(©» و في القرآن لأنهما انفردا بها دون غيرهما من الصحابة. 


4ئ_كظك - واحتح المخالف اهما مشتركان في السماع. فلو كانت الزيادة صحيحة 
كا في النقل . 


(5) في !: كا 

(9) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص57١١. )١8‏ حيث خرج الصديقي الحديث بصيغتين 
متقاربتين . الأولى : «في ما سَقت السَمَاءً م الْعْشْرٌه عن عبد الله بن حنبل في زوائد مسند أبيه». هن 
حديث على ؛ وللاحظ أن إسنادها ضعيف . والثانية : «في ما سقت الماك وَالانهَارٌ لضن 
الْعْشْرٌ رواها من حديث جابر واعتمد فيها ع وأبا داود وابن خزيمة والنسائي. ثم 

“فير حديث ابن عمر وأحال عنها إلى البخاري والأربعة. أي الترمذي وأبي .,داؤد والنسائي وابن. 

ماجه. انظر ما سبق تخريجه في البيان # من الفقرة 354". 

(1)5[ب ١7‏ اظع. ظ 

(0) في !: إضافة: ثم في الشهادة. 

(5) في [: آخر. 

ازلاافى 21 حمسن مايه . 

(8) انظر التعليقات على الأعلام . 


قلنا: تبطل بما ذكرناه من الشهادة؛ على أن لا نعلم أنهما اشتركا في السماع, 
لأنه يجوز أن يكون أحدهما بعيدا فسمع(©2 بعضه دون البعض والآخر قريباً فسمء() 
الحديث جميعه. أو يكون أحدهما عصر ماين 0-0 أول .الخبر إلى اخره والأخر 
.. متمع آخر الحديث لأنه حضر في آخر الم 


وتخواب آخر أنهما وإن كانا مشتركين في السهاء إلأنأن الحدهها يشير أن لكوك 
نسي دون الآخرء وليس من وا كرو ام يشتركا في النسيان والذكر. 


8 لم - احتج أنها بأن قال في 9 المقرّمِين : + «ترجع إل و من م 
بالأقل. وكذلك(١)‏ ههنا مكله). 


قلنا: إن كان في قول المقومين أخذنا بالأقل. ففي الشهادة أخذنا بالأكثر. 


ظ وجواب آخر أن هذا مخالف للتقويم ‏ أن قول المقومين في الزيادة يتعارض©29') 
لأن كل واحد منهما يقول: «عرفت السلعة وحال السوق””. والسعرٌد؟» فلا يساوي إلا 
كذأ . وأحدّهما يكذب صاحيه(2 2 ذ في الزيادة. فتعارض قولهما)». 


وزانّه في (3) مانا انا ركذي كر :والحن حنوها مناعية بان ترك ديرت 
ا المجلس من أوله إلى آخره 5 الوقفت الفلاى © ولم يذكر إلا هذا القدر. وهذه 
الزيادة فلا أصل لها»؛ ويقول الآخر: «حضرت المجلس في ذلك اليوم في ذلك 


)١1( 4‏ في ب: سمعء بدون الفاء. 

كلام )١(-‏ في [: دكدلك. 
(7) في [:. معارض . 
(*") في [: وحال السعر والسوق. 
(4) والسعر: ساقطة من  .1‏ 
()[ب18 هإ]. 
(6) في [: من. 
(0) في 1 إضافة: في اليوم الفلاني . 
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الوقت. وذكر2*» الحديث هكذا بخلاف القول»7؟>2؛ فحينئذ نقول : «لا تشبت الزيادة 
١5*[‏ ظع لتعارض قول الراويين فيها»؛ وفي مسألتنا لا يكذب أحد('22 منهما صاحبه 
في الزيادة» فوجب قبولهما. 

7٠١‏ - احتجّ أيضاً بأن قال: «ما اتّفقا('» عليه من الحرويين وما زاد مشكوك 
فيهء فلا يترك 0 بالشك» . 


هذا ييطل 3 إذا اشتركا في - حديث» فانفرد ا بيحديث آخر؛ 1 
بالشهادة إذا شهد اثنان بألف واخر2"» بخمسمائة9©, فإن ما اتفقوا عليه يقين» وما زاد 
لا نقول: «إنه مشكوك فيه» فنتركه. 0 اا 

١‏ احتج أيضاً بأن قال: «إذا تَمْرّهاا» واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف 
إخماع امل الصنعة, .فوجب أل يجوز كما لو روى خبراً وأ ار 
خلافه) . 0000 ظ 

والجواب أن خبر الوؤاحد7”) إذا 7 مخالفاً الإجماع الأمة فقل ار على 
نسخه أو كذبه فإنه(” لا أصلّ له. فصار ذلك قدحاً فلم يقبل لهذا المعنى ؛ فأمًا هذه 
الزيادة فلم يجمع أهل الصّنة على بطلانها(*) وحدهاء وذلك له يوجب تركها. 


(4) في 1 إضافة : 0 00 
(4) في [: ا مكان : بخلاف القول. 
)٠١(‏ في 1:. واحد. ١‏ 


)١( -٠‏ في [: اتفقوا. 
(5) في 1[: واحران. ‏ 
(”) في [: بحمس ماية.. 
)١( ١‏ في [: الفرد.. 
(5) في ب: الوارد. 
(9) في بب : ولانه.. 
(5) في 1: بطلاتهاء بدل: أخلاتهان. 


+1 


وجواب آخر أن هناك الخبر ينافي ما أجمعوا عليهء وههنا الزيادة لا تنافي 
اموي - ظ 

واحته(5001) أيضا بأن قال: الوكانت عن يسود الله يلخا لما خص 
بها واحد9”© من الصحابة» لأن في ذلك تعريضا للباقين للخطإ. وذلك لا يجوز». 


والجواب أنه يحتمل أنه ذكر ذلك للجميع . ء 0 
وبعضهم لم يسمع لبعدهم عن9©» رسول الله - وك! - أو لحق أوْل الخبر دون آخره أو 
آخره دون أوله, أ واكال ذللف رسول الك عَيَِيهِ ! في مجلس آخر لأن الحاجة قد دعت 
إلى بيانه - تكن داعية إلى بيانه في المجلس الأول؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة 

غير(*» جائز» فبطل ما قالوال"©. 


7 احتج أ بأن قال: «الزيادة قد يدرجها الراوي في متن الخبر وليست 
منه. ولا نأمن أن تكون من كلام الراويى أدرجها في الحديث». فلا يجوز أن يجعلها 
في كام الرسول - يللنَةِ! - بالشك» . 


قلنا: : لا يخلو هذا الرّاوي إما أن يدرجها في كلام رسول الله عله ! كاعد اذ 
ساهياً؛ فإن(22 كان عامداً فذلك قدح فيهء ونحن لا نقبل هذه2"2 الزيادة إلا من ثقة 
مأمون لا يزيد في كلام الرسول 297 - يَكقَ! ؛ ثم لو جاز أن يجعل هذا طريقاً لرَدّ هذه 


؟اا- (١1)[ب8١‏ ظ]. 
(5) في 1: احتج . 
(") في !: واحدا. 
(5) في 1!: من 
(6) غير: ساقطة من إ. 
(5) في !: ما قالوه. 
؟١ا )١(‏ في [: أن. 
(؟) هذه: ساقطة من !. 
(”7) في !: رسول الله . 


الزياكة لجار أن يفل :طريقا ارد ين الواخت .رواسا كما قالت الرافضية5) افإن ين ذة) 

لا دين له كما يزيد في كلام رسول الله يك ما ليس منه فقد يضع عليه”'؟ من 

الأحاديث ما لم يقلهى فوجب أن يقول : ررإن02") خبر الواحد لا يقبل) . فإن0*) كان 

على سبيل السهو والخطإ فالظاهر [4 ١4‏ و] منه الصحة والسلامة0*» وعدم السهو والغلط ؛ 

ثم يلزم عليه(" خبر الواحد فإنّ الرّاوي كما يغلط بضمٌ هذه الزيادة إلى المتن على 

سبيل "١7‏ الغلط فقد يغلط بإسناد ما يسمعه"2 من الصحابي إلى النبي - وَله! ‏ ثم لا 
يجعل ذلك طريقاً لردٌ”"2 الخبر المبتدأء وكذلك(4© الزيادة مثله . 


84 فإن قيل: «إنما نضيفها إلى الخبر على سبيل البيان والتفسير». 


والجواب أن عندكم لا فرق بين زيادة هي مستقلة بنفسها وبين زيادة هي بياذ 
لخبر2"2؛ ثم [إنْ] أصحاب الحديث”” يتحرّزون في رواية الأخبار إلى حدّ لا يبدّلون 
واوا بفاء ولا فاء بواو. وإن كان ذلك لا يغيّر المعنى ؛ فلا يظن بهم أنهم يدرجون في 
كلامهم في متن الحديث””" ما ليس منه ويسندونه إلى النبي - يَكيهِ! ؛ ثم الأصل عدم 


(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) فى ب: كافر. 

. في ب: رفع عنه. بدل: يضع عليه‎ )١( 
. إن: ساقطة من ب‎ )1/( 

(8) في !: وات. 

(4) في [: منه السلامة والصحة. 
)٠١(‏ في !: ثم هذا يلزم على . 
(١١)[ب 1١59‏ 9و]. 

)١5(‏ في !: سمعه. 

)١10(‏ في [: الى رد. 

)١5(‏ في !: فكذلك. 


ظ 14ا-(١)‏ في |: مخيرء بدل: لخبر. 


(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(”) في [: الخبرء بدل: الحديث. 


14 


هذه الإضافة * فمن ادعى هذه الإضافة 24# احتاج إلى دليل0* , 


ظ فصل 
[في قبول الحديث الواحد إذا أسنده 
بعض الرواة وأرسله البعض] 
ان - الحديث الواحد إذا أسنده بعض الرواة وأرسله البعض لم يكن(2 إرسال 
من أرسل مؤثراً في إسنادة*© من .. أسند؛ وكذلك إذا رفعه بعضهم ووقفه البعض لا" 
يكون وقف مُن وقفه مؤثراً في إسناد(*)27) من رفعه . 
وقال يعن أصحاب الحديث”” : «إن ذلك يقدح في المسند والمرفوع ويوجب 
ضعفاً فيه وتوقفأ» . ظ 


لئان ست سغةياتعيا الامج ابل مرهيا بجر أل قز لاقف برسي 
منه واختار إرساله لغرض؛ والذي وقفه يجوز أن يكون قد سمع فتيا الصحابي عه (4) 
نفسه؛ لأن من عنده حديث يرويه تارة 00 *» وتارة يفتي به فَيَقفه فلا يجوز أن 
يوجب ذلك ارد ما أسئده الثقة . ظ | 


احتجح المخالف أنه (5") لوكا كان 17 مسندأ أو مرفوعاً لشاركه الآخراذ في إسناده 


(5) فى ب :, دليل ظن. 
)١( "6‏ في [: لا يكون. ظ 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(”) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في [: عن. 
() في اب :: ويسنده أخرى . 
)١‏ في 1: بانه . 


5" 


وركجوة كا فازكه تن سواعكه ظ 
1 والجوات أنه 000 يكون فن رمي ووك *00 كم كر فلا يجوز أن يجعل 
ذلك قدحا في خبره. 
فصل 
[في قبول مراسيل الصحابة] 

5 المرسل(١؟‏ ضربان: مراسيل العا ة ومراسيل غيرهم . 

فأما مراسيل الصحابة فمقبولة . 

وقال أبو إسحاق الإسفرائني”"2: «مراسيل الصحابة غير مقبولة). 

والصحيح أنها مقبولة لأن عندنا المرسّل إنما لم يُقبل لأن الرجل المتروك في 
الوسط مجهول العدالة» ونحن رو ال ركورض عدا" ترشا لذ يقنا تغيرة: لهذا 
المعنى ؛ وهذا المعنى غير موجود في الصجابة لأن جماعتهم مَرْضِيُونَ عدول قد أثنى 
الله عرٍّ وجل9! - عليهم ورسوله ‏ ظلةٍ ! - فلا يجوز أن تكون مراسيلهم غير مقبولة . 
وإنما هذا يتأتى2*» على فول من بيتولة :فإن في الصحابة من لا ل ١5:[‏ ظ] 
شهادته). وهم المعتزلة2. ونحن لا نقول ذلك وننكر على من قال ذلك. 


قصبل 
[في عدم قبول مراسيل غير الصحابة] 
/االا - وأما مراسيل غير الصحابة فمَل قال الشافعي7'' : «إأرسال ابن 0 


(/) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
5 (١)[بس ١9‏ ظ]. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في !: تعالى. 
(5) في 1[: ياتي . 
)١( 7‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


>5١ 


عندى كن قو افونا تن عحكل قاذ قر للها نس 011 ويننه "سر اسيل اين 
اميد على قولين: أحدهما أنها غير مقبولة كمراسيل غيره. والثاني أنها مقبولة 
انها ٠‏ فنيك كلت مسانيد كلها إلى الصحابة؛ ومن ههنا قال .الشافعي”'" : «إنها 
ننة 00 وأراة ذلك استكناسا بها لا احتجاجاً ؛ ؛ فعلى هذا يرجح بهاولا يستدل بها. 


وذهب أصحاب مالك وأبى حنيفة7؟2 وأكثر الأصوليين إلى أنها حجة . 
وربما قال بعضهم: «إنها فى بارج المسالاوت ومن فول الم 01 اوقال 
اعبس ين 31011 قا بعراميل الضحاء والابعين ودابعي د ولا تقبل مراسيل 
غيرهم من بعدهم. إلا أن يكون اها ظ 

والذرز عن هخة ماهناتنا نفدل ود ناوي "ان ركف ال اوهو ان الدير 
كالشهادة بدليل أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما؛ ثم إن222 الإرسال في الشهادة 

4 فإن قيل: «الشهادة اكد من الخبر؛ ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من 
العبد0'© ولا من شهود اشرب القدرة على شهود الأصل, والأخبار(”2 تقبل؛ وكذلك 
العدد لا يعتبر فى في الروايم ويعتبر ذلك في الجهادة: فاعتبار الشهادة بالرواية باطل) . 

قلنا: إن افترقا في ما ذكرتم إلا أنهما في .اعتبار العدالة0© يستويان؛ ونحن 
نتكلم في معنى يتعلّق بالعدالة لأن الرّجل الذي أرسله في الوسط يشك في عدالته 
دم وإذا استويا في العدالة والحكم المتنازغ فيه وهو نفس العدالة فلا 


0) في !: وجعل . 

(؟) في ب: حسن » بدل: زتها حسلة . 

(54) في ت: اصحات ابي حليفة . 

. في !: لقديال: إن وقد تقر أيضا: كف‎ )0( ٠ 
1 في 1: القطلة.‎ )١( 11 

ل" 

© في ب العددء يدل 

22 في 1 ا كله . 








نبالى بافتراقهما فى أسباب وراء ذلك . 
8484 2-. فإن قيل: «الظاهر أنه لم ووه دلك إلا عن عدل). 
والجواب عنه ما نذكره من دليلهم . 
5 1 720 1 
أحتج المخالف بأن قال: «إرسال فاشيه إرسال ابن المسيب(١2‏ وإرسال 
الصحابة» . 


والجواب أن مراسيل0 ابن المسيب”( لنا فيها طريقان فلا نسلم ؛ وإن سلمنا 
فلأئها فتشت فوجدت مسانيدَ إلى الصحابة؛ وهذا لا يوجد في مراسيل غيره فافترقا. 
وأما مراسيل الصحابة فلا نسلّمء على قول أبي إسحاق الإسفرائني(”"»؛ وإن سلمنا 
على الصحيح فَلانَ الصحابة كلهم عدول, وليس فيههم29 من لا يُقبل خبره؛ فإذا 
أرسل الصحابي لا يشك”*2 في عدالة من ترك2»29 في الوسط. بخلاف غيره. 

١‏ فإن قيل: «فيجب أن نقول27: 202 الصحابي إذا أرسل الشهادة يقبل 
منه ذلك». 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : «ويحتمل عندي أن0”© يقبل إرسال 
الصحابى فى الشهادة أنقباة. 


5 احتج يا بأن قال: «الراوي يرسل الحديث ثقَةَ بصحته وبشبوت 


- (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) مراسيل: ساقطة من ب . 
(' م) انظر التعليقات على الأعلام وفى !: رحمه الله . 
(9) فى ب.ء فيهم. 
(4) في ب: شك . 
(5) في !: يترك:, 
)١( ١‏ في !: يقول. 
(5) في 1: في الصحابى . 
(5) في 1: أنه. 


تفن 


طريقه؛ ولهذا روي عن إبراهيه7') أنه قال: «إذا وف عن عبدالله9؟) فأسندتٌ فقد 
حذثني عنه واحد؛ وإذا أرسلت فقد حذثني جماعة»). وروى الحسن9"© حديثا 
فأرسله. فسئل عنه فقال: «حدثني به سبعون بدريأ». فدلٌ على أن2© المُرسَّل 
كالمسند وأقوى منه؛ ومن ههنا أصحاب أبي حنيفة يقولون: «إن المُرسَل أقوى من . 
المسندة: ظ ظ ظ 
قلنا: يجوز أن يكون إرساله كما ذكرتم ويجوز أن يكون لأنه نسي الراوي الذي 
روى عنه ١48[‏ و]؛ وهذا هو الظاهر لأن العادة جارية أن من نسي”* أرسل ‏ 
الحديع*(6)إتوايها فإنه وجو أن يكون قذ اغفر ذكر المروي”” عله لأنة اسكيد 
الراية عنه؛ وإذا احبا عدا سعط لا امم . وعلى أن ا 
تثبتوا(*» أن الظاهر أنه لم يرو إلا عَمَْنْ فوعدل عتدوة: فليش : إ5ا9) كان عدلاً عنده مما 
08 أنه عدل عندنا” ''2. فيجي ب أن يبيّنه2100 لنا حتى ننظر في حاله . 


اتج أيضا بأن قال : (الظاهر أنه ١١‏ يرسل الحديث إلا عنل صحة 
الحديث. لأنه متى الإتدني ناد ب ستو لا يلزم(١2‏ عهدته ؛ فلما رأيناه أرسل دل 
على صحة الحديث؛ . 


8777 (١).هو‏ إبراهيم النخعي. انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) هو عبد الله بن مسعود . انظر التعليقات على الأعلام. . 
(*) هو الحسن البصري . انظر التعليقات على ددا 
(؟) زب ٠١‏ ظ]. ظ 

(8) ما , بين العلامتين ورد هكذا في !: ارسال الحديث قال ل يكل !- ومن حفظه أسند 
الحديث . 

(0) في ب: الراوي. 

(9) في 1: يقدروت./ 

< (8) في [: يثبتوا | 

(9) في ب: اذا صح كان. 

2.1 عندنا: ساقطة من‎ )٠١( 
. ظ (01ا) ناد النسيوة‎ 

)١( -"'‏ في [: لا بلزمه.عهدته. 
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لغوت نا قن ١‏ أله يعت و0 بن كرو يها ادف رانين لدان 
وغيره؛ والجميع معتاد متعارّف؛ فلا يصصح حمل الأمر على أحد الوجهين دون الآخر؛ 
على أن هذا كله يبطل بالشهادة؛ فإنه( إذا لم يسم شاهد الأصل لم تصح شهادته. وإن 
كان الظاهر أنه ها ترك التسمية إل لصبحة الأمر عنده. ظ ظ 

64 احتجّ أيضاً بأن قال: «المَرُويٌ عنه لا يخلو ما أن يكون على صفة يُقبّل 
خبره أو لا يبل خبره؛ لا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره, لأنه لو كان كذلك 
لوجب أن(2 يكون الإرسال عنه يقدح في دين الراوي حتى لا يقبل مسنده لأنه قد غير 
فى الرواية: ولما قبل مسنده دل على أن إرساله يجوز عمن يروي(" عنه* ولا يكون 
ذلك قدحا في الراوي عنه*2*72"0 وإذا كان عمن تجوز الرواية عنه وجب قبوله 00 
به) . ْ [ ظ 

والتهرات السيضوة ان ركوو سر ففة لاتعو ل الروانة عله ولا كون3 للك نديها 

فى الراوي له يجوز أن يكون جاهلا بحاله وكان2©) ممن 'تعتقد(") 1 صحته أو 
0 0 عنه"2 عنده وهو غير مرضي عند غيره» ويجوز أن كود نوسي" اسمه . 
ومع هذه الأمور المحتمّلة لا يقدح في عدالته ولا يسقط مسنده. ظ 


وجواب تن اخ أن أكتر ها بلعة أن المروي عنه مُرضي”'2 عنده؛ ليس | إذا كان 


(؟) في !: ارسال. 

() في ب: فانها. 

)١(‏ في ب: ان لا. 

(؟) في س1 روى. 

(*) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(4)[ب 7١‏ و]. ظ 


(6) في إ: اف كان 


(5) فى ب: بعتقد. وفي !: يعتقد. 
(/1) عنه: ساقطة من !. 
(48) في ب: المختلفة. بدل: المحتملة. 


(4)اف !: مرصيا: 


"6 


مُرضياً عنده ممّا يجب أن يكون مَرضِياً عندناء .بن يحتاج إلى 22١0‏ أن. ننظر(١20‏ في أمره . 
ونعلم9') موجب حاله :. 
وجواب.آخخز أن هذا إن لزمنا في الإخبار") لزمكم في الشهادة؛ فكل جواب 
لكم عن الشهادة فهو جوابنا عن الخبر. 
606 احتج أيضا بأن من قبل مسنده قبل مرسله كالصحابة. 
والجواب. عنه مأ تقدم . ٠‏ 


5 احتج أيضاً بأن قال: «لو لم تكن المراسيل ٠‏ حجة لما استعملها 
رواتها('2 في الكتب». 


56 أنه يجوز أن يكون كتبوها للترجيح وللنسيوة1 عم السيت: كما 
ذكروا رواية”* الفساق ومن لا يقبل*2'7 خبره 0 لل ل 
قال: «حدّثني الحارث الأعور(؟» .وكان من جملة الكذابين». ولأنه يبطل بروايته 
المنسوخ من الأحكام فإنهم كتبوها واشتغلوا بها وإن لم يكن معمولاً بها. 

37 احتيح أيضاً.بأن: قال :: «الظاهر. من ١45[‏ ظ] الراوي ألا يكتب الحديث 
إلا عي 21١‏ تثيت عدالته وارنضيت طريقته ؛ ولهذا في كلّ زمان من كان ثقة مَرضيًاً من 


)٠١(‏ إلى : 171 2011ظ2ظ 
)١1١(‏ في !: سطو. 
)١9(‏ في !: يعلم. 
)١9‏ هكذا اجتهدنا في قراءة الكل ووه أن تقر : الأخبار. إذ امسن قن اللستكير ها بعلم م3 
وتلق 
)١( -7‏ في !: روايتها. 
١(‏ م) وفي !: والتميبر. 
(؟) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب : 225000 
(9) في به: يتميز. 
(54) انظر التعليقات على الأعلام . 
)١( - 77‏ في !: عن من. وهكذا وردت في النسخة كلما نسخت ولم نر من فائدة في التنبيه عليها أكثر من 
مرة. 


لفل 


الرواة يتزاحم2'2 الناس للرواية [عنه]؛ ومن كان مجروحا”” أو ضعيفا لا يكتبون 


ش عخية) . 


انا امبعاب الحديت"* يكتبوه عن الجميع ؛ ولهذا.روي عن ابن سيرين”* أنه 

«مهما حَدَثيني فلا تَحَدَّئي عن رجلين من أهل البصرةء الحسن©© وأ 
العالية2؟», فإنهما 0 يباليان عمن أخذام. وهذا يس بقدح في أبي العالية(*) 
والحسن2'7.. ولكن: 58 أنهم يأخذون الحديث عن كل أحد ثم يستعملونه غلى 
حسب مما يرويانه ؛ وعلى أنه يجوز أن يكون 56 عنده* ولا يجوز أن يكون ا 
عندنا*7 ب فلا يجب العمل به بالشك . 


[في قبول خبر الاحاد ١‏ لمسنا إلى_الثقة غير ال 


7- إذا فيل : «أخبرني الثقة عن فلان) فلا يخلو: ما أن يكون.قد عرف من | 
عادة هذا المحدّث أنه إذا قال: «وأخبرني الثقة) ويريد به رجلا . بعيله. كالشافعي('2, 





و20 يقول : وأخبرني. النمّة» .ويريلدك به أحمد بن عب فإنه ينظر في حال 


7578 


هذا الثقة؛ فإنث كان ثقة نقةعنن ناه كمااسفات قلنا حدية؛ وإن لم يكن عندنا ثقة لم 
نقبل خبره ؛ أما9؟» إذا كان لا يعرف من عادته أنه يريد رجلا بعيله فحكمه حكم 


0) في ب: تزاحمء وفي 1!: يتزاحم الناس عليه . 

(5) [ب 7١‏ ظ]. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

(©) سمو الحسن البصري . انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في !: :ابى الحسن . وهو طبعاً الحسن البصري» وقدعر.ذكره في البيان السابق من هذه الفقرة:. 
(/7) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: وليس بمرضى . 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ 1١ 

(9) في !: فانه . 

(75) في !: واما. 


المرسل فلا يجوز العمل بهلأن أكثر ما فيه أنه(*» ثقة؛ وليس2» إذا كان ثقة عند 
يجب أن يكون ثقة عندنا لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا تمن 
أن يكون قد ولق أيه واجتهاده وليس بثقة عندناء فلا بّ من تعيينه والنظر في حاله . 


[فى خبر الأحاد والعنعئة] ‏ 
م - وأما العنعنة وهو أن يقول: «أخبرني فلان عن فلان» فعندنا حعكينه 
حكم المسند. لأن الظاهر أنه ما قال: «عن فلان» إلا وقد سمعه منه؛ فصار كما لو 
قال: «أخبرني أو حذثني أو سمعت)») . ظ ٠ ١‏ 0 
وقال بعض أصحاب الحديث”27©: «لا يعمل به(" لأنه يحتمل الإرسال والإسناد 
ولا يعلم ذلك فيجس27) 5 فيه) . 0 ٠‏ 


وهذا غير صحيح لأن الظاآهر الإسناد فوجب أن يقبل. , 


[فى خبر الآحاد المسئد إلى الحذ] ' 
8 وأما إذا قال: «أخبرني عمرو بن شعيب(222 عن أبيه عن جذه) فإنه ينظر 
فيه؛ فإن عيّن الجدّ وسماه فلا إشكال. لأنه سمّى29 الجد الأدنق وهو محمد بن 


بداا ين مووي عابي" الكررا ريا ادا لني ابي - كقو! - ؛ وإن سمى 


(5) أنه : ساقطة .من ب . 
)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟)[ب 55 وآ 
(9) في 1: فوجب . 

)١( 8‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) فن:]: اسمن ش 


57 


الجدٌ الأغلى وهو عبد الله0١)‏ بن عمرو بن العاض*7© فيكون مسنداً. وأمًا إذا لم يُسَمَه 
أ 


... وأطلق ذلك فيحتمل أن يكون عن جده الأدنى فيكون مرسلاً ويحتمل أن يكون عن 


جدّه الأعلى©» فيكون مسنداً؛ ولا نعلم» ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل 


به . 


(*) ما بين العلامتين ساقط من !. ظ 
(5) في !: الاعلا. 


(6) في !: يعلم. 


5 8 


باب 
صفة الراوي ومن يقبل خبره ومن لا قبل 


[العقل والبلوغ] ظ 

٠ 2.‏ يجب أن يكون الرّاوي عند السماع ضابطاً مُميّزاً يعقل ما يسمع. فأما 
الطفل والمجنون فإنه لا يصح سماعهما لأنهما لا يضبطان ما سمع('©2. وأما البلوغ 
فليس بشرط في السماعء بل إذا كان ضابطاً مميزاً يصِصّ سماعه وإن لم يكن بالغا. 

وقال بعض الناس : «يجب. أن يكون ١45[‏ و] بالغأعند السماع». 

وهذا غلط لأن الناس قد أجمعوا على أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس(2) 
والنعمان بن بشير('» وابن الزبير» وغيرهم ممن سمع من النبي - ولا - وهو 
شين كدل: على أن البلوغ ليس بشرط ولأن( الاعتبار بحال الراية لأنها0© حال 
يعتبر فيها قوله؛ وأما حالة السماع فلا تفتقر(*» إلى القبول0*». وفهمه كفهم البالغ. 
وأيضاً فإِنّ ما يحمل ٠‏ من الشهادة في حال الصغر صحيح بدليل أن يقبل منه في حال 
البلوغ ؛ ؛ وإذا جاز2*» ذلك في الشهادة ففي قففى الرواية ع أن الشهادة اكد من الرواية 


)١(‏ في [: يسمعاة. 

(1 م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(”) في ب: لأن. بدون واو العطف. 
(9") في ب: فانها. 

(5) في [: يفتقر. 

(5 م) في 1: القول. 

(6)[ب9"؟ ظ]. 


ف 


بدليل أنه يُعتبر فيها العدد والحرية والذكورة(2 ولا يعتبر ذلك في الرواية. 


فصل 
[العدالة ] 

6١‏ وينبغي أن يكون عدلاً مجتنباً الكبائر0'© متنزّهاً عن كل ما يسقط 
المروءة"2 من المجون والسخف”” والأكل فى السوق والبول في قارعة الطريق» لأنه 
إذا كان مركا للكبائر(١2‏ أو تكررت منه الصغائر وكان ساقط المروءة؟) لا نأمن2»*0 أن 
يتساهل في رواية ما لا أصل له؛ ولهذا رد على - رضي الله عنه  !»©‏ حديث أبي 
سنان الأشجعي227 وقال: «بوال على قدميه)”". 


[الصدق] 
6 ويجب أن يكون مأموناً ولا يكون كذَاباً ولا ممُن يزيد في الحديث ما 
ليس منه؛ فإن عرف بشىء من ذلك لم يُقبل حديثئه لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى 
رسول الله يكهِ !- ما لم يقله أو يضيف إلى خبره ما ليس منه. 


(7) في |: الذكوريّة» وقد وردت هكذا أكثر من مرة في مخطوط إسطنبول. 
١لا )١(‏ في |: للكباير. والملاحظ أن ناسخ مخطوط إسطنبول لا يضع الهمزة في مثل هذا المكان. 

وإنما يكتفي بكتابة الياء . 

(7) في [: المروة. وهكذا كلما وردت الهمزة متطرفة أو متوسطة. وقد سبق أن نبُهنا على عدة أمثلة 
من ذلك. 

(95) في 1: فى السخفف . 

(4) في 1[: يامن. 

(5) في [: رد أمير المؤمنين علي عليه السلام . 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة 544 . 


فيل 


ظ [البعد عن البدع] 

1 ولا يكون مبتدعاً* فإن كان مبتدعاً*27 كالخوارج”2 والمعتزلة"2 مثل 
عمرو بن عبيد(© وواصل بن عطاء(© وغيرهما ينظر فيه؛ فإن كان داعية9” إلى بدعة 
لم وقول حير قلا واكداء لأنا» لا تأمنٍ أن يضع على بدعته0*» حديثاً يوافق به ما 
هو عليه ليدعو العام | إليه ؛ وإن لم يكن داعياً إلى بدعة ففيه وجهان: أحدهما أنه0) 
يقبل حديئه إذا كان ثقة مأمونا. وقال بعض(» أصحاب الحديث2»: ولو رددنا حديثهم 
خربت الكتب». يعني كتب الحديث لأنهم قل أكثروا من الرواية. والثاني ‏ » وهو 
الصحيح , 0" ل تقب[ (4) أخبارهم لأنا حكمنا بفسقهم للبدعة التي اسن بها . ولهذا 
رددنا شهاداتهم فلا يجوز قبول حارم مع الحكم بفسقهه17) وَلأنا إذا لم نقبل 
. خبرهم في الشهادة على باقة بقل فالآ نقبل خبرهم عن رسول الله علي |- : في الدّماء 
والفروج أولى . 

[البعد عن التدليس] - 
عرف ويجب ألا يكون مدلْساً لكين هو أن يروي 0 كّ يسمع منه 

اؤخرن 5 (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من نا. 

(7) انظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في ب: داعيا. 

ظ (5) فى ب : لانه . 

(86) في ب: بدعة. 

(1) أنه: ساقطة من [. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

(4) في [: يقبل. 

)٠ ١‏ في ب: ينسبون. 5 لون 

(١001)[ب78؟‏ و]. 
)١( 4‏ في !: عن من, وقد سبق أن نبهنا عليه . 

[ ب 


ويوهم”" أنه قد سمع منه أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى 
. مالا يعرف به من الأسماء9 © يوهم أنه غير ذلك الرّجل المعروف . فإن كان مُدلّساً لم 
يقبل خبره. وقال كثيرون من أهل العلم: «د ه ذلك. غير أنه لا يقدح في عدالته». 
وهو قول بعض ١55[‏ ظ] أصحابنا لأنه لم يصرح بالكذب, وإنما عرض بما قصده. 
ظ والتعريض لا يحرم . ولهذا روي عن النبي - يكلِ! : «إن في المعاريض لَمَندُوحَة عَن 
الكذْب,9©». والصحيح أنه لا يقبل رو( لأن في 207 العدول عن الام المشتهور 
إلى غيره تغريرا بالرواية عَمَْن هو غير(" مُرضيّ» فوجب التوقف في حلديثه. - 
ظ فصل 
[الضبط] 
ولالات ويحة" أذ يكون خابط نال الروانة معطي الما :تووية ب وان إذاكان 
مُعَفُلاً لم يقبل خبرهء لأنا لا نأمن أن يروي ما لم يسمعه. #يإن كان لمعا عد 
ؤحالة تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول ©(1) وما يرويه في حال تَخَفله(") مردودٌء إن 
روي عنه حديث ولم يعلم أنه روي عنه وهو في حال التيقظ أو في حال 'الغفلة وجب 
التوقف فيه ا ل ل ا ظ 


(5) في [: يوهمء بدون الواو. 
(9") في [: اسمايه . 
(4) انظر صحيح البخاري:(ج 4 ص لاه -8ه. كتاب الأدب باب المعار يقن مندوحة عن الكذب) 
وفي الباب خمسة أحاديث تحدد كلها معنى المعاريض التي بها مندوحة عن الكذب . أولها عن 
إسحاق عن أنس : مات بْنَ لآبي طَلْحَة فقَالَ: كيف الغلام؟ قات أمْ سْلَيم ل ار 
| أن كرون قد استراح . وَظَنْ أنها صَادقَة) . والأحاديث الثلاثة الموالية رواها البخاري بأسانيد 
مختلفة إلا أنها تفيد معنى واحداً . فعن أنس أن النبي ‏ كلها كان في سفر. فحدا الحادي فقال 
ل ور فق نا انمه وَتكك بِالقَوَارِير. والمقصود:بها التساة حسب قتادة وأبي قلابة . 
ا والحديث الخامين عن أنس بن مالك أيضاً قال: «كان بالمدينة ة فرع فرك سول الله كلفد ! 1 
فرساأ لأبي طْلْحَةَء فَقَالَ: ما رأينا من شَيْءٍ وإِنْ وَجَدَنَاه بحرأ . 
(0) في 1 إضافة : لآأنه غير مقبول. 
(5) في : ساقطة من إ. 
(0) غير: ساقطة من ب 
ه*ا/ا_'(١)‏ ما بين العلامتين 520 
فر 


0 القول في الجرح والتعديل 


ْ 58 واللابن ن وأجلاء الفقهاء والكبار من أصحاب ‏ 
ظ الحديث فوق الجرح والتعديل] 

ضف 0ه أن الرَاوي لا يخلو إمَا أن يكون. معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو 
مجهول الحال لا: :يدذرى أنه عدل أو غير غذل: فإن كان معلوم العدالة كالتصحابة 
والتايعن مثل الحسن27 البصري(© وعطاء7” والشعبي 22 والنخعي ('© وأجلاء الفقهناء 
كمالك<١3١)‏ وسفيان0» وأبي ‏ احنيفة17) والشافعي7) وأحمد بسن حنبل(2 وإسحاق(» 
وداود('» ومن يجري مجراهم . والكبار من أصحاب الحديث(2© كالبخاري7© 2 
ومسلم”' 4 وأبي داود(") ويحبى بن معي ( (١‏ ومن يجري مجراهم . فإن :سنؤرلاء كلهم 


بعتا برل حر من غير البحث عن حالهم ؛ فإنه قل ثبتت ثبتت عدالتهم نفلا نحتاج إلى 5-0 


تعرف جام ثانيأ كالحاكم إذا : ستتك عنذه عدالة شاهد فإنه يحتاج إى السبحث عن 
يد والصحابة كلهم عند عدرل لني قم من لا بقل عه توتقال . 


5 فى [: الغقلة. : 
ضفك )١(‏ انظر التعليقات على الو 
0)[ب "5 ظ]. ظ 
(9) في !: عطا .وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة المتوسطة أو المتطرفة تسقط في مخطوط إستظنبول 
كلما وردت. انظر كذلك التعليقات على الأعلام . 
(5) عن حاله: ساقطة من إ. 


5 


.. بعض المبتدعة(١2‏ من المعتزلة('2 في الصحابة29؟: «إن فيهم من ل تقبل كلناطنة ولا 
الحبره6 رزوي0) ذلك عن واصل بن ل : 0 فإنه قال ذلك . ال القاضي أبو بكر 
١‏ البإقاد 1 »: «قد أطلقوا هذا القول في طلحة('2 وأكابر الصحابة. وهذا قول عظيم 


والدليل على عدالتهم أن الله تعالى! ‏ قد(" أثنى 5 8 لاسرم في كتابه 
فقال : «كندم خير آم َخْرِجَتُ للناس ”2 وقال : لرْحَمَاءُ بينهُمْ رَاهُمْ ركعا سج د04 
ّْ وغير ذلك منٍ الآأيات. وقد أثنى عليهم رسول | الله _ عليه ! وفان : وخر القرّونٍ الْذِينَ 
بعثت فيهم م الْذِينَ يَلونهُمُ ثم الآمْئَلُ َآلامئلُ» ؛ وقال: وأضْحَابي كَالنجُوم. بأنهم 
اينم امتدَيتم»070© وإذا ثبتتت7١1)‏ عدالتهم بنصٌ القرآن والسنة فلا تزول0"" إلا 
بدليل ولأنه لم تظهر منه 0050 معصية توجب رذ أخبارهم . وإنما جرد 5 حروب 


(6) من المعتزلة : وردت. في !| فقط . في الصحاية : وردت في ب فقط | 

(5) في 1: يروكع.ه. ظ 

(9) واصل بن عطا: في !. انظر التعليقات على الأعلام . 

0 م) قد: ساقطة من ب . 

(8) جزء من الاية ١١١‏ من سورة ال عمرات (”7). 

(4) جرء من : الآية 39> من سورة الفتح (5/48). 

)٠ ٠١ )‏ سيق تحريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 1 

)1١(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 202 ر87) حيث خرج الصديقي الحديث عن ابن عبد البر 
في كتتاب عام بيان العلم عن جابر. الذي ضعف إسناده . ولاحظ المخرج أن له طرقاً «كلها 
ضعيقة) . إلا أن محقق النص المرعشلي . الذي دفق الأحالاات إلى ابن عبد البر والحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث المنهاج وابن حزم في ملخصر, إبطال القياس . علْقٍ بأن «قول ابن 
حزم في تضعيف الحديث مقبول ولكن احتجاجه باطل»» وذلك لأنه خرّج حديثاً آخر من صحيح 
مسام ومن اك دي نهايته : مدي ا لامي فإذا ذهب أَصْحَابِي أنى متي مَا 

ات 

)١0(‏ في !: يزول. 

)١(‏ في 1: فيهم. 


انل 


ظ وقاص07) 


اه دعاه ري الله عنه! )١5(_‏ © إلى ه0180 فقال: 


ش يعرف الحق من الباطل»)؟ فلما 2-6 0 ذلك كتب إل سشعل ١517‏ و بهذه 


الآبيات0379:. 


5 وفيا 00000 
إلا ياسعد(') قد احدثت شكا 
عَلَى 5 الأمسور وكفيت»م لقنا 
دنال اتير لخدا 
قلاث: قاتل الْعَمْدهم وَرَانِ 
فإن 0 الإمام لق فيا 
يلا كلدي فَعَلوا جَمِيعا18» 


ا ”تن و 


وخير القول ما ا فيه 
با ال يي في عر 


نرَى و بَاطِلا قَلَهُ 2 


بواحدةةٍ فليس 1 5 
2 ِ اش ابل ش 
فقاتله ‏ وخاذله ‏ سو 


تان كالتما 
وفي تطويلك الذَاهُ العيعءً 
فحان(615) بتلرهم فيه الرفناء 
ل حرمة ذهب الوَفاءً! 
عَلَى سعل()2: «منّ الله العَمَاءً!, 


فأجاب سعد() و 


(15) في |: عليه السلام . 

(ف١)‏ فيراب حربه. 0 

. في ! : |!: بلغ ذلك إلى معاوية‎ )١15( 
و].‎ 55 -ب[)١0(‎ 


(1) في ب .و!: عمدء وقد أصلحناه اي 277 


(18م) في | : فعلوه. وقد سقط منه : مهنيعا : 


ش (19) في |: هو. ظ 
(19 م) في !: فجار. 


[الواف]. 0 
أَيدُعُوني الو ار علي 70©! فلم 3 عليه مما ١‏ حتحاء 
وَقَلْتَ لَه: «التمس سيف نَصيراً(:) ار به الحتداده والولاءُ» 
وروي عن محمد بن مسلمة(20 أنه لما دعاه علي (') إلى فر قال: «سمعت 2 
رسول الله - َكل ! - يقول: «إذا ذعيت إلى قتال الْمُسْلِمينَ فاكسر سَيْفْكَ وقل كدت 
سيفي » فقال له على 2(7‏ - رضي الله عنه5")! : كم عَلَىي هَذَا فكتمه)2'"'92؛ ومثل 
عبد الله بن عم )١(‏ فإنه تورع عن ذلك ومثل جماعة من أصحاب ابن مسعود('2 , 
فإنهم قالوا لعلى» ‏ رضي الله عنه9؟")! : «يا أمير المؤمنين في قلوينا من هذه 
الحرب”*"© شيء!»؛ فبعثهم إلى قزوين20 وكان الثغر يومئدٍ بقزوين2©0؛ ويروى عن 
علي 2١7‏ رصي الله عنه0؟”»! - أنه قال: «لله50"© در منزل نزل. به سعد بن 


١ 


)9١(‏ في !: نصرا. 
)7١(‏ في ب: يبين. 
(؟7) في !: عليه السلام . ظ | 
(18) لم نقف على صيغة هذا اواك كرما تعر الزنعوم رألد مرو لحي الألعنيت وإن كان 
معناه متوافراً فى بعضها. فقي باب النهي عن وعم يو وي , داود في 
سنته (ج 24 ص 44 إلى )١‏ هذه الصيغ : «إنْهَا سَبَكُونَ فتنة (...) فَلَيَعْمَدْ إلى 
٠‏ سَيْفهِ فلْيَضْرِبٌ بِحَدَّهِ عَلَى حَرَةٍ م يجنا لطاع هه وو <*41)- يي الا 
فتن كقطم الليْلن المُظلِمٍ 0 ..) فَكَسَرُوا يكم وقطُوا ْتَاكُمْ وَاصْرِبُوا وك امار 
(رقم 68) اا 1 إِذا امعان اناس شرت ودين نان حكنيت أن ورك 
: عا السييف فألق تررك عَلَى وجهك 0 :نائمك وإثمه» (رقم .)471١‏ وانظر في المعجم ‏ 
المفهرس (ج 3 ص ؟١اءاع")‏ إحالة فنسنك على ابن حنبل لحديث: «وَكْسَرتَ .سيفي ) 
وعلى الوكدف داته وج ثلا اد 00 لحديث : «فإذا كان ذلك فاكسِر سَيْفكء . 
(7114) لعلى ‏ رضى الله عنه! : ساقطة من [. 1 ظ 
(18) فى !: هذا الحديث شي . 
ْ (78 م) الصيغة ساقطة من 0.1 
(5") فى !: الله. 


ضذه 


مالك<١)!9؟)‏ إن كان ذنياً فذنب صغير وإن كان أجرأ فأجر عظيم ! ه6540 , فإدا خفى 
ذلك عن هؤلاء(* السادة من الصحابة ولم يعرفوا المحقٌّ من المبطل ولم يحكموا 
بفسق واحد وهم مشاهدون القضية('©. فلا يجوز أن يبين لمن بعدهم من هؤلاء ‏ 
# المبتدعة(© الذين تكلّموا بذلك؛ ونحن نستغفر الله من ذلك ونسأله العصمة *#(7) 
من ذلك القول! . 
[جلد أبي بكرة ذ في القذف] 

77 وأما أبو بكرة('2 ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم منقولة(" لأنهم 
لم يخرجوا القول مخرج القذف وإنما أخرجوه محرج الشهادة. وجلدهم عم (؟) 
- رضي الله عنه9”© ! باجتهاده.» فلا يجوز رد أخبارهم . 


: | ظ 
[رد خبر الراوي المعلوم الفسق] 
ايه من كان معلوم الفسق فإنه 5 يقبل حبره سواء 0 فسقه ننه بتأويل أو 


والليل عليه قوله ‏ تعالى! : 8 إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بنبَا ينوا 2208 ولأنّه إذا لم 


(57) [ب 74 ظ]. 
:(4ع) في 1: واذا.. 
(58) في !: هاولاي. وهكذا وردت كثيراً وسبق أن نبهنا عليها. 
(+*#) في [: للمصه. 
ْ روما بين العلامتين ساقط من ب . 
يفيف - 17) النظر التعليقات على 5 
8) في 1: مقبولة . 
"6 الصيغة ساقطة من [. 
ال 1 جزء من الآية > 3 سورة الحجرات (59). 
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فصل 
رد خبر الراوي المجهول الحال] 

6 2 وأمًا إذا كان مجهول الحال فإنه لا يُقبل خبره حتى تثبت عدالته. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : «تقبّل(22 إذا عرف إسلامه» . 

والدليل ١84193‏ ظ] على صحة مذهبنا أن كل خبر لا يُقبل من الفاسق لا يقبل من 
مجهول العدالة. أصله الشهادة. 

ويدلٌ عليه أنا لو قبلنا ذلك من20 مجهول العدالة لم تأمن أن يكون أهل 
البدع9”© يضعون الأحاديث؟2 ويروونها على ما يوافق بدعتهم. فتشيع البدع ويكثر 
الفساد. وهذا لا يجور. 


له م المخالف بأن النبي - ل ! - قال للأعرابي الذي شهد عنده 


بالهلال : 2 أن ليا له إل الله 5 ول أبله !» قال ٠‏ + (نعم)ء فأمر بالصوم ولم 
بساك بع ضنا قدلا 


الجواب”" أنه يُحتمل أن يكون قد عرف عدالته. فلهذا لم يسأل. 


)١( -9‏ في !: يقبل. 
(6) في !: ممن هو. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في !: الاخبار. 

. انظر المحصول للرازي (ج 27 ق ١ء ص 087 و088, ب 4) حيث خزج. السحقق, العلواني»‎ )١( 
الحديث بالإحالة على ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث. سماك‎ 
عن عكرمة بن عباس . وخاصة على أصحاب السئن (الترمذي الذي قال: «حديث ابن عباس‎ 
فيه اختلاف» وأشار إلى إرساله ثم لاحظ أن «العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم»‎ 

ابن ماجه اق داود - النسائي). واستشهد الميشقة أرضا برأي الخطابي الذي رأى في 
الحديث «حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان. مجرى الأخبار ولم يحملها على 
أحكام الشهادات» وكذلك «لمن رأى ,أن الأصل في المسلمين العدالة. وذلك أنه لم يطلب.من 
الأعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق لهجته». 
9)[ب 59 و]. 


ل 


1١‏ احتجح أيضاً بأن قال : «الأصل ف ف السطليين العدالة» فوجب أن يحمل 
الأمر عليه) . 


“قلنا لا سسلمة ٠‏ بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لقلة التحصيل والعقل : 
وعند البلوغ يُحتمل أن بكرن عد د لحتهل أن يكون فاسقاً فوجب التوقف فيه حتر 
يعلم: باطن الحال؛ ولأن هذا يبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول وإن كان 
الأصل في الناس العدالة. فسقط ما قالوه. 


[البحث عن العدالة الباطنة] 
5 ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب في الشهادة. 
ومن أصحابنا من قال: ويكفي() -- عن العدالة الظاهرة؛ فإن مبناه على 
الظاهر وحسن الظن ؛ ولهذا يجور قبوله من العبيد(؟) والشاهد لد بخلاف 
الشهادة». 


فصل 
[التوقف عند اشتراك الراويين في الاسم والنسب 
واختلافهما في العدالة] ظ 
* - إذا 8 ا في 6 والعب ا عدل أوالآخر فاسق 
والنسب فلا 0 أن يكون عن الفاسقء والعدال 5 في العمل بالحديث». فلا يجوز 
أن يجب العمل ارط لم يوجد. 
)١( - -0/ 4‏ في ب: يلقى . 
(؟) في 1: العبيد والنسا والواحد. 
)١( 74‏ في !: رجلان. 
(؟) في 1!: فيروى. 
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[الجرح والتعديل بواحد] 
185 ويثبت الجرح والتعديل بواحد. < 0 
فيهاأ واحد(2. فكذلك ههنا مثله) . ظ 
والأوّل أصمٌ لأن أصل الخبر [أن] يُقبل من الواحد. فكذلك التزكية فيه كانت 
مقبولة من الواحدى بخللاف الشهادة فإنها ا تقبل من واحدى فكذلك التزكية(") فيها لا 


0 ظ [فى المعدّل ] 
6 ولا يقبل التعديل إل ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان وما 
لا يفسق. لأن('2 لو قبلنا ممن لا نعرف< لم نامن أن يشهد بعدالته وهو فاسق من 
حيث لا نعلم” ؛ وكذلك لا نأمن أن يشهد بفسقه وهو عدل. 


فصل 
[صيغة التعديل] ‏ 


65 ويكفي في التعديل أن يقول: «هو عدل». 
ومن أصحابنا من قال: «لا بد أن يقول: «هو عدل علي ولي». 


)١( 145‏ في [: واحدا. 

(5) في [1: الشهادة . 
ها (١)[بس‏ ه©6”»” ظ]. 
' (9) في !: يعرفف. 
5) في 1: يعلم . 
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وهذا غير صحيح لأن قوله : وعدل) د يجمع الجميع ولا يحتاج | لى التصريح 
بذلك. 
. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما صار به عدلاً * أنا لا نقبل التعديل إلا 
ممّن يعرف شروط العدالة والفسق فلا يحتاج إلى ذكر ما صار به عدلاً *#<3©, لأنه ما 
حكم بعدالته إلا وقد وجدت2© شروط العدالة. 


فص ل[وجوب تفسير التجريح] 
ولا يُقبل الجرح إلآ مُفَسّرَء فأمًا إذا قال: «هو ضعيف أو فاسق!» لم 
يُقبل ذلك ولا تسقط به العدالة0©. 


وقال أبو حنيفة2'0: «إذا قال ١58[‏ و]: «هو فاسق») قبل من غير تفسير) . 

وهذا غير صحيح لأنْ الناس مختلفون في ما يرد به الخبر؛ فربّما اعتقد في أمر 
أنه جرح وليس بجرح عندناء فوجب بيانه . 

فإن عذله رجل وجرحه آخر قدّم الجرح على التعديل لآن مع شاهد الجرح زيادة 
علم فقدّم على الْمُرّكي . 


[ رواية العدل عن المجهول ليست تعديلا له ] 
- إذا روى عن المجهول عدل لم يكن يكن ذلك تعديلا له. 
ومن أصحابنا من قال.: «إن ذلك تعديل(22 لنلمجهول» . 
5 (١)مأ‏ ب بين العلامتين ساقط من ب . 
(؟) فى !: وجد فيه. 
)١( --7/‏ في !: سمط به عدالته. 
(؟)انظر التعليقات على الأعلام:. 
| (5) في !: يختلفون. 
)١( -4‏ في [: بعديلا . 
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والدّليل<» على صحة مذهبنا أن شهادة شاهد الفرع لا تدل على عدالة شاهد 
الأصل. فكذلك عدالة الراوي لا تدل على دالة المروي عنه2" . 

ويدل عليه أن العدل قد يروي عن الثقة وعمّن ليس بثقة؛ ولهذا روي عن 
الشعبي”» أنه قال: «حدثني الحارث الأعور”” وكان كذَاباُ»»؛ وإذاا*» كان ذلك57) 
عادة أصحاب7(© الحديث”2”» لم يجز أن يجعل ذلك تعديلا . 

4 احتج من خالف بأن قال : «هذا المجهول لو لم يكن ثقة لَبَيّن هذا العدل 
في الرواية عنه كما 05 اقش 0 لأن السكوت عن ذلك تغرير 259 ؛ ولما لم بر ول 
على أنه عدل». 

والجواب أنّه يُحتمل أن يترك البيان لعدالته ويُحتمل أن يترك لأنه لا يعرفه. وهو 
ممّن يرى الناس من”” العدالة؛ ويُحتمل أن يترك البيان لأجل اجتهاد الفقيه”*؟ الذي 





(1 م) في ب: الدليل» بدون الواو. 

(5) عنه: ساقطة من [. 

ف اتظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 27784 55) حيث خخرّج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة 
عن مسلم عن قتيبة عن ,جرير عن مغيرة عن الشعبي . والملاحظ أن الشيرازي أورد هذا الحديث 
في اللمع مع إضافة : واللهء قبل كذابا. انظر تدقيق الإحالة إلى صحيح مسلم في بيان " من 
السقمة ذانياامن قعرو المسقق» المرعقان. وأتى البيان ” له أيضاً مفيداً إذ ذكر فيه برأي 
أصحاب الحديث في الحارث (ابن المديني : «وكذاب». الدارقطنى : «ضعيف» - النسائي : 
ولين بالقرئ: وذلك نقلاً عن الذهبي في (المغني في الضعفام).. 

(6) في |: فاذا. 

(5)[ب١3‏ و]. 

(10) في [: لااصحاب . 

)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

0) في 1: تغريرا. 

(8) فى ب: عن. وفي [: على . 

(5) في ب : الثقة. مكان: الفقيه. 


567 


يعمل بخبر ٠‏ في حاله؛ وإذا احتمل ترك22 البيان لهذه الوجوه لم يدل على العدالة. 
وجوب آخر أن أكثر ما فيه أنه("© يدل على عدالته عنده؛ وليس إذا كان عدلل ‏ 
عنده مما ندل على أنه عدل2"2 عندنا؛ فيجب أن ننظر نحن في حاله وعدالته ولا 
نكتفي بنظره وتعديله . ظ 
وجواب آخخر أن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد عن مشاهد الأصل: فإنه للا 
مع بجي اوبباكسن بيد فبطل ما قلتم . ظ 


فصل 
[في رواية العدل عن المجهول وعمله بمقتضاها] 

22 إذا روى العدل عن المجهول وعمل بمقتضى خبره فإنه لا يخلو: إما أن 
يكون قد عمل بمقتضى خبره وصرّح به بأني قد علمتٌ بخبره. أو عمل بمقتضى خبره 
ولم يصرح(© بذلك. فإن لم ير به لم يدل على عدالته لأنه يجوز أن يكون قد 
عمل بما يوافق خبره بدليل آخر. وأما إذا صرح به" فإِنْه يكون تعديلا يد المجهول 
لذ" لولم يكن عدلً لما جاز للعدل أن يعمل به. ظ 


(6) ترك: ساقطة من ب . 
(5) أنه: ساقطة من ب , 
(0) في !: يكون عدل. 
6 (1) قد : ساقطة من [إ. 
(5) في !: ولا 
(”) به: ساقطة من ب. 
(5) في !: لانه. مكان: الذي . 


باب 
[القول في كيفية الرواية وما يتصل بها] 


[في جواز تأدية الحديث بالمعنى] 
ٍ 7 د الاخبان في الرواية أن يروي الخبر بلفظه لقوله(١)‏ يكل ! اك الله 
رأ مع مَقَالَيٍ فَوعَاهَا نم أدَاهَا كَمَا سَمِعَ فَرْبّ امِل ف غير" فقيو وَرْبُ حال 
فقه + إإى مَنْ هو أفْقَهُ منهُ) 00 قال الإمام [ [الشيرازي] رحمه الله ! : وروي بالتشديد 
والتخفيف والجميع صحيح. قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! (9 سمعت 
القاضي أبا الطيب [الطبري]20) كر «رأيت النبي عَكل ! - في المنام فقلت: يا 
رسول0) الله ! إني فقيه وقد سمعتٌ70) أنك قلت: عرالة را ورويته بالتشديد 
إهل/ا (١)[منس 5١6‏ ظ]. 
)في ب: الى غير. 0 
(*) انظر تخريج أحاذيث اللمع (ص 71١‏ و 7م” ٠‏ 817) وفيه خرّج الصدّيقي التعريك بصيتين» 
الأولى عن ابن حنبل والترمذي وابن ن حبّان عن ابن مسعود أنه سمع النبي يكل - يقول: « 
.١‏ )شبن باجا له ما سينا ب م ل بن سعير». مع تليق الرملة 
وحن مجح . والثانية للشافعي ف فى الرسالة - بإسناد صحيح من حديثه كما علق الصدّيقي 
وهي : : «تضر الله عَبْدا سَمعَ مَقَالتِي فَحَفِظَهَا ووَعَاَ وَاذَاعا قَرَتٌ (. فم منة) . وبعد أن 
ذكر باسم أحد عشر صحابياً رووا الحديث ختم بيانه بأنه وحديث متواتر كما قال الحافظ»ه. انظر 
تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ١‏ [إ إلى 3 وا الا و١‏ من ص 59 . 
(4) العبارة ساقطة من !. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. وفي !: رحمهما الله . 
(7) في !: يرسول. 
(/1) قد: ساقطة من إ. 


(هع+ 


: والتخفيف0»؛ فقال: «هكذا قلت»؛ قال: فكان القاضي أبو الطيب [الطبري]0* 
يقول: «فرحت فرحاً شديداً0*» حيث قلت: «إني فقيه» فأقرّني ١48[‏ ظ] عليه». 

فأمًا إذا أدّى(١‏ الرواية على المعنى فإن كان ممّن لا يعرف معنى الحديث لم 
يجز لأنا لا نأمن أن يبدّل اللفظ بلفظ يَعْيّر2''0 معنى الحديث» وهولا يعلم ذلك؛ وإن 
كان ممن يعرف معنى الحديث,. فإن كان الحديث بلفظ محتمل لا يجوز أن يترك 
اللفظ لأنا لا نأمن أن يغيّره على وجه يُخطى مراد رسول الله ككهِ! - ولا يؤدّيه؛ وإن 
كان بلفظ غير محتمل ففيه وجهان: أحدهما أنه يجوز | إذا أدى المعنى», والثاني لا 
يجوز. والعسيع الأول. والدليل على صحته ما روي أن النبي - يَلِهِ! - سئل عن 
ذلك فقال: «إذا ا المَعْنى انا س)9 20 . 

ويدل على أن المقصود هو المعنى دون اللفظ وقد أتى بالمقصود. فوجب أن 
نكتور كننا يجوز في نقل الشهادات والأقارير 9" . 


(8) والتخفيف: ساقطة من إ. 
(4) فرحا شديدا: ساقطة من [. 
)٠١(‏ في !: 5 
)١١(‏ في [: 
)١9‏ انظر تخريج 5008 اللمع (ص 777 . 588) وفيه خرج الصدّيقي الحديث بالإحالة على 
الطبرانى وابن منده؛ من طريق يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده 
قال : وقلا: ا رَسُولَ اله إن نمم منك الْحَدِيتٌ فَلا تقد أن نؤيَُ كما سَمِغنا. قال : إذا لم 
تُجِلُوا حَرَامَا وَلَم تَحَرّمُوا خلالاً ا الْمَعْنى فلا ا ونقل الصدّيقي حكمين على 
الحديث؛ الأول للحافظ الهيثمي في يعقوب وأبيه: «لم أر من ذكرهما», والثاني للحافظ 
السخاوي : «هذا حديث. مضطرب لا يصح. أورده الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات. 
وفي ذلك نظر» . وعلق الصدّيقي على ذلك بقوله: «أي لأن اضطرابه وجهالة راويه لا يقتضيان 
أن يكون ماوعا 
انظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي 555 في بيانات 
المرعشلي ١‏ إلى > مخ حن 0775 مع تعرضه لبعض اختلافات ضئيلة في صيغة الحديث 
ربا" و1). 
)١1(‏ في !: فوجب أن يجوز في نقل الشهادات والا فلا. ولم ترد: والأقارير إل في ب. وهي 
جمع إقرارء ولعل المقصود التقارير الذي هو جمع التقرير. ظ 
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؟ه7- واخنم ”ا من نصر القول الآخر بقوله ‏ ككلله! : ار الله مر سمع 
مَقَالَي فَوَعَاهَا ثم أدّاهَا كَمَا سَمِعَهَا("2. الخبر. وهذا يقتضي حفظ الألفاظ . 
والجواب أنه ندب إلى 7"» ذلك على سبيل الاستحباب» وعندنا الأولى7" ذلك _ 
والدّليل؟» عليه أنه رغب فيه بالدّعاء ولم يتواعد على تركه . 
و د احتجج أيضاً بأن قال: «لا نأمن أن يكون النبي 207‏ كللله! سي 


واستعمل فيه لفظأ آخر على سبيل المجاز. فينقل الراوي ذلك إلى لفظ لا يؤدي معنى 
اللفظ الأول. 


والجواب أنه يجور ذلك لمن يعرف معنى الحديث ولا يغيره على و وجه الطقد 
يُخل بمقصود النبي عله ! - ول201 يلزم هذا الذي ذكرتم . ظ 

4- احتج أيضاً بأن القران لا يجوز نقله عن المعنى. فكذلك الأخبار. 

والجواب أن اللفظ مقصود في القران؛ ألا ترى أنه يُثاب على تلاوته ويستدل به 
على النبوة لما فيه من النظم المعجزي بخللاف مسألعنا(؟) فإن المقصود بالأخبار المعنى 


فحسب. وقد أذى ذلك بلفظ يقتضيه؟ . 

- احتج أيضاً بأن قال: «ربما كان التعيّد باللفظ كتكبير الصلاة لا يُؤْدَى 
بلفظ التعظيم لأنه 0 بالمقصود)» . 

قلنا: نحن لا نجوّز ذلك إل للرّجل الذي لا يبدّل ما كان التعبّد فيه باللفظ, 


)١( 7‏ في !: احمح. بدون الواو. 
٠‏ (؟) سبق تخريج الحديث في البيان *” من الفقرة ١ها.‏ وفي |: سمع. 
(' م ) إلى : ساقطة من ب . 
() في ب: في ذلك : 
(4) في !: الدليل» بدون الواو. 
+هلا ‏ (١)[سب52؟‏ و]. 
9)لا: ساقطة من ب. 
(9) في !: فلا. 
)١( -24‏ في [: نيلثنا ...وقد سيق أن لاحظنا أن الهمزة ليفط ذاقنا في مخطوط !إ. 
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وإنما تُبَدَل0'© ألفاظاً لا يقع بها التعبد. 


[الأولى ة بتمامه] 

< 1/1 والاؤلى أن يُروى الحديث بتمامه؛ فإن روى البعض وترك البتعض لم ظ 
يجز على قول من يمنع رواية الحديث على المعنى ؛ وأمًا على قول من يقول: يجوز 
نقل الحديث بالمعنى» فقد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال: «إن كان ذلك في حديث 
نقله غيره أو هُوَ مَرّة أخرى بتمامه جاز أن يروي ني هو البعض ويترك البعض ؛ وإن كان 
' حديثاً ما رواه غيره ولا رواه هُوَمَرّة أخرى بتمامه. َأَحَذْه') بالبعض, لا يجوز». ومنهم 
من قال: «إن كان بعضه”"© يتعلق بالبعض لم يجز لأنه يخل”"» بالمعنى ويتغير؛ 
وإن" كان كلّ واحد من اللفظين يؤدّي9©» حكماً اميم غير ما يوكية اللفظ الاج وهار 
أن يروى29 البعض. ويترك البعض». ظ 

وهذا هو الصحيح. لأآن 00 كل واحد من الحكمين مستقل بنفسه 
فصار[ا] كالخبرين . 

ومن الناس من قال: «يجوز بكل واحدا”"». 

دوالدليل على فساد هذا أن إذا تعن بعضه بالبعض كان في ترك بعضه تخرير». 


)١( 66‏ فى يدل 

)١( 1/65‏ في [: فاخل. ‏ 
(5) في ب: لا 0 
( م) في [: تخل. 
(95) في [: . فان. 
(:)[ب7” ظع. 
(ه) آخر: ساقطة من ب. 
(5) في 1: يروي . 
(0) في [: بكل حال. 
(4) في 1[: تغريرا. . 
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اعيي م الل ابيا ارا وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو 
كالخبرين0©. 


[في رواية الحديث من الكتاب] . 

6 ينبغي لمن يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب؛ فإن كان يحفظه(© 
فالأولى أن يرويه من الكتاب لأنه أحوط؛ وإن رواه من حفظه جاز؛ وأما إذا لم 
يحفظه2"2 وعنده كتاس فيه سماعه بحفظه9) وهو يذكر أنه سمع الخبر * جاز أن يرويه 

وإن لم يذكر كل حديث فيه ؛ زلا يود ماده يات وغرلة لزألا ديه 1 عور 
000 أن يرويه؟. فيه وجهان: أحدهما يجوز وعليه يدل اترداي الرسالة ؛ قد ل 


يجوز . ظ 
وهو الصحيح لأنا لا تأمن من ن أن يكون قد 0 5 5 فلا تجوز الرواية 


[في الرواية ينساها الشيخ وهي مروية عنه] 
ينكد فأما إذا روى عن شيخ ثم نسي اصرح وأنكر أن كود روى له ذلك 
الجذيك ني يفط العد م 
وقال الكرخي ” '» من أصحاب أبي حنيفة : «يسقط الحديث». 


. وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة ئقة ويجوز أن يكون الشيخ نسي. فلا يجوز 
أن اتخرعه ار ل 


(4) في ب : كالمخبرين. 
)1١( 51‏ في ب: يحفظ . 

(5) في !: يحفظ. 

(5) في. ب: حفط . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من [. 
)١( 6+‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
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وما فإن نسيانه ليس أعظم من موته ثم موته لا ل في الرواية 03002 
فكذلك النسيان. 


يزانضا فإن هذا إجماع في ما بين أصحاب الحديث”9") ؛ روي أن سهيل7١)‏ بن 

أبي صاله<() روى(*؟2 عنه ربيعة بن أبي 00 عبد اللجماد” حديث الشاهد واليمين ثم 
نسيه؟ وكان2'02 يقول: حداي ربيعة عني” أن حددته عن أبي هريرة)2'0 ولم - 
ذلك أحد من التابعين ؛ وصنف الذارقطني 297 جزء أ(0) في من روى عمن روى عنه بعد 

نسيانه؛ وهذا يدل على اتفاقهم على ذلك . ظ 
48 احتجح المخالف بأن قال : التي كالشهادة ثم إنكار شاهد الأصل يبطل 
شهادة الفرع, فكذلك ههنا يجب أن يبطل إنكار(2 المروي عنه الراوي عنه29*) 


رواية الراوي عنه(*2) 07 : 


1 والجواب أن باب الشهادة اكد من باب الخبر؛ ألا ترى أن شهادة العبيد لا 
تقبل. وكذلك النساء شهادتهن لا تقبل2؟» فى الحدود والقصاص وك أخبارهن في 
البفادود والقضاضي :ول تقل الشتهادة سن اناه والخبر يقبل40» من واحد؟ . فدل على 
الحرق منهها : 


(7) عنه: ساقطة من ب . 
(9) في !: سهل . 
(1)5[ب58 و). 
(ه) فى ب: ربيعة بن عبد الرحمان . 
(5) في !: فكان. 
(0) فى ب: غيرء مكان عنى . 
(8) في !: جزا 
وه )١(‏ في ب : بانكار. 
(7) الراوي عنه: ساقطة من [. 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(1) في ![: لا تقبل شهادتهن . 
(4) في !: وتقبل في الخبرء بدل: والخبر يقبل . 


"6 


فصل 
[في الرواية يكذبها راويها] 

هذا إذا أنكره وقال(١2:‏ «العلي نسيت»؛ فأمًا إذا قال المرويّ عنه: 
«كذب الراوي وأنا ما حدثيّه بهذا و2 إنه وضعه علىٌ» فإن العمل بذلك الحديث 
يسقط0*» لأنه قطع بالجحودى فيتعارضص جحود المروى عنه ورواية الرادي 
فسقطا0* 9 2)؛ ولا يكون هذا التكذيب فنعا في الراوي”*2 لأنه يكذبه الشيخ. فهو 
١44[‏ ظع أيضاً يكذب الشيخ. فإن كان تكذيب المروي عنه قدحاً 98 اه 
فتكذيب الراوي يجب أن7*0*» يكون2© قدحاً في المروي عنه. 


فصل 
[في صيغة رواية الحديث] 

١‏ إذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول: «سمعته» و«حدّثني 
الشيخ2»'7) و«أخبرني» ودقرأ علىٌّ». سواء(" قال: «إزوه عني» أو لم يقل؛ وإن أملى 
الحديث”29© عليك جاز جميع (*) ما ذكرناه وجاز أن تقول: «أملى علي لأن جميع ذلك 
ذلك صدق . فأمًا إذا قرأت أنت عليه الحديث وهو ساكت يسمع لم يُجِز2© أن تقول : 
ومع ولا «حدثني» ولا «أخبرني». 


)١(‏ في ب : انكره قال. 
ا نه. او أنه . 
0 ل ساقط من با. 
(©) وفي ب: ويكون . 
)١( -١‏ الشيخ: ساقطة من [. 
0 - وقد سبق أن نبهنا على سقوط الهمزة من ٠‏ الألف الممدودة في !. 
(4) في ب: جمع. 
(ه) [ب 8؟” ظع. 
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ومن الناس من قال: «يجوز ذلك». 
وهذا خطأ لأنه لم يُوجد شيء من ذلك . فإن قال له : 0 ت علي فاكْرثه 
الام جاز أن يقول: «أخبّرني» ولا يقول «حدّثني» لأن الأخبار 7 ل" في كل 
ما يتضمن الإعلام, والتحدّث2© لا يستعمل إلا في ما سمعه(©» مشافهة ؛ فأما إذا . 
أجازه لم يجر أن يقول : «وحذني) ولا «أخبرني ) ويتجوز أ أن يقول: ٠‏ «أجازني» و0 
« أخبرني إجازة». ويعجب العمل به. ظ 0 
وقال بععض أهل الظاه (' 3 ولا يجب العمل به) . ظ 
وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي - يكلِ! - ولا فرق بين لفظه وبين 
أن يأتي بم(6"© يقوم مقامه؛ فإنه2270 إذا كتب إليه رجل وغرف خظب تجار أن يقول : 
«كتب إلي» و «أخبرني في كتابه» . 00 
ومن أصحابنا من قال : دلا يجوز العمل بالخط حتَى يثبث عنه أنه هو الذي كتب 
إليه2>30 ذلك» . ظ 1 
. والدّليل على جوازه أن أمر الإخبا ر10 مب على الظاهر وحسن الظنّ. والظاهر 
صحة ما كتب إليهى فجاز أن يُعَول عليه في الرواية. [ 
١م‏ -حتجٌ من خالف بأنّه لوكتب إليه بشهادة لم يجز أن يشهد عليهء فكذلك 
إذا كتب إليه بخبر لم يجز أن يروي عنه. ظ 
. والجواب أن باب الشهادة اكد مين باب الخبرء وقد بيناها ف ا 


(5) في ! كرك قرات عليك فاقربه . 

(0) في ]: لأن. الاخبار يستعمل . وذلك أن قضقة توحي بقراءة المصدر: إخبار. 
(8)في !إ: والتحديث. 

(9) في !؛: يسمعه. 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )٠8( 

)١١(‏ في ب: ماء ممع سقوط الياء. 

9١)فى‏ [: فاما. 0 

ا (1) إليه ساقطة من ب. 

(14) في ب وإ: الأخبار. وقد قضلنا قراءة الكلمة على أنها مضدر. 


؟156 


باب 


٠‏ اق والنقل 010 للرد] 


> 
9 


0 - إذا زوى القة'التعر رد بأفورذة) لكر تخالا لموسات العقول 
مثل الآأخبار التي تروى في التشبيه . ووو أضل له لأن الشرع 
إنما يرد بمجوزات العقول. و(2أما("© بمستحيلات”*» العقول فلا؛ وإذا ورد شيء من 
ذلك ولم يمكن تأويله يعلم أنه موضوع وكذب” ». يُروى أن حمّادا”” كان له ربيب 
زنديق0"] 'فكان يضع الأخبار ويُدخلها في أجزائه؟© بخط يُشبه خطه فكانت تروى 
عله ارقا" إن أكثر ما يروى من التشبيه هو الذي وضعه. قال الإمام [الشيرازي] 

رحمه الله! : رُوي"© أن بعض الزنادقة20 أسلمء : وكان يقول : «إِسْتَقصُوا في 
الرواية ! فإني وضِعت الك حديث على الشرع. وأنا الآن في طلبها؛ فكلما دجدها وفع بيدي 
شىء منه2©0 أحرقته(*62. قال الإمام [الشيرازي] ركه اذ معت انها مم 


 .درروماب‎ :! فى‎ )١( 7 

(') فى !: فاما 
5) زب 55 و]. 
(8) فى ب : مستحيلات» بسقوط الباء . 
(©) فى !: ولذلك. مكان: وكذب. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في !: اجزابه . 
0 م) في !: يروى. 
(4) في !: بيدي منه شي . 

| (9) في !: حرقته. 
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أحد بالكذب على رسول الله - كلِ! ‏ إلا افتضحه('2 الله قبل كذبه. 


ومنها أن يكون مخالفاً لنصّ كتاب الله دتعالي 1 ار 
وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال؛ ٠‏ فيعلم"© بذلك ك أيضاً أنه كذب وأنه لا أصل له أو 
مرعسم لأنْ ما يقتضيه كتاب أللّه -عرٌ وجل! - والسنة المتواترة معلوم من دين الله 
[١16ث]‏ ضرورة افلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه. 

بايضاً فإنه 0 يجوز تركه ده أن يو الوا ظاهر وما د يقتضيه 
ايا وود يود و2 العذر, 0 
القرآن أو السنة(© المتواترة. 

ومنها أ أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدلٌ ذلك على أن لا 
أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دود الباقين ؛ 
وذلك مثل أن يقول واحل يوم الجمعة : «وفع الخطيب من المنبر واندقت رقبته) وينفرد 
به هو دون؟» الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطيب, أو يقول رجل في 
مجلس : دخخيل! *» ترقص في المجلس» وما أشبه ذلك. فيقطع بكذّبه . 

ومنها أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل» لأنه لا يجوز 
أن ره في مثل ١‏ هلا ابالرراية: 


1غ في |: ل 

(11) الله تعالن. .ساقطة من إ. 

(19) في 1 علم... 
0 . (1) في ست : "في الظامر. 

)فياه ا 00 








فأمًا إذا ورد مخالفاً للقياس أو عخالفاً لِمَا تَعُم به البلوى لم يزد0©. وقد سبق 
الكلام في ذلك فاغنى عن الإعادة . 


[قبول خبر الاحاد] 
68 فأمًا إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبرهء وكذلك إذا 
انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو وقفه غيره0* أو انفرد بزيادة لا ينقلها غيره2202*0 فلا يرد . 


وقال بعض أصحاب الحديث”'2: «يرد». 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: «الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لم تقبل» . 

وهذا خطأ. فأما الذليل على فساد قول من قال: «إنه إذا انفرد بإسناده وأرسله 
غيره يردٌ إسنادٌه لإرسال(" غيره» أن نقول: مّن أرسله(؟» منهما يجوز أن يكون قد أغفل من 
سمع منه أو اختار إرساله لغرض؛ والذي وقفه على الصحابي يجوز أن يكون قد0» 
سمع فتيا الصحابي عن نفسه؛ فإن مَن عنده حديث تارة يفتي به فيقفه وتارة يرويه 
فيسنده فيظن أنه من كلامه فيوقفه عليه؛ فلا يجوز ردٌ ما أسنده الثقة بذلك2. 


6 احتج بن هذا لو كان مرفوعاً أو مسئداً لشاركه آخر في إسناده ورفعه كما 
شاركه في سماعه . 
والجواب أنه يجوز أن يكون قد أرسله أو رفعه(© لما قلناه"2. فلا يجوز أن يرد 
بذلك خبر الثقة . 
)١( 4‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(؟') انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في ب: إرسال. 
(5) في !: ارسل . 
(6) قد: ساقطة من ب . 
(5) في [: لذلك . 
)١( 76‏ في |: وفمه. 
(؟) فى ب: قلنا. 
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وأما الذليل على أصحاب أبي حنيفة حيث قالوا: «الزيادة إذا لم تنقل نقل 
الأصل ليا تقبل»» 0*) فقدل قدّمناه(*)0”) فأغنى عن الإعادة . 

نان إذا روى7*) 00 ثم أفتى بمخلافه فإنه يُعمل بخبره ولا يقدح فيه فتياه . 

وقال أصحاب أبي حنيقة : «إذا أفتى بخلاف ما روى سقط الاحتجاج بروايته» . 

والدذليل على صححة مذهينا أن قول الرسول كيه ! عحجة وقول الراوي ليس 
بحجة؛ فلا يجوز أن يُردٌ قول من قولّه حجة بقول من قوله ليس بحجة. 

5 احتجّ بأن الصحابي مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك العمل بالخبر في ما 
اثركة وعمل بخلافه: إلا وقد علم تسبخه أو ضيعقة؛ فوجب أن يسقط الاحتجاج به. 

والجواب أنه يحتمل أن يكون قد علم نسخه كما زعمتم. تسن أن كرون قن 
نسيه ١6٠[‏ ظ] أو تأوله. فلا فلا تترك سنة ثابتة بتجويز النسخ . ٠‏ . 

وجواب آخر أن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه لأنه لو كان معه ما ينسخه لرواه - 
م سايم أن ميس حي و ون و ان 


(*) ما ب ا ورك هكذا في إ: وقد مضى . ش 
(5)[ب 0و 
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2323200 باب 
القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر 


[الترجيح بعد محاولة الجمع بين الخبرين] 
7- وجملته أنه('2 إذا تعارض خبران ينظر فيهما ؛ فإن أمكن الجمع بينهما أو 
0 0 أحدهما على الآخر وجب الجمع واستعمال الخبرين ؛ وإن لم يمكن الجمع 
بينهما وأمكن سمخ أحدهما بالآخر فعلى ما نبينه في باب9) بيال الأدلة التي يجور 
التخصيص بها والتي لا يجوز مطاف ادن اق دقع اي لى وعنو رجه 
ا ذلك أن 506 في الأخبار يدخحل في موضعين : ٠:‏ أحدهما في د 
والآخر في المتن. 


[الترجيح في الإسناد] 
4 فأمًا الترجبح , في الإسناد فمن وجوه: أحدها أن يكون راوي أحد 
الخبرين ضكيرا والح كبيزرا 9 الكبي )١(‏ لأنه أضبط ؛ ولهذا قدّم أبن عم (5) روايته 
)١( 1‏ أنه: ساقطة من ب . 
(6') في ب : وترتيت. 
(9) باب: ساقطة من ب . 
7/74 (1)[ب ين 0 
على 0 


"1 


فى وراد بالحجع(2 على على . رواية أنس69) في القران © وقال: «إنه كان صَغِيرا ولع 
عَلَى الات وعد 56 ونا ندل رمام ناقّة رَسُول الله يل! - يسيل عَلَيّ ‏ 
لَعَابهَاو” , 
والثالث : أن يكون ا أقرب إلى 5 اله يك ! - فيقدّم لأنه أوعى . 
والرابع أن كوت اهما ماقرا للقصة أو تتعلقٌ القصة به. فيقدّم لأنه 
أولى ”© من الأجنبي . 
والخامس: أن يكون أحدهما قد رواه جا كثير والآخر دونه. فيقدّم لكثرة 


رواته. 


48 ومن أصحابنا من قال لا يقد كما لا يقنم (© فى الشهادة بكثرة9؟) 
العذد) . 


والأول أصح لأن قرل الجماعة أقوى في الظن وأبعد من التهمة؛ ولهذا قال الله 
تعالى! : # أن ل إِحَداهمًا َتَذْكُرَ إحداهمًا لاخر ى 204 


(6) بالحج: ساقطة من ف ظ 

(14) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في القران: ساقطة من 1: 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع رص /78” و7"8 و54) وفيه خرج الصديقي الحديث بالإحالة على 
البيهقي عن زيد بن أسلم «أنَ رجملا أتى ابن ُمَرَ فقَالَ: بم أَهَلَّ رَسُولُ الله - قا - قال : ل 
م أنه من الغام المُقبل, فَسَاَلَهُ فَقَالَ : لم َي عام ولَ؟ قال: بَلى! وَلْكنْ أنسأ يزعم أله قر . 

قال أبن عَمَرَ إن انس كَانَ يدّخل عَلَى النساء (. . . )». ولاحظ الصديقي نقلا عن التووي, 

- أن «إسناده صحيح». والحديث هنا وفي اللمع يكاد يكون واحدا بلفظه. ار 0 
0-0 لإحالات الصديقي في البيان 1١‏ ص/77 و”ا. ص 7388 . 

7) في [: او 

وملا )١(‏ كما لا 0 ساقطة من ب. 

(5) في ب: لكثرة. 

(9) جزء من الآية 87؟ من سورة البقرة (؟). 
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والسادس : أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فيقدّم لأنه أعرف 

والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للخبر من الآخر فيقدّم لحسن عنايته 
بالأخبار. 

والثامن: أن يكون احنهها ماخر الإسلام والآخر متقدّم الإسلام . فيقدّم 
المتأخر لأنه يحفظ 0 الأمرين من رسول الله كلِ! ‏ وكذلك إذا كان أحدهما متأخر 
الصحبة والآخر متقدّم الصحبة كابن عبّاس47» وابن مسعود(؟». فرواية المتأخر تقدّم . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : «لا يقدّم المتآخر لأن المتقدم عاش حتى مات 
رسول الله عليه ! » 

وهذا غير وه لأنه وإن كان قد ساوى7©) المتأخر في: .الصضحة(؟ إلا أن 
سماع المتآخرٍ متحقق وسماع المتقدم يحتمل [161نو] -التأخى ” ار دفكان: 
0 المتأخر أولى ؛ ولهذا ردي عن ابن عباس 49) أنه قال: ذكنا ناخذ من أوامر, 
رَسول الله كلها بالاخدّث فالا خدث,62». 


والتاسع : أن يكون أحد الراويين أشد احتياطاً فى ما يروي فتقدم روايته 
لاحتياطه فى النقل . 

والعاشر:. أن. يكون أحدهما قد اضطرب. لفظه والاخر لم يضطرب. 
فيقدّم مَنْ لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه(2 يدل على ضعف حفظه. ‏ 


والحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فِيقدٌُم على رواية 


(8)انظر التعليقات. على الأعلام . 

(6) في 1[: ساوي . 

(5) [ب "١‏ و]. 

(1) في ]: التاخير. 

(8) في !: وكان تقدم سماع. 

(9) سبق تخريج الحديث في بيان ؟ من عالفقرة. .77٠١‏ وفي..لب: الاحدث فالاحدث . . 
)١(‏ في ب : لفظ. ظ 
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غبرهم لأنهم بؤثرون"" أفعال رسول اله ل ل ل ل 
بذلك من غيرهم . 

والثاني عشر : نا د الحري يد لمعن الورانة والاجرام 
تختلف عنه الرواية. 


(#)52؟) 


*» ومنهم من قال: «لا يرجح) 

ظ دع سيا 900 الني فان: «تتعازرض الروايتان 

ظ عمن اختلفت الرواية عنه فتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية». . ومنهم 

من قال: رجح إحدى الرّوايتين عمّن اختلفت عنه الرواية على الرواية الأخرى برواية 
ل اا ا" 


فصل 
[ترجيح المتن] 
"١‏ 00 ترجيح المتن فمن وجوه 
أو قياس . فيقدٌم 1 الآخر لامك الدليل له 


والثاني : أن يكون أحد الخبرين قد عملّتت] به الأمة لور ان عملهم 
به يل على آخر الأمرين فكان أولى ؛ وهكذا إذا(» عمل بأحد الخبرين أهل 
الحرمين 29 فهو أولى . لأن عملهم به يدل على أنه قل استقر عليه اقرع وتوارثووا”. 
0 أن يكون 00 ؛ يجمع النطق والدليل فيكون وأ مما يجمع 
0 1: 2 
الام 0 “١‏ ظع0 
(؟) أهل الحرمين: ساقط من [. 
(*) في 1: وورئوه. 
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والرابع : أن يكون أحدهما نطقاً والآخر دليلاء فالنطق أولى لأن النطق مجمع 
عليه والذليل مختلف فيه. ' 

والخامس : أن يكون أحدهما قلا وفعلا والآخر إما قولا أو فعلا ؛ 
فالذي يجمع الأمرين أولى لأنه أقوى لتظاهر('2 الدليلين؛ وإن كان أحدهما قولا 
والآخر فعلا ففيه ثلاثة أوجه ؛ وقد مضى الكلام عليه في باب الأفعال. 

والسادس : أن يكون أحدهما29 قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم؛ 
فالذي قُصد به الحكم أولى لأنْه أبلغ في. بيان22 الغرض وإفادة المقصود. 

والسابع : أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب ؛ فالذي 
ورت على غير (*) سبب أولى لأنه مُتَفْقَ على عمومهة, والوارد على 0 مختلف فى 
المَقضيّ عليه لأنه ثبت له حق التقدم . ظ ظ ظ 

والتاسع : أن يكون أحدهما ١601[‏ ظع نفياً والآخر إثبات2”2؛ فيقدَّم الإثبات على 
النفيى لأن مع المُثبت زيادة علم. فالأخذ(" بروايته أولى. . 

والعاشر : أن يكون أحدهما ناقلاً والآخر مُبْقياًا*؛ فالناقل أولى لأنه يفيد حكماً 

ري ظ 1 


؟/ما_ )١(‏ في ب: لظاهر. . 
ظ (9) أحدهما: ساقطة من ب . 

(5) في ب: إثبات. بدل: بيان. 
(5) غير: ساقطة من ب . 
(0) في ب: غير سبب. < 
(5) فى !: احدهما اثيباتا والاخر نفيا. 
(0) في 1: والاخذ. 
(48) في 1!: مسصا. 
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والحادي عشر: أن يكون في أحدهما احتياط . فيقدّم على الذي لا احتياط فيه 
لأن الأحوط أسلم للدّين. 

والثاني عشر أن يكون أحدهما(؟) بة يقتضى الحظر ولآخر يقتضي الإباحة» ففيه 
وجهان: أحدهماء أنهما سواءا. والثاني الشورجب للحظ ( 0 يقدّم لاه أخوطلة وهو 


- 


أصح . 


(9) زب ع" و]. 
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تالاح 


[ الإجثتماع ] 


ف 





م 


القول فى الإجماع ومعنى الإجماع وإثباته 


[حد الإجماع] 


«/ا7 _ الإجماع في. اللغة يحتمل معنييين: أحدهما الاجتماع على الشيء» 
والثاني العزم من قولهم : زيفيت على الشيء» إذا عزمت عليه. ظ 
وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
وعلى قول من يجعل(2© انقراض العصر شرطاً”2 في 000 بد أن يقول: 
«وانقراضهم عليه» . 
والصحيح أنه لا يحتاج إلى هذاء على ما نبينه فيما بعد. 
والمراد بالعلماء ههنا الفقهاء ؛ 4 غيرهم ا 5500 


ما بعدل. 
فصل 
[في حجّيّة الإجماع] 
71 وهو حجه من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع بمَغيبه2"0. لأنه 





«/ا/ا )١(‏ في ب: يقول. 


(9) في ب: شرط. 


ا )١(‏ بمعسه. وفي اللمع للشيرازي رضن 046 0 
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لا بذ له من مخ مَغيب2"7 فينعقد عليه0”© من نطق أو علة ؛ وذلك الدّليل مَغيب عنا”», ؛ غير 
أنا »ما كلفنا طلبه وإنما*»9؟) كُلّفنا قبول قولهم والقطع بصحة ما انعقد منه. 


وذهب النظام"» والرّافضة9» إلى أنه ليس بحجة. 


غير أن الرّافضة( يقولون: «إذا انعقد عن اتّفاق الكلّ. فهو حبّة, لأنّه في 
جملتهم إمام معصوم». وقوله : «حجة» فيكون حجة لقوله لا(2 لاتفاقهم . 
ظ ومنهم من قال : ولا يتصور انعقاد الإجماع». 

ومنهم من قال: «يتصور انعقاده ولكن لا سبيل إلى معرفته). 

والذليل على صنحة مذهبنا وفساد قول من قال: «لا يتصور انعقاده» أن الإإجماع 
ينعقد عن ذليل* إما نص أو استنباط ؛ وأهله مأمورون بطلب ذلك”2" الدليل ودواعيهم 
متوفرة ش فى الاجتهاد(”» فى إصابته ؛ وإذا كانوا مأمورين بطلب الذليل» والدّليل محصور 
ودواعيهم على الطلب ا اه انعقاده. وهذا كما يقول7؟) في رؤية. الهلال : 
إنه لما كان الناس مأمورين بطلبه للصوم”'2 والفطر والمطالع معلومة 2١‏ والدواعي 
متوفرة . تصور منهم رؤيته»؛ فكذلك0١‏ ههنا. فوجب الإجماع كالهلال هناك ومأخذ 


(1) مغيب : في ب وكذالك في [. 
(9") في [: عنه . ظ 

(5) مأ بم بين العلامتين 2000 
:2( انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) لا: ساقطة من ب. 

(/) ذلك: ساقطة من ب . 
(0)[س 9” ظ]ع. 

(9) في 1[: نقول. 

)٠١(‏ في ب: وللصوم.. 

)١١(‏ في ب : والمطلع معلوما. 
)١9(‏ في !: وكذلك, 
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الأدلّة كالمطالع "2 هناك والذواعى ار والطلب واجب؛ ويجس«21 أن يكون حكمه 
حكم ذلك في تصور الانعقاد. ‏ ظ ظ 

وأما الذليل على | إبكاد وكا من . جهة المجَمِعين أنه يُمكن بالسّماع مِمن حضر . 
وبالخ )١©‏ عمن غاب فيعرف بذلك أقاويلهم واتفاقهم كما تعرف أديان الملوك١)‏ 
ومذاهب الأمة مع تفرقهم في البلدان وتباعدهم في الأماكن"22؛ فكذلك ههنا. 

ا[ - احتح من قال: «لا يتصور» بأن قال(١2:‏ «لأن الإإجماع لا يكون إلا عن 
دليل ويتعدّر من طريق العادة أن يتفقٌ العلماء من الشرق إلى الغرب على دليل واحدء 
بل العادة أن تتفرّق أقوالهم ولا017[1١9]‏ تتفق أراؤهم ؛ وما لا يتتصور من طريق العادة 
بمنزلة ما لا يتصورمن طريق المشاهدات والمحسوسات ءفصار كسائر المستحيلات». 


والجواب أن هذا إنما يتصوّر(” إذا كان ذلك موقوفاً على شهواتهم وإراداتهم”*) 
على حَسَب اختيارهم ؛ فالظاهر أنه تختلف اراؤهم ؛ فأما إذا كانوا مكلفين بطلب 
الدليل» وماخذ الأدلة معلومة وطرق الاجتهاد معروفة, جاز منهم الاتفاق على إصابة 
ذلك ليل وإ لعي 6 اتفاقهم ع3 ذلك التليل تصور إجماعهم لأن و 
ل زرو 0 متوفرة وحوامت الناس في الإدرالك متقارنة م صح منهم الاتفاق 
على رؤيته ؟ كذلك ههنا مثله . 


. في ب: كالمطلع‎ )١8( 

. في !: وجسء بدون حرف العطف‎ )١5( 
في ب: وما يجبء مكان: وبالخبر.‎ )١6( 
في إ: الملك.‎ )١5( - 

)١0(‏ في !: الامكان. 

هاما )١(‏ فى !: أنء بدل: بأن قال لأن. 

(9) لا: ساقطة من !. 

(9) في !: لا يتصور. 

(8) في ب: وإرداتهم . 

(6) [ب 31:9 و]. 


لاك" 


كبا احتجخ(9© من قال : «إنه لا يمكن معرفة الإجماع» بأن قال : لا يمكن 
ضبط أقاويل العلماء مع تباعدهم في البلاد وكثرتهم بوقالم اسه رياو ل 
و انعقاده. 


ظ والجواب أنه يمكن ذلك بالسماع من الحاضرين والنقل عن الغائبين©, كما 
د لمكن وإغرفة اتفاق المسلمين على وجوب الصلوات الخمس والزكوات والصوم والحج 
وغير ذلك في سائر البلاد على كثرة المسلمين وتباعد البلاد؛ وأنضنا فإن الاعتبار في 
الإجماع بمن كان من أهل الاجتهاد في ذلك العصر؛ وأهل الاجتهاد في كل عصر 
يقلون ويكون”” في كل إقليم نفسٌ أو نفسان ثم يكونون معروفين كالأعلام يعرفهم 
القريب والبعيد فيمكن - جمع أقاويلهم بالسماع من الحاضرين والنقل عن 6 الغائبين ؛ 
وعلى أن هذا يبطل». على أصلكم. بإجماع الصحابة فإنْه ليس بحجة وإن تصوّر ضبط 
أقاويلهم ومعرفة ما عندذهم . 


ظ 0 أما الدّليل على مَن سلّم تَصَوْر انعقاده وإمكان معرفته وأنكر أن يكون 
حجة. وهو(" النظام 25 والرافضة(”© فهو الآية التي استدل بها الشافعي 29 ؛ وروي أنه 
قرأ الفأ لدف رادت سان بود نان الآية: # وَمِنْ يشاقق لصاحو اسه 


/ع/- )١(‏ في [: واحبح 
(5) في 1: الغايين. وكثيراً ما تسقط الهمزة من نسخه إسطبول مهما كان محلها كما سبق أن 
لاحظناه مرارا. ش 
(5) في ب: عصر يتكون . 
(5) في 1: + من . 
)١( 7‏ في 1[: هوء .بدون الواو. 
؟)انظر التعليقات على الأعلام . 
”) في 1: رحمه الله . انظر اتعليقات على الأعلام: 
(4)[ب 9#" ظع. 
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الهُدَى وَيتْبِعْ غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ نول ما تَولَى وَنْضَلِه جهنم وَسَاءَتَ مُصِيراً 0#©. 
وجه الدّليل أنه تواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فدلٌ على أن تباع سبيلهم 
واجب وأنا عن سبيلهم باطل . 

4 فإن ‏ قيل: إنما ألحق الوعيد بمخالفة<'©2 الرسول ‏ ظكةِ! ‏ وعلى 
انيسن الرز مقن :رفن نا كعلى اوعد محترعييان. لالد 490 على ذلك 
أنه عطف أحدهما على الأخر ثم ألحق الوعيد بهما. ظ 

والجوات أنه لو لم يكن واحد منهما على الانفراد يستحق لوعن لها جمع 
بينهما ورد الوعيد إليهما. وهذا صحيح لأنه لا يجوز أن يقال: «من ترك صلاة 
الفرائض والنوافل فققد أثم» لأن ترك النوافل ١67[‏ ظع على الانفراد لا يتعلق به 
الإثم. فللا يدون أن ستعلت به الأمر” عند الاجتماع مع الفرائض؛ ولكن يجوز أن 
يقال:. «من ترك الصلواتٍ الواجبة والزكوات الواجبة فقد 3 ولهذا قال الله 

]| : « ولا تفتلون النفسّ التي حرم الله أ بالحَقّ ولا يُزنون ومن يَمْعَل ذلك 
يَلْقَ اناما . يضاعَفْ لَه العَذات يوم القيامة ة وَيَحْلَدُ فيه مُهَانا 64 ؛ [و]لما تقدّم القتل 
والزّنى2»*2 وجاء الوعيد بعدهما ا واحد منهما على الانفراد أهلاً للوعيد؛ كذلك 
في مسألتنا مثله. - ظ 

وجواب آخر .أنه ذكر مشاقة الرسول ومشاقة المؤمنين . ثم تيك أن مشَافة ظ 
الرسول20 وحدها يتعلق بها الوعيد. فكذلك مشاقة المؤمنين وترك سبيلهم وجب أن 
يتعلق به الوعيد على الانفراد . 

(5) الآية ١١8‏ .من سورة النساء (4). 
(5) أنْ: ساقطة من ب. 22 
)١(‏ في 1: بمحالفته. 
:0 بوعل عيتاللة «افة ميث 
0 م) في [: والدليل. . 
(5) في ب: الاثم. > 
(14) جزء من الآية 58 ثم الآية 59 من سورة الفرقان (76). 
() في !: الزناء وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوط إسخبود : 
(0) في [: الني 5 . ْ 
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69 فإن قيل: إنما علّق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين في مشاقة الرسول 
يج ! دوك غيرو(*)2100ي وعندنا إدا ترك سبيل المؤمنين يستحقى الوعيف . 

والجواب أن اللفظ عام في ترك سبيل المؤمنين وفي مشاقة الرسول - كخ")! - 
وفيى غيره؛ فمن حمل اللفظ على ترك سبيل المؤمنين0؟ في مشاقة الرسول ‏ 
_ يا")! ‏ دون غيره فقد ترك ظاهر العموم . 

وجواب آخر أنّ هذا يؤدّى إلى التكرار لأنا قد عرفنا ما ذكره(؟» من مشاقة 
الرّسول - كله"©! ‏ فيجب أن يكون المراد بالثاني أمرا اخر غير الأول. لأن كلام 
صاحب الشرع مهما(*» أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على الإعادة. 

فإن قيل: الوعيد معلق على ترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدّليل 
عليه لأنه('2 قال: «منّ0"© بعد ما تبِيّنَ لَّهُ الهدّى)207. وعندنا إذا خالف سبيل المؤمنين 
بعدما تبيّن له الدّليل يستحق الوعيد على ترك2*8 ذلك . 

والجواب أنه لا يجوز أن يكون المراد به ترك سبيل المؤمنين بعدما ظهر الدليل. 
لأنه إذا ظهر الدّليل وجب اتباعه ولا يجوز تركه وإن لم يكن قد ترك سبيل المؤمنين . 

وقولهم : إنه قال : 2 من بعل مأ 0 لَه الهدّى د أي من معد ما ثبت عندذه 
نبوة الرسول - و ! . 0 

والدّليل عليه شيئان: أحدهما أنه قال: 8 من بعد مَا تَبِيْنَ له الهدّى #(” ولا 
يستعمل إلا فى معرفة الله تعالى! ‏ ومعرفة النبّؤات؛ وهذا في أكثر المواضع يراد 

هاما )١(‏ ما بين الغلامتين ساقط من إ. 
(7) الصيغة ساقطة من [. 
5 [ب ؛" ن]. 
ئ (4)غي -- ذكرناه . 


(©) في 1: ما. ظ 

-12)غي 1 لد يدل: لأنه .. ا 0 1 

[لم عجزء من الآية © ١١‏ من سورة النساء (4). 
©) ترك : ساقطة من [. 


ا 


بالهدى الإيمان كقوله ‏ تعالى! : « أولءِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَبِهِدَاهُمْ اقتده #4" 
وكذلك في سائر العو والثاني أنه ذكر ذلك بعد مشاقة الرسول ثم قال بعد ذلك : 
« وَيتبعُ غير سبيلٍ الو متي 0# فدل على أن ذلك شرط في مشاقة الرسول 
تكله ! . 

5١‏ فإن قيل: إنما أراد ترك سبيل المؤمنين؟) في ما صاروا به 
مؤمنين2776*0» وهذا كما يقول الرّجل : «إتبعغ سبيل أهل الصلاح وأهل الدذين»؛ وعندنا 
إذا ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين. وهو الإيمان بالله ورسولهء يستحق 
الوعيد على ذلك . 

والجواب أن اللفظ ام في اتباع سبيل المؤمنين في ما صاروا به 
موؤمتين وفي غيره ؛ فوجب أن يحمل ذلك على عمومه ؟ وهذا كما اليد قال ٠‏ «إتبع 
سبيل العلماء» فإنه لا يحمل على ما صاروا به علماء*؟». بل يحمل على اتباع طريقهه©) 
في ما صاروا به علماء وفي غيره . 

وجواب آخر أن ترك07© ١67[‏ و] سبيلهم في ما صاروا به مؤمنين هو ترك 
الإيمان© وذلك قد علم من قوله - تعالى ! : « وَمَنْ يشاقق الرسول من بعد ما تبِينَ له 
الهدى 0#" فإذا حمل الكلام الثاني (*) عليه كان حمل الكلام على التكرار(*'2. 
فبطل قولهم . 


)2( جزء من الآية 4٠‏ من سورة الأنعام : 

(1) وفي !: اوليك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وارد الايمان وقوله اوليك الذين هدا. . 
١م‏ (١)مها‏ بين العلامتين ساقط من ب . 

90)[ب 4" ظ]. 

(9) لو: ساقطة من [. 

5) في !: عالمين. 

(6) في 1: طرايقهم 

(”)في ب: يقول. بدل: ترك . 

(97) في ب: الحمل» بدل: الإيمان. 

(4) جزء من الآية 1١١6©‏ من سورة النساء (54). 

(4) في |: التالي . 

)٠١(‏ في ب: كان حمل الكلام الثاني عليه حمل الكلام على التكرار. 
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87 فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب لأنكم تقولون: «لمًا عُلّقَ الوعيد 
على اتباع عير سبيل المؤمنين ذل على أن اتباع سبيلهم واجب) ؛ وهذه المسألة<١)‏ 

والجواب أن استدلالنا بنطق الخطاب لأنه ألحق الوعيد باتباع غير .سبيل 
المؤمنين. وعندك إذا اتبع الواحد غير سبيل المؤمنين مدر الوعيد؛ فقد استدللنا 

وجواب آاخر أن استدلالنا من الآية ينفسم ل ار [و]لا مسخيص منه ؛ وذلك 
أ ع وي بل لضيو برضل زوين ال 
على أن اا اله واجب ل الآية . 

والذئل على ضح هذا وأن هذا ليس من مل 29 0 الخطاب ا لو نص 
0 النطق 0 الذليل في 0 00 0 0 ذلك ركه متناقضأ””. ومو أن 
وفي ا ارا يجور أن لعن أن النطق ولتلل د واحل وهو أن ا 
في سائمة(*) الغتم رَكاة وفي المَعْلوقة كا 5 


2 لإنقيل نض على سبيل واحدء رقا فتضر ا 


يستحقٌ الوعيد على تركه. 


)١( 7‏ في !: المسلة. وهكذا كلما وردت وسبق أن نبهنا عليها أكثر من مرة. 
(5) في ب: حمل . ظ 
(9) في 1!: تناقضا. 
(54) جزء من الآية ١١١‏ من سورة النساء (4). ب هم" و]. 
٠‏ (5) في !: سايمة . [ 
(5) سبق تخريج هذا الحديث في البيان ” من ل ا ولكن بدون: «وفي الْمَعلُوفة ركاه . 
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والتجزاك :107 هذا الأايفت أله آضاف: اليل ]لل المؤدين فشان معرونا 
بالإضافة ١67‏ ظعء لأن التعريف تارة يكون بالإضافة وتارة يكون بالألف واللام ؛ 
فبطل هذا الكلام . ظ 

615- فإن قيل : النينا 11س حقيقة في الطريق27. فأما في الأقوال فهو مجاز, 
فلا يصح م الاحتجاج به في أحكام الحوادث . ظ 

والجواب 0 لسرت حقيقة النها بيع : قال الله - تعالى ! : 0 هَذْه 
1 1 إلى 0 ربك 00 يعرى ع ل ل : 37 9 وَاتبع 1 م ا 
إلي ا وأراد به اومن الات فبان بهذا أنه يستعمل في الطرق وفي المذاهت 
والأديان . 

بسراب م أنه وإن كان في الأصل موضوعاً للطريق إلآ أن بكثرة الاستعمال 
صار عبارة عن المذاهب والأديان» كالغائط (4) عبارة في الأصل عن الى الموضع 
المطمئن” ا ثم كثر فيه الاستعمال حنى صار حقيقة في ما يخرج من الإنسان. 


6 فإن قيل: إِنْما عُلّقَ الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن لا 
نعلم أن أهل الإجماع مؤمنون فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم . 





)١( -4‏ في !: السبل . 

(9) في !: الطرق. 

() جزء من الآية ٠١4‏ من. سورة يوسف . 
(4) فى !: وقال تعالى . 

0 من الآية ١١7‏ من سورة النحل . 
(5) إلى : ساقطة من ب. 

(/ا) جزء من الآية ١١‏ من سورة لقمان .)7١(‏ 
(8) في !: كالغايط . 

(9) عن: ساقطة من ب. 

)٠١(‏ في !: المطين. 


يف 


والجواب أن المؤمن في عرف اللغة هو المصدّق. وفي عُرف”© الشرع هو من 
امن بالرسول ‏ يَكلِ! ‏ والتزم شرعه؛ وهذا قد وجد في أهل الإجماع فوجب أن يحكم 
بأنهم مؤمنون. وهذا صحيح لأنه حرّم علينا اتباع'2 غير سبيل المؤمنين» ولا يمكننا 
ترك سبيل غير المؤمنين إلا باتباع سبيل المؤمنين» فيجب أن يكون قد خاطبنا بما 
نفهمه0 ونقدر على امتثاله. فلو كان المؤمن يخفى7؟» علينا ولا طريقٌ إلى معرفته 
لكان الخطاب وارداً في ما لا قدرة لنا على امتثاله؛ وتكليف ما لا يُطاق لم يرد به 
شرعنا؛ فإذا ثبت هذا فلا طريق لنا إلى معرفة المؤمن ممن ليس بمؤمن إلا بما ذكرناه 
بالإقرار بتصديقه بالنبوة2*2 والتزام الشرع. 

وجواب آخر أنه إذا أجمع أهل القبلة في عصر من الأعصار على حكم واحد 
قطعنا بأنَ فيهم مؤمنين فكان يجب أن يقول: «إنه حبجة("»2 لأنه اتباع لسبيل © 
المؤمنين . 

5 - فإن قيل : نحن نقول به لأن عندنا إذا اتفق أهل القبلة ١64[‏ و] كلهم على 
شيء واحد كان حبة وتعلق الوعيد بترك اتباعه لأن فيهم الإمام المعصوم وقوله حجة . 

والجواب أن ظاهر الآية يقتضى استحقاق الوعيد لمخالفة المؤمنين» وذلك 
يقتضي الجماعة؛ وعندكم إذا خالف أهل القبلة كلهم تعلّق الوعيد على مخالفة مؤمن 
واحد وهب(١)‏ الإمام المعصوم دون الباقين؟ فبطل ما قالوه. 

17 - فإن قيل: الآية تقتضي ترك سبيل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا 


هم )١(‏ عرف: ساقطة من ب . 
(؟)[ب ه# ظع. 
(59) في ب: نمهم . 
(5) في [: يحفا. 
(6) في [: النبوة. 
(1) في ب : لا حجة . 
(1) لغير سبيل . 

)١( 5-5‏ وهو: ساقطة من ب . 
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لا تعتبرونه0'© في الإجماع. فدلٌ على أنكم لا”) اي بظاهر الآية. 


والجواب أن الفراد يحفى المؤشين بذليل أنه عمل كريتا منهم تابعا وفويتا 
متبوعاً؛ ولو كان المراد به جميع المؤمنين لم يبق تابع كرون هد] طا له فطل 
قولكم . 

وجواب آخر أنا إذا حملنا على جميع المؤمنين يتأخر” التكليف إلى يوم 
القيامة(؟؟ والتكليف يكون في الدنيا؛ 0 الأخخرة قلست نذار تكلفت إننا هي دار 
حساب وثواب22 أو عقاب . 


وجواب آخر أن الآية تقتضي "2 سبيل مَنْ هو مؤمن.في الحقيقة؛ ومن مات من 
المؤمنين ومّن لم يخلق”" بعد لا يقع عليهم اسم المؤمنين حقيقة. لأن ذلك كان 
مؤمناً وهذا يكون مؤمناً. فيجب أن يكون المراد به أهل العصر كما قلنا. 

وجواب آخر أن هذا خطاب من وُجد؛ ومنْ في عصرنا لا يمكنه اتباع سبيل من 
لم يُخلق لأنّه لا علمَ له بسبيلهم فيجب أن يكون المراد به أهل العصر حتى يمكن 
اتباع سبيلهم . 

4 فإن قيل : إذا كان المراد به مَن هو مؤمن حقيقة فيجب أن يدخل العامة 
فى جملتهم لأنهم مؤمنون حقيقة. 

قلنا: قد بيَّا أنه جعلهم قسمين, تابعاً ومتبوعاً. فيجب أن يكون العلماء 
متبوعين ويبقى من هناك يتبعهم وهم العامة. 


)١( 41‏ في [: يعتبروته . 
(9)لا: ساقطة من ب . 
(95) في |: بتاحرء بدل: يتأخر. 
(5)[ب6١3‏ و]. 
(©) في ب : ثوابء. دون واو العطفم. 
(5) في 1[: بسصى . 
(0) في ب: يكلف . 
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7 ا .وى دور م 1 اه ص 
ويدل على أن الإجماع حجة قوله ‏ تعالى! : « كنم خَيْرَ آم حرجَتُ للناس 
تَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وتنهون عن المُنكر074©)؛ فوصف هذه الآمة بالأمر بالمعروف والنهي 
000 لبي أن يكون”"2 ما يأمر(” به معروفاً وما [184 ظ] ينهى عنه منكرا؛ 
وعندكم أنه بوره بم ليس بمعروف وينهون عما 00 0 


وجه الدّليل أنه جعلهم 8 والوسط هم العدول. قال الشاعر [من البحر ' 
الطويل . وهو هو زهير]! ©: ش ظ ! 
هُمُ وَسَطْ رو 0 الإمَام بحكمهمٌ إذا لت إحدى الليالى بمعظم 9 
وإذا كانوا عدولا شهداء0*) وجب يول ما يشهدولد به لأنه لا يجور أن يجعلهم 
شهداء2*) على الناس ” ثم لا يكون قولهم ححة ؛ ا كلد م 


نل وام زه من الآية ٠‏ من سورة آل عمران ("). 

(5) في 1: تكون. 

(9) في !إ: تأمر. 

(4) جزء من الآية ١847‏ من سورة البقرة (؟). 

(6) انظر المحصول للرازي (ج ؟.2 ق١ء‏ صسلاة و2349 ب ؟) حيث حقق العلواني نسبة هذا 
البيت إلى زهير مؤكداً أن قد عزاه إلى هذا الشاعر كل من الرازي والطبري والقرطبي 
والطبرسي. والذي حققه من لفظه بالاعتماد على هؤلاء: 

ل يض 3 بَحْكْمِهمْ. 2 إِذَا تَرَلَتْ إخدى اليَاِي الْمَطَائمُ». 
«إذًا طَرَفَفْ إخدى اياي ِمُْظَم) 
ووجد المحقق في في ديوان زهير بشرح تعلب : لحي خلال يَحْصِمَ الناس مْرَهُمْ» مع العجز : 
«إذا طرقت (. ..) بمغظم ». وقد ورد بهذا العجز أيضاً في البيان والتبيين للجاحظ ولكن مع 
هذا الصدر: «هُمْ وَسَطّ يَرْضَى الإلَهُ بَحَكْمِهِمْ». 

(5) في ب: رضى . ظ 

(9) انظر البيان © السابق وفيه تدقيق لبعض الاختلافات ورد بها البيت. 

(8) في !: شهدا. ناسين إن لاحتنا قرط الهمزة بن الآلف الممدودة من مخطوط إسطتبول. 

(9) في !: 7 


٠‏ ابىلاي 


فإنه2000 إذا زكاهم وعدّلهم وشهدوا عنده200 بحقّ يجب عليه قبول قولهم والحكم 

01> فإن قيل: إثبات العدالة لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطأ كما لا 
ندل ا نهم لا تجوز عليهم الصغائر. 

قلنا : إدا عذلهم وجب قبول فولهم. ' كما فليا في شهود القاضي ؛ وجواز 
الصغائر عليهم لا ينافي عدالتهم فلا200 د يمنع أن يكون قولهم حبّة. كما قلنا في شهود 
الحاكم . 

فإن قيل: المراد به أن هذه الأمّة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. 

قلنا : اللفظ عام لافنا الو للك ققد 


[الذليل من السّة 59 أنكر ححية الإجماع]. 
0 ا جهة السنة ما زوي عن النبي يكل ! - أنه قال : 


تجتمع متي عَلى ضلالة) وروي : رلا تجتمع متي عَلَى الخَطلع(9©؛ وقال : 9 
يكن الله لِيجِمَعْ هذه 0 على الخطا» ("» وقال: «من فارَق الجماعة مات ميتة 


٠١ 0‏ ) في [: وأنه . 
١١1)[س5”‏ ظ]ع. 
)١15(‏ في إ: وصار. 
)١( 8‏ في [:. ولا. ئ ظ 
)١(‏ في ب: امتي لاا تجتمع . وقد سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ١‏ فذكرنا بأن 
الأولى هي الصيغة المعتبرة صحيحة في كتب الحديث». وذلك خلافاً لحديث : ولا تجتمع متي 
عل الخطإ» الذي يعتبر غير معروف. ومن المفيد أن نلاحظ أن الشيرازي وإن ساق الحديث 
بصيغته في اللمع (ص 545). دنا لهذه الصيغة غير المعروفة على الاخرى وداميا للثانية 
بعبارة: «وزوي». إلا أنه فى شرح اللمع وفي هذا المكان بالذات فعل اين تهانا. فلعل 
الشيرازي بين اللمع وشرح اللمع قد تأكد لديه وجوب تقديم صيغة على أخرى. 
ال ل را ل انظر البيان السابق من 
هذه المقرة. 


ال 


جَاهلية © وروي «من فارَق الجمَاعَة قد شِبْرٍ فق خلع ربقة ة الإسلام من غنقه»70. 
ورُوي أنه نهى عن الشذوذ وقال: «مَنْ شَذَّ شَذ في النار»9؟2 وقال: «عَلَيكُم سد ومة 
الخلفَاء الراشدينَ من نْ بعدي )7 *». وهذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها دل 
على أن الإجماع حجة. 


. _فإن قيل : هله أخبار احاد فلا يجوز أن يشت بها أصل من الأصول‎ 8١ 


(9) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 747 و748١‏ ولا/) وفيه خرج الصدّيقي هذه الصيغة: 
َارَقَ الْجَماعَة وَلَو قَيْدَ شبر (. .) لق عن بن حل عن طي بي كوي عاش وزع ع 
مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر عن النبي - وَك! : 
(...) شبرأً خَلَمَ (. ..):. ل 
عبدالله عن مطرف, وكذلك من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن مطرف عن خالد عن 
أبي ذر. وخرج الصديقي ابا صيغة أخرى للحديث برواية أبي داود الطيالسي والترمذي 
والحاكم ‏ وبتصحيح الترمذي والحاكم ‏ عن الحرث الأشعري عن النبى - وي : «امركم 
بِحَمْس كَلِمَاتٍ أمَرَني أله بهن : الْجَمَاعَةِ وَالسَمْعُ والطاعة وَالهرة والْجهَادُ في سَبيلٍ الله . فَمَنْ 
رج من الْجَمَاعَة (. ..) الإشلام. إراسة إلى أن يَرجِعْ). . انظر تدقيق المرعشلي للاحالاات 
في البيانات ” إلى " من ص 57؟ .7‏ 
(14) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 748 و744. و4١)‏ وفيه خرج الصدّيقي هذا الحديث عن 
ابن حنبل من طريق العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ قال: قال نبي الله - وَل : 
إن الشَيْطانَ ذنْبُ الإنْسَان كذئب الْغَنَم يَأحْذُ الشّاة الْقَاصِية والنّاحية . فَإياكُمْ وَالشعَاب! وَعَلَيْكَمُ 
بالجماعة وَالْعَامُة وَالْمسْجد!». وخحرجه ايها ون ري الع قن مجان لهاك الرازي 
عن زكري بن سلام عن أبيه عن رجل0© قال: «ِِيْتُ إلى ال - 6 - ومو يَُول: أيه 
الناسٌ! عَلْيْكُمْ ِالجَمَاعَة ة وَإِيَاكمْ وَالْفرْقة» (ثلاث مرات)» ب بإسناد اعتبره ضعيفاً عن 
الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر: «إن الله لا يَجمَعْ متي عَلى ضلالة وَيَدُ الله عَلَى 
الجَمَاعَةٍ وَمَنْ د عد إلى الناره رد كدلاك على برو« العام له من أوجه عدة وبألفاظ مختلفة 
وذكر بهذه الصيغة: ولا يججمع الله هذه الام على الضَللالة ادا وَيَدُ الله على الجماعة . َاتبعُو 
السوادٌ الأعظمَ نه مَنْ 0 في الثاره. 
وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المنعشلي١‏ إلى © من ص 758 . 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 8١؟.‏ وفى ب. عليكم ستتي . 
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والجواب أن0© هذه( وإن كان نقلّها نقلَ الأحاد إلا أنها تواترٌ [166 و] من 
طريق المعنى. لأنها تعود مع اختلاف الألفاظ إلى معنى واحد. وهو المصير إلى 
الإجماع وعصمة الأمة؛ والتواتر من طريق المعنى كالتواتر من طريق”” اللفظ في 
إيجاب العلم. ٠‏ لأنه كما لا يصح منهم التواطؤ على الكبيانني أخبار التواتر من طريق 
العافة فينهنا أنضا من طريق العادة لا يتفق هذا النقل (*) المختلفٌ والألفاظ المختلفة 
إلى إيجاب معنى واحد إلا وهي صدق لأنه لا يصحٌ التواطؤ على الكذب ههنا كما لا 
يصح هناك . وبهذا علمنا شجاعة على ©) وسخا حاتم” *») وفصاحة قس ( © لأنهم , رويت 
عنهم قصص بألفاظ مختلفة كلها تدل على الشجاعة لعلي» رضي الله عنه! 
والسخا لحاتم0©» والفصاحة لِقسّ ”22 فأوجبت”2 العلم بحالهم, كذلك في مسألتنا مثله . 


وجواب آخر أنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار, مع كثرتها. كلها كذباً ووضعا. 

بل يجب أن يكون””" فيها ما هو صحيح؛ وإذا صح خبر واحد فقد حصل المقصود؛ 
وهذا كما أن الخلق العظيم | إذا أظهروا الإسلام وأخبروا بذلك عن اعتقادهم لم يكذبوا 
لجواز أن يكونوا كلهم كفاراً أبطنوا» الكفر وأظهروا الإسلام. بل يجب2© أن يكون 
منهم من صدق في خبره؛ كذلك في جملة هذه الأخبار يجب يجب أن يكون منه("'2 ما 
» 


1 احتج المخالف بقوله تعالى ! : : « فإن ار في شيءِ فردوه 


)١( 0١‏ في |: فالحواب. 
(6) في 1: هذا. 
(9) من طريق: ساقطة من ب . 
(5)[ب 3027 و]. 
(6) انظر التعليقات على الأعلام . 
(6):في ب : فأوجب. 
(7) في 1: تكون. 
(4) في !: ايظنوا. 
(4) في ب: يجورز. 
)٠١(‏ في !: منه 
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إلى الله 0 4 ولم يأمر بالردّ إلى الإجماع؛ وعندكم يجوز الردّ إلى الإجماع. 
والجوات أن الآية حجة نا لأنه أ أمر بالرجوع لف الكتاب والسنة عند التنازع2"0, فدلٌ 
على أ أنه نه إذا لم يدن كناد تنازع تكؤن الحجة وت فلا يجب الرجوع مع 
ظ الاتفاق إلى كتاب ولا د ظ 
ا اسح 5 روي أن لنبي عليه ! لما بعث مُعاذ)(١)‏ إلى اليمن 0 
١‏ (بم تقضي ؟) قال : «بكتاب الله - تعالى'؟!) قال : «فإن 3 تجذ؟» قال : 
ا رَسُولِ الله زيواا » قال: دان لم تجدٌ؟) قال: «أجتهدُ أي ولا الو ١٠66[‏ 5 
0 ولم يذكر الإجعاع فقال الي 5 - 185 : «الحمذ لله الذي وَفقّ رَسول رَسول الله لِمَا 
برضي رَسُول اللهو9؟. 00 
1 والجواب أن هذا كان في عهد رسول الله كلل ! -, والإجماع لا يتصور في 
عهده لأنه إذا انعقد دونه لم يكن9© إجماعاً وقوله ‏ يل !- وحده حبّة دون غيره؛ 
فكان الحكم بما قال معاذ('© وأقرّه الرسول ككلِ! . 
6 احتج أيضاً بما رُوي عن النبي يله !. أنه قال ٠:‏ ا 00-0 بعدي 
كفارا يضرب ب بَعْضَكُمْ رقاب بعض ("2, فيه و4 يدن على جواز الضلالة عليهم . 


: مجيه* 


.9 (1) جزء من الآية 4ه من سورة النساء (5). 
(7) في !: الشارع. ظ 
67 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
)١(‏ الصيغة ساقطة من |. 
5 زب 7" ظ]. 
[ (4) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 3 ١‏ وفي | وردت صيغة التصلية. . 
(5) في [: لا يكون. 
)١( 4‏ في [: يرجعوا. 
)١(‏ وقد ورد في ] بلفظة: : بعضهم . 
2( انظر المحصول للرازي (ج "2 1 ص فلاء ب )١‏ وفيه خرج العلواني. محقق النص». 
الحديث بالإحالة على البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبدالله الم 
عن البخاري وابن حنبل وأبي داود د والنسائي عن ابن عباس . 
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والجواب أنَا لا نعرف هذا الخبر في أصل من الأصولء فيجب أن يثبتوالة» 
إسناده . ظ 

وجواب آخر أنّه يُحتمل أن يكون هذا خطاباً لبعض الأمة ولهذا قال: «ويضرب 
بَعْضُكُمْ رفَابَ بَعْض 00" وهذا يقتضي أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على 
الباطل» وعندنا يجوز الخطأ على بعض الأمة. [ 

هو“ د احتجٌ أيضاً بما رُوي عن النبي يكنه! - أنه قال : لكين سَئنَ مَنْ فَبِلْكُمْ 
حذو القذّة بَالْقذّةو29 . 

والجواب أنا نحمله على بعض الأمة بدليل ما ذكرنا. 

كوا 0 بأن قال: اثفاق أمةع فلم يكن حبجة كاتفاق سائر الأمم السالفة . 

والجواس(22 أن أبا إسحاق الإسفرائني7"» حكى وجهاً لبعض أصحابنا أن اتفاق مَن 
كان انا فخ اناف حجة واختاره هو. < 

فعلى هذا لا نسلّم وإن سلمنا على الصحيح؛ ؛ فالفرق بينهما أن عصمة هذه" 
الامة 0 ل 0 الشر 2217 والشرع إلهنا ورد بعصمة هذه الامة وددم ولم ظ 
يرد بعصمة ساك ثر الامم فافترقا. 





(5) في [: تثبتو 
)١( -/#‏ في إ :من كان:. 
(5؟) في ب: حذو القد بالقد. وفي !: بالقده. ظ 
(*) انظر التمهيد للكلوذاني (ج “ا» ص 746 . ب )١‏ حيث خرجه محققٍ النص. إبراهيم . بالإحالة 
على البخاري (كتاب الاعتصام) بصيغة : : «لسَتبعن سَْنّ مَنْ كان 0 وكذلك مسلم (باب 


اتباع سنن اليهود والنصارى)» وأخخيرا الترمذي في كتاب الفتن ومع د تعليقه : وحديث حسن .| 
صخي . والقذة ريش السهم. كما هو معروف. وفي التمهيد ورد الحديث بصيغة : «ولتسلكنٌ 
را ٠‏ .) بِالْقذّة». 


)١( 5‏ في !: فالحواب 
(1م) انظر التعليقات 0 الأعلام . 
(؟) هذه: ساقطة من [. 
(5م) في 21 الى 
(7) في !: طريقا للشرع. 
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وجواب آخر أن سائر الأمم يجوز النسخ”24 في أديانهم ؛ فإذا اتفقوا على الخطل 
جاءهم0) شي ء نسخ ملتهم ونقلهم لوا الصواب؛ والنسخ على شريعتنا لا يجوز» فلو 
لم تكن الأمة معصومة من الخط("© لبقوا على الخطل إلى يوم القيامة . 
45 م - احتج أيفا بأن قال: ما وجب الحكم فيه [155 و] بالدليل لم يجر 
الرجوع [فيه] إلى مجرد قول أهل العصر كالتوحيد والتعليل للحادثة . 
والجواب أن التوحيد لم يثبت عن أدلّة سابقة للشرع والإجماع صار دليلاً 
بالشرعء فلا يجوز أن يثبت به التوحيد. 
فصل 
[في حجية الإجماع من جهة العقل] 
ومن الناس من قال: هو حجة من جهة الشرع والعقل جميعا. 
وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطإ؛ ولهذا 
اجتمع(2© اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر 
٠ 52‏ [ز 
[تقديم الإجماع على القرآن والسنّة] 
4 إذا بعت أنه ححة فإنه يقدّم على نص خبر الواحد وعلى السئة المتواترة 
وعلى نص القرآن لأنا نتبيّن بهذا أنه منسوخ. لأنه لو كان ثابتا لما اجتمعت(2 الأمة 
على خلافه. 
(5)[ب 8" و]. 
(6) في 1|: جاهم. 
(5) من الخطإا: ساقطة من إ. 
)١( 9‏ في ب: ولهذا اجتماع اليهود. 
)١( 4‏ في |: اجتمع . 
ظ 45 


باب 


٠ 


ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل الإجماع حجة فيه 


[في أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل] 

8 إعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل ؛ فإذا 00 إجماع أهل عصر 
على حكم حادثة2"02 علمنا أن هناك دليالة0) جمعهم. وسواء عرفنا ذلك الذليل أو لم 
نعرفه . 

ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت0*) به كأدلة العقل في الأحكام ونصوص227) 
الكتاب والسّنة وفحواها وأفعال رسول الله َلْهِ! ‏ وإقراره والقياس. وجميع هذه وجوه 
الاجتهاد("» . 

وقال داود9”) وابن جرب 40 3 برألا يجور أن ينعقد عن القياس) . 

فأما واد فبنأه 0 أصله حيث 0 لاسي ليس بحجة)) وحن نتكلم 


)١( -8‏ في [: رايت . 
(؟) في ب : بححادثة . 
(9) في [: دليل. 
(4) في 1: ثبت 
(6) في [: ونص . 
(5)[ب 8" ظ]. ْ 
(9) في 1: داوود. انظر التعليقات على الأعلام. 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 


إذ 


الأحكام فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة . 


عليهما(!»2؛ ا ا الكثيرة لا يكاد يت على معنى واحد 
فلا ينعقد الإجماع ١65[‏ ظ] من جهته . ظ 


والجواب أن القياس وإن كان طريقه الرأي إل أن معانيه0© أمارات تدلٌ على 
علة2©9؛ وما كان عليه أمارة يجوز اتفاق الجماعة الكثيرة عليه. ألا ترى أن طلب القبلة 
طريقها الاجتهاد ثم يجوز اتفاق الجميع عليها لأمارات تدلٌ عليها؟ . فكذلك ههنا. 


كل عليه أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس؛ فمن ذلك أن 

. الصحابة أجمعت على قتال مانعى الزكاة قياساً على الصلاة؛ ولهذا قال أبو بكر: «والله 
لآ فَرَفْتَ بَيْنّ مَا جَمَعَ الله0؟»! قال الله - تعالى ! : 8 واقِيمُوا الصَلاة ونوا الرّكَاةَ 0# , 
وأجمعوا على إمامه أبي بكر قياسأً على تقد: م النبي كلا - إيّاه في الصلاة؛ ألا ترى 

أن عمر - رضي الله عه ! قال تناد الى - وكخ! - قدّمَهُ في الصّلاة ة الي هي عمَادُ 

الدّين» فَارْضوا لِدُنْيَاكُمْ مَارَضِيَ به"© رَسُول الله َكل ! - لِدينكمٌ !»00 ا حت لاله 


على تحريم شعر الخنزير قياساً على لحمه وعلى تقويم الأمّة في العتق قياساً على 


)١( 6٠‏ في [: عليه. 

(5) فى با: عليه بدل: معانيه. ظ 

(5) في !: عل وفي ب : تدل على وما كان. أي أن الناسخ أسقط كلمة كنا قد قرأناها في تحقيق 
الوصول: [حجيته] . [ 

(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 487 . 

(5) جزء من الآيات 4 و 17م وء 1ن سررة الخرة وبر لاعن سوره النساء (4) و01 من سورة 
المزمل (97). 

(1) به: ساقطة من [. 

0) لم نقف على أي أثر من هذا القبيل في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث. 
وفي المعجم المفهرس (ج “اء ص 85. ع5) يحيل فنسنك على البخاري (أحكام) وابن 
ماجه (جنائز) وابن حبرل في مسنده لهذه الصيغ : «وجَاء الى - 15 - أب بر في الصلاة 
لال علتبي بكر في اعادو يقد ادر أبُو بكر في الصلاة» 
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العبد بد وعلى | إداقة الشيرّج ” 0 إذا وقعت فيه اليا إذا 0 مائعاً 0 وما حولها إذا 
6١١‏ فإن فيل : يجور أن 0 وجدواأ عا وأجمعوا 000 
والجواب أن ما رويناه'؟2 عن الصحابة لم يُحيلوا بالحكم [فيه] إلا على 
القياس» على ما ينا 10011011آ1ظض ويم 
أن2"9 لا نص فيه . 
07 المخالف 0 قال ٠:‏ ما من عصر إلا وفيه قوم من نفاة ة القياس. 
فلا يتضوو ل عن9"؟2 القياس لأن من ينفي القياس مخالقك2595 ل مخالة وهو 
مجتهد. وخلافه يمنع2) انعقاد الإجماع. ظ 


القياس2202*7 بل كانوا يعملون بالقياس ولا عدبي وإنما هذا أمر حدث بعدهم . قال ب 


الإمام [الشيرازي] - رحمة ‏ الله ! كان القاضي أبو بكر [الباقلاني] - رحمه يله 33 0 ظ 
١٠7‏ و]يقول :«نحن سما لقاس فاتهم مخالفون جما الصحابة في نفي القامز» 5 


وجواب آخر أن هذا يجور العمل به . 
ومنهم من قال: لا يجوز ولا يوجب. 


(4) في 1: الشيرج . وفى ب لم ناث نوافيهةة وقد قرأنا: ءسع, وكذلك ليرج / وهو دهن 

ظ السمسم. أو ما ذاب من السمن أو الزيد. ظ 
١م‏ (١)[ب‏ #4 و].. 

(7) الهاء ساقطة من ب . 

99) في [: انه 
)١( 50‏ في |: واحمح. 

(5) في ب: على . 

(95) في ب : يخالفوه. . ظ 

(4) في [: بمنعء وقد تقرأ: يمنع. 

(©) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

(5) رحمه الله: ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام . 
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م١‎ 


٠م‏ احتسٌ أيضاً بأن قال: ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر المختلفة 
والآراء('2 المشتبهة("© عليه كما لا يجوز أن يتفق الخلق الكثير على سهو(” واحد 
وغرض#*» واحد. 

والجواب*» أن هذا يبطل خبر الواحد؛ فإن0© تزكية الرّاوي وتعديله”©» 
طريقهما الظن؛ ويجوز أن يتفق الكل على تزكيته وتعديله والعمل بخبره. 

وجواب آخر أنّه وإن كان92©*0© طريقه الظن إلا أن عليه أمارة ودليلا يجمعهم 
على الاتفاق ويدعوهم إليه؛ وصار هذا بمنزلة اتفاقهم على حضور الأعياد والجمع 
وتجهيز العساكر فى وقت معين إلى جهات معينة». على حسب ما يرونه من مصلحة 
ويشاهدونه في الحال؛ وما قاسوا عليه من الشهوات والأغراض2"29 فإنه ليس هناك ما 
يجمعهم على شيء واحد لأن ذلك معلق على طباعهم واختيارهه”""2 وذلك يختلف 
ولا يتفق لاختلاف طباعهم . 

وجواب آخر أنه إذا جاز أن يتفق الخلق67' الكثير من اليهود والنصارى على ما 
هم عليه لأجل شبهة وقعت لهمء [2"0 لا يجوز أن يتفق الخلق الكثير من المسلمين 
على حكم واحد لأجل دليل5١)‏ يدعوهم إلى ذلك؟ . 


)١(‏ في 1: والارا. 
(7) في ب : المثبتة. 


(9) فى ب: شهو. 
(5) في [: وغرص . 


(6) في |: فالحواب. 

)١(‏ في 1: وان. 

(/7) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(48) في |: متعينة . 

(4) في 1!: والاعراض. 

)٠١(‏ في 1: واختياراتهم (ب 9" ظ]. 
)١١(‏ في [: الحلق الكسر. 

. لم: ساقطة من ب‎ )١9 

. واحد ساقطة من ب‎ )١8( 


5خ 


ظ 4 احتجٌ أيضاً بأن قال: القياس يغمض طريقه ويدقء فلا يجوز أن يتفق 
٠‏ الكل فى إدراكه. 
والجواب أن إدراك الحكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص, 
لأن المعول فيه على ما يقتضيه الفهم؛ وما من مجتهد إلا وله فهم واجتهاد يرجع إليه 
في وقت الحاجة؛ والمُعول في النص على السّماع وليس كل مجتهد قد بلغه جميع 
النصوص؛ فإذا كان اتفاقهم عن القياس. والمَرجع فيه إلى القهم. أولى . 
بعضها على بعض يدق ويغمض(22 أكثر مما يغمض القياس. ثم يجوز انعقاد الإجماع 
عنها('2 . 


[الإجماع حجة فى الأحكام الشرعية دون العقلية] 
والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملاات 
والدّماء('© والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام”"' . 
فأمًا الأحكام العقلية فغلى ضربين: ضرب يجب تقدّم0© العلم به على الشرع 
كحد[و]ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته - سبحانه وتعالى7؟»! - وإثبات النبوة 
وما أشبهها؛ فإن الإجماع لا يكون حجة في شيء من ذلك لأن الإجماع دليل من أدلة 
الشرع يثبت يثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت يثبت به ما يجب العلم به قبل السمعء » كما لا يجوز. 


)١( 4‏ يدق ويغمض: ساقطة من ب . 
(؟) في ب : قيها. 
)١( 6‏ في 1: والدما. وقد سبق مراراً أن لاحظنا أن الهمزة تسقط في الألف الممدودة من مخطوط 
إسطنبول . 
(5) الصيغة ساقطة من [. 


لا 


أن ينك الكتاب بالشنة بوالكات يجيت العلم ,يه“ قبل 'السّلة: :ولتنها ‏ تريد تقولنا: 

(يجسه ٠‏ قم 28 العم على الشرع» أنه يحب قبل الخبورع عبن كل أحر() معرفة ة الله 
ال - بأدلة العقل. لأن العقل لا يوجب شيعا وإنما الشرع هو الذي يوجب» 
فالتا ويد أنه يجب'”) أن يعتقدل أن العلم بهذه الأشياء سابق للشرع. 


قورت الثاني أ الا يوتست تقذم العلم به على الشرع29, رطان فكل حوان الرو.ه 
وغفران المؤمنين شير ف يها لا 2٠١‏ يجوز أن ن يعلم قبل المبمع ؛ وت 
فيها لأنه يجوز أن.يغرف بعد الشرعء والإجماع من" أدلّة الشرع 5 أن يثبت في 

وام أموو الذاننا كدري التدز روتكدو الماك وتان الجمار شي والذزاعات 
فلا يكون الإجماع فيها ع لأن الإجماع ليس تاقراى عنم السينة واب لنسة بدليل 
ظ في مثل ذلك 'فالإجماع أولى ؛ ولي دي أن 0 النبيّ - وه ! 91" مَنزلا ُو 
ا قر 2؛ وروي أنه مر قوم يَلْفَحُونَ فَقالَ: «لَو تركمْ!» ركو 


(5) في ب: تقديم. لب 04 

(5) في ب: واحل. ا 00010 

(/1) الصيغة ساقطة ف ما 3 

(8) أنه يجب : دك 1 

(9) في 1: السمع. ‏ ام ظ 

. في [: نات جل 25 وفي ب : فيما لا‎ )٠١ 

(11) فينات: بالاجماع. [ 

)١1١‏ في |: عن.” 

)١19(‏ في !: عن. 

0 ْ  .لزن في [: انه‎ )١5( 

5 انظر تخريج أحاديث. المع (ص ١ه؟ و؟ه؟., واط ين ريه لحان اعد يك 37 م‎ )١15( 
إسحاق وروى ما ساقه ضمن حديثه عن غزوة بدر. ذلك «أنْ النبي 3 - حرج يبَادر فَرَيِسَأً إلى‎ 
المَءِ َنَى جاء أَْنَى مَاءِ مِنْ بَذرِ َرلَ به. قال ابن إسحاق : َحدنْتَ عَنْ رَجَالر مِنْ بي سَلَمَة‎ 


نمم ذَكْرُوا أن الْحَبَابٌ بن لمر بن الموج قال : ررك ألله ! رايت هَذَا ْمَل أمَنزلٌ- 
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3 5 يحب 1 لَص ؛ فَلَمّا كان سٍِ الْقابل َال لهم : «إرْجِعُوا إِلَى ما كنتم عَلَيْه 


, 070, و] | بر م انتم اك مر دياكم‎ ١64[ عرف‎ 5 : ٠ 


ِِ نرلَعَهُ ١‏ الله ليس نا أن ندم ا أن حر عله أ 0000 والخرت 0-0 قال: هو الاي 

7 وَالْمَكيدَة . قال يَا رَسول الله ! إن هذا ليس بمَنزل! فانئْض بالناسٍ حتى نان 9 
من مِنَ القوم. َه ثم نعَورُ ما وََاءَُ مِنَ القلّب. م يي عَلَيْه حوضاً فَنشْرَبٌ ولا يَشرَبُون. 

20 عه : ََدْ أَشَرْتَ بالرأي . فَنَهِض رَسُولَ الله عه ل 
فَسَارَ حتى أنَى الى ا ين مِنَ الوم ». ش 
وانظر أيضاً تدقيق الإحالة إلى مثيرة ابن هشام في الببان ١‏ من صى 0881 ثم إلى الجافظ ابن 
حجر في الإصابة في البيانين ١‏ و؟ من ص 597 . وقد روى ابن حجز الحديث عن ابن 
إسحاق في الشيمرة ة بالمعنى ذاته وإن كان بلفظ يختلف بعض الاختلاف. 
ولكنه ذكر إسناد ابن إسحاق وهو: «حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغير واحد في قصة بدر ظ 
فذكر قول الحباب. . .». وذكر ابن حجر أثرأ آخر عن الحادثة ذاتها: «وروئ ابن شاهين 
بإسناد ضعيف من طريق أبي الطفيل قال : "أخبرني الحباب (.. .)». ظ 00 

(1) لم نعثرعلى شيء في كتب الحديث التي تيسر لنا الرجوع إليهاء وكل ما وقفنا عليه هوما ساقه 
فنسنك في المُعجم المفهرس (ج 5. ص 14. ع1) نقلا عن مسلم (فضائل): إن النهيّ . 
- و 0 يلقَحُونَ, ثم عن' ابن حنبل في المسند :الو تركوة فَلْمْ يلْفَحُوهُ لَصَلْحَ . كوه 
فلم يَلقحُوهُ فَحْرَجّ شيصا». 
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باب 
ما يعرف به الإجماع 


[إجماع الكل] ‏ 
5 الإجماع يُعَرّف بقول الكل وبفعل الكل وبقول البعض وسكوت 
ات تن لله ظ 
فأما الإجماع بقول الكل فهو مثل أن يتفق ١‏ 
حلال أو حرام؛ فهو بحجة ا واحداً . 


وأما. الفعل [ف]مثل أن ؛ يتفق الكل حخلى 'فخل شيء واحد 5 اتفاقهم على 
فعل (4) الصلوات الخمس وعلى فعل ل البيه والإجازة والمضارية(*) ومآا أشبه ذلك ؛. فهو 
أيض]<") حبجة وإجماع قدلا واحدا. 





[إجماع البعض وسكوت الآخرين] 
7 وأمًا إذا وجد من واحد منهم قول أو فعل(2© وانتشر ذلك فى الباقين 
ام )١(‏ يعرف: ساقطة من نيب. 
(؟) في 1: الباقون. 
'(*) به: ساقطة من ب. 
(84) فعل: ساقطة من ب . 
)6 زب ١٠4.ظ].‏ 
)١(‏ أيضا: ساقطة من ب. 
)١( 4‏ في [: وفعل. 
54" 


وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. [ف]هل يكون ذلك إجماعاً؟ وهل يكون 


الصحيح أنه إجماع وأنه حجة ؛ وذهب أبو بكر الصيرفي 29 إلى أنه حجة ولكن 
لسن انان 


وذهب أبو على بن أبي هريرة259) إلى أ إن كان من إمام أو حاكه9) فليس 
بحجة. وإن كان من فقيه فهو حجة. 

وذهب داود9"© إلى أن ذلك ليس بحجة ولا إجماعء. سواء9©؟» وجد من إمام أو 
عاك ار لجك سن فليم رقن لاحي القاقى الى كر الفلا 07 

الدليل على صحة مذهبنا وأنه حجة وإجماع أن العادة قد جرت بأن2» أهل 
الاجتهاد إذا سمعوا جواباً فى حادثة حدثت يجتهدون ويظهرون ما عندهم من 
الخلاف ؛ فلو كان ههنا عندهم خلاف لما قاله هذا القائل أو فعله لأظهروا ذلك؛ فلما 
لم يُظهروا ذلك دل على أنهم زأضون: بذلك: 

والذليل على ما قلناه أن الصحابة كانوا يظهرون الخلاف في الحوادث ؛ ولهذا 
روي عن عمر ‏ رضي الله عنه("»! ‏ أنه قال: ولا تخَالُوا النْسَاء) كك صَدَقَاتِهِنْ ‏ انه 
َوه“ كان تَكرمَة0*» لَكَانَ و» "© بها الى يكّةِ !». فقامت امرأة(١'©2‏ وقالت: 
(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
(54) في 1!: سوا. 
(5) في ب: ان. 
(5) الصيغة ساقطة من إ. 
(0) في 1[: النسا.. 
(4) في [: مكرمة. 
21١١١‏ امرأة : ساقطة من !. 
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«يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب!» تريد بكتاب الله يطْتُ زمه ظ] موي00 
وقوله : #واتيتم إحداهن ونطاراً فلا توا مه 200 . فقال عمر: دامْرََة حَاصَمَتُ ١‏ 
عَمَرَ فخصمتة) ددجع عن ذلك(؟١) ٠‏ ودوي عن علي ' | بن أبي طالب رضي الله 
عنه !2'*0‏ أنه قال يوم على المنبر: دكَانَ رأي[سي] وَرَأَيٌ أمير المُؤْمِِينَ عُمَرَ ألا مباع 7 
يات ولد ارق الآن") أن يبعنّ» فقام عبيدة السلماني (؟» وقال: دراك مع أمير 
المؤمنينَ 0 إلينا صن رَأيكَ وَحَدَكُع©١»؛‏ وكان عمر يُفتي في الحوادث ويفتي غيره . 
ثم يختار منه؛ ولهذا روي أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه*2! - في سائل . ظ 


وقال: دلولا عَلِي نهلك عَمدود»0 وإلى قول معاذ(؟) وقال: «اعجز : النسَاء أن يَلدْنَ مثل 2 


مَعَاذ ! ولا ا لْهَلْكَ عمر!)»« 22 وإن كانّت] العادة(١5)‏ في م|(؟؟) ه 7 بين أهن2"9, ظ 

(15) جزء من الآية 759 من صورة البقرة (؟1). ظ 

.)5( من سورة النساء‎ 7١ جزء من الآية‎ )١( 

(5١)انظر‏ التمهيد للكلوذاني (ج ظاء ص 7”355. ب 5) وفيه خرج المحقق. 5907 هذا الأثر | 
بالاحالة على البيهقي والحاكم الذى أخرجه وقال عنه : «على شرط البخاري ومسلم) والذهبي ش 
الذي وافق ق الحاكم في حكمه. ورواية الأئر عن ابن عبد الرحمان السلمي . 

.[ الصيغة ساقطة من‎ )١5( 

)١51(‏ في ب وإ!: راي. أما في اللمع (ص )758١‏ فقد وردت: رأ 

(10) [ب 4١‏ و]. 

(14) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١٠م"‏ واكام و/81) أوفيه ع الصديقي الآثر لمعن ذاته 
ولكن مع اختلاف ضئيل في اللفظ : «اجِتمَعَ لي َي حمر - رضي الله عنه!- في أَمْهَاتَ 
الأؤلاد أن لآ يُبَنَ. نم رايت بعد ان يمن (. ..) رَيِكَ وَرَأَيُ عُمَرَ في الجَمَاعَة حب إلى من ْ 
رَايك وَحُْدَكَ في الفرقة. قال: فضحك عَلِي» . وقد خرجه الصديقي بالاحالة على عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة. وعلق عليه بأنه «إسناد في غاية الصحة: . 
وانظر تدقيق المرعشلي للاحالة. وكذلك إضافته السئن الكبرى للبيهقي (ب 7). 

)١19(‏ لم نقف على هذا الأثر في كل ما تيسر لنا اس كتب الحديث» معاجم وصحاح 
ساق 

)7١(‏ انظر البيان السابق من هذه الفقرة. 

(١؟)‏ في ب : واذا كان. 

)١59(‏ في [: فيما. 

(59) أهل : ساقطة من ب . 
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الاجتهاد إظهارٌ الخلاف من غير توقف«2"4 دل سكوتهم ههنا على الرضى”*") 

ويقول الصيرفي9©: «إن كان سكوتهم رضي منهم فيجب أن يكون إجماعاً؛ 
وإن لم يكن وض فيجب ألا يكون حجة» وأنت تقول: وهو حجة وليس92"') 
بإجماع . ٠‏ 

4 واحتج(2© المخالف بأن قال: سكوتهم يجوز أن يكون على الرضى» 
كما قلتم» ويجوز أن يكون عن عهَيْبةٍ ويجوز أن يكون لأن عنده(١»‏ كل مجتهد مصيب 
ويجوز أن يكون لأنه في الفكر والروية"2؛ وإذا احتمل هذه المعاني كلها فلا يجوز أن 
نضيف(20© إليه مذهباً ويثبت الإجماع به. 

والجواب أن العادة ما ذكر ناه2”»؛ وما ثبت92"© بالعادات مثل ما ثبت0") 
بالشهادات في تعليق7؟2 الأحكام عليها. فأما قولكم: «إنه يجوز أن يكون عن هيبة» 
فليس بصحيح ١‏ لأنه له هيية في ذلك ؟؛ ولهذا ردوا على عمر2؟ ‏ رضي الله عنه ! - في 
مسائل وردت عليه امرأة0 2 وكان من أهيب الناس» ورد عبيدة السلماني9) على 
عل © رضى الله عنه! ‏ فدلٌ على أنهم ما كان يأخذهم في ذلك هيبة. 





(14) في 1: توقيف. 

)7١5(‏ في [: الرضا. 

(7) في 1[: فليس. 

.[ في 1: احتج. وكثيراً ما يرد الفعل هكذا في‎ )١( 
. م) عنده : ساقطة من ب‎ 1١) 
(؟7) في ب : والترديد.‎ 

(5 م) في !: يضيف. 

(م) في ب: ذكرناها. 

( م) في 1[: يثبت . 

(5) فى ب: تعلق . 

(6) في |: بن الحطاب . 

)5 امرأة : ساقطة من نا. 

(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
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4- فإن قيل : قد روي عن ابن عبّاس”" أنه نه أظهر الخلاف في العول بعد 
عمر فقيل له: «لم لم تظهر في زْمَانَ عُمَر؟» فقال: «هَيْبَةَ! وَكَانَ امرا مهيبا . 

قلنا : عبد الله بن عباس”2 كان من أصحاب عمر وكان صغير ١1694[‏ و] السنْ في 
زعاتةء فيحتمل أن يكون0 قد اخ ر الخلاف إلى حالة أ اخرى ؛ وفي الخرادت الى ددرا 
كلهم اطهرنا الخلاف ولم يهابوا. ثم إن97*) ول ابن عباس(١)‏ حجة عليكم. فإنه قد 
أظهر الخلاف في وقت من الأوقات؛ فلو كان بين من هؤلاء (9» حلاف لأظهروا في وقت 
خلا ف[ا] ما( ). 


وهذا ره لأن عندنا انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع [وكان] 
فخي ادا على أحد طريقي أصحابنا. فعبدالله بن عبّاس(© أظهر الخلاف قبل 
انقراض العصر ولم يكن قد انعقد الإجماع ولآن م ان لف ل القول 
في ذلك ويقول : «مَن شاءًَ َاهَلْتَهُ !7" إِنْ الله 2 يجَعَل في المال نصفا نصفاً وَنَضفاً 00) 


ور ع © 


وَكلكاً. ذَهَبَ 1 ان للْمَالِ )253 فاينَ مُوضع الشنْث؟ وكان يقول: الله ! لو قدم 
مَنّ قَدّمَهُ الله وخر مَنْ ره الله لْمَا عَالَتَ فَريضَة(2©. فأراد: أني هبته من 


)١( 8‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(7) انظر البيان ١١‏ من هذه الفقرة. 

5) [ب 4١‏ ظ]. 

(5) إن: ساقطة من 1. 

(5) في 1: هاولاي. 

(5) في ب: خلاف ماء وفي 1[: ماء فقط_ 

(0) في 1: شابهء وفى ب: في شباب . 

(6) في ب: او 

() في !: بالمال. 

. ب") حيث خرج العلواني‎ .7١9 انظر المحصول للرازي (ج ”ء ق١ء ص7١؟ إلى‎ )١١( 

محقق النص » هذا الأثر بالإحالة على ابن حزم في المحلى والبيهقي في السئن وعلاء الدين 

البرهان فوري. في. كنز العمال. وقبل سياق الأثر حرص المحقق على تدقيق مدلول العَوّلء 
وهو «أن يجتمع في الميراث ذوو فرائفض مسماة لا يحتملها الميراث». واستشهد لذلك بمثل 
«زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم, أو أختين شقيقتين أو لاب وأخوين لأم . أو زوج أو - 
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هذا التغليظ(١2©.‏ وأمًا قولكم : «إنه يجوز أن2'57 يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب» فغير 
صحيح. لأنّه لم يكن في الصحابة مّن يعتقد ذلك, بل29© هذا أمر حدث بعدهم. ثم 
لو كان عنده خلاف لأظهر[ه] وإن كان يرى ذلكء, كما أن من يخالفنا في مسألة من(*') 


زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين» وهذا يعني أن «هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصففب 
والثلث» أو نصف ونصف وثلثان. لك ونصف وسدس. ونحو هذا». ونقل بعد ذلك 
اختلاف العلماء ع في كل هذا. 
أماعن الاثر افق د بردي الزهري عن عبيدالله بن عبدالة بن عتة بن: مسعود قال: وخرججت أنا ١‏ 
زر بن أؤْس إِلَى ابن عباس » فتحدَّننا عِندَهُ حتى عرض ذكر فرَائُضٍ المواريث» فقال أبن ظ 
عباس : سبحَان الله اله ليم! أتَرَْنَ الذي أخصّى رَمْلَ عَالج. عَدَدأ جَعَل في مال ِنِصمَا نضا وتلن؟ 
النضصَْان قد ذَهْبَا بالمال . اين موضع الثلْث؟ فقال له زفر: يا ابن العَنّاسٍِ ! مَنْ أوْلْ مَنْ أعَالَ 
الْمَرائْض؟ فقال: عَم بن الخطاب ؛ لما الْتَقَتْ عَنْدَهُ الْفْرائْض ودَافيٍ يخْصهَا بَعْضاء وكان مر 
ورعاء فقال: والله مَا أذري يكم دم م الله زوعلا أيكم احرّ الله! فمَا أجِدٌ شَيئا هُوَ 
أوْسَع من أن قم هَذًاالْمَالَ بالحصّص ء 00 
قال ابن عباس 0 الله ! لو قَدّمَ م مَنْ قَدَمَ م الله - عز وجل ! مَا عَالَثُ فَريضة ! . فَقَالَ لَه 
يها - يا ابْنَ عَبّاس! - قَدَّمَ الله عر وجل؟ قَالَ: كل فَريضَةٍ لَمْ يُْبظهَا اله م 
َِيضَةٍ إلا إلى فَريضَة .افهذَا مَاقَدَم .تا عر يض إذا زفت عن هال تن لها 
ما بَِي ؛ فَذَلِكَ الَذِي آخر. نما الذي قَدَمَ فَالروٌ لَهُ النضف إن دَحَلَ عَلَيْهمَا ييل رَجَمْ إلى 
اربع لا يراه عله شَيْء . والوْوْجَةُ لها الرّبْع نزت عن صَاوَت إلى القن لا بايا هي . 
وَالامُ لَهَا الثلْتُ؛ٍ فإِنْ زَالَتْ عَنْهُ بِسَيْءٍ مِنَ الْمْرَائْض وَدَحَلَ عَلَيَْا صَارَتَ ىه السْدُسٍ ِِ 
يَرَايلهَا عَنْهُ شي فهذه الفرائض لبي قَدّمَ الله عر وجل! وَالبّي ا فَرِيضَة الآحَوَات . 
وَالبَنَاتُ لَهُنَّ النْضْفٌ فَمَا فَوْقَ ذلك وَالتْلئَان . اَن الْفَرائِص عَنْ ذَلِكَ لم ين لَهُْ إلا ما 
بقي . فإذا الح با ملم الله عز وجل! - وما 95 بدى ب بمَنْ قم , وَاعغطيَ حَقَهُ كاملاً. فَإِنْ 
بِيّ شَيْء كَانَ لِمنْ أخخر. إن لم يق شَيْء فلا شَيْء عَلَنه. فقَالَ لَّهُ زُفْرَ: فمَا مَنعَك يا ابنَ 
ينب ان 500 بهَذَا الوأ ؟ قَالَ ابْنُ عَبّاس : هبتة». 

)1١(‏ في 1: التغليط 

. يجوز أن: ساقطة من ب‎ )١19( 

)١10‏ في ب: كلء. بدل: بل. 

(4١)من:‏ ساقطة من [. 


"16 


010 المجتهدين ويذهب إلى أن كل واحد منهم*2 مصيب يُظهر الخلاف في موضع 
الخلاف . 

ْ وأما قولكم : «إنه . يكون في الفكر والروية9 ١‏ فإنه يكون وها أو يومين ثم 

يظهر؛ فأما أن يموت في الفكر والروية!”"' فهو خلاف العادة. فبطل قولكم""). 


٠‏ فإن قيل: يُحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون» بعضهم 
للرضى وبعضهم لعدم الاجتهاد بأن يكون قد ترك الاجتهاد. 

قلنا: هذا خلاف العادة؛ ثم هذا يؤدي إلى2'7 خلو الوقت عن قائم لله 

- تعالى”"»! - في الأرض بحجته؛ وقد قال النبي - ي!: «لا يَحْلُو” عَصْرْ من 

قائم لله :في الأرض بحجته)20 ؛ وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد ‏ 

فقد("2 قد ههنا القائم لله بِحجنِهء وذلك لا يجوز. 


١ ٠‏ -احتج أبو على بن أبي هريرة(١)‏ بأنه(؟) ١69[‏ ظ] يجور أن يكون ترك 
)١5(‏ في ب: منهم. 


(15) في ب: والترديد. 
)١12(‏ في ب : ما قالوا. 


٠م‏ (1)1ب457 و]. 


(7) تعالى: ساقطة من 1. ظ 

(*) في 1: يخلواء وكثيراً ما يحدث هذا الخطأ من ناسخ مخطوطة 1. 

(5) انظر ‏ تخريج أحاديث اللمع (ص 5050 و765, و5/) حيث لاحظ الصدّيقي أن هذا الحديث: 
ول يَحْلّو (. . . ) لله - عر وجل ! - بحجةه لا أصل له. وأن في معناه ما رواه أبو داود والطبراني 
في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم وأقره الذهبي. من حديث أبي هريرة : 
إن لله يبعت ل مه غلى رأ كل ماثة سَنَةٍ مَنْ يُجَدَّدُ لَّهَا ديتهًا». وانظر تدقيق المرعشلي 


٠‏ الإحالات الصديقي على كتب الحديث في البيانات ” إلى 4 من ص 05؟. 


0 التعليقات على الاعلام. ظ 


(7) في ب: أنه. 


145 


الاعتراض كترك الإفتيات على الإمام والحاكم ؛ ولهذا نحن نحضر9” مجالس الحكام 
ونراهم يحكمون بخلاف مذهبنا ولا نتكر عليهم . 

قلنا: قد روينا عن عبيدة السلماني07© وعن المرأة التي ردت على عمرء فدل 
على بطلان هذا الكلام. وأما نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا نتكر عليهم لأن 
الإنكار قد تقدّم والعلم به سابق. فلا نحتاج أن نقول*2 له: «أخطأت في هذه 
المسألة» لأنه يقول: «قد عرفت22 مذهبي ومذهبكوه*» في هذاء والصواب عندي 
هذا»؛ وما0*© تقوله خطأ وإنما نقول(*202 ذلك في مسألة لم يتقدّم العلم بها؛ ومثل 
ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم وإن كان إماماً أو حاكماً. 


فصل 
[الإجماع وانقراص العصر] 
75- هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا؟. فيه وجهان: 
من أصحاينا من قال : انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؛ فعلى قول 
هذاء إذا اتفقوا على حكم في حادثة(2 لا يكون هذا إجماعاً حتى يموتوا على ذلك؛ 
فإن ماتوا وكلّ من أدركهم من عصرهم من أهل الاجتهاد صار إجماعاً؛ وإن رجع 
واحد أو أدرك(© مجتهداً فى عصرهم وخالفهم لم يكن إجماعاً. 
ومن أصحابنا من قال: هذا إجماع قبل انقراض العصر؛ فعلى قول هذا إذا 


(6) في 1[: نحضر بحن . 

(5) في [: يقول. 

(©) في | هكذا بصيغة المخاطب. 

(5 م) في 1: ومذهبك. 

(59) ما بين العلامتين ورد هكذا في --. تقول . 
7 (١)في‏ ب: ثم لا. 

(9) في ب: وادرك. 


317 


اتفقوا على حكم في حادثة صار إجماعاً؛ حتى إذا رجع(”© واحد منهم لم يجز؛ ولو 

ومن أصحابنا م قال" إن كان2*» الإجماع عن قول الكل أو ذ 00 
فانقراض العصر ليس بشرط؛ وإن كان عن قول بعضهم وسكوت الباقين: أو عن فعل 
بعضهم وسكوت الباقين فقيه طريقان : : أحدهما أنه على الوجهين كالقسم الأول0*», 
ظ والثاني أنه("© يعتبر .فيه انقراض العصر فول الخد . 


بشرط 3 من ذلك جميع ما ذكرناه من الآيات والظواهر في مسألة الإجماع من 
قوله ‏ تعالى! :« وَيَبعْ غَيرَ سيل المُؤْمِِينَ 204 وقوله [910]: « وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكمُ ع وَسَطأً 4 وغير ذلك مما قدّمناه. 


وجه الدليل أنه جعل اتفاقهم حجة ولم تق ين اه ينقرص العصر أو لا 
ينقرض» فهو على عمومه. . 


ويدل عليه أنه وعتن الاتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فوجب أن 
يكون حجةء أصله إذا انقرضوا عليه . 


ويدل عليه أن من بعل قوله حبّة في حادثة لم , يعتبر(”؟2 موته فى صحة 
قوله(*220 كالرّسول ‏ ي! . 


5) [ب 4# ظ]. 

(85) كان: ساقطة من [. 

(0) في [: كالقسم قبله . 

(5) أنه:. ساقطة من ب . 

7) الصيغة ساقطة من إ. 

(8) جزء من الآية ١١6‏ من سورة النساء (14). 

(9) جزء من الآية ١847‏ من سورة البقرة (7). 

(١٠١)ما‏ بين العلامتين ورد هكذا فى ب: انقراض العصر في صحته . . 


14/4 


| قَفدل عليه أن اعتبار هذا يؤدي الن إيطال الإجماع لأن العصر الأول لِا1١)‏ ظ 
ينقرض حتى يلحق بهم قوم من أهل الاجتهاد من العصر الثاني, فيُعتبر إجماعهم؛ - 
وهم أيضا لا ينقرضون حتى يلحق بهم قوم "22 من العصر الذي بعدهم. وعلى هذا 
أبداء فوجب ألا يعتبر ذلك . 
0-1 2 من خالف بقوله ‏ تعالى ! : « لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الناس 90#©, 
ولو"2 لم يعتبر0؟ انقراضهم [ل])صاروا شهداء على أنفسهم . ظ 


والجواب أن الآية تقتضي أن يكونوا شهداء9*» على غيرهم وعلى أنفسهم لا لأنه 
تعالى7*»!- قال: شه على النأس 2004 وهم من الناس» فيدخلون في عموم اللفظ 
كما يدخل غيرهم . 


وجواب آخر أنه قل قيل : إن هذه الآية واردة في شهادة هذه الأمة على سائر 
الأمم يوم م القيامة, فلا حجة لكم فيها 5 


8 احتج أيضاً بما رُوي عن اللي - وه! - أنه قال: «لآ يَخَلُوا عَضْرٌ 
ريد قائم. بك ج20 فال على أن بعض العصر يجور أن يخلو منٍ ذلك , 
ظ ْ والجواب(*) أنا لا نعرف هذا الحديث فيجت أن ته سد تثبتوه ليُعمل به. 


)١١(‏ في ب: لم. 
(9١)قوم:‏ ساقطة من [. 
)١( - 8١‏ جزء من الاية ١847‏ من سورة البقرة (1). 
(0) في [: ولم. 
(9) [ب 19 و]. 
(5) في [: شهدا. 
(©) الصيغة ساقطة من [. 
)١( -5‏ في [: يخلوا. وكيا ا بخ كاب مخطرطة سرد هذا الفعل هكذا. 
(9) في ب: عن. 
(*”) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة .2١١‏ 
(5) في 1: فالجواب . 


>24 


وجواب آخر أنا نعمل بنطقه فإن العصر لا يخلو من قائم لله بحبّة, غير أنا ‏ 
جركه» يبعضن .ما ذكزتاك لأنه أقوق فته 4 وليين؛ إذا مل اقوله سح :مما يدل غان اندلا 
يجوز تركه بحُجة أقوى منه؛ كما أن قول النبي - ككك! - حبّة. ثم يجوز تركه بما هو 
أقوى منه من الكتاب وغيره. 

١1م‏ - احتج أيضاً بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهه”!»! رجعوا عن أقاويلهم”") 

بعد الإتفاق؛ ولهذا روي ع علي 2 - رضي الله عنه!.. أنه قال : وكان ا َأ 

الجاع أن لآ 1١7‏ ظ] َع أَمهَاتِ الأؤلاد وأرى أن د يبَعنَ» فقال عبيدة السلماني9») 
وَرَأَبِكَ مَعّ الجمَاعَة َحَبٌ إِلَيْنا من ر َأْيكَ وَحَدَكع2 . 

والجواب الصحيح من هذا الخبر أنه قال : كان رأِي وي مير المُؤْمنِينَ مر ألا 
باع َْاتُِ لالد وأرق الآنَ أن : يعن فقال عبيدة السلماني”” : »: درَأَيُكَ مع هم أهير. 
المؤمِنِينَ أحب إِلَيْنا من نْ رَأَيكَ وَحَدَك2»20؛ وهذا ليس بإجماع. ظ 

305 أخوارة ابت أن اعرد به مغر من الصحابة فلم يرد به جميع 
الصحابة  .‏ 


: .- 1 - 


5 والجواب أن قول البي - يه! - هو الحجة عليكم فإنه . حجة قبل الموت. 
لك هذا مثله. ظ 
(0) في [: ترك. ْ 
)١( 6‏ الصيغة ساقطة من [. 
( في !: رجعت عن- أقاويلها. 
(”) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في !: عليه السلام . 
(0) سبق تخريج الحديعني الجا نين المدر /1١ثمم.‏ وهنا أيضاًوفي كلا النسختين ورد لفة 
كان رأي . 
)١( 5‏ زب 48 ظع. 
(؟) قي بب: ان. 


وجواب آخر أن قول النبي - ! - يجوز أن يرد عليه النسخ فلم يستقرٌ رَ إلا بعد 
الموت. بخلاف مسالتنا فإن قول الصحابة لا يجوز أن يدخله النسخ لأن النسخ بعد 
الرسول ‏ كَكل! - لا يجوز؛ فلهذا قلنا: «إنه يعتبر فيه الموت». “وهذا المعنى وهوا 
الجواب الثاني أنّ هناك إذا دخله النسخ لا بد(" أن نَتبَيْنَ(» أنه لم يكن حبجة 1 
نقول: «إنه كان حبجة إلى هذه الغاية م يسقط”" بالنسخ». وهذا لو قبلنال"» رجوعه ‏ 
لكان ذلك تخطتة لقوله الأول فيؤدي ذلك | إلى اتفاق الأمة على الخطل واتفاق م 
على الخطاإ لا يجوز. ٠‏ ظ 
١7‏ احتج من قال: «إنه يُعتبر انقراض العصر في ما ينقد بقول التعقّن أو 
فعله وسكوت الباقين» بأن قال : المتجتهد قد يسكت لأنه في فتر 001 ' النظر والروية9© ؛ 
فإذا أظهر الخلاف علمنا بأنه0© لم يكن | إجماعاً؛ وإذا مات قبل | إظهار الخلاف علمنا : 
أنه راض بقولهم.. فانعقد الإجماع. . 5 
2 والجواب أن هذا7©» لو كان*» صحيحاً لوجب. إذا مات في الوك أذ تجوز : 
لغيره ه الرجوع عمال أفتى به مع الجماعة أن للا نعلم حصول. الإجماع؛ ولما ثبت أنه 
لا يجوز لأاحد أن" يرجع عما أفتى به مع الجماعة دل على أن ل و] الإجماع قد 
مدال يدرك" نسار يزه مالراني سوم ظ 





(6) بد ان: ساقطة من 1.. 
5ق 1س . 
(9) في 1: أسقط. 0 
() في ب: لو قلنا. . 
)١( -41/‏ في !: فكرة. ‏ 

(؟) في ب: الرواية. 

9") في ب: انه 0 

(4) في إ: أنهء بدل: أن هذا. 
(ه) في !: كان هذا.. 
(5) في [: فيما. 

(7) في ب: وسكوته . 


باب 


ما يصحّ من الإجماع وما لا يصح 
ومن يعتبر قوله في الإجماع ومن لا يُعتبر 


[الإجماع هو ما أجمع عليه المسلمون] 
هلد م سائر الأمم غير هذه الأمة ليس بحجة. 
وقال('» بعض الناس: «حجة». وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائني2؟ من 


ع ا 


والذليل97» 9 صحة مذهبنا أن الإجماع المااضار حدة بالشرج. والشرع لم 
يرد إلا بعصمة هذه الأمةق فل" يجوز أن يكون(*) غيرها من الأمم عضوف 
' ٍْ 
“18م واثابهته الآمة وإعبراح عداء ع عم متو حكة فلن العقدر الل 





“وال داود2©) . «إجماع غير الصحابة ليس بحجة9)». 


م (1١)بلت‏ 14 ى]. 
(؟6 انظر التعليقات على و 5 
59) في 1: فالهليل ‏ ظ 
(؟)هي 1: خكون. 
1م (1) خفظر التعليقات على 0 
9906 حبنة . 


ا دي قوله تعالى! : # ومن يشاقق الرسول مِنْ بَعْدٍ مَا 
ين لَه الهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِِينَ 04©, وهذا عام في الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين . 

ويدل عليه قوله ‏ يلهِ! : ولا : تَجْتمُِ متي عَلَى الضلالة)40» وسائرٌ الأخبار التي 
ذكرناها في ما تقدّم ؛ وذلك كله يدل على صحة الإجماع. سواء كان في الصحابة أو 
غيرهه*. 

ويدل عليه أن العصر الأوّل والثاني في ماينقلون من الأخبار سواءء فوجب أن 
يكونوا فيما يتفقون عليه من الأحكام سواء . 

ويدلَ عليه أنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فكان حجّة. أصله 
إجماع الصحابة. 


احتج المخالف بقوله تعالى ! > « كلتم خيرٌ ا حرجت للثناس 
مر ونَّ بِالمَغروفٍ وَتَنهَونَ عَن المُنكر 20# وهذا خطاب خاض للصحاية . 


والجواب أنا لا نسلّم أن هذا خاص للصحابة دون غيرهم بل هو خطاب لسائر 
المؤمنين. كما أن قوله ‏ تعالى !("2: #وأقيموا الصلاة واتوا الرَّكاة 0# وسائر ما ورد به 
الخطاب فين هذا الجنس خطاب لجميع المؤمنين . 

والذي يدل على [151 ظ] هذا أن من لم يكن بالغاً من الصحابة عند نزول 
الآية ثم بلغ دخل في الخطاب, ولا فرق بين مَن يكون موجودا وليس بمُكلف وبين 


() جزء من الآية ١١6‏ من سورة النساء (54). 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .65٠١‏ 
(5) في ب وإ: غيرها. 
م )١(‏ جزء من الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران ("). 
(7) الصيغة ساقطة من [. 
(*) جزء من الآيات 57 وم و١٠١١‏ من سورة البقرة (؟7) ولالا من سورة النساء (5) و١٠‏ من 
سورة المزمل (200/98. 


ما 


مَن لم يكن موجوداًء لأن ا الخطاب. ثم ثبت شت(5) ]| أنه إذا بلغ . 


دخل في الخطاب» فدل00» على أن غيره إذا وجد دخل فى. فى الخطاب . 
0١‏ احتج أيقاً بآن :قال غضنفة الآمة:طريقها الشرع, لأن العقل لا يمنع 0 
1 الخطل | عليهم ؛ وك وود ام بنفى الخطإ وبالعصمة للصحابة - رضي 0 1 
56 أن الدّليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة سائر 
الأعصارء وقد نا ذلك . 
الأقطار تعلو الضبط لأقاويل 50 فيجب أن 5 يكون ع 1 
والجواب عنه ما بيّنا في المسألة قبلها مع الرافضة (» والنظام0© . 


[الإجماع هو اتفاق جميع علماء العصر قاطبة ] 
انفد - ويعتبر في احا اناق جميع علماء العصر على حكم الحادثة؛ فإن ظ 
ظ خالف مخالفء فإن كان رجلاً أو رجلين لا يكون ذلك إجماعاً. ّْ ظ 


٠‏ وقال ابن جرير(': «إذا خالف رجل يكون إجماعا؛ وإن خالف أكثر من ذلك 1 ظ 
.يكون إجماعاًء . ا 


ومن الناس من قال: إن كان عدد 50 أكثرٌ من عدد الُخالفين فهو حججة | 
وَإن لم يزد .عددهم لم يكن حجة. 


(5)[ت 5 ظع. 
(ه) في !: دل. 
08م (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
7م )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. . 


وقال بعضهم : إن كان الموافقون عدداً يقع(© العلمٌ بخبرهم. فإن(" قولهم 
حجة؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة. 


وقال بعض الناس : إذا اتفق أهل الحَرَّمَينَ. مكة والمدينة» والمصرّين» البصرة 
والكوفة. لا يعتدٌ بخلاف غيرهم . 

وقال مالك4»: «إذا أجمم*» أهل المدينة لا يُعتدّ بخلاف غيرهم»؛ قال 
الأبهري*» من أصحابه: «أراد في م20 طريقه الأخبار كالأحباس والصاع»”©؛ وقال 
بعض أصحابه : «إنما أراد(* به الترجيح بنقلهم» ؛ وقال بعضهم : «إنما[517١‏ و] أراد به في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين». وقال بعضهم : «أراد("» الخلفاء إذا أجمع 
الأربعة على شيء كان ذلك إجماعا وحجة ولم يعتد بخلاف غيرهم». 


وقالت الرّافضة(؟»: «إذا قال عليى؟» رضي الله عنه(١'!‏ - قولاً لم يعتدٌ 
مكلف غير 
ونحن ندل على فساد الأقاويل على الترتيب2©2 إن شاء الله تعالى! . 


[الرد على ابن جرير] 
415 - فأمًا الدليل على فساد قول ابن جرير('؟2 حيث قال: «إذا قالت الصحابة 
(7) في ب: يبلغ . 
(”) في 1: كان. بدل: فإن. 
(54) انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في 1: اجتمع . 
(56) في ب: ماء فقطء. وفي !: فيما. 
(0) في ب: والضياع. 
(48)[ب 568 و]. . 
(9) بعضهم أراد: ساقطة من [. 
)٠١(‏ في |: عليه السلام . 
)١١(‏ على الترتيب: ساقطة من ب . 
4- (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 


قولاً وخالفهم واحد أو اثنان كان ذلك7© إجماعاً» قوله ‏ تعالى! : ظفَإِنَ رُم 
في شيءٍ فردوه إِلَى الله وَالرَسُول 204 0 التنازع بخلاف من خالف» فوجب 
أن يكون الرجوع إلى الله والرسول وأنتم ن: «إن الرجوع إلى قول الجماعة». 

ويدل عليه أ مووي ع م ع 
0 اهل الردة 7 على ذلك واستدلُوا عليه و عليه ! : «أمِرْتُ أن قاب الناسس 
ل يُقَولُوا : لَه إلا الله فإدا َانُومَا عَصَموا بي دِمَاءَهم وَامُوَاَهُم إلا بِحَقَهَا» 
فقال لهم : «قذ 9 لهم : إلا بحَقَهَا» وَالرّكاة من حَقهًاو2». ولو كان قولهم حجة 
لاستدلّوا عليه بذلك ‏ 5 يرجعوا إلى الأخيار() الأحاد؛ ولما لم يستدلوا بذلك 
واستدلُوا بغيره دل على أن ذلك لمن بحجة . 

ول عليه أن عبدالله بن عباس(؟ خالف الصحابة في خمس مسائل من 
الفرائلض ىف بها وعبد الله تن مسعود(") 0 في أربع مسائل يقال لها: «مربعات 
عبد النه(7) , بن مسعود('2) تفرد بق ولم در أحد من الصحابة”*» عليهما ذلك. ولو 
كان اتفاق الجماعة لة مع خلاف الواحد | إجماعا لاستدلوا عليهما بذلك؛ ولما لم يستدلوا 
بل رجعوا في ذلك إلى أدلّة كالأخبار” ١510‏ ظ] الآحاد والقياس دل على بطلان قولكم . 


(؟) في 1: الم يكن والصواب ما ورد في ب. وهو يمثل رأي ابن جرير كما نقله المؤلف في بداية 
الفقرة 83 . 

(*) جزء من الآية 4ه من سورة النساء (5). 

(5) الصديق: ساقطة من ب. 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان ب من الفقرة ال ثم كانت لنا عودة إليه في البيان ب من 
الفقرة 467 بمناسبة ورود جزء منه: ولا ارق بين ما جمع الله». 

(1) في ب: اخبار. 

(70) عبدالله : ساقطة من ب . 

(8) أحد من الصحابة: ساقطة من إ. 

(9)[ب 1:08 ظ]. 

)١١(‏ في ب: كاخبار. 


نكن" ويدل عليه أنه [إذا] لع يدق تفق(!؟ علماء العصر على حكم الحادثة فلا 
يكون ! ود ا 
والشرع ورد بعصمة جميع”2"2 هذه الأمةتذون معظيها : فوجب أن يجوز الخطأ عليهم . 

ويدل عليه أن من قال : ولا يعتدٌ بخلاف الواحد والإثنين » لا ينفك قوله عن قول 
من يقول: «خلاف الخمسة لا يمنع الإجماع» وعلى ذلك العشرة وما زاد؛ فوجب أن 

5 فإن قيل: فيجب على مقتضى هذا الدّليل أن لا 5 القير الستواتز 
على خبر الواحد ويقال: «إن خبر الواحد والإثنين وما زاد إلى أ ن يبلغ حذ التواتر. 
كلها واحد لا ينفصل بعضها عن بعض. فلا يقدّم بعضها على بعض»؛ ولما أجمعنا 
على فساد هذا دل على بيللان(22 ما ذكرتم. 

والجواب أن هناك معنى يوجب”" الفرق بينهماء وهو أن ما بلغ .حدّ التواتر يقع 
العلم تل ستماغة ضرورة». وليس كذلك في ما اختلفنا فيه لأن جواز الخطلٍ على كل 
واحد من هذه الأعداد سواء. فكان9) جميع الحكم ولخدا . 


”م 0 المخالف بقوله يِه ! : «الإثنَانِ فمَا فوقهمًا 0 وبقوله 
َيِه ! : وَالشتططان مع الواحدء وهو من انين اساي 
والجواب أن الخبر الأول إنما ورد في جماعة الصلاة بدليل أن ن أنيدا لذ يقر : 


6م )١(‏ في !: سق. 
(؟) في نا: هذه الامة. وفي 1 جميع الامة . 
)١( 5‏ في ب: خلاف». بدل: بطلان. 
(6) في !: وكان. 
عم - ١١)انظر‏ المعتجم المفهرس رج ١‏ ص ١لا‏ 0 في باب : نان فم فوقهمًا اا حيث 
أحال فنسنك على البخاري (أذان) والنسائي (إمامة) وابن ماجه (إقامة) يرا معنه أب بها . 
(5) انظر المعجم المفهرس . (ج "”'ء 0 1 إحالة فنسنك إلى الترمذي (فتن) وإلى ابن 
حنبل في مسئدء وذلك لحديث: «فإن الشَيْطَانَ مع مم الواحد) . 


ب 


ن إجماع الإثنين حجة» والخبر الثاني ورد في الأخبار بدليل أن أحذا لا يقول2©9: 
9 قول الإ ثنين إجماع». فدَل على أن المراد بالخبر ما دكرناه. 


4 احتجٌ أيضاً دما رُوي عن النبيّ”'»  !5-‏ أنه قال: «معَلَيْكُمْ 
بالجماعة)22 وقال : «عَلَيْكُمُ بالسواد الاظم 2 


والجواب أنْ المراد بذلك الأمة كلهاء فتحمله عليه2*» بدليل ما ذكرناه. 


6 احتجٌّ20 أيضاً بأن قال: رجع الناس في خلافة أبي بكر إلى 
الإجماع [5 و]ء وقد خالف على2"9 وسعد9») ولم يلتفت إلى خلافهما9؟ . 


والجواب أنا لا نسلّم أن علياً”©» خالف في ذلك؛ وأكثر©» ما قيل: «إِنْه لم 


5) في [: لم يقل . 
4م (١)[س‏ 85 و]. 
(1) سبق تخريجه ضمن حديث اخر: «مُنْ فَارَقٌ الجَمّاعَة (. . .)» وذلك فى البيان ” من الفقرة 
.5٠‏ ظ 1 
() انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 2758ر١8)‏ حيث 4 الصديقي هذا الحديث بالإحالة على 
ابن ماجه عن أنس قال : 500 - كل - يُقول : ا فإذا 
0 اختلافا فَعَلَيْكُمْ (. . 
ولاحظ أن وإسناده ضعيف» . 5 أيضا بياني المرعشلي "و" من ص بم حيث دقق 
الإحالة على ابن ماجه. ثم علل ضعف الإسناد بوجود أبي خلف الأعمى فيه. وهو حازم بن أبي 
عطاء. وقد اعتبره ابن حبّان من المجروحين : «منكر الحديث على قلته». وانظر أيضاً في 
البيان ١‏ من الفرة حديئاً سبق تخريجه تضمن هذا الجزء : عَلَيْكُمْ (. )0 وهو رلا 
تجتمع متي عَلى الضلالة» . وفي ب ورد الحديث هكذا: «عَليكُم بالجماعة : تيك بالسواد 
الأغظم ». .١‏ 
(4) عليه: ساقطة من [. 
)١( 849‏ في [: واحتج 
(؟) في 1: رضي الله عنه. 
(") انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) فى ب: ولكن. بدل: وأكثر. 


يحضر». وليس*© من شرط الإجماع أن يحضرء بل يكفي أن يسمع ويسكت ويدل0) 
ذلك على الرّضى . وأمّا سعد9” فإنّه خالف”(” ولكنه ظن أنه لم يعقد له الأمر؛ فلم 
روى أبو بكر رضي الله عنه!2"! - أن النبي ‏ كَلِوِ! ‏ جعل الأئمة من قريش سكت؛ 
فأمّا أن يكون قد خالف2» فلا. 
0٠م‏ احتج أيضاً بأن قال: خبر الجماعة يُقدّم على خبر الواحد. فكذلك قول 
الحفاغة نعنن أن كرن عقنما على .فول الواخة: 


٠‏ والجواب أنكم إن أردتم بذلك الخبر المتواتر فذلك يوجب العلم ضرورة» 
فكان مقدّماً على خبر الواحد؛ وها هنا يجوز الخطأ على الفريقين على وجه واحدء 
تعارضا وأحدهما أكثر رواة من الآخرء فمن أصحابنا من قال: «لا يرجح بكثرة العدد 
كالشهادة»؛ فعلى قول هذا القائل يسقط الدّليل؛ وإن سلمنا فغير ممتنع أن تقدّم 
الرّواية بكثرة العدد ولا تَرجّح أقوال<'2 المجتهدين. ألا ترى أن رواية الإثنين تقدّم 
على رواية الواحد*© وقول الإثنين من المجتهدين لا يقدّم على قول الواحد9»*0' ؛ 
وكذلك””" رواية الأقرب إلى رسول الله كلِ! (؟» تقدم على رواية الأبعد. وقوله في 
الإاجتهاد لا يقدّم على قول الأبعد. 1١‏ 

وجواب آخر أنّ الأخبار طريها الظن؛ فما كان أقوى من الظن2» كان أولى. 


(5) في [: فليس. 

(5) في [: فيدل. 

(8) الصيغة ساقطة من [. 

(9 في 1: حلف. 

)١( 46 .‏ في 1: اقاويل. 

(؟7)ما بين العلامتين ساقط من [. 
(6) في [: فكذلك . 

(8)(ب 5: ظ]. 

(5) في ب: الطريق . 
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وليس كذلك ههنا؛ فإن الإجماع طريقه العصمة من(© الخطإٍ والخطأ يجوز على 
الفريقين فاستويا بذلك؛ على صحة هذا أن رواية الخمسة*© والعشرة إذا 
تعارضةت[ا] قدّمت7*0© رواية العشّرة على الخمسة؛ وفي الإجماع لا يقدّم قول 
العشرة على قول0© الخمسة. 
0 ش 
[الرد على من يكتفي باتفاق المعظم] 
١م‏ -وأمًا الكلام مع من يقول: «إنه إذا اتفق المغظم لم يُعتدٌ بخلاف 
الأقل» فمثل الكلام مع ابن جرير”" أن العصمة ورد الشرع بها لجميع المؤمنين» فلا 
بخوز ان تقدف 00 ودليلهم مثل الدّليل في المسألة قبلها؟ والجواب 
[16 ظع] نحو ما تقدم . 
فصل 
[الرد على من يعتدٌ باتفاق أهل الحرمين. . . ] 
- وأمَا الدّليل على فساد قول من قال: «إتفاق أهل الحرمين حبّة» وقول 
من قال: «إتفاق أهل المصْرَيّْن البصرة والكوفة حبّة» وقول من يقول: «إتّفاق أهل 
ال ور فكل ما ذكرناه ذ في المسألة قبلها مع ابن جريرء لأنهم 
بعض الأمة. 


ويدل عليه أن الاعتبار بالعلم ومعرفة طرق(© الاجتهاد. وهذا( لا يختصٌ به 
(5) في [: عن. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(8) قول: ساقطة من ب . 
)١( 8١‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في !: لمعظمهم . 
(*) قبلها: ساقطة من ب . 
)١( 65‏ في .ب: طريق . 
(7) وهذا: ساقطة من ب . 


97٠ 


ويدلٌ عليه أن هذا يؤدّي إلى محال لأنكم تقولون: «قول من هو بالمدينة حبّة 
ما دام قاطناً بالمدينة فإذا9) خرج منها لم يكن قوله حجة»؛ وهذا محال لأن كل من 
كان قوله في موضع حجة”*» كان قوله حجة في - جميع المواضع . أصلّه0* النبي طلِد ! 20 
لاله عا تاك ا يم : روي عن النبي كله ! أنه قال : «الْمدِينه ني 
يد كما ينفي الكير حيث الحديد»9») والخطأ من الحيث فكان مَنفيا عنها. 
والجواب أن هذا عام ةو فى الخطإ وغيره . فنحمله على غيره بدليل ما ذكرناه . 
: ا و محر مه 4 حي مس هرم 0107 
م احتج أيضا بقوله ‏ كَكيةِ! : «الإسلام يارز إلى المديئة كما تارر الحية 
إل جخرها»20. 
والجواب أنْ هذا يدل على أن الإسلام ناروز البهاتولنب” *© فيه أنْ قولهم حجة . 
وجواب آخر أن هذا وارد9© في جميع الإسلام» نينا إذا اجتمع جميع 
(5) فى |: حجة في موضع . 
() في !: واصله. 
(5)[ب 57 و]. 


)١( 8“‏ في إ: المخالف. 


(1) في اب: خخبيئها. 
بالإاحالة 1 0 من حديث جابر في كتاب 00 باب بيعة الأعراب بلفظ : ل 
كالكير تنفي خُبْنْهَا وَتَنْضَحٌ طيبّها. وكذلك بالإحالة على مسلم من حديث أبي فريرة فى كنات 
٠ 1‏ باب المدينة تنفي شرارهاء وذلك بلفظ : دإل أن الْمَدِينَةَ كالكير تحرج الحث: لا تقوم 
السَاعَةٌ حتى دنفي المذية شُرَارَها كما ينف الكيرٌ حَبْتْ الْحَدِيدِه. 


5م )١(‏ انظر التمهيد للكلوذاني 2 *". صس ١75‏ 50 وب )١‏ حيث خرج إبراهيم الحديث بالاحالة 


على مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان أن الإسَلام د غَريبا وَسَيَعود غريبا وَأَنهُ ا 
الْمسجِدين». وقد ورد الحديث في التمهيد : «إِن الإيمَانَ َك لق المَدِيئّة (. . ). 
(5) فى [: فليس. 
(59) في !: ورد. 
971١‏ 


العسلسة في المدينة كان قولهم حجةء فلا حَُبّة لكم في الحديث. 
“1 - ع أيضاً بمأ روي عي )١(‏ النبي يليد ! - أنه2"2 قال : ولا يكايدٌ0© أحد 
هل المدينة إل آنماع كما ينما الملخ في الماء)(*») 


والجواب أن هذا وارد(*») في المكايدة20. يعت في مسائل ل 
المكايدة('2. فله حجة ة لكم فيه . 


وجواب آخر أن هذه كليا اخبار احادى فلا يجوز أن يثبت بها أصل من الأصول . 


5 - احتبح مالك( بأن المدينة مهار النبي - ولُ! - ومهبط الوحي وموضع 
القبر ١1543‏ الوم الإسلام ومجمع الصحابة» فلا يجوز أن يكون الحق خارجاً 
عن قول("© أهلها. 


والجواب أن هله9) دعوى لأنه يجور الخطأ على أهلها(؟) مم وجود 55 
المعاني ؛ فَمَن ادّعى العصمة بذلك احتاج إلى دليل . ثم هذا يعارضه قول من يقول : 


)١( 66‏ في [: .١‏ 
)١(‏ أنه: ساقطة من [. 
(0) هكذا في | و ب2 وفيى صحيح البخاري وردت: لإا يَكيد. 
(5) انظر التمهيد للكلوذاني (ج ”؟. ص 776 وب 7) حيث خرج إبراهيم. محقق النص. الحديث 
بالإحالة على البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص» وكذلك على مسلم وابن ماجه 
من حديث عن أبي هريرة: دقَالَ أَبُو الْقَاسِمٍ : مَنْ راد أَهُلَ هَذِهِ اْبْلدة ذَّابَهُ لله كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحّ ٠‏ 
في الْمَاء . 
(6) في [: ورد. 
(5) في ب: المكابدة. ‏ 
(7) في 1: فليس . 
)١( 5‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) قول: ساقطة من ب . 
(5) في 1: هذا. 
(5) على أهلها: ساقطة من 1. 


نلف 


«إن إجماع أهل مكة والمدينة*» حجة» بأن يقول: «مكة موضع المناسك ومولد النبي 
- كِ! - ومبعثه ومولد إسماعيل(١ 2‏ عليه السلام(' !2‏ ومقام إبراهيم 2'0‏ 5إخْ0")! -. 
فلا يجوز أن يكون الحق خارجا عن قول أهلها»؛ وليس قولكم بأولى من قول هذا 
القائل("2 فتعارض القولان ويسقطان2 ونرجع في طلب العصمة إلى دليل آخر. 

اام احتسّ أيضاً بأن رواية أهل المدينة تقدَّم على غيرهم. فكذلك قولهم في 
الإجتهاد جاز أن يقدم على قول غيرهم. 

والجواب أن هذه20 دعوى لا برهان عليها'2 وجمع من غير علّة؛ وليس”” إذا 
قدّم أهل المدينة في رواية الأخبار مما يدل على أن قول أهلها في الاجتهاد يقدّم على 
قول(*2 غيرها. ظ 


وجواب آخر أن الأخبار تقدّم بما لا يقدّم به قول المجتهدين؛ والدّليل عليه©» 
أن قول الجماعة الكثيرة في الأخبار يُقدّم على قول الجماعة اليسيرة» ولا يقدّم 
قول الجماعة الكثيرة في الاجتهاد على قول من دونها؛ وكذلك قول الأقرب إلى 
رسول الله يَكهُ! - والأعرف<"2 بالصفة يقدّم على قول غيره ولا يقدّم له بذلك ٠‏ في 
الااجتهاد ؛ فدلٌ على أن ذلك مفارق لهذا. 


وجواب آخر أن الأخبار طريقها الإدراك بحاسّة السمع؛ فَمَن كان أقرب إلى 


(0) والمدينة: وردت في إ وب. 

(5) الصيغة ساقطة من باه. 

() التصلية ساقطة من ب . [/!4 ظ]. 

(4) في ب: فيتعارض فيسقطان . ظ 
)١( -83/‏ في إوب: هذا. ظ ١‏ 8 

(9) في [ وب: عليه. 

(9) في ب: ولم. 

(5) قول: ساقطة من ب . . 

(6) في 1: على . 

(5) في ب: الاعرف. بدون واو. 
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رسول الله يَكيِ ! : وأكثر مشاهدة كان أضبط لما يرويه؛ وأهل المدينة شاهدوا ذلك 


وسمعوه؛ فهم أضبط لذلكء» فكان قولهم مقدَّماً على قول غيرهم؛ والاجتهاد يدرك 
بحاسة القلب [6كاظ] والفكر والنظر. وربما كان نظر ين امن من أهل المدينة 
أصوت واجتهاده أقوى ؛ ولهذا قال النبي عله ! : ارحم الله ا سَمِعٌ مُقالتي 00 


كه اها نما سَهعَ فر حايل فو ليس بفَقيه ودب امِل فقو إلى من هر فق 


منهُ»2"9 فافترقا من هذا الوجه. 


- احتج من قال ٠‏ «اتفاق<1١)‏ أهل الحرمين ححة) هما الحرمان». 
أحدهما("2 حرم الله تعالى !»7‏ ومولد النبي وليُ! - ومبعثه وموضع المناسك ومولد 


إسماعيل0© ومُقام؟» إبراهيم»» وتشرف بالبيت2”2. ولهذا يحرّم صيده وكلوٌه 


وأشجاره27. والآخر حرم رسول الله - يَك! - ومُهاجَره ومُسْتَمَرٌ الإسلام ومع 
الصحابة ومُهبط الوحي وموضع القبرء فلا يجوز أن يكون الحقٌ خارجا عن 
أهلهما9”' . ومن قال: «إن إجماع أهل المصرين حجة» يستدل بقريب من هذاء أنهم 
أولاد الصحابة من المهاجرين والأنصار(*» لأن عمر”» بناهما وبعث(''2 إليهما أولاد 
المهاجرين والأنصارء فلا يخرج الحق عن أهلهما. 


(0) سبق تخريج هذا الحديت ف البيان "ا من الفقرة /6١‏ بلفظ : ونضرٌ الله (. .)2.24 وفي 1: غير 


فقيه, بدل: لب بفقيه . 
15) اتقاق::شاقطة من نت 
(؟) أحدهما: ساقطة من ب . 
(9) الصيغة ساقطة من [. 
(8)[ب 588 و]. 

(5) فى ب: وشرف البيت. 

(5) في 1: وكلاه. 

(0) في [: اهلها. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في 1: رضوان الله عليه . 
)٠١(‏ في [: ونقل. 


/1: 


والجواب عنه ما دُكر('2 أن الاعتماد على العلم والاجتهاد لا على الإنسان 
والأماكن وهذه المعاني ؛ ولأن هذه الأقاويل يعارض بعضها بعضاًء فيسقط "2 الجميع 
ويبقى طلب العصمة موقوفاً على الذليل. 


[الردٌ على من يعتدٌ باتفاق الخلفاء الأربعة] 

9 - وأمًا الدّليل على فساد قول(2 مَن قال: «إنْ إجماع الخلفاء الأربعة 
حجةء فإذا("© اتفقوا لم يُعتدّ بخلاف غيرهم» [ف]هو أن العصمة طريقها الشرع. 
والشرع ورد بها لجميع الأمة. فلا يجوز إثباتها في حقٌ بعض الأمة. 

ويدل عليه أن ابن عباس9© خالف جميع الصحابة2*0 في خمس مسائل انفرد بها 
وابن مسعود9© انفرد بأربع مسائل » ولم يحتج عليهم أحد من الصحاءة(*)(؟) بإجماع 
الخلفاء الأربعة. فدلٌ على بطلان ما ذكرت . 

وأيضاً فإنّ النبىّ ككل [17 و]! ‏ قال: «أَصحَابِي كالنجوم بيهم اقْتديتم 
َهتَدَيْتم) 40 . وقوله ‏ كيه ! : «إقتدُوا بالْذِينَ من بعدي : أن بكر وَعمن20). 





)١1١(‏ في [: ذكرنا. 
)١0(‏ في [: فسقط. 
"م )١(‏ قول: ساقطة من إ. 

(5) فى ب: اذاء بدل: حجة فإذا. 

*) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. وكالعادة يسقط ناسخ مخطوط إسطنبول الهمزة من الكلمة 
تكس :نابل » الخلنا: 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 7. 

(0) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص .77١‏ و 47) حيث خرج.الصدّيقي الحديث بالإحالة على ابن 
حنبل والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي عن 
حذيفة عن النبي - وآ -. ونقل عنه حكم الترمذي : «حديث حسن» . كما نقل عنه حكم البزار 
وابن حزم من حديث أبي الدرداء مثله وحكم بأن «إسناده ضعيف». وانظر أيضاً تدقيق - 
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5م احتج من خالف بقوله ‏ يليه ! : «عليكم بسنتي وسنة الخْلْمَاء 
الرَاشدينَ م من بعدي. و عَلَيهَا بالنواجذ!» 00 

والجواب أنه أراد بذلك الاقتداء بهم في المَسَنونات والمستحبّات”29 ولم يرد 
بذلك تقليدهم في ما يجمعون عليه. فبطل ما قالوا. 


فصل 
[في أن اتفاق أهل بيت الرسول ليس بحجة] 
١‏ إتفاق أهل بيت رسول الله يلك! - ليس بحجة. 0 
وقالت الرّافضة (©: قول على( حجة واتفاق أهل بيته حجة, لأنْ فيهم 
الإمام المعصوم . 
والذليل على فساد قولهم قوله تعالى ! : 9ميتبع غَيْرَسَبيلٍ امو مِنِينَ نول ماو 
ونضْله جهنم تتاءت نشهر 25 قعل الوعيد على مشاقة جميع المؤمنين ؛ فدل على 
أنه ل هلكا بمخالفة قول بعضهم ؛ ؟؛ وعندكم الوعيد علق بمخالفة9) على وحدءه(*) . 


ونذل عليه قوله - ه00 | . : «أضحابي كالنجوم هم نيتم أَهسدينم 00 


فإن قيل : ل ات 


- المرعشلي للإاحالات على ف 59 (البيانات ١‏ إلى ؟) وكذلك البيان م الذي أحال فيه 
على ابن أبي حاتم في علل الحديث واستنتج منه ترجيح صحة حديث حذيفة. 
)١( -‏ سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 7١5‏ . 
5)[ب 4: ظع. 
)١( 84‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(7) جزء من الآية ١847“‏ من سورة البقرة (9). 
(*) في ب : بقول . 
(4) فى ب: اذا خالفه. 
(5) في ب: عليه السلام . 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة . 
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قلنا: نحن نبنى هذا على الأصل» وإذا ثبت هذا الأصل صح استدلالنا. 

ويدلٌ عليه أن علياً - رضي الله عنه()! ‏ خالفه0© الصحابة في مسائل مشهورة 
لا يحصى عذها كثرة('2 ولم يقل لأحد: «قوليى حجة»؛ ولو كان قوله حجة لاحتج 
عليهم بذلك؛ فدل على أن قولكم , "١‏ ليس بحجةء لأنه لا يجوز أن يخفى عليه ويبين 
1 ؛ ولما قال: دكَانَ رَأبِي19' وَرَاَيُ الججماعَةِ أن 105 مُبَاع أمهَاتُ لاد وَأرَى أن 
يبِعنّ) قام عبيذة السلماني ")2 وقال: رابك مع الْجَمَاعَة أ إِلَينا من رَيكَ 
وَحَدَكَ2290؛ فدل على بطلان ما قلتم. 


1 - احتج من خالف بقوله0": لإنْما يُِيدُ اله لِيُذهِبَ عَنْكُم الرجْسٌ أَهْل الْبيْتِ 

وَيُطهرَكم تطهيراً”"2» والخطأ من الرّجس» فيجب أن يكونوا مطهرين ١50[‏ ظ] منه . 
والجواب أن أهل البيت يتناول9© كل (4) مَنْ في البيت من الأزواج والأقارب ولا 

يقول أحد: «إن اتفاق أزواج النبي 0" يكلا - حجة». ظ 
وجواب آخر أنه أراد نفي العار والقباحة دون الخطا("© في الرأي والاجتهاد. 

فيحمل على هذا بالذليل . 

(0) في [: عليه السلام . 

(8) فى ب : خالفه . 

(9) في ب : لا يخفى عددها كثيرة. 

)٠١(‏ في ب وإ: قولهم. 

)١١(‏ في ب وإ: رأي. 

)١0(‏ في ب: الا. 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١5( 

.4)..-( بلفظ : «إِجِتَمَعٌ َي‎ 6٠١ من الفقرة /ا‎ ١8 سبق تخريج الحديث في البيان‎ )١5( 

)١( - 8:7‏ في ب: تعالى . 

(؟) جزء من الآية ## من سورة الأحزاب (*ا[) . 

(9) فى ب : تناول. 

(5:)[ب-5: و]. 

(8) في 1[: رسول الله . 

(5) الخطا: ساقطة من ب . 
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فإن قيل: المراد بالأهل علي 27 وفاطمة27 والحسن27 والحسين 297‏ رضي الله 
عنهم ! ع والدليل على ذلك أ 5 لما نزلت هذه الآية أدار النبي يكلنه ! كسازءه] على 
هؤلاء وقال: «مَؤْلاء ء هل بَيتي0©. 


والجواب أن هذا من أخبار الآحاد. وعندكم لا تقبل(© في مسائل الفروع. 
فكيف في مسائل الأصول. لا سيّما وهو مخالف لظاهر القرآن, لأنْ أهل البيت عبارة 
عم (*؟) في البيت؛ وفي العرف أيضا إذا قيل: «هؤلاء أهل بيت فلان» يعقل منه 
أزواجه ‏ ومن في داره افيا فإنه تدم 0©) 9 الأزواج قبل هذا وهو قوله 

تعالى! يا سا الح 4" ثم قال: ط إنما يريد الله لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرجس 
أَهْلَ الث 4"». فالظاهر أنه خطاب لمن تقدّم ذكره في أول الآية2" , 


وجواب آخر إن صصح أن المراد بأهل البيت مُن 6 فتحمل(١١)‏ الآية على 
إذهاب العار والقمائ ئح بدليل ما ذكرناه. 


)١( 04‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في !: هاولاى. عن هذا الحديث انظر ته تفسير الطبري (ج 77 . ص ه إلى )١‏ وفيه ما لا يقل عن 
عحييبة عكر كدينا ساقها المؤلف بأسانيد مختلفة وكلها تفيد ما قصد إليه .المخالف باعتبار الآية 
المذكورة نزلت في 0 وناطعة والبوية: ,و الكسي: 

(9) في ب: يقبل. 

(5) في ب: عن من. 

(6) في ب: يقدم . 

.)"( جزء من الآية ”ا من سورة الأحزاب‎ )١( 

(9) الصيغة ساقطة من 1. 

(8) جزء من الآية 8# من سورة الأحزاب (8). 

(5) لم يدكر الطبري في تفسيره و(ج'اء ص 7 و 8) إلا حديثاً واحلداً في هذا المعنى : «وحدثنا ابن 
حميد قال : نا يحيى بن واضح قال: ثنا الأصبغ عن علقمة قال: كان عَكْرِمَة يناي في 
السّوق : إنْمَا يُرِيدٌُ (. .) تطهيرأء قَالَ: َرَت في نسَاءِ النهِيَ - ل - خَاصَةٌ. وقد مر بنا في 
البيان ١‏ من الفقرة 67 ذكر الطبري لخمسة عشر حديئا في ار المخالف. أي في 
تخصيص علي وفاطمة وابنيهما باية أهل البيت. 

0# ا فتحتمل . 
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4 - احتج نما بما روي عن انمي عله |. أنه قال(١):‏ «إني تارك فيكم 

لين فَإِنْ تَمسَكتَمْ بهمَا لَمْ تَضِلُوا: > كتلب الله عر و5 )1 - وعترتي )240 , 

والجواب أن 5200 55 به» ونحن نقول به في مساثا 

الفروع؛ فأمّا في مسائل الأصول فلا حبجّة فيه في هذا الموضع باتفاق منا ومنكم . 

6 - احتج بأن قال: وإنهم من بيت الرّسالة ومعدن النبوة فاختضوا 

بالعصمة» . 

' والجواب أن هذه2©(2 دعوى, لأنه ليس إذا كانوا بهذه الصفة يدل على أن الخطأ 
54م )١(‏ أنه قال: ساقطة من ب . 

(؟) في ب: ان فقط. 

9) الصيغة ساقطة من ب . 

(5) انظر اللمحصول للرازي (ج ؟”» ف .١‏ ص 51*١٠‏ إلى دي وب /) حيث خرج محقق النص. 
رو 0 لي 0 
ها علي وض جبيعه. ل ا : «إني رك كم نا إن كحم به لْنْ 
َضِلُا عدي » اليا أعظم م منّ الآخر: كتاب الله حبل ممدودٌ من السمَاء إلى الأزض. 3 
وَعِدْرتي أَهْلّ بَيتي . وَلَنْ يََرَهَا حتى يردا عَلّيّ الْحَوْض . فَانظُرُونِي كَيْف تَحْلْمُونِي فيهمّا». وأخيراً 
أحال على مسلم عن زيد بن أرقم في فضائل علي وأورد حديثاً طوبلا ألقاء ابي علد - على 
أصحابه 2-2 يدعى خما وهو بين مكة والعلت لد ألا ايها الناسٌ! فإنمَا أنا ب شر 
يوشك أن اتن رول 5 فأجيبٌُ! وَأنَا تارك فِيكُمُ تَقَلَين : دهم كتاب لله فيه الهُدَى الور 
فَحَذُوا بكتاب ألله وامسيكوا به ! فَكَث عَلَى كتاب الله 52 فيه ثم قال : وَأهْلُ بيتى 
درك في أل بتي ) . وبقية الحديث بيان لزيد بن أرقم عن أهل بيت الرسول طلل ا 

مِنْ أل بيته)) ثم آل علي وال عقيل وَآلْ ال عباس» . 
ومن المفيد أن 00 1 الرازي, 0 ا بدح رد من صيغة 0 الشيرازي في 
عر فلا 
)في ب: يوجب العصمة (ب 44 ظ]. 
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النبي - ككلِْ! - فإنهن اختصّصّن بما ذكرتم واختصصن بتضعيف الثواب على الطاعات 
وبتضعيف”” العقاب على المعاصي., ثم لا يدل ذلك*» على العصمة في حفَّهنّ. 


فصل 
6 في صحة الإجماع كل من كان من أهل الاجتهاد) 

65 يعتبر(1) في صحة الإجماع قول”"» كل من كان من أهل الاجتهاد. سواء 
كان معروفاً©) ا أو خاملا سدور وسواء”؟» كان عدلا أميئاً أو فاسقأ "© متهتكاً ‏ 
الأن المعؤل في ذلك على الاجتهاد. والمعروفٌ في ذلك وغيرةٌ سواء*»» والفاسق ‏ 
والعدل على صفة واحلة . 

فصل 


الإجماع وتداخل عصور المجتهدين ‏ 


1 - وسواء كان المجتهد من عصرهم أو لحق بهم من 550 الذي بعدهم 
وصار من أهل الاجتهاد في عصرهم كالتابعي إذا لحق الصحابي في حال حدوث 
الحادثة. وهو من أهل الاجتهاد. ظ ظ 

ومن أصحاينا من قال: لا" يعتبر قول١١)‏ التابعي مع الصحابي. 

والدّليل على صحة الوجه الأوّل قوله ‏ تعالى : « فإِنْ تَنارَعْتَمْ في شيءٍ فردوة 
إلى الله وَالرَسُول 94©؛ وجه الدّليل أنه أمرنا بالرّجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة 
(9") في [: تضعيف,. بدون الباء. 
() ذلك : ساقطة من ب . ظ 

)١( 5‏ في [: ومعتبر. 
(5) قول: ساقطة من ب. 
إفة فوووا : ساقطة واي ظ 
(5) في 1[: سوأ ظ 
(©) أو فاسقا: ساقطة من [. 
)١١_- 17‏ في [: لا يعتد بقول. 
(؟) جزء من الآية 9ه من سورة النساء (5). 


وأنتم تقولون: «نرجع”” إلى قول الصحابة». 

ويدل عليه أنه من أهل الاجتهاد فى وقت الحادثة فاعتبر رضاه فى صحة(؟) 
الإجماع كأصاغر الصحابة. 1 ْ ْ 

ويدلٌ عليه أن الاعتبار بالعلم لا*» بالصحبة؛ ألا ترى أن من صحب ولم يكن 
عالماً لم يُعتبر قوله في صحة الإجماع؟. وإذا كان الاعتبار بالعلم وجب أن يعتبر 
بخلاف التابعي لأنه عالم . 


4 احتجٌ المخالف بأن علياً"» رضي الله عنه! - نقض الحكم على 
ريح( حيث قضى بين اثنين2"0 أحدهما أخ لآم وجعل”2” المال كلّه لابن العم الذي 
هو أخ من الأم وأن عاء نشة(') ‏ رضي الله عنها(؟»! - أتكرت على أبي سلمة(١»‏ حين 
غالت ابن عباس 10 في عِدَّة المُنوَفى عنها زوجها وقالت: مَتْلْكَ مَثَلُ لوج 7 

يسمَع الذيكة تصيح فيَصِيح (*) بصياحها»” . 
والجواب أن حديث على0> رضي الله عنه! ‏ حجة عليكم؛ فإنه ولاه 


(9) في [: يرجع. 
(5) في [: لخي حجة. 
(6)لا: ساقطة من [. 
)١( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في إ: اسى عم. 
(*”) وجعل : الواو ساقطة من ب . 
(5)[ب 68١٠‏ و]. 
(0) في 1: فصاح . 
(7) انظر شرح الكوكب المنير (ج ؟. ص 2*4 وب 4) حيث خرّج محققاً النص. الزحيلي 
وحماد. هذا الحديث بالإحالة على موطأ مالك وبه روايتان: الأولى أن عائشة قالت ذلك لأبى . 
ظ سلمة في الغسل من التقاء الختانين وقد سألها عما يوجب الغسل من ذلك . والثانية أن أبا سلمة 
سأل أم سلمة زوج النبي - يو عن عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. وذلك بعد 
أن سمع قول ابن عباس وأبي هريرة. والملاحظ أن صيغة الحديث تكاد تكون واحدة في هاتين 
الروايتين وكذلك في رواية ابن النجار صاحب شرح الكوكب المئير ورواية الشيرازي في هذا 
النص . 
”7 


القضاء”© ورضي. به:في الاجتهاد[57١‏ .ظ]؛ وروي أنه تحاكم إليه في درع ادّعاه على 
يهودي فقضى على عَليٌ222., فأسلم اليهودي بتركه”؟» ذلك0*». وأما نقض الحكم 
تيعور آذ يكون لآنه انعقد عليه الإجماع قبل أن يصير شريح27 من أهل الاجتهاد في 
ما بعد الاجتهاد('"2, فلا يعتد(""22 بقوله فيه؛ وبهذا لا يخرج عن أن يكون مساويا لهم 
في الاجتهاد في ما يحدث هن الحوادث . 

وأمًا حديث عائشة00) رضي الله عنها! - فقد خالفها أبو هريرة('2؛ فإنه روي 
أنه قال في هذه القضية" : «قَوْي فِيها مثْلُ قل ابن أخي أبي سَلَمَة 2561© , 
فأقرّه على الخلاف وعلى أ: له ليس في قولها ما يدل على أنه لا يُعتدٌ بخلافه؛ ويجوز 
أن يكون«؟١)‏ قد رفع صوته على ابن عباس )١(‏ واذعى منزلته وطلب مساواته. فأنكرت 
عليه عائشة(20 ذلك . 


00 2 بأن الصحابة ال بن لعن 0 افإنهم شاهدوا 


العامة . 


(0) في 1: القضا 

(8) في 1[: رضوان الله عليه . 

(9) في 1: ببركه . 

(9 م) انظر هذه القصة التي رواها محقق نص التمهيد للكلوذاني, إبراهيم, بالاعتماد على أخبار 
القضاة. وذلك في الجزء الثالث. ص .77٠١‏ ب ه. وخلاصتها أن شريحا طالب عليا ببيئة على 
دعوى تملكه الدرع التي وجدها بيد اليهودي يبيعهاء. فقال: قنبر والحسن ابني . فأجابه : «شهانة 
الابن لا تجوز للأب». 

. عليه: ساقطة من ب‎ )١١( 

.[ فيما بعد الاجتهاد: ساقطة من‎ )١١( 

)١0(‏ في ب: يعتبر. 

1١١‏ م) في ب : القصة. 

(9١)انظر‏ البيان 5" من هذه 7 

)١5(‏ في ب: انهء بدل: أن يكون. 

)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


فى 


والجواب أنَا لا نسلّم أنهم أعلم من التّابعين بالأحكام . واللّيل عليه أن عمرٌ كان 
يحيل بالمسائل على الحسن البصري(2غ؛ وابن 0 كان يحيل57) على ابن 
ل ل 1 هو والله أحد المُْتينَ 0 لله عله ! أسر به! وَلِهذا 
قال النبي هخ" : دصر الله امْرَأ سَمِع مُقالتي 1 ًَ أذاها كن سمع ؛ ؛ فرت 
حامل فقه* غير فقيهء ورف حاملٍ 0 إلى من هر افق منه)200 . 


وما ذكرتم من الترجيح لا يمنع مساواة التابعي له في الاجتهاد؛ ألا ترى أن مَنْ 
طالت» صحبته من أكابر الصحابة وعلمائهه2 لهم من المزيّة بطول الصحبة وقوة 
الأنس بكلام الرَسول ‏ يَكلِِ! -290 ما لصغارهه0") ومتا رييب 01١3‏ ثم . الجميع- في 
الاجتهاد على صفة واحدة؟. فبطل ما قالوه. 

وجواب ]كر أن هذا الترجيح إلا يصح 0 كانت الأحكام كلها [/1؟١‏ و] 
مأخيواذة من المسموع عن رسول الله يكل ! _؛ فأما إذا كانت ممختلفة . منها ما يؤْخَذ :من 
الكتاب ومنها .ما يؤخذ من القياس والاحتها:وترتيت الأدلة: [فلا يظهر للصحابي 
اترجيح في ذلك2'50 على التابعي . والذليل عليه أن سعيدٍ بن المسيب(2 والحسن 
البصري(222 بوأصحاب عبد الله [بن مسعود] اكشريعم” »١‏ والأسود('» وعلقمة('2 كانوا 
مجتهدين في ,«زمن الصحابة ويُفْتون. ولم. ينكر عليهم أحد 
(؟):في سب : بالمسايل . 
(9) النبي يكن -: ساقطة من ب . 
(5) في ب: رحم. 
)2 ما بين العلامتين ساقط من ب . 0 
()[ب 0ه ظع. سبق تخريج هذا الحديث في البيان " من الفقرة ١ه/ا0‏ يلفظ: «نضر الله 

.4).٠--( 

(7) في [: طلب. 
(#) في ب: علمائهاء !: علمايها. 
((©) في [: عليه. السلام . 
(1) فى ب و!إ: متاحريها. 
)١١(‏ في ب: ان لو. 
(10) في ب: بذلك .. 





وففى 


فصل 
[في الإجماع والخارجين من الملة] 
وأمًا من خرج من الملة بتأويل أو بغير تأويل فإنه لا يعتدٌ بقوله في 
الإجماع؛ فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله؛ وإن انعقد 
الإجماع وكان كافراً ” ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد يبنى على القولين : فإن(© قلنا: 
«إن اتنقراض العصر ليس بشرط لم يعتدٌ بقوله بل يلزمه الرجوع إلى الإجماع؛ وإن 
قلنا: «إن انقراض2') العصر شرط) اعتبر قوله. فإن خالفهم لم يكن ذلك إاحماف: 


فصل 
[ في الاعتداد بقول من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام ] 

0١‏ فأما من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام كالمتكلمين والأصوليين 
والعامة("© فلا يعتبر قولهم في الإجماع. 0 

وقال بعضهم: يعتبر قول العامة. 

وهذا اختيار القاضي أبي بكر [الباقلاني]2'9. 

والدذليل على فساد قول هؤلاء أن المتكلمين والأصوليبن ليس[وا] هم من أهل 
الاجتهاد. لأنهم له يعرفولن أدلة الفقه والأحكام ومعانيها. هم كالعامة . وهذا صحيح 
لأن المتكلم يعلم صححة القياس وطريق النظر والاجتهاد في العقليات. وههنا يحتاج 
إلى الأدلة الشرعية ؛ وليس عنده من ذلك خبر. فلا يجوز أن يعتبر قوله مع أهل الاجتهاد 
كأهل الأدب والطب”(»©. وأما الأصولي وهو الذي يعرف أصول الفقه فهو أيضاً لا 
يعرف الأدلة على التفصيل» وإنما يعرف في الجملة لأنه يعرف 16171 ظع] أن الأمر 


٠م )١(‏ في ب: أن. بدون الفاء. 
(؟) انقراض: ساقطة من [. 

.] والعامة: ساقطة من‎ )١( ١ 
. (؟)[ب ١ه و]. في 1[: رحمه الله. انظر عنه التعليقات على الأعلام‎ 
فني 1: والطلب. بدل: والطب.‎ ) 


5ك 


0 وله 0 فإنه(©) قل يفتضي -0 00 يعرف استشاط 
ا ايا رن وه 0 ا 
من جهة [ال]إستنباط ؛ ولهذا من عرف فروع الفقه بأدلتها على التفصيل ويعرف أصول 
الفقه لا يعتدٌ بقوله في مسألة من مسائل الأصول حتى لم يعرف ذلك بطريق29 وإن 
وأمّا الدّليل على فساد قول من قال: «إن اتفاق العامة شرط في صحة الإجماع) 
[فلهو أن العامي ليس من أهل الاجتهاد فلا 0 رضأه في الإاجماع كالصبي 
ويدل عليه9") أنه ا يجور تقليذه ١‏ في الحوادث فله يَعتَل بخلافه كالصبي 
والمجنون . 
0 احتج بقوله . تعالى ! : «ويتبع غَيْرَ سَبيل الْمَؤّمنِينَ 200 وقوله يكن ! : 
«لآ تَجَتَمعُ مي عَلَى الضلالة»2"9؛ قال: وهؤلاء من المؤمنين ومن الآمة. 


والجواب أنه عام فيخْصٌ 0 كما خصصتم في الصبي والمجنون. 





(5) في [: صيغه. 
(4) في !: وأنه. - 
)١(‏ في 1[: بطريقه . 
(70) فى ب: عندهء بدل: عليه . 
)١(‏ جزء من الآية ١١8‏ من سورة النسناء (15). 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .85٠‏ 
() في ب : فشخصه. 


6ظظظ, 


باب 


أة 
1 اختللاف الصحاية وإجماع التابعين على أحد قو ليهم ا 


*86 - إذا اختلف الصحاية. على قولين وانقرض العصر ثم أجمع التابعون 
على أحدهما لم تر المسالة الماع في قول عامة أصحابنا. 


وقال أبو علي بن خيران(© وأبو بكر القفال2'0: يصير إجماعاً ويسقط القول 
الآخر. وهو قول المعتزلة(١)‏ وأصحاب أبي حنيفة . 


والدذليل على صحة مذههنا قوله تعالى ! : « فإن تنَارْعْتَمُ في شيْءِ دوه 
إلى الله والرسول. #<'2 والصحابة في هذه الحادثة تنازعوا على قولين.» فوجب أن 
يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأنتم تقولون: «الرجوع إلى إجماع التابعين بعد 
ذلك». 


يدل عليه قوله عند ! 3 «أضحَابي كالنجوم 9 اتيت هْتَدَيتم 0 ؛ وهذا 
يدل تروك جواز الأخذ بقول كل طائفة منهم©» وأنتم تقولون: «إذا اتفق 


(*) زب ١ه‏ ظع. 
)١( 40+‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من الآية 69 من سورة النساء (4). 
(:) سبق تخريج. الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 775. 
(5) فى [: منهما. 


التابعون على أحدهما لا يجوز الأخذ بالآخر». وذلك خلاف ما يقتضيه عموم 
الكين. 

ويدلٌ عليه أن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على 
تسويغ الاجتهاد فيها وجواز الأخذ بكل واحد من القولين ؛ فلا يجوز للتابعين إبطال هذا 
الإجماع باتفاق من جهتهم . كما إذا اتفق الصحابة في الحادثة على قول”) فإنه يحرم 
على التابعين إحداث قول ثان» خلاف اتفاقهم . 

4 فإن قيل : هذا يلزم عليه إذا اتفق الصحابة على قولين في الحادثة ثم 
اتفقوا بعد ذلك على أحدهماء فإِنْ هذا الإجماع الثاني إبطال للأول» ومع ذلك فإنه 
يجور. 

والجواب أنَا إذا قلنا: «انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع) فلا نسلم() 
أن اتفاقهم على قولين إجماع منهم لأن على هذا القول ‏ الإجماع لا يتم حتى 
ينقرض العصرء والعصر لم ينقرض. وإن قلنا: «إن انقراض العصر ليس بشرط» لم 
يجز للصحابة أن يتفقوا(”» على أحدهما بعد اختلافهم على قولين. 


6 فإن قيل : ا يمتنء(") أن يتفقوأ على تسويع الاجتهاد في الحادثة ما لم 
يحدث هناك إجماع على أحد القولين؛ فإذا حدث إجماع من التابعين على أحد 
القولين سقط(5) ذلك الإجماع الأول ؛ وهذا كما تقول : إن العادم للماء9») إدا تيمم 


() في 1: خخرمء بدل: لا يجوز. 
() في 1[: لو. 
(7) في |: قوله. 
(8) في !: ثاني . 
664 (١)[ب‏ 5ه و]. 
(7) في [: يقضوا. 
)١( 66‏ في [: يمنع . 
ظ (5) في 1!: يسقط. 
(*) للماء: ساقطة من ب . 


يفف 


فتيممه صحيح قبل الدخول في الصلاة بالإجماع. بشرط(2) أن لا200 يجد الماء9" © ؛ 
فإذا وجد الماء20 وزال العدم بطل الحكم تضحة تدقف كذلك في امسألتنا. 

< والجواب أن هناك "إتفقنا على صحة تيمّمه قبل الإحرام بشرط أن لا© يزول 
العدم ؛ فإذا زال العدم زال الإجماع لزوال شروطه. بخلاف مسألتنا فإنا حكمنا باتفاق 
الصحابة أن هذه المسألة يسوغ فيها الاجتهاد وأنه ١4[‏ ظ] يجوز الأخذ بكل واحد 
منهما على الإطلاق» فدلٌ على الفرق بينهما. 

وجواب آخخر أن زوال الإجماع برؤية الماء لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه؛ 

وههنا يؤدي إلى الخطا | في.ما اتفقو قوا عليه والخطأ على أهل الإجماع لا يجوز فافترقا. 
ويدل عليه أنه لو انعقد الإجماع من الصحابة على قول واستقر لم 0 
باختلااف التابعين بعده؛ فكذلك الخخللاف بينهم إذا استقرٌ وثبت لم يجز تغييره(/ 
بإجماع بعذه. 


665 - فإن قيل : «الاختلاف ليس بحجة والإجماع حجة؛ فكما ليس(222 إذا لم 
يجز إسقاط ما هو حجة بما ليس بحجة مم29 يدل على أنه لا يجوز إسقاط0"© 
[7ه ظ] ما ليس بحجة بما هوحجة؟». وربما قال في بعض العبارة عن هذا المعنى فى 
الأجماع: «إنه حجة فلم يجز إسقاطه بما يطرأ(*» بعده. وليس كذلك الخلاف انه 
ليس بحجة فجاز إسقاطه بما يطرأ(؟» بعده من الأدلّة». 


والجواب أن الاختلاف على قولين حبجة على تسويغ الاجتهاد في الحادثة 


(54) في ب: شرطء بدون الباء. 

(9) في ب: الا. 

(7) الهمزة ساقطة من الكلمة في 1. 

(0) في ب: نغيرهء بدل: يجز تغييره. 
)١( 665‏ ليس : ساقطة من ب . 

(؟) في ب: فما. 

95) [ب كه ظع. 

(5) في [: يطرى. 


قف 


وعلى 2*0 جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ وإجماع التابعين بعده فوجب إسقاطه. فلا 
فرق بين الإجماع والاختلاف ههنا لأن الجميع يتضمن إسقاط حجة سابقة بقول 
التابعين. ويدل07© عليه أن كل واحد من الفريقين كالأحياء؟ الباقين في كل عصرء 
ولهذا تحفظ أقاويلهم ويح لهم وعليهم ؛ وإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن '00ه) 
عدا جا لانو 


لهم فإن قيل: هذا خطأ لأنهم لو كانوا كالأحياء(© الوجب أن لا يتغيّر 
ال موتهم في مايحدث بعدهم من الحوادث. لأنه للا 50 فيه أقاويلهم . 
ولوشغخت أن يجور تقليدهم كما يجوز تقليد الأحياء("2 في ما ْنَا به. ظ 


والجواب أنْهم كالأحياء في ما أقْتَوَا به وثقل عنهم ؛ فأمًا في ما لم يُفُتوا به ولم يُنقل 
عنهم وحدث ١159[‏ و] بعدهم. فليس[وا] كالأحياء؛ وهذا كما نقول: إنهم إذا اتفقوا 
على قول واحد ثم ماتوا عمل بقولهم”©2 بعد موتهم ووجب المصير إليه( كما لو كانوا 
أحياء فأفتوا بذلك؛ ثم لا يجعلون كالأحياء في ما حدث بعد موتهم من الحوادث, 
فكذلك م9؟») 8 فيه مثله. 


وندل غلية أن هذا الحكم كان يسع الاجتهاد فيه ولا يجوز نقض نقض الحكم على 
من حكو0) فيه من العصر الأول؛ فإذا صح ح الاجماء0) بعد ذلك صار مما لا يسوع 


(5) في ب: على . بدون الواو. 
(5) في ب: يدل. بدون الواو. 
0) في 1: كالاحيا. 
(8) في 1: الا. 
(9) في [: حلافهم. 
)١(‏ في [: كالاحيا. 
(5) في 1: باقوالهم. 
(9*) في 1: اليها. 
(8)ما: ساقطة من ب . 
(6) في [: حكمه. 
(5)[ب 55 و]. 


)كك 


بعل انقطاع الوحي . وذلك لا يجورز. 
ويدلٌ عليه أنه اختلاف وقع بين الصحابة فلا يزول بإجماع التابعين» كما لو 
اختلف202 الصحابة على قولين واتفق ق التابعون على إحذاث بايث 


ويدلّ عليه أنه لو كان إجماع التابعين يبطل ما” ''© تقدّم من الخلاف لوجب أن 
بنقض حكم مَنْ حكم فيه( في عهد الصحابة» فإنه7" مقطوع يبطلانه؛ فإن ركبوا 
الأصل2'"7 هذا بنقض صرحوا بإيطال ما أجمعت الصحابة عليه لأن الصحابة ‏ 
أجمعت على صحة ذلك؛ وكل حكم أجمعت الصحابة عليه لا يسقط بإجماع التابعين 
كسائر ما أجمعوا عليه9؟'). 


ويدلٌ على صحة هذا أن هذا يؤدّي إلى أن يكون قد ذهب2 على العصر الأول 
ما( )١‏ وجب فى هذا الحكم وانقطع , وهذا لا يجورز. 


- احتج من خالف بقوله ‏ تعالى ا :ا ويتبع غير سبيلٍ الْمؤْمنينَ0©, ولم 
يفرق بين أن يتقدمه خلاف أو لم يتقدمه خلافء فهو على عمومه. . 
والجواب أن هذا مشترك الدّلالة لآنْ الصحابة اتَفقوا على جواز الاجتهاد في 


(90) في 1[: ليس. بدل: نسخ . 
(8) في ب: منء. بدل: بين 
(4) في ب: اختلفت. 
)٠١(‏ في ب: بما. 
)١١(‏ في ب: بهء بدل: فيه. 
)١9(‏ في [: لانه. 
)١179(‏ الأصل : ساقطة من ب. 
)١5(‏ في | وب : كسائر الأجماع التي اجمعوا عليها.. 
)١6(‏ ذهب: ساقطة من ب . 
)١15(‏ في ب: فأوجب,. بدل: ما وجب. 
)١(.- 64‏ جزء من الآية ١47“‏ من سورة البقرة (7). 


للا 


الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين. فَمَن قطع الاجتهاد في الحادثة("2 وحرم 
تقليد أحد الفريقين فقد خالف سبيل المؤمنين» فوجب أن يستحق الوعيد ١59[‏ ظ]. 
ب 1 ِ 59 ع ل و و عام 

48 -احتج أيضا بمأ روي عن النبي كلل ! - أنه قال: ولا تجتمع امتي على 
الضلالة)0©. 

والجواب عنه ما م91 , 

- احتج أيضاً بأن قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادئة» فوجب أن 
يكون حبّة مقطوعا بهاء أصله إذا لم يتقدّمه خلاف. 

والجواس(2© أنه لا يجوز اعتبار ما تقدّمه خلاف بما لا يتقدمه9"» خلاف؛ ألا 
ترى أن الإجماع في ما لا يتقدّمه خلاف29 إجماع جايز وفي ما تقذّمه إجماع لا 
يجوز؛ وكذلك في مسألتنا جاز أن يصمح الإجماع في ما لا يتقدمه خلاف. وفي ما 
تقدّمه خلاف9*) لا يجوز. ظ 
التابعون بعدهم على 2*0 قول آخر. 

0١‏ احتج أيضاً بأن قال: إجماع تب خلافاً فأسقط حكم الخلاف, كما لو 
اختلفت الصحابة ثم أجمعوا ؛ وذلك مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم 
عليه . 


يب 


)1١(‏ في |: فيه» بدل: في الحادثة. 
)١( 48‏ سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .85٠9‏ 
(؟) في !: ما مضى. 
(١)زب‏ "له ظ]ع. 
(؟) في ب : ما لم يتقذمه . 
(9) خلاف: ساقطة من [. 
(4) خلاف: ساقطة من ب . 
(4) في ب: الى . 
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والجواب أن على قول مَنْ لا يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع لا 
يُسله20؛ فإنهم إذا اختلفوا في حادثة على قولَيّن أو ثلاثة لا يجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال. وأما قصة مانعي الزكاة فلم يكن قد استقر الخلاف بينهم وإنما 
كانوا في طلب الدَّليل ومهلة النظر والرّواية» بخلاف مسألتنا فإن الخلاف ورد واستقرٌ. 
يدل0© على صحة ذلك أنه إذا ظهر من واحد منهم قول أو فعل وانتشر في الباقين لا 
يُجعل إجماعاً في الحال(” بل يَصُبر حتى يستقر الإجماع لأنْ في الحال يجوز أن 
يكون في مهلة النظر والروية. 

وأما على قول من اعتبر انقراض العصر في الإجماع فيجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال لأنْ هناك لم يحصل الإجماع ولم يتمء وقد أقرٌ ببطلانه من كان 
قد(*» أقر بصحته؛ فلهذا كان الثاني إجماعاً. بخلاف مسألتنا فإنهم بعد الانقراض قد 
ثبت 17١[‏ و] إجماعهم واستقر؛ فإسقاطه بإجماع بعده لاا يكون إلا نكا والنسخ 
بعد الوحي لا يجوز. 


وجواب آخخر» فرق بين المي بعد الخلاف وبين إجماع التابعين بعد 
خلافهم ؛ ألا ترى أن الصحابة أذا اتفقت على أمر جاز أن يحدثوا خلافاً قبل انقراض 


ظ العصر في ما أجمعوا عليه؛ وأكما فالراهاى - رصي الله عنه!2>50: «كان زعي ديات 


اكلم 


الجماعة 5 باع نباك الأوْلاد وَأرَى الآن 9 يبَعنَ070)؟ . ولو اليف الصحابة على 
قول وانلقرض العصر : م أحدث الباقون0*) بعدهم خلافاً له يجور بالإجماع. 


)١(‏ في 1[: نسلم. 


(5) في [: يدلك.. 

(0) فى ب: فى الحادثة. 

(5) قد: ماله عا 

(8)[ب 4ه و 

(6) في [: رضوان الله عليه . 

: بصيغة مختلفة بعض الاختلاف‎ 8٠١1/ من الفقرة‎ ١48 سبق )| تخرييج هذا الحديث في البيان‎ )١/( 
ْ .0)...( «إجتَممٌ راي عَلِي وَرَأَيُ عْمَرَ‎ 

(8) في ب: التابعون. 


ضرف 


المواحح أيضاً بأن قال : الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجةء فلا و فلا يترك 
ما هو حجة بما اليس, بحجة. كالكتاب والسنة فإنا ل نتركهما(١)‏ بالاختلاف . 
فكذلك2'2 ههنا مثله . 

والجواب أنا لا نسلم أن الإجماع حجة حين تقدّمه الخلاف. بل نقول: 
الاجماع حجة بشرط أن لا يتقذمه خلافء. كما أن القياس حجة بشرط ألا يعارضه 

نص . * فأما إذا عارضه نص092*(0© فلا يكون حجة. 

وجواب آخر أنه إن .كان ما9*) حصل من الإجماع حجحة فمَا تقدّم من الخلاف 
حجة في جواز الاجتهاد والأخذ بكل واحد منهما؛ فليس تعلقكم بإجماع التابعين 
بأولى من تعلقنا بإجماع الصحابةء» بل تعلقنا أولى لأن إجماع العصر الأول حجة 
على 2) العصر الثاني وإجماع العصر الثاني لين بحجة على العصر الأول. 

7 - احتج أيضا بأن قال: كل حكم لا يجوز لعامة التابعين العمل به(١)‏ له 
يجوز لمن بعدهه( العمل به20© كالمنسوخ من الأحكام . ظ 

قلنا: لا نسلم! لإوامق امتفى ,متهم الصحابة يحرر له العمل .نه في عضر 
التابعين ؛ ؛ ثم نعارضكم بمثله9) : كل حكم جاز لِعَامُة عصر الصحابة العمل به جاز لعامة 
التابعين العمل به دليله إذا لم يجمع التابعون على أحد القولين ١7+١[‏ ظ]. 


4 احتج أيضاً بأن قال: إذا تعارض خبران ثم أهل عصر على العمل 


)١( -467‏ في [: لا نتركه. - 
(1) في !: كذلك. بدون الفاء. 
ْ () ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(4)ما: ساقطة من ب. 00 
(0) في ب: على اجماع العصر. 
)١( -87‏ به:. ساقطة من ب. 
(؟) في [: بعده. 
(5) [ب 4ه ظع. 


تضرف 


بأحدهما سقط المتروك منهما؛ فكذلك ههنا إذا اتفق أهل العصر<(©2 على الأخذ 
بأحل(؟) القولين وترك الآخر وجب أن يسقط المتروك منهما0" . 


والجواب أن هناك إنما سقط المتروك إذا لم يعمل به أحد من العصر قبله؛ 
وليس كذلك المتروك من القولين» فإنه قد صار إليه أحد فريقي الصحابة فجاز*» 
الأخذ به؛ قَوزَّانَِ في الخبرَيْن أن يصير إلى كل واحد منهما فريق من العصر الأول 
و[ب]إعملوا به فلا يجوز إجماع من بعدّهم على العمل بأحدهما وترك الآخر. 

وجنوانت آنير أن الخبرين وَرَدَا على مُن0© يصح [لهم] نسخ أحدهما بالآخر؛ 
فإذا اتفقوا على العمل بأحدهما علمنا أن ما تركوه("© منسوخا(” بما اتفقوا على العمل 
به؛ وليس كذلك القولان ههنا؛ فإنّ أحدهما لا يجوز أن يكون منسوخاً بالآخرء فلا 
يصح الاتفاق على ترك أحدهما واستعمال الآخر. 


: ظ ظ 
[فى اختلاف الصحابة على قولين يعقبه إجماع على أحدهما] 
6 - فأمًا إذا اختلف(22 الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما ينظر 
فيه ؛ فإن لم يكن قل برد الخلااف» كاختلافهم في فتال مانعي الزكاة وأهل الردة فإِن 


)١( -14‏ في |: عصر. 
(7) بأحد: ساقطة من ب. 
() كرر ناسخ مخطوطة باريس الجملة: فكذلك... منهماء مع إيراد: العصرء الأخذ بأحدء 
وتركواء وكذلك بقية الجملة حرفا حرفا. 
:(4) في 1[: ويجوز. 
(6) في [: من. 
(5م)قي [: عمن. 
(7) في ب: ينكره . 
(6) في ب: منسوخ. 
)١( 6‏ في [: اختلفت. 


غرفي 


أبا بكر رضي الله عنه(»! ‏ أفتى بالقتال وأفتى الباقون بترك القتال» ثم أجمعوا كلّهم 
4ع لدتو ى ده 
على رأي أبي بكر رضي الله عنه ‏ لأنه قال: «والله لاقاتلنهم ولو بنسائي! »9) 
وقال2*0: «والله لو منعوني عَناقا ممًا كانوا لون سول الله يكلي! - لَمَائَلتهُمُ عَلْيه » 
6م ملم العم عا ا لشي د قت ا ا 0 رع م على بم ظاه 4س س 
فقال له عمر رضي الله عنه ! *: لاسمعت رسول الله 0 - يقول : أمرت ان افاتل 
الناس حَتى يُقَولُوا: لآ إله إلآ الله! فَإِذَا قَانُومَا عَصَمُوا مني ماهم وله إلا 
م لم م ع ره 
بحقها!» فقال ابو بكر : قد قال: إلا | َإِنْ الرّكَاةَ من حَقهًا! والله لا رقت بِيْنَ 
مَا جمَعْ الله بَيِنَهِمَا!»0. فَقَالَ عَلىَّ 20 رَضيّ الله عَنْهُ! : «نَقولٌ لَك مَا قَالَ رَسُولُ الله 
كله ! : «شم يفك وَمَتَعَنا بنفسك! نحن نقاتل ف يديك !)© , ولم يزالوا فى 


(1) الصيغة ساقطة من إ. 

() سبق تخريج هذا الحديث في البيان ؟" من 0 والبيان ١‏ من الفقرة 54©7. وقد كان 
استهلاله بصيغة : «أمرْتُ أن أقاتلٌ الئاس (. 0 

(" م) انظر التعليقات على الأعلام . 

(96)[ب 5ه و]. 

(0) ولم نعثر على هذا الآثر في كتب الحديث التي تيسر لنا الرجوع إليها. وكل ما أورده فنسنك في 
المعجم المفهرس (ج ""ء ص 2.778 56 هي أحاديث عام أخرجها عن الببخاري وابن 
حنبل : «قشام السيف» ثم عن البخاري : «قَشَامَه تم فَعَدَ وأخيراً عن ابن حنيل . «فشمه فيه 
اك فَاحَذْتَهُ فَشْمُمُهُ فيه) . وهذه الإحالات وإن لم تمس الأثر الذي ساقه الشيرازي إلا أنها 
١ 0000‏ شم . م. ذلك أن ابن منظور قبل أن يسوق الحديث تردد في ضبطه . 
فبعد أن أكد أن شام السيف هو بمعنى : : سَلَهُ وأعْمَدَهٍ أي أنه من الأضداد. أورد بيتين للفرزدق 
استنتج عنهها معنى : 000 لم آخر للطرمّاح وواها لشاعر لم يذكر اسمه استخرج منهما 
معنى : 9 . حتى إذا ما انتقل ابن منظور من الشعر إلى الحديث ذكر أثرين يفيد كل منهما 
المعنى الثاني : ذلك أن أبا بكر قال في خالد بن الوليد وقد شكاه الناس إليه: «لا يا 
سَلَّهُ الله عَلَى المُشركينَ؛ أي بمعنى له عمد حسب تدقيق ابن منظور. وأما حديث على 
لأبي بكر فلم ينسبه إلى النبي - يل - مثلما فعل الشيرازي في هذا النص. وإنما أورده كأثر نطق ظ 
به الصحابي لما رأى الخليفة يستعد إلى الخروج إلى أهل الردة وقد شهر سيفه : : «شم سيفك ولا ظ 
ل بنفسك». ونلاحظ أن صيغة هذا الأثر تختلف قليلا عما أورده الشيرازي ؛ فهي ا 
أقصر, ثم إنها اعتمدت : : ولا بَفْجَعْنا بنفسك, بدل: وَمَعَْا بنَفْسِكٌ . ولنذكر أن ناسخ إسطنبول 
كتب خطأ: سم. 


م86 


الخلاف حتى أجمعوا 17١[‏ و] كلهم على رأي أبي بكر رضي الله عنه”'»©!. فهذا 
يُجوّز قولاً واحداً لأنّ اختلافهم على قَولَيْنَ(*» لم يكن قد استقرء وإنما كانوا في روية 
النظر والاجتهاد؛ فلم يكن اختلافهم على قولين إجماعاً على جواز7»*2 إجماع على 
جواز الأخذ بكل واحد منهما. 


وأمّا إذا كان قد بَرّد الخلاف واستقرٌ. فهل يجوز أن يجمعوا بعد ذلك على أحد 

القولين؟ . فإن قلنا: «إنهم إذا أجمعوا على قولين يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما) 
فإجماعهم أولى. وإن قلنا: «إن التابعين لا يجوز لهم الأجماع على أحدهما» فهل 
يجوز ذلك من2» الصحابة؟ . يُبئَى0© على انقراض العصر؛ فإن قلنا: «إنه شرط في 
الإجماع» جاز أن يجمعوا على أحد القولين لأن("2 على هذا القول: «إذا أجمعوا 
على قول واحد يجوز لهم أن يرجعوا عنه قبل انقراض العصر ويجمعوا على قول 
ان0 كو فلن يجوز الاتفاق على أحد القولين بعد الخلاف عليهما أولى . وإن قلنا: 
«إن انقراض العصر ليس بشرط في صححة الإجماع» لم يجز لهم أن يعسدرا بين ذلك 
على أحدهما لأن إجماعهم على قولَيّن إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ 
فإجماعهم بعد ذلك على أحدهما إسقاط لذلك الإجماع, ولا يجوز ذلك. 


7 :| 0 
[في الرد على بعض الشافعية حول هذه المسألة] 
5 من أصحابنا من قال: إذا أجمعت الصحابة على قولين20 وانقرض 


(5) الصيغة ساقطة من [. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
0 () في ب : في . 
(4) في 1[: بنى . 
(١٠)لان:‏ ساقطة من 'ب. 
)1١1(‏ في |: ثاني . . 


ككم- ١ل)‏ زمهظ]. 


١ ضرة‎ 5 


العصر عنه"© لا يُتصَوّر إجماع التابعين على أحدهماء لأنّْ خلافهم9” على قولين 
إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما مقطوع به لا يجوز عليهم”؟» الخطأء فلا 
يجوز اجتماعهه.7؟. ظ 

ظ ود اعيبر صخي لأنّ الصحابة إذا أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد منهما 
صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة. والخطأ على ببس الأدجان 





9) في !: عليه. - 
(") في !: اختلافهم . 
(4) في أ: عليهما. 
(0) في 1: اجتماعهما. 


مضفى 


باب 
القول في اختلاف الصحابة على قولين 


61 إذا اختلفت الصحابة على قولين وانقرض العصر لم يجزر للتابعين 
إحداث ١7١[‏ ظ] قول ثالث. 

وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز ذلك . 

والدّليل على صحة مذهبنا أن اختلافهم إجماع على إبطال كلّ قول سواه لأنه 
لا يجوز أن يفوتهم لعن ولو جوزنا | إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ 5 في 
سوا 53 إحداث مذاهب أي )١(‏ لم كد عدت المذاهب وحصر الأقاويل 

4 احتج من خالف بأن قال: اختلافهم على قولَيّْن دليل على أن الإجتهاد 
يسوغ فيهاء فجاز إحداث قول ثالث كما لو لم يستقر بينهم . 

والجواب أن اختلافهم في ذلك يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين ؛ فأما في إحداث قول ثالث فلا وهذا كما لو أجمعوا ذ ل السالال فود 
واحدء فإنه(*») يقتضي إبطال الاجتهاد في 00 عليه ولا يقتضي إبطال الاجتهاد 
فون غير ما أجمعوا عليه ؛ كذلك1()*0) هنأ د يقتضي الإجتهاد في طلب الحق. من 
القولين» فأما قول ثالث فلا؛ ويخالف إذا إذا لم يستقرٌ الخلاف . يدلك على صحة هذا 


)١( 461‏ أخر: ساقطة من ب. 
4 (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من إ. 


ونفة 


أن الإجماع على قول واحد9" قبل أن يستقرٌ لا يمنع إحداث قول ثانٍ. ثم إذا استقر 
يمتنع إحداث قول ثان. 

8 واحتج أيضاً بأن قال: إذا جاز إحداث دليل آخر لم يقله("2 الصحابة جاز 
أن يجعل0(© إحداث قول اخر لم يذكره9"© الصحابة . 

والجواب أنّه ليس إذا جاز إحداث دليل غير ما ذكروه مما يدل على إحداث قول 
الث؛ أللا ترى أن(5) فى ما أجمعوا عليه0©) على قول واحد يجور إحداث دليل لما 

وجواب او أن إحداث الذليل تقوية لما أجمعوا عليه وتأكيد<١»)‏ له وإحداث 
قول آخر رفع وإبطال؛ وليس إذا جاز ما يعاضد الإجماع ويؤكده مِمَا يدل على أنه 
يجوز ما يخالمه ويبطله('" . 


0م واحتج أيضاً بأن قال : الصحابة قد اختلفوا في زوج وأبوين على قولين”*» 
وزوجة 1/73 و] وأبوين2772*0. فجاء ابن سيرين202 وأحدث قلا ثالغا وقال في امرأة 
وأبوين بقول ابن عباس ) '"“وفي روج وأبوين 5 ( بقول سائر الصحابة وأقره الصحابة 


على ذلك . 


(5)[ب 6ه و]. 
ظ 8 )١(‏ في !: تمله . 
(6) في 1: ان يجوز. 
(”0) في 1: لم يذكروا. 
(4) أن: ساقطة من ب . 
(©)ي [: فيهء بدل: عليه. 
)١(‏ فى ب: فهو تأكيد. 
(00) في ب : فيبطله . 
٠م )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(*) في ب: وامرأتين» بدل: وأبوين. 


١ 


والجواب أنّه لا نُقرّه على ذلك بل نجعله محجوجاً بإجماع الصحابة» فلا نقبل 

. منه القول الذي ذكره. ظ 

وجواب ان ابن 70 عاصر الصحابة. وهومن أهل لاد وخلاف 

التابعين . في قول بعضص أصحابناء يعت به ع الصيخاءة إذا عاصرهمء. وهو من أهل 
الاجتهاد على الوجه الذي يعتبر انقراض ل 


[في اختلاف الصحابة في مسألتين على قولين] 

١‏ وأما إذا اختلف<22 الصحابة في مسالتين على قولين» نالك طائفة 
منهه9) بالتحريم ولم يصَرّحوا بالتسوية بينهما في الحكم. جنز للتابعين(؟» في إحدى 
المسألتين الأخذ بقول طائفة وفي المسألة*» الأخرى بقول الطائفة الأخرى”"© فيقضى 
بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في الأخرى. 1 

ومن الناس من من زعم أن هذا إحداث قول ثالث. 

وهذا خطأ لأنهم إذا لم يُصرّحوا بالتسوية بينهما فذلك ليس بإجماع وإنما هو 
اتفاق في القوى وجد منهم على التسوية؛ فإذا أخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة 

فى الأخرى فقد وا انا وا سويد وذلك جائز كما لو 
اختلفوا في حكم على قولين وأخذ التابعي بقول أحد الفريقين. 

- فأمًا إذا صرّحوا بالتسوية بينهما فقال فريق: «حكم هذا كحكم هذا في 

التحريم واحد» وقال الفريق الآخر: «حكم هذا وهذا في التحليل واحد». فههنا وجد 
١م )١(‏ في [: اختلفت. 

(1) في ]: فقالت. 

(9) في 1[: منهما. 

(5) في 1: التابعي . 

(6) في [: مسالة. 

0)[ب كه ظع. 


,٠ 


الاتفاق منهم على التسوية بين المسألتين في التحريم وفي التحليل؛ فهل يجوز لمن 
بعدّهم أن يأخذو('© بقول فريق في المسألة وبقول فريق في المسألة الأخرى؟ . فيه 
وجهان . ظ 

الصحيح أنه لا يجوز لأنهم أجمعوا على التسوية بين المسألتين في الحكم ؛ 
والأخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة في مسألة تفريق بين ١771‏ ظ] الفبالهز © كن 
الحكم. والتفريق ضدّ ما أجمعوا عليه من التسوية وإبطال لإجماعهم بإحداث قول 
غير الفريقين» فوجب أن يكون باطلا . 

والوجه9”) الثانى ذكره القاضى [أبو الطيب الطبري](؟» ‏ رحمه الله! - . قال الإمام 
[الشيرازي] - رحمه الله !200 : لم يقدح [القاضي الطبري] في الوجه الأول». بل قال : 
ويحتمل وجهاً آخر ووجهّه أنهم لم يجتمعوا("» على التسوية في المسألتين على حكم 
واحد وإنما سووأ بينهما في حكمّين مختلفين» فجاز لمن بعدهم الأخذ بالتفصيل». 

فهذا "© غير صحيح لأنهم وإن لم يصرّحوا بالتّسوية في حكم واحد إلا أنه 
حصل الإاجماع على التسوية؛ فالتفصيل*» إسقاط7"» للاجما 0 '2, فوجب ألا 
يجوز؛ والله أعلم وأحك.(١!‏ © ! : 





7م )١(‏ في 1: ياخذ. 
(؟) في ب: بين المسلمين. 
(9) فى ب: ووجه. 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في نب القاضي رحمة الله عليه لم يقدح . . : 
(5) في [: يجمعوا. 
() في 1: وهذا. 
(8) في [: والتفصيل . 
(49)[ب لاه و]. 
)٠١(‏ في 1: الاجماع. 
)١1١(‏ الصيغة ساقطة من [. 


؟ئب9, 


باب ظ 
القول في قول© الواحد من الصحابة 
وترجيح 5 )على بعض لن(5١)‏ 


80 - إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا عنه فقد ذكرنا أنّه 
حجة. وهل يسمى إجماعاً على الخلاف الذي ذكرنا9)؟ . 

قال [الشافعي](” في القديم: «هو حجة ويقدّم2»9 على القياس ويخصٌ به 
العموم»). وهو قول جماعة من الفقهاء؛ وهو قول أبي علي الجبائي 9" ب وبه قال 
مالك9) ور أحمد() وإسحاق(" . 

وقال [الشافعي ]7 في الجديد: «ليمس بحجة ويقدم عليه القياس»6. 

ونحن ننصر القول الجديد. والدّليل2 على صحته أنه(" قول من يُقَرَ على الخطل 


)١5(‏ قول: ساقطة من إ. 
)١199(‏ في !: بعضها. 
(85١)له:‏ ساقطة من [إ. 
)١( 837‏ في 1: ذكرناه. 
(؟) في !: فاما. 
(") انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في 1: يقدم. بدون الواو. 
(6) في 1: فالدليل. 
59) أنه : ساقطة من ب . 


7” 


. فلا" يجوز ترك القياس له دليله قول التابعي0) 
ويدلٌ عليه أن التابعيّ والصحابيٌّ متساويان في آلة الاجتهاد» ويجوز الخطإ على 
ظ كل واحد منهما؛ فلا يجوز ترك اجتهاده لاجتهاد الآخر كالصحابيين والتابعيين . 
والدّليل عليه© أن القياس دليل على الأحكام من جهة الشرع فكان مقدما 
على قول الصحابي» دليله الكتاب والسنة . 


ويدل عليه أن ما قضى به على عموم القرآن كان مقدّمًة"'© على قول 
الصحابي. أصله خبر الواحد والتعليل للقياس27" . 
فتال هلية أذ د لكان قوله حب لوجب | إذا 0 عند لريب أ 
الر وين يعور يت ! - إذا تعارضا. 


للناس و ار وَتَنَهُوْنَ عن لكر 40 5 ما 00 22007 
فوجب المصير إليه والعمل به. 

والجواب أنْ20 هذا خطاب للجماعة؛ وعندنا أمر جماعتهم معروف ونهيهم 
كريد نا اعظلفةا ف «ما الفرة يه الواتكد. قاذ بعحة فيه 


: . ع 5 ؟ه م 
هام - احتج أيضا بما روي عن النبي يكلب ! - أنه قال: «اصحابي كالنجوم 


(0) في ب : فلأنه. 
(8) فى ب: الشافعي . 
(9) في !: ويدل عليه . 
)٠١(‏ في ب: فأن تقدم . 
)١١(‏ في. ب : القياس . 
)١( - 34‏ جزء من الآية ١١١‏ من سورة ال عمران (”"). 
5) لاه ظع. ٠‏ 


7: 


أيهم اْتَدَيتمْ امْتديْتَمُ»20 وقوله0©: «الْتدُوا بالَّذَيْنَ مِنْ بَعْدي: أبي بَكْرِ وَعْمَرَ0©. 

والجواب أن هذا مشترك الدّليل لأنه أمر بالاقتداء بهم. ومن الاقتداء بهم ' 
الاجتهاد في الجواب وطلب الذليل وترك التقليدء فإنهم كانوا يفعلون ذلك عند 
حدوث المسائل ولا يقلد بعضهم بعضا. 

وجواب آخر أنْ هذا خطاب للعامّة لأن العلماء من الصحابة لا يجوز لهم 
التقليد.» فيجب أن يكون المراد به عامّة الصحابة؛ ونحن نقول: إنه يجب على العامّة 
اتباع العلماء منهم . 
ظ 5م - احتح أيضا بأن الصحابي لا يخلو إنانان. يكون قد قال ذلك عن 
توقيف”*2 أو اجتهاد؛ فإن كان عن توقيف20*0 فهو حبجةء وإن كان عن اجتهاد 
فاجتهاده أقوى من اجتهادناء لأنه شاهد الرَسول ‏ بَكلِِ! - وسمع كلامه فكان(© أعرف 
بمعانيه ومقاصده. ولا يخلو من هذين الأمرين لأنه ليس ههنا قسم ثالث. 

والجوابء أمّا قولكم : «إنه عن توقيف» فالظاهر أنه لا توقيف هناك لأنه لو كان 
لرواه هو أو غيره في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال. فبطل دعوى التوقيف. ثم 
إن كان عن توقيف فلا يجوز لنا تقليده في الفتوى لأنه يجوز ١7[‏ ظع عليه الخطأ 
والغلط. فلا نأمن أن يكون قد تأول التوقيف على وجه وقع له والصّوابٌ غيره؛ فلا 
يجوز أن يجعل قوله حبّة مع جواز الغلط واحتمال الخطإ. وأما9 قولكم: «إن 
اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره» فغير صحيح لأن سماعه عن النبي يك ! - من 
مشاهدة(؟2 لا يجعل اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره*2» بل يجوز أن يكون هو أعرف 


)١( -6‏ سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 7/75. 

(؟) في !: وبقوله . 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة /41. 
كلام )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 

(؟) في |: وكان. 

5) [08 ثز]. 

(5) في [: مشاهدته. 

(©) اجتهاد: ساقطة من ب . 


3:35 


00 وبنقل العضدة 0 بره أقوى 00-0 بمعناه 0 يتضمنه 0 ور 
سمع ؛ ل تر قب ورب حال َه إلى عن شر افق م40 . 


وجواب آخر أنّه يجوز أن يكون قد استنبط حكم ما أفتى به من القرآن أو سمعه 
عن النبيّ ‏ !ا - فيكون هو”"؟ والتابعي سواء؛ فلا يجوز أن يجعل قوله حجة مع 
جواز هذا الاحتمال. ٠‏ 


طالت صحبئّه لأنّه أعرف بمقاصد الرّسول ‏ ككل! ‏ ومعاني كلامه ممن قصرت 
ضحضته : :ولما قلنا("'2: «إنه لا يجب ذلك» دل على بطلان ما ذكرت . 


وجرات آخر أن 1 الأحكام ليس مقصوراً على خطاب ول الله 0 ش 
حتى يكون من - ذلك وطالت اة 1 0 0 الله - 55! - 
أخر: 50 هذا يجوز أن يكون لابن انرق اجتهادا من الصحابي. 





(5) في 3 القصة. بدل: القضية 

(0) في 1[: اعر 

1 م) معنى : 0 

(8) سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة ١هلا.‏ وفي :با : : إلى ؛ بعد: فَربٌ خامل فقهِ . 
(9) هو: ساقطة من [. 

)٠١(‏ في !: ملت. 

)١١(‏ في [: أحد. 

. في [: وطال انسه‎ )١0 

)١9(‏ في [: المي 

)١5(‏ في 1[: ومن. 


هى, 


02 


لالام ‏ احتجٌ أيضاً بأن قال: صحابيّ فجاز تقليده. أصله إذا كان معه قياس 7‏ 
والجواب أنا لا نسلّم هذا الأصل, فإن القياس مقدّم عليه وإن عاضده قياس 
- احتجح أيضاً بأن قال: قول لو اشير [ل]-أوجب العلم ؛ فإذا سم ينتشر 
وجب(2 أن يقدّم على القياس كخبر الرسول ‏ كَل! ‏ فإنه لو انتشر أو تواتر [ل]-أوجب 
العلم. كذلك في مسألتنا مثله[75١‏ و]. والجواب أنهذا يبطل بقول التابعي فإنه إذا 


انتشر أوجب العلم ثم إذا لم ينتشر لا يقدّم على القياس . 


رات الغو انه لو كان يد 1ئا: التق رمدي رد انض رقيه: تفن كدر وتيك أن 
يسقط”" أو ينسخ أحدهما بالآخرء كالخبرين إذا تعارضا. وجواب اخر أن الخبر”” لو 
عارضه قياس جلي قَدَم عليه. فكذلك إذا عارضه الخفيّ يُقدّم9) عليه بخلاف 
مسألتنا فإن قول الواحد لا يُقَدّم على القياس الجليّ فلا يُقَدّم على الخفيّ. 

4 احتجٌ أيضاً بأن قال: من كان قوله حجة إذا انتشر كان حبّة وإن لم 
ينتشر كرسول الله وَل ! : 

والجواب أن ذلك قول من لا يجوز عليه الخطأ. ومن أصحابنا من قال: «يجوز 
عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه». بخلاف مسألتنا فإنه قول مَن يُقَرٌ على(© الخطإ. 

وجواب آخر أن هذا يبطل بالصحابيّ» فإن قوله إذا انتشر يكون حبّة وإذا لم 
ينتشر لاا يكون حجة. 





4ج( ١)[ب‏ مه ظ]. 


(؟) فى ب: خبر نص خبر الواحد يسقط. 
(5) أن الخبر: ساقطة من ب. 


م )١(‏ في |[: عليه. 


,25 


- احتج أيضاً بأن قال: قول الواحد والقياس جنسان من( الدّليل ترك 
أقواهما لقُرّةا"© الآخرء فوجب أن يترك أضعفهما لضّعف”© الأخر؛: ونريد©» بالأقوى 
0 دفي 00 القياس الجلي . وبالأاضعف في الفرو ع2 : وك الواحدى 
والجواب أنه لا 55 عليه قول التابعي مع القياس فإنهما جنسان”” يترك) 
أقواهما لقوّة الآخر(*» ولا يُترك أضعفهما لضعف(١2‏ الآخر. 


وجواب آخر أنْ الخبر لو عارضه أقوى القياسّين لأسقطة(١22‏ ولو عارض قول 
الصحابي أقوى القياسَّين [ل]قدّم القياس عليهء فكذلك إذا عارضه أضعفهما قدّم 
عليه . 


فصل 
[تقديم القياس على قول الصحابي المخالف له] 
١‏ إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس لم يجعل توقيفاً ويقدّم(2 القياس 
عليه. وقال أصحاب ان حنيفة : هو توقيف وحكمه حكم السئة. المسئدة ويقدّم 


)١( -‏ في ب: يخنسان من. 

(7) في [: لا قوى. وفي ب: لأقوى. 

(9) في [: باصعف . 

(5) في 1[: ويريد. 

(0) في ب: فالأقوى.. بدل: في الفرع. 

(5) في الفروع: ساقطة من ب. 

(9) في ب: وانما خنسان», بدل: فإنهما جنسان. 

(8) في ننه“ شرك 

(9) في [: لا قوى. 

)٠١(‏ في.1: لا ضعف. 

)١١(‏ في 1 اقوى الناس لا يسقطه ب 04 و]. 
)١( 4١‏ في ب : وتقدم . 


”ع 


على(" القياس ويخصٌ به العموم. وذكروا في مسآلة زيد بن أرقم”(”" قالوا: إن قول 
عائشة ©9‏ رضي الله عنه»! ‏ توقيف لأنْ ١74[‏ ظ] القياس لا يدل عليه؛ وذكروا 
في غيرها في المسائل. ظ 

والدّليل ©» على صحة مذهبنا أن( نقول: إن الصحابي غير معصوم من الخطلٍ 
ويجوز أن يكون قوله توقيفاً ويجوز أن يكون عن اعتهاد بعد بتع 40 فلا يجوز أن 
يجعل ‏ اسنة مع هذا الاحتمال والشك . 

. ويدلٌ عليه أنه لوثبت بقوله سئّة لثبتت”" بقول التابعي ؛ ولمّا لم تثبت9© بقول 

التابعيّ لم تثبت7©» بقول الصحابي . 

وندل غليه أن الظافر أن[ّه] ما قاله إلا عن اجتهاده” »'١(‏ ورأيه, لأنه لو قاله2١")‏ 


| عن توقيف لنقله عند الفتيا ورواه أو روى” عرقي وفت من الأويات” دل على أنه 


ليس بتوقيف وإنما هو عن اجتهاد من جهته. 

يدل عليه أنّه لو كان[ست] فتياه توقيفاً َوجب إذا عارضه خبر مسئّد أن يتعارضا 
كالخبرين إذا تعارضا. 5 ِ--3 قم ار المُسئد» دل على أنه ليس 
بتوقيف . 

"4م 50 المخالف بأن قال: 00 لآ يفتي 57 عن 50 إما عن 
() في ب : عليه . 


م 0 التعليقات على الأعلام . 


50 


:(6) الواو ساقطة من ب. 


(5) أن: ساقطة من ب. 


7) في 1: الثبت. 


. في ب:. اجتهاد‎ )١٠١( 
في ب: قال.‎ )١١( 


(15) في ب: وروى. 


7/8 


00 عن اجتهاد. والقياس لا يدل عليه؛ ولا يْظنّ به مع فقهه وموضعه من 
العلم أن يخطىء القياس فيأتيى بشيء بعيد لا تقبله الأصول ويخالف22 مقتضى 
القياس7©؛ 0 يبقى إلآ أن يكون قد قاله توقيفاً عن رسول الله - يكن! . 

والجواب أن هذا إِنْما يكون إذا لم*© يجز عليه الخطأ؛ فآأما إذا جاز عليه الخطأ 
فيجوز أن يكون قد تعلق في ذلك بعموم بعيد أو نطق لا يتناول الحكم بظاهره ووقع له 
ذلك واستنبطه من قضيّة أو أخطأ في الإجتهاد وأخل بوصف وأثبت الحكم. وإذا كان 
جميع ذلك محتملاً والخطأ جائز!0© عليه فلا يجوز أن يجعل سنة مع هذا التجويز 
والاحتمال. 

وجواب آخر أنْ هذا يلزم عليه التابعي» فإنّ هذا المعنى موجود في حقه وفي 
حقٌ غيره من الفقهاء لا يُفتون إلا من هذين الطريقين» ولا يْظنَ بهم أيضاً مع منزلتهم 

في العلم أن يخالفوا© الأصول ويخطئوا خطأ بين ثم لا يجعلونه2 توقيفا من هذا 
الطريق ١,5[‏ و]ء بل يقولون: «إنه قول من جهته نيا صادر عنه) . 

وجواب آخر أن هذا يلزم عليه عليه إذا عارضه نص خبر فإنه يسقط معه؛ فلوكان هذا 

يديا أوحب أن يقول: «إذا عارضه نص الخبر أن يكون حكمه حكمٌ الخبرين إذا 


تعارضا) . ظ ظ : | 
8 - إذا قلنا بقوله [الشافعي22© في القديم وإن قول الصحابي حجة يقدّم 
)١( 48487‏ في ! ون اوه 
(6) في 1 وب: ويخالقه . 
(*) القياس: ساقطة من ب. 
(54) في ب: ولا. 
(5) [ب وه ظ]. 
(5) فى ب جائز. 
7) في [: ان يخالفون. 
(4) في ب : يخطئون . 
)١( 8‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


4 


على القياس ويُلرّم الابعياع الفمل "ولا تججوو مطالفتة. ودل يخس ب الدوم' . فيه 
. وجهان: أحدهما يخصٌ به. لأنه إذا قدّم على القياس فيخصص”” العموم به تأولى . 

والثاني لا يخصٌ ابه لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم فيه دون(*) الم فدل على 
[أذن] تخصيص ادم به لا يجوز ؟. 

وإذا قلنا: «إنه ليس بحجة» فالقياس مقدَّم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته . وقال 
الصيرفي27: «إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف7© حجة 
ويكون أولى من قياس قوي». 

وُهذااخطلا لآن قزله لين تخ لقان لسغي الس ب فلا يجوز أن 
يترك لمجموعهما قياس هو حجة. 


ظ فصل 
[في اختلاف الصخابة على قولين] 
فأمًا إذا اختلفوا على قولين7© فتثبت على القولين. ‏ ' 
فإن لما : «إن قول الصحابي ليبس بحجة» لم يكن قول بعضهم ل على 
البعض ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الآخر. بل يجب الرجوع إلى الدّليل. 
وإن قلنا: «إن قول الصحابي حجة» فهما حبّتان تعارضتاء فيرجح أحد القولين 
على الآخر بكثرة العدد. وإن20 كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر 


ل 

ظ )في ب فيردون. بدل: فيه دون 

الضفيقن: اساقظة من ب 
عمد زا زب 01 0 

(9) في [: افا 


066 


الأقل دم ما عليه الأكثر لقوله ‏ يله ! : «عَلَيْكُمْ بالسوَاد الأعظم 1 فإن استويا في 
العدد قَدّم الأئمة ؛ ون دان علي الختديهما | إمام, وليس على الآخر إمام قَدّم الذي عليه الإمام 
لقوله ككلنه! : «عَلَيْكُمْ بسنتي 1 الخلّماء الرَاشْدينَ من بعدي! 0 عَلِيِهًا 
بالنواجل»7؟» . وإن كان على أسحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقلّ إلا أن مع الأقل0©» الإمام : 
تساويا لأن مع أحدهما زيادة من [ه/ا١‏ ظ] جهة العدد ومع الآخر إنادة من جهة جهة الإمام 
فتساويا. وإن استويا في العدد ين الأئمة ومع أحدهما أحد الشيخين. ‏ ففيه 
وجهان: أحدهما أنهما سواء لأن النبي - كَكِْهِ! ‏ قال: «أصحابي كالنجوم أيهم 
ديم أديتم00, والثاني أن الذي معه أحد الشيخين أولى لقوله 6 ! :«إقتدوا بالْدَين 
من بعدي : أي بكر وَعْمَرَو() فخصهما بالذكر. ولا يح بع أقوالهم كما يُفعل 
ذلك في أخبار الرسول ‏ كك ! 5 فإنا نجمع بين أقواله ونرتب بعضها على بعض في 
الاستعمال لأن في الأخبار م(''2 يفعل ذلك. لأن أحد قوليه لا يجوز أن يكون مكالنا 
0 فيعلم أن مراده باللفظ العام الخصوص حتى يكون موافقاً للخاص الآخر. وأما 
في أقاويل الصحابة'"© فلا يُفعل ذلك لأنهم كانوا”*» مختلفي القول في 
لقنا 01 


(5) سبق تخريج الحديث في البيان "' من الفقرة 4؟45. 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 5١4‏ . 
(ه) الأقل: ساقطة من !. 

(1) في ب.: والائمة.» بدل: في الآئمة. 

(90) في 1[: الشيخان . 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة >77. 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة /8177. 
)٠١8(‏ في ب: أن ما: وفي [: ابما. 

(١1)[ب‏ 50 ظ]. 

(9١)ما‏ بين العلامتين ورد هكذا في !: مختلفين . 
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[ التياست ] 


ودف 





باب 
بيان حد القياس 


6 اعلم أن القياس حمل فرع على أصل(22 بعلة جامعة بينهما. 

وقال بعض أصحابنا: هو الأمارة على الحكم . 

وقال بعضهم: هو الاجتهاد. 

والصحيح هو الأول لأنه يطرد وينعكس ؟ ألا ترى أن بوجوده يوجد القياس 
وبعدمه يعدّم » فدل على صحته؟ . 

فأما قول من فال : وه:2"؟) الأمارة» له يطرد ؛ أ ترى أن زوال الشمس أمارة” 
على دخول وقت الظهر. وليس بقياس؟ . وكذلك سائر الأمارات. على الأشياء . 

وأمّا قول من قال: «إنه فعل القياس» فإن قال : «أريد به جميع أفعاله» لم يستقم 
له لأن جميع أفعاله كالأكل والشرب والنوم والمشي ليس بقياس.. وإن قال: «أريد 
به20 فعلّه للقياس» فعن49» هذا سألناه. 

وأما من قال: «إنه الاجتهاد) فليس بصحيحء لأن الاجتهاد هو النظر في الأدلة 
وبذل المجهود في طلب الحكم 1753 وعء وذلك لا يختص به القياس””"2بل يكون 

6خ )١(‏ فى ب: اصله. 


(7) في |: انهء» بدل: هو. 
(”*) به: ساقطة من 1. 
(5) في 1: فمن. 

(6) في ب : الاجتهاد. 
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في القياس وفي غير القياس كحمل المطلق على المقيّد وترتيب العام على الخاص 
وغير ذلك من الوجوه التي يقصد بها طلب الأحكام. فإذا ثبت أن هذه الوجوه ليست 
بسديدة فالصحيح هو الأول وهل أن يقول»: «حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بينهما»). 

ومن أصحابنا من يقول: «إجراء7”) حكم الأصل على الفرع»؛ ومثال ذلك أنا 
نقول في قياس النبيذ على الخمر: «شراب فيه شدّة مطربة فكان حراما كالخمر»؛ 
فالفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة الجامعة بينهما الشدة المطربة في 
الشراب9» وإجراء حكه<» الأصل على قولنا: «فكان حراماً»(١©2.‏ ونريد بعض 
أحكام الأصل لا جميعه؛ فههنا أجري حكم الأصل على الفرع في التحريم وما أجري 
في تكفير مستحله وتفسيق شاربه وإن كانت هذه الأحكام(2؟2 كلها في الخمر موجودة. 


(5) في 1: نقول. | 

9) في 1: واجرا. نذكر بأن الهمزة تسقط دائما في مخطوط إسطنبول في مثل هذا الموضع من 
الكلمة ا ا ا ل 
كما في هذا المقام . 

(6) في الشراب : ساقطة من ب . 

(9) في !: واخرا حكم. 

(١٠)[ب 8١‏ و]. 

)١11(‏ الأحكام : ساقطة من ب 


كةه/ا 


باب 
إثنات0 القياس وما جعل القياس ححة فيه 


فصل 
[فى الاستدلال على إثبات القياس] 
5- وجملته أن القياس حجة في الأحكام العقلية وطريق('2 من طرقهاء 
وذلك مثل حخد[و]ث العالم وإثبات الصّانع ‏ سبحانه وتعالى'»! - وغير ذلك من 
الأحكام(” التي تدرك9©» بالعقل . 


ومن الناس من أنكر ذلك ومنع أن يكون القياس حجة في العقليات . 
وهذا خطأ قبيح ونقصان في العقل . 
والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: نرى في مسائل الأصول أقاويل مختلفة 
على أن ذلك واجب. [ 
/681 - فإن قيل: يمكن معرفة ذلك بالتقليد. 
التقليد. . 
(#) اثبات: ساقطة من 1. 
)١( -5‏ في ب: وطرق. 
(5) الصيغة ساقط من [. 
فرة الأحكام : ساقطة من إ. 
(5) في !: يدرك . 


باه 7 


وجواب آخير أنَّ المُقلّد قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً» فلا يمكن ١75[‏ ظ] 
إدراك الحق من جهته .. 
ويدلٌ عليه أنّه لولم يصمح النظر والاستدلال لَمَا أمكن إثبات النبوات لأن كل من 
يجيء يدّعي النبوة يمكن صدقه؛ وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخرء فإذا لم 
يرجع إلى النظر والاستدلال بالمعجزات الظاهرة والآيات(2© الباهرة لم تعلم قط 
النبوة؛ فوجب أن يكون قولكم باطلاً لأنه يؤدّي إلى إبطال النبوات . 
وندل هله انا نقول لهذا القائل : «بماذا عرفت أن القياس في العقليات باطل»؟ . 
فإن قال: «علميّه ضرورة» كان مستهزثاً بنفسه لأنّه لا ضرورة ههنا؛ وإن قال: «عرفة 
بالاكتساب» فالاكتساب2©9 هو النظر والاستدلال وقد09"© أثبت ما أنكره؛ فإن قيل: 
«عرفناه تقليد!(؟»2!» قلنا: «قلّدونا أن©© النظر والاستدلال طريق الأحكام» فإِن تقليد 
غيرنا في أنه لا يجوز ليس بأولى من تقليدنا بأنه00© يجوز». 
احتج المخالف بأن قال: لو كان النظر والاستدلال طريقاً لمعرفة 
العقليات لوجب أن ينفرد عند النظر والاستدلال قول يعود إليه الجماعة وتتفق أقوالهم 
عليه ولا يختلفون قيه. ألا ترى أن الجبر والمقابلة في الأوزان والأعداد لما كان طريقاً 
لمعرفة المقادير في العقليات عادت أقاويل الجماعة إلى عدد('2 يزول معه الخلاف؟ . 


قلنا: لا نسلّمء فإِنَ النظر يقرّر'2 الحق ويُبطل الباطل؛ ولهذا نرى كثيرا(" من 


/41خ- )١(‏ في ب : والأمارات . 


0)[ب 5١‏ ظع. 
(9) في 1[: فقد. 


(5) تقليدا: ساقطة من ب.. 

(6) أن: ساقطة من ب. 

(5).في.1: انه بدون الباء . 
)١( 644‏ في ب: عددين. 

(؟) في 1[: يقر. 

(*) كثيراً: ساقطة من ب. 


لمع / 


الناس كثيرأ [ما]20») يناظر فيكون على اعتقاده ومذهبه الذي كان عليه ثم يعود إلى 
قول خصمه ويترك ما كان عليه لَمَا تبِينَ!*© له الحق في كلامه. أو نظلنمذها ثالنا 
أو50) طزيقا اخر لما بان له من فساد مذهبه ومذهب خصمه. 


وجواب آخر أنَّ اختلافهم إِنْما(© يقع لأن بعضهم لم يستكمل الدّليل بشروطه 
والآخر قد استكمل ذلك واستوفى ١١17/[‏ و]؛ ولو استوفى الأوؤل0» لرجع إليه . 

8 احتجح المخالف”'2 بأن قال: لو كان ذلك طريقاً لمعرفة العقليّات 
لوجته إذا كان على مذهبه'») انا [اطفيد ينتقل عنه إلى مذهب اخر؛ وقد رأينا 
كثيرأ من الناس كانوا على اعتقاد في الأصول : ثم تغير ير اعتقادهه9*) وعادوا2*» إلى قول 
آخر؛ ولو كان الأول طريقاً لثبت عليه ولم ينتقل عنه. 


والجواب أنَّ الانتقال عن الشيء إلى غيره لا يدل على أن النظر ليس بطريق 
لمعرفة العقليات كما أنه إذا رأى شخصاًة"© من بعيد يحسبه جملا ثم يدنو منه 


فيرأه درا أى زجلل؛ وكذلك إدا راع طترا ب فظن أنه ماء ثم دنا منه فوجده( سرابا 


(5) كثيراً: ساقطة من [. 
(6) في 1[: بين. 
(5) في [: وطريقا. 
() في |: بما. 
(4) في ب: للأول. 
)١( - 644‏ في 1: ايضاء بدل: المخالف. 
(7) في [: مذهب. 
(95) في ب : لاء بدل: ألا. 
(5) في 1: اعتقاده . 
(0) في [: وعاد. 
(5) [ب ١؟١‏ و]. 
(0) في أ: يدنواء وهو خطأ كثيراً ما يقع فيه ناسخ مخطوط إسطنبول وسبق أن تبّهنا عليه أحياناً. 
(4) في 1[: وجده. 


64ب 


يابساً لا يدل ذلك على أن النظر بالعين ليس بإدراك لطريق المشاهدات؛ كذا(*© فى 
فسالعنا مغل * . 

احتج أيضاً بأن قال: القياس هو رد الفرع إلى الأصل والاستدلال 
على(١)‏ الغايب بالشاهد. ولا يجوز أن يجعل الشاهد دليلا على الغائب ولا الضروري 

قلنا: لم لا يجوز ذلك؟. وهل هذا إل دعوى مجرّدة؟ . 

وجواب آخر أنه يلزمك ألا تصمّ المقابلة في الحساب لأنه يحمل الخفيّ على 
الجليّ ويردٌ الغامض إلى الظاهر؛ ولمًا جاز ذلك دل على أن ذلك جائز لأنّ هذا نفس 
القياس» وهو أن يعتبر الخفيّ بالجليٌ حتى يصحٌ القياس . 

وجواب آخر أن جميع ما أوزدثة نظر واستدلال. فقد أثتٌ50) ما أنكرت فبطل 
قولك . 

نصا 
: تراس يض 
[في حجية القياس] 

0١‏ إذا ثبت هذا فالقياس حبَّة في الأحكام الشرعيّة وطريق لمعرفتها 
كالكتاب والسئة [وقد وجب] من جهة الشرع(2 لا من جهة العقل. 

وذهب أبو بكر الدقاق(© من أصحابنا إلى أن العقل يوجب العمل به في 
الشرعيات . 

وذهب النظام”"؟ وبعض المعتزلة(© البغداديين والشيعة إلى أنه ليس بطريق 
(9) في 1!: كذى. وهو خطأ شائع في مخطوط إسطنبول سبق أن نبّهنا عليه أحياناً. 

)١(‏ في ب: بالاستدلال عن. 

(9) في 1: ثبت . 


)١( ١‏ في ب: جهةء. فقط. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . 


ك٠‎ 


لمعرفة الأحكام 0 والعقل ز/ا/ا١‏ ظ] يمنع ورود الشرع به. وهو مذهب 
المغربي9) والقاساني(*) 

وقال داود9(؟) واهل الظاه. 2" : «العقل لا يمنع ورود التعبد به ان الشرع منع 
منه وورد د بحظره). 

بام و رات روي 

والدّليل*2 على فساد أبي بكر الدقاق20 حيث قال: «إن العقل يوجب"2 العمل 
به أن نقول : لا مجال في هذاء بدليل أنه لوورد الشرع بتحريم ما هو مباح وإباحة ما 
هو محرّم مثل أن يقول: «حَرّمتٌ عليكم العسل وأبحت لكم الخمرٌه فإذا لم يمنع 
العقل من ذلك دل على أنه لا مجال له في الشرعيات . وأيضاً فإنَ الشرع علق تحريم 
الل 0 على قول بعض الناس » وعلى 0 ٠‏ على قول آخرين . ولو علق 
العقول؛ فدل على أنه لا مجال له في الشرعيات . 

وأمّا الدَليل على قول النَظام29 ومَن قال بقوله: «إنه لا يجوز أن يرد التعبد 
بالقياس في الشرعيات بالعقل» أن نقول: إدا جاز في العقليات أن * يثبت الحكم في 
7 بغلة وَتَعَرَفِ تلك العلة بالدليل وهو التقسيم والطقا له ته قات علية اغيرو: جاز 

يثبت الحكم في الشرعيّات في عين من الأعيان بعلة وينصب على تلك العلة دليل 

00 ثم يقاس عليها غيرها9'' . ويدلّ عليه أنّه لا خلاف أنه يجوز أن يقول 
صاحب الشرع: «حرمثٌ عليكم الخمر لأنّه شراب فيه شدّة مطربة فقيسوا*» عليها كل 





(م) في [: المعردى. انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في !: القاشاني . انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في !: فالدليل . 

(5)[ب 55 ظ]ع. 

() في أ: يقاس غيرها عليها. 

(4) فى ب: قيسواء وفي 1: فيقيسوا . 
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ما كان فيه هذا المعنى». وكذلك١(5©‏ يجوز تحريه('2 الخمر لهذه العلة وينصب عليها 
دليلا ويأمر بالقياس عليها. يدلك7١2‏ على صحّة هذا أنه لما جاز أن يأمر بالتوجّه إلى 
الجهة التي فيها الكعبة لِمْن7"© عاينها لأن فيها الكعبة جاز أن ينصب2©9 عليها 
دلالة'2 لمن غاب عنها ويتعبد بالتوجه إليها بالاستدلال. 

5 - احتج من خالف بأن قال: لو جاز التعبد بالقياس [178 و] في الفروع 
لجاز في الأصول حتى تعرف جميع الأحكام بالقياس. 

والجواب أن القياس فى الأصول جائز إذا كان هناك أصل اخر يستدل به عليه ؛ 
فإذا لم يكن هناك أصل آخر يستدل به فلا يجوز لأنّه تعبّد بما لم يجعل إلى معرفته 

سبيلا ولم ينصب عليه دليلا؛ وهذا كما نقول في البصير: «إنه يجوز أن:. يتعبد 
بالاجتهاد في طلب القبلة حيث جعل إلى معرفتها طريق(2 ولا يجوز أن يتعبّد به 
الأعمى حيث لم يجعل له إلى ذلك طريق»؛ فكذلك ههنا. 

 9*‏ احتجٌ أيضاً بأن قال: التكليف إِنْما جُعل0» لمصلحة المكلّف. 
والمصالح لا تعلم إلا بالنص”2© فآأمًا بالقياس فلا تعلم لأنّْ القياس ربّما أخطأ 
المصلحة . ظ 

والجواب أن المصالح 5 تعرف [بالنص] وما عرف بالقياس فهو معروف من النص 
لأن النص دل على القياس ؛ فما أدى إليه فهو مأخوذ من النص وإن كان التوصل إلى 
ذلك بضرب من الاستدلال. 
(4) في !: فكذلك. 
)٠١(‏ في [: أن يحرم. 
)١١(‏ في 1: ويدلك. 
)١0‏ في أ: ممن 
)١(‏ في ب: نصب . 
(5١)[بت‏ 55" و]. ظ 

)١( -867‏ في ب: طريقا. 
)١( -4‏ في ب: حصل . 
(؟) فى ب: بالبصر. 
ظ 7 


وجواب آخرء وهو أنّه لوجاز أن يُجعل*© هذا طريقاً إلى إبطال القياس والمنع 
من التعبد لوجب أن يجعل 7*7" دليلا على إبطال الاجتهاد في الظواهر وترتيب بعضها 
على بعض ولوجب9© أن يجعل طريقاً لإبطال الاجتهاد في القبلة بأن يقال: «إن طريق 
التكليف9» المصلحة, وربّما أخطأ فى هذا كلّه. فيجب ألا يجوز الاجتهاد»؛ ولمًا 
جاز ذلك بالإجماع دل0© على بطلان ما قالوه. ظ ظ 


8 م احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان في الشّرع علل يُقتضي 20 الحكم التعلّق 
بها قبل ورود الشرعء, كما نقول ذلك في العلل العقليّة: «لما كانت موجبة للأحكام9») 
وكانت(© موجبة قبل الشرع). ولمَا قلتم : «إنه قبل ورود الشرع لم تكن هذه العلل7*) 
موجبة للحكم». دل2©© على أنها غير موجبة بعد الشرع. 

والجواب أنه يبطل به إذا نص عليها صاحب الشرع وأمر بالقياس عليها. فإن 
[كان] قبل ورود الشرع عليها لا يوجب فبعده29 يوجب ١78[‏ ظ]. 0 

وجواب آخر أن غدذه: مارت علة بالشرع لأنها مستنبطة 07 كلام 
صاحب الشرع فلا يجوز أن توجب الحكم قبل الشرع» بخلاف العلل العقليّة فإنها 
علل7؟ بأنفسها لا بجعل جاعل فلهذا لم يختلف” فيها الأحوال والأزمان”" . 


() ما بين العلامتين ساقط من ب . 

(5) في ب: لوجبء بدون واو العطف. 

(0) فى ب : المكلف . 

)١(‏ في ب: ذلك دل بالاجماع. 
34م )١(.-‏ في.1: تقتضي . 

(6) في ب: الأحكام . 

(5) فى ب: كانتء.. بدون الواو. 

(5) في 1: العلة. 

(ه) زب لاكظع]ى 

)١(‏ في ب وإ: وبعده. 

(7) في ب: علة. 

(8) في ب: يخلف. 

(4) في ب: والزمان. 


يلف 


5 احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان في الشّرعيات علل توجب الحكم لوجب 
أن يوجد الحكم يوجووفا ويعدّم بعدمهاء كما نقول في العلل العقليّة؛ ولمًا ثبت أنه 
يجوز ألا يعدم الحكم بعدمها دل على أنها ليست بعلّة. 

والجواب أن علل العقل موجبة للحكم بنفسها لا بجعل جاعل ونصب ناصب 
فلا يجوز أن يبقى الحم بعد ارتفاعها. بخلاف مساألتنا فإنها صارت عللا بوضع 
واضع ونصب ناصب؟ فوزائه من العقليّات أن يقول: «إضربٌ مُن كان خارج الدار!» 
فيجوز أن ترتفع العلة ويبقى حكمها. 

وجواب آخر أن علل العقل مُوجبة للحكم بالكون. 0 المحال أن تفارق 
معلولاتها('؟ كالحياة في إيجاب كون الشخص سا وعلل الشرع أمارات على 

٠‏ الأحكام فجاز أن تفارق أحكامها كالنطق في الدّلالة على كون الشخص حياً؛ فإنّه لما 
كان أمارة جاز أن يزول ذلك وتبقى الحياة. 
6 احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان القياس علة لجاز”'© أن يجعل علة لما يكون 
من الأمور؛ ا 
كان27' . 

قلنا: هذا القياس عو الاستدلال على الحكم المطلوب بالأمارات الدّالة عليه ؛ 
وعندنا يجوز أن يكون دليلا في ما يكون إذا نَصّب عليه دليلاً أمارة: كما تقول ذلك في 
العلم باقتراب الساعة. فإنا عرفنا ذلك بالأمارات التي جعلها صاحب الشرع دليلا على 
اقتراب السّاعة؛ وإن ذلك قياس”9© في ما يكون في الباب9©». فبطل ما قلتم . 

15 - احتج أيضاً بأن قال ١79[‏ و]: القياس فعل القياس . ومصالح العباد 
لا يجوز أن تتعلق بفعل القياس . 


)١( - 84‏ في 1[: معل لا لانها. 
)١( -06‏ في ب: يدون اللام. 


5)[ت 5" و]. 
(9) في 1[: قياسا. 


(5) في 1: في الثاني . 
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والجواب أنه لجاز أن يجعل هذا طريقاً لإبطال القياس في الشرعيّات لجاز أن 
د طريقاً لإبطال القياس في العقليّات؛ فيقال: «فعل القيّاس فلا يجوز أن تتعلق 
ئق الأمور فيجب أن يبطل»؛ ولم("2 لم يجز أن يقال هذا في العقليات لم يجز 
/ 2 في الشرعيّات . 
وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا في القياس لجاز أن يقال في الاجتهاد في 
الظواهر وترتيب بعضها على بعض وفي الاجتهاد في طلب القبلة: «إنه باطل لأنه فعل 
المجتهد ولا يجوز أن تتعلّق المصلحة بفعل المجتهد». ظ 
17 احتج من قال(22: أحكام الشرج: تتعلقٌ بقصد المتعبّد وهو الباري 
- سبحانه وتعالى'! - ويجوز أن يخالف المتعبّد بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني 
ويجوز أن ن يوافق فيها مع الاختلااف في المعاني ؛ وإذا كان هذا جائز [ا] في فعل 
المتعند لم يجز لأحد أن يوافق بين الأحكام لاتفاقها في المعاني ولا أن يخالف بينها 
لاختلافها في المعاني إلا بالنصٌ من جهة المتعبّد؛ وإذا وجد النص استغنى عن 
القياس. - 
والجواب أن أحكام الشرع تتعلق بقصد المتعبد كما ذكرتم» ولكن قصده9© 
يُعلّم تارة بالأسامي والنص 249 تار بالععاي ؛ والظاهر أنه إذا اتفقت المعاني اتفقث 
الأحكام. (*» كما أن الظاهر إذا اتفقت ت الأسامي اتفقت الأحكام2202*0. وإن20 كان 
جواز الإختلاف في الأسامي ) مالعا تمق التسوية والجمع وجب أن يكون جواز 
)١( -5‏ في !إ: وكما. 
)١( -41‏ في !: ايضا بان قال. 
(؟) في !: عز وجل . 
5) [ب 14 ظ], 
(4) والنص: ساقطة من ب. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(5) !1: ولو. 
(7) فئ الأسامي : ساقطة من 1. 
(8) لوجب: في 1.. 


هكب 


اختلاف المعاني”؟» في الأحكام مع اتفاقها في الأسامي مانعا من التسوية والجمع . 
ولما بطل أن يقال هذا ل ا بطل ف المعاني .. 

64 احتج أيضا بأن قال: القياس في الشرعيات يؤدي إلى تناقض الأحكام 
لأنْ الفرع قد جاده لذن تيح التحاقة تهتنا بحكم الشبه؛ وإذا ألحقناه بهما أدَى 
إلى [17/4 ظ] التناقض . 

والجواب أنّه لو كان هذا صحيحاً لوجب ألا يجوز القياس فى العقليّات لأنّْ 
هناك أيضاً قد تجاذبه أصلان فيؤدي القياس فيه إلى التناقض على ما و0 ولما 
بطل أن يقال هذا ذ فى العقليات بطل في الشرعيّات . 

وجواب اخخر ا إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وبأقربهما إليه.ء فلا يؤدي 
إلى التناقض. ‏ ظ 

8 احتج أيضا بأن قال: القياس أدنى(2 البيانين» فلا يجوز أن يرد التعبّد به 
مع إمكان أظهرهما. 

والجواب أنه"© يجوز أن يرد التعيّد به ليتوفر إجراء(" القياس والمجتهدٌ في 
طلب الدليل”*؟ ويكثر ثوابه في طلبه. 

وجواب آخر أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب آلآ يوجّد في القرآن مُجمل ولا 
متشابه لأن الله تعالى"»! ‏ قادر على البيان بالنص؛ ولما رأينا فى القرآن شيئاً كثيراً 
من المُجمّل والمتشابه دلّ على أن البيان يجوز بأدنى الطريقين مع وجوده"© أعلاهما. 

)١( 4‏ في [: ذكرنا ثم . 
)١( 8‏ في ب: اولى . 
(7) .في 1: قلناء بدل: والجواب أنه. 
)في ب: أجزاء. 


(6) في |: سبحاتة. 


(5)زت ©56صثث]. ‏ 
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٠‏ 4 - احتج النظام217 بأن قال : الشرع لم وت على القياس لأنا وبا 
الشرع ورد على ساس ل فيها” 0 وذلك أنه ورد بالتفرقة بين المتشابهين 
والتسوية بين بين المفترقين9؟». أ نه أباح النظر اله وحه المرأة ويدهاء والوجه 
مجمع المحاسن. ولا يجور 5 / صدرها وساقها 0 تساويهما وانفراد الوجه 
بمزيته وأسقط(© قضاء الصلاة عن الحائض دون الصوم مع اتفاقهما في المعنى 
وأوجب”») الغسل من المني 50 يوجبه من80) المذي وهو نجس؟ . وكل ذلك 
يخالف937) مفتضى القياس. فوجب أن يكون القياس ف في الشرعيّات باطلا . 

والتحواته أذ أنه لو جاز أن يقال هذا في إبطال القياس في 0 لجاز أن يقال 

فى إبطال القياس في العقليات ؟(*) فيقال: لا يجور لأنه يؤدى | لى الجمع بين 


المع والتفرقة بين المتساويين؟ ولما بطل أن يقال هذا في الغتلات 200459 
فكذلك في الشرعيّات . 


وجواب آخخر ال هلما لو بلا تا 
في معنى 00-7 السوية 5 ان إباحة النظر إلى الوجه 2 نّم جاز لمكان 
الحاجة لأن الوجه يحتاج إلى كشفه في المعامللات والشهادات وغير ذلك واليد للأخذ 





. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ٠ 
. في أ: الشرعيات لم توضع‎ )5( 
. في ب : معها‎ )8( 

(4) في ب: المنفردين . 

() في ب : مع تساويها وانفرادها . 
(5) في ب: واسقاط. 

(0) في [: ويوجب. 

(8) فى ب: ولم يوجب في . 
(9) في [: مخالف . 

(8١٠)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب. 
)١١(‏ يوجب: ساقطة من ب. 


ل 


والعطاء بخلاف الصدر والسّاق فإنه لا حاجة تدعو إلى كشفهما"© فلم يجز. وأما 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض وإيجاب قضاء الصوم فلمعنى وهو 29 أن الصلاة 
تتكرر وتكثر وإيجاب القضاء2؟'" فيها يؤدّي إلى المشقة. والصوم يكون في السةار: 
وهو 0 والصوم” ') دفعة واحدة فلا فلا يؤدى إيجاب قضائه إلى المشقة. وأما 
الم فقد قيل: إنه2>39 «يتلدذ به جميع (14) البدن يتخال | العروق» 
ولهذا(*'2 أوجب الغسل؛ والبول والمذي بخلافه .2*0 وأيضا فإن المي يقل ويندر فلا 
يؤدي الغسل منه إلى المشقةع والبول والمذى بخلافه2"0(2*0. على هذا كل متشابهين 
فرّق بينهما في الشرع وكل متفرّقيّن جُمع بينهما فلِعلّة توجب الفرق والجمع» فبطل ما 





قالوه . 
فصل 
- [في الردٌ على أصحاب الظاهر القائلين 
تحريم الشترع للقياس] 
١‏ وما الدّليل على فساد مذهب داود<'2 وأصحاب الظاهر”"© حيث قالوا: 
)١10‏ في [: كشفها. 


)١19(‏ في ب: الصوم هو. 

)١5(‏ القضاء: سقطة من إ. 

)١5(‏ فى ب: مصادف. وَمَضَافٌ يفيد معنى 0700 حت الجيش وصافة إذا 2 صفوفه في 
تقال صنوب العدو. وفي النص لعل المقصود أن أيام رمضان تتابع , بين أيام السنة على ترتيب 
معين . 

(15) في ب: للصوم وبدون الواو. 

. أنه : ساقطة من ب‎ )١7( 

(6١)[ب‏ مكظ]. 

)١19(‏ في !: فلهذا. 

.1 ما بين العلامتين ساقط من‎ )٠١( 

١‏ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام. 


/ 
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دإن العقل لا يمنع منه ولكن الشرع ورد بتحريمه والمنع منه؛ نوما روف أو 
النبي علد ! لما بعث معاذ|(١١)‏ إلى اليمن قال له: 7 ويم م تَحَكم؟) قال : «بكتاب الله » : 
قال: «فإن لم تجدٌ؟» قال: ١بسنة‏ ة سول الله كعَكِةِ(؟»! _») قال: «فإن لم تجذ؟) قال :' 


«أَجتَهِدٌ أي ولا آل فقال لنب ككلِ! : «الحمد لله الذي وَفقَ - سول رَسُولٍ 
اثه(ة) _ ينهم2»! 2500. وهذا نص في الاجتهاد وصحة الرأي لأنه عدل عند عدم 
الكتاس”(© والسنّة إلى الرأي ولا رأيّ” إلا القياس. وأقرّه النبي - يلها - على ذلك 
وشهد له :التق وحمك الل عار 160 علن :ذلك نعيت أضاب فى التقواف + :قدل 
على ما قلناه. | 

فإن قيل: فقد رُوي أنه قال: «أَكْتبٌ إِلَيْكَ تَكتَبٌ إأداء 

قلنا: ما روي هذا في شيء من أصول أصحاب الحديث؛ وإن صح فيجمع 
بينهما ويعمل بالقياس فإنه("2 لا تنافيّ بينهما. 

- فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يثبت به ١85[‏ ظع أصل من 
الأصول. ظ 

والجوابٍ أن القاضي أبا الطيب [الطبري]2') قال: يجوز إثبات الأصول 
بأخبار الآحاد لأنه إذا جاز إثبات ما يتفرع على( الأصول من قطع الأطراف وضرب 


(15) فى ب: وهو. 

(*) فى ب: عن.» بدل: أن. 

(5) الصيغة ساقطة من [. 

(©) النبى : ساقطة من [. 

(ه م) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(؟) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة #٠لا.‏ 

01 الكتاب: ساقطة من [. 

(4) فى ب: والرأي . 

(4) الصيغة ساقطة من إ. 

)٠١(‏ في 1: لانه. 

(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(6) في [: عن. 


,5آ١‎ 


الرقاب وغير ذلك من الدماء والفروج جاز إثبات الأصول بها. 

وجواب آخر(”" أنه وإن كان من أخبار الآحاد إل أن الأمّة تلقته 0 
فبعضهم يعمل بظاهره وبعضهم يتأوله. فهو كالخبر المتواتر. ويدل على ذلك أيضا 
إجماع الصحابة؛ روى ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه ! 0 الله تعالى ! - فإن أعياه ذلك سأل الناس : 
«هل غلل أن الى - يلها - قضى فيه بقضاء2»*2؟»؛ فربما قام إليه القوم فيقولون : 
«قضى فيه بكذًا وَكذا!»؛ فإن لم يجد سَنةَ عن رسول الله - كهُ! ‏ جمع رؤساء الناس 
وعلماءهم فاستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به9' . 


(9) زب 1١‏ و]. 

(5) ما بين العلامتين ورد هكذا فى ب: قام إليه يقضي به. 

(5) في ب: قضى به. 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص /ا/ا7 و778. و84) حيث أورد الشيرازي هذا الحديث بلفظ 
مختصر وإن كان مؤدياً للمعتى داته وحيث لاحظ المخرج. الصديقي . أن «رجوع الصحابة في 
الأحكام إلى الكتاب والسه لا يحتاج إلى إسناد لأنه معلوم من حالهم ضرورة» وذلك أن 
«استشارة بعضهم بعضاً في الرأي مشهور منتشر». إلا أن هذا لم يمنعه من أن يذكر بمثالين 
مشهورين ؛ الأول رواه البيهقي في الشعب والسئن عن محمد بن المنكدر بسند جيد» حسب 
الترغيب للحافظ المنذري. وذلك عن كتابة خالد بن الوليد إلى أبي بكر في رجل «ينكح كما 
تنكح المرأة» وأمر الخليفة فيه بأن يحرق بعد أن اجتمع رأي الصحابة على ذلك . والثاني رواه 
مالك وابن حنبل «وأصحاب السئن» عن قبيصة بن ذؤيب عن الجدة التي سألت أبا بكر تسأله 
ميرائها وعن حكم الخليفة لها بالسدس بعد أن شهد المغيرة بسنةٍ للرسول ‏ كك - في ذلك وأكد 
شهادته محمد بن مسلمة. وقد حرص الصديقي على أن يعتمد ابن عبد البر للحكم على الإسناد 
صحيح «إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده 
القصة)» . 

انظر كذلك تدقيق إحالات المرعشلي على كتب الحديث في البيانين ؟ و من ص 7/” 
1 من ص 778 . 

وعن استشارة أبي بكر للصحابة انظر أيضاً التمهيد للكلوذاني (ج “ا ص 78/8 ب 8) حيث 
ذكر المحقق, ابن إبراهيم. بالدارمي الذي أخرج الحديث. 


لاا 


وكان حمر رضي الله عنه”"»! - يفعل ذلك؛ وهذا يدل على ما قلناه. وأيضاً0» 
روي عن عمر أنه كتب إلى أ بي مورى الأشعري” 6 «الفهُم الَهُمَ في ما أدبي إِلْيِك 
مما ع في كتاب ايه( ولا سن ! ثم فس الآمُورَ عنْدَ ذَّلِكَ واعرف الاشياة وَالامْعَالَ 


ثم اعمَدٌ إلى 0 لي الله - تعالى ! - وَأَشْبهِهَا بالحَقٌّ ٠»!‏ ''©2. وهذا الكتاب تلقته الأمة 

بالقبول . وأيضاً ما(0' رُوي عن عثمان - رضي الله عنه! - أنه قال لعلي”" . الات 

عنه9؟ 2)١‏ !| اي ريت في الجَدٌ راي قَاتبعُوني) فقال له علي : إن نشعْ ريك فَرَأيُكَ 

رَشِيدٌ . وَإِنْ نتَبعْ رَأَيّ مَنْ قَبْلَكَ قَنعُمَ الرَّأيُ كَانَ2"00!1. ورُوي عن علي رضي الله عنه! - 

0 لصيف عافظة من ا وانقلن أرقا شين للكلرة ات فى انبا اذكو ينيد كليل ونه دكن انق 
إبراهيم بالسئن الكبرى للبيهقي الذي أخرج حديث استشارة عمر للصحابة . 

(8) في !: وايضا لما. 

04ل قاقطة من ان 

)٠١(‏ في تخر يج أحاديث اللمع (ص 4هلا؟., و8668) أورد الشيرازي هذا الحديث بلفظ مختصر: 
«وكتب عمر رضي الله عنه ! حاكن أبي موسى الأشعري رحمه الله ! - في الكتاب الذي اتفق 
الناس على صحته : الفهم الفَهُمَ في مَا أديَ اليك (: . .) عند ذَلك». 00 
الحديث عن الدارقطني في السنن من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أب المليح الهذلي 


0 7 


الذي روى هكذا صيغة الكتاب: وأمنا تعد فإن القضاءًَ فريضة مُحَكُمَةٌ وس متبَعَةفَافهَم إذا 
أدبي إِلَيِكَ (. . ا الالو ا ل و 0 
الأشنناة والأمكَال كم قس الامُورَ عنْدَ ذلك فَاعْمَدٌ إلى ( .) بِالْحَقّ في مَا ترى». وقد لااحظ 
الصديقي أن عد له بن بي حميد ضعيف مترو أن ا م دل 6 51 
له أصلاء لا سيما وفى بعض طرقه طم أن متيف أبن #تزكقين أن فوسو 
لأشعري أخرج الات ارفاك 6د كان فشر اناق المطليقى' ان لكان قر عاد عل 
سفياك بن غيينة وأن الناس قد تلقوه بالقبول وجعلوه افيد في باب القضاء «فأغنى ذلك أيما 
غناء) . 
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات ١‏ إلى * من ص 378 . 

١١١)ما:‏ ساقطة من ب . 

)١19(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

)١19(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 774 و٠78»‏ 859) حيث يورد الشيرازي هذا الحديث 
بالذات ولكن بنسبته إلى عمر مخاطباً عثمان. وقد خرّج الصديقي الحديث بصيغة اللمع 

ْ أبالاعتماد على عبد الرزاق والدارمي والحاكم والبيهقي من طريق مروان بن الحكم أن عمر لما - 


١‏ /ا/ا 


أنه قال: «مَسَألَي 99" أُميرٌ المُؤْمنينَ مَمَرُ عن الجبّار فَقَلْتُ: «إن اخْتَارَث* زوْجَهَا 
فهي وَاحِدَةَ بَائِئة؛ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَّلِكَ إن احتَارَت20*0 نَفْسَهَا فَهْيَ وَاجِدَة وَهُوَ أَحَق 
بهاء وَإِنِ اختارت زَوْجَهَا فلا شيّءَ!» و عار ذلك؛ فلما خلص الآمْرُ وَعَلمْتُ 
أني [181 و أسألَ في الفروج. عدت إلى مَاكنت أرَى» . فقلنا :«والله لَامْرجَامَعْتَعَلَْ 
مير الْمُؤْمِينَوتَركْتَ ايك لَه أَحَبُ ينا منْ أَمْرِ اْفَرَدْتَ به!» فضحك فقال: : «أما لايد 
قل 0 إلى زيد بن ثابتِ 1 وخالفني وإياه وقال: «إن اختارّت زرَوجها* فهي وَاحَدَة 


س س ث قير 


و٠‏ نيوا اث ايلات ١!‏ 0 وروي عنه [علي ]أنه ]قال : 
و 00 م ه ه 2 6 ل ع ه 
فقام إليه عبيدة السلمانى2'2 وقال: «راي ذوي عدلر اخبٌ إلينا من راي عدلر 


اه م 


- طعن استشار الصحابة في الجد فقال: «إنْي كُنْت ريت في الْجَدٌ رَاياًء فَإنّ دَأيكم أن تَتبعُوه 
اتيعُوة! َال لَهُ مان رضي الله عنه! إن تع يك فَإِنْهُ رَشْدّء وإنْ تع أي المْيْخْ قبلك 
فلَنِعُمَ ذو الوأي كان». وذكر الصديقي بأن الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
انظر تدقيق الإحالات للمرعشلي في البيانات ” إلى " من ص 78٠١‏ . 

. في !: على كرم الله وجهه سالني‎ )١5( 

. ما بين العلامتين ساقط من ب‎ )١8( 

)١15(‏ في 1: فتابعته 

(17) في ب: أبى سسل من الفروح» وفي !: إني اسل من الفروح . 

(56)[س 5كظ]. 

(19) ما بين العلامتين ورد هكذا فى ب: فزوجها. 

)١(‏ لم نقف على هذا الآثر وعلى هذه الصيغة في كل ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث 
والسنن والسير وكل ما وصلنا إليه هو تخريج ابن إبراهيم في تحقيقه لنص التمهيد للكلوذاني . 
فعند عبارة المؤلف: «وقال علي وزيد: هي طلاق َلاتْه أحال لرأي علي على السنن الكبرى 
للبيهقي ومصنف عبد الرزاق وسئن سعيد بن منصور. ولرأي زيد أحال على المصئف ذاته . 
انظر ج 7 ص 88" ب ". 


"بالا 


واحدِ)»('"2. وروي عن ابن مسعود('2 في بر بنت واشق7©: «أقول فيها ع فإِن 


كان صَوَاباً فمنّ الله ورَسوله! وَإن كان خط نوي ومن نّ الشيْطان! والله رول60 
بريئان من ذلك 224012559 وروي عن ابن عباس ١١‏ ؛-رضي الله عنهما(*"؟»! أنه قال 


في ديات الأسنان لما قَسَمَهَا عمر ‏ رضي الله عنه(*"»! ‏ على المنافع : «مّلا اعْتَبْرَهَا 


صم 


6ق2, 


07 رف#يى م ى ممم 
بالاصابع عَمَلْهَا وَاحِدٌ وَإِنِ اختَلّفَت مُنافعها؟277 وروي عنه أنه قال : «ألا لا يتقي زَيدُ 


.8٠1/ من الفقرة‎ ١4 سبق تخريج الحديث في البيان‎ )7١( 

(59) في [: منه 

(79) من ذلك: ساقطة من [. 

(15) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7779377١‏ . و54) حيث خخرّج الصدّيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل والأربعة. أي الترمذي وأبى داود والنسائي وابن ماجه. وهو حديث أ سنان 
عن علقمة عن ابن مسعود «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها 
حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صَدَاقَ نسَائها لوكس َلآ شطط وَعَلَيْهَا العدّة وَلَهَا 
الميراث . م بعل بن سنان الأشجعي فقال: قَضَى رَسُولَ الله - ككِْخِ - في بروع بنت واشق 
امرَاةٍ 3 مثْلّ ما قَضِيْتَ . ففرح بهاابن مسعود رضي الله عنه». ولاحظ الصديقي أن التحديكف 
صححه الترمذدي وابن حزم وجماعة. 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات *و4 من ص 77١‏ و7 إلى 4 من ص 777. 
وفي البيان الأخير ذكر من «جماعة» ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاكم . 

)١0(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(1) لم نقف على هذا الآثر على هذه الصيغة, وما وقفنا عليه هي أحاديث للنبي - يَكِ - فى سنن 
أبي داود 0 5:»ء ص 2١188‏ رمه566 إلى >1١‏ وكلها عن عكرمة عن ابن عباس وأقربهما إلى 
ما ورد في : نص الشيرازي هو الثاني «الأصَابعُ سوا وَالأسْنَانٌ سواءً. الثنية وَالضرسن سواءً 
هذه وهذه سواءً» ثم الثالث: «الأسنَان سواءٌ وَالصَابعُ سواءً) . 

وفي الوصول لابن برهان (ج ”". ص 4١7ءر7)تعرض‏ محقق الكتاب أبو زنيد لهذا الأثر 
الذي رواه صاحب الوصول عن عمر وقد «عزم على أن يفرق ويفاوت بين ديات الأصابع لاختلاف 
المنافع» حتى «روي له أن النبي - كَل - سوى بينها فرجع عن ذلك». وقد خرّجه بالاعتماد على 
البيهقي في السئن الكبرى (كتاب الآيات. باب الأصابع كلها سواء). وذلك عن سعيد بن 
المسيب قال «قضى عُمَر - - رضي الله عنه! ‏ في الأصابع في الإنهَام بثلاثة عَشْرَ وَفي التي تليها 
باني عَشْرَ في الوسطى بعشر وَفِي التي تلِيها بتع وفي الحخنصر بست حَتّى وَجَدَ كتَاباً عنْدَ آل- 


ابابا 


6 2 امون اق ل ا 3 #2 7 ص 
البق نايت 00 ] يَجِعَل ابن الإبن إبنا ولا يجعل أب الاب أبا»2"9. وهذا كله يدل على 
صحة القياس. 


0 - فإن قيل : يُحتمل أنهم أرادوا بالرأي النظر والاجتهاذ في موجب الكتاب 
والسنة . 

والجواب : أنا قل ا أنهم كانوا يجتهدولن عند 0 الكتاب والينة؟ وأنضا فإن 
عمر -رضي الا عنه! ‏ صرح بالقياس في ما كتب إلى أبي موسى الأشعري”'2 وابن 
اي 10 ذوايت مواقا التصزوييها سمل .عن اليانيى 4و الااسنهة لال «طريقه 
أحرى222 من جهة الإجماع. فقول22 الصّحابة ‏ رضي الله عنهم! - اختلفوا في مسائل 
كثيرة كالجَدٌ والإخوة والخرقاء 0 والخيّار. وكثرت أقاويلهم فيها وسلكوا كلهم 
فيها طريق القياس والاجتهاد حتى فد إن بعضهو(؛؟) في قكالة الحد ه20 بعصن 


- عَمْرُوبن حَزْم يَذْكُوُونَ أنه مِنْ رَسُول الله ولخ - وَفِي ما هُناكَ مِنَ الأصَابع عَشْرَ وَعَشْرَ . 
وأضاف ابن إبراهيم أن هذا الكتاب أخرجه النسائي في باب القسامة والحاكم في المستدرك 
في باب زكاة الذهب. 
(707؟7)انظر المحصول للرازي (ج ؟”ء ق”. ص آلا ب )١‏ وفيه حاول محقق الكتاب. العلواني 
تخريج هذا الأثر. فذكر أنه لم يجده في «مظانه من كتب الآثار» التي استطاع الرجوع إليها. 
إلا أنه وجد قول ابن عباس في الجد فى مصنف عبد الرزاق ونحوه في سنن البيهقي ؛ كما ذكر 
أنه وجد ما روي عن زيد بن ثابت في جعله الجد أخا فيقاسم الإخوة ف في النصف في مصئف 
عبد الرزاق ونحوه فى سئن البيهقي دوقن بين كلك ابه ود لأثر بلفظ قريب في جامع بيان 
0 “بن عيد الب حي ذكره بدون إسناد 3 الله لآ 0 وَلَدَ للد بمنلَة الْولَد ولا 
٠‏ يَجْغَل أتََ 5 بمَنلَة الآأب؟ إن شَاءً َاهَلَتَهُ عند الْحَجَر الأسود!». 
)١(‏ في ب: طريقة أخرى. 
(5) في ب: نقول . 
(9) في ب: وحتى . 
(5)[ب 17 و]. 
(0) في 1: شبه 
/با/ 


الشجرة وبعضهم بجداول الزر 4277 وهذا كله يدل على ما ذكرناه من صحة القياس ؛ 
إذ لو كان الشرع منع من ١6١1[‏ ظ] ذلك لأنكر منهم منكر. 
4 فإن قيل: يجور أ وكرنة قد كير يها برص .رقت [لنهم 

واستصحبوا فيها موجب العقل قبل ورود الشرع. 

والجواب أنه لا يجوز أن يكون قل وفع إليهم نصو ص )١(١‏ لأنه لو كان ذلك 
وها لأظهروه وبينوه عند الخلاف . 

وجواب اق آنا بين نهم سلكوا في ذلك مسلك القياس ولم يقضوا فيها 
بموجب العقل0*) لأن [الذي ] ناقفضوا فيه ليس بموجب العقل(*90') , وانف] فإنا قل ينا 
أنهم تعلقوا بالنظائر والأشباه كجداول(” الزرع وأغصان الشجحر5*؟»؛ وهذا كله ليس 
بموجب العقل, فلا تصح دعواه. 

ه٠٠‏ فإن قيل: إن كان قد نقل عنهم الرجوع إلى القياس والعمل بالنظائر 
قد نقل عنهم ذم القياس والرأي ؛ وزوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ! أنه 


قال : دأي نر ل وَأَي( »١‏ سماء تُظلنى إذا قلت في كتاب الله تعالى! - 
ضى ؟/ ., وَعَن عمر - رضي الله عنه  !‏ أنه قال: «إياكم وأضبحات الرَأي فِنَهُمْ أَعَدَاءً 





(5) الزررع: ساقطة من إ. 
)١( 4‏ في ب: بنصوص . 
(7) ما بين. العلامتين ساقط من ب . 
(*) في ب: بجداول. 
(4) في ب: الشجرة. 
)١( ---6‏ أي: ساقطة من ب . 
(9) انظر هذا الأثر فى المحصول للرازي (ج ؟» قاو ص 86لاة. ب" ثم ج ”2 وق”. 
ل العلواني , بالإحالة علىابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله وابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث - 


باب 


السئنَ! أَعيَنْهُمْ السَئَنُ0" أن يَعُوهَا َالو بالرأي قَضَلُوا وَأضَلُوا9». وقال علي" 
رضى الله عنه! ا كان دين بالرّاي. لكان بَاطن الخفٌ اه من ظاهره 
لشم 0 وفك محمد بن سيريز»: ل تن فا لليث! ذا يذب الذن. 
وَالقَمَرُ إلا بالقيّاس”(©!» وروي عن مسروق” ©» أنه قال : «إني ا قيس شيا! 5 َحَافُ 

93 َل قدَمِي !0" !» وقال أبو نائلة(*»: ولا لير أهل الرّأي. !)<''»2. وهذا كله. 

- وأدب القاضي للماوردي. وقد أورده بصيغة قُدّم فيهاء أي سَمَاءٍ تظلني على: أي لعن 

(9) فى !: الأحاديث. بدل: السنن. 

(4) انظر المحصول للرازي (ج ؟؛ ق ؟» ص )٠١©‏ وقد أورد المؤلف هذا الآثر بلفظ: الْأحَادِيتٌ. 
بدل: السنٌ. وقد خرّجه محقق النصء العلواني. بلإحالة على إعلام الموقعين لابن القيم 
الجوزية وجامع بيان العلم لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وأدب القاضي 
للماوردي . 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

)3( الكر المستضيول للرازي 2 ', ف ”ء ص 5 )٠‏ حيث ورد على هذه الصيغة : دلو كان الدين 
ل الْقيّاسٍ لكان باط الح َوْلَى بالمسحٍ من ظاهره» . وقد خرجه محقق النص. 
العلواني ‏ بالاعتماد على الخطيب البغذادي الذي نسبه إلى عمر في الفقه والمتفقه وبصيغة 
مخالفة بعض الاختلاف: «ولو كان الوّاي ٠‏ من السنة لَكَانَ بَاطنٌُ الخفٌ أوْلَى بالممسح من 
ظاهرمًا» . كما أحال المحقق على من نسب ١‏ إلى على . أي إلى ابن القيم في إعلام 
الموقفية وأبي داود في السئن وصاحب تيسر الوصول وسبل السلام والدارية والتلخيص وأخيراً 
الإحكام لابن حزم. وحرص العلواني على نقل آراء من صححح الأثر وكذلك من ضعّفه 
كالنووي . 
وانظر أيضاً تخريج محقق التمهيد للكلوذاني (ج *,. ص 9#”. ب 7) الذي أحال على 
ابن عبد البر هو أيضاًء وكذلك الدارقطني في السئن . 

() في 1: بالمقاييس . 

ا د رج 5 عاد عن )٠‏ حيث أورده الحواعت تعيظة واي الوادت 
دلا اقيس شيئا بشيء» حاف أنّْ َل قدَمِي بعد وا ولم يخرج العلواني هذا الأثرء 
والظاهر أنه لم يجد عنه شيئاً في ما توفّر لديه من كتب الحديث والسئن والسير. 

(9) في ب: أبو نائل» وفي 1: أبو وايل. انظر التعليقات على الأعلام . 

)1١(‏ لم نقف على هذا لاثر فى ما الجر ليا اروم التاق كنت لسن والتيد 


كبلا 


دليل على رد القياس وإبطاله وذمّه؛ فإن تعلّقتم بما قلتم0" تعلقنا بهذا. 


والجواب أن ما رويتم ليس بحجة وما رويناه"١2»‏ حجة, لأنهم عملوا بالقياس 
وعندكم أن الشرع منع منه ولا يجوز وهو حرام ؛ وعندنا يجوز العمل بالقياس ويجوز ‏ 
ج0052 علينا: ظ 


40 وجواب آخر أن هذا لا يعارض ما ذكرناه لأنهم [187 و] ذموا القياس 

في ا موضع يجيز”"" ذمّه ولم يردوه في جميع المواضع ؛ أما أبو بكر رضي الله عنه! - 
فإنه قال : «إذا قَلْتْ في كتاب الله - تعالى! - 5 20١‏ وهذا يدل على 3 حكم 
الحادثة مذكور في القران وأنّه لا يعدم ألا0" يفسّر برأيه ؛ وعندنا تفسير القران بالرأي غير 
اإوإنها له الس مر , الرسول كلل ! . وأمًا عمر رضي الله عنه ! - فقد صرّح بأنه 
قال : دإيّاكم وَأَضْحَابُ الرأي. !)”© وأراد به الدبن عرد الحات والسنة ويتبعود 
الرأي ؛ ولهذا قال: «فإنهُمُ أَعْدَاءٌ السنن. أعَيَتهُمُ الأحاديث أن يعوهًا فَقَالُوا بالرأي. 
فَصَلُوا وَأضَلُوا!»29. وعندنا من 2 السنة اليل بالرأي فهو مذموم. وقول على 7 





10١1)[س‏ لاه ظ]. 

. في 1: رويناء بدون الضمير المتصل‎ )١0 

)١9(‏ في [: بحجة. 

)١( 5‏ في ب: يخبر. 

(؟) سبق تخريج الأثر في البيان ” من الفقرة ة ٠6‏ والملاحظ أن: في كتاب. وردت: بكتاب. في 
سء وأن: تعالى. ساقطة من !. 

(9) فى ب : وأنه لا يقدم أن. 

(8) سبق تخريج هذا اأثر في البيان 4 من الفقرة ة 406 . والملاحظ أن: أعْيَنهُمُ الأحاديثُ وردت 
ست 0 بذل : أعَيْتَهُمْ السننء من نسخة باريس. وذلك في الفقرة .1٠68‏ أما 
في الفقرة ٠ ٠"‏ فقد اتفقت النسختان على ما أثبتناه بالنص . 


(0) انظر التعليقات على الأعلام . 


ابا 


: 3 2 35 ل ا 2 بير يٌُ : 
رضي الله عنه(! ‏ أيضا لا حجة فيه لأنه قال: «لو كان الدين بالراي !)("2 فأخبر 
عن جيم الذين أنه) 0 بقياس نا بعضه بالقياس وبعضه بالسماع؛ والذليل 
عليه أنه قال * «لكني أت وَسُولَ الله عَلَئِةٍ ! - مسح ظاهرّه)("© فيصير حجّة لناء لأن 

تقدير كلامه أنْ القياس ية يقتضي المسح على الباطن لولا فعل2'02 رسول الله وَل ! . 
وأما قول ابن سيرين ( 0 فأراد به قياسا مثل قياس إنليس فإنه2١١)‏ ا وجود النص 
لآن الله - تعالى ! - قال له : هاسْجدُ[وا] لآدَمَ4 2١‏ فقال: «#خلقتني من نار وَحَلَقََهُ منْ 
طين #(05) وده - وحجود النص بلموع. وكذلك قياس ع عيدة الشمس والقمر 
قاسو )١‏ اننا فاسدا لأنهم تركوا أدلة العقل ات معرفة النبوات وإثبات الصانع 

- سبحانه وتعالى !)١"(‏ - واشتغلوا بأمر باطل وقياس فاسد. وأما قول مسروق( "© فليسن 
فيه ذم م القيات 59 وإنها فيه التورع عن ذلك ؛ وهذا يدل على ترك2'"0)القيا سء كما 
أن في الصحابة جماعة ما يرون خبر الواحد تعففا وتورّعاً واجتناباً ثم لا يدل ذلك على 
إسقاط خبر الواحد . وأما قول 73 ظ] أشن زاعلة(04) ٠١‏ ولا حالسو أَهُلَ لوي !»015 
(5) في !: عليه السلام . 

(10) سبق تخريج هذا الأثر في البيان ؟ من الفقرة 94٠6©‏ 

(8) في !: وجميع الدين. بدل: أنه. 

(4) في !: فعله اا 

(١٠)انظر‏ التعليقات على الأعلام. [ب 58 و]. 

.[ فإنه: ساقطة من‎ )١١( 

(؟١)‏ جرء من الآية 85“ من سورة البقرة (7) والآية 5من سورة الأعراف (7) والآية "١‏ من سورة 

الإسراء (/ا١)‏ والآة ٠ه‏ من سورة الكهف )١18(‏ والآة ١١١‏ من سورة طه .)7١(‏ 

.)38( من سورة الأعراف /37( والآية 3 من سورة ص‎ ١ * جرء من الآية‎ )١59( 

. في ب: وء. بدل: في‎ )١15( 

)١0(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(1 م) في [: للقياس . 

17 م) ترك : ساقطة من ب . 
(9١)انظر‏ البيان ٠١‏ من الفقرة ه©٠9.‏ 

خشف 


افون ستيزل عق لساب لآق لفن شين عن لكين وار باز 
المجرد ؛ ولسنا منهم. فبطل ما قالوه. 

احتجٌ المخالف بقوله2: -تعالى! :«ولاً تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به 
عِلمُ 904 والعمل بالقياس عمل بما لا يعلمه. 


والتحواك أن العمل القبافى عمل يها غلمقاة لآن:الذليل ول :على منحتة واصباز 
بمنزلة العمل بالشهادة وخبر الواحد وتقويم المقومين؛. فإن تله تعل 9 
حقيقته ولكن لما ورد الشر عبقبول قول هؤلاء كان العمل به عملا بالمعلوم ؛ كذا في 1-0 


وجواب آخر أنْ هذا إن لَزْمنا في*2 العمل بالقياس”*© لَزمكم في رد العمل 
بالقياس7*0*؟2 فإنكم رددتم ذلك وأبطلتموه من غير علم. فوجب أن لا يجوز. 


١ 0 2 9‏ ع 7-7 راء 5 0 7 -م مو ام 
احتح أيضا بقوله ‏ تعالى!: # وان تقولوا على الله ما لا تعلمون74©. 


4 احتج بقوله تعالى!: 9 إِنَّ الظَنّ لآ يُغْني(" مَن الْحَقّ شيا 9) 
والعمل بالقياس عمل بالظنَ فوجب أن لا يغنيى من الحق شيئاً. 

والجواب أن هذا وارد في الظن لا يستند إلى أمارة(*» ولا دليل كالحدس 
والتمخمي٠(*)0)‏ وعندنا ذلك الظطن له يعني من الحق شَيعًا. والذليل أن المراد به ما 


)١( 67‏ في [: بقول الله . 

(؟) جزء من الآية 6 من سورة الإسراء .)١70(‏ 

(9) في ب وإ|: لا يعلم. 

(5) في : ساقطة من ب . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من ب . 

(8) جزء من الآية ١54‏ من سورة البقرة (7). 
04-(١)[ب‏ 48اظ]ع. 

(؟) جزء من الآية 76 من سورة يونس .)٠١(‏ 

(”") ما بين العلامتين ورد هكذا في ب : كا والمنجمين . 


١/9 


4 


ذكرناه(؟» أن العمل بأخبار الآحاد وشهادة الشهود وتقويم المقومين كله عمل بالظنّ ؛ 
ولكن ها(70؟ اسَيلك إلى أمارة ودليل وجب العمل به ؟ كذلك القياس مثله . 


داتس آيضا بضاً بقوله - تعالى! : 8 ما فَرَطنا في الْكتاب مِنْ شيءٍ 04 
وقوله : 9 ايوم أَكمَلْتُ كم يكم 4" وهذا يدل على أن الأحكام كلها مَثَْة90» فى 
الكتاب والسئّة وليس فيها(©» ما يحتاج في<© بيانه إلى0© القياس والاجتهاد. 

والجواب أنا نقول بموجب هذه الآية لأنه0» أكمل الدَّينَ وَمَا فرط في الكتاب 
من شيء. غير أن الرجوع إلى القيامن رجو ع10» إلى الكتاب, لأنْ الكتاب دل على 
الإجماع بقوله ١148‏ و] ‏ تعالى! :8 وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسول 2*00<4 ودل على خبر 
الرسول والإجماعء وقول الرسول202*0 دل على القياس بالرّجوع إلى القياس ؛ 
والرّجوحٌ إلى القياس رجوع إلى الكتاب والسئة؛ وهذا كما أنْ الرجوع إلى الإجماع 
وخبر الواحد ليبس 0 إلى الكتاب غير أنهما لما صدرا عن الكتاب كان الرجوع 
إليهما رجوعاً إلى الكتاب . 


(4) فى ب: والدليل عليه أن المراد. 

(5) في ب: لما. 

)١(‏ في 1[: واحتج 

(1) جزء من الآية 74 من سورة الأنعام (5). 
(*) جزء من الآية “من سورة المائدة (8). 
(54) في [: مبينة 

(6) فى ب : فيهما. 

(5) في ب: الى. بدل: في 

(0) في ب : بالقياس . 

(4) لأنه: ساقطة من ب . 

(9) في [: رجوعا. 

.)4( من سورة النساء‎ ١١6 جزء من الآية‎ )٠١( 
بين العلامتين ساقط من ب.‎ ام)١١(‎ 

)١5(‏ في [: برجوع. 


وجواب آخر أن القياس من إكمال الدّينء وقد وردت" به السئة والإجماع. 
فصار(؟١)‏ 0 خبر الواحد [و] لا يجوز لقائل أن يقول: «لا يجوز العمل به لأن الله 
- تعالى ! - قد أكمل الذين بالقران»» بل فيل : ( يجب العمل بو(*) لآنه من كمال الدين 
وإتمامه حين دار الكتاب على وجوب العمل به2670*0)؛ كذلك فى مسألتنا مثله . 


احتج أيضاً(" بقوله ‏ تعالى! : «إِنْ تَنارَعْتَمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله 
والرّسول 4" وقوله ‏ تعالى : 8 لآ تَقَدّمُوا بَيْنّ يَدَى الله وَرَسُوله 0#4©؛ وهذه الآيات 
تدل على أن الرجوع إلى القياس غير جائز. 

والجواب أن الرّجوع إلى القياس رجوع إلى الله ورسوله؛ فإنَ الكتاب والسئة 
دلا على جواز العمل به على الوجه الذي بِيّنَاه؛ِ فبطل ما قالوه. 


١١41و‏ - احتج أيضاً بما روى 0000 أن النبي صَكَلِيدِ ! قال : دل هذه 
الام بره بكتاب الله وبرهة 0 ة رَسُولٍ الله وَبرهَة بالرّأي. ؛ فإذا فَعَلوا ذلك فَقَلُ 


صَلُوا2"0؛ وهذا نصّ في. إنطال: الفياس. 


والجواب أن المراد به الرأي المخالف للنص؛ والرأي المخالف للنص 
عندنا ضلالة؛ فلا حجة فيه. والدّليل عليه أنه قال: «بُرْهَةَ بكتاب الله 


)١99(‏ في [: ورد. 
)١5(‏ في !: وصار. 
)١16(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 
٠4-(١)[ب‏ 59و ]. 
(1) جزء من الآية 4 من سورة النساء (4). وفي !: وأن. 
(") جزء من الآية ١‏ من سورة الحجرات (594). 
١‏ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام. 
(5) فى ب: أن النبي كَكةِ ان هذه الأمة تعمل برهة... انظر المحصول للرازي (ج ”2 ق ”2 
ص ١140‏ .» ب )١‏ وفيه خرج المحقق. العلواني , الحديث بالإحالة على مسند أبي يعلى على ما 
في الفتح الكبير للسيوطي ومجمع الزوائد للهيثمي. وعلى جامع بيان العلم لابن عبد البرء 
والفقيه والمتفقه للبغدادي والإحكام لابن حزم. وقد لاحظ المحقق أن في هذه المراجع ورد 
ذكر الرأي بينما أتى الرازي بلفظ القياس. 


8١ 


قرو 2 


وَبُرْهَة بسنة رَسُولٍ الله وبرهَة بالرّأي, ». فدلٌ على أن البرهة27 التي يُعمل فيها بالرأي 
لآ يُعمل بالكتاب ولا بالسنة. 


1 - احتح أيقيا يها روي عن النبي - كك! - أنه قال : «سَتفْتَرقَ متي فرق 
عْظمُهُمُ فتنَةَ الذينَ يقيسون بالرّأي. ا" 

والجواب أن المراد بالرأي المخالف ١8*[‏ ظع للكتاب والسنة وعندنا ذلك فتنة 
وصلالة» فلا حجة لكم فيه. والدّليل على أن المراد به ما قلناه9”© أنه قال: + «قوم 
يَقِيسُونَ)» وهذا ندل على أنهم لا يعملون | إلا بالقياس ويتركون الكتاب والسنة وراء 
ظهورهم؛ وعندنا ذلك لا يجور. 

41 احتجٌ أيضاً بأن قال: إثبات القياس لا يخلو إِمّا أن يكون بالعقل أو 
بالنقل؛ بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في ذلك, وبطل أن يكون بالنقل 
لأن النقل تواتر أو أحاد('2؛ والتواتر ليس ههنا(" لأنه لو كان لعرفناه كما عرفتم ؛ 
وبالآحاد لا يجوز إثبات مسائل الأصول””., كما قلتم(*2 في إثبات الصفات؛ وليس 
ههنا نص يوجب التوقف فيه . ظ 


(*) في ![: إن في البرهة . 
(١)انظر‏ المحصول للرازي (ج ؟'. ق”ء» ص 2١45‏ ب ؟) وفيه خخرج العلواني. محقق النص 
الحديث بالإحالة على جامع بيان العلم لابن عبد البرء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 
وكلاهما من حديث عوف بن مالك. وأحال كذلك على سن أبي داود وسئن الترمذي - وبه 
حكم على الحديث: «حسن صحيح» ناكا على سئن ابن ماجه. وددهم 0 حديث أبي 
هريرة . والملاحظ أن رضي ارو التي الام ا و 1 0 سَتَفْمَرقُ مي عَلَى 
بضع وَسَبْعينَ فرقة أَعْظمَهُم فثنة قوم يقِيسُونَ الامُور برايهم فَيُحَرْمُونَ الحَلالَ وَيُحَلْلُون الحرام» . 
وفي 1[: اعظم فتنة قوم يقيسون. 
(؟) في [: وانه. 
)١(‏ في 1: وأحاد. < 
(؟) ههنا: ساقطة من [. 
5) في 1: بها. [594 ظع. 
(5) في 1: قلنا. 


دوف 


والجواب أنا نقلب عليكم فنقول: إبطال القياس وردّه لا يخلو إما أن يكون 
بالعقل أو بالنقل؛ بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في ذلك والنقل لا يخلو 
من تواتر واحاد؛ وليس ههنا تواتر2©» والأحاد لا تنبت مسائل الأول فكل جواب 
لكم عن إبطال القياس ورده فهو جوابنا عن إثباته . 

وجواب آخر أنّا لا نسلم أنه لا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد لأن 
القاضي أبا الطيب [الطبري]( 2‏ رحمه الله! ‏ منع ذلك وقال: «إذا جاز إثبات جم 
الأحكام المقصودة9© بالقياس بخبر الواحد جاز إثبات الأصول بخبر الواحد» لأن 
الأصول تقتضي هذه الأحكام على طريق الاحتمال وإثباتها() زثنات لينو( 0 
التي هي الحلال والحرام والحدود والقصاص وغير ذلك؛ ويجون”"'2 إثباتها بخبر 
الواحد فى التفصيل فكذلك إثبات جمّلها('١2‏ وجب أن يجوز؛ ويخالف ما ذكروه من 
ناف العسلاف: قر علنها أذلة اتإطلمة لعل مويدة انل تلم ارهد الاششفال سير 
الواحد مع هذه الأدلة» بخلاف مساألتنا فإنه ليس ههنا أدلّة قاطعة من جهة العقل 
[184 وع]ء فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الفروع. 

وجواب آخر أنّا قد أثبتنا ذلك من طريقين؛ أحدهما الأخبار المتلقاة بالقبول» 
والأخمار إذا تلقتها الأمة0١2©2‏ بالقبول تكون بمنزلة التواتر في إيجاب العلم؛ والثاني 
الإجماع الشائع من الصحابةء وذلك كله2230 طريق لإثبات مسائل الأصول . 


(©) فى ب: تواتر ولا احاد. 
050 انظر التعليقات على الأعلام . 
090 فى !: المقصود. 

(4) في !: فإنهاء بدل: وإثباتها. 
(4) في ب: هذه. 

)٠١(‏ في !: يجوزء بدون الواو. 
)1١(‏ فى ب: حكمها. 

)١9(‏ الأمة: ساقطة من !إ. 

. كله: ساقطة من ب‎ )١79 


ودوك 


4 احتجٌ أيضاً بأن قال: القياس إنم(١)‏ يصح إذا ثبت عليه الأصل”*) وأنتم 
تقيسول الفروع على الأصول من غير أن تث شت تثبت عندكم علة الأصل259)*0, وذلك باطل . 

والجواب أنْ هذا إنكا ر:" على من يدعي ذلك ويفعله. ونحن لا نفعل شيئاً من 
ذلك ولا نقيس إلا(؟» بعد معرفة العلة وقيام الدذليل على صحتها. ش 


_ 0 00 1 ش 1 | 1 
6 احتج أيضا بأن قال : القياس عندكم حمل 0 أصله<١)‏ بعلة 
جامعة وبضرب من الشبه؛ وما من شيئين متفقان22 من وجه بالشبه إلا ويفترقان في 
غيره ؛ فإن وجب إلحاق أحدهما بالآخر لما بينهما من المشابهة وجب المنع من ذلك 
لما بينهما من الفرق؛ وليس أحد الأمرين بأولى من الآخرء فوجب التوقف فيه(© عن 
القيا 
ياس . 


والتقوايت أنا نحمل ل افرع على الأصل إذا اتفقا على علة الحكم؛ فإذا(؟» اتفقا 
على علة الحكم فلا نبالي بافتراقهما فى غير ذلك من الوجوه؛ وهذا كما أن©©» فى 
العقليات إذا وجدنا50) الاتفاق فى العلة الموجبة جبة للحكم. كفى ؛ را ليما ع ل 1 
غير علة الحكم لا يمنع صحة القياس؛ كذلك في مسالتنا مثله. 


5 احتج أيضاً بأن قال: أكثر ما تذعون أن تثبت لكم العلة التي تعلوهها 
0 الأصل العتصوص عليه وثبوت ع ا ره 


4 (١)[س‏ ٠١لاظ].‏ 
(9؟) ما بين العلامتين 0 
6) في !: المكان. بدل: إنكا 
4" الا#سسنافطة م اا 
)١( -65‏ في إ: اصل . 
(؟) في [: يتفقان. 
(*) فيه : ساقطة من ]. 
(؟) في !: واذا. 
() في أن: ساقطة من ب. 
(5) في !: وجدء بدون الضمير المتصل.. 


4نك, 


3 سم َه 


٠‏ الدليل بالقياس؛ ألا ترى أنَّ الرّجل لو قال: أَعْتَقَتٌ عَبْديَ فلاناً لان أَسْوَدُ لم يجب 

عتق كل عبد أسود له؟ . 

والجواب أنه إذا ثبت وجوب العمل بالقياس في الجملة وجب القياس إذا 
عُرفْت] علة الحكم ولا نحتاج في كلَّ مسألة إلى إذن جديد ١84[‏ ظ]؛ كما أنه 
لمّلاا» ثبت وجوب العمل بخبر الواحد يجوز العمل به في22 المسائل. وإن لم يوجد 
في كل مسألة على الأثفرا ادد*) وجب العمل بخبر الواحد(*©2©9. ويخالف هذا ما قالوه 
من قول الرجل : عبقت فلاناً لانه أسوَد3 نه لا يعتق عليه كل عبد أسود لأن التناقض 
عليه جائز؛ فجاز أن يناقض عليه قوله. بخلاف صاحب الشرع فإن التناقض عليه في 
الأحكام غير جاتن فإذا وُجَدَت العلة وجب أن يتكرّن الشكم حتئ. لا يودي إلى 
التناقض . 

احتج انف بأن قال: الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع وهو يخاطبنا 
بكلام العرب» والعرب(2 لا تعقل من الكلام إلآ2"0 ما دل عليه؛ فأمًا0© المعاني 
والعلل المستخرجة منه فلا(*» تعقلها العرب في خطابهم. فيجب أن يكون الحكم 
مقصوراً على ما يدل عليه الكلام بظاهره. 

والجواب أنا نسله©) أن الخطاب بلغة العرب». غير" آنا لا نسلم أن العرب لا 
تعقل من الكلام إلآ ما يقتضيه بظاهره. بل يُعقل منه الظاهر وما يدل عليه ؛ ولهذا لو 
قيل لرجل : ِيَاكَ أنْ تكلم فلاناً عُقل من هذا الكلام المع عن كرية اوج 


)١( 57‏ في ب .لو 

0)[ب ١لاظ].‏ 

(9) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
17 (١)لا:‏ ساقطة من ب . 

-90) إلا : ساقطة من ب . 

(؟) في ب: فأن. 

(4) في ب : لاء بدون الفاء . 

(4) في ب: سلمنا. 


كك 


ظ 6 احتج أيضاً بأن :قال: القياس عندكم يراد ليُعلم به حكم ما لا يُعلم 
بغيره» وليس ههنا مثله إلا وحكمه(©2 معلوم بالنص» فلو حاجة بنا إلى القياس . 
والجواب أن هذا غلط. فإن ههنا مسائل لا انحصار لها(" لا تعرف إلا بالقبامن وليسن 
فيها نص ؛ فذلك47' مثل قتل الزنبور فإنه جائز : في الحل والحرم ؛ وليس ههنا دليل دل 
عليه من جهة النص وإنما ثبت بالقياس على العقرك+ ومن قراك' الصيلاة غامد بحت 
عليه القضاءء ولم يعرف ذلك من جهة النصر©) 550 عرف 0 بالقياس 0 
النائم والناسي ؛ وإذا ماتت الفارة في غير السمن» إن كان جامد القي ما حولها وإن 
كان مائعاً ريق ؛ ولننن نهنا تبر ينال ١86[‏ و] على غير السمن أن الخبز ورد في 
السم٠‏ 9") وغيره ثبت بالقياس عليه ؛ وكذلك غير الفارة» إذا وقع في السمن ومات ثبت 
بالقياس لأنّ النصّ لا يدل عليه؛ ولهذا أمثال كثيرة لا يمكن عدّها. 

0 قيل: إنما عرفنا ذلك بالإجماع. 
قلنا: الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل وليس في هذه المسائل دليل غير القياس ؛ 
فالظاهر أن الإجماع لم ينعقد إلا عله 00 
وجواب آخر أنه يجوز أن يَكون حكمه مُشبتا مبيّنا» في الكتاب والسئة, ثم يفهم 
ذلك من القياس أيضاً؛ 'وهذا كما أنّا نستدل في المسائل بالعمومات7؟) مع وجود 
النصّ؛ وليس ذلك إلا(١2‏ أن الأدلة متعاضدة في إثبات الحكم . 


)١( -4‏ في |: وحكمها. 
(5) في 1: ولا. ٠‏ 
(") في [: لا تحصى . بدل: لا انحصار لها. 
(5) في 1[: وكذلك. 
(68)[ب الا و]. 
(59) ذلك: ساقطة من [. 
(/) انظر الفقرة 45178 حيث سيأتي تخريج الحديث «إذا 0 المَارَة] في السمن 6 
(48) في ب : مثبتا. 
(4) في [: المعموماته.. 
)٠١(‏ في إ: ليتبين بذلك. 


كلما 


8 احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان القياس دليلا لما جاز تركه بخبر الواحد 
لأنهما('» في إيجاب النظر واحتمال الشبهة سواء؛ ولما قلتم: «يجب تركه بخبر 
الواحد» دل على بطلان ما ذكرتم . 

والجواب أنه وإن كان كما ذكرتم إلا أن القياس دون خبر الواحد من وجهين : 
احدهما أنه ماخرة عن غير يتم من الشبهة مل نا مضل .هذا الخو الذي 
عارضه9” القياس؛ فقد ظهرت للخبر مزية على القياس من هذا الوجه. والثاني أن 
القياس فرع المنصوص في الجملة, والفرع لا يثبت مع وجود الأصل كما لا يثبت 
النظر العقلي مع الضروري . 

احتسّ أيضاً بأن قال: القول بالقياس يؤدّي إلى نفيه. وذلك أنه إذا قال: 
«والحكم لما ثبت في الأصل وجب أن يثبت في الفرع لوجود العلة» لم ينفصل عن 
قائل يقول له: «لمًا لم يثبت الحكم في الأصل إلا بالنصّ وجب ألا يثبت في الفررع إلا(3) ! 
بالنصٌ قياساً على الأصل., فيتكافاً القولان في ذلك؛ فوجب أن يبطل الجميع». 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً في إبطال القياس في العقليّات لَيُقال"2 لمن 
استدل به وقاس على ١868[‏ ظ] الضروري: «(إن كان97 الحكم في الضروري 
مستفاداً من جهة الخبر”؟» وجب أن يكون فى العقل مثله»؛ وكذلك يوجب بطلان 
القياس؛ وإذا بطل أن يقال هذا في العقليات بطل في الشرعيّات. 


4- (١)فى‏ ب: لأنه.. 
وله يه مناكظة ا 
(”) في 1: عارض» فقط. 
٠ه‏ (١)[ت‏ الاظع. 
(9) في.1: فيقالك. 
(8) كان : ساقطة من. ب . 
(4) في ب :.. الحمر 


يدف 


فصل 
[في إثبات القياس لوجود العلة المنصوص عليها] 
١ه‏ - إذا حكم صاحب الشرع في عين بحكم ونصٌ على علته0' مثل أن يقول : 
وحرّمتُ عليكم السكر لحلاوته» وجب إثبات الحكم في كل موضع توجد فيه العلة . 
وهو قول النظام0") والعاساني 1 وغيرهما من نفاة لفيا وبه قال الكرخي7") من 
أصحاب أبي حنيقة . 


ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يثُ ششظت70) اللحكع فى هين خض لرجنوة الع 
إلا بعد قيام الدليل على ذلك؛ وهو قول البصري9») من أصحاب أن حنيفة . 


والذليل على صحة مذهبنا أن ذلك معقول من الكلام ؛ ؛ ولهذا لو قال : دلا تأكل 
السَكُر لأنه حلوه عُقل منه تحريم كلّ ما كان حلوً"؟. وإذا قال: دلا تأكل العسل لأنّه 
حاره عُقل منه تحريم كلّ ما كان حاراً. ولهذا لو سمع الناس ذلك من رجل 
[ل]أسرعوا إلى منافضته. *وذلك مثل أن يقول حرمت عليكم السكر لحلاوته وانضك 
لم العسل» يقولون : «وهذا. مُناقضةء (*00© ؛ فدلا2"» على أن مقتضاه الطرد والجريان ؛ 
فيدل(7) على ما قلناه أنه*#) لو لم يقصد بيان2©"2 إثبات الحم 9 في كل موضع 
وجدت فيه العلة لم يكن لذكرد' 2١‏ التعليل فائدة. ويدل عليه أنه إذا وجب طرد ما 





)١1(-0١‏ في ب: عينه. بدل: علته. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
9) في 1: اثبات . 
(؟) في 1!: حلو. ‏ 
(6) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(5) في 1: فدل. 

(06) في [: ويدل. 

(8) في ب  :‏ لأآنه. 

(9) في ب: بأن. 

)٠١(‏ الحكم: ساقطة من ب. 
)١١(‏ في ب: لذلك. 


ممما 


يستنبطه من العلل. وهو مفهوم من جهة الظاهر. قلان يجب ذلك في ما نصّ عليه 
صاحب الشرعء وهو مفهوم2©2 من جهة النصء أولى . 

احتجم المخالف بأن قال: الأحكام إنما شزعك لفضللذة المكلفية» 
ويجوز أن تكون حلاوة السكر تدعو الإنسان إلى تناوله ولا تدعو حلاوة العسل ؛ وهذا 
صحيح ! فإن الدّاعي | إذا دعا | إلى شيء لا يجب أن يدعو إلى جميع ما يشاركه في ذلك 
المعنى ؛ ولهذا يجوز أن تدعو الشهوة إلى أكل السكر ولا تدعو إلى أكل(2 العسل وإن 
اشتركا [187 و] في الحلاوة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يعلّق حكم”" تحريم السكر 
بالحلاوة لما في تحريمه من المصلحة » إلا أنه0” أمارة على التحريم حيث9؟» وجدت», 
فلا يجوز قياس غيره عليه إلا بدليل. 

والجواب أنّه لو كان المراد ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم لأنْ المقصود 
يحصل بذلك ؛ لاحر الج ا ا ب 
حيث دارت . 

انف - احتيح المخالف(22 بأن قال : لو وجتيه طرذ' 0 في جميع المواضع 
لوجود العلة لوجب إذا قال الرجل : أَعْتَقَتٌ عبدي فلانا لانه ا أن يعتق عليه كل 
عبد له أسود؛ ولمّا قلتم : وإنه لا يُعبّق عليه» دل على أن الكلام لا يقتضيه . 


في أفعاله وأقواله» بخلاف صاحب الشرع فإن المناقضة عليه غير جائزة في أفعاله 
(؟١١)[ب‏ 95لاو ]. 
)١(-7‏ في |: ولا تدعوه اكل . 
(0) حكم: ساقطة من 1. 
(”) في ب: لا أنه . 
(5) في [: ثم حبر 
)١( 37‏ في 1: واحتج ايضا. 
(؟) في ب : لطرد. 
6) في ب: من. 


14 


4 احتجٌ أيضاً بأن قال: العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها؛ ولهذا 
كانت موجودة قبل أن جعلت علة ولم تكن موجبة للحكم؛ وإنما توجب(© الحكم 
المواضع 


والجواب” أنه وإن2©0 احتاجت علل الشرع إلى جعل جاعل إلا أنها بعد أن 
جُعلت علّة وجب طردها وجريانها كالعلل العقلية» لأنها بعد جعلها علة في اقتضاء 
الحكم بمنزلة العلل©» العقلية في جميع الأزمان'». وقولكم : «إنه يجوز أن يجعلها 
علة في عين دون عين» فغير("؟ صحيح؛ فإنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال ذلك 
فى الأزمان فيقال: «إنما ججعلت”9" علة فى الزمان الأول فوجب أن يفتقر ما بعده من 
الأزمنة إلى دليل»؛ فلما بطل أن يقال هاا في الزمان بطل ١85[‏ ظ] أن يقال في 
الأعيان. 


6 - احتج أيضاً بأن قال : لوكان ذكر العلة في عين موجبً”' لثبوت الحكم في كل 
عين لوجب إذا قال : عام ع ب ل عي يي أن يعد ذلك 


مناقضة ؛ ولما جاز أن يقال ذلك ولم يقبح دل على أن العلة لا تق تقتضي تقتضى الطرد . 
والجواب أن كلامنا في مجرّد القول("2: «حرمت عليك السكر لححلاوته» وذلك 
يقتضي التعليل والطرد بظاهره؛ فأما إذا أتبعه بقوله: «وأبحثٌ لك العسل» فقد© 2 


)1١( 4‏ في ب: وجب . 
(؟) في |: الجواب» بدون الواو. 
5)[ب الاظ]. 
(5) العلل : ساقطة من س.. 
(8© في بم: الزمان. 
(/) في 1: جعله . 
)١( -8‏ في |: موجبه. 
(*) في !: قوله . 


0 


علمنا أن ذلك بعض العلة وأنه أراد الحلاوة في الجنس؛ وليس إذا حمل اللفظ على 
غير الظاهر بدلالة اقترنت به يلل على بطلان ظاهره إذا تجزد2*؟» عن القرائن . 


ينبت(" بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الُْمل والتفاصيل 
والحدود والكفارات والمقدّرات”5 . 


وقال أبو هاشم [الجبائي]0©: «لا يجوز إثبات الجمّل بالقياس وإنما يجوز 
إثبات التفاصيل». وذكر ذلك عبد الجبّار” فى العمّد(؟2 وقال*»2: «مثاله أن إثبات 
ميراث الأخ لا يجوز بالقياس ابتداءً ولكن يجوز(2 إثباته مع الجد. وفي مسألة 
المُشْرّكة مع ولد الأم كالمساقاة9© فإنهم قالوا: «جملة فلا يثبت بالقياس». 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات 7 
بالقياس. ونحن نحتاج أن نكلّم هاتين الطائفتين. والدّليل على فساد قول الطائفة 
الأولى حيث قالت7©»: «إثبات الجمل بالقياس لا يجوز» ما روي عن النبي - كَلِ! - 
“وت ع الكت وى و عا 35 .> 8ه 9 3 0 
انه قال لمعاذ<(؟ لما بعثه إلى اليمن : لايم تحكم؟» قال: «بكتاب الله!» قال: فإن 


(؟5) في |: تجردت. 
)١( -5‏ في 1: وثبت. 
(؟) في ب : والتقديرات . 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في [: العمدة. انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في 1 قال بدول الواو. 
(5) [زب "7 و]. 
(7,١‏ في نا وكالمساقاة. 
(8) والمقدرات: ساقطة من ب . 
(9) في ب : قال. 


4١ 


نَجذ؟» قال : «وبسئة ة رَسولٍ الله كل2١2‏ !» قال: «فإِن َم تجذ؟» قال: «أجتهدٌ 
رابي و الو». فقال<١)‏ كه !. : «الحمذ لله الذي م١‏ و] وَفْقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله 
لمَرْضاة١)‏ رَسولٍ الله!»9١2.‏ وجه الدليل أنه صوبه على الرأي في الأحكام بعد 
0 الكتاب والسئة ولم يفرق بين0*") الجمل والتفاصيل. فوجب حمله على عمومه . 


ويدلٌ عليه أنه دليل يجوز أن يفبت به التفصيل فجاز أن يثبت به الجمل أصله 
خبر الواحد أو يقول: كل كم جاز إثباته بخبر الواحد جاز بالقياس كالتفصيل. 

احتج المخالف بأن قال: لو جاز إثبات الجَمل بالقياس لجاز إثبات 
صلاة سادسة؛ ولمّا لم يجز ذلك دل على أنه لا يجوز. 


والجواب أن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجماع ونصٌ السنة؛ وليس 

إذا لم يصصٌّ القياس بمخالفة(2 الإجماع ونص السنة مما يدل على أنه لا يصصٌ القياس 

في سائر المواضع ؛ وفي مسألتنا وجد القياس ولم يعارضه نص ولا إجماع فوجب أن 

يجوز؛ الدليل(© عليه أنه في تفصيل الصلاة ما وجد فيه الإجماع لا يجوز تغييره 

بالقياس9© لمخالفة الإجماع» وإن كان ذلك مما يثبت بالقياس بالإجماع. وأيضاً فإن 

الوتر صلاة سادسة وقد أثبتها أبو حنيفة(؟») بالقياس على المغدب0©) حيث لم يكن فيها 
إجماع؛ فدلٌ على أن المانع في السادسة هو الإجماع. 


77 0 .1 الصيغة ساقطة من‎ )٠١( 
0 في ب: قالء بدون الفاء.‎ )1١( 
١ في 1[: لما يرضاه.‎ )١5( 

.7/١7 سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة‎ )١7( 
0000 في ب نولم يبين.‎ )١5( 

)١( 7‏ فى ب: لمخالقة.. 

(5) في 1: والدليل. 
(9) في 1: بغيره كالقياس. ‏ 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4)["/ا ظع. 
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[فى إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس] 

وأما الذليل على فساد قول أصحاب أبي حنيفة حيث منعوا إثبات 
الحدود والكقارات والمُقدّرات بالقياس [فإحديث”22 معاذ2©0 الذي قدّمناه فى 
المسألة قبلها. 

ويدلَ عليه أنه حكم ليس فيه دليل قاطع فأشبه9© غيره من الأحكام. ' 
الظن ويجوز فيه السهو والخطأ؛ وإثبات هذه الأحكام أصل(؟2 بإخبار الواحد جائز 
فكذلك بالقياس©». 

ندل عليه أنه دليل يشت به غير هذه الأحكام فجاز أن [/ام١ا‏ ظَ] 00 به 
هذه الأحكام ‏ أصله خبر الواحد . 


ويدلٌ عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير هذا من(" الأحكام 
موجود ههناء وهو معرفة علة الأصل وقيام الذليل على صحتها وسلامتها مما 
يفسدها”"». فوجب أن يجوز إثبات الحكم بها كما نقول في سائر المواضع . 
ويدلٌ عليه أنكم ناقضتم في مسائل فمنها("» أنكم أوجبتم الحدّ على الرد في 
قاطع الطريق قياساً على الردّ في الغنيمة وليس لكم في تلك المسألة إلا القياس. 
0ه )١(‏ في به بعلة, 000 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في ب : فأثبته . 
(1)أصله: ساقطة من [. 
(5) فى ب : القياس» بدون الباء. 


)١(‏ في 1[: تثبت. 
(0) في ب: هذه. 


(8) يفسدها: ساقطة من ب. 
(4) في سب : منهاء بدون الفاء. 


ذثن, 


وهذا إثبات للحد(<١3٠)‏ بالقياس؛ ومنها أنكم أوجبتم الكفارة على من أفطرٌ بالأكل في ' 
ارمضان قياساً على من أفطر بالجماع. لذن فيه ورد النص . 
ظ هك فإن .قيل : الكفارة في ,رمضان واجبة بالجما 200 وكذلك الحد في قطاع 
٠ ْ‏ الطريق ونحن كلامنا في أصل الكفارة والحدٌ؛ وإن اختلفنا9؟») في موصعه فلا 5 
ذلك وإنما نمنع إثباتها في باب لم يرد فيه الحدّ والكفارة9 . 


والجواب. أنكم مانعتم رن في إثبات الكفارة في فقتل العمد بالقياس وههنا قل 

ثبتت220 الكفارة ذ في أصل ال الباب» وإنما هو بيان لموضعهما؛ فكان يجب أن يجوزوا ؛ 
٠ 10700000 0‏ 

. وجواب اخر أن الطريق الذي منعتم [به] من( إثبات الكفارة بالقياس هو أن 

معرفة مقدار المَأنّم وما يفتقر إلى الحدّ في الردع لا يدرك بالقياس ولا يعلمه إلا الله 

-فإن قيل: نحن لم نوجب ذلك بالقياس وإنما أوجبنا بالاستدلال من 

طريق الأولى 0 فإن2'0 مآد لد أعظم من مأثم الجماع؛ فإذا وجب[ست] 

لكان بالجماع9© فة ففي الآكل د ظ 


والجواب أن الاستدلال هو نفس القياس ١8843‏ و فقولكم : «إنا أثبتناه(؟» من 


)٠١(‏ في ب: الحد. ظ 
)١( -4‏ في ب : بالاجماع. 

(؟) فى ب: اختلفا. 

(05) [ب 075ى]. 

(5) في ب: منعتم . 

, (9) في ب: أبيتم . 

)١(‏ في ب: سقتم في. 

. في ب: والتنبيه‎ )١( 
)في ب: وان.‎ 
في 1: في الجماع.‎ )6( 
. في ب: أبيناه‎ )5( 


٠/4 


طريق الاستدلال» يدل على أنكم لا تعرفون القياس والاستدلال؛ إلا أن الفرق 55 


أن القياس عبارة محررة موجزة ملخصة22©2 وعبارة الاستدلال مبسوطة . 


وجواب آخر أن هذا الاستدلال لا يوجد في الردٌ لأن القطع على الردٌ ليس بأولى 


من إيجابه على المباشر”"© ولم يوجب هناك القطع على الردٌ إلا بقياس طردي. . 
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وجواب آخر أن مثل هذا الاستدلال قد بيّناه2"2 فى اللواط”*؟ وقلنا: إن تحريمه 
اكد من تحريم الزنى لأن الزنى وطىء في محل فيستباح في بعض الأحوال 
واللواط(*72” لا يستباح بحال من الأحوال؛ فإذا وجب الحد في الزنى ففي اللواط 
أولى. فيجب أن يقولوا به. ظ 

4١‏ _احتجٌ المخالف بأن قال: الحدّ شرع للردع والزجر('» عن المعاصي 
والكفارة وصعت لتكفير الإثم؛ وما يمع به الردع عن المعاصي ويتعلق به التكفير عن 
المأثم لا يعلمه إلا الله تعالى"»! ‏ وكذلك اختصاص الحكم بمقدار دون مقدار لا 
يعلمه إلا الله -عرٌ وجل! ‏ فلا يجوز(” إثبات شيء من ذلك بالقياس. ‏ 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً لإسقاط القياس في هذا الموضع لكان طريقاً 
لإسقاط القياس في سائر الأحكام لأنْ من ذهب إلى إبطال القياس من نفاة القياس 
استدلوا بهذا الطريق فقالوا: والأحكام مشروعة لمصالح المكلفين ولا يعلم المصالح 
إلا الله تعالى'2! - فيجب أن يكون القياس باطلا». ولمًا بطل أن يقال هذا في إبطال 
القياس رأساً بطل أن يقال ههنا. ظ 

وجواب آخر أنا لا نقيس إلا إذا عرفنا علّة الأصل وقام الدليل على صحتها؛ 
(6) في ب : ملحقة. 

(5) المباشر: ساقطة من ب. 
(7/١‏ في ب :. الاستدلال قدمناه. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من ب. 


)١(‏ في ب: والرجز. 
(7) الصيغة ساقطة من [. 
95)[ب 4لاظ]. . 


6 


وإذا وجدت هذه المعانى صار بمنزلة التوقيف7؟» . 
ْ - احتج أيضاً بأن قال: القياس موضء27'») شبهة لأنه [184 ظ] إلحاق فرع 
0 الشْبَهين وأشبه الأصلين فيكون الأصل الآخر شبهة. وإثبات الحدود مع 
:الشبهات لاا يجوز. 
والجواب أن هذا 507 بخبر الواحد وتقويم المقوٌم في نصاب السرقة. فإن 


هذا كلّه في موضع شبهة لأنا تأخذ بالظاهر من0© حالهم اي تدك 
والكذب ثم لا يصير ذلك شبهة في الحدود. فكذلك7؟» القياس 


50 عا أنه 53 0 أحد الاسلين ص الآخر توسحييدا شر عي نحكم 


وجواب آخر أنه يطل ببيان موضع الحدّ في باب ورد فيه الحد فإن هذا المعنى 
موجود ومع ذلك يجوز إثباتها بالقياس . 


فصل 
[في إثبات الأسامي واللغات بالقياس] 


اواك وكذلك يجور عندنا(١)‏ إثيات الأسامي واللغات بالقياس مثل تسمية 


6 زفق بالقياس على الزنى وتسفة اليد خجيرا بالقباقة عر الجيرة؟) وي 


(؟4) في !: التوقف. 


: ؟4- )١(‏ في ب: وضع . 


(0) في ب: باطل . 

(9) في 1:. في . 

(4) في 1: وكذلك. 

(6) فى ب: برجحان شرعي » وفي !: ترجيحا شرعي . 
)١( 9‏ في [: عندنا يجوز. 

(9)[ب 68/او]. 


كط" 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك. والأول أصح9" ؛ وهو قول أبي العباس 


[أبن سريج](؟2 وأبي علي أبن هريرة0؟)؛ وقل دكرنا الخللاف ودليل الوجهين في باب 
مأخذ الأسماء واللغات. فأغنى عن الإعادة . 


نشبا 
[في إثبات ما طريقه العادة والخلقة والجبلة بالقياس] 
4 وأما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة فعلى ضربين: ضرب عليه أمارة 
وضرب لا أمارة عليه 


فأما الضرب الذي عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس» وذلك مثل الشّعر هل تحلّ ‏ 
فيه الروح أم لا؟ . ومثل الحامل هل تحيض أم لا؟ . فإن على هاتين المسألتين أمارة. ألا 
ترى أنا في مسألة الشعر والعَظم نستدل(22 بالنماء والاتصال ونقيس على سائر 
. الأعضاء. وهم يقيسون على أغصان الشجر”" »من حيث أنه لايحس ولايألم؟ . فكل واحد 
منا يتعلق في ذلك”© بأمارة دالة على الحكم. وهكذا نحن نستدلٌ في مسألة . 
الحامل”*2 أنها تحيض أن الحمل لو كان يمنع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة. ألا 
ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر فكذلك الكبر والرضاع لما لم يمنع أحدهما 
لم يمنع الآخر؟ . وهم يقولون: لو كان هذ(©» دم حيض لانقضت به العدة رم 
الطلاق . 
.وأما الضرب الذي لا أمارة عليه وذلك كإثبات أقل السيضن وأكثره فما9”) 
(") في ب: وهو الأصح. ‏ - 
(5) انظر التعليقات على الأعادم . 
)١( 4‏ في !: استدل . 
(؟) في 1: الشجرة. 
م في ذلك: ساقطة من ب . 
(5) في ب: الحائض . 
(©) هذا: ساقطة من ب . 
(1) في 1[: ويحرم. 
010 في ب: مما. 


0و6 


أشبه ذلك مما طريقه العادة والخلقة ولا أمارة عليه» فلا مدخل للقياس”؟ فيه؟ ومن 
استدل في 297 هذا بالقياس” 2٠‏ إن كان عالما أنه0"© لا يجوز فقد"'2 كذب على 
دين الله تعالى ! 2١9-‏ وفسق بذلك؛ وإن كان غير عالم فلا يبح للاجتهاد ولا اعتبار 
به وإنما طريقه الوجود والسماع ممن يعتمد على قوله ويوئق به. 


فصل 
[في إثبات ما طريقه النقل بالقياس] 
ه 5 وكذلك ما كان 1 النقل كفتح مكة(» هل كان صلحاً أو عُنوة؟ وحج 
رسيول الله يدا - هل كان مُقُردأ أو قارناً؟ . فلا("» مدخل للقياس أيضاً في مثل هذه 





8 في ف اله يدخل القياس . 
-(94)غي 1: في .هل. 
)٠ 00‏ هي [: القياس. بدون الباء. 
ش )١١(‏ هي ندا به. 
| (17) في ب : وعد. 
2 الصيغة ساقطة من ب 
)١( 61‏ [ملاظع. 


ضاي لاض 
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باب 
أقسام القياس 


4 قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : ذكرت في التلخيص”2 في 
الحدل27 أقسام القياس مشروحاً وأنا أذكر ههنا ما يليق بهذه التعليقة من الأقسام 
فأقول: القياس«*» على ضربين: قياس دلالة وقياس علة0)70" . 


[قياس العلة] 
فأما قياس العلة فهو أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة والنكتة التي علق عليها 
الحكم في الشرع بحيث لو سّئل صاحب الشرع عن ذلك لنص(؟؟ عليه . وذلك على 


صربين : ضرب أطلعَنا الله تعالى! © على وجه الحكم فيه وضرب لم يطلعنا على 
وجه الحكم فيه. بل استآثر ذلك بعلمه27. 


والضرب ١89[‏ ظ( الأول مثل علتنا0*» فى تحريم الخمر أنها الشدة9*» المطربة 
)١( -45‏ في [: الملخص. - 

(5) انظر مؤلفات الشيرازي في مقدمة هذا التحقيق. 

(*) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: ثلاثة اضرب قياس دلالة وقياس سنه (وصوابه شبه) وقياس 
علة. انظر الفقرة 94# حيث يعتبر الشيرازي قياس الشبه القسم الثالث من قياس الدلالة. 

(4) في ب: لعلق . 

(8) الصيغة .ساقطة من ب . 

(5) في ب : استائر بالعلة . 

(0) في !: فالضرب . 

(6) في !: علمنا. 

(4) في !: للشدة. 


"ن 


الصادّة عن ذكر الله(' 2‏ تعالى! - وعن الصلاة والمذهبة للعقل والمال. وقد نمه الله 

تعالى !»'7‏ على ذلك في كتابه فقال ‏ تعالى!0©©: «إنما يُرِيدُ الشيطان أن يُوقع 
كم الْعَدَاوَةَ والبغضاءً ءَ في الخمر والميسر وَيَصذّكم عَنْ ذكر الله وعن الصلاة ة فهَل 
َنم مُْتَهُونَ؟2306 فقال عمر- رضي الله عنه!20©: «لمّا نزلت هذه الآية انتهينا 
لأنها(؟١)‏ تذهب بالعقل(09) والمال». فقد عرفنا أن تحريم الخمر لهذه العلة التي هي 
الشدّة المطربة؛ ووجه الحكمة77© فيها ما ذكره الله تعالى! 227 في إيقاع العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله * وعن الصلاة وإذهاب العقل والمال. 


والضرب الثاني أن يطلعنا الله على العلة ولا(*240 يطلعنا على وجه الحكم 
فيها مثل علة الربا فإنا نقول: «إنها الطعم» لحديث معمر بن عبدالله(*'©2 أن 
النبي - ككلِِ! - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلآ مثلا بمثل”''©2. ومن خالفنا يقول: 
«العلة فيه الكيل» . ومنهم'' "2 من قال : «العلة فيه القوت» . ولا يعلم أحد وجه الحكم 
فيه لأنا لا نعلم أنه إذا كان مطعوماً لِمَ حرم بيع بعضه ببعض متفاضلاً؛ ولا أبو 
حنيفة57١)‏ يعلم أنه إذا كان مكيلا لم حرم فيه الرباء ولا مالك(5١)‏ يعلم أنه إذا كان 
مقتاتاً لِمَ حُرّم فيه الرّباء بل كل طائفة ة متعلّقة بعلّة مستنبطة من كلام صاحب الشرع. 
ولا ندري ما الحكمة في ذلك0* . فهذا وأمثاله يلزمنا اتباعه والقياس عليه وإن لم نعلم 


.[ الصيغة ساقطة من‎ )٠١( 

)١١(‏ في 1: عز وجل . ظ 

(؟1١)الآية 41١‏ من سورة المائدة (68). 

(1) الصيغة ساقطة من ب. 

)١15(‏ في |: انها. 

. في [: العقل بدون الباء‎ )١86( 

(15) فى ب : الحكم . 0 

)١7(‏ الصيغة ساقطة من ب. 

(148) ما ب بين العلامتين ورد هكذا فى ب: من العلة وما لم. 
(19) انظر التعليقات على الأعلام . 


0008 ف ذلك*559290) , إذا ثست هذا فهذا الضرس الذ قياسر العلة يئة 
و في إذا د فهد : في هو فياس للبم 


[القياس الجلي] 


ا 0 الجلي و قياس 0 علته بدليل كا به ولا ل 


ظ لاحي شر مب با ارا - تعالى! 8 كي 
لا كرون وله بِينَ ٠[‏ 8 و] الاغنياء نكم |0004 وقوله : للا يَكونَ للناس. عَلَيكُمْ 
يب 8:4 وقوله: من أجل ذَلِكَ 04. وكقول» البي - 15 : وإنما كم عن 
ادخار لْحُوم الاضاحي لجل الذّافة نه التي دَفْتٌ0) وقوله : «إنْمًا جعل الاسَتِعُذَانْ 


) 0 تحر يج أحاديث الجخ (ص 1817 0 حيث خرج الصديقي :الحدية الذي أورده 
الشيرازي : بللا تبيعوا الطعَامَ العام . أ مث بمثل» وذلك بالاحالة على وات مسلم عن 
0 قال: ووه ا الي عد - يَقول : يد مثلا بمثل ». 


(١51)[ب‏ 526 
(1؟) ما بين العلامتين واقط شر تن 
3ه )١(‏ في !: مقطع . 
(7) في !: التنبيه» بدون الباء . 
(*) جزء من الآية لمن سورة الحشر (89). 
(8) جزء من الآية 158 من سورة النساء (5). 
(8) جزء من الآية 1" من سورة المائدة (8). 
(© م) في ب: ولقول . 
32( انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 585» رحى حت جرع الصديقي الخديت بالإحالة على ابن 
حنبل وعلى مسلم عن عائشة قالت: «دَفٌ أَهْلُ أبيَاتَ من أهل. الَْادِيَة 71 الاضحى 7 
ظ رسول الله يك - فقال: 0 انا 2 دقرا بما بقي . فلمًا كان بَعْدَ ذلك الوا : 
ظ سول الله ! إن الئاس يَحْدْون الأسْقية من ضحَايَاهم وتجيلرن منها الْوَدَكُ فقَال: وما ذاك؟ 
قَانُوا: نَهَيْتَ أنْ تَوْكَلَ لحوم الأضَاجي بَعْدَ ثُلاث, قَقَالَ: إنمَا 0 من أجل _الدّافة! فكُلُوا - 


م١١‎ 


أجل الْبَصَرِ© وما أشبه ذلك ممًا نصّ على علته. 
0 ْ ْ رام له ورور رس 
ومنه ما تعرف9”» علته بالتنبيه وذلك كقوله ‏ تعالى! : #8 فلا تقل لهمًا اف 37#) 
فنصٌ على التأفيف ونبّه على ما فوقه من الضرب والشتم وغير ذلك. وكما روي عن 
النبى - يَكلِِ! ‏ أنه نهى عن التضحية بالعوراء والعرجاء<١'©2‏ فدل على أن العمياء والزمنة 


أولى بلطم : 


- ويليه ما تعرف علته بأل نظر(21 ولا يحتاج بعده”" إلى إعمال الفكر والرُويّة 


- وادخروا». وفي صحيح مسلم زيادة : ووتصدفراء: 
وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالات على كل من المسند والصحيح في البيانين ” و" من 
ص 788. 

(9) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ه0٠"‏ ر45) حيث خرّج الصدّيقي الحديث بالإحالة على 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سهل بن سعد الساعدي أن رَجُلا 1 عَلَى 
رَسَول الله يكل - مِنْ مجر في مجر النبي - كيه - وَمَعَ النبي 0 - مِذرَاةٌ يَحْكُ بها وَأسَهُ. 
فقَالَ النبي - يك : لَوْ عَلِمْتُ أنكَ تَنظرٌ لَطْعنتَ بها في عَيْنِكَ! إِنْمَا جُعِلَ الإسْيعْدَانُ مِنْ أجل 
الْبَصَر . 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الصحاح في البيانات ١‏ إلى ؛ من ص 6.". 

(8) في ب: يعرف. 

(4) جزء من الآية ,امن سورة الإسراء .)١0‏ وفي !: ولا. 

) لا عن الكوكب المئير (م ١‏ ص 27١١‏ ب 4) حيث خرج محققا النص. الزحيلي 

وحماد. هذا الحديث بالاعتماد على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل ومالك 
عن البراء بن عازب.. وقد نقلا حكم الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح». 

وانظر أيضاً تخريج أحاديث اللمع (ص 784؛ ر84) حيث خرّج الصديقي الحديث عمّن 

جدومن امحاك حب الحديث وكذلك من طريق عبيد بن فيرور عن المراء, بن عازب : 

قا فينا رَسُولَ الله يل وَأُصَابِي فص منْ أَصَابعِه وأناملي الع من أثامله فَقَالَ : 

3 لآ تَجورٌ في الضحَايًا: الْعَورَاء البِينٌ عَوْرْهاء وَالْمَرِيضَةً البن مرضهاة' والمرعاة الي 
ظَلْعْهَاء والكسير التي لآ تنقى 

وانظر تدقيق الإحاللات و بيانات المرعشلي من ه ألى لا من ص 784 . . 

)١(‏ في [: نظره. 
(؟7) بعده: ساقطة من ب . 


فيه وذلك مثل ما رُوي عن النبي - ك! ‏ أنه قال: «لآ يَبُولَنَ أَحَدَكُمْ في المَاء 
الذّائم 6" فيعلم أنه إنما نهى عن ذلك لَتنجيس الماء. فيقاس عليه كل نجاسة9؟» غير 
البول لأن التنجيس بسائر 9 النجاسات كالبحس الول وكيا روىق عنيهة ال-5 ( 
_ عل د ! كان فيج الفأرة : «إذا مَانَتَ في اسمن فإن كان جامداً فَالْقَومًا وما حولهًا وَِنْ 
كان ا 6 فيعلم بأول النظر أنه نما فرق بين المائع والجامد2؟>2 لآن الجامد 
يدفع النجاسة والمائع لاا يدفعها بل يخلص بعضه إلى بعض حتى يلاقي” 2١‏ جميع 
أجزائه وينجس الجميع ؛ فيعلم بهذا أن السمن كالشيرج 2١‏ والدبس والعسل وما 
أشبهها فى معناه. جامدّها كجامد السمن ومائعها كمائعه. 


(9) انظر الممحصول للرازي (ج ”؟. ق”". ص 75١ا.‏ ب 7) حيث خرّج محقق النص, العلواني, 
هذا الحديث بالإحالة على بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن للساعاتي 
ومسند ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي وابن ماجه 
والنسائي والبيهقي . وكذلك اعتمد ابن خزيمة والشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل 
السلام. ولاحظ عنه أنه «وحديث صحيح ورد من طرق متعددة وبصيغ مختلفة» . 

(5)[ب “الاظ]ع. 

(6) في ب: في سائر. 

(5) فى ب: في البول. 

(7) أنه: ساقطة من إ. 

(4) في [: انء بدل: فإن. و: القوهاء بدل: فألقوها. عن هذا الحديث انظر تخريج أحاديث اللمع 
(ص 785 و7481ء ر١ة)‏ حيث خرج الصديقي نصه بالاعتماد أولاً على البخاري عن ابن 
عباس عن ميمونه : «أن رَسُولَ الله وكا - سُئِلَ عَنْ فر سَقَطْثْ في سَمْنِ فَقَالَ: القوها وما 
خولها وكلوا امفك )روفي زؤاية التزى : :وخذوا وَمَاحَوْلهَا قاط حوةو: . واعتفك أنِضا ملف 
عبد الرزاق ومن طريقه سئن أ., اذاو وعرفاين يعبر عن الزهرى عن يتعيد بن المقتيب عن 
أبي هريرة : «سْئلَ رَسُولٌ الله يل - عن الْمَارَة َع في السّمْنء قال: فَإِذّا كَانَ جامدا فَالْقُومَا 
وما حولها وَإِنْ كان مائعا قلا تَقَرَبوه). 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب الحديث في البيانات ١‏ إلى 5 من ص 385 . 

(9) في 1: بين الجامد والمايع . 

)٠١(‏ في !: تتلاقا. 

. في إ: كالشيرح. والشّيْرجٍ كلمة دخيلة تفيد دهن السمسم‎ )1١( 
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ويليه ما عرفت22"5 علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود؛ فإن المسلمين قد 
أجمعوا أنها شرعت للرّدْع والزجر عن ارتكاب الكبائر والمعاصي. وكمًا أجمعوا 
١40[‏ ظ] على نقصان حدّ العبد عن حدّ الحر"" لنقصان الرق. فهذا الضرب في 
القياس حكمه حكم النص والإجماع لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا ينقض 197" به 
حكم الحاكم كما ينقض”؟2 بالإجماع والنص؛ فيجب”*2 المصير إليه والعمل به. 


فصل 
[في القياس الخفي] 

2_4 وأما الضرب الثاني . وهو القياس الخفي, فيينك أيضاً بعضه أظهر من 
البعض529) وهو كل قياس عرفت علته بطريق يجتهد فيه. 

فالأظهر ما عرفت علته بصفة تذكر مع الحكم. وذلك مثل علتنا في تحريم الربا 
بأنها9) الطعم لحديث معمر بن عبدالله2*9 أن النبي - ككهِا - نهى عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل". احج اسن ب لكونه مطغوما لآن ا 
الحكم إلا ويراد بها التعليل. 

ودونه ما تعرف علته بسبب يُذكر مع الحكم. وذلك مثل ما روت عائشة لي 
- رضي الله ني - أن بريرة0©) أغتقت. وكان زوجها عبد 9), فخيرها رسول الله 


)١0(‏ في إ[: عرف. 
)١19(‏ في [: الحرية. 
)١5(‏ في [ وب: ينقص . 
)1١5(‏ في 1[: ويجب. ظ 
)١( -54*4‏ في ب: هو. يدون الفاء.. 
(؟) في ب: بعضء» بدون تعريف . 
(9) في ب : فانها. 
(4)انظر التعليقات .على الأعلام . 
() سبق تخريج الحديث في البيان 7١‏ من الفقرة 975. 
(5)[ب /الاو]. 


م١5‎ 


- وك ! 9 . فالظاهر أ له خيرها لعبودية الزوج ؛ 00000 الأول أن السبب قد يذكر 
تعريفا وقن0) يذكر تعليلاً؛ والأوّل قل ما يرد ولا يراد به التعليل. 
ودذوبنه ما عرفت غلته بالتأثير والاستباط وهو السلت والوجود كالشدة المطربة ؛ 
فإنا نقول: «عصير العنب قبل الشدّة المطربة حلال فحدثت الشدة وما حدث غيرها 
فصار حراماً؛ ثم زالت الشدّة وما زال غيرها فصار حلالاً ؛ فلمًا وجد بوجودها وعدم 
بعلمها دل على أنها هي العلة). ومن ذلك أيضا أن تقول : «رأينا الزرع 
والقصيل0» قبل السنبل لا يحرم فيه الرّبا؛ فإذا سَنْبل وانعقد الحَبّ فيه صار من 
أموال الرّبا؛ فإذا زرع وصار حشيشا("'2 زال تحريم الرّبا؛ فدلّنا ذلك على أن العلة فيه 
كونه مطعوما ١941[‏ و] للآدميين لأن الحكم موجود(''2 بوجوده ومعدوم2''9 بعدمه». 
فهذا الضرب من القياس يدل على الحكم على 223 وجه محتمل لأنه(؟"2 يُحْتمل أن 
يكون النهي عن تحريم الطعام راجعاً إلى الحنطة والشعير في حديث معمر”؟» لا إلى 
(7/١‏ انظر تحر يج أحاديث اللمع (ص ١8107‏ و75848 2 5ة) حيث خرج الصديقي الحديث بالإإحالة 
على البخاري ومسلم عن عائشة : «كَانَ في بَريرةَ ثلاث سنن : أرَادَ مُه أن يَيُوها وَيَشْتَرطوا 
َلاءَها فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُولِ ألله عَلِنِ فقال: إِشْمَرِيها وَأعْتِقيها! إن الول لمن أغتق . وَعُْتَقَتَ 
ََيْرَهَا رَسُولُ الله 3 - من زَوجِها فاختارزت نفسَها. ركان الثاسٌ يَعَصِدّقُونَ عَلَيْهَا فتهْدِي لناء 
فذَكَرْتٌ ذَلِكَ للنبي 3 فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة ولَنَا هديَة». 
ولاحظ الصدّيقي من جهة أخرى أن الروايات مختلفة حول زوج بريرة: هل كان حرا أم 
عبدأ؟ إلا أن «الروايات بأنه كان عبد أصح وأكثر, وهي عن ابن عباس وعائشة في صحيح مسلم . 
وعن ابن عمر في سئن الدارقطني والبيهقي بإسناد فيه ضعف. وعن صفية بنت أبي عبيد في 
: سئن البيهقي بإسناد صحيح » . 
انظر تدقيق الإحالاات في بيانات المرعشلي “* من كلف و١‏ إلى ” من ص 788 . 
0 000 0 
0 عنانا. 
)١١(‏ في [: وجد. 
)١5(‏ في [: عدم. 
)١19(‏ الحكم على : ساقطة من ب . 
)١5(‏ محتمل لأنه : ساقطة من إ. 


كلّ ما يُتطعم به(*22؛ ويُحُتمل أن يكون راجعاً إلى كلّ ما يتطعّم به0*© ولكن العلة فيه 
معنى آخر غير الطعم؛ وكذلك يُحتمّل أن يكون""2 [تحريم] الخمر عند الشدة 
المطرلة للشِدّة المظربة وحمل أن يكون لأسو "© الكمن لأن الحكم أيضا يوعد 
بوجوده ويعدم بعدمه ولا ينقض به حكم الحاكم وحكمه حكم العموم والظواهر. ‏ 


فصل 5 

[في قياس الدلالة] 0 0 

وما قياس الدّلالة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل(2 بغير العلة التي تعلق 

الحكم بهافي الشريعة» وإنما يجمع بينهما المعنى الذي” يدل2”0 على العلّة ؛ وهذا أيضا 
طريق لإثبات الأحكام لأن العلل تارة تَذكر للحكه©) وتارة يذكر ما يدل على العلة ؛ 
وهذا المعنى فى العقليات أيضاً تارة يستدلٌ بالعلة وتارة يستدل بالدّلالة على العلة؛ 
فيستدل بال تسا والتألم والنمو على الحياة وبالذخان على النار والكلام22 والسمع 
والبصر(© أيضاً على الحياة. ولهذا استدللنا بالمصنوعات على وجود الصانع ‏ سبحانه 
وتعالى()! - وإثبات “صفاته التي يستحقها؛ وهي أيضاً دلائل9 على الإلهيّة 
والوحدانية. وهكذا يستدل بالمعجزات على النبوة وإن كانت العلة هي البعثة؛ 


)١8(‏ به: ساقطة من إ. 

(15) فى ب: تكون. 

)١0‏ في !: اسم. بدون اللام. 
)١( 4‏ في |: اصل. بدون تعريف . 

(؟) في ب : لمعنى . 

(5) [ب لالا ظ]. 

(5) في !: الحكم. بدون اللام. 

(5) في !: وبالكلام . 

(5) في !: والبضر والسمع . 

(8) في !: دلالة. 


والعرب يُعرف ذلك في أشعارهم وخطبهم ؛ وكانوا يسَمون الشعراء قبل الشرع فقهاء 

لإدراكهم هذه المعاني وعبارتهم7» عن الشيء تارة بالعلة وتارة بما يدل عليها. ولهذا 

' روي أن امرأة اتهمت زوجها بمواقعة أمته فقال: «ما فعلت شيئأ» فقالت له: «اقرأ 

القران», فأنشدها ١91[‏ ظع [الوافر] : 

شهذت ينان وعسد الله 0 وَآنَ النَارَ مر الكافرينا 
أن العرن فوق الماء 0 وفوف 0 ابر رب0110 العالمينا 


فلما سمعت هذا ظنته ايات من ا فقالت: و«صدق الله 23 وكذب 
بصري». فقال النبي ‏ كك! : «امْرَأتكٌ قَقيهَة!» وإنما سمّاها فقيهة حيث ذكرت ما 
يدل على العلة لأن قراءة القران دليل على عدم الجنابة في الشرع. وروي عن أبي 
الدرداء9١»‏ عن عمر2؟'2( - رضي الله عنهم(؟١)‏ - أنه سمع قول الشاعر [الطويل] : 


عَن الْمَرء لال40 اضر قرينه فَإِن القرينٌ بالمقارن يقَعَدص 0079 
فتمَال ٠:‏ وقاتله الله ما أفقهه!» انها ميث اميتل بالنظي(*20 على النظير . 
ومدح زهير "© رجلا بالسخاءٍ فقال2'"0 [البسيط]: 


َدْ جَاءَهُ المُببَعُونَ الحَيرَ مِنْ0© هرم و«السَائلُون إلى أَبْوَابِهِ طرّقا 
(4) في ب: وعباراتهم . )٠١(‏ في !: ورب . 
)١١(‏ في !: فوق. 

)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 

. الله : ساقطة من ب‎ )١99 

)١5(‏ في [: عويمر. 

)١8(‏ في [: عنه. 

(15) في ب: لاا تسل . 

. في [: مقتدى. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١10( 
(48[)14/ا و].‎ 

(19) في ب: بالنظر. 

.[ فقال: ساقطة من‎ )7١( 

)5١(‏ في !: في. 


(*»فذكر ما يدل على السخاء حيث وصفه بأن بابه طريق2'"2 للسائلين لنهه لا 

يختلفون إلا إلى الأسخياء* 9" . 0 ْ 
وفال اخ يا كر جره 4 [الكامل): 

قد كان- يعيخي: لين الف م بَرَاعَتي حَتَى سمعنٌ تتخنحي وسعَالي 9 
5 على أن 5*0 الكبر بالتنحنح والسعال لآن الشيوخ قل ما يفارقهم السعال. 
وقال آخر(""© يصف امرأة بطول العنق572) [الطور يل] : 

تبتر لط ما لنوفل أَبُوهًَا وَإِما عبد شمسٍ ا 00 


فذكر أنها بعيدة مهوى القرطء وذلك يدل على طول العنق. وهذا في أشعارهم 
وخطبهم ما لا يعد كثرة. وقد وردت به الأخبار. 


قال النبي - وك ! : والطلاق لمَنْ أَحَد بالساق,2"82؛ فعبر عن الزوج بذلك لأن 


(10) في ! 5 


(79) ما , 0 ساقط من نا. 
(71) في [: حسن 


(58) أن: باد مرخ انه 

(75) آاخر: ساقطة من ب 

(790) في 1: 0 

(18) انظر سئن الدارقطني (م 4. ص /ا”. ٠٠‏ لحي بعل إبناء الحديث إلى موسى بن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : 00 2 8 - يكو أن مؤلاه وج وريد أذ 
فرق به وبَينَ أيه ؛ فيد لَ الله - تعالى ! - وان ثم قال : ا يرَوْجَون عَبِيدَهُم 
إِمَاءَهُمْ 0 يريدون أن يُفَرّقوا بينهم؟ 3 نه 77 00 من أذ بالساق» . 
وتحت رقم ٠١7‏ من الصفحة ذاتها ذكر الدارقطني صيغة أخرى بهذا الحديث قريبة من الأولى - 
وقدم لها بإسناد مخالف لإسنادها إلا أنه يلتقى معه في موسى بن أيوب وعكرمة فقط. فعكرمة هو 
الذي يروي قصة مجيء المملوك إلى النبي - ول - ويقتصر على رواية ما يلي : «إِنّمَا الاق - 


/م 


الذي يأخذ بالساق هو الزوج. وقال: «لا 0 الله صَلاة خائضٍ إل بخمَارِ(*" )ب 
فجعل ذلك دليلا على البلوغ (*»لأن الحيض بلوغ في حق النساء فجعله دليلك على 
البلوغ 05000 ولم يرد به الحائض. لأن الحائض لا تصح منها الصلاة وفي القران كثير 
من 1973 و] ذلك. والشعراء يسمونه الردف والفقهاء يسمونه قياس الدلالة . 


0١‏ وهو ثلاثة أضربء. بعضها أجلى من بعض. فأجلاها أن يستدلٌ 
بخصيصة من خصائص الحكم على ثبوت ذلك الحكم؛ وذلك مثل أن يستدل 
الشافعي في سجود التلاوة أنه2"0 نفل فيقول: «سجود يجوز فعله على ال مر 
عذر فكان(© نفلا كسائر© سجود النفل». فاستدلٌ بجواز فعله على الراحلة *)من 
غير عذر على كونه نفلاً لأن جواز فعله على الراحلة هي عدم العذر فى خصيصة 
النوافل492*0». ألا ترى أن سجود الصلاة0*» لما كان واجباً لم يجز فعله على الرّاحلة 


- لِمَنْ أَحَذَّ بالسّاقَ». وتحت رقم ٠١‏ من ص #7 و88 يروي الدارقطني حديثاً ثالثاً بإسناد 
مخالف لما سبق ويصل به إلى عصمة بن مالك ويسوق صيغة أقرب ما تكون إلى صيغة 
الحديث الأول. 


والمفيد ان ا يغ اثلاث قد اتفقت معنى ولفظاً و وصيغة شرح اللمع. اللهم إلا إذا استثنينا 
الاستهلال: : إنماء إنما الذي خلا منه نصنا. 

(19؟) انظر شرح الكوكب المنير (م ١‏ ص .47١‏ ب ”) حيث خرج محققا النص. الزحيلي 
وحماد. الحديث بالاحالة على تحفة الأحوذي بشرح الترمذي وسنن 9 داود وأبن ماجه 
وفيض القدير ومسئد أحمد. وقد 5 على أن الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن 
ماجه وان خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة 0 

(:*7) ما بين العلامتين ساقط من ب . 

. ات ب: وأنه‎ 45١ 

(؟) في ب : مكان. 

(*) سائر: ساقطة من إ. 

(54) ماب بين العلامتين ورد هكذا في ب: مع عدم العذر من خصيص النوافل . 

(5) في [: الصلات. 


م 


551 


من اقر غلر 50 ؟9 . فهذا ليس بعلة لنفي الوجوب أن(" ره نفى الوجوب المعنى 20) عدم آخر 
وهو أن الله تعالى ! - لم يخاطبنا به ولم يرد به الشرع؛ وإنما جَعَلنا ذلك دليلاً على 
النفل حيث وجدنا فيه خصيصة من خصائص النفل . ش 


5 والضرب الثانى من قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على النظير( ؛ 
ودللت مال استد لال الشافعي في وجوب الركاة على الصبي والمجنون بقوله يكلله ! : 


«مَنْ وَجَبَ العشر في زَرعه وَجَبَتَ الرَّكاة في مَالِه كالبَالغ ؛ فإنه استدلٌ”58» 
برحرف للش على وجوي 97" الزكاة لان وجرت 1" القثر نشي الركاته :الك ترى نان 
كل من وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر وهو المسلم البالغ. ومن لم20 يجب 
عليه أحدهما لا يجب عليه الآخر وهو الذمَئٌ9)؟ , فلما رأينا العْشْر قرنت) الزكاة بهو(4) 
في الوجوب والسقوط دلَّنا ذلك على أن الزكاة ههنا واجبة حيث وجب العُشْر 
ركقتظ]. 0 


(5)[ب ملاظ]. 

(/9) فى ب: علة. بدل: عدم. 

(6) في ب : بمعنى . 

)١(‏ على النظير: ساقطة من ب. 

(؟7) الصيغة سافطة من [. 

(06) لم نقف على هذه اصرق الداع رن انكر لا سرك زب عن اولان لين 
وقد عثرنا في المعجم المفهرس (ج ؟» ص 77# ع )١‏ على «باب ما جاء في صدقة الزرعء 
والثمر [وروي التمر] والحبوب» ع الإإحاللات على الترمذي وأبي داود وابن ٠‏ ماحه. وكلها تخص 
أبواب الزكاة من كتب السئن هذه . 

(5) وجوب: ساقطة من ب. 

(©) وجوب: ساقطة من [. 

 .[ :1 في‎ )5( 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 

(6) في 1: قرين. 

(9) به: ساقطة من [. 


م٠‎ 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : هذا يدل على اشتراكهما في العلة, لأنْه 
إذا اتفقا في الوجود فلا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر ولا يعدّم أحدهما إلا بعدم(١١)‏ 
الآخر دل على أن علتهما واحدة. وهذا كما نقول في العقليّات» إذا رأينا نفسين 
يحضران لسماع الدرس وينقطعان في أيَام العطلة نعلم أنهما ما اتفقا في الحضور 
في أيام الدرس والانقطاع في أيَام العطلة إلا وعلتهما واحدة» وهو سماع الدرس. 
وفي هذا المعنى استدلال لأصحابنا في ظهار الذَّمَّ© بأن220 من صمح طلاقه صحٌ 
ظهاره كالمسلم؛ فيستدلّون بصحّة الطلاق على صحة الظهار لأن الظهار"2 نظير 
الطلاق. ألا ترى أن من صم طلاقه صم ظهاره كالمسلم البالغ» ومن لا يصح طلاقه 
لا يصح ظهاره وهو الصبي والمجنون؟ . وهذا إنم1 "2 يدل على الحكم ويقضي7*') 
باتفاقهما في العلّة؛ وليس هذا نفس 20 العلة لأن العلة250 هو التكليف مع الزوجية ؛ وهو 
دون الأول في الوضوح لأن الأول خصيصة من الحكم وهذا نظير الحكم ؛ وخصيصة 
الشيء أدل عليه من قرينته. ولهذا المعنى استدل"2© في العقليات على حضور الرجل 
تارة بصوته(4١2‏ وقراءته 2*0 ونحنحته وتارة بقرينته(*21172 والخصيصة أوضح لأن صوت 
الإنسان أدل عليه من قرينه لأن القرين('©2 يجوز أن تفارقه2©'0 والصوت لا يجوز أن 
يفارقه ويتغير2''9. 
)٠١(‏ في [: ويعدم. 
)١١(‏ في ب : فأن. 
(؟١1١)‏ لأن الظهار: ساقطة من ب . 
)١19(‏ فى إ: أيضاء بدل: إنما. 
(14) ب 4 ]. 
)١5(‏ في [: وليس هو بنفس . 
)١15(‏ لأن العلة: ساقطة من ب . 
)١١1/(‏ استدل: ساقطة من !. 
(18) في ب: بأن صوته. بدل: تارة بصوته. - 
)١19(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا فى ب: وتنحنحة وما لا يتفرسه. 
)29١(‏ في ب: القرينة . 
(١؟)‏ في 1[: يفارقه. 
(؟7)في ب: ويتغيره. 

م1١‎ 


فصل 
*48 - والقسم الثالث من قياس الدلالة هو('2 قياس الشبه. وهو على ضربين: 
ضرب فيه نوع دلالة تدل على الحكم. وصرب ليس فيه لوج دلالة وإنما هو مجرد 
شيه. 00 
فأما التوع الذي فيه ضرب من الدلالة على الحكم فهوذ؟) مثل استدلال الشافعي 
- وهما9) طهارتان فكيف تفْرّقان0؟»؟ ومعناه طهارتان من حدث . فهذا أوله مثاله, 
فلحق بالضربين الأولين في الدلالة ؛ الأشهر 6 ' إذا كانا من جنس واحد ومعناهما واحد . 
من حيث أن كل واحد منهما طهارة - حكمية ويجبان ' 'بسبب واحدء. وهو [191 و] 
الحدث. دل على أن طريقهما واحد. ‏ 20 
والضرب الثاني ما يكون شبهاأ فارغاً لا دليل فيه 5 الشبه . 00 
ضربين: شبه من طريق الحكم. وشبه من طريق الصورة. 0 
4 فأما الشبه بالحكم فهو مثل أن يقول الشافعي”") في الترتين في 
الوضوء : «إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا. أصله الصلاة» ؛ فههنا 
لم يوجد أكثر من .مشابهة”) الوضوء. الصلاة في ٠‏ هذا الحكم الذي هو البطلان. 
بالحدث ؛ وهذا لا تعلق له بالترتيب وإنما هو مجرد شبه؛ وكما”” نقول في أن الأخ لا 
لاو بابي تسح (0) 


( في ب: وهو.‎ )١( 
0 (5؟) في ب: وهو.‎ 
في 1: وهو.‎ )9( ٠ 
في 1: يفترقان.‎ )4( 
في ب: لأنهماء بدل: الأشهر‎ )5( 
. في [: رحمه الله‎ )١( -15 
في ب: شبه.‎ )5( 
في ب: أن نقول.‎ )5( 
ل طلس 0 ظ‎ 
7  .عظالل ©6)[ب‎ 


م١7‎ 


النفقة كقرابة بني 20 العم؛ وكما يقول الحنفي في هذه المسألة: إنه قرابة يتعلق بها 
تحريم الساكي : فتعلق بها استحقاق النفقة لقرابة الأبوة0© والبنوة. 


وأما الشبه بالصورة المجردة فهو مثل أن يقول الشافعي في أن العبد يُملك أنه 
ادمي حي أو ادمي مخاطب مثاب مُعاقب», فأشبه الحر. فإن ههنا لم يوجد 0 
مجرد هذه الصورة. فهذا النوع من القياس اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: إنه 
حجة. والدليل على صحته ماروي عن عمر رضي الله عنه!- أنه كتب إلى أبي موسى 
الاتعريا” بالبصرة : دالفَهمَ الفهم في ما تلجلج في صَذْرِك مما ليس في ) 2٠١‏ كتاب 
ولا سن ! ثم اعرف الاشْيَاة وَالأمْثَالَ وَقسٌ عنْدَ ذّلك2'0 أشْبّهَهَا باحق ا إلى الله 
عر حل اه ". وهذا يدل على اعفان الآكياة المجردة, وأنضا فإن الفرع2"9 لا 
يجب أن يكون مشابهاً للأصل في جميع الوجوه وإنما توجد المشابهة في بعض 
الأحكام وقد وجد ذلك ههناء فوجب أن يصح . 

6 والصحيح أنه باطل لا يجوز الاحتجاج به؛ وهذا اختيار شيخنا [أبي 
الطيب الطبري](' 2‏ رحمه الله! - لأنه ثبت بالحكم لا بالعلة ولا بما يدل على العلة . 
فأما ما ذكروه ١97[‏ ظ] من حديث عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ فالمراد به الأشباه التي فيها 
دلالة على 7 وأما قوله: (إنه وجد7"') نوع مشابهة») فليس قت لأنه ما من 


(5) في ب: أبن 
0) في ب: الابن. بدل: الأبوة. 
(8) الشبه: ساقطة من ب . 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
)٠١(‏ في [: في كتاب. 
)١١(‏ في :ذلك الشبه. < 
)١5(‏ سبق تخريج هذا الأثر في البيان ٠١‏ من الفقرة .4١"7‏ 
)١15(‏ في ب: النوع. 0 
)١( -6‏ في ب : مختار. بدل: شيخنا. 
(5) في إ: وجدت. 


1 


0 وجب ل لما بينهما من المخالفة. ل وإنه لا يوجد في سائر 
الأقيسة إلا المشابهة من وجه» فغير صحيح لأن هناك وجدت المشابهة في العلة أو 
فى(؟2 الذليل على العلة. فلا2») نبالي بافتراقهما في سائر الوجوه مع اتفاقهما في علة 
الحكم أو في ما يدل على العلة؛ وفي مسألتنا اتفقا في شَّبَّه مجرّد لا يدل على العلة 
ظ واختلمفا في أشباه(2 كثيرة ؛ فليس مراعاة ما يوجب الجمع بأولى من مراعاة ما يوجب 
ع فإذا قلنا: «إنه ليس بدليل» فلا يجوز أن يستدل به في المسائل ولكن يجوز 
أن يرجح به2"0 الأدلة؛ وإن قلنا: «إنه حجة» كان حكمه") حكم قياس الدلالة(9) 
ويقدم بكثرة الأشباه ؟ فإذا كال يشبه أصل من وجه(١٠‏ رامت من وجهين يلحق 
بالأصل الذي يشبهه من وجهين ولا يلحق بما يشبهه من وجه. ‏ 

ومن أضحابنا .فزن قال 4 :وإن: كان القية: كما صح وإن كان صفة(2©1 لا 
يصح) . ومنهم من قال : «ويصح سواء كانحكيا ا فق قال : «وللشافعي7 2١‏ كلام 
يدل عليه لأنه قال ٠:‏ «(ويرجح بكثرة الأشياه» . والصحيح ما ذكرناه أنه ليس بصحيح ولا . 
يجوز الاستدلال به حكماً كان أو صفة؛ وكلام الشافعي 227 متأؤل محمول على 
قياس العلة ؛ فإنه يرجح بكثرة الآشيياة ويجور ترجيح العلل بكثرة الأشباه ؛ فهو محمول 
على هذا. 


(*) من المشابهة: ساقطة من ب . 
(54) في [: وفي. 
(6)[ب-٠8و].‏ 

(0) فى ب و[: بها. 

(8) في |: حكمها. 

(9) فى ب: القياس بالدلالة . 
)٠١(‏ في 1: 0 

)١١( 07‏ في تب: صفة وصفا. 


ا (15) انظر التعليقات على الأغلام . 


14م 


فصا 
[في الاستدلال] 
5-وأما الاستدلال فإنه 0 ما 5 من أنواع 0 
يلحق بموضع الاستحسان غيره بالقياس ويجوز ذلك بالاستدلال»)؛ فيسمون القياس 
غير الاستدلال. 
وهذا خطأ, لأن القياس ين الاستدلال. والاستدلال نفس القياس ١95[‏ و]» 
عير أن القياس بلفظ موجر محرر والاستدلال بلفظ مبسوط . وحن بين ذلك 0 
أقسام الاستدلال إذه"؟» كل نوع منه لااحق بنوع من القياس . 
وجملة ذلك أن الاستدلال على خمسة أضرب ؛ فأولها الاستدلال ببيان العلة. 
+ فأما الأول. وهو( الاستدلال ببيان العلة. فعلى ضربين: أحدهما أن 
يذكر العلة ليوجد الحكم بوجودهاء والثاني أن يذكرها ليعدم الحكم بعدمها. 
ناما الارك تورات عله كرفي ار ون اال 01 
في المرع فيجب فيجب أن يكون مساوياً له في الحكم . وذلك مثل أن يقول الشافعي9© 
رحمة الله عليه !©”0‏ في البيّاش : «إن علة القطم هو الردع والزجر عن أخخذ خذ أموال الناس 
ل لوو ع او عو او 
تحريم ل ليذ المطرية الصادة ا ا د عز 06 - وعن الصلاة. 
5 (١)[ب‏ ٠١م‏ ظ]. 
)١( 1‏ فى ب: فهو. 
(7) انظر التعليقات على الأعلام . 
(*) الصيغة ساقطة من [. 
(4) الصيغة ساقطة من [. 





6 


المذهبة للعقل. المتلفة للمال» الموجبة للفساد والعداوة والبغضاء؛ وهذا المعنى 
موجود في النبيذ لأنه يعمل عمل الخمر. فوجب أن يكون حكمه حكم الخمر في 
التحريم». ظ ظ 

والضرب الثاني وهو أن يبين العلة ليعدم الحكم بعدمها؛ وذلك مثل أن يبين 
[أن] المبتوتة لاا تستحق النفقة فيقول: «وعلة29 النفقة هو التمكين والاستمتا 29 
بدليل أنها إذا مَكنت استحقت النفقة وإذا لم تمَكن لم تستحق. فإذا ثبت هذا 
فالتمكين(؟ من الاستمتاع ههنال» معدوم ووجب ألا تستحق النفقة». وهذا النوع 
لا يجوز إلا في حكم له علة واحدة؛ فأما إذا كان له علتان فلا يصح هذا الاستدلال 
لأنه يقول: «إن عدم التمكين فهناك(''2 معنى(١2©2‏ اخر يستحق به النفقة وتخلف؛ ومن 
شرطه أن يكون ١44[‏ ظ] مطرداً منعكساً يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه. لأنه إذا ‏ 
لم يكن منعكساً لا يمكن "2 أن يعدم الحكم بعدمه». وهذا النوع من الإستدلال 
يتفر ع على قياس العلة. فكأنه2"0 يقول: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر؛ أو لو 23١‏ 
لم يوجد التمكين من الإستمتاع فلا تستحق النفقة كالناشزة». 

- وأما الضرب الثاني من الاستدلال» وهو الاستدلال بالأولى. فهو أن يبن 
علة الحكم في الأصل ويدل عليها أو يواقق27 الحكم عليهاء ثم يبيّن وجود تلك العلة 


(8) في !: علة. بدون الواو.. 
(5) في 1: من الاستمتاع. 
(7) الفاء ساقطة من ب. [ب 8١‏ و]. 
(8) في ب: وههنا. 
(9) في ب: وجبء بدون الواو. 
)٠١(‏ في ب: هناك. فقط. 
)١١(‏ في ب: لمعنى . 
)١9(‏ في [: لا يمكنه . 
)١59‏ في [: وكانه . 
)١5(‏ في ب: ولو. 

)١( -4‏ في ب: ان وافق. 


اله 


في الفرع مع زيادة مؤثرة في ذلك الحكم. وذلك مثل استدلال أصحابنا في أن9») 
الكفارة تتجب على القاتل عمدا فقالوا: «الكفارة وضعت لتكفير0” الذنب وتغطية 
السيئات ومنه سّميت كفارة(*». ولهذا لا تجب”" إلا في موضع وجدت [فيه] جناية أو 
هتك(١2‏ حرمة ؛ وإذا ثبت أنها واجبة لهذا المعنى فهذا المعنى يوجد في قتل العمد كما 
ء ب 
يوجد فى قتل الخطإ؛ فإذا تعلقت بقتل الخطإ فلان تتعلق بقتل العمد أولى لأنه 
كالخطا في نقض البنية وإنابة9© الروح وانفرد بزيادة» وهو الإثم». ومثل استدلال 
أصحاب أبى حنيفة فى أن الإفطار بالأكل تتعلق به الكفارة فقالوا"»: «الكفارة وضعت 
للردع والزجر؛ فإذا تعلقت بالجماع وجب أن تتعلق بالأكل لأن الأكل كالجماع من 
حيث أن كل واحد منهما مقصود مشتهى ؛ بل الأكل اكد(“ لأن الصبر عنه أقل. ألا 
ترى أن الإنسان يصبر عن الجماع سنين ولا يصبر عن الأكل؟»<"١'2‏ , وهذا أيضا يتفرع 
على فياس العلة لأن تقذيره أنه أفطر بمقصود 000 فأشيه الإفطار بالجماع. أو قتل 
ادمي مُخْترَم2320, فتعلقت به الكفارة» أصله إذا كان خطأ. 


48 والضرب الثالث الاستدلال بالتقسيم. وهو على ضربين: أحدهما أن 
يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل الجميع فيبطل(١2‏ مذهب 


(*) أن: ساقطة من ب . 

(9) في ب: ليكفر. 

(5) في ب: الكفارة. 

(5) فى ب: وهذا لا يجب. 

(5) فى ب: هتكت. 

(0) في 1: وافاته . 

(8) في ب: وقالوا. 

(4) في !: اولى . بدل:: أكل 

(١٠)[ب‏ امظع. 

)١١(‏ فى ب: لمقصد وجنسه. 

)1١(‏ في [: محترم . والمقصود من الكلمة أن يقتل الجاني الآدمي للمرة الثانية.» فتتعلق به الكفارة 

إن أخطأ فى التقدير وحسب أنه يقتل حيا. 

)١( -48‏ فى ب : لال بدل: الجميع ليبطل . 


م١‎ 


الخصم . والثاني أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل 
الجميع إلا واحدا [146 و].2 وهو الذي يتعلق به عنذه . 
فأما الأول.فمثل استدلالنا في أن مدة الإيلاء لا تفضي إلى الطلاق9© بأن 


تقول0 : «الطلاق لا يقع إلا بصريح أو الكناية ؛ ولفظ”؟» الإيلاء لا يخلو إما أن يكون 
صريحا أو كناية؛ بطل2» أن يكون27 صريح”2* لأنا قد اتفقنا على أن ذلك ليس 
بصريح؛ وبطل أن تكون2"7*2 كناية لأن الكناية تفتقر إلى النية. ولا نيَّةَ ههناء ولأن 
الكناية يقع بها الطلاق عقيب2© اللفظ وههنا لم يقع الطلاق عقيب2© اللفظ؛ وإذا 
بطل أن يكون صريحاً أو كناية بطل أن يقع به الطلاق». 

والضرب الثاني مثل استدلال أصحابنا في أن27» رد الشهادة يتعلق بالقذف 
لا بالحد؛ فقالوا: «رد الشهادة لا يخلو إما أن يكون متعلقا بالحد 
أو بالقذف؛ بطل أن يكون متعلقاً بالحد لأن الحد تطهير؛ ولهذا قال النبى ‏ كلك! : 
والحدود كَفَارَاتٌ لأهلهَاه2©"2. وقالت الغامدية(١١)‏ «طهدٌ إلي50١2‏ يا 07 الله ؟ » 
فأقرها على ذلك. وما كان تطهيراً لا يجوز أن يتعلق به رد الشهادة؛ ألا 


)١(‏ في ب: لا تقضى إلا لطلاق. وفي !: لا بمضى إلى الطلاق. 

(9) في [: نقول. 

(5) في !: لفظه. 

(5) في ب: لا يجوز. 

)١(‏ في !: تكون. 

(0) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: لأن صريح الطلاق عندنا ثلاثة ألفاظ وعندهم لفظ واحد ولا 
يجوز أن يكون. 

(8) في .ب: عقب . 

(84) إن: ساقطة من ب . ظ 

)9١(‏ لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة.في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسئن 
والسير. وفي المعجم المفهرس (ج ”. ص 8”. ع )١‏ وفي «باب ما جاء أن الحدود ‏ الحد ‏ 
كفارة» إحالة على الترمذي وابن ماجه والدارمى فى باب: حدود. 

 .مالعألا في !: العامدية. انظر التعليقات على‎ )1١( 

)١19(‏ في ![: طهرني. 


16 


ترى أن الصلاة والصوم لما كانا قربة وتطهيرا من الذنوب 1 0 رد الشهادة 
بفعلهما؟. وأيضاً فإن الحَنَّ يوجد من جهة غيره فلا يجوز أن يتعلق به رد" 
الشهادة(*'©2 وبطل أن عزن رة الشنيادة متطلعاً بها لآن:ف [01© 1 يكون يبنا ترد الشتهادة 
سا عد ايم عي اديه وإذا بطل هذان العببمان بحي الفسم 
. الثالث» [أي نه متعلق7١)‏ بالقذف. وهو ما ذهبنا إليه. وهذا؟') أيضاً متفر 14(2) 
يي ليوات الا 00 
كما لو قال :«والله لا أنفقت عليك!» تقدير الثاني أ له ليون قاذ تضير هنا لرد الشهادة 
كالزكاة والصلاة . 


2 والضرب الرابع, وهو الاستدلال بالعكس ؛ وذلك مثل أن يقول 
الشافعي7 »6 رحمه الله! : «لو كانت القهقهة بطل 20 الطهارة ١946[‏ ظ] داخل 
الصلاة لأبطلت خارج الصلاة لأن كل ما أبطل الطهارة داخل الصلاة أبطلها 
ارج الصلاة كالإحداث, وما لا يبطلها خارج الصلاة لا يبطلها داخل الصلاة كالقذف 
والست وغير ذلك من الأسباب . وهكذ| نقول في زكاةالخيل : .لو كانت الزكاة.تجب 
في إنائه لوجبت في دكورةة الاترئ أن الإبل واو يد الزكاة بفي إناثها 
وجبت في ذكورها؟ . .ولما.قلنا2”»: إنه لا.تجب في ذكور | نخيل زكاة(؟» دل على أنه لا. 
تجب في إنائها .كالحمير والبغال»: وهذا استدلال صضحيح. وهو طريق لإثبات 
الأحكام . 

(5١)[ب‏ 85 و]. 

)١5(‏ في |: شهادته.. 

(16) في ب : :فالآن.ما. 

(1) في !: تعلق. ‏ 

)١0‏ في [: فهذا. 

(18) في ![: يتمرع ٠.‏ 

(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) فى إ: الصلاة. 

(0) في |: قلت. 

(5) زكاة: ساقطة. من  .1‏ 





114 


وقال بعض أصحابنا: «لا يجوز إثبات الأحكام به وليس بدليل لأنه يستدل على 
الشيء بعكسه» :«وهدا كا لأواا بتدلال بالعكن في الحقيه استدلال بقياس مدلول على 
صحته بالعكس ؛ فإذا جاز الاستدلال بما يدل عليه الطرد فلن يجوز بما هومدلول على (5) 
صحته بالطرد والعكس أولى . وقال القاضي أبوالطيب”) #وهومن مخاسن الشترع وقد ورد 
به القران في إثبات الربوبية والوحدانية . قال الله - تعالى ! : «لوكان فيهمًا فيهمًا آلِهَة إل الله 
لْفْسَدَا 4, فدل على الوحدانية بهذا». وأخذ المتكلمون هذا حبار منه أنواعا 
0 من الأدلة على الوحدانية وسموها أدلة لمان . وقال في موضع آخر : «لو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرم(: اعوارها فإنا قد بينا أنه استدلال بقياس 
مدلول على صحته بالأصول. | 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه! : «واشتقاقه من ردٌ الأعجاز على الصدور 
وهي الحبال0" التي تَرَدُ من عجز الناقة إلى صدرها””2 ومن صدره("© إلى عجزها 
ليشت 05 بها الرحل 35) على ظهرها؛ ولهذا قال الكميت37") فى مدح قوم(4١)‏ 
[الطويل] : ظ 

يرد عَلَيْهَا الْعَاكسُونَ290 حبَالَهًا. 
وهذا الضرب من الاستدلال يتفرع على قياس الدلالة ١45[‏ و] لأنا نستدل 


.]ظم١-ب[1)(‎ 

(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(/) جزء من الآية 77 من سورة الأنبياء (71). 
(8) بهذا: ساقطة من إ. 

(9) في [: كسرا. 

)1١(‏ جزء من الآية 47 من سورة النساء (5). وفي 1: ولو. 
)١١(‏ في ب : الحال. 

(؟١)‏ في إ: شطرها. 

)١95(‏ في ب: ليستدل. 

)١5(‏ في ب: الرجل. 

)١5(‏ في ب: الجالسون. 


م 


بخارج الصلاة على داخلهاء وإحدى الحالتين نظير[ة] للأخرى''2 في بطلان 
الطهارة؛ ألا ترى أن كل ما أبطل الطهارة("١2‏ في إحدى242> الحالتين أبطلها في 
الأخرى وما لا يبطل فى إحدى الحالتين لا يبطلها فى الأخرى؟ . فنظيره قياس الدلالة. 
خيث امعدثلئافة © بالتّْر غلى :الركاة وبالطلاق على الظلهار» وتقديرة دع“ تالت 
المتوضىء. فلا تبطل طهارته القهقهة كخارج الصلاة . 

0١‏ وأما الضرب الخامس وهو الاستدلال بالأصول فمثل27» استدلال 
أصحابنا في أن الحج تدخله النيابة؛ فقال أبو حنيفة»: «يدفع المال إلى من يحرم 
عنه ويلبي عنه ويضيف التلبية إليه؛» ثم لا يكون ذلك2'9 بل يقع() للحاج» وهذا أمر 
بالكذس2»*7 من غير ضرورة©» فوجب ألا يجوز لأنه لا نظير له في الأصول. وكذلك 
استدلال أصحابنا فى من قذف زوجته ثم أنانها أنه لا يسقط عنه اللعان فنقول: 
وهذا('» يؤدي إلى قذف محصنة [وهوع يخلو من الحد”” واللعان». ومن ذلك 
استدلال أصحاس2» أبى حنيفة فى أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان». ولا يجوز 
0 الاقتصار على ظوافك وسعى لأناهذا يؤى إلى أن حزم :بعياذة ولآنياتق يتغل امن 


(15) في ب: الأخرى. 
(17) فى ب: الطاهرة . 
(18) في !: احد. 
(19) في ب: استدللت. 
)١( ١‏ في ب: مثل . 
١‏ م) انظر التعليقات على الأعلام . 
5) ذلك: ساقطة من !. 
(9) في ب: تمع . 
(5) في ب: ما عرف. بدل: بالكذب . 
(6) [ب 895 و]. 
)5١(‏ هذا: ساقطة من [. 
(/) في !: الحدود. 
(8) أصحاب : ساقطة من ب . 
(4) له: ساقطة من ب . 


م١‎ 


أفعالها. وهذا لا نظير له في الأصول . 

وهذا النوع من الاستدلال يتفرّع على قياس العلة كأنه يقول: «أمر بالكذب من 
غير حاجة, فكان حراماً كسائر المواضع؛ وإنما لا يُذكر(*'2 أصل معين'© لكثرة 
الأصول لأنها لا تحصى كثرة وليس("2©2 بعضها بأولى من بعض2"9., فإن الكذب 


فصل 
[في ما أضيف إلى الاستدلال] 
وأضاق أصحاب أبي حنيفة إلى هذا الاستدلال ببعض2 الأصل 
فقالوا: «معظم الطواف يقوم مقام الجميع بدليل أن أكثر الركعة في حق المسبوق يقوم 
("© مقام الجميع». وهذا فاسد ١95[‏ ظع لأنه إن قام0" الأكثر من ذلك الأصل مقام 


الجميع ففيى9"© سائر الأصول9؟2 لم يقم المعظم مقام الجميع. ألا ترى أن أكثر 
الطهارة لم يقم©) مقام الجميع وأكثر الصلاة لا يفوم مقام الجميع وأكثر الزكاة 
كذلك؟27. وعلى هذا سائر الأصول. فكيف ألحق هذا بهذا(" الأصل ولم يلحقه 


)٠١(‏ في [: نذكر. 

-_ في |إ: معتبرء بدل: معين.‎ )١١( 

(؟١)‏ في [: فليس. 

(19) في [: اللبعض . 
7-(1»#في ب: بعضء بدون الباء. 

(5) في 1: تقوم . 

(5م) في ب: أقام.. بدل: إن قام.. 

)في ب: وفي . 

(5) في ب: المواضع. 

(6) في 1: تقم . 

(5) كذلك: ساقطة من نا. 

(0) بهذا: ساقطة عبن [. 


م 


بسائ (4© الأصول؟ . ولا سبيل إلى الجمع بينهما بعلة لآن سائر الأضول على الطريق7؟») 
فإن عثّل بها؛ ''© انتقضت.» بخلاف القسم الأول فإن الأصول هناك متفقة على الحكم 
عللنا ل كات هذ ارقف] لانكنا ع 


(8) في !: ساير. بذون الماء . 

(9) الطريق: ساقطة من بء ومكانها بياض بقدر كلمتين. 

1 في ب: علاتها.‎ )٠١( 
م‎ 


باب 


الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 


[ فصل 
40 وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء("2 لا بد منها: أصل وفرع 
وعلة وحكم. 0 ظ 
فالأصل عند أهل التحقيق هو النص الذي ثثبت به الحكه(”©. والشافعى 
رحمه الله(؟»! - يقول: «في أصل*© تحريم الربا خبر2"2 عبادة بن الصامت:9؟. 
وفى عرف الفقهاء الأصل هو ما ثبت حكمه بالنص فيقولون : «البْرَ أصل في9© الربا 
والخمر أصل تحريم كل شراب فيه شدة مطربة». 
وحد الأصل ما ثبت حكمه بنفسه؛ وقيل : «ما عرف حكمه قعل تناو له وقال 
بعض أصحابنا: «الأصل ما عرف به حكم غيره». وهذا ليس بسديد لأن الأثمان أصل 
+846 (١)[ب‏ "الما ظ]. 0 
(5) في [: ثبت الحكم به. 
فيه انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في [: الاصل. 
(5) خبر: ساقطة من ب. 
(0) في : ساقطة من ب. 


نه 


فصل 
[في معرفة الأصل] 
4 والأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف22<7 بالإجماع. فما عرف بالنص 
ضربان: ضرب”2 يعقل معناه» وضرب لا يعقل معناه. 
فأما الضرب الذي لا يعقل معناه. كعدد ركعات الصلاة0؟» واختصاصها 
بالأوقات وعدد أيام الصوم وأفعال الحج وعددها وما أشبه ذلك». فلا يجوز القياس عليه 
لأن القياس لا بد فيه من معنى يجمع بين الفرع والأصل”*». وما لا يعقل معناه لا 
يمكن أن يستنبط منه معنى يلحق غيره به. فالقياس عليه محال. ٠‏ 
وأما الضرب الذي يعقل معناه فهو على ضربين: ضرب لا يوجد معناه في غيره» . 
وضرب يوجد معناه في غيره [/191 و]. فأما الضرب الذي لا يوجد معناه فير غيره. 
وهي ”22 العلل الواقفة وتسمى العلل اللازمة0"». فلا يجوز القياس عليها لأن المعنى 
الذي استنبطناه لازم له لا يتعداه. وذلك مثل علتنا في الأثمان أنه ثمن جنس. وعلة9) 
أصحاب أبي حنيفة في الخمر أنها الاسم . 
وأما الضرب الذي يوجد معناه في غيره. وهو مثل علة الربا في غير الأثمان وفي 
تحريم الخمرء فإنه متى0 ظفرنا بالعلة يجب قياس غيرها عليها. ومن أصحابنا من 
قال: «إذا عرفت العلة لا بد من إذن في القياس من جهة الشرع في كل موضع» . 


4 (١)يعرف:‏ ساقطة من ب . 
(؟) ضرب: ساقطة من ب. 
(5) في |: الصلوات . 
(5) في [: بين الأصل والفرع. 
(8) و: ساقطة من ب. 
(5) في 1[: العلة الزمنة. 
(0) في 1[: وعليه . 
(6) [ب 85 و]. 


6م 


وهذا غير صحيح لأنه إذا ثبت أن القياس دين الله تعالى7؟»! ‏ وطريق لمعرفة.الأحكام 

ووجدنا العلة وجب إلحاق غير المنصوص بالمنصو ص20 ولا يتوقف في ذلك على 

إذن جديد؛ كما أنه لما ثبت.أن خبر الواحد دليل مَهُما ظفرنا به يجب العمل به ولا 
يفتقر(١'2‏ العمل به إلى إذن من جهة؛ بل كلما وجدنا خبر الواحد علمنا به» كذلك 
.ههنا مثله. . 


[في إثبات النص] 

ههة _إذا نثبت 'الأصل ببالنص فلا فرق بين أن يكون الأصل مجمعاً عليه أو 
مختلفاً فيه. .ومن أصحابنا من :قال: «لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على 
تعليله». وهذا خطأ لأنه لا يخلو إِمًا أن يعتبر إجماع الأمة كلها أو إجماع بعض الأمة؛ 
فإن'اعتّبر إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس لأن ذلك لا يُتصوّر لأن نفاة القياس 
من -جملة الأمة؛ وأكثرهم يقولون : «إن الأصول غير معللة», فلا سبيل إلى إجماع . 
الكافة. وإن اعتبرنا('2 | إجماعالقائلين بالقياس فهم بعض الأمة. وإجماع, بعض الأمة ليبس 
بدليل ووجوده كغدمه ؛ والقياس على :ما أجمعوا عليه كالقياس على أصل مختلف فيه . 
فبطل قول هذا القائل من هذا الوجه. 


0905 إذا ورد ا في أصل وعرفت علته وجت القياس عليه سواء "كان 
18377 دظ ] مخالفاً للأصؤل أو موافقاً للأصول. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه للا 


9) الصيغة .سلقطة من [. 

. بالمنصوص.:: سلاقطة من ب‎ )١١( 

. في ببذ: ولا يحتاج الى‎ )١١( 
فِي .1: اعتبر.‎ )١( -6 


م 


يجوز القياس على أصل مخالف للأصول إلا أن يثبت تعليله بالنص أو الإجماع أو 
يكون هناك أصل اخر يوافقه ويسمونه القياس على27 موضع الاستحسان. وهذا غير 
بوتت - ظ ً# 

ومثال ذلك أن عندنا ما دون أرش الموضحة تحمله العاقلة قياسا على أرش 
الموضحة فما فوقه. يقولون: «إن هذا قياس على موضع الاستحسان لأن القياس 
يقتضي أن العاقلة لا تحمل شيئا لأنه غرامة متلف. فهو كسائر الغرامات»؛ غير أن 
الشرع ورد في أرش الموضحة فما فوقه أن العاقلة تحملهء فتركنا"2 القياس فيه 
لموضء9") النص وتركنا(*) الباقي على مقتضى القياس. وهكذا نقول: «إن الأيدي 
تؤخذ باليد الواحدة ونقيس على الأنفس”2©2 فإنها تؤخذ بالنفس الواحدة» فيقولون : 
«الأنفس موضع الاستحسان لأن القياس يقتضي ألا تؤخذ الأنفس بالنفس الواحدة لأنه 
يمان :مثلن :قاذ ركون ما ايجات0") كسائر المغلفات: 


والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: «ما ورد به الشرع أصل يجب العمل به. 
فنا أن ”تحط فته مفق ‏ نقادن 4 غير عليه كما ان لم يكن سخالفا الاين 51 
ويدل عليه أنه لا خلاف أن المخصوص من عموم النطق يجوز القياس(*2"02 عليه ولا 
عليه*» ولا يمنع منه0*© الأصول. ويدل عليه أنه لا خلاف أنه لو كان تعليله 
و0 عله عاذ نان شيرب التعلان الختصوضن عله كركف 35 ذا عفرن 

5ههة (١)زب‏ 846 ظ]. 

(5) في 1: صركبها. 
(9) في !: بموضع . 
(5) في 1: وركبها. 
(5) في ب: نقيس على النفس . 
(5) فى !: بامثال. بدل: ما بيناه. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(8) ما بين العلامتين ورد محله فى ب : من . 
(4) فى !: موضوعا. 
)٠١(‏ في [: كذلك. بدون الواو. 


"م 


بتعليل0١©2‏ مدلول عليه وجب”"2 أن يجوز القياس لأنه لا فرق في الأصول بين 
. المدلول على صحته وبين المنصوص عليه2"9؛ والدليل عليه الأصل الذي لا يخالف 

القياس. فإنه تارة يثبت بعلته(؟'2 بالنص وتارة بالدذليل. 

ندل عليه أن الأصل المنصوص عليه أقرب إليه لأنه من جنسه وما نذكره©١)‏ 
من الأصول جنس 3 20502 وقياس الشيء على جنسهةه أولى من قياسه على سائر 
[144 و] الأصول التى ليست من جنسه. ويدل عليه أن ورود النص فيه مخالفا لسائر 
الأصول دليل يدل على أن هذا الجنس بني على مخالفة الأصول. 

فإن قلت : «أرده إلى سائر الأصول حتى لا يكون يقالن لها» قلنا: «نرده ل 
الأصل المنصوص عليه حتى لا يكون مخالفاً لِمَا ورد به النص؟ فليس[ست] مراعاة 
الأصول بأولى من مراعاة هذا النصء بل هذا أولى لآنه مر كلام صاحب الشرع 
والأصول المستنبطة من كلامه)» . 


1 - احتجوا بأن ما يقتضيه قياس الأصول مقطوع به لأن الأصول لا تتفق 
على الخطا وما يقتضيه هذا الأصل(١)‏ مظنون . فلا يجوز ترك المقطوع به لأمر مظنون. 


والجواب أن هذا يبطل*©» بالمخصوص بخبر الواحد من عموم القرانء فإنه 
يجوز القياس عليه وإن كان في ذلك ترك المقطوع به لأمر مظنون. ويبطل2'922*0 به إذا 
ورد النص مخالفاً للأصول وهو منصوص على تعليله. مثل قولهم في الهرّة: «إن 
القياس يقتضي أنها نجسة [كنجاسة] المسورا لأنه لا يؤكل لحمه9؟ فصارت كالسباع؛ 
)١50(‏ في 1: فوجب. | 
)١1(‏ فى ب: علته. بدل: المنصوص عليه . 
(14) في ب : تعليله. بدل: بعلته . ظ 
)١6(‏ في [ :نك كرة: 
(5١1)زتب‏ 868و]. 
)١( -5 61‏ فى !: تقتضيه هذا الأصول. 
وها بيك العلامتين ساقط من [. 
(9) في [: لحمها. 


م 


غير أن الشرع قد خصّ الهرّة فقال: «ِإنْهًا مِنَ الطَوَافِينَ عَلْيكُمْ والطوّافات»©»؛ 
وعدّيتم2»2 هذا التعليل إلى سائر الحشرات التي تكون في البيوت فإن قلنا: «إن هذا 
قياس على موضع الاستحسان» قلتم: «إن2'0 هذا منصوص على تعليله»؛ فإِن قيل : 
«فعندنا إذا كان منصوصاً على تعليله يجوز ذلك» قلنا: «وهذا أيضاً مدلول على تعليله 
ولا نفرّق بين المنصوص عليه وبين المدلول عليه» . 


[في القياس على ما ثبت بالإجماع] 
4- ويجوز القياس على ما ثبت بالإجماع كما يجوز على ما ثبت بالنص١(١)‏ 
وي ا 0 0 قلمناه . . ومن ا دل 


فحسب)»). 


والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: الإجماع أصل في إثبات الأحكام فجاز 


(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١7‏ و8٠”.‏ ر44) وفيه خرّج الصدّيقي الحديث عن مالك 
والشافعي وابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن «كَبْسَةَ بنت كَعْب بن مَالِكِ 
- وكانت تَْت ابن أبي ََادَةَ - أن با َادَة دحل حََيهاَسَكَبثْ لَه وُضُوء. فَجَاءت هرة تشربُ من 
فأضْغَى لها الإناء حَتَى شَرَيْتِ. قَالت كيسّة : فرانى ي نظو َيِه فَقَالَ : أَنَعْجَبِينَ يا ابه أخي ؟ قُلْتُ : 
نَعَمْ! فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ الله كل قَالَ: إنهَا لَيْسَتَ بتجس ! إنها من الطوافِينَ عَلَيْكُمُ 
وَالطُوّاقات». وقد نقل الصدّيقي حكم المحدّئين حول الحديث. فالترمذي قال عنه: وحسن» 
صحيح» وقد صححه اننا البخاري وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني . 

وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات 5 إلى /ا من ص "١7‏ و١‏ إلى 5 من 
ص 08". 0 
(0) في ب: وعدتم. 
(59) إن: ساقطة من !. 
مهو (١)[ب‏ 86م ظع. 


8 


ل أصله النص. ويدلٌ عليه أنه إذا جاز القياس على ما ثبت 

بخبر الواحدء وطريقه الظنء قَلان يجوز على ما ثبت ١48[‏ ظ] بالإجماع. وهو 
٠‏ مقطوع بصحته, أولى وأحرى. 

8 - احتج المخالف بأن قال: «الأمة لا تضع شرعاً من عندها وإنما بخبر عما 
ثبت عندها بنطق أو تعليل ؛ وإذا ثبت هذا فما لم يقف على الذليل الذي انعقد عليه(١)‏ 
الإجماع لا يجوز أن يقيسر 2" لأنه ربما كان نصاً بعيداً عن القياس. وربما كان معلَلاً2) 
بعلّة لا تتعدى إلى هذا الفرع*»: وربما كان هناك ما يوجب الفرق بين الأصل 
والفرع. فلا يجوز لهذه المعاني ». 

والجواب أن هذا الذي ذكرتم كله لا يمنع صحة القياس . أما الأول فأكثر ما فيه 
أنه استدل”*» بالقياس مع وجود النص؛ ومن استدل بالقياس في المسألة("© مع وجود 
النص يجوز ذلك ولا يقدح ذلك في قياسه. وأما الثاني فغير صحيح لأن وجود علة 
غير("© متعدية لا يمنع من علة أخرى متعدية. وأما الثالث فغير صحيح لأنه وجدت 
العلة الجامعة بين الأصل والفرع [ف]-وجب القياس؛ والأصل عدم ما يوجب الفرق. 
فبطل ما قلتم من هذه الوجوه. 

فصل 
[في جواز القياس على ما ثبت بالقياس] 
6 وهل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس مثل أن يقيس اللينوفر”'» على 


58 : في‎ )١( -48 


(1) في | ٠‏ نفس . 
م2 في ب: ا : متعلللا . 


(4) في اب: هذه الفروع. 
:(6) في نت: استدلال» بدل : : أنه استدل. 
(3) في ب ب: عسالةب بدون 0 
3 0 ب 65 وأ]. 


ءّ ع عع 
الارزء فيقول : «نابت لا يقطع الماء عنه في حال نباته فاشيه الارز). 

اختلف أصحانبنا في هذا؛ فمنهم من قال: «لا يجوز لآنه يجمع بين الفرع 
والأصل بغير علة ولا دليل» ومنهم من قال: «يجوز مثل ذلك» ؛ وهو قول ا عبد الله 
البضرى لاعن أسبعات أن مدنا 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! : وهذا هو قياس الشبه بعينه لأنه» جمع 
مجرّد الشبه من غير علة ولا دليل؛ وقد ذكرنا توجيه الوجهين في ما مضى . غير أن 
أصحابنا قد جعلوها مسألة مفردة وجعلوها مسألة وجهين ونصروا(*؟2 الوجه الذي 
تقولون0 © : وإنه يجوز» فقالوا: «هذا الأصل لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلا 
في نفسهء فجاز أن يُستنبط منه معنى ويقاس عليه غيره كما نقول [144 و] ذلك في ما 
ثبت بالنص» . 

م -احتج من نصر الوجه الآخر من أصحابنا-وهومذهب طائفة من أصحاب أبي 
حنيفة منهم أبو الحسن الكرخحي 2230 بأن قال: «العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو 
المعنى الذي انتزع من الأصل وقيس(© عليه الفرع؛ وهذا المعنى غير موجود في 
الفرع الثاني فلا يجوز إثبات الحكم فيه بالقياس؛ وبيان ذلك أن المعنى الذي ثبت 
به تحريم الربا في الأرْرّ هو الطعم والجنس عندناء والكيل والجنس عند غيرناء وهذا 
المعنى لم يوجد في اللينوفرء فلا يجوز أن يثبت الحكم فيه بالقياس». 

والجواب أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع مثل ما يثبت به الأصل مما يدل على 
أن قياسه عليه لا يجوز. ألا ترى أن في الفرع الأول لم يوجد ما يثبت به الأصل 


(") انظر التعليقات على الأعلام . 
() في [: لاء بدل: لآنه. 
(5) في ب: ونصر. 
(5) في 1: يقولون. 
٠م‏ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: وتقيس . 
(") في ب: سسببه . 


م١‎ 


المقيس عليه وهو النص» ثم يجوز القياس”؟» عليه بمعنى222 يستنبط منه؟ . كذلك في 
الفرع الثانى مثله . 

١‏ احت<١)‏ أيضاً بأن قال: «إذا عللتم السكر بأنه مطعوم جنس فحرّم فيه 
الربا كالبّرٌ ثم عللتم بأنه موزون وقستم عليه الرصاص أخرجتم عن أن تكون العلة فيه 
الطعم. وهو لا يجوز». 

قلنا : لا يخرج عن أن تكون العلة فيه الطعم. بل الطعم علة فيه والوزن علة؛ 
ويجور أن يمست الحكم بعلتين في العين الواحدة . 


[في ما لاا يجوز القياس عليه] 
5 وأما ما لم يشت في الأصل بإحدى١(١)‏ هذه الطرق فلا يجوز القياس 
فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته. 


(5) في [: قياسه. ‏ 

(6) فى ب: معنى. بدون الباء. 
١5ة-(١)[ب‏ كدمظع. 
)١( -5‏ في [: باحد. 

كيش يت 


م 


باب 
القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به 
وما لا يجوز أن يعلل به 


45 وجملة ذلك أن العلة في الشرع هو المعنى المقتضي للحكم. وهل هي 
موجبة للحكم 1947 ظع أو أمارة [عليه]. اختلف أصحابنا على وجهين؛ أحدهما أنها 
أمارة على الحكم على قول بعض أصحابناء وليست بموجبة('2 لأنها لو كانت موجبة 
لاقتضت الحكم قبل الشرع كالعلل العقلية. ومنهم من قال: «هي موجبة للحكم بعدما 
جعلت علة؛ ألا ترى أنْ[ها] بعدما جعلت علة توجب الحكم كما توجب العلل 
العقلية؟ وإنما لم20 توجب الحكم قبل الشرع لأنها قبل الشرع ليست بعلةء بخلاف 
العلل العقلية فإنها توجب الحكم بنفسها(” لا بججعل جاعل ونصب ناصب». 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : والخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى 
فائدة وإنما هو اختلاف في الاسم. لأن(*» من قال: «إنها0*» ليست بعلة» إن أراد بها 
أنها"» ليست بعلة توجب الحكم الآن لم يصح.ء وإن قال: «لم تكن توجب الحكم 
قبل الشرع» فهو مُسلّم 1ب [به]؛ فلا يكاد هذا الخلاف يفيد0”© حكماً. 


)١( 7‏ في ب: موجبةء بدون الباء . 
(') لم: ساقطة من [. 
(8) في نه للها ندال 1 تفنكها : 
(4) في ب: لكن. 
(6) [ب 47 و]. 
59) أنها: ساقطة من إ. 
(0) في ب :1 يبت . 


/ 


لخد 


[في بيان المعلول] 
4 واختلف أصحابنا في المعلول فقال بعضهم : «هي الأعيان التي يحلها الحكم 
كالنبيذ والخمر». ومنهم من قال: «إن المعلول هو الأحكام مثل التحريم والتخليل لا 


الأعيان؛ فأما المعلول فهو الأصل. وأما المعَلّل له فهو الحكم. وأم('© المعَلّل فهو 0( 
الناصب للعلة. والمعتل هو المستدل. بالعلة» . 


[ في بيان دلالة العلة] 

6 إذا ثبت هذا فالعلة لا تدلّ إلا على الحكم الذي نصبت له(©2؛ فإن 
نصبت للاثبات لم تدل. على النفي. وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات. وإن 
نصبت للنفي والإثبات دلت عليهما كعلة الجنس فإنه يجب أن يوجد الحكم بوجودها 
ويعدم بعدمها. ومن الناس من قال: «كل علة تدل على النفي واوثات؟ فإن نصبت 
للنفي دلت بوجودها على النفى9") وبعدمها على الإثبات29)*) إن د نصبت للاثبات 
دلت بوجودها على الإثبات وبعدمها على النفى 25059 

وهذا خطأ لأن العلل شرعية؛ ولهذا كان يجوز أل يوجب ما عُلّقَ عليها من 
الحكم ٠٠١[‏ و] أو يوجب”*» ضد الحكم الذي عُلَقَ عليها لوورد الشرع بذلك . ومثال 


م #مي 


ذلك أنه لوورد الشرع بأنه ما ليس بمطعوم”"2 يحرم فيه الربا وما هو مطعوم لا يِحَرْمُ فيه 
54 (١)أما:‏ ساقطة من إ. 

(5) في [: هوء بدون الفاء . 
)١( -6‏ في ب: نصب له الحكم . 

(5؟) في ب: الاثبات . 

(9) في ب : النفي . 

(54) ما بين العلامتين ساقط من ب . 

(©) في 1[: توجب . 

(5) في ب: مطعومء بدون الباء. 


ننه 


الربا [لإ)جاز ذلك؛ وإذا ثبت هذا فيجوز” أن يجعل صاحب الشرع وجود العلة ' 
دليلا على الإثبات ثم لا يجعل عدمها دليلا على النفي بل يثبت بها*» عند وجودها 
وبغيرها(*» عند عدمها. والذي يؤكد صحة هذا أن العلل العقلية التي توجب الحكم 
بنفسها يجوز أن يوجد الحكم بوجودها ثم يعدم. ويثبت ذلك الحكو”""2 بعلة أخرى؛ 
فالعلل الشرعية أولى لأنها صارت دليلا بنصب ناصب وجعل جاعل . 


فصل 
[في تعدية العلة لجنس الحكم أو لعينه] 

4 والعلة قد تكون لجنس الحكم وقد تكون للأعيان. فأما العلة لجنس 
الحكم فهو مثل أن يقول: علة(" النفقة في الزوجية(© التمكين من الوطء9©. وعلة 
القصاص العمد مع(*) التكافؤ »2. وعلة الرجم الزنا مع الإحصان وما أشبه ذلك . 
فهذا النوع من العلة يجب ألآ يكون إلا علة واحدة لأنه يدعي أن جنس هذا الحكم لا 
يشت إلآ بهذه العلة؛ فلا يجوز أن يكون(2 له علة أخرى ويجب أن يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها؛ فأي موضع وُجدت [فيه] ثبت الحكم». وأي موضع عدمت 


[منه] عدم الحكم”"©. 


(0) في !: التجويزء بدل: فيجوز. 
(8) بها: ساقطة من ب . 
(9) في ب: ويصرها. 
10ب لام ظ]. 
(١)علة:‏ ساقطة من إ. 
(5) في !: الزوجة. ظ 
(5) في !: الوطي . وقد سبق أن لاحظنا مراراً أن الهمزة كثيرا ما تسقط من مخطوط إسطنبول. وسترد 
هكذا في ما يأتي أيضاً بدون أن نبّه عليها. 
(4) في ب : التكافىء . 
(5) في !: ان تكون. 
(/1) الحكم : ساقطة من إ. 


هخم 


وأما العلة الموضوعة للأعيان فهو مثل أن يقول: «العمد المحض مع 
التكافؤ ©» موجب”" للقتل» ؛ فهذا ليس بعلة الجنس لأنه لم يقل«"2: «للقصاص”"') 
وإنما قال: «للقتل2»'0, والقتل يجب بأسباب كثيرة كالزنى بعد الإحصان والردّة 
والاعتراض لأخذ المال وقتل النفس وما أشبه ذلك. فهذا النوع من العلة يجوز أن 
يكون مطرداً وإن لم ينعكس, لأنه لم يدع29 أن2150 جميع العلة هذا وإنما يدّعي أن 
هذه العلة توجب هذا الحكم؛ وهذا لا يمنع أن يكون الحكم ثابتاً بعلة أخرى. 
ظ فصل 
[في ثبوت الحكم الواحد بأكثر من علة 
/اكة ويجور أن نيت الحكم بعلة وبعلتين [ 7٠٠١‏ ظ] و[ب]إثلاث و[بلأكثر 
من ذلك كالقتل يجب بالقتل والزنا والرذة(١2»‏ وكتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام 
والصوم والاعتكاف والعدّة؛ وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متما متماثلة<(”) 
كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك؛ ويجوز أن يثبت بها أحكام 
مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء ويتيح ترك الصلاة والصوم ؛ ولكن لا يجوز أن 
توجب العلة أحكامم[ا] متضادة(© كتحريم الوطء وتحليله في عين واحدة لأنهما 
دان يتنافيان(*» فلا يجوز أن يقتضيهما!*» معنى واحد2)7. 
(8) في !: يو 
(9) في 1: لانك 0 تقل 
)٠١(‏ في !: القصاص. 
)١1١(‏ القتل . 
)١0‏ في !: لم يدعي . 
)١19(‏ في ![: انه. 
)١(‏ في !: وبالزنا وبالرده. 
5)[ب88ص]. 
(9) في 1!: متصلات . 
(5) في ب : متباينان . 
(5) في ب: يعيضهما. 
(5) في ب: واحدا. 


م 


فصل 
[في إثبات العلة للحكم في الابتداء والاستدامة] 
ويجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء والاستدامةو كالرضاع 
علة في منع النكاح في7) الابتداء أو الاستدامة("»؛ ويجوز أن تكون(2”0 علة في 
الابتداء دون الاستدامة.7*© كالعدّة والردّة فإنهما يقعان ابتداءًٌ دون الاستدامة(*)0*)؛ 
وكذلك يجوز أن تكون علة في الاستدامة دون الابتداء(*) كالخلع يمنع استدامة 
النكاح دون الابتداء*202 . 


[في جواز أكثر من وصف للعلة الواحدة] 

8 ويجوز أن تكون العلة ذات وصف واحد ووصفين وثلاثة وأربعة وخمسة 
وأكثر من ذلك؛ ولا ينحصر ذلك بعدد. ومن الفقهاء من قال: «لا يجوز أن نزيد7'» 
على خمسة أوصاف». وهذا غلط لأن العلل شرعية؛ فإذا جاز أن يُعَلّْقَ الحكم في 
الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلّق على ما فوقها؛ فلا معنى للحصر؛ وهذا 
لمعنر 9 وهو أن الاعتبار بما(”© يدل عليه الدّليل؛ ولهذا علة السرقة ذات خمسة 
أوصاف وهو أنه سرق نصاباً من حَرّز مثله لا شبهة له فيه2؟» وهو من أهل القطع ؛ 


)١( --44‏ في 1: في . 
(5) في !: والاستدامة. 
(0) في !: يكون. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
)١( -84‏ في [: يزيد. 
(؟) في ب : هذا المعنى . 
(”) في ب: لاء بدل: بما. 
(4)انظر في هذا المعنى البيان ١‏ من الفقرة 4554 . 


امم 


:وعلة الحج:ذات أوصاف كثيرة. وعلة الصلاة ذات وصفين . وهي الطهارة من الحيفن 
مع التكليف؛ فكان ذلك بحسب الدّليل» فبطل هذا الاعتبار. . 


فصل 
[في وصف العلة وكيف تكون] 

ويجوز أن يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر «إنه مطعوم» لأنا علقنا 
الحكم على صفة البرء وكما 70١1[‏ و] يقول أصحاب أبي حنيفة: «إنه20 مكيل 
جنس». فإنهم أيضاً يعلقون الحكم على صفة أخرى للبّر غير الصفة التي علقنا عليه ؛ 
ويجوز أن يكون حكماً كقولنا: «من صح صومه59) صح حجهء أو من صحت صلاته 
صح إحرامه بالحج”(”". أو من صح طلاقه صح ظهارة4 ويتحرن ان نيكرة ساك ) 
كقولنا: «نبيذ»؛ ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز أن يجعل الاسم0'» علة)؛ ومنهم من 
قال: «إن كان اسما مشتقاً كقولنا: «قاتل» يجوز أن يجعل علة. وإن كان لقبا9') 
كقولنا: «نبيذ وتراب» وما أشبه ذلك فلا2©9 يجوز أن يجعل علة». 


والدذليل على أنه يجوز ذلك أنه”*» لو ورد به النص من صاحب الشرع مثل أن 
يقول: «حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر(١©2‏ لأنها('2 خمر» [ل]جازء فجاز أن يشبت 


باه (١)زب‏ لمظ]. 
(5) في !: وضوءه. بدل: صومه. 
(9) فى ب: كالحج . 
(5) في !: .حكما. 
(6) في !: للاسم . 
(5) فى ب: نفياء وفي [: لمسا. 
0) في !: لاء بدون الفاء. 
(6) في !: لا يجوز. 
(9) في [: لانه. 
)٠١(‏ في ب: والخمر. 
)١١(‏ فى ب: لانها. 
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بالاستنباط. وتحريره أن نقول: ما جاز أن يعلّق الحكم عليه نطقأ "2 جاز أن يعلق 
الحكم عليه استنباطاً كالصفات والمعاني والاستدلال. نقول: الاستنباط إنما يتوصل 
إلى معرفة قصد صاحب الشرع والوقوف على علة الشرع في ذلك الحكم ؛ فإذا جار 
أن يصن صاحب الشرع على تعلق )١5(‏ الحكم بالاسم جاز للمعلّل أن يستسط ذلك 
بالدليل ويعلق الحكم عليه. 

الوه احتج المخالف22 بأن قال والأسياء ل 1 تفتقر إلى الاستنباط فلا يجوز 
أن نجعلرّها] علة). 

و 0 اب أن 0 0 على الأسماء وجعلها عله يسدر 3 000 الاستنباط9» 
يجعل المعاني علة؛ وذلك هن | للعقياد والاستنباط» فبطل ٍ ا 

7 احتج ف بأن قال: «الأحكام لذ جعلة إلا بالمعاني والأسماء ليست 
بمعاني('2, فلا يجوز أن تجعل علة2)50 , 


والجواب أن هذا نفس الخلاف لأنا لا نسلم أن العلل هي المعاني وأن الحكم 
لا يعلق إلا على المعاني . بل تارة يكون معلما 17 ٠‏ ظ] على المعنى وتارة على 
الاسم فلا نسلّم ذلك؛ ثم يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع. 


احتج أيضاً بأن قال: «العلل لا تكون إلا حقيقة والأسماء يدخلها 
المجاز. فلا يجوز أن تجعل علة». 


)١١‏ فى ب: مطلقاء بدل: نطقا. 
)١5(‏ في | تعلبى . 
١/اه- )١(‏ في |: من خالف . 
(1) في ب: تفتقر. 
(9) في ب زيادة: لما تفتقر الى الاستنباط . 
(54) في ب: طريق. 
)١( -‏ في ب : معاني . 
(1)5[ب 86 ص]. 


م 


والجواب أن هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع. فإنه يجوز وتستوي 
الأسماء والمعاني وإن كان هذا المعنى موتخود ا : 


فصل 
[في جوار جعل نفي صفة علة الحكم] 
1 ويجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم . ومن أصحايبنا من قال : 
وز». وحكى ذلك عن القاضى أبى حامل(١)‏ [الإإسفرايني] 

ظ والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: ما جاز أن ينص عليه صاحب الشرع في 

التعليل جاز أن يُستنبط بالدّليل وتَعَلّقَ الحكم عليه كالإثبات. < 
1/6 احتج المخالف بأن قال : «الحكم لا يجوز إثبا ته إلا بوجود معنى يفتضى 

ثبوته والنفي عدم معنى .2 فلا يجوز أن يوجب الحكم». ْ 
والجواب أن هذا نفس الخلاف ومجرد الدعوى. ونحن لا نسلم بل الحكم تارة 


يت بوجود معنى وتارة بنفي معنى . 
5 احتج أيضا بأن قال: «من شرط العلة أن ده افيها الفرع والأصل. 


والاشتراك في النفي لا يصح». 
والجواب أنا('» لا نسلم فإن("© الاشتراك في 058 يصح كما يصح في 


الإثبات . 
وجواب اخر أن النفى يتضمن الإثبات والاشتراك فيه يحصل . 


)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
5- (١)أنا:‏ ساقطة من ب. 


(5؟) في ب: ان 
6م 


فصل 
[فى جواز تعدية العلة] 

7 ويجوز أن تكون العلة متعدية كعلتنا فى الربا فى المطعومات؛ فإنا 
نقول: «إن العلة في البرّد'» هي الطعم فتتعدّى0"© إلى سائر المطلفونات: ويجوز أن 
تكون واقفة وهي التي لا تتعدى إلى غيرها كعلتنا في الدراهم والدنانير”؟ وتسمى 
العلة اللازمة9؟». وقال أصحاب أبي حنيفة: «لا يجوز أن تكون العلة الواقفة علة من 

جهة الاستنباط وإنما تكون علة من جهة النص» كعلتهم في الخمر فإنهم يقولون : «إن 
العلة فيه الاسم») ويدعون أنها منصوص عليها لأن الب يَكلةِ !| - قال : «حَرمَت الخمر 
لعينها)0». وهو قول بعض أصحابنا . 


والدَليل على صحة مذهبنا وأنها صحيحة أن نقول: «دليل 7١1[‏ و] شرعي أو 
أمارة١2‏ شرعية. فجاز أن تكون خاصة كالنطق» أو نقول: «كل علة جاز أن تكون2*» 
متعدية جاز أن تكون(*9"© واقفة كعلة صاحب الشرع إذا نص عليها». والدّليل8©» 
على صحة مذهبنا أن العلل العقلية أ[و]كد وأقوى من العلل. الشرعية بدليل أن العقلية 
ترط فيها الطرد والعكس ولا يشترط ذلك في العلل الشرعية .2*0 فإذا جاز أن تكون 


/الاه- )١(‏ في 1: الربا. 

(5) في [: فتعدى. 

59 [ب حمظ]. 

(5) الزمنه. 

(0) لم نقف على هذا الحديث بهذه لعي ل داجس ذا اضرع لديو نش لون ا 
والسير. وعثرنا في المعجم المفهرس (ج .ص .80١‏ ع )١‏ على إحالات متعددة على البخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك. وكلها تدور حول تحريم الخمر؛ لت 

فى المصدر ذاته 2 ؟؛ ص الى 32 إحالة على مسلم (أشربة) كحديث: «ِلْقَلْ حرمت 
لمم وَكَانَتَ عامة ة خمُورهم (.. .١(‏ 

(5) في ب: وأمارة. 

(/) ما بين العلامتين ساقط من [. 

(4) في 1 ويدل. بدل: والدليل. 
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العلة العقلية واقفة مع تأكدها فالشرعية أولى 0*0 , 

4 احتج المخالف بأن قال(©: «الواقفة لا تفيد شيئاً لأن حكمها ثابت 
بالنص» فوجب أن تكون باطلة لأنها لا تفيد ما لا20 يفيد النص؛ ومثال ذلك أنك إذا ‏ 
قلت: «ثمن جنس يحرم فيه( الربا») لم يكن في ذلك فائدة لأن تحريم الربا في 
الأثمان قد عرف بالنص. فكان وجود هذا المعنى وعدمه واحدا لأنه لا يفيد معنى 
زايداً على ما ثبت بالنص؛ فوجب أن يكون باطلاً. ألاترى أن كونه ذهباً أو فضة؟ لما 
لم يكن يفيد غير ما يفيد النص لم يجز أن يعلل به؟». 


والجواب أن هذا يبطل به إذا علل به صاحب الشرع لأنه لا يفيد شيئاً؛ ومع 
ذلك هو تعليل يبحم ؟ فإذا90») لم يجز أن يترض بهذا الكلام على علة صاحب 
الشرع لم يجز أن يعترض به على علة9) المعلل ؛ والذي يوضح هذا أن العلل 
شرعية» فإذا جاز لصاحب الشرع ذلك جاز للمعلل لأنه يقتدى به. 


وجواب آخر أنا لا نسلم فإنه يفيد غير ما يفيد النص لأن النص أفاد مجرد 
الحكم. والاستنباط أفاد العلة ووجه الحكهم9" فيه؛ وهذا المعنى زايد على النص . 


وجواب آخر أن النص أفاد الحكم. والاستنباط أفاد المنع من إلحاق غيره به 
وأن الحكم خاص فيه لا يتعداه؛ والمنع من القياس فائدة ما أنبأ النص عنها كما أن 
التعدية إلى غيره معنى ما أنباً النص عنه؛ فلا فرق بين الواقفة والمتعدية من هذا 
الوجه. 


(4) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
ماة (١)قال:‏ ساقطة من [. 

(5) لا': ساقطة من ب. 

(9") فيه : ساقطة من ب . 

(54) في ![: وكونه فضة. 

(6) في !: واذا. 

(5)[ب ١5ص].‏ 

(90) في [: الحكمة. 


م 


وجواب آخر أنه ربما حدث 7٠١7[‏ ظ] هناك فرع متعلّق (8) على العلة ويلحق 
بالمنصوص عليه ؛ وهذه(©» أيضا فائدة ولا ينبىء(١2‏ النص عنها؛ ويخالف التعليل 
بالذهب والفضة فإن ذلك اسم؛ وعلى قول بعض أصحابنا: «الاسم لا يجوز أن 
يجعل علة». وإن سلمنا فلآن التعليل بالذهب لا يجوز لأنه خر ج260 منه2(0 الفضة. 
والتعليل بالفضة لا يجوز لأنه يخرج منه الذهب؛ فَعَلَلْنا بكونهما ثمناً حتى يكون جامعاً 
للذهب والفضة؛ فبطل قولكم من هذا الوجه. 


فصل 
[في جواز وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم] 

4 ويجوز أن يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم فيه كقولنا في 
علة الخمر: «إنه شراب فيه شدَّة مطربة»؛ ويجوز أن يكون معنى لا يعرف وجه الحكم 
فيه كقولنا في البر: «مطعوم»؛ فإنا نعلم هناك أن الشدة المطربة كانت2'0 علة لتحريم 
الخمر لأنها تؤدي إلى الفساد وإلى2©92 ترك الصلاة وإلى29 ذهاب الأموال والنفسء ولا 
نعلم أن الطعم لأي معنى أوجب تحريم الريا. 


: ' 
[في وجوب العلة الجامعة لرد الفرع إلى الأصل] 
ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة جامعة بينهما أو ما يدل على 


(8) في 1: يتعلق . 
(4) في [: وهذا. 

. في [: ينى‎ )٠١( 
. في 1: محرح‎ )١1١( 
في إوتب: ملها.‎ )١9( 

)١( -6‏ في |: ان كانت. 

(0) إلى : ساقطة من [. 
(*) في 1: شيءء بدل: معنى . 
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علة. وقال بعض الفقهاء('2 من أهل”" العراق: «يكفي في القياس شبه<(" الفرع 
بالأصل بم(؟» يغلب على الظن أنه مثله». فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة 
. موجبة للحكم يقطع , بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا؛ وإن أرادوا أنه يجوز 
بضرب من الشبه على ما يقوله القائلون بقياس الشبه فقد تقدم الكلام على ذلك ل 
أقسام ذلك وما يصح منه وما لا يصح؛ وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب 
إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه0*» لو كان كذلك227 لما دعت الحاجة إلى الاجتهاد 

بل كان يجوز الجمع بين الفرع والأصل من غير فكر””) ولااروية؛ وهذا لا يقوله أحدى 
فبطل هذا. ظ 0 ظ 


١‏ إذا ثبت ها ذكرناه من أقسام التعليل فيجوز أن يكون التغليل منصوصاً 
٠٠[‏ و] عليه من جهة صاحب الشرع ويجوز أن يكون مستنبّطاً. فالمنصوص عليه 
مثل أن يقول صاحب الشرع: حرمت عليكه(2 الخمر للشدة المطربة»؛ فهذه يجوز 
أن تكون علة ونص صاحب الشرع عليها يغنى عن طلب الدّليل على صحتها من جهة 
الاستنباط والتأثير. ومن الناس من قال: «لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه”"2 علة). 


“مو (1) زب ٠وظع].‏ 
(7) أهل: ساقطة من ب . 
(5) في !: مف 
(1) في ب: لما. 
(6) فى ب : فاأنه. 1 
() في ب: ذلكء. بدل: كذلك. 5 
(0) في ب و[: فكرة.. 
)١( 5١‏ عليكم: ساقطة من ب . 
(5) عليه : سافطة من ب . 


44م - 


وهو قول بعض نفاة القياس. ومن الناس من قال: «هوعلة في العين المنصوص عليها . 
دون غيرها». وهذا غلط. 

فأما الدليل على فساد قول من قال: «إنه لا يجوز أن تكون22"9 علة» أن نقول : 
إذا جاز إن يعرف من جهة الاستنباط أن الشدة المطربة علة في الخمر ويقاس عليها 
عورهنا: فلذن يعجو ةذ عرف: للف فى عدهة النضى وان :وا خرف وأما الذليل على من 
قال : «إنها علة في ما وردت فيه دون غيره» فهو أن نقول: لو كان هذا(» صحيحاً ولم 
يصر ذلك علة في غيره إلا بالنص عليه سقط الاجتهاد*»., لأنه إذا نص على علته200 
فيه وفي غيره فقد وقع الاستغناء بذلك عن الطلب والاجتهاد. 

فصل 
[في العلة المستنبطة] 

57 وأما المستنبطة فهي2(7 الشدّة المطربة في الخمر فإنها عرفت 
بالامخاط ‏ فيته: أيقيا حزق أن كوك علة: «وشن: الناين. هن قال :ولا جود أن 
تكون93) العلة5) الما ثبت بالنضن أو أو الإجماع*. وهذا خطأ لمَا روي أن النبي ظ 
كك  !‏ قال لمعاد لكا يعلة: لي اليمن : ابم م نَحْكُم؟2 قال : وبكتاب الله !» ؛ فاك «فإن 
3 تجذٌ؟» قال: (بسنة ة رَسول الله !»)؛ قال: «فإن لم نَجِدْ؟» قال: جه رص ولا 


آلو ١‏ ولذكالق: معرفة التعليل موقوفة0"» على الت عاسو اين الحتوم رفي 


(5) في ب: يكون. 
(5)[ب ١9و‏ ]. 
(5) في ب: والتفكير. 
(6) في ب : علة. 
)١( -‏ في |: ,فهو. 
(؟) في ب: يكون. 
(9) في ب : علة. 
(5) في بب: والاجماع. 
(9) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة .!/٠7‏ 
(5) في ب: موقوف. وفي !: موقوفا. 
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بعد الكتاب ب يق بحكم 7 ؛ قلما اجعل هناك قسماً الث ا وأقره الرسول 11 - 
لما يرضاه 007 2-50 4 ا أن غير ا عليه يجور ا إليه ؛ 
وليس ذلك إلا مأ أدرك من جهه جهة الاستنباط. 
[في كون العلة معنى زائدا في الحكم أو دليلا] 

+8 وقد تكون العلة معنى زائدا ف في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويعدم 
بعلمه كالشدة المطربة في تحريم اللخمن وال حزاء بالصلاة ة في تحريم الكلام ؛ وقد 
تكون2؟ دليلاً ولا 'تكون(© نفس العلة كقولنا في النكاح الموقوت29: «نكاح لا 
يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه» وقولنا في ظهار الذمي 9 : «من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم). وهذ|ا(؟) يجوز أن يكون يذ على مأ ذكرنا من الوجهين . 

ظ [في بيان الفرع] 

614- قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أصل وفرع وعلة رحو وقد تقدّم 
الكلام على الأصل والعلة . وأما الفرع فحذه ما ثبت حكمه بغيره كالار فإنه ثبت 
بالقياس على الوقن ذكرا اسسافة وما يتحو نيجع :قرفا وما له جور ودكون 
ومواضع الااستحسان والأبدال . وقد تقدم الكلام على ذلك على الاستيفاء. فأغنى عن الإعادة . 
0 الفيزنة مائظة هن [. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
7 (1ا) في ]: يكون. 
(9") في !: الموقوف. 
() انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في [: وهل. ظ 
. (©) شبها: ساقطة من ب . 
4 (1) في ب ب: يكون . 1 9)[ب ١و‏ ظ]. 


45م 


يبه 


باب 


بيان الحكم 


6 قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: الأصل والفرع والعلة 
والحكم . وقد قدمنا ذكر الأصل والفرع والعلة2'0. والكلام ههنا في بيان الحكم . 
والوجوب والندب والإيجاب والإإسقاط. وما أشبه ذلك . وهو على صربين . من 
مُصَرّح به ومُبهم . فأمًا المصَرّح به فمثل أن نقول(©: «شراب فيه شدّة مطربة فوجب 
أن يكون حراماً أو ٠١4[‏ و] مطعوم جنس حرم فيه الربا»» وما أشبه ذلك. فهذا 
ولا يصرح بحكمها بل يقول: «فأشبه كذا». مثل أن يقول: «شراب فيه شدّة مطربة 

85 -_وقل(١)‏ اختلف أهل الحدل في صحة هذا ؛ فمنهم من قال : إن ذلك لا 
يكون بياناً بل يكون مجملاً كما لو وقع مثله في كلام صاحب الشرع». والصحيح أنه 
جائز لأنه إذا قال: «فأشبه كذا» كان مقتضى كلامه: «فأشبه كذا في'2 الحكم الذي 


)١( 6‏ في ب: والعلة والفرع. 


(؟) في !: من التحليل والتحريم . 
(0) في [: يقول. 


(5) في [: بحرم. 
)١( -5‏ قد: ساقطة من [. 


(") في ب: مجمل. بدل: فيئ. 
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سألت عنه» وقد تقدم الخطاب بين السائل والمسؤول فكانت الكناية راجعة إليه. لأنه 
إذا قال: «شراب فيه9؟2 شدة مطربة فأشبه الخمر» كان معناه في التحريم لأن السؤال 
وقع عن التحريم ويخالف ما ذكروه من كلام صاحب الشرع؛ فإن هناك لم يتقدم معهود 
إليه الضميرء وههنا تقدّم ما يفهم به معنى الكلام . 
ومنها أنها تذكر(؟» علة ولا يُصرّح بالحكم الذي سثئل عنه بل يعلق عليه التسوية 
بين حكمين» مثل2 أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة فاستوى 
جامدها ومائعها في النية أصله الطهارة العينية» وهي إزالة النجاسة»؛ فيعلل بطهارة 
الحدانة: سقس (9) اعان هار الشكى السورة "دنه 
0 - وهذا أيضاً('2 قد اختلف أهل الجدل في صحته؛ فمنهم من قال: «إن 
ذلك غير جائز» لأنه يريد بالتسوية في الفرع إيجاب النية وفي الأصل إسقاط؛ 
والإسقاط والإيجاب ضدان؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم أحدهما من الآخر ولا تجوز 
العبارة عنهما بلفظ واحد». ومنهم من قال:: «إنه صحيح» وهو الأصح لآن حكم العلة 
هو التسوية نين الجامد والمائع وقد وجد ذلك في الأصل والفرع من غير [5 7٠١‏ ظ] 
إنكار؛ وإنما يختلفان من22 الوجه الذي ذكرتم في االفاضيل ١‏ والاختلاف في 
اتفصيل ل يضر لأنه لم يجعل حكم عات تفل إنا جعله مهما وقد وجد ما علق 
على العلة(*» في الأصل والفرع. 


5) زب 55ص ]. 
(4) في !: يذكر. ١‏ 
(4) في ب: وذلك». بدل: مثل. ‏ 
(7) في ب : فتعلل الطهارة بالحديث وتقيس . 
(0) في ب: التسويةء بدون اللام . 
/ا64- )١(‏ أيضاً: ساقطة من ب. © 
(6) فى ب: في. بدل: من. 
(7) في ب: الفصل. 0 
(14) في ب: الأصل.. بدل: العلة. 
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والدّليل عليه أنه إذا قال: «عبادة تشتمل'2 على أفعال متغايرة يرتبط بعضها 
ببعض فافتقرت إلى النية كالصلاة» يصح هذا بالاتفاق للأصل 27 والفرع في الحكم 
الذي علق عليه وإن كان عند التفصيل لأن 0 نية0"؟ الصلاة0*؟ ينوي الصلاة 
وفى(*06© نية الوضوء ينوي رفع الحدث . 


ومنها أن يكون حكم الفقه إثبات7 التأثير لمعنى ؛ وذلك مثل قولنا في السواك 
للصائم : «إنه يكره بعد الزوال لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون 
للصوم فيه تأثير كالمضمضة». وهذا يصح<('" لأن للصوم تأثير[ا] في المضمضة وهو 
المنع من المبالغة. كما أن للصوم تأثير[ا] في السواك وهو الكراهة بعد الزوال. فإن 
كان7١"‏ تأثيرهما مختلفاً واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض 
في إثبات التأثير للصوم في كل واحد منهما فحسب؛ وذلك قد وجد وإن كان عند 
التفصيل يختلف تأثيرهما. 


(5) في 1: يشتمل . 

(5) في 1: الاصل . 

0) زب ؟وظع. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من نب. 
(9) في 1. اتيان. 

)٠١(‏ في ب: لا يصح. 
١١١)كان:‏ ساقطة من ب . 


1 


بيان ما يدل على صحّة العلة 


-_وجملة ذلك أنه لا بد من الدّلالة على صحة العلة لأن العلة شرعية كما 
أن الحكم شرعي ؛ فكما لا يجوز إثبات الحكم من غير دليل لا يجوز إثبات العلة من 
عير .دلبل ظ 


[في دلالة الأصل .والاستئباط: على صحة العلة] 
8 والذي يدل غلى- صخة العلة-ضربان: الأصل والاستنباط . فأما الأصل 
فهو قول الله تعالى ! - وقول رسوله ‏ كَكِةِ! - فدلالتهما من وجهين» من جهة النطق 
ا 0000 بعضها ل 
بلفظ ٠١5[‏ و] التعليل كقوله ‏ تعالى! «من أجل ذلك كتبنا عَلَى بنى 
إسْرَائِيلَ 74 وكقوله: « كي لآ يكُون ُوْل بن الأغنَِ نكم 04" وكقول9» <٠‏ ل 
يكن للناس على الله 0 20# , وكقوله - عليه السلام! :«إنمًا جعل الإسْيَعذَانْ50) 





امه (١)[ب‏ 19ث]. 
(1) جزء من الآية #7 من سورة المائدة (0). وانظر التعليقات على الأعلام للعلم الوارد في الآية. 
(9) جزء من الآية لا من سورة الحشر (694). 
(5) في 1: وقوله. بدون الفاء . 
. () جزء من الآية 156 من سورة النساء (5). 
(5) في ب: الأثمد. 


6م 


مِنْ أجل لصن وقوله : «إنْمَا يكم لجل الدَّافَة)20) وقوله في ١‏ بيع الرطب 
بالتمر: و إذا يبس؟) قالوا : (نعم ! !» فقال: «فلا إذَا!» 2 معناه 7 ''» ذلك 
لأن «إذا» من ألفاظ التعليل. فهذا وأمثاله أجلى ما يكون في التعليل ويجري 
مجرى النص. لا يحتمل غير التعليل . ظ 





(7) سبق تخريج الحديث في البيان /ا من الفقرة ل"97. وأما الحديث بلفظ: الإثمد كما ورد في 
تخطوط ناز بشن قلم نقف على صيغته في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسنن . 
رورس ار المييت المسهرين 8 1 ص 2١١5‏ ع١)‏ فهو: «خير أكْحَالِكُمْ الإنمدُ يَجُلُو 
الْبِصَرَ ويُنبت الشّعَرّه وقد أحال عنه فنسئك إلى أبي داود (لباس -. طنب) والترمذي (لباس - 
«لب) والسائن (زينة) وابن ماجه (طب) والدارمي (صوم) وابن حنبل . 

(8) انظر تخريج هذا الحديث في البيان 5 من الفقرة /472. وهو متعلق بادخار لحوم الأضاحي . 
وفيى ب: من أجل . 

((8) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ه٠.*#.‏ و05 رلا#) حيث خرّج. الصدّيقي هذا الحديث عن 
مالك - ومن طريق مالك عن الأربعة. أَيْ الترمذي وأبي, داود والنسائي. وابن ماجه ‏ عن 
يداف :بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن:سعد بن أبي وقاص أن النبي 

- سلل عن شراء التمر بالرّطب فقال: ا إِذا يَبسن؟ قال: نعم! اليا عن درت . وقد 
خرعة الصديقي أيضاً بلفظ ابن حبّان والحاكم : 8 الرْطَبٌ إِذا جَفتٌ؟ قَالوا : نَعَمُ! قال: 
تقلا إذا . 


وقد حرص الصديقي على نقل رأي الحاكم في الحديث: و«حديث. صحيح- لإجماع أئمة 
النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم لكل ما يرويه من الحديث. إذلم يوجد في رواياته إلا 
الصححتيح خضوضا في. حديث أهل المذينة» . ونقل المخرج اخجرار الشيخين البخاري ومسلم. 
عن :تخربوج :الحديث لما خشياه :من «جهالة» زيد بن عياش معلقا على ذلك بأن الراوي معروف 
كما بينه (الخطابي في 6 السئن والمنذري في مختصر سنن أبي داود وبأن له ترجمة في 
تهذيب 'التهذيب لابن حجر 

انظر :تلافيق الاحالات إلى كتب الحديث التي ساقها الصديقي وذلك في بيانات محقق 

الكتاب المرعشلي هو" من ص م6 و؟ إلى " :من ص05" 

وفي [: فقيل. بدل: قالوا. 

. في !: من اجل‎ )٠١( 


م6١‎ 


فصل 
[في دلالة العين على صحة العلة] 

١‏ ويليه في البيان والوضوح أن يذكرعينا ويع كت( عليه كما وتنا 

بصفة ولا تفيد2'9 تلك الصفة معنى غير التعليل» بعلم" أن ذلك مذكور على اسبيل 
التعليل ؛ وذلك كقراه - تعالى ! - في صفة الخمر: «إنما يريد الشيْطَان أن يوقم 
مث العداوة والمخضاء في الخمر وَالمَيسِر وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة. فهُل 
انتم مُنْتَهُونَ 404» فإنه لما وصف الور بهذه الصفات. وهو( 4 : عندنا لا يحتاج 
إلى ذكر ماء دل على أنها مذكورة على سبيل التعليل كقوله علد ! 20 في دم 
الامتشانة: «إنة دم عرق»« "© وكقوله في الهرة «إنهًا » مِنَ الطوافينَ ليم أو 
«الطوافات»0) وقوله خين قبل له: ويا رَسول الله! دَعَاكُ فلن اه وَدَعَاكُ لان 

تجِبْهُ !» فقال :«في دَارِفلانٍ كلْبٌ!» فقيل : «وفي دَارِفْلانٍ هرّةٌ!» فقال «الهرة َيْسَت بِنْجِسَةٍ 

وفي بعضها «الهرّةُ سَبُّعّ»0*»؛ فهذا وإن لم يوجد فيها معنى7© التصريح بلفظ التعليل 

. في إ: وتعلق‎ )١( 

(9) في ب: تقبل. / 

(9) في 1: فنعلم . 

(5) الآية 4١‏ من سورة ة المائدة (8). 

(5) هو: ساقطة من [. 

(59) الصيغة ساقطة من إ. 

(7) أنه : ساقطة من [. انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ,2*0 ر8م4) حيث خرج الصدرهي 
الحديث بالإحالة على الشيخين. فعن البخاري «متفق عليه من حديث عائشة أن َاطمَة بنْتَ أبني 
حُبَيش كانت تستحاض فَسَأْلْتَ الي - يه - فقالَ: ذَلِكَ عِرْقُ وَلَيِسَ بِالْحَيْضَةٍ فَإِذَا قبت 
الْحَيْضْة فَدَعِي الصلاة وَإِذا درت فَاعْمَسِلِي وَصَلّي . ثم عن مسلم مثله عن عائشة في قصة 
استحاضة أم حبيبة بنت جحش شَمّنة النبي» ولكن باستهلال الحديث بلفظة: إِنّمَا. 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالاات في البيانات ١‏ إلى ”7 من ص /اه". 

(8) في 1: والطوافات . 

(4) فى ب: فأجبت. وقد سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ل461. 

.| معنى: ساقطة من‎ )٠١( 
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إلا أنها(''2 في معنى التعليل لأنه لا فائدة فى ذكر هذه الصفات إل60 التعليل؛ 
وكلام صاحب الشرع يجب أن يجعل له فائدة يحمل عليها9؟١)‏ لأنه لا يفصد بما 
يزكر 2359 إلآبيان الشرعيات. 


فصل 
[ في دلالة عين على صحة العلة] 

5 8 ويليه في الميان أن 5 ور على عين ويصفها بصمة‎ - ١ 
كقوله عليه الصلاة(١) والسلام ! : «من باع نخلا قل ات متها للبائع, إلا أن‎ 
يشرط المبتائع59) وكقوله تعالى ! : «وإن كُنّ أولآت حَمْلٍ َأنْفهُوا عَلَيهِنّ حتى‎ 
0 َضَعْنَ حَمْلَهُن 994 وما أنسه ذلك . وقد يكون بغير لفظ الشرط: كقوله‎ 
: وَالسّارقُ والسَارقة فَاقْطعُوا ايُديَهُمَا 2904 وكما(*» روي أن النبي - يكِ! - قال‎ 
تبيعوا الطعَامَ بالطعام إلا مثلا بمثل ع2©00. فالظاهر من هذه الصفات أنها لويد‎ 
وجه التعليل. لأنه لو كان غيرها في معناها لم يكن لذكر هذه الصفات فائدة.‎ 

فصل 
[في دلالة النص من جهة الفحوى على صحة العلة] 

97 وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضاً أجلى من 

(١0011)[ب‏ #"#وظ]. 





)١0‏ في |]: غير. 

)١6(‏ في !: عليه. 

)١5(‏ في !: بما نذكره غير 

)١١‏ الصلاة: ساقطة من إ. 

. 544 في !: بعد ان تؤبر فتمرتها. وقد سبق تخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة‎ )١( 
.)56( جزء من الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )5( 

(85) جزء من الآية 8 من سورة المائدة (6). 

(0) فى ب: ولما. 

(1) سبق تخريج الحديث في البيان ٠١‏ من الفقرة 95. بالطعام : ساقطة من ب. 
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البعض(2 . . فأجلاها ما دل عليه التنبيه من طريق0© الأولى؛ وذلك مثل قوله. 
تعالى! : قلا تَقُلْ لَهُمَا ف 224 فإنه نص على المنع من التأفيف» للأذى 
ونبّها*2!» على ما فوقه؛ فكان الشتم والضرب أولى بالمنع؛ وكما روي أن النبي 
- كله !. 0 عن التضحية. بالعوراء(*» فدل من جهة/0 التنبيه على أن العمياء أولى 
بالمنع لأنها أنقص من العوراء. 

ومن ذلك أن تُذكر(» صفة يهم من ذكرها المعنى الذي يقصدء”» صاحب الشرع 
وتتضمنه(*» الصفة؛ وذلك مثل قوله ‏ عليه الصلاة” "2 والسلام! |: دل يقضي القاضي 
وهو وَ غُضبَانو37). وكقوله في الفارة تقع في السمن: «إن كان جامد لقوق وما 
حولها: وَإِنْ كان مَائعاً فاريقوة227. فإنه يعلم بضرب من الفكر أنه2"0 أنما منع 
القاضي من القضاء في حال الغضب لِتَغيّر حاله» وأن الجائع والعطشان في معناه لأنه 


)١( -71‏ في ب: بعض . 

(5) في ب: وجه. 

(*) جزء من الآية .من سورة الإسراء .)١17(‏ وفي [: ولا. 

(5) ما بين العلامتين ورد محله فى ب: ومنه. 

(89) سبق تخريج الحديث في الفقرة 7 وفي #لبيان .٠١‏ 

(5) في ب: من جهة المعتى . 

(0) في 1: يذكر. 

(8) في [: قصده. 

(4) في 1: تضمنتته . 

)٠١(‏ الصلاة: ساقطة من إ. 

(١١)انظر‏ تخريج أحاديث اللمع (ص .7”٠١‏ ر 5 )٠١‏ حيث لاحظ الصديقي الحديث «متفق عليه 
من حديث أبي بكرة بمعناه» وأحال على سئن النسائي وابن ماجه حيث ورد: «لا يَقَضي 
الْقاضي 9 انين (. . .)». وانظر تدقيق الإحالاات على صحيحي البخاري ومسلم وسئنن 
النسائي وابن ماجه في بيانات المرعشلي 5 إلى /ا من ص .535١‏ 

. 57/8 سبق. تخريج الحديث في البيان م من الفقرة‎ )١1( 

)١(‏ أنه : ساقطة من ب. 
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يشغا )١4(‏ قلبه ويتغير (0© خخاطره<2©'7 كالغضبان فلا يتوفر على الاجتهاد. وكذلك . 
نعرف2""9 أنه: إنما0© أمر بإلقاء النجاسة وما حولها من الجامد وبإراقة المائع لكونه 
افد | ومائعا لأن الجامد يمنع النجاسة أن تصل(؟© إلى غير ما لاقاه لجموده(:7) والعاج 
تتداخحل أجزاقة فتصل('2 النجاسة إلى سائر الأجزاء لكونه مائعا ..فهذا :وامثالة أيضا 
يدل على التعليل ٠١51‏ و]. 


فصل 
[في دلالة أفعال النبي على العلة] 


44 وأما دلالة أفعال رسول الله ككه! ‏ فهو('» ضربين : 


أحدهما أن يفعل فعلاً عَقب29 سبب لولاه لما فعل ذلك فيعلم أ نه لم يفعل 
ذلك إلا للسبب الظاهر؛ فيدل على أن ذلك السبب علة لذلك الفعل ؛ وذلك مثل ما9") 


رُوي عن النبى ‏ يَكِِ! ‏ أنه(*» سها فسجد؛ فيعلم أن السهو علة في السجود. 
والثانى أن يوجد من جهة غيره فعل فيحكم فيه بحكم فيعلم2 أن ذلك علة لما 





. في [: مشتغل‎ )١5( 

. يتغير: ساقطة من ب‎ )١80( 

.]995 ب[)١5(‎ 

. فى ب : نقر من‎ )١10( 

)١18(‏ فى ب: لما. 

(19) في !: بحصل . 

. في !: لجمودته‎ )7١( 

. في [: سحصل‎ )1١( 
فى ب: على. بدل: فهو.‎ )١( 44+ 

(9) في !: عقيب 

(9) فى ب: كما. 

(4) أنه: ساقطة من ب . 

(0) الفاء ساقطة من ب . 
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حكم به ؟ وذلك كما روي أن ماعزاً زنى ا رسول الله كله !)2 - وأن أعرابيا 
قال: «واقعت أهلى في نهار رمضان» فقال له : + «أعتقن رَقَبَةو0) ؛ فيعلم» من ذلك أن 
الزنى علة لوجوب الرجم وأن الجماع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة. 


اد 
[في دلالة الإجماع على العلة] 


464 وأما دلالة الإجماع. فهو أن تجمع الأمة في معنى على التعليل به2"0؛ 

وذلك مثل إجماع الصحابة في أيَام عمر - - رضي الله ٠‏ عنهم7)! على تعليله فإنه 0 
أرض السواد : دلو قَسمتُ بِينَكُمْ لَصَارَت دولّة بينَ اعْنْيَائَكُمْ ؛ ولم يخالفه أحد منهه””) 
فانعقد إجماعاً وثبت علة في ترك القسمة. وَكما رُوي عن علي رضي الله عنه! ‏ أنه 

. قال في شارب الخمر: «ِإِنّْهُ إِذَا شَربَ سَكرَ وَإِذّا سَكرّ هذى وَإِذَا هَذَّى افترى وَإذَا 


(7) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 7١4‏ . 

(0) سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة 7١8‏ . 

(ه) في 1: ليعلم. 

4- (١)به:‏ ساقطة من ب. 

() في !: عليهم السلام. 

(*) انظر تخريج أحاديث اللمع 0 300 و17 رك )٠1١‏ وفيه يؤكد الصديتي أن «هذا اللفظ لم 
يرد عن عمر» وأنه يكفي عنه قول الله - تعالى ! : « كيلا يكون دُولَةَ , بيْنَ الأعْنيَاءِ مِنكُمْ » (الآية 
/ا من سورة الحشر (09) ) «فإنه بعمومه يشمل أرض السواد. إلا أن الصديقي يسلم بأن قد 
صح عن عمر أنه قال بإشارة من علي ثم معاذ لما طلب منه بلال قسمة هذه الأرض : دلولا آخر 
الْمُسَلِمِينَ مَا فحت قَرْيَة إل قَسَمْتهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كُمَا قَسَمْ النبي كيه - تدر ش 

وانظر كذلك البيان المفيد الذي حرره المرعشلي (ب ” من ص )”١‏ حيث أحال لتصحيح 
قول عمر على البخاري في الصحيح بشرط الحافظ ابن حجر (كتاب الحرث والمزارعة ‏ باب 
أوقاف أصحاب النبي - كل - أرض الخراج) ثم على ابن سلام في كتاب الاعوالء ركب فرج 
الأرضين: لحا باب فتتج الأرض تؤخذ عنوة) . 


كوم 


افترَى فأرَى أن 0 المُفتري»؛ ولم يخالفه أحد في هذا التعليل0؟»2؛ 0 
على أن ذلك علة في الحد . ومن ذلك إجماع المسلمين [على] أن الحدود شرعت 
للردع والرجر وأن07) القصاص شر 0002 للردع. وما أشبه ذلك 


فصل 
[في دلالة الاستنباط على العلة من جهة التأثير] 

6 قد ذكرنا أن الدلالة على صحة العلة من طريقين. أحدهما الأصل 
والآخر الاستنباط ؛ وقد ذكرنا الأصل(20 وأنواعه وما("2 يتصل به9؟ الكلام.. وها أننا في 
الطريق الثاني(*2 [و]هو الاستنباط . 

يكيل ذلك ان دلآلة الانعماط علق الغلة هن روي احدهما التأتبروالفاني 
شهادة الأصول. 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع 5 وا ر4١١٠)‏ وفيه خرّج الصدّيقي هذا الأثر عن 
مالك عن ثور بن زيد الديلمي زان مت - رضي الله عنه! - اسْتَشَارَ في جَلْدِ شَارِب لخر فقا 
علي كرم الله وجهه ! #وارى أن لشلة تسائين انه إذا شرب (. . .) افتَرَى» ل الْمُفمَري 
انون فجَلْدَ عمر ثُمَانِينَ». ولااحظ أيضاً أن الشافعي زفاء عق نالك وأن «إسناده منقطع لكن 
وصله النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس». 
وكذلك ذكر برواية عبد الرزاق له عن معمر عن أيوب عن عكرمة. وقد حرص في النهاية على 
نقل رأي الحافظ ابن حجر فيه في تلخيص الحبير : «وفيى صحته نظر» . 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ” إلى ه من ص "١"‏ ثم ١‏ إلى 4 من 

.73١5 ص‎ 

وإذا افترى: ساقطة من ب . 

(0) في !: فدل. 

(5) فى ب: ولا . 

0) [ب 4و ظع. 

)١( 6‏ في ب: ذكرناهء بدل: ذكرنا الأصل . 

(؟) في ب: وما. 

(7) في لب: فيه . 

(4) في ب: في طريق البيانء بدل: في الطريق الثاني . 
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فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب2©© على 7٠١5[‏ ظ] الظن أنه 
لأجله ثبت وأنه علة في ذلك الحكم. ويعرف ذلك من وجهين.. أحدهما االسلب 
والوجود("» وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويزول بزواله في بعض الأصول؛ وذلك 
مثل قولنا في النبيذ: «إنه شراب فيه شدة مطربة فكان حر اها كالخمرع ؛. فيقول ' 
المخالف: «ما الدّليل على صحة العلة في الأصل؟» فيقول: «الدليل على صحة هذا 
أنا وجدنا لين العنب قبل الشدة المطربة حلالا وحدثت الشدة المطرية وما.حدث 
غيرها فصار جرافاء فزالت الشدة المطربة وما زال غيرها فصار حل ل فِدل7) ذلك 
على أن الشدة المطربة علة تحريه0)). 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! :لا2" يتم الاستدلال بهذا إلا بعد أن يبيّن أنه 
حدث هذا المعنى وما حدث غيره» وزال وما زال غيره. فإن لم يبين ذلك لم يتم 
دليله ؛ وفي7١2‏ علة الخمر إن اعترض الخصم على الدّليل وادعى أنه حدث معتى غير 
الشدة وزال إما الاسم('» أو النجاسة على ما يدّعيه فيحتاج أن يتكلج 2 عليه يما . 
بفسد(١١2‏ ويسقط١١2)‏ ' ليتم له الدّليل. 
ظ قال: ونظير هذا فى العقليات أن ترى227 رجلا دخل عليه(؟'2 جل فقام-عند 

دخوله حتى خرج؟؛ 0 خرج قعد؛ فعاد الرجل-فقام2©'9 فيعلم إن153)قاقة بسببه 

(6) فى ب: علب بدون الفاء . 
(7) في ب: والوجوب . ظ 
(/) في ب: فذلك . 
(8) في ب: التحريم» بالتعريف. 
(9) في !: ولا. 


)٠١(‏ في ب: في». بدون الواو. 
)١1١(‏ في !: نتكلم . ظ 
)١15(‏ في 1: بما يفسده ويسقطه . 
)١198(‏ في !: نرى. 
)١5(‏ في ب: على . 
)١6(‏ فقام : ساقطة من إ. 
(15) في ب: فيء بدل: أن. 
864 


جيف وجل بدخوله وعدم بخروجه. ولا تتم معرفتنا بذلك | لان كون الرجل الدّاخل 
وحدم؛ فأما إذا كان وي( 1) آخر دخل عند دخوله وخرج عند خحروجه فل" يحصل لنا 
العلم بالقيام لأيهما كان لأنه وجد بوجودهما وعدم بعدمهماء فيجوز أن يكون لهما أو 
لأحدهما. ظ 

وكلالك في العلة الشرعيّة لا يتبيّن لنا(*26 ثبوت العلة إلا أن يثبت لنا وجود 
الحكم بوجودها؛ فأما إدا وول الحكم بوجودها ووجود غيرها فلا ب* ب يثبت كونها علة 
الأنه(5) يجور أن يكون تبوت الحكم بهما ١/[‏ او ديفا از لأحدهما ولا نعرف517) 
عينها ؛ ؛ فلا بد أن يتبين أنه وجل هذا المعنى وما وجد غيره . وزال وما زال غيره . فإن 
ادذعى الخصم أنه وجد معنى آخر”"” مثل أن يقول في علتنا: «ما أنكرت على من 
يقول2»''92: «العلة فيه الاسم) لآنه يوجل(؟") الحكم بوجوده ويعدم بعلمه جاجع 
الأو أن 9 ما قال» ويقول: وعلتي يدور 0 معهأ حيث دارت وعلتك ‏ 
يفارقها "© الحكم لأنها إذا غلبت زال الاسم والتحريم , باق. فدل على أن التأثير " 
الشدة المطرية». 


ونظير علتكم من العقليات أن يدخل الرجل عليه فيقوم ويقعد بقعوده "© ثم 


.]996 ب[)١6(‎ 

(18) في ب: علده. 

)١9(‏ في ب: لا بد لنا من. بدل: يتبين لنا. 
)٠8(‏ في ب: بلء بدل: لأنه. 

(١؟)‏ في !: يعرف 

(؟7) فى ب: المعنى فهوء بدل: معنى آخر. 
(30) في 1: نقول. 

(115) فى ب: وجد. 

(35) إلى : ساقطة من ب . 

(7) فى ب: يسقط . 

(/0؟1) في ب : تفارق. 

. بقعوده: ساقطة من ب‎ )7١( 
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يدخل عليه فلا يقوم لهء فيعلم أن القيام الأول لم يكن له لأنه لو كان له لعاد بعوده؛ 
ونظير علتنا أن يقوم له كلما دخل ويقعد كلما خرج؛ ولا يزال على ذل ليعلم(*" أن 
القيام له 

والوجه الثاني التقسيم وهو أن يذكر في الأصل معاني فتبطل0*© كلها إلا 
واحد١١”‏ منهاء فيُعلم أن الصحيح هو وما سواه باطل. وذلك مثل أن يقول في علة 
الرّيا: «إنا أجمعنا [على] أن الخبز يحرم فيه الربا» فلا(”""© يخلو إما أن يكون للكيل أو 
للوزن أو للطعه0"©؛ بطل أن يكون للكيل”*" لأنه غير مكيل" وبطل أن يكون 
للوزن لآن الوزن لا يجوز أن يكون علة ونبطله. وإذا بطل هذا أو ذاك بقي أن تكون 


العلة فيه الطعم . 


. ْ ل 
[فى دلالة الاستنباط على العلة من جهة شهادة الأصول] 
5 قد ذكرنا أن الاستنباط على وجهين: أحدههما التأثير والثاني شهادة 
الأصول ؛. وقد دكرنا الاستشباط من جهه جهة التأثير وبقيلت] شهادة الأصول . 


وجملة ذلك أن شهادة الأصول يختص به[ا] قياس الدّلالة وهو('©2 أن تشهد 
العلّة الأصول في ذلك الباب طرداً وعكساً؛ وذلك مثل قولنا في الخيل : «إنه حيوان لا 


(74) في ب: فيعلم. 

() في ب: يبطل . 

(91) في ب: واحدا. 

('") في [: ولا. 

(*) في ب: الككيل أو الوزن أو الطعم. . 
(:؟) في ب: الكيل. 0 

(0*) زب 6و ظع. 

(5") في ب: الوزن. 

)١(-445‏ في ب: هوء بدون الواو. 


مك٠‎ 


تجب الزكاة في ذكوره فلا تجب في إناثه كالحمير والبغال». فيقال: «ما الدذليل على 
[77 ظع العلة؟» فيقول2: «لو وجبت”” الزكاة في إناثها لوجبت”*؟2 في ذكورها 
كالاًنعام ؛ ولما لم تجب في إنائها مع الزكور دل على ١‏ لا زكاة في _ بحال 
كالغزلان والطيور؛ وكما©» نقول في القهقهة في الصلاة: «ما لم20 ينقض الوضوء 
خارج الصّلاة لا يُنقض الوضوء”؟ داخل الصلاة كالكلام». فيطالبه2؟ بالدليل فيقول : 
«إنها لا تََفْض الوضوء لأنها لو نقضت الوضوء داخل الصّلاة لنتقضت خارج الصلاة . 
كسائر الأحداث» ولمّا لم تَنقٌض خارج الصلاة لم تَنقَض داخل الصلاة». فهذا أيضاً 
طريق تصحيح الدّليل(*» على صحة العلل لأنه يعني(20 أن أصول الشريعة سوت في 
إيجاب الزكاة وإسقطاها من© الذكور والإناث؛ وكذلك سوت في نواقض 
الطهارة9” "2 بين بين داخل الصلاة وخارجهاء فدل على التسوية بين الأمرين في مسألتنا 
أيقيا: 

ظ 0 - قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : والفقهاء يقولون: إنه إذا اتفقت 
الأصول على ذلك طردا وغكسا 1 على صحة علتنا بشهادة(") الأصول طردا وعكشا؛ 
وهذا لا بأس به في البيان لأنا 0 باقباع الشرعيات والحكم بالظواهر2"'9؛ فإذا 


(؟) في [: فنقول. 
(") في !: وجب . 

(5) في [: لوجب انائها. 

(5) فى ب: كماء بدون الواو. 
(5) في 1: ما لا. 

7/ الوضوء : ساقطة من 1. 

(4) في 1: فيطالب. 

ظ (4) في !: صحيح للدليل. 
)٠١(‏ في [: بنى» بدل: يعني 
)١١(‏ في [: بين. بدل: من. 

)١0( |‏ في !: الطهر. .2 
)١( 17‏ في ب : شهادة. بدون الباء. 
0)[ب55و]. 


اكم 


شهدت الأصول دل على ثبوت الحكم. وإن لم يعلم كيفية ذلك في الباطن . وهلا 
كما لو شهد الشهود عند الحاكم بإقرار رجل لآخر بدّين فإنه يحكم يثبوت الذين وإن 
| لم يظهر له كيف ثبت ذلك. 


قال: وكان القاضيٍ أبو الطيب9”؟ [الطبري] يقول: إذا وجدنا الأصول متفقة 
على(*» ذلك طرداً وعكساً دلّنا ذلك من جهة غلبة الظن أن هذا الأصل يفا كن 
معناه(*» لأن الظنّ يسع( الأكثر . ولهذا لو سين ا 
على ظننا أنه مطر لأنا لا نرى الغيم على هذه الصفة إلا ومعه مطر فنستدل بحكم غلبة 
الظن أنه إذا إذا وجد على هذه الصفة. أمطر وإن جاز آلا يمطر وكالرّجل”"2 إذا جريناه مرة 
بعد أخرى بالصدق والأمانة فإنا نثق بصدذّقه("'2 وأمانته اعتمادا [84١٠؟‏ و]:على ما تقرر 
5 من عادته 5 الصدق والأمانة 8 جاز أن يكون قد ترك تلك العادة . 


4 قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله20! : وأنا ذكرت ما نهو أعلى من 
هذا فقلت2509: إذا وجدنا الأصول متفقة. في حال الاطراد والانعكاس دلنا من حيث 
الظاهر على أَنْ علتها واحدة؛ وهذا كما تقول في العقليات: إنا إذا رأينا رجلين 
يحضران الدرس في كل يوم ثلاثاء» ويوم الغلاثاء درس (*؟) 3 الفقه خي العادة 


(”*) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: في. 
(0) في [: معناها.. 
(5) في 1: يتمع . 
© في اب : منشقا.. 
(8) في 5 :وترق» يدل ومعه رعه وبرف: 

لم يم ساقطة من [. 

©) في [: وقلت. ٠‏ 

0 في 1:علتهما. 
)في ] وب : 0 


,كم 


الجارية؛ ويتأخران عن2 الدّرس في سائر الأيّام وتكرر منهما ذلك مرة بعد أخرى. 
يُتدل على أن العلة التي جمعتهما على(2 ذلك علة واحدة» وهو درس الأصول 
حيث وجدنا اتفاقهما على المجيء في يوم الأصول وانقطاعهما”'© في غير يوم 
الأصول . 


فصل 
[ في عدم دلالة الاستنباط على صحة العلة] 

8 وما سوى هذه الطرق(© التي ذكرناها فلا يدل على صحّحة العلة. 

وقال بعض الفقهاء : «إن لم يوجد ما يعارضها ولااما"© يفسدها دل على صحتها 
لأنه ليس ههنا إلا فاسد وصحيح؛ فإذا لم نجد ما يفسدها ولا ما يعارضها فقد عدم 
المساد؛ وإذا عدم بقي القسم الآخر وهو الصحة». وهذا غلط لأنه لو جار أن يكون 
هذا طريقاً لتصحيح العلة لجاز أن يجعل طريقا لإثبات الأخبار؛ فإذا استدل بخبر 
وطولب بإثباته يقول: «الدليل على إثباته أنه ليس ههنا حديث يعارضه ولا قدح يفسده 
ويسقط الاحتجاج به فيجب أن يكون ثابتاً». وهذا بالإجماع لا يقوله أحد؛ وما ذكروه 
باطل بالخبر؛ فإنه ليس إلا ثابت وغير ثابت؛؟ فإذا لم يوجد ما يمنع من ثبوته دل على 
ول 


وجواب آخر أنا اريك بمثل هذا فنقول: ليس ههنا(” إلا صحيح أو فاسد؛ 





(6) عن: ساقطة من [. 

(5) على : ساقطة من [. 

:7) في 1: والانقطاع. 
)١( -6‏ في ب : الطريق. 

0)[ب 5وظع. 

(1) في |: هذا. 

)١(‏ في |: وكذلك طرد. 

(؟) في 1: لاء بدون الواو. 

(0) في |: كان. بدل: فإن. 


م 


فإذا لم يوجد ما يدل على صحتها لا يبقى إلآ القسم الآخر وهو الفساد. 


سل 
[في عدم دلالة طرد العلة وجريانها ذ في الأصول على صحتها] 
عمط 0 الكل رتسروانها فى ليزه نذا وجدت لا يدل على صحتها. 
وقال بعضص أصحابنا : «إذا كانت جارية في الفروع ولا9© تنتقض بشي ء فإن ذلك دليل 
٠٠8[‏ ظ] على صحتها». 


ويحكى عن أبي بكر الصيرفيى2»29: «وهو فاسد». والدذليل على فساده أن 
يقول"©: «العلّة هو المقتضي للحكم في الشرعء, وهو مأخوذ من علة المريض لأنها 
توجب تغير حاله . وإذاا ثست ثبت أن العلة ما ذكرناه فههنا لا نعلم أنها مقتضية للحكم لأنه 
قد يرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة؛ فلم يكن ذلك دليلا على كونها علة. 
ألا تر أنا إذا قلنا: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر تدور معه علة أبي حنيفة (*) 
وهي الاسم وكونها خمرأ». وإذا قلنا في الأرُ: «مطعوم جنس فأشبه البّرّ كما يدور 
معه("© الطعم يدور معه الكيل» فلا يعلم أيهم0"» المقتضي للحكم؟ . فإن30» جاز أن 
يجعل الطرد( "© دليلاً على كون الطعم علة جاز أن يجعل على كون الكيل علة). 


١‏ - فإنَ قيل: «يلزم عليه العلة المؤثرة فإنه يدور مع حكمها ما ليس بعلة 
ومع ذلك هي علة مقتضية للحكم». 


(5) في [: دليلا. . 

(©) انظر التعليقات على الأعلام . 
() في [: نقول. 

(7) في ب: مع. 

(8) فلا نعلم ايهم (ب !5 و]. 
(9) في 1: فاذا. 

)٠١(‏ في !إ: للطرد. 
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والجواب أنه لا(23 يلزم لأن المؤثرة يدل عليها التأثير» وعوزوال الحكم لزواليا 
في بعض المواضع؛ فيعلم؟ من طريق الظاهر أنها علّة؛ وهذا(”© يفسد علة 
المخالف فيقول: «الاسم ليس عل بدليل أنه إذا غير (؟) قد زال الاسم والحكم باق90) 
وكذلك يقول0© في علة الربا: «إن الكيل ليس بعلة لأن السنابل لا تكال وتحريم الربا 
فيها ثابت. وتعلّق الحكم على الشدّة في التحريم وعلى الطعم في الرّبا حيث وجد 
الحكم بوجوده وعدم بعلمه) . 

يدل عليه9؟ أن الطرد فعل القياس لأنه يزعم ا ذلك حيث وجد 
المعنىء وفعل القياس لا يدل على الأحكام الشرعيّة كسائر أفعاله. ويدل عليه أن 
الطرد والجريان فرع العلة وموجبها ونتيجتها فلا يجوز أن يكون دليلا على صحتها لأن 
الدّليل يجب أن يتقدم على المدلول ولا يتأخر عنه, لأنا إذا قلنا: «إن الطرد دليل على 
صحة العلة في الأصل» أ دى إلى تكافؤ 0 الأدلة» لأنه إذا انيدل بدليل طردي عجز لا 
يعجز(*») خصمه عن الإتيان بمثله؛ وليس به(١22‏ ما 7091 وع ذكره المسؤول بأولى مما 
عارضه(١'2‏ المعارض فيؤدي الل تكافؤٌ 0 الأدلة» وذلك لا يجوز ولا يلزم على 
هذه22"0 العلل المؤثرة لزه يقدم الصحيح منها على الفاسد بالتأئب )١١9‏ والمدلول على 
صحتها . 





و٠ )١(‏ أنه لا: ساقطة من ب . 


(5) في ب: فعلم. 

() في 1[: وبهذا. 

(5) في 1[: اغلى . 

(©) باق: ساقطة من ب . 
(6) في [: نقول. 

(0) في ب: على . 

(4) في ب: تكافىء . 
(4) فى ب: عجز. 
)٠١(‏ في 1[: فليس . 
(١١)به:‏ ساقطة من ب . 
(؟9١)‏ في 1: هذا. 
)١19(‏ في [1: بالتاثيرات . 
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150 عليه أن أدنى أحوال الدّليل أن2*0 يوجب الظن ؛ وقد مَرٌ بنا2'9 الطرد في 
علل لا يغلب على الظن تعلّق الحكم بها؛ وذلك مثل قول من يقول في إزالة 
النجاسة0١2:‏ «إنه لا يجوز لأنه مائع لا تبني عليه القناطرء فلا يجوز إزالة النجاسة به 
كالدّهن والمرق أو لأنه مائع لا يصاد فيه السمك» فأشْنبه ما ذكرناه. 2239 أو أحد توابل 
السكباج فلا يجوز إزالة النجاسة به كالبصل, أو مثل ما يقول في السعي بين الصفا 
والمروة2'7: «مشي بين جبلين فأشبه المشي بين جبلي نيسابور». ومثل أن يقول في 
مس الذكر: «إنه لا ينقض الوضوء لأنه معلق منكوس فأشبه الدّبوس أو لأنه طويل 
مشقوق فأشبه البوق». ومثل أن يقول2©2*5 في القهقهة في الصّلاة: «إنها لا تنقض 
الطهارة لأنها اصطكاك للأجرام”''2 العلوية فأشبه الرعد. ولا يلزم الريح التي لها 
ضوت من أسفل لأن ذلك أجرام سفلية». 


٠6‏ -قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : وبعضهم يقول: «يبطل به إذا 
صفعت22 المرأة قفا الرجل فإن('» هذا اصطكاك للأجرام”(” العلوية ولا ينقض 
الطهارة». فأجاب بأن قال: «اصطكاك ليس باصطكاك لأنْ الصّفع هناك وجد من 
الزوجة.» والاصطكاك وجود الفعل من الجانبين» فيجاب عنه بأني7؟2 ألزمك إذا 


(5١)إن:‏ ساقطة من إ. 

)١8(‏ في [: رايناء بدل: مر بنا. 

. النجاسة: ساقطة من ب‎ )١1( 

0١1)[س‏ لاواظ]. 

)١148(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 

(14) في !: نقول. 

)٠١(‏ في 1: الاجرام. بدون اللام. 
)١(- ٠"‏ في !: صفقت. 

(5) في ب: بأن. 

(5) في 1[: الاجرام . 

(5) في ب: بأن. 


ككلم 


تصافعاء فإن الاصطكاك وجد2©. فهذا وأمثاله يطرد في الأصول ولا خلاف أنه ليس 
بعلّة ولا يوجب الظن, فدلٌ على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة. 

دل عليه أن الجريان في المروع إنما ثبت بالعلة إذا صح أنها علة في ”2) 
الأصل؛ ولهذا إذا قيل له: دلم جتعلت: ذلك علة في الفروع؟) قال : ولأنها تَعلّق 
الحكم ٠١9[‏ ظ] بها في الأصل, فثبت كونها علة في الفرع لثبوت الحكم بها في 
الأصل ؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يجعل الدليلَ على صحتها في الأصول ثبوتها في 
الفروع؛ فيكون دليل صحتها في الفروع ثبوتها في الأصول””» ودليل صحتها في 
الأصول ثبوتها في الفروع2*>»؛ وصار كشاهدين شهدا عند2'"0 الحاكم فقال احاتم 
بحق0' © : ولا أعرفكما»؛ فأحضرا رجليهت 25 ور حالهما: فقال الحاكم : ولا أعرف 
المُرَكيَيْن 2239 أيضاً» ؛ فقالا: «إنما(؟'2 يعرفنا الشاهدان الأولان» فإن ذلك لا يجوز 
لان كركية كن إن للع 040 الا ينيك لم اتشك تزكينهما عند الساكم 
بغيرهما ممن عرفه الحاكم"3) . 


٠١‏ احتجٌ بقوله - تعالى! : طوَلّو كَانَ مِنْ عند غَيّْر الله لَوَجَدُوا فيه 


(5) إضافة فى ب: فهذا وجد. 

(5) فى ب: يثبت» بدل: ثبت بالعلة . 
(10) في !: من. بدل: في 

(8) في !: الاصل . 

(9) في [: الفرع. 

. في !: على‎ )٠١( 

)١١(‏ بحق: ساقطة من ب. 
0١1)[بس‏ 5958]. 

. في [: المزكيان‎ )١6( 

.[ إنما: ساقطة من‎ )١85( 

)١5(‏ في ب: الاخرين. بدون اللام. 
(15) في 1: يثبت 


. في !: الحكم. بدل: الحاكم‎ )١0 


لاكم 


اختلافا كثيراً 204»: فدلٌ على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله ؛ والعلة إذا 
اطْرّدّت0© فهى متفقة لا اختلاف فيهاء فوجب أن تكون من عند الله . والجواب هوأن 
الآنة خول عاد انا 501 نقد لعلف لمن مو عنته لشم بونضق القرل ذلك لآل 
الاختلاف في العلل هو التناقض؛ وذلك يمنع صحة العلة؛ وليس في الاية إذا كان 
فقا يكب أن كوت شن غلك الل قل محيحة فيها: 


4 احتج بأن قال: «عدم الطرد دليل على فسادها وهو النقضء» فوجب أن 

ايكون وجود الظرة يدل على صستهاء:: ' ظ 
والجواب إن وجوده 1 فعلمه يدل على عدم الفحةة وهذا ل يدل على أن 
وجوده يكفي في الدّلالة على الصحة. ألا ترى أن كل واحد من وصمْي العلة شرط في 
صحة العلة بحيث إذا عدم فسدت العلة. ثم وجوده لا يكفي بل يحتاج إلى الرصف 
الآخر؟ . وكذلك الطهارة شرط في صحة الصلاة حتى إذا عدمت بطلت الصلاة؛ ثم 
وجودها لا يوجب صحة الصلاة. بل مع الوجود لا بد من شرط اخر كدخول الوقت 
واستقبال القبلة 7١١1‏ و] وذلك من شروط الصلاة؛ وهذا الحكم تثبت(١2»‏ صحته 

العمطا ك د صام عدم الج 


٠‏ -احتج أيضاً بأن قال: «إذا استمرت العلة في( الأصل من غير انتقاض 
فقد شهدت لها الأصول بالصحة. فوجب”2" أن يحكم بصحتها» . 


والجواب أن العلة يجري معها ما ليس بعلة؛ فهذا القدر لا يكفي في الدّليل 
على صحة العلة. ألا ترى أن العلة لكون المتحرّك متحركاً يجري7(” مع المتحرّك0؟) 
)١(.٠٠*‏ جزء من الآية 7م من سورة النساء (4). ظ 
(؟) في 1[: طهرت. 
(*) في ب: ما ليس . 
)١( ٠4‏ في 1[: ثبت. 
)١( ٠‏ العلة في: ساقطة من 1. 
©92)[ب868وظ. 
(9) في [: تجري . 
(4) في [: التحرك. 


“4 


ويستمر معهء ثم لا يدل على أنه علة في المتحرّك7؟»؟ . فلا يجوز أن يثبت بها حكم 
كمسألة الشاهدّين التي ذكرناها. 

5 -احتج أيضاً بأن قال: «إذا اطردت فقد عدم م('2 يُفسدها؛ وإذا عدم 
ما('» يوجب فسادها وجب أن يحكم بصحتهاء لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم 
آخر). 

والجواب أنا لا نسلّم أنها("2 إذا اطردت فقد معدم م('» يفسدها9”؟. 

وجواب اخر أن عدم ما يصححها دليل على فسادهاء وعلى أنا نقلب عليكم 
هذا فنقول: ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر؛ فإذا لم نجد ما يصححها لا يبقى 
غير الفساد. ْ 

وجواب آخر أن هذا يبطل برجل ادّعى النبوة من غير دليل ؛ فإنه لا يحكم بصحة 
نبوته من غير معجزة دالة على ما يدذعيه؛ ولا يقال: «إنه إذا عدم ما يوجب فساد دعواه 
وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة دعواه» بل يقال: «إن عدم المعجزة دليل على 
فساد ما يدّعيه»؛ كذلك في فسالكنا . 

7 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : حضرت مجلس الصَيْمَري() 
فاستدل بقياس فطولب بالدّلالة على صحته؛ فقال: «الدّليل على صحته”” كل دليل 
دل على صحة القياس» . < ظ 

وهذا غير سديد لأن الذي دل على صحة القياس إجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم”؟»! ‏ على علل كانوا يعقلون أن الأحكام قد علقت2©92 عليها؛ وتلك أقيسة 


)١( ٠5‏ في ب: عدمها. 

(0) أنها: ساقطة من ب. 

9) في [: يفسد. بدون الضمير المتصل . 
)١(:7‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) فى ب : فأقام . 

(9) في ب: صحة . 

(5) الصيغة ساقطة من [. 

(5) في [: علق . 


4م 


صحيحة نأوصاف مدلول على صحتها؛ ؛ فإذا صحت صحت أقيستهم [ف]لا يدل على صحة 
كل قياس يستدل به. ظ 

والذليل على صحة هذا أنه إذا [١١٠؟‏ ظ]290 إغيتدل بخبر فطولب”) بصحته ١‏ 
وزقنات إستاهه: لا يجوز أن يقال «الدليل على . [كباته كز 83 وليل ول على وجوت 
العمل بخبر الواحد».لأن الذي دل على قبول خبر الواحد والعمل به إجماع الصحابة. 
وكانوا يعملون بأخبار ثابته عندهم من جهة الثقات؛ وذلك لا يدل على ثبوت كل خبر 
يرويه راو2*»؛ وكذلك ههنا في القياس مثله. وإن شئت قلت: الذي دل على صحة 
القياس”*©» خبر معاذ(2 فإنه قال: «أجتهد رأبي ولا آلوه؛ وذلك لا يدل على صحة 
القياس”*2 في التفصيل وإنما يدل على القياس على الإجمال؛ ألا ترى أنه لما قال 
له رسول الله يق ! :. (بم تقضي؟) قال : «بكتاب الله !» قال له( 2١‏ : : «فإن لم تجذٌ؟) 
قال: «بسنة رَسول الله2296!23660؛ ثم لا يجوز أن يقال هذا في مبنة :وول ألله 
يكله0؟١»! ‏ إذا أتى بسئة وقال: «هذا عن رسول الله يَكِه! -» فطولب*'2 بصحتها 
وإثباتها؛ بل يحتاج أن يثبت كلّ سنة بطريقها وإسنادها حتى يجوز له الاحتجاج بها؛ 
كذلك في مسألتنا خبر معاذ('2 لم يدل على صحة كل قياس وإنما دل على القياس في 
الجملة؛ فيجب2 أن يكون كل قياس تقف صحته على إثباته بطريقه . 


(5)[ب- 949 ]. 

(0) في !: وطولب. 

(8) فى -ب : بكل . 

(9) في ب :- نرويه. فقط . 
(١١)ما‏ بين العلامتين ساقط من إ. 
(١١)له:‏ ساقطة من ب . 

. في !: كيه‎ )١190( 

(16) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة .7١‏ 
)١5(‏ في !: سنة الرسول. فقط 
(15) في !: وطولب. 

)١15(‏ في [: فوجب. 


الم 


باب 
ما يفسد العلة 


4 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : قد ذكرت في المُلَخص(2 ما 
يدل على فساد العلة من خمسة عشر وجهاً؛ وأذكر ههنا ما يقتضيه هذا التعليق بحيث 
نأتي(2 على أكثر ما قلته هناك؛ غير أن هناك القصد منع المستدل من الاستدلال 
بالقياس . فيذكر(” فيه ما يسقط الاحتجاج وإن لم يدل”*» على فساد القياس؛ وذلك 
كما يقول» بموجب العلّة فإنّه طريق لإسقاط حجة الخصم ومنعه من الاحتجاج به 
وليبس بطريق22 لفساد حجتهء لأنه لا يدعي فسادها ولا يقدح فيها وإنما يقول: «ولا 
يلزمني هذا الدّليل لأني قائل به». ولهذا إذا اتفق ذلك في الأخبار لا يكون قادحا في 
الخبرء مثل أن يقول: «أنا قائل بموجب هذا الخبر»). ويحمله ”١١[‏ و] على وجه 
يقول به؛ وأمّا ههنا فلا يذكر إلا ما يدل على فساد العلة. 

وجملة ذلك أنْ الذي يدل على فساد العلة من عشرة أوجه. 


)١١‏ انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع للشيرازي في فصل خاص بمؤلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان خمس مرات وذكره مرة واحدة (ف 4"5) بعنوان: التلخيص. 
(9) في 1 ياتي . 
() في 1: فنذكر. 
(5) في 1: ندل. 
(35) في. [:. نقوول.. 
(5)[ب 9و ظ]. 


امام 


فصل 
[في الوجه الأول من فساد العلة] 
8- أحدها ألا يكون على ففيدقها ور فيل علق فسادهاء لأني قد 
بينت27 أن العلة شرعيّة كما أن الحكم شرعي ؛ فكما أن الحكم من غير دليل يدل 
ال 0 ا «اجاجاروا باحو با" 
تكون علة شرعية . 


فصل 
[في الوجه الثاني من فساد العلة] 

والثاني أن ينصب علة في حكم ليس طريق2"(0 إثباته القياس؛ وذلك 
مثل أن يستدلٌ بالقياس في تقدير مدّة أقل2 الحيض وأكثره وأكثر الطهر وأكثر النفاس 
وأكثر مدّة الحمل. فيقال له: «هذا الحكم الذي علَّلتَ له0© طريقه الوجود ولا مجال 
للقياس فيه فلا يجوز إثباته بالقياس». ومن ذلك أيضاً أن يستدل في فتح مكة: «هل9؟) 
كان صلحا أوعنوة؟ بالقياس فيقالله : «إِنَّ0*» طريق إثبات هذا الحكم النقل والسماع 

ولا يجاد للقياس فيه فالقياس فيه فاسد». 
ومن ذلك أيضاً إثبات الأسامي واللغات20 بالقياس والمُقدّرات والكفار ات على 
قول من يقول: «إن إثباتها بالقياس لا يجوز». فهذا وأمثاله إذا استدل به المستدل 


)١( 4‏ في [: لاني قدمت. 

)١( ٠0٠‏ في ب: بطريق. 

.[ أقل: ساقطة من‎ )١( 

99) له: ساقطة من ب . 

(5) في [: انهء بدل: هل. 

(6) أن: ساقطة من ب. 

(5) في ب: والعلل. بدل: واللغات. 


"لالم 


بالقياس يكفي في إفساده أن يقول : «هذا لا يجوز إثباته بالقياس» ؛ فلا("© يحتاج إلى © أن 
يشتغل باعتراض آخر. فإن نازعه الخصم في شيء من ذلك وقال: «عندي يجوز 
إثبات(5) هذه 0 بالقياس» ينقل الخصم في شيء من” من7*') الكلام معه إلى الأصل 2 
الذي ادعاه ويبين فساده. فيكون الدليل على فساد ذلك الأصل دليلا على فساد 
القياس لأنه إذا ثُْ شت أن هذا الحكم لا يوجد من القياس ثبت كل قياس نصب في إثباته 
فهو باطل لأن الأحكام ثبتت بطرقها؛ فإذا أخطأ الطريق كان ذلك من أدل الدّليل على 
فساد ما أورده. ومثاله في العقليات مثال رجل يريد الشرق فياخذ طريق الغرب فيعلم 
بذلك أن الطريق الذي أخذه لا يوصله قط إلى 7١1[‏ ظع] المطلوب. كذلك ههنا 
مثلة . 


ا 
[في الوجه الثالث من فساد العلة] 

١‏ والثالث أن ينصب علة انتزعه(١»)‏ من أصل لا يجوز انتزاع العلل منه ؛ 
وذلك مثل أن يقيس على أصل2" غير ثابت كأصل منسوخ ؛ فإنه29 إذا انتزع منه العلة 
كانت علة فاسدة . وإنما قلنا ذلك لآن الفرع لا يثبت بثبت إلا بالأصل؛ فإذا لم يثبت يثبت الأصل 
ل ل ومن ذلك ان يقيس على أصل الحكمٌ فيه غير مُسَلم. لأنه إذا لم 


(0) في 1: ولا. 

(8) إلى : ساقطة من ب . 

(9)[ب ٠٠١‏ و]. 

.[ من: ساقطة من‎ )٠5١( 

)١١(‏ ثبتت: ساقطة من ب. 
)١( ٠6١‏ في ب: ينزعها. 

(7) أقل: ساقطة من إ. 

(6) في ب: فأما. 


قفن 


عل 0 الحكم في الأصل 0 عن أن يكون أ عبات فيان ا موصع النزاع 
والدعوة . والأصل كالشاهد فيجب أن يكون ا عليه . 


ومن ذلك أن يقيس على أصل ورد الشرع بتخصيصه ومنع من * القياس عليه ؛ 
وذلك مثل قياس أصحاب أبي حنيفة9© الأمة على رسول الله يَكلِةَ! - في انعقاد 
التكاح بلفظ الهبة ؛ فيقال لهم : بوهذا قياس فاسد أن رسول الله علد ! 0900 
الشرع بتخصيصه بذلك فقال ل 50] : « خالصّة لَك مِنْ دُون المؤْمِنِينَ 04" . 
والتخصيص يقتضي نفي المشاركة في الحكم المخصوص به وإلحاقٌ” ''© غيره به 
ممنوءع'2 من جهة الشرع. والقياس طريق لإثبات الأحكام ما لم يمنع منه الشرع؛ 
فإذا منع منه الشرع لم يكن صحيحا؛ ولهذا إذا خالف النصٌ أو الإجماع لا يلتفت إليه 
لأن الشرع منع منه». كذلك ههنا. ظ 


فصل 
[في الوجه الرابع من فساد العلة] 
٠١1١7‏ والرّابع أن يكون الوصف الذي_جعله(2© علّة لا يجوز التعليل به. 
وذلك مثل2©27 أن يجعل وصف العلة ‏ اسم لقب أو نفي - صفة على قول من لا يجيز 
ذلك. ومن ذلك قياس الشبه على قول من لا يقول بقياس الشبه ؛ وإنما كان كذلك لأن 


(5) في 1[: نسلم . 
(5) في ب: يخرج . 
(")من: ساقطة من ب . 
7) في ب: نكاح الأمة. 
(8):الصيغة ساقطة من إ. 
(9) جزء من الآية ٠ه‏ من سورة الاحزاب (9"). 
)٠١(‏ في 1: بالحاق. 
(١١)[ب ٠٠١‏ ظ]. 
)١(‏ في ب: جعل . 
(5) مثل: ساقطة من ب. 


/ام/ 


الحكم تابع للعلة؛ لال 
: لم يجز إنبات الحكم بها. 


كك 2071100 لفق افرع الا إقافر يل 

7 م د وإذا» لم يثبت الوصف لم يجر دعوى ى الحكم [؟١؟‏ و] من جهته. ظ 
ومن ذلك أيضاً أن يعلّلَ بعلّة في حكم. وطريق تعليله غير ما علل به؛ وذلك مثل أن 
يقول بعض أصحابنا في أن الفراق والسرام0) صريحان في الطلاق لأنه لفظ ورد به 
القران والمراد به الفرقة بين9" الأزواج 0000 أصله فقط لفظ 
الطلاق. فيقول المخالف: «إن2*؟2 هذا الذي جعلته علة لا يجوز أن يعلل به هذا 
الحكم لأن معرفة هذا الحكم وكونه صريحاً طريقه. العرف الشائع والاستعمال العام 
ْ واصطلاح الناس عليه في لغاتهم ومخاطباتهم ؛ وورود القران له يدل على هذا 


الحكه”»: فلا يجوز إثبات الحكم به2300. 


[في الوجه الخامس من فساد العلة] 
وذ وكاس أنه محال بعل لخر 1 في الحكم 0 وهو 
ألا يعدم الحكم بعذمها في موصع من المواضع فيكون ذلك(22 أء يضا دليلك على 
فسادها. 
(97) في ب: اسم أثبت. 
(54) أيضا: ساقطة من ب . 
(©)في !: فاذا.. 
(7) في ب: منء. بدل: بين. 
(8)أن: ساقطة من إ]. 
6١‏ الحكم : ساقطة من إ. 
)٠١( ٍ 00‏ به: ساقطة من ب . 
٠١١ بإ)١( ٠١“‏ ف)]. 


6 


ومن أصحابنا من قال : «(عدم التأثير له يوجب فساد العلة» . وهو طريق من 
يذهب إلى أن الطرد والجريان دليل على صحة العلة. وقد دللنا على فساد هذا القول 
ونا و-حه الخطلى فل" نحتاج إلى الإعادة . 


ومن أصحابنا من يقول: «تأثيره رفع9) النقض». وهذا خطأ لأن التأثير دليل 
على تعلق الحكم بها في الشرع؛ ورفع 299 النقض عن مذهب المعلّل لا يدل على 
تعلق علق الحكم بهذه العلة في الشرع. وإنما يدل على تعلق الحكم بها عنده؛ وليبس 
'المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرعء فسقط هذن9”" الدليل؛ ولأن هذا 
الكلام 0 قتضن آل لو لم أقل ذلك لانتقض تعليلي وبطل مذهبي . 

6464 فيقول له(١»2.‏ . الخصم : «دعه يبطل! وهل أدور إلا على بطلان57) 
مذهبك؟ . وأيضاً فإنه إذا بطل مذهبك لا يبطل الشرع وإنما يبطل مذهبك الذي ادعيته 
مذهباً» . وعبارة أخرى في فساد هذا القول. 

هذا يدلٌ على أنك وضعت الدّليل على خَسّب مذهبك, والأدلة لا توضع 
[؟1؟ ظع على حَسَب المذاهب بل29© توضع على حَسَب الأدلة لأن الأدلة أصول 
والمذاهب فروع تتبع 7 الاصول لا أن”* الأصول تتبع الفروع. ومثال هذا أن 0 
في العدد في الإستنجاء : : «إنه مُعْتَبر لأنها عبادة تتعلّق بالأحجار لم تتقدّمها("؟ معصية 





(؟) في [: دفع. 
(5) في ب: فقط بهذاء بدل: فسقط هذا. 
(5) في ]|: وحتقيقته .. / 
64 (١)له:‏ ساقطة من ب . 
(؟) في 1: ابطال. 
> )في |: وائما المذاهب. 
(4) في ب: تبع. 0 
(6) إن: ساقطة من ب. 
(6) في ]: يقول. 
7) في 1[: يتقدمها. | ْ 2 


كلام 


ستحق فيها العددى أصلّه رمي الجمار»؛ فيقول2*2: ولم تتقذمها("؟ معصية. لا تثير 

00 في الأصل ولا في الفرع لأن رمي النعمان ار شد نه سعهعة كان لعن يهنا 
فيه وكذلك الاستنجاء» ؛ فإذا قيل له : «هذا لا تأثير له» قال : «تأثيره رفع” 2 النقض 
لأني لو لم أذكر ذلك لانتقضت العلة بالرّجم فإنها عبادة© تتعلق بالأحجار والعدد 
فيها غير معتبر» لأنه لو مات بحجر واحد جزى ذلك ولم يجب التكرار» . 

وهذا غاية في الفساد لأنْ أحدأ" لا يقول: «إن الرجم إنما يسقط2"9 فيه 
العدد لأنه تقدم[ته] معصية». بل العلة فيه أن القصد منه القتل؛ فإذا حصل بدفعة 
واحدة فقد حصل المقصود. فلا معنى للرمي بعد ذلك . 

ونح نذكر في باب الكسر(؛ © الفرق بين الوصف المؤثر وغير المؤثر؛ إذا ثبت 
هذا فقد اختلف أصحابنا في موضع التأثير. فقال بعضهم: «يجب أن يكون التأثير 
ظاهراً : في الأصل الذي قاس عليه ولا يجوز غير ذلك2©2*0؛ وإذا لم يظهر التأثير في 
الأصل كانت علة باطلة». وقال آخرون: «يجب أن يوجد التأثير في أصل من 
الأصول. سواء في ذلك الأصل المقيس عليه وغيره». وهو اختيار القاضي أبي الطيب 
[الطبرى]7١؟) ‏ رحمه الله ! . 


6 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهو الصحيح عندي . والدليل 
على صحته أن نقول: «العلة هو المعنى المقتضي للحكم ؛ ففي أي موضع أثرت علم 


(8) في !: فنقول. 

(9) في !: له 

)١١(‏ في [: دفع. 

.]ظا١١١‎ ست[)01١(‎ 

)١9(‏ في !: احد. 

)١9(‏ في !: سقط. 

.٠١4ا7ف في ب: التأثير. انظر في ما يلي: فصل [في أنواع الكسر].‎ )١4(. 
. ذلك : ساقطة من ب‎ )١١( 

(15) انظر التعليقات على الأعلام . 


امم 


6 
١‏ (7) في ب: وانما. 


أنها مقتضية للحكم». وطريقة أخرى أنه إذا ظهر تأثيرها('» في موضع من المواضع 
عُلم أنها مؤثرة في الأصل المقيس عليه وأينما"» وجدت في الشرع 37١1[‏ و] 
وإنما9"© لم يظهر تأثيرها في بعض المواضع لاجتماعها مع علة أخرى. 
ومثال ذلك أن يقول أصحانا في الرجعة: «إنها لا تصح بالفعل من يقدر على القول 
لأنه فعل ممن يقدر على القول فلا تصح به الرجعة. قله الضرب وتعليل القبلة0©) 
بالشهوة والوطء»؛ فيقول الخصم: «قولك ممّن يُقدر على القول لا تأثير له في 
الأصل ؛ فإِنْ الضرب لو كان ممّن لا يقدر على القول. وهو الأخرس. لم يصح منه 
الرجعة) ؛؟ فلقول: تأثيره فى إشارة الأخحرس©») فإنه لما كان فعا ممن لا يقدر على 
القول صحت به الرجعة ؛ ذا ظهر تأثيره في هذا الأصل نان أنعافة) مؤثرة في الشرع 
حيث وجد؛ وإنما لم يظهر9) تأثيره في الأصل لاجتماعها مع علة أخرى: ولهذا يظهر 
فى الشرعيات”*؟ والعقليات. فأما نظيره في الشرعيات فهو أن المرأة إذا كانت محرمة 
الي م وطؤها للحيض والإحرام (*90 ولا يظهر تأثير واحد منهما ههنا » لأنه إن زال 
الحيض قبل الإحرام فتحريم الوطء باق كما كان وإن زال الإحرام قبل الحيض 
فتحريم الوطء باق كما كان؛ وبالاتفاق الحيض ههنا مؤثر ولا يمكنك أن تقول: 
«الحيض غير مؤثر إذا اجتمع مع الإحرم» لأنه لو جاز أن يقال: «إن الحيض لا تأثير له 
لأنه بزول وتحريم الوطء باق» لجاز أن يقال : «الإحرام لاني له لاذه يزول وتحريم 


)١(‏ في ب: تأثير هذا. 


(”) في ب: وائما. 

(4) في 1: والتعليل للقبلة . 
(6©)[ب5١٠1ه].‏ 

(5) في : أنه . 

(0) في 1: نظهر. 

(8) في 1: وطيها. 


ني وفى ب كتب الناسخ : وهو إذا كانت الراة فشرفة وجافضا 


/ا/ 


الوطء باق لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛2* وإذا بطل تأثيرهما(*»2'7 فتحريم 
الوطء موجود حال وجودهما فيؤدي إلى إثبات الحكم من غير علة. وهذا مم'" لا 
طريق إليه ولا يقوله"© قائل. وإذا ثبت هذاثبت أنه يجوز تعليق2'27 الحكم على 
وصف ظهر(؟'2 تأثيره في موضع من المواضع وإن لم يظهر تأثيره في غيره لاجتماعه 
مع علة أخرى . 

5 -فإن قيل: «الحيض قد ثبت تأثيره في تحريم الوطء في [7١؟‏ ظ] حال 
الانفراد وكذلك الإحرام فلهذا قضينا له بالتأثير في حال الاجتماع بخلاف الضرب فإنه 
لم يثبت تأثيره في حصول الرجعة به في موضع من المواضع». 

قلنا: «الحيض ظهر تأثيره في تحريم الوطء في حال الانفراد فكذلك الإحرام ؛ 
فأمًا في حال الاجتماع فلم يظهر('2. فإذا جاز لك2©9 أن تقضي297 لها بالتأثير في حالة 
لا يُظهر لهم(؟» تأثير لظهورها*» في بعض الأحوال لم لا يجوز لنا أن نقضيّ لعدم 
القدرة على القول بالتأثير في الضرب وإن لم يظهر لظهوره تأثير» في إشارة 
الأخرس؟» . 


7 -فإن قيل: «هناك اجتمع الحيض مع علة أخرى. وهو الإحرام. فلم 


)٠١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا أبطل تأثيرها. 
)١١(‏ في ب: فيما. 
)١0‏ في ب: يقول. 
)١15(‏ في ب : تعلق . 
)١4(‏ فى ب: على وظهر. 
٠5‏ (01)[س ٠١‏ اظ]. 
5) لك: ساقطة من ب . 
(9) في ب: يقضى . 
(5) في ب: لها. 
(0) في 1: داثير لظهوره. وفي ب: تآأثيرا ظهوره. 
)١(‏ في ب: لظهور تأثيره. 


4م 


يظهر تأثيره لاجتماعه مع هذه العلة فأي علة ههنا اجتمعت مع علة الأصل فيجب أن 
تعززة: ظ 

قلنا: «هذا باطل لأن غرضنا أن نبين أن تعليق الحكم على هذا الوصف جائز وإن لم 
يظهر تأثيره في الأصل . وقد ثبت لنا ذلك بالمسألة التي ذكرناها فلا يلزمنا أكثر من بيان 
التأثير في موضع واحدء ونعلم(2 أنه صحيح ولا يلزمنا معرفة العلة التي اجتمعت مع 
علة الأصل ومنعت ظهور التأثير. وهذا كما نقول: وإن الاجماع حجة. فمتى ظفرنا 
بالإجماع أثبتنا الحكم به(" وإن كنا نعلم أنه لم ينعقد إلا عن دليل ولم نطلع على 
ذلك الذليل ؛ ولا يلزمنا أكثر من بيان الإجماع؛ كذلك ههنا إذا ثبت أن ما لا يظهر تأثيره 
يجوز أن يسمى مؤثراً لوجود التأثير في بعض المواضع ؛ ولا يلزم أكثر من بيان موضع 
يظهر فيه التأثير» . 

1ه 6 المخالف بأن قال: «إذا لم يظهر التأثير و في الأصل فقد رددت 
الفرع إلى الأصل بغير علته("© لأنه يدل على أن الأصل مُعَلّل بوصفين وَأنت تحتاج في 
إثبات الفرع إلى ثلاثة أوصاف؛ وهذا ظاهر الفساد». 

والجواب أنا لا نقول: «إنه إذا لم يظهر تأثيره في الأصل لم يكن مؤثراً فيه» بل 
نقول: «إذا ظهر تأثيره في موضع فهو(” مؤثر في الأصل 7١4[‏ و] وأينما وجد؛ وإِنْما 
لم يظهر(*» في الأصل لاجتماعه مع علة أخرى. وهذا له مثال في الشرعيات كما 
ذكرناه ومثاله في العقليّات ظاهر أيضاً؛ وهو أنه إذا لبس الفرو أو الجبة فقيل له : دلم 
لبست ذلك؟» فيقول: «لوجود عر ثم دام به ذلك أيَاماً حتى برد الهواء »2 وزالت 


)١( ٠67‏ في ب: وتعلم. 
(؟) به ساقطة من ب . 
)١( 64‏ التأثير: ساقطة من ب. 
)١(‏ في ب: علة. 
9) زب ٠١”‏ و]. 
(4) في 1: نظهر. 
(0) في [: الهوى. 
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القشعريرة لا يقال: «لا تأثير لها في لبس الثياب» لأن ذلك أمر ضروري وله تأثير في 
التأثير في ذلك الموضع لوجود علة أخرى. كذلك ههنا. 

8 احتجّ أيضاً بأن قال: «إذا ذكر وصفين لم يؤثر أحدهما في الاصل 
صار غير المؤثر حشواً في العلة وزيادة لا يُحتاج إليهاء فيجب إسقاطه؛ وإذا أسقطناه 


انتقضت العلة». 


والجواب أن هذا كله يلزم على من يقول: «إن هذا الوصف لا تأثير له في 
الأصل». ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «إنه مؤثر في الأصل وحيث وجد وإنما لم 
يظهر تأثيره في الأصل لعلة أخرى». وقد بينا ذلك شرعاً وعقلاء فلا نحتاج إلى 
إعادته . 


[فى الوجه السادس من فساد العلة] 

0 السادس النقصء وهو وجود العلة ولا حكم؛ وذلك مثل أن يستدل في 
مسألة النيّة*» في الوضوء أنها طهارة فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة؛ فيقول 
الشافعي : «هذا ينتقض بالتيمّم فإنها طهارة ومع ذلك تفتقر إلى النية)(*202. ونظيره 
في العقليّات أن يكون له إبنان فيعطي أحدهما عطيّة فيقال له : «لمّ أعطيت هذا”'؟) فيقول : 
«لأنه ابني !» فيقال: «هذا غير صحيح لأن الآخر كنا ابنك ولم تعطه9© فوجب9*؟» أن 
تكون عَطيتك إياه لشيء آخر» ؛ فإن(©) قال: «لأنه ابني وهو بار('2 والآخر عاق» قلنا: 


.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )١( ٠ 
هذا: ساقطة من أ.‎ )١( 

05) [ب ٠١"‏ ظ]ع. 

(5) في !: فيجب 

(0) في !: فانه 

(5) ف 1: بر. 


مم 


وفكان يجب أن: < تقول2" : (لأنه أبن بار» فكانّت] عَطيتك إياه لهذين المعنيين ؛ فإذا 
عت دهم لم تكن ماعنا نات عد 


ومثل مثاله في هذا في الشرعياتٌ لأنّه مهما عَلَّل 0 وكانت علته 
منتقضة”*» [فهلا بد أن 0 قد أخل بشرط؛ ألا 7١4[‏ ظ] ترى أنه لو كان في 
مسألة النية [ل]قال: «طهارة(١'2‏ بالماء لم لخر تقر إلى النية كإزالة؟١١)‏ النجاسة لم 
تنتقض بشيع2"9 ؟)2, فبان بهذا أنه بعض العلة ؛ فإذا ثبت ما ذكره فالنقض عندنا 
يفسد العلة(؟١)‏ ويعلم به أنها ليست بعلة. 

: وقال بعضص المتكلمين وبعض أصحاب مالك وأصحاب 5 حنيفة‎ ٠١١ 
«يجوز تخصيص العلة المستشطة وتخصيصها ليتمن بنقض لها»؛ وإذا قلنا: «ما يُعنى‎ 
بالنقض”2'7؟) قالوا: «النقض هو كل ما ميك العلة كفساد الاعتبار وفساد الوضع وعدم‎ 
التأثير» . فأما 'نيذا اقلا يسمى_ نقضا ولأ هو مفسيك: للعلة:‎ 


والذليل على صحة مذهبنا قوله .تعالى! : « ولو كان من عد غير الله لوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرأ 0#" . وجه الدليل أنه جعل وجود الاختلااف دليلا على أنه ليس من 
عند الله لأنها وجدت مع الحكم الذي علقه غليها ومع ضدّ ذلك الحكم الل شاية 
أنه" علة مُسْتَبّطة فكان تخصيصها نقصاً لها كالعلل العقلية. 





(06) في 1!: يقول. 
(8) في: ساقطة من ب . 
(9) في سه: منقضية . 
)٠١(‏ في ب: فالطهارة. بدل: قال .طهارة . 
)١١(‏ فلم: ساقطة من ب . 
)١19‏ في ب: وازالة. 
(19) في ب: لم تنتقض بشيءء وفي !: لم ينتشص بشي . 
ظ )١5(‏ في !: مفسد للعلة. 
)١( 1‏ في |: ما معنى النقض . 
(5) جزء من الآية 87 من سورة النساء (4). 
في !: على انها. 
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ا دلا يمنع أن يكون نقضاً في العلل العقليّة ولا يكون نقضاً 
في العلل الشرعية . يوذو حاو ووو معاد ب لعي يي 
ذلك نقضا0"© ذ فى العلل الشرعية لأنه يجوز في العلل الشوعية أنكقت الحكم بها 
وبغيرها وي الوطء يثبت9© بالحيض والأحراء (*» والصوم ؛ ومثل ذلك في العلل 
العقلية نقض» . 
والجواب إِنّما كان كذلك لأنْ في “العقليات لا يجوز أن يكون الحكم الواحد 
أكثر من علة واحدة. وههنا يجوز أن يكون له علل مختلفة2»©9 فتخلف إحداها') 
الأخرى . وهذا صحيح لأن العلة يجوز أن تخلف العلة فأما غير العلة فلا يجوز أن 
تخلف العلة . يدل" على صحة هذا أن دلائل العقل ي بعورة» ا ايدافت يعضيها عضا 
ولكن لا يجوز أن توجد من غير. مدلول وذلك 5١8[‏ و] كالمعجزات . 


٠١7+‏ -فإن قيل: «المعنى في العلل العقلية أنها تقتضن 00 الحكم بنفسها. 
فلم يجز وجودها غير موجبة لحكمهاء بخلاف مسألتنا إن علل الشرع لا توجب 
الحكم بنفسها بوإنما توجبه بجعل صاحب الشرع. والذي يدل على صحة( ذلك أن 

علل العقل لم 'تزل موجبة قبل الشرع وبعده وعلل الشرع كانت موجودة قبل ورود' 
الشرع غير مقتضية للحكم ؛ وإذا جاز أن توجب”9” الحكم فى زمان دون زمان جاز أن 
توجب(” في محل دون محل». 

)١( 77‏ في !: وليس . [ 
(9) في !: بنقض. 
((”) .في 1: يسبب 
(©)ازب 5١٠3م‏ 
(©) مختلفة : ساقطة. من !. 
06 ثفي ]: احداهها. 
00 في 1: يدلك . 
(4)نني 1: لا يجوز. 
حفودة 060 فِ ب : .تقضى . 
(1)«صضحة : يأفطة خرن !. 
(6) في !: يوجب. 


1 


والجواب أنها وإن صارت عللا بالشرع إلا أنها لما صارت عللاً وجب أن يوفر 
نيا مان وس بو الال لا ان 1 بورد ري يي الاي بر 
فسادها . ألا ترى أن دلائل العقل غير موجبة الأحكام بنفسها لأن الحكم يجوز أن يثبت 
بدليل اخر ثم لا يجوز من غير مدلول؟ ويدلٌ عليه أنه لوجاز وجود العلة من غير حكم 
لكان تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في الفرع | إلا بدليل مستانف 
يجوز(*»2 أن يكون تصوه ا وإذا افتقر ذلك | إلى دليل خرج عن أن يكون علة ؛ وهذا 
يلزم عليه0©» العموم» فإنه ما من شيء تناوله العموم إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً. 
ثم ما يتناوله لا يقف على دليل مُستأنف . 


دل عليه أنه إذا ذكر علّة ثم وجدنا2"0 ما يخصها دل على أنه لم يذكر الدّلالة 
على الوجه الذي تعلق الحكم عليها في الشرع؛ ومتى”© لم يذكر دليل الحكم على 
الصفة التي علق الحكم عليها في الشرع لم يجب العمل بها لأنه لم يذكر دليل الحكم 
فلا يثبت به المدلول. 


ومثال ذلك أنه إذا قال: «مكيل فيحرم() و فيه التفاضل كالبرٌ(*»» لا يكون ذلك 
علة الشرع لأن الشرع علق الحكم على الكيل(''2 والجنس بدليل أن الحنطة والشعير 
مكيلان ولا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر. ويدلٌ عليه أن القول بموجب العلة 
يؤدي [65١؟‏ ظ] إلى تكافؤ الأدلة وهو أن يتعلر بالعلة الواحدة حكمان متضادان؛ 
وذلك أنه إذا و وجدت العلة في أصلين يقتضي التحليل في أحدهما دون الاخر لم ينفصل 
مَنْ عَلَّقَ التحليل عليها في الشر 1١26‏ اعتباراً بأحد وروي 


(5) في 1[: لحواز. 
(6)[ب ٠١5‏ ظ]. 

(5) في !: وجدء فقط. 
(0) في ب: ومن. 

(6) في 1: فحر 

(4) كالير: ساقطة من ب . 
)٠١(‏ في إ: المكيل. 
)١١(‏ في !: الفرع. 
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في ذلك الفرع اعتباراً بالأصل الآخرء فيتكافاً الدّليلان. 

ومثال ذلك أن يقول الحنفي في اعتبار النية في الوضوء: «طهارة فلم تفتقر إلى 
النية("١©‏ كإزالة النجاسة» فيقال له("'2: «هذا يبطل بالتيمم)؛ فيقول: «ذلك 
مخصوص» فيقول له الخصم: وأعارضك وأقول(2؟"©: «طهارة فاعتبر فيها النية 
كالتيمم) ؛ فإذا قيل: إنه2690 يبطل بإزالة النجاسة» يقول: «ذلك مخصوص فقد تساوى 
الدّليلان وتكافا(*'2, وتكافؤ الأدلة لا يجوز». 

4 .احتج المخالف بأن قال: «إمارة شرعيةء فلا يكون0”*© إفسادا 
كالعموم أو فجاز تخصيصها(*9"© قياساً على العموم». 


وأن ما يقتضيه العموم من جهة أنه(" قول صاحب الشوع كن جه جهة الدذلالة 
والااستنباط ؟؛ فإذا ص في موضع بقي الباقي على ظاهره ويلزمنا قبوله لأن الذليل على 
صحته كونه كلام صاحب الشرع. وبدخول التخصيص لا يزول”) هذا المعنى ؛ 
بخلاف مسالتنا فإن كلام العلل ليس بدليل في نفسه وإنما ا لوجوس7©» دلالته 
على الحكم؛ ؛ فإذا دخله التخصيص فقد سقطت دلالته وعلمنا أ نه لم يستوف الدذلالة 
على الوجه الذي علق الحكم عليها في الشرع. فافترقا. 


وجواب آخرى صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العاه0"© إلا وقل دل على ما يوجب 





. في [1: نية‎ )١9( 
. له: ساقطة من ب‎ )١7( 
في 1: فأقول.‎ )١15( 
في [: له بدل: أنه.‎ )18( 
في [1: وتكافوا.‎ )١16( 

45 (١)[ت‏ 6 و]. 
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
9) أنه : ساقطة من ب . 
(5) في 1: لم يزل. 
(5) في ب: لوجود. 
)3 العام : ساقطة من ب . 
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تخصيصه إِما في خبر اخر أو في آية من الكتاب أو في7© القياس؛ فإذا جمعنا بين 
الخاص والعام فليا أحدهما على الآخر فقك ظفرنا0*) بدلالة الشرع وتعلقنا بظاهره ع 
ولآن المتفرق من كلام صاحب الشوع مجموع في حال الاستعمال كالكلمة الواحدة؛ 
وليس كذلك المجتهد إذا أطلق العلة فإنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم بهذه العلة 
وأن(6» هذا جميع العلة؛ فإذا وجدنا ما يناقضها(''2 فقد 5١5[‏ و] أخل بما يقف ثبوت 
الحكم عليه؛ ولعل الوصف المتروك يمنع دخول الفرع في ما أطلق من العلة. 
ومثال ذلك: أن قوله0"©: «أقتلوا المشركين إلا من بذل الجزية» بدليل قوله 
- تعالى”"'! 8« حَتى يغطوا الجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُون 2204 ليجمع بين الخاص 
والعام ويجعلهم(؟'2 كالمنطوق بهما في حالة واحدة؛ وهكذا حكم سائر العمومات 
التي دخلها التخصيص؛ فنظيره من2*0© مسألتنا أن يذكر المجتهد العلة بجميء 
قات 
ومثال مسآلتنا من العموم أن يذكر صاحب الشرع7' لفظاً ما يفتقر إلى البيان 
60 احتجٌ أيضاً بأن قال: «علة شرعيّة فجاز تخصيصها كالعلة المنصوص 
ععليها: . ظ 
والجواب أن من أصحاينا من قال: «لا يجوز تخصيص العلة المنصوص عليها ؛ 
(8) في ب: ظهرنا. 
(4) في !: فان. 
)9١(‏ في ب: ينافيها 
)١١(‏ أن قوله: ساقطة من ب . 
(؟١)‏ الصيغة ساقطة من 1. 
)١5(‏ جزء من الآية 79 من سورة التوبة (8). 
)١15(‏ في !: وبجعلههما. ظ 
)1١8(‏ في ب: فينظر في. 
(15)[تب ه١كاظ].‏ 


كحارقم 


ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها نقض للعلة؛ غير أن إطلاقها يجوز لأن 
صاحب اشر فد قامت الدلالة 1 أنه لا يدخل التناقض(١)‏ في كلامه؛ فإذا أطلق 
الوصف وعَلَق عليه الحكم علمنا أ 000 ؛ بخلاف مسألتنا 
فإنه يجوز عليه التناقض؛ فإذا أطلق لفظاً ودخله التخصيص علمنا أنه لم يستوف دلالة 
الحكم). 

ومن أصحابنا من قال: «العلة المنصوص عليها يجوز أن يدخلها التخصيص»؛ 
وفرّق بينها وبين العلّة المستنبطة بما ذكرناه من العموم من الجوابين 

5 احتجٌ أيضاً بأن قال: «العلّة الشرعيّة لا توجب الحكم بنفسها(". فإنها 
كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة للحكم وإنما هي أمارة على 00 
بِجَعْل جاعل ونصب ناصب؛ وإذا ثبت أنها صارت علة بجعل جاعل جاز أن 
نجعلها('” علّة للحكم في عين دون عين كما جاز أن نجعلها علّة في زمان دون زمان» . 


والجواب أن هذا هو الحجة عليكم لأنها إذا صارت أمارة بجعل جاعل وجب 
تعليق الحكم عليها على الوجه الذي جعلها9 الجاعل أمارة على الحكم؛ ومتى 
أخللتَ بوصف 7١5[‏ ظ] من الأوصاف لم تأت بما جعله صاحب الشرع*» أمارة 
على الحكه2)29)*2, فوجب أن لا يصح . 
وجواب اغير ا: نه إذا كان تعلق الحكم بالعلل الشرعية بقصد قاصد. وهو صاحب 
يت و 0 يعم ا 0 بي أحرىئ لم نأمن 7 يكون موضع الخلااف 
ل «إذا جاز ل يمنع النقض جاز أن 
٠06‏ (١)في‏ !: للتناقض . 
)١( 05‏ في [: لنفسها. 
(5) في !: يجعلها. 
(6) في 1!: جعله . 
(54) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(6)[ب ١٠١6١‏ ص]. 


ام 


يؤخرهء كبيان العبادة<'2 فإنه لا يحتاج إلى ذكره حال وجوب العبادة بل يجوز أن يتأخر 

والجواب أن بيان وقت العبادة إنما يراد لإسقاط الحكم الذي تناوله اللفظ 
المطلق. فلا حاجة إلى بيانه حال الإيجاب؛ وليس كذلك الوصف المضموم إلى 
الوصف لأن كل واحد منهما شرط في إيجاب الحكم. فلا يجوز أن يتأخر عله . 

4 -احتجٌ أيضاً بأن قال: «إذا جاز وجود الحكم من غير علّة جاز وجود 
العلة من غير حكم. ألا ترى أن العلل العقلية لما لم يجْرْ فيها وجود العلة من غير 
حكم لم يجز وجود الحكم بعغير العلة؟). 

والجواب أن وجود الحكم من غير2*؟ هذه العلة لا يمنع أن يكون ما ذكره علة في 
الموضع الذي جعله(*202© علة ووجود العلة من غير حكم يمنع[ّان] أن يكون ما 
ذكرناه9؟) علة الحكم حتى يضيف ليه وعيفا آخر. 

وجواب آخر أن وجود الحكم من غير العلة يدل على أن للحكم””© علة أخرى؛ 
وثبوت العلة لا يمنع ثبوت علة أخرى؛ ولأن©» العلة تخلف العلة©© في إثبات 
الحكم؛ فأما وجود العلة من غير حكم فيدل على أن ما ذكره بعض العلة؛ ويعض 
العلّة("© لا يخلف جميعها في إثبات الحكم. فافترقا. 

[في دفع النقض المُفسد للعلة] 
6 إذا ثبت ما ذكرناه من إفساد العلة بالنقض فالنقض لا يُدفع إل بلفظ 
0ه )١(‏ مدة العبادة: ساقطة من ب. 
٠‏ (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب . 

(5) في 1: ذكره. 
(9) في ب: الحكم . 
(5) في 1: لان. بدون الواو. 
(3) العلة: ساقطة من [. 
(5) وبعض العلة: ساقطة من [. 
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تتضمنه العلة؛ فأم('2 التسوية بين الأصل والفرع فليس[ت] بطريق لدفع النقض بل 
هو تأكيد له وتقوية بإضافة نقض آخر إليه. 

وقال أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله"2! : ويجوز دفع النقض [17١؟‏ و] 
بالتسوية بين الفرع والأصل سواء كان حكم العلة مصرّحاً به أوغير مصرّح به». 

ومن أصحابنا من قال: «إن كان حكم العلة مصرّحاً به لا يجوز وإن كان غير 
مصرح به مثل أن يقول: «فأشبه» جاز. 

ومثال ذلك أن يعلّل الحنفي البائن أنه يجب عليها الإحداد؛ وعندنا لا يجب في 
أحد القولين؛ فيقول: «مُعْتدٌَة بائن فلزمها الإحداد كالمُتوفى عنها زوجهاه». فيقول 
الشافعي : «هذا باطل بِالذَّمَيّة فإنها معتدّة بائن ولا يلزمها الإحداد». فيقول: «لا 
يلزمني هذا النقض لأني أسَوَى بين الأصل والفرع في الذَّمْيَّة فأقول: «لا يلزمها 
الإحداد سواء كانت بائناً بالطلاق أو كانت مُتَوفى عنها زوجهاء». والقائل الأخر من 
أصحابنا يقول: «إن قال: معتدة بائن فأشبه[ّت] المُتوفى عنها زوجها». كان ذلك 
رفعاً9)؛ وإن قال: «معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها» لم يكن ذلك 
رفعا29)»). والجميع غلط . 

٠‏ - والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: النقض وجودٌ العلة ولا حكم ؛ وقد 
وجد ذلك من غير إنكار؛ ومساواة الفرع الأصل(2 في ذلك لا تمنع29 أن يكون ذلك 
موجوداً؛ فوجب أن يكون نقضاً صحيحاً. ويدلٌ عليه أن التسوية بين الأصل والفرع 
في ذلك تأكيد له وزيادة نقض آخر لأنا نقول: «يبطل بالمَعْتَدّة الذَّمَيّة © إذا كانت 


48 (١1)[ب ٠١5‏ ظ]. 
(؟) الصيغة ساقطة من إ. 
0) في ب: للمطلقة. 
(5) في !: دفعا. 

. في ب: والأصل‎ )١( ٠ 
. في !: بمنع‎ )9( 
.[ الذمية: ساقطة من‎ )9( 
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مُطلّقة . فيقول الحنفي : «وإذا كانت مُتوفى؟ عنها أيضاً لم يلزمها الإحداد». فنقول: 
ويبطل بذلك أيضاً فلا يكون ذلك دفعاً للنقض. - 

ومثال ذلك في العقليات أن يقدح رجل في رجل بالفسق فيقول له آخر: «هذا 
غير صحيح لأن أباه أيضاً كان بهذه الصفة»؛ فلا يكون ذلك رفعاً©» لقدحه. 

ويدلٌ عليه أن ما يفسد0" العلّة. إذا لم يساو الأصل فيه الفرع. أفسدها 
كالممانعة(2 وعدم التأثير؛ هذه طريقة ذكرها الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! -. 

١‏ احتج المخالف بأن قال: «وجود العلة» ولا حكم, ليس بِمَفْسِد عندنا 
للعلّة إلا في القدر الذي التزمنا الاحتراز منه('2؛ وما وراء ذلك يبقى على ححكم الأصبل 
711٠7[‏ ظ] في جواز2"2 التخصيص بمعنى لا تتضمنه العلة. 

والجواب أنا قد دللنا على فساد هذا الأصل؛ فإن سلمتم وإلا نقلنا هذا9. 
الكلام إليه . 


وجواب آخر [أنه] وإن كان مذهبكم ما نقول إلا أنكم دخلتم معنا في اعتبار 
الطرد والتزمتم9؟؟ الفساد بالنقص”*»؛ ولهذا تحترزون في عللكم بأوصاف تدفع 
النقض كما نحترز؛ ولهذا قلت في هذه العلة: معتذة بائن نحترز("2 به عن الرجعة.., 
-احتجٌ أيضاً بأن قال: «قَصّد المعَلّل التسوية بين الفرع والأصل 


(؟) [ب ٠١7‏ و]. 

(0) في !: دفعا. 

(5) في !: افسد. 

(1) في ب : كالمانعة . 
0١‏ (1١)في‏ ب: وفي [: عنه. 

() في ب: في جواب. 

(*9) هذا: ساقطة من إ. 

(5) في ب: وترميم. 

(6) في ب : بالنص . 

(5) في !: نحترز. 


:4م 


وإجراء<(١)‏ ادهو فرق الأخر ولوس يسدنين الفرع والأصل”2"2 في ما التزمت7") 
فنا بارمت اشيم أخخرع: 

والجواب أنا لا نسلم. بل القصدُ إثبات الحكم بالعلة التي ادّعى أنها علة؛ وقد 
وجدت العلة من غير حكمء. فبطل ما قالوه. 

وجواب اخر أنه(؟» إن كان حكم علتك التسوية , بين الأصل والفرع كنت محتاجاً 
إلى أصل آخر لأن ذلك كله صار حكماً©»؛ وهذا أفسد من الأول. 


وأمّا الدليل على فساد قول القائل الاخر [ف]أن نقول: لا فرق بين الحكم 
المصَرح به وبين ن ما لم يُصرّح به لأن قوله : «فأشبه) معناه ذ في الحكم الذي وقع'؟ السؤال 
عنه وإنما استغنى بالفرق القائم بينهما عن التصريح بالذكر؛ ولهذا لوذكر ذلك لغير من 
سأله عن ذلك الحكم لم نسل له وكان مجملاً؛ وإذا ثبت ما ذكرناه فالحكم 
المصرح به لا يدفع النقض فيه بالتسوية؛ فكذلك إذا كان بلفظ التشبيه*» مثله . 


ويدلٌ عليه أنك إذا قلت: «مُعتدّة بائن فأشبهت المتوفى عنها» وكان قصدك 
التشبيه بالمتوفى صار ذلك جميعه حكم العلة, فاختجت إلى أصل تقيس عليه وإلا 
فستبقى7) العلة بلا أصل؛ وهذا أفسد من الأول(" . 


١ ١ ”*‏ - احتج بأن قال : «النقض وجود العلة ولا حكمء وذلك لم يوجد لأن 


ل وأجرى . 
(0) في [: بين الأصل والفرع. 
(9) في !: الزمت. 
(5) أنه: ساقطة من ب . 
(6) [ب .]٠١7‏ 
(1) في ب: وضع . 
(0) في [: يسلم . 
(8) في ب: الشبه. 
(9) في !: فتبقى . 
٠6١( ٠‏ )في ب: الأصل . 
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حكم علتي تشبيه الفرع بالأصل ؛ وقد ثبتت المشابهة('2 بينهما في مسألة الخلاف وفي 
مسألة النقض؛ فلا يلزمني النقض». 

والجواب أنه إذا حكم علتك ما ذكرت احتجت إلى أصل آخر لأنه لا يصير 
جميع ذلك حكما؛ فإنه [514 و] وإن كان لفظ الحكم التشبيه إلا أن معناه الحكم 
المسؤول عنه. فيصير كالمصرح 8 


ظ فصل 
[في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنى] 

4 - والنقض يجب أن يكون واردأ على اللفظ والمعنى ؛ ؛ فأمًا إذا كان وارداً 
على المعنى دون اللفظ فذلك لا يسمى نقضاً وإنما يقال له: «كسر»؛ ونحن نتكلم 
عليه. وإن كان وارداً على اللفظ دون المعنى . وذلك مثل أن(© يقول: «كافر فيلزم 
عليه [أنه] الكافر بمعنى الكفاده © لأنه يكفر الزرع في الأرض». فيقال له: «لا يلزم 
النقض بمثل هذا الأمر(” لأنه(*» قد وجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالكافر ©» 
الذي يكفر يالل وآيائه0©© ووسلة»: 


فصل 
[في الكسر] 

و ٠‏ _فأما وجود معنى العلة ولا حكم. وهو الذي تسميه المتفقهة : ب 
:عمد زؤال) فق يه نبت الشه: 

(") فيإ: ولانه. 
4٠-(1)[ب ٠١8‏ و]. 

(5) في ب وإ: الاكفار. 

(5) الأمر: ساقطة من [. 

(5) لأنه: ساقطة من ب. 

(0) في [: بالكافر هو. 

(5) فى ب: وايمانه. 
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وهو نقض من طريق المعنى [ف]قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! : ويشبه هذا 
على المتفّقهة بفساد الاعتبار وبالمطالبة2'7 بإجراء العلة في المعلول؛ وحكمه”" أن 
الكسر ما كان متوبجهاً على الأوصاف التى هي(”© صلب العلة؛ وذلك مثل أن يُقَوْل 
الشافعي وه ابله22»! : «مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فاه إذا 
قال: «بغتك نُوبأه؛ فيقول الحنفي : «هذا ينكسر بالمنكوحة فإنها منكوحة مجهولة 
الصّفة عند الغاقد حال العقد» فهذا وأمثاله ممًا يرد على نفس العلة يسممى كسرا 
ويسمى نقضاً من طريق المعنى . 

وأمًا فساد الاعتبار فهو بيان الفرق بين الفرع أو الأصل”© وبيان المخالفة 
بينهما؛ وذلك مثل أن يقول في هذه العلة: «فرق بين جهالة الصفة وبين جهالة العين 
بدليل النكاح» فإنه لو قال: «زَوجُتك بنتي» فلأنه صم وإن كانت مجهولة الصفة؛ 
ولو قال: «رّوجتك ابئة20» لم20 يصح ؛ فهذا وإن كان في الحقيقة كذلك من حيث 
أنّه فساد لعلته بالنكاح إلآ أنه إذا أورده هذا الإيراد لا يقال له : وكسر"» وإنما يقال له : 
«فساد الاعتبار)». ظ 


٠‏ ومثال ذلك أيضاً أن يقول في الزكاة في مال الصبي: «حرٌ مسلم 
فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ)('2 فيقال2"9 له : «فرق بين الصغير والكبير بدليل 
الحج فإنه لا يجب على الصغير [4١؟‏ ظَ] ويجب على الكبير» وكذلك الصوم 


ه٠٠ )١(‏ في ب: والمطالبة. 
(5) في !: وجملة ذلك. بدل: وحكمه. 
(9) هي : ساقطة من إ. 
(4) الصيغة ساقطة من ]. انظر التعليقات على الأعلام . 
(ه) في ب: الأصل, بدون الواو. ظ 
(5) في !: بنتا. 
0) في 1: لا. 
(8) في !: كسرا. 
0ل (1) [ب8١٠].‏ 
(5) في !: همال. 
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والصلاة» ؛ أو يقول: ولك يجور اعتبار الصغير بالكبير في وجوب الزكاة كما لا يجور 
اعتبار احلنهها بالآخر ة في الحح 0 القع فهذا وما أشبهه يسمى : 0 
الشافعي في إيجاب الزكاة على الصبي بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
كالبالغ ؛ فيقال له: «لا يمتنع أن يكون حرا مسلما ولا تجب الزكاة في ماله كما لا 
يجب عليه الصلاة والصوم9» والحج»؛ فإنه ليس بكسر وإنما هو إجراء العلة في 
المعلول لأنه يقول: «لو جاز أن يجعل الحريّة والإسلام علة في إيجاب الزكاة في ماله 
لجاز أن يجعل علة9؟» لإيجاب”*© الحجّ في ماله ؛ ولمّا بطل هذا هناك دل على أنه لا 
يجوز أن يكون علة ههنا». فهذا وما أشبهه لايسمى كسراً ولا فساد الاعتبار. وإنما يقال 

وعملة :للق أننيهنا كان تسرجها صل العلة بطي ةروما كان ستو نه ضار 
الأصل يقال له: «فساد الاعتبار»؛ وما كان متوججهاً على الحكم يقال له: «إجراء العلة 
في المعلول». 


٠١7‏ - إذا ثبت ما ذكرناه فالكسر سؤال صحيح. وهو طريق لإضاد العلة إذا 
وجد بشروطه .©202‏ 


ومن أصحابنا من قال: «الكسر ليس بسؤال يقدح في العلة ولا يلزم». 
والجواب عنه هذا غلط ؛ والذلال على رع منهها | نامال هذا وعدي الأخبار ف 


فإنه روي أنه - يه !- دعي إلى دارم 1 فأجاب » ودعي إلى دار قوم اخرين فلم يجب ؛ 
فقيل له : «يا سيول الله ! دَعَاكَ فلآن عت وَدَعَاكُ فلن فَلَم تجبُ!» فقال: في دار 


) في 1!: الصوم والصلاة. 
(5) في ب: عليه . 
(©0) في ب: ايجاب,. بدون اللام . 
)١( ٠0/‏ في ب: وجدت شروطه . 
(9؟)[ب ٠١5‏ ثئ]. 
9) قوم : ساقطة من [. 
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فلانٍ كَلْثٌ0, فقالوا: : «وفي دار فَلآنٍ هرّة !» فقال: الْهِرّة سَبُعٌ !) ودر فض : «الهرّ ليست 
بنجسّة !)2*0 . وجه الدليل أن النبي ين ! - لما سكل عن امتناعه للاجابة إلى دار فلان 
عَلَل بني لم أجب لأن في داره كلباً . فأوردوا على تعليله كسراً فقالوا2'0 : (وفي دار 
فلن أيِضا هرة [14؟ و] وقد تا فلم كر عليهم ذلك ولم يقل: «أين 
الهرة من العلت 1و ايل بل هاقائوا بحيت أوردوا على الكلب”(" الهرة . وهي في معناه 

وأجاب بالفرق فقال: «الهرة نت بنجسّة) ؛ فين بهذا أن امتناعه هناك لنجاسة 
الكلب ولا يوجد ذلك ف في الهرة. 0 


٠4‏ -_ويدلٌَ(0) ا أن الكسر صحيح. وهذا صحيح لأن الصحابة 
- رضي الله عنهم! - كانوا يناظرون رسول الله يليه - ويسألونه عن العلل طلباً لبيان 
الشرع؛ ومن ههنا بان أكثر الشرعيات . 

ويكل عله اد ن أكثر الاعتماد في اليد العلل على المعاني دون الألفاظ ؛ وإنما 
الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالآلة لها؛ فإذا كان وجود العلة لفظأ ولا حكم 
نقضاً مفسداً للعلّة ومانعاً من صحتها فوجود معناها من غير حكم أولن انا بكرن نهدا 
لها. 


ويدلٌ على صحة مذهبنا أن العلل الشرعيّة فرع على العلل العقليّة» والعقلية 
أصل لها؛ ثم وجود المعانى خالية من29 الأحكام©» يكون مفسدأ*؟ للعلل العقلية؛ 


(5) كلبا: في [. 
(0) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /9681. 
(5) في 1: وقالوا. 
7( الكلب: ساقطة من ب . 
(8) في ب: فعلم. 
)١( ٠‏ في [: فيدل. 
(0) أكثر : ساقطة من [.. 
(9) في 1[: عن. 
(4)[ب و١اظع.‏ 
)0( في.1: :مفسدة. , 





66 


فوجوده("2 فى العلل الشرعية على هذه الصفة وجب أن يكون مفسداً لها. وهذا 
صحيح لأنهم يلزمون العلم عن(" الإرادة, وهذا إلزام من طريق المعنى لا محالة؛ 
فدل على ما ذكرناه. 

84 احتجج المخالف بأن قال: «العلل شرعية, فهو إذا قال: «مبيع مجهول) 
لا يجوز أن يُلزم عليه المنكوحة لأنه يجوز أن يكون الله( 2"0‏ تعالى! - حكم في 
المَبيع 2 مع الجهالة» فليس له ذلك الحكم”” في النكاح مع الجهالة؛ ولهذا لو كان 
هذا من كلام صاحب الشرع لم يتعرّف حكم التكاح من اليم بل يقول9». «إن قوله : 
رلا نكاح إلا بولي»” “ايل : «وما سوى ذلك من الأخبار الواردة ذ فى الحم موضوعة 
للنكاح9؟ فيعرف منها حكم النكاح. وحكم البيع يعرفه("؟ من موضع آخر؛ تدك في 
مسألتنا مثله». قال: «وهذا صحيح لأآن تجعل فساد هذا الوصف في النكاح دليلا 
”7١19[‏ ظ] على فساده في البيع ونقول: «لما كانت الجهالة لا تمنع صحة النكاح 
كذلك ههنا مثله». وهذا غير صحيح لأن النكاح ليس في حكم علتي ولا في وصفه 
وإنما هو أصل آخر وله طريق آخر. 

والجواب أنه لو جاز أن يقال فى ردّ الكسر أو يجعل2» طريقاً لفساده لجاز أن 
يجعل طريقاً لفساد البانى :من أله فقال: «إن القياس لا يصح لأن الأحكام شرعية 


(5) في 1: بوجودها. 
0) في ب: على . 
)١( ٠8‏ الله : ساقطة من [. 
(9) في 1: البيع . 
(6) في ب: والحكم . 
(5) في 1: نقول. 
(6) سبق تخريج الحديث في اببيان ١‏ من الفقرة ©5846 . 
(5) في ب: لنكاح . 
(90) في 1: سعرفه . 
(8) في ب: أنك. بدون اللام. 
(4) في |: ومجعل. بدون الألف. 


5 


ويجوز أن يكون الله(١© ‏ تعالى! 22 حكم في الأصل دون الفرعء فلا يجوز أن 

يثبت الحكم نات فى الأصل». ولما بطل أن يقال هذا في رد القياس 
5 بطل أن يقال هلا في رد د الكسر وإفساده . وهذا صحيح أن النظا9"© ومن رد 
القياس ونفوه جعلوا هذا معتمدهم ؛ وحن أجبنا عنه(4* 2١‏ فلا يجور أن يرد على ئفأة 
القياس هذا الطريق ثم يجعله2*0 طريقاً لفساد الكسر. 


- فإن قيل: «هذا لا يلزمنا لأنا نجمع(21 بين الأصل والفرع بعلّة رابطة 
للفرع بالأصل(©2 وأوصاف مؤثرة وأنت في الكسر لا تجعل ذلك علة» تدعي أنه غير 
صحيح في هذا الموضع كما أنه غير صحيح في الموضع الفلاني. والجواب أنه لا 
فرق بين الموضعين لأنه كما لا بدّ من معنى يعول29 عليه هناك يجمع , بين الفرع 
والأصل فكذلك في مساآلتنا نحن لا نلزم على العلة إلا ما في معناهاء فأما إذا لم 
يكن 00 في معناها فلا نسمّيه كسراء كما أنه إذا لم يكن الجامع بين الفرع والأصل 
يدا لا انسمية علة؛ فكما يدل©» على صحة المعنى الجامع بين الفرع والأصل 
نحن أيضاً ندل على صحة المعنى الجامع بين موضع الخلاف وبين مسألة الكسر. 

وبيان ذلك أنا نقول في هذه العلّة: «إن النكاح كالبيع حقيقة وحكمأ». فأما(» 


. في ب: الله‎ )٠١( 
ب: قل حكم.‎ يف)١١(‎ 
.]و١١١‎ سب[)١59(‎ 
. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١7( 
في | إضافة: بما اجبنا.‎ )١14( 
في !: نجعله.‎ )١16( 

. في ب: لا بالجمع‎ )١( ٠ 
. في ب: والأصل‎ )5( 
في 1: نعول.‎ )9( 
في !: تكن.‎ )5( 
في 1!: وكا تدل.‎ )6( 
في !: اماء بدون الفاء.‎ )5( 


ام 


الحقيقة فلانّ المقصود من كلّ واحد منهما صفات المعقود عليه من الحسن والملاحة 
والجمال والطول والعرض والدّين والكياسة. وغير ذلك من الصفات التي تختلف 
الأغراض”” باختلافهاء ويزيد الغرض”؟ بزيادتها وينقص بنقصانها. هذا مما لا إنكار 
فيه. وأما 7١١‏ ظع من جهة الحكم. فلان الجهالة فيه كتأثيرها في البيع. ألا ترى أن 
جهالة العين تبطله كما تبطل البيع؟ فبان بهذا أن النكاح في معنى البيع حقيقة 
وحكماً. ثم الجهالة لا تمنع صحة العقد فكذلك جهالة البيع . 

ويخالف ما ذكره من قول صاحب الشرع؛ فإن الحجة في قوله فيجب حمله 
على ما يقتضيه اللفظ. ولفظ البيع لا يعطينا النكاح ؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم النكاح 
من لفظ البيعء بخلاف مسألتنا فإن قول المعلل ليس بحجة وإنما الحجة في المعنى 
الذي استنبطه<١'2‏ وعلّق الحكم عليه. فإذا لم يسلم له ذلك المعنى لوجود المناقضة 
بينه وبين أمثاله لم يكن صحيحاً ولم يجز تعليق الحكم عليه. 


فصل 
[في أنواع الكسر] 

: -إذا ثبت ما ذكرناه من الكسر وأنه سؤال صحيح فهو على ضربين‎ 0١ 

أحدهما إبدال وصف بوصف في معناه. 

والثاني إسقاط وصف . 

فأمًا الضرب الأول. فهو أن يبدل الوصف بوصف اخر. فيجوز ذلك بشرط أن 
يكون الوصف الذي يأتي به في معنى الوصف الذي ذكره المعلّل؛ وذلك مثل أن يقول 
المستدل: «مُبيع مجهول الصفة» فيقول: «لا يمتنع أن يكون مجهول الصفة ثم يصحّ. 


(90) في !: يختلف العرض . 
(8) في !: العوض . 
(9)[ب ١٠١‏ ظ]. 
)١١(‏ في إ: استنبط. 


4م 


كما أنها منكوحة مجهولة الصفة ثم يجوز نكاحها». وكما يقول المستدلٌ: «طهارة تزاد 
للصلاة. فلم تصح بغير الماء كالوضوء فيلزم عليه الاستنجاء والدباغ». فإذا وجد هذا 
الشرط الذي ذكرناه سؤالا يلزم عليه الكلام . 

أمًا إذا لم يكن في معنى العلة فلا يكون صحيحا ولا يلزم الكلام عليه ولا 
ضيه كيرا 7 يقول المستدل: «مبيع مجهول( الصفة عند العاقد حال 
العقدء فأشبه إذا قال: «بعتك ثوبأ»؛ فيقول له: «هذا ينكسر9” بالموضى به فإنه 
مجهول الصفة عند العاقد عن العقدء وتصح الوصيّة به(؟»6. فهذا وأمثاله كسر فاسد 
لا يلزم الكلام عليه. وذلك أن اح 
الوضية [" ظع ليست بنظير للبيع2 في باب الجهالة ولا في معناه("2. ألا ترى أن 
شيئاً من الجهالات لا يمنع صحة الوصية؟ . ولهذا لوقال:«أوصيت لك بثوب أو بشيء 
أو بخبر» [ل]إجاز؛ ومثل هذا لا يصح في البيع ؛ وليس هذا كالقسم الذي قبلّه لأنه إذا 
ألزم 9" النكاح على البيع فقد لْرّم على العلة ما هو في معناها في الحكم المتنازعل*) 
فيهء وهو الجهالة, ألا ترى أن جهالة20 العين تفسد 5 كما تفسد البيع؟ . 

وجواب آخرء تقول: «الوصيّة هي الحجة عليك فإنه تستوي فيها جهالة العين 
وجهالة الصفة؛ فليكن فى مسألتنا مثله؛ وهذا أنها من الدليل 0 فساده لأنه يصد 
الفساد عنه('١2»‏ فصار ا لعلته ودليلا عليه» . 


. في ب: يلزم , بدو الفاء‎ )١( ١4١ 
.] و١١١ (9)[ب‎ 
في !: ينكسر هذا.‎ )9( 
. به: ساقطة من ب‎ )5( 
في ب: البيع» بدون اللام.‎ )0( 
في !: معناها.‎ )5( 
. في ب : الترم‎ )0( 
في ب: للتنازع.‎ )8( 
. في إ: الجهالة‎ )9( 
في إ وب: عليه.‎ )٠١( 


01 


١‏ قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : إن مثال النقض في العقليات 
أن يكون للرجل ابنان فيعطي أحدّهما؛ فيقال له : «لم أعطيته ؟) فيقول: «لأنه ابني !) ؛ 
فيقال له: «ينتقض بالإبن الآخر فإنه ابنك ولم تعطه!» فهذا نقض وارده*» على اللفظ 
المت 00 

وأما مثال الكسر [فهو] أن يكون له ابن ابن فيعطي ابئه شيئا فيقال له : دلم 
أعطيته؟) فيقول : «لأنه ابنى !» فيقال له : «يتكسر بابن ابنك!22 فيلزمه فى معنى الابن 
رلم تططلة © شيكا». فهذا سيحيم لآن. ابق :الاين «بمترلة الاين فن .بات الولايات 
والنفقات والميراث وتحريه”؟» المصاهرة وغير ذلك من الأحكام . 

فأما الكسر الفاسد فهو أن0©») يقال له: «ينتقض بفلان الأجنبي. فإنك لم 
تعطه!) فكما أن هذا مستقبّح في المعقولات ويعرف فسادّه كل أحد فالكسر الفاسد 
أنها فى الشرعيات بمنزلته؛ وإنما يظهر فساده لكل أحد لخفائه ؛ وأمًا عند التحقيق 
مولت مداه ذاك . 

٠١ 4‏ - والضرب الثاني, وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة؛ وهذا ينظر 
فيه؛ فإن كانزّت] أوصاف العلة مؤثرة ف الشزيعة مدلولا على فرميفتها بالنر افيد 
ار 3 يجز إسقاطها [١؟5‏ و]؛ وذلك مثل أن يقول المستدل: «مطعوم جنس 

فيِسرم(1) و فيه الرَبا كال250», فيقول الخصم : «ينكسر هذا بالحنطة مع 0 فإنه 
د ومع ذلك لا يحرم فيه الربا». وهذا الكسر90” باطل لأنه أسقط سقط :وضفا هذ ثرا في 


٠04‏ (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب, وقد ورد محله: فيعطى ابنه شيئاً. 
(0) في ب: بابنك . ش 
9) في ب: ولم يعط. 
(5) في !: وتحرم. 
(6)[ب ١١ااظ].‏ 
)١( ٠١ 4*‏ في [: محرم. 
(9) كالبر: ساقطة من إ. 
() في [: كسرء بدون تعريفف. 


الشريعة. وهو(» الجنس؛ وعلامَةُ”© أنه مؤثر في الشريعة قولّه ‏ ككِِ! : «وَإِنٍ 
اختّلف الجِنْسَانٍ فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ !» وهكذا(" لو استدل بأنه سرق نصاباً من جِرٌز0»© 
[فإمَثَله لا 0 فيه لا يجوز أن يقول: «ينكسر بمن سرق2» دون النصاب» لأن 
التصاب وصف مؤثر في الشريعة مدلول على صحته بالأخبار الصحيحة مثل قوله : 
«القَطعٌ في رَبُع دينار» وما أشبه ذلك من الأوصاف المؤثرة؛ ومعنى قولنا: «المؤثرة». 
أي7*» المدلول على صحتهاء فلا يجوز إسقاطها؛ وإن كانت أوصافها غير مؤثرة 
ص )١١(‏ إسقاطها. 


4 -وهذا على ضربين : 

ضرب لا تأثير له على أصل المعلّل والسّائل وإنما ذُكر للاحتراز('2 ودفع النقض» 
وذلك مثل أن يقول في اعتبار العدد في الاستنجاء: «إنها عبادة تتعلق 
بالأحجار لم تتقدّمها(؟) معصية فاغتبرَ فيها العدد قناسنا على رمي الجمار!» فيقول له9) 
الخصم : «هذا ينكسر بالرّجم فإنها عبادة تتعلّق بالأحجار ثه(؟) لا يُعتبر فيها العدد» 
فيسقط22 قوله: ولم تتقدّمها معصية». فإن2>2 قال: «أنا قلت: لم تتقدّمها معصية» 


(5)في [: ومن. بدل: وهو. 
(6) في !: وعلامته. 
(5) في ب: هكذاء بدون الواو. 
0) في !: جزر. انظر البيان ١‏ من الفقرة 4514 حيث سبق تخريج حديث سرقة النصاب من غير 
حرر. 
(8) في ب: ينكسر مسروق. وفي !: منكسر لمن سرق. 
(9) في !: إن. 
)٠١(‏ في ب: صحح . 
)١( 14‏ في ب: الاحتراز. 
(5) في 1!: يتقدمها. 
5) زب ١5١١و].‏ 
(5) ثم: ساقطة من ب . 
(5) في ب: فسقط. 
(56) فإن: ساقطة من ب . 


٠0 


٠١١6© 


قلنا"»: قد قلت ذلك ولكن هو وصف لا تأثير لهء لأن أحدا0© لا يقول: إن الرجم 
سقط©2© اعتبار العدد2*© فيه لأنه قد تقدم[-ت]ه معصية وإنما يقال له: سقط فيه اعتبار 
العدد لأن القصد إفاتة الروح*(١2,‏ وذلك لا يقف على عدد؛ فإن حصل برمية 
واحدة فقد حصل المقصودء فلا معنى لتكرار الرمي؛ وإن لم يحصل”*» فإن ضربه 
يَكدّرد*2002 إلى أن يحصل المقصود؛ فإن2"0 كان وصفك لا تعتقد صحته ولا قال به 
أحد ولا دلّ عليه 7713 ظ] نطق ولا علة كان وجوده كعدمه». 


١6‏ قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ومن(2©2 ههنا قال بعض أهل 
النظر: «إن الكسر سؤال مركب من سؤالين من النقص وعدم التأثير؛ ألا ترى أن في 
النوبة الثانية يُقرّر عدم التأثير وإلزام النقض؟ لأنه أسقط الوصف الذي لا تأثير له 
وقال("2 له خصمه : «أنا قلت: «لم تتقدمهأ معصية» فيحتاج ال أن ع أن هذا 
وصف لا حرمة له ولا تأثي له2*» في الشرع ويذكر ما يذكر في بيان عدم التأثير ثم 
يقول : «النقض بالرجم صحيح, ليُطالبه بالجواب. فيصير تقدير كلامه عند التحقيق29©) 
أن قولك: «لم تتقدّمها معصية» لا تأثير له فوجب إسقاطه. وإن أسقطناه انتقض7') 


بالرجم)» . 


(/) في ب : فان قلنا. 

(8) في ب: أحدهها. 

(9) في ب: يسقط . 

)٠١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: لأن القصد إماتة الروح. 
(١١)ما‏ بين العلامتين ورد محله في !: بمئة رمية كرر. 
)١9(‏ في [: فاذا 

. في ب: من‎ )١( 

(0) في !: فقال. 

(*) إلى: ساقطة من ب . 

(5) له: ساقطة من إ. 

(6) في !: التخفيف . 


(6) في ب: ينقض . 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا أيضاً دليل على صحة الكسر لأنا 
نقول : «إيراده يؤدي إلى الكشف عن تأثيرات لعل وإقامة الدليل د صحتها لأن 
المعترض يدعي : : «إنه لا تأثير له فأسقطته»ع والمعلل يحتاج [إلى] أن عر إن هذا 
مؤثر وذ ما ذكرته له يلزم. وما بأن به فففة العلة وفساقها لا رعذ سالا فاسدأ 
كالمطالبة بصححة”©) العلة وعدم التأثير؛ ولما(''2 كان سؤالاً يُفضي إلى بيان تأثير العلة 
وصحتها لم يكن باطلاء فكذلك2260 هذا مثله) . 


575 والضرب الثاني أن يكون مُتنارّعا في تأثيره فيذّعي الممعترض أن أنه لا 

0 ثير له ويسقطه ويلزم الكسر ويدذعي المعلن لوطت ا در ذلذ كوف امقالة وأن 
الكسر غير لازم ؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في مسألة النية في الوضوء : «طهارة هي 
أصل فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» فيقول له الخصم : (ينكسر بالتيمم فإنها 
طهارة - ذلك إنها مفتقرة(1) إلى النية»؛ فيقول له0© ؤ في الجواب : «وهذا الكسر لا 
يلم لأنك تسقط وصفاً من رقنا على فقول لقنا نع ” : «قولك : «أصل» لا تأثير له 
لأن الأصول والأبدال في باب النية سواء ؛ والذليل [7؟١7‏ و] على ذلك الكفارات فإنها 
لما افتقرت إلى النية لم(*© يفترق الحكم بر بين أصولها وأبدالها والعدد لما لم يفتقر إلى 
النية لم يفترق الحكه(07" , بين أصولها وأبدالها؛ وإذا لم يكن له تأثير لم يكن كحرمة 
وجاز إسقاطه». فيقول: «بل له تأثير لأن الأصول والأبدال في النية تختلف«7*» بدليل 
تحلية*» الصيد مع جزاء الصيد؛ فإن تحلية”*» الصيد لما كان أصلا لم يُفتقر إلى النية 
(90) في 1: العلل . 
(8) في !: او ان. 
(ه8)[ب ؟١١ظ].‏ 
)٠١(‏ في !إ: لا. 
)١١(‏ ني ب: باطلاقه بذلك. بدل: باطلا فكذلك . 

)١( 5‏ في |: تفتقر. 
(7) له: ساقطة من إ. 
(") ما بين العلامتين ورد محله في ب: يفرق. 
(4) في ب: تفتقر إلى النية يختلف. بدل: في النية مختلف . 
(قدي في ب : مخلية . 


ا 


وجزاء الصيد لما كان بَدَلَاً افتقره"© إلى النيّة. وهكذا المّبيت بِمُرْدَلفَه وهكذا في0) 
صريح الطلاقء لما كان أصلاً لم يفتقر إلى النيّة. والكنايات لما كانت بَدَلاً افتقرت 
إلى النية» . 

ونحن نجيب عمًا ذكره” ونبيّن أن كونه أصلاً لا تأثير له؛ فهذا النوع أقرب من 
الأول لأنه لم يظهر له التأثير في الشرع بالاتفاق وإنما("» هو متنازٌع فيه . 

٠١7‏ قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله! : وإذا أردت أن تعرف الوصف 
المؤثّر مما ليس بمؤثّر فالعلامة في ذلك أن تُسقط الحكم الذي ركب على الوصف؛ 
فإن احتجت في إسقاط الحكم إلى نفي ذلك الوصف<(2 وحده أو مع شيء آخر في 
موضع من المواضع علمتٌ أن وجوده مؤثّْره"© في إيجاب97© ذلك الحكم ؛ ومثال ذلك 
أنه إذا قيل لك : «قولك : «مطعوم جنس» هل هو مؤثر؟» فتقول له : «نعم!» فإذا قيل : 
دوما علاقة ذلك؟» تقول: «لأنْي إذا أردت أن أنفي الرّبا لا بد من نفي الطعم». فأقول: 
«القطن والحديد لا ربا(*؟ فيها لأنهما ليسا» بمطعوم»؛ وهكذا إذا قيل لك : «الحيض 
هل له تأثير في تحريم الوطء؟» تقول2©7: «نعم!). فإذا قيل: «ما علاقة ذلك؟» تقول : 
«لأنه إذا نفيت9© تحريم الوطء لا بدّ لي من الحيض» فتقول: «هذه المرأة مباحة 
الوطء لأنها ليست بحائض ولا مجرمة ولا صائمة ولا أجنبية ولا رجعية؛ فيبقى 


(5) في ب: لم يفتقر. 

(0) في : ساقطة من إ. 

(6) في !: ذكروه. 

(4) في ب: انماء بدون الواو. 
١١” بز)١(_ ١41‏ و]. 

(5) في !: يوثر. 

(*) في ب: انجاب . 

(5) في ب: الرباء بدون لا النافية. 

(5) في ب و[: فيه لانه ليس . 

)١(‏ في ب: فتقول. 

(0) في ب: ثبت. 


الحيض” في جملة ما نفي©", 0 هذا أبدأ». 

4 وإذا طولبت”('2 بالتأثير فقلت: «تأثيره ذ في الموضع الفلاني) فأردت أن 
تعرف [؟775؟ ظ] أن ذلك صحيح أ م لا تنظر؛ فإن كان الحكم في الموضع بين التأثير 
[وإثبت كذلك الوصف وحده 8 و(" مع وصف آخر فذلك9؟© صحيح . ومثاله أنك 
إذا قلت في الرجعية(* : «إنها لا تصح بالفعل مع القدرة على القول لأنه فعل ممن يقدر 
على القول فلا تصح به الرجعة كالضرب»؛ فيقال له: «لا تأثير لقولك: «مع القدرة) 
في الأصل؛ فإن الضرب لو كان ممّن لا يقدر على القول*© فلا تصمّ به الرجعة». 
فيقال: «تأثيره في إشارة الأخرس»؛ هذا بيان صحيح لأن عدم القدرة هناك هي التي 
أقامت الفعل مقام القول بلا خلاف. 


ومثل أن تقول" في الحديد والِصٌ: «لآنه(" ليس بمطعوم ولا من جنس 


الحنطة 6 مطعومان40, 5 يحرم م الب في بيع 0 بالآخر» . اجا 
«تأثيره في بيع الحنطة بالحنطة, فإِنّْها"22 لما كان 0 حرم فيه0١١©2‏ الربا». فهذا 


(4) في ب: الحياض . 
(9) في 1: تنفى . 
)١( 4‏ في ب: طولب. 
(؟)أو: ساقطة من إ. 
(9) في ب: فدال. بدل: فذلك . 
(5) في ب: الرجعية . 
(0) هنا إضافة في ب: فلا يصح. 
(5) في 1[: يقول. 
90) في ب: أنه 
(8) في [: مطعومات . 
(4) في 1[: فيقول. 
)٠١(‏ في !إ: وانه. 
(١0011[ب‏ #"١ااظ].‏ 


.و 


أيضاً بيان صحيح للتأثير”"©؛ ألا ترى أنّك إذا أثبتٌ 05 تحريم الربا لا بذ ا 
الطعم وإن احتجت إلى وصف آخر وهو الجنس؟ . 

4 - فأمًا إذا قال: «عبادة تتعلّق بالأحجار لم تتقدّمها('» معصية فاغتبر فيها 
العدد كرمي الجمار» فيقال له: «لا تأثير لقولك: «لم تتقدّمها('» معصية»؛ فإن رمي 
الجمار لو تقدّمه2'0 معصية لافتقر إلى العدد؛ فكذلك الاستنجاء». فإن قال: «تأثيره 

في الرجم فإنه لما تقدم[ةتإه معصية ٠‏ لم يفتقر إلى العدد». وهذا ليس بصحيح لأنه 
بيان لموضع الاحتراز لا لموضع التأثير. ألا ترى أنك إذا عللت بسقوط”؟» العدد في 
الرجم لا تحتاج إلى 20) أن تقول : «لأنه تقدمته(23 معصية»؟ . فبان بهذا أنه لمتفو بيانً*) 
للتأثير. 


[في الفرق بين النقض والكسر] 
إذا ثبت ما ذكرناه من حدّ النقض والكسر فالجواب عن الجميع على 
طريق واحد. 
قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : وهذا الذي تقوله المتفقهة: «إن الفرق 
بعد النقض لا يُقبل وإنه [77 و] يقبل بعد الكسر» غير صحيح لأنهم إن(2 أرادوا به 


)١10(‏ في ب: التأثير. 
)١19(‏ في ب: نسث. 
)١( 48‏ ني !: يتقدمها. 
(5) في !: تقدمها. 
(9) في ب: لم تتقدمه . 
(5) في ب: سقوط. بدون الباء . 
(0) إلى: ساقطة من ب . 
(5) في ب : لم تتقدمه . 
(0) في 1: ببيان. 
)١( ٠0‏ في [: اذا 


الفرق على سبيل الدّفع فيكون(© في الموضعين؛ إلا أن النقض يرد على اللفظ 
1 فيحتاج9) إلى ”2 أن يأتي بفرق72» من جهة اللفظ 0 ما ألزمه الخصم فيقول : 
ولا يلزمني هذا لأني قلت كذاء وفي المسألة التي ذكرت لا يوجد مثال ذلك» . إنه إذا 
قال في الإجازة: «إنها لا تنفسخ بالموت لأنه 07 عقد لازمء فلا يبطل بالموت مع 
سلامة المعقود عليه0*» وهناك لم يسلم المعقود عليه(**») فيقول له: «يبطل 
بالنكاح)» . فيقول: «لا يلزمني لأنه يقول: «مع سلامة المعقود عليه» وهناك لم يسلم 
المعقود عليه). 

3 في الحقيقة فرق ؛ بين :مسألة 0 وبين برسم الخلاف». لأن(0) ار 
يدفع” 05 الكيرء فثل أن 7 «مبيع ل الصفة 3 9" المنكوحة» . يحتاج 
[إلى ] أن تقول : رلا لق المنكوحة على علتي 2 فلي (مبيع) 
والمنكوحة2''9 ليست بمبيع ولا في معناه في 2١47‏ جهالة الصفة بدليل”*2 ثبوت الخيار 


و06 كزا: 


)في ب: فهذاء. بدل: فيكون. 
(05) في بء. يحتاج» بدون الواو. 
() في ب وإ: بأن. 

(8) في ب: يفرق. 

(5) في ب: بدفع. 

(7) في !: انهء بدون اللام . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(ة) زب .]9١١5‏ 

)٠١(‏ في !: بدفع. 

)١١(‏ في !: يلرم. 

)١9(‏ في !: لانه. 

(19) في !: المتكوحة. بدون الواو. 
(*#١)تي‏ ب: بدل: في 

(6١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب . 


فأما الفرق المبتدأ من غير أن تتضمنه2©2 علته فلا يجوز فى الكسر كما لا يجوز 
في النقض, وإنما يختلفان من حيث أن ذلك إلزام على اللفظ فدفعه2©2 من جهة 
اللفظ وهذا إلزام على المعنى فدَفْعَه من جهة المعنى . 

١‏ ومن الناس من يجوّز ذلك وذلك١227‏ خطأ؛ مثل أن يستدل في مسألة الماء 
المتغيّر بالزعفران لأنه مائع ورد الشرع باجتنابه لحرمة الإحرام فلا يجوز الوضوء به 
كماء الورد فيقول له الخصم : «ينكسر بالماء المطلق فإنه أمر باجتنابه لحُرمة الصوم 
ويجوز الوضوء به»؛ فيقول: «المعنى في الماء أنه يرفع الحدث وماء الورد لا يرفع 
الحدث أو ذاك [*57 ظع يقع عليه اسم الماء المطلق. وهذا بخلافه»؛ فهذا وما 
أشبهه باطل لأنه ترك نصرة ما يُشْرّع فيه واستدلٌ به. ألا ترى أن الكلام ينتقل إلى ما 
يقع عليه اسم الماء("© المطلق. وما تعلق به الاجتناب لجهة29 الإحرام قد طار؟» 
وتلاشى بالكسر الذي أورده عليه وهو انقطاع وانتقال إلى دليل آخر؟ . 


قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله! -: وهذا ليس موضصع الأجوبة عن 
الاعتراضات لأن ذلك من الجدل. وقد ذكرته"» في كتاب المُلَخْص في الجدل0© 
مستوفياً ؛ غير أني أشرت إلى هذا القدر حتى لا يشتبه عليك أن الكسر غير النقض 


(15) في ب: يضمنه. 
)١0(‏ في ب: يدفعه. 
١‏ (١)في‏ إ: وهو. 

(7) الماء: ساقطة من ب . 

(9) في ب: لخحرمة . 

(5) في ب: بطل . 

(0) في ب : ذكرناه. 

(1) انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع للشيرازي في الفصل الخاص بمؤلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان -أو مختصرا: الملخص. فقط ‏ حمس مرات. وذكره مرة واحدة 
رف 45) بعنوان التلخيص. انظر البيان ١‏ من الفقرة 000.995 

(0) في 1: مستوق . 
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لأنهما في الحقيقة سؤال؛* فإن لم يَلْرّمنا سَلمت العلّة72*2 وإن لَزْمنا فسدت العلة 


جزل 


[ في النقض في العلل ١‏ لعقلية ] 

57 - قد ذكرنا أن وجود العلة من غير الحكم نقض لها؛ فأمًا وجود الحكم 
ولا علة فهو نقض فى العلل العقلية ؛ وكذلك هو نقض 0 الحدود إدا وجل المحدود 
من غير الحدٌ. 

فأما في العلل الشرعية فينظر فيه؛ فإن كانت علة لجنس(2© الحكم [ف]-مثل 
يقول: «علة وجوب النفقة في الزوجية52) 0 من الاستمتاع؛ د بحب أن توجد 


النفقة بوجود التمكين وتعدّم بعدمها؛ فأما إذا وجد اتن في الز وجية وله نفقة فهو 
| نقض ؛؟ ووجود النفقة واجمة ولا تمكين كان ذلك )ا للعلة» . 


وأصحابنا استدلوا بهذه الطريقة في مسألة المبتوتة أنها لا تستحق النفقة؛ وكما 
تقول: «علة القصاص العَمُد المحض مع التكافؤ». فهذا أيضاً مثل الأول. ؛ذا وجد 
العمد المحض مع التكافؤ ولا2؟» قصاص فهو نقض ؛2*7 وإذا وجدنا القصاص من غير 
العمد المحض مع التكافؤ فهو نقض2*0» وإنما كان كذلك لأنه أدعى أن علّة هذ|0» 
الحتين جيل المعتهين 7 تبتخلافة زورآن ا#توتهسيقف: على هذه العلة لا غيزه وائه روسد 


(8) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: الا أن سلمت العلة. 
(84)[زس ١١54‏ ظ]. 
)١( ٠06‏ في !: الجنس. 
(5) في !: الزوجة. 
(9) في 1: فاذا. 
(5) في 1[: او لا 
(6) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(5) هذا: ساقطة من ب . 


(90) في ب: المقبض . 


بوجوده ويعدم بعذلمه ؛ وإذا(*) وجدنازه] ثابتا بعلة أخرى بطل مأ اذعاه ؛ وهو أن يقول : 
دعلة القتل2 الردّة»؛ فكل موضع وجدت الردة [4؟7 و] [فيه] ولا يوجب القتل أو 
يوجب(١03)‏ القتل ولا 13 )١‏ الردة يكون 00 أو قال: «علة تحريم الوطء في 
الشريعة هو الحيض؛ فكل موضع وجد الحيض [فيه] ولم يوجب التحريم أو 
يوجب"2 التحريم ولم يكن حيض فهو نقض لما بيّنا أنه ذكر أنه علة له لا علة له غيره 
وإن كانت العلة منصوبة لإثبات الحكم في الأعيان مثل أن يقول: «علة وجوب القتل 
على المرتد الردة وعلى القاتل القتل وعلة تحريه9) وطء الحائض الحيض؟١)‏ 
والمفدي© )050 الإحرام» . 

٠١6‏ - فإن وجود الحكم من غير هذه العلة لا يكون نقضاً له؛ وهو أن يقال: 
«يبطل بالزانى المحصن فإنه يجب قله وإن() لم توجد منه الردة أو تبطل 29 علة 
المرتدٌ بالقاتل فإِنّه ليس بمرتدٌء أو علة(© القاتل بالمرتدٌ فإنه ليس بقاتل»: أو علة 
الحائض بالمحرمة أو بالأجنبيّة أو بالأخت من الرّضاع فإنه يحرم وطؤها وليس هناك 
خيض . فإن هذا ليس بنقض لأن ما جعل ذلك علة لجنس القتل أو لجنس تحريم 
الوطء. وإنما جعل”*» علة لإيجاب قتل هذا الشخص الذي هو القاتل القتل» أو 
للمرتد الردّة» [أ]و للحائضص2' بعينها الحيض . وقد سَلِم ما اذعاه*© وبثبوت الحكم 
(8) في !: فاذا. 

(9) في ب : القاتل . 

)٠١(‏ في !: يجب. 

)١١(‏ في !: يجد. 

)١9‏ في !: يوجد. 

9١)[ب‏ 6 و]. 

)١5(‏ ما بين العلامتين ورد محله في !: الوطى للحايض وللمحرمة. 
)١( ٠6+‏ في [: أن: ساقطة من . وأن. 

(5) في 1: وتبطل . 

(5) في 1: وعلة . 

(©) في ب: الحائفض.» بدون اللام. 
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بغيره900*9© بعلّة أخرى لآ تُناقض علنّه"©؛ بخلاف القسم الأول فإنه يدّعي أن( 
جنس هذا الحكم ليس له علّة غير هذه العلة؛ فهو معنى الحدّ مع المحدود؛ ويجاز(ة» 
أن يُوجَد الحكم من غير علة كوجود العلة من غير حكم. 


[في صحة النقض باعتبار أصل المعترض والمعلل] 

٠٠١‏ _إذا ثبت ما ذكرناة فالنقض إذا كان لازماً على الأصلَّيّن أو على أصل27 
لمعلل لا خلاف أنه صحيح ؛ فأمّا إذا كان لازماً على أصل المعترض وممنوعا على 
أصل المُعلّل ينظ في ذلك ؛ فإن كان المعترض هو السائل لا يكون ذلك نقضاًء وإن 
قال: : «أدل 0 صحنه ) م يلتفت إليه ؛ 0 كان ا 0 ابعال ” هو 
وهل يجوز له إقامة الدّليل على صحة مسألة النقض وإلزامها بالدليل؟ فيه خلاف بين 
أهل الجدل [4؟١١؟‏ ظ]. 
ومنهه7) من قال: «لا يصح) ؛ وهو الذي ننصره*») 

وقدركون المنع في العلّة دون الحكم وقد يكون في الحكم دون العلّة . 2*0 فأما 
إذا كان في العلة دون الحكم7*0) فمثل أن يقول الحنفى في مسألة وجوب 
(6) ما بين العلامتين ورد محله فق 1: وثبوت الحكم في غيره . 

(0) في 1!: عليه . 

(8) في !: انه. 

(8) في !: ولجاز. 

)١( 4‏ أصل: ساقطة من !. 

ظ (7) انظر التعليقات على الأعلام . 
5 رزب هااظ]. 

(4) في ب: تبصرهء وفي [: تنصره. 


(8) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
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المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة : «كاليد والرجل وسائر الأعضاء»؛ فيقول 
القع 0ك بوهة1 رويطل يداح العيق فنك :طضرو معي جياه من الجعانة زلا دس من 
الجنابة)؛ فيقول الحنفي : ولا مل فإن داخل العين عندي لا يجب غسله من 
النجاسة ؛ فهنا منع العلة والوصف دون الحكم». 

٠6‏ وأْمًاإِذامَنع الحكم دون العلة فمثل أن يقول الشافعي في مسألة التخالف بعد 
هلاك السلعة : «فسخ عقد يجوز مع بقاء السلعة فجاز مع هلاكها كالرد بالعيب». فيقول 
الحنفي : «هذا باطل بالإقالة فإنه(١)‏ تجوز مع بقاء السلعة ولا تجوز(" مع هلاكها) . 
فيقول الشافعي : «لا أسلّم! فإنْ عندي الفسخ بالإقالة بعد هلاك السلعة جائز» نص 
عليه الشافعي. حكاه القاضي أبو الطيب» [الطبري]0©. فيقول الحنفى : «أنا أدل 
على أنه لا يجوز بعد هلاك السلعة»؛ فإن كان سائلاً لا يجوز له0*» وإن كان مسؤولا 
فعلى الوجهين, كما تقدّم ؛ والدّليل على" أنه لا يجوز أن يقال: علة السائل حجة 
على المستدل في موضع الخلاف. وفي مسألة النقض فلا يجوز2* 2272 أن ينقضها 
بدعوى يدّعيها. 

ومثال ذلك أنه إذا قال: «تبطل بالإقالة فإنها تجوز مع بقاء السلعة ولا 
تجوز© مع هلاكها»؛ فيقول له0©» الخصم في الجواب: «أنا لا أسلم! فإن عندي 
يجوز وإن منعت”*؟ فبهذه العلة أثبته» فعلتي حجة عليك0*١'2‏ ههنا وهناك». ويدل 


)١( ٠6‏ في إ: فانه. 
5) في !: ولا يجوز. 
0( انظر التعليقات عل الأعلام . 
(5) له: ساقطة من ب . 
(6) على: ساقطة من ب . 
)١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 
90) في 1: فانه يجوز. 
(8) في !: ولا يجوز. 
(4) له: ساقطة من ب. 
(١١)ما‏ بين العلامتين ورد محله في ب : فهذه العلة اببته فعلى حجة عليك. 
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على أنه لوجاز نقض العلّة بأصل لجاز نقضها بموضع الخلاف لأن تناول العلة لمسألة 
النقض كتناولها لموضع الخلاف, لأن التعليل يكون عاما لا يختصٌ بموضع(١22؟؛‏ فإذا 
لم يجز النقض لموضع"2© الخلاف لم يجز [8؟7 و] لمسألة2"9 النقض . 

ويدل على فساده أن تقدير قوله: «إن هذه العلة منتقضة بأصل في الموضع 
الذي تشير(*" إليه أني لا أقول بها في موضع الخلاف. وفي موضع النقض». ومثل 
هذا لا يسقط الدّليل . والدّليل على ما قلناه260 أنه إذا رُوي له خبر عن النبي كك! - 
فقال: «أنا لا أقول بهذا الخبر في هذا الموضع وفي مساألة كذاء» لا يكون ذلك قدحا 
في حدينه ى بل نقول له : (هو حجة عليك ويلزمك١١)‏ العمل به ههنا وهناك وفى أي 
موضع وُجد». وأيضاً فإنه انتقال إلى مسألة أخرى وترك لهذه فلا يجوز ذلك. 

5 احتج بذلك227 من قال بالوجه الآخر أنه إذا جاز في الابتداء أن يبني 
على أصله فنقول: «إنْ سلّمتَ هذا الأصل وإلاآ دَلَلتَ عليه!» جاز أن يبني على أصله 
فيقول: «إن سَلَّمتَ وإلآا نقلت الكلام إلى هناك!». 


والجواب أنه إنما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم يلتزم(" الكلام في موضع بعينه 
فلزم بنصرته ؛ ولا يجوز له نقل الكلام إلى مسألة النقض . يدلك على صحة هذا أن 
في 0" النفيى في (4) الابتداء يجوز أن يستدلٌ بما شاء؛ وإذا استدل بشيء بعينه ثم أراد 
أن ينتقل بعد ذلك إلى دليل آخر لم يجزء فدل على الفرق بينهما. 


١١011ب .]9١١5‏ 
؟9١)في‏ ب: بموضع . 
)١19(‏ في !: عسالة. 
)١5(‏ في [: يشير. 
)١18(‏ في ب: قلنا. 
(16) في 1: فيلزمك . 
)١(_ ٠6‏ بذلك: ساقطة من إ. 
(5) في ب : يلزم . 
(9) إن في: ساقطة من [. 
(5) في: ساقطة من 1. 
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ه١٠‏ - احتج(21 بأن قال : «إذا جاز2"2 النقض على أصل السائل وحده جاز أن 
ينتقض على أصل نفسه وحله» . 

والجواب أنّه إذا كان منتقضاً على أصل السائل فقد بان فساده على أصله؛ فلا 
يجوز أن تستدلٌ بشيء يعتقد فساده؛ بخلاف هذا فإنه لم يبن فساد م20 تعلق به فجاز 
أن يستدلٌ به ويجب العمل به. يدلك على صحة”*» هذا أن السائل لو عارضه بخبر لا 
يقول به بَطلت مُعارضته حيث استدلٌ بما لا يقول به؛ ولو أنه عارضه بحديث لا يقول 
به المعفدل لم يمنع إلا صحة معارضته. قالوا: «لو ذكر المستدل أصلا سنا 
ممنوعاً(»» مانعه السائل . [لإجاز له أن يدل عليه ؛ فكذلك إذا ذكر نقضاً مانعه جاز أن 
1 عليه) . 


فصل 
المسؤول بعلة منتقضة على أصله] 


٠8‏ للا يجوز للسائل أن يعارض عفة المسؤول بعلة منتقضة على2©7 أصله 
[4؟؟ ظع. ومن أصحابنا من أجاز ذلك وذلك مثل أن يقول الشافعيى في مسالة 
الكار وأنها [المرأة] مطلقة قبل المسيس . فلم تستحق جميع صداقها كما لو لم 
يخلٌ بها». فيقول السائل يعارضه: «إنه عقد على المنفعة فوجب أن يجعل التمكين 
من الاستيفاء فيه بمنزلة2 الاستيفاء في تقدير البدل20 كالإجارة». فيقول الشافعي : 


/ا6٠'(١)‏ في [: احتج أيضا . 
(5) في !: جا. 
(9) في ب : فساده بما. 
(5[)4١اظ].‏ 
(©) في ب : مملوحا. 
)١( ٠-4‏ على: ساقطة من ب . 
(0) في !: منزلة. بدون الباء . 
(9) في ب : البدن . 
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«وهذا باطل بمن اكترى دابة إلى خلوان2) فسلمها» إليه ومكنه منها في مدة2"0 لو أراد 
أن يبلغ فيها إلى حلوان9 لبلغ . فإنْ ههنا وَجد التمكين من الاستيفاء في تقدير 
العورض؛ فإن عندك لا يستقر العورض») . فتقول: «هذا على أصلك صحيح غير منتقض 
بامسحوي وتفرع الترو ا لو 000 
بطلانها ؛ ومن اعتقد بطلان دليل لم يجز أن يطالب خصمه بالعمل به. ألا ترى علة 
المسؤول إذا انتقضت على أصله لم يجز أن يستدل بها؟ فيقول0*) السائل: -- 
بها فيلزمك العمل بموجبها». وهذا صحيح لأن المعارض©22 بمنزلة المعَلّل؛ أ 
أنّه يتوجّه على علته من الاعتراضات مثل ما يتوجّه على علّة المستدل؟ . 

48 احتح المخالف بأن قال: «إذا جاز أن ينقض علته(22 بما لا يقول به 
جاز أن يعارضه بما لا يقول به). 


والجواب أن حكم الناقض7»© مخالف لحكم المعارض لأنّ الناقض7(”© غير 
محتج بالنقض ولا الحكم من جهته وإنما غرضه أن يبين فساد 0 
أصل المعلن: لمنعه99) من الاحتجاج به0»؛ وذلك موجود بنقفض العلة على أصله 
لأنها إذا فسدت لم يجر أن شغدل بمأ يعتقد فساده؛ ببخلااف الععارصن فإنه يحتح 


(4) في ب: حلوى. انظر التعليقات على الأعلام . 
(©) في !: وسلمها. 
(5) في ب: يده. 
(0) في ب: يبلغ بها لبلغ . 
(4) في ب: يقول. بدون الفاء. 
(4) في [: المعارضة . 
)١( ٠6‏ في ب: عليه زب ١١7‏ و]. 
(0) في !: يعارضها. 
(”) في 1: التناقض . 
(5) في [: ثبت 
(0) في ب : بمنعه. 


(5) به: ساقطة من ب. 


41١ه‎ 


بالقاس ال ين الحكم من جهته ولا يجور أن يثبست الحكم بما يعتقد فساده. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «السائل لا مذهب له وإنما هو مسترشد فلا يعتد 
بما هو فاسد عنده». 

والجواب أن هذا هو الحجة عليك لأنه*© إذا كان مسترشدا*272© يجب أن 
يسأل عما [55؟ و] يشكل9) عليه ؛ [وما] يعتقد فساده فلا يحتاج لقن السؤال عنه 
والااشتغال به؛ فوجب أن يمنع منه0" , 

وجواب آخر أنه لما عارض [فإلقد جاوز رتية(؟) السائل المسترشد وحصل / 
رثبة المستدل؛ ألا لا ترى أنه يرشد خصمه إلى حكم علته220 كما يرشد الخصم إلى 
حكم عليه2»0؟ وإذا كانت2©9 هذه الحالة في درجة المرشدين فلا يجوز أن يرشد بما 


يعتقد فساده. 
بل 
[في فساد العلة عن طريق القلب] 
١‏ -قلد ذكرنا أن ما يفسد العلة من عَشَرة أوجه وذكرنا منها ستة. والكلام 
ههنا في السابع وهو القلب. 
وحدّه أن يعلّق على علّة المستدلٌ بمقتضى2 حكمه ويقيس على الأصل الذي 





(0) في 1!: فثبت 
(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من إ. 
(5) في !: يشتكل . 
(9") منه: ساقطة من [. 
(54) في ب : مرتبة . 
(8) في ب: الحكم عليه. 
(5) في !: علته. بدل: عليه. 
(0) في !: كا 
0١‏ (١)نفي‏ !: نقيض . 
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فاس عليه ولا يغير من أوصافه شيا ؛ وذلك مثل أن يقول الشافعى - رحمه الله 

تعالى2»"97! ٍ_ فى مسألة مسح الرأس : (إنه عضو من أعضاء الطهارة فله يتقدذر فرصه 

بالرّبع كسائر الأعضاء» فيقول: أقلب عليك فأقول: «عضو من أعضاء الطهارة فلا 
اختلف أصحابنا فيه. فمنهم©» من قال: «إنه باطل ولا يقدح في العلة ولا يلزم 

الحكم عليه) . ومبهم من قال : «إنه صحيح ) . وهو الصحيح . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ذكر أبو علي الطبري 220 في أصوله : «إن 
القلب من ألطف ما يستعمل ؛ وهو سؤال حسن) . 

قال: وسمعت القاضى أبا الطيب [الطبري] )»“0‏ رحمه الله! ‏ يقول: «إن هذا 
القلب إنما ذكره المتأخرون من أصحايبنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله ‏ صل ! : رلا 

ضَرَّرَ وَلآ ضرَارَه0"© في مسألة السّاجة29 وقال: «وفي هدم" البناء ضرر بالغاصب»» 

فقال له أصحابنا : «وفي منع صاحب الساج من ساجته (؟» ضرر به وقال - كَللنَخَ! -: رلا 

(؟) الصيغة ساقطة من [. 

5 زب لاااظ]. 

(5) في 1: منهم . بدون الفاء . 

(6) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر المحصول للرازي (ج ”؟. ق55١‏ و1497. ب ؟) حيث خرج محقق النصء العلواني. 
هذا الحديث بالإحالة على مسند الشافعي وكذلك على الفتح المبين لمصطفى المراغي وأسنى' 
المطالب لمحمد درويش البيروتي والفتح الكبير للسيوطي وفيض القدير للمناوي. ومن المفيد أن 
ننبّه على أن المحقق دقق معنى كلمتى الحديث بالاعتماد على الحافظ المناوي. فنقل عنه: «لا 
صر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. وَل ضرار: (...) أي لا يجازي من 
ضره بإدخال الضرر عليه. بل يعفو(...)». 

0) في ب: الساحة. وفي ما رجعنا إليه من معاجم لا ذكر لساجة. وإنما تذكر: سياج. وفي لسان 
العرب, نقلا عن أبي حنيفة» هو الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان. ويضيف ابن 
منظور أن حظر الكرم بالسياج هو أن يسيج حائطه بالشوك لثلا يتسور. 

(48) في ب: عدم. 

(9) في !: ساحته. 


ضَرَرَ ولا ضرار) ؛ فقال: «يجب أن يذكر مثل هذا 0 القياس وذكروا القلب على 
هذه الصورة» . قال : «والأصول كلها مؤكدة(١١)‏ ما ذكره || تقدّمون من أشياء<(١ 2١‏ , 


وأما الدليل 7١5[‏ ظ] على أ: نه صحيح [ف]هو أن يقول2©"57: «لأنه عارضه بما 
لا يمكن”" الجمع بين حكم المستدل وحكم القالب249؛ فإذا(*'2 عارضه بما يتعدّر 
الجمع ينه :ونين ,فلتة: يكوك نؤالا سحساًء "كنا لو عارظع 050 أصل اخره: 
قال: وبيان هذا أنه على التقدير بالربئع وقد""© عارضه بما يقع 20 عليه 
الاسم*©؛ ولا يمكن الجمع بين التقدير بالرئع وبين ما يقع عليه الاسه2'17*0. ويدل 
عليه أنه إذا جاز أن يستدلٌ بخبر ويشاركه السائل في الاستدلال به وهو أن يقول في 
مسألة الساحجة9"' : نعني” 6 غ !لين ييه !- أنه قال: 1 ضور ولا ضرار) 
وفي إشقاط: حقه من هذه الساجة 7 وإذالة ملكه عنها من غير('"2 رضاه إضرار به. 
فوجب ألا يجوز)؛ فيقول الحنفي : «هذا حجتي لآن فى هدم بنائه احرج الساجة92) 
إتلاف ماله وإضرار[ا] ؛ فوجب ألا يجوز؛ بموجب هذا الخبر جَاز ايشا أن يستدل 
بقياس ويشاركه السائل في الاحتجاج به) . 


)٠١(‏ في ب: وفي. 

(١٠م)نفي‏ !: موكد. 

00 لاما كي عونق ]بهن 
)١9‏ قي ب: هوى, 

(1) في !: نقول. 

)١15(‏ ني ب: القلب. 

)١8(‏ في [: واذا. ظ 

(15) في !: من 

)١7(‏ في !: فقد 

(6١)في‏ ب: لا يقع . 

.[ بين العلامتين ساقط من‎ )١19( 
. في ب: معي‎ )1١( 
.]01١8ب[)؟1(‎ 
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5 احتج بأن قال: «القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على”'' المستدل 
ان للسائل فرص ما ل وبيانه أن المستدل يقول2'2: ررفلا يتفدر بالربع» فيقول 


السائل : ل رن كن ست فمرضه فيه. إذا مسح ما يقع عليه 
الاسم. والمستدل فرضه0© ذ في الريع . 


والجوات أن هذا يبطل بالمشاركة فى الخبر؛ فإِنْه يجوز وإن لم يكن”©» ذلك إلا 
بفْرْض مسألة على المستدل. 


وجواب آخر أن هذا وإن كان في حكم آخر إلا أنه*» في معنى الحكم الذي 
فرض المستدلٌ الدّلالة فيه. ألا ترى أنه إذا ثبت موضع الفرض لا يمكن الجمع بينه 
وبين حكمه كما لا يمكن الجمع بينه وبين ضده؟ ولكن يلزم0© عليه إذا فرض المسألة 
على( المستدلٌ في سائر المواضع ابلس ا ا ال 
ثم لا يجوز لأنه إذا علل لوجوبه*» الزكاة في مال الصبي لا 0-00 أن يفرض 
المسألة في الحج أو في الصوم أو في الصّلاة, وإن كان”0» قد ثبت له أنه إذا لم يجب 
الحج له(١'2‏ تجب الزكاة. 

٠١‏ _احتجٌ أيضاً بأن قال: «علة المستدل لا تصلح لحكم القالب9 ولا 
تؤثر فيه» فوجب ألا تصحٌّ العلة». 


)١( 07‏ على: ساقطة من ب . 
(0) في ب: بقوله . 
(9) في ب: فرض . 
(5) يكن: ساقطة من [. 
(6) إلا أنه : ساقطة من ب . 
(7) في 1: في . 
(6) في 1!: لوجب . 
(9) في 1: كانت . 
)٠١(‏ في 1: -. 

)1(-٠١ 7‏ في ب: القلب. 


1) 


قلنا[0؟ و]: إنما يصحٌ القلب إذا كان صلاح الوصف لأحد الحَكُمَين كصلاحه 
للآخر وتأثيره في أحدهما كتأث ه في الآخر؛ فأمًا إذا لم يصلح الوصف لححكم ولم9) 
يؤثْر فيه حكمنا ببطلانه. 
' ا القلب0© سؤال صحيح فهل طريقه طريقٌ الإفساد لعلة 
المُعَلّل أم”؟2 طريقه طريقٌ المعارضة؟ . 

اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: «إن طريقه طريق الإفساد»؛ قال: 
«والذليل على صحته أنه أتى بعل تصلح م - ومن حكم العلّة أن 

تقتضي الحكم؛ وأما("2 إذا اقتضى الحكم وضدًّه عرفنا أنه ليس بعلة شرعية©. 


ومنهم من قال : «إن طريقه طريق المعارضة» . قال ٠:‏ والذّليل عليه أنه يقتضي (*) 
الحكم بعلته كما يقتضي (*)(*) المعارضة. فوجب أن يكون عار ينا 


وفائدة هذين الوجهين أنا إذا قلنا: «إفساد» لا يقبّل فيه ٌ يه اترجيج ولا تتوجه عليه 
المطالبة بصحة العلّة في الأصل ولا يجوز قلبه مرّة أخرى لأنه غير مُعلّل وإنما هومُفسد 
لما ذكره المستدل7*»؛ فكان ااا ''2 الناقض والكاسر ومفسد الاعتبار؛ وأيضاً 
يجوز له أنه يزيد في العلة وأن ه ينقص منها حسب١"22.‏ وإن قلنا: «إنه معارضة9" 22١‏ 





(5) في !: فلم. 
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(5) في 1: او 

(5) في !: متبانس . 

(5) في [: فاما. 

(0) شرعية: ساقطة من ب. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(9) في !: المسؤل. 
)٠١(‏ حكم: ساقطة من إ. 
)١١(‏ في !إ: منه حين . 
(؟١١)‏ في ب: معارض. 
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صرنا فيه إلى الترجيح ويجوز للمستدل أن يقلب قَلَبّه لحكهم7 آخر غير الحكم الذي 
كان في الابتداء ويتوبّه*© عليه كلما يتوجه(**22 على علّة المعارضة. 


[ في قسمي القلب] 

64 إذا ثبت ما ذكرن('2 من القلب. فالقلبٌ على ضربين : مصرح بحكم 
ومبهم . فأما المصرح بحكمه(؟) فهو مثل ما قلنا في قول الشافعي : (إنه عضو من 
أعضاء الطهارة”*© فلا يتقدر فرضه بِالرَيُع كسائر الأعضاءع ؛ فيقول الحنفي : «عضو من 
أعضاء الطهارة7*0" فلا يجري [منه] ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء». فهذا قَلْبٍ 
وفى صحته وكيفيته الاختلاف الذي ذكرناه [/ا1١7‏ ظ]. 


وأما إذا كان حكمه”؟» مُبهماًء وهو الذي يُسَمّى «قلب التسوية». فذلك0» مثل 
أن يقول الحنفي في | إسقاط النية20 فى الوضوء9"؟ : «إنها طهارة بمائع فاستوى حكمها 
وحكم الجامد في النية كإزالة السداية: فإن جامدها وهو الاستنجاء لا يخالف مائعها 
في النية؛ فكذلك في مسالتنا جامدها ومائعها في النية» سواء؛ ولا خلاف أن 


جامدها. وهو هو التيمّمء يفتقر إلى النية ؛ فكذلك مائعها». 


)١8(‏ فى ب: كحكم. 

)١15(‏ لعلة 

. مأ ب بين العلامتين ساقط من ب‎ )١6( 
ب: ذكرنا.‎ يف)١(‎ -4 

(5) في ب: بحكم. 

(*) مأ ب بين العلامتين ساقط من ب . 

(85) في ب: حكما. 

(6) في ب وإ[: وذلك . 

(5) في 1: السنه 

.]91١١5 زب‎ )9 

(4) في النية: ساقطة من ب.. 
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يصحٌ!» ومنهم من قال: «هو صحيح و30 حكم م( )٠١‏ صرح و 1ن 
وهو الصحيح)». 

دليلنا هو أن المبتدىء منهما بالعلّة لم يمكنه الجمع بين حكم القالب وبين5) 
حكمه فصار كما لو كان مُصرّحاً به232؛ ويدل عليه أن حكم العلة ههنا التسوية وقد 
استوى الفرع والأصل في ذلك وإنما يختلفان*"2 في التفصيل؛ ومتى اتفق حكم 
الأصل والفرع صم الجمع. وإن كانا في التفصيل يختلفان؛ والدّليل عليه أن في 
الحكم المُصرّح به أيضاً لا يوجد أكثر من المساواة في الجملة؛ والاختلاف في 
التفصيل حاصل لأنه إذا قاص الصوم على الصلاة بكم مُصَرّح به صح ذلك حيث 
وجدت المساواة في الجملة» وإن كان الاختلاف في التفصيل موجودا لأن في الصلاة 
ينوي الصلاة0” 2١‏ وفي الصوم ينوي الصوم والصلاة غير الصوم ؛ غير أنا ما راعينا أكثر 
من المساواة فى الجملة؛ وهذا قد وجد ههنا. 

٠١6‏ - احتح المخالف بأن قال: «حكم الفرع في مثل هذا مخالف. لحكم 
الأصل ؛ ألا ترى فيما ذكرناه من المثال يريد التسوية بين الجامد والمائع في 'إسقاط 
النيّة وفي الفرع في(2 إيجابها؟ ومن حكم الأصل أن يتعدى إلى الفرع ولا2"0 يمكن 
تعدية هذا الحكم ههنا من هذا الأصل إلى الفرع لأن الإيجاب والإسْقاط ضدّانء 
قَوَيها قالوا: «(حكم القياس أن يوجد الشيء من مثله ونظيره فأما أن يوجد الشيء من 


(4) في [: وحكمها. ‏ 

)٠١(‏ في ب: من. 

. في ب: بحكم‎ )١١( 

)١0(‏ في ب: القلب وحكمه. 

. به: ساقطة من ب‎ )١( 

. في ب : يختلف‎ )١5( 

. ينوي الصلاة: ساقطة من ب‎ )١5( 
. في: ساقطة من ب‎ )١( ٠-6 

0)[س 9١ااظ].‏ 


فد 


ضدّه ويقتضيه9”© فلا؛ وههنا [4؟7 و] يأخذ حكم وجوب النيّة من سقوط النية». 


والجواب أن حكم الأصل هو التسوية0*© قد تعدى إلى الفرع, فما أخذنا حكم ‏ 
الشيء إلا من نظيره وهو التسوية0*”*؟2 بين المائع والجامد وإنما يختلفان”'؟ من 
التسوية بين بين المائع والجامد2©92*0 وإنما يختلفان في كيفية التسوية وهو اختلاف في 
التفصيل ؛ وقد بينا أن الإتفاق في الجملة يكفي ؛ فإن22 كانا في التفصيل يختلفان 
يدلبل أن صاحب الشرع لو قال : فسووا قن © الطهارات بين جامدها ومائعها) يصح 
ذلك وينقطع فيه حكم الإجتهاد ويبقى الإجتهاد إلى كيفية التسوية بين الإيجاب 
والإسقاط . 


6 م - قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله تعالى ! : واحْتََجَجتَ أنا فقلت(22: 
القصد من القلب مساواة المستدل في الذذيل وَالقَالتٌ هنيناة؟ لأ يساوي المستعدل بحال 
لأن حكم المسيدة الذي علقه عليه مُصرح به وحكم القالب 0 ولا طريق 
إلى التسوية بين المصرّح والمجَمل بل يقدّم المصرّح على المبهم؛ أ لا ترى أنْ في ألفاظ 
صاحت الشرع لاايسترى: الصريخ مع المُجِمّل بل الصريح أبدا يدم على ما ليس 
بصريح؟ كذلك0*») في مسألتنا مثله 2 إذا قال: «في الرقة©© ر ربع بع العشر»(3) هذا 


(") مكان: يقتضيهء بياض قدر كلمة في مخطوط إسطنبول. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(1) في !: واد. 
(10) في ب: سواء . 
6٠م )١(‏ فقلت: ساقطة من [. 
(؟) في ب: هنا. 
(6) في ب: وحكم الاك يي وفي !: المستدل انما فو مترج ايكاد. 
(5) في 1: كذا. 
(8) في ب : الرقبة . 
(1) سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان 5 من الفقرة /ا٠7,‏ وذلك ضمن حديث: «في 
شائمة الغنم رّكاة» . 
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مبهم مجِمّل(5”»: «ليسَ 7 ما دون ا 0 أوَاقٍ مِنَ الورق صَدَقَةو0) هود 
مُصرّح به فيقدّم المصرّح به(20 على المّبهُم»؛ فأجاب(١"‏ بأن التصريح إنما يعتبر في 
الحكم المطلوب بالعلة؛ وههنا الحكم المطلوب2" بالعلّة هي التسوية وقد 
صرح به وصار هذا كعلة المستدل. فلا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


وجواب آخر أن المصرح به('2 إنما يقدم على المبهم إذا كان المصرح به(*') 
لا يحتمل إلا معنى واحدا220 والمبهم يحتمل أمرين . فيقدّم ما لا يُحتمل«*© على ما 
يحتمل(*222 كما بينتم في المثال الذي قلتم 7١4[‏ ظ]؛ فإن المبهم وهو قوله: «في 
الرَقةا» ربع الععشرع(7) يحتمل القلب والكسر١١)‏ احتمالا وعدا : وقوله: «ليس فيما 

وم 9 2 عن م 
دون اربع © أوَاق من الوّرق صَدَقَةُ0 لا يحتمل ما دون أربع”*' أواق فقدمناه 
عليه ؛ وهذا المعنى لا يوجد في مسألتنا؛ فإن قلت(" : «التسوية لا يحتمل إلا معنى 
واحدا وهو إبطال مذهب الخصم., كما لا يحتمل حكم المعلل إلا إبطال مذهب 
خصمه؛ فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر» فصار وزَانه من50© مسالتنا إذا لم 
(8) سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان >" من الفقرة 8؟77. 

(4) في ب: وهو. ‏ 

.[ به: ساقطة من‎ )٠١( 

)١١(‏ في !إ: واجاب. 

(؟١١)‏ المطلوب: ساقطة من ب. (ب ١١١‏ و]. 
)١18(‏ هي : ساقطة من [. 

)١*(‏ به: ساقطة من إ. 

)١6(‏ في [: واحد. 

. ما بين العلامتين ساقط من ب‎ )١15( 

)١0(‏ في نه: القليل والكثير» بدل : القلب والكسر. 
(148) في !: أربعة. والكلمة ساقطة من ب. 
)١19(‏ في !: أربعة. ‏ 

)9١(‏ في ب: قلب. بدل: قلت. 

)7١(‏ في ب: في.». بدل: من. 
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يحتمل اللفظان إلا معنى واحدا بأن كانا نصين””" فإنْه لا يجمعه بينهما. فإن قال: 
«في الرقة”» ربع العشر© ثم قال: «ليس فِي الرقة0” رَبْعٌ العُشر»0© فإنهما 
يستويان.» بخلاف ألفاظ صاحب الشرع فإن مقصودها يعلم من ضمنها9'") وأحدهما 
محتمل والآخر غير محتمل. فقدّمنا ما لا يحتمل على ما يحتمل . 


فصل 
[ في المطالبة بإجراء العلة فى معلولاتها] 
5 - والثامن هو ألا توجب(2 العلّة حكمّها في الأصل وهو الذي يسمى 
«المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها». وقد يقال: «إجراء العلة فى أحكامهاء». 


قال الإمام [الشيرازيي] ‏ رحمه الله0" ! : هذا سؤال قوي يكثر منه9) 
المتكلمين؛ وأما الفقهاء ء فإنهم يستعملونه في مدارج الكلام والنظر؛ غير أنهم لم 
يفردوا له باباً وأنا جعلت له 1 وذكرت أنواعه واستوفيت الكلام عليه في كتابي الذي 
صنفته في الجدل وهو: الملخص©». 


وجملة ذلك أن هذا الاعتراضن يرد على وجهين : 
أنحزفنا أذ يذكر علة تَفيد(©» الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عمًا تفيدها(") 


في الأصل». فدل على فسادها؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في 


(59) في ب: كان نصيب. 
(759) في ب: صحتهاء بدل: ضمنها. 
اككدل (1) في ب: توجد . 
(1) الصيغة ساقطة من |إ. 
(9) في ب: من. 
(4) انظر مقدمة تحقيق شرح اللمع في الفصل الخاص بمؤلفاته. وانظر كذلك البيان ١‏ من 
الفقرة ٠٠١4‏ والبيان 5 من الفقرة ٠١8١‏ من هذا الكتاب. ٠‏ [ب ظ]. 
(©) في ب: تفسد. 
(1) في ب: يفسدها. 


صوم رمضان: «لأنه مستحق العين فلم يفتقر إلى تعيين النية كرد الوديعة»؛ فيقال له: 
«هذا فاسد لا يُفيد في الفرع حكماً آخر غير حكم الأصل؛ وذلك أنه يُفيد في الأصل 
النيّة رأساً وإسقاط التعيين وفي [7794 و] الفرع يفيد إسقاط التعيين دون أصل النية ؛ 
وهذا دليل على فسادها لأن من حكم العلة أن يثبت9" الحكم في الأصل ثم يتعدى 
إلى الفرع فينقل حكم الأصل إلى الفرع؛ وإذا رأيناها [العلة] لم ينقل*) حكم الأصل 
إلى الفرع دل على بطلانها. 

وهذا صحيح لأن الذي أثْر في إسقاط النيّة والتعيين في الأصل هو الاستحقاق 
لا غير؛ فيقول : ولو كان هذا الاستحقاقٌ لا غير كذلك لأثّر في إسقاط النيّة والتعيين 
كما قال رف (5)؛ ولماقلت” «إنه لا يؤثر فى إسقاط النية والتعيين(١»))‏ دل على أن هذا 
الاستحقاق ليس كذلك ودلٌ على بطلان هذه العلة وأنه لا تأثير لها». 


١٠١‏ - والثاني أن يذكر علة لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد 

في الأصل؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة عن مال الصبي *؟ بفرض 
الكلام : فى الطفل فأقول(*072١2:‏ لأنه غير معتقد للايمان27"») فلا تجب الزكاة في ماله 
كالكافر؛ تيقال له انير جار ديا وح هيك لحك إلى لطاار ه؛ ألاترى 
أنها لا تسقط زكاة الفطر وزكاة(” العشر فى4*7؟ الفرع كما تسقط92© و في الأصل؟ فبان 





0) في [: ثبتء بدل: أن يثبت. 

(8) في ب : ينتقل . 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

)٠١(‏ والتعيبن: ساقطة من إ. 

)١( ٠0‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: فعرض الكلام في الطفل فأقول. وفي 1: نفرض الكلام 

الطفل فاقول . 

(؟) فى ب: الايمان. 

*) في ب: أتها زكاة الفطر زكاة لا تسقط . 

.]9 ١١١ (8)[ب‎ 

(©) في 1[: اسقط . 


نو 


بهذا فسادها؛ فإنها2'0 لو كانت عله الفرع لأوجبت”"© الحكم في نظائره. كما أن 
الأصل لم20 كانت علته ما ذكرتم أوجبت الحكم في نظائره. 

وكما يقول الشافعي في هذه المسألة: وخر مُسّلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
كالبالغ»؛ فيقول له الحنفي : «هذا فاسد لأن علتك لا توجب الحكم في الفرع على 
الوجه الذي توجبه في الأصل؛ ألا ترى أنها في الأصل أوجبت تعليق الحح بماله وفي 
الفرع لم توجب؟ فدل على أنها غير علّة الفرع». 

وهذا صحيح؛ ونظيره في العقليات أن نرى”؟» رجلين متساويين في القوة 
والآلة. كل تحدهنا على الاحن ولا يقدر أحدهما على صرع الآخر؛ ثم جاه 
[714> ظع رجل وقال: «أنا أقوى بواحدٍ منهما دون الآخر»؛ فيقول هذا: «كذبت”” 
لأنه لو كان يقوى بأحدهما قوى بالآخر لأنهما مثلان وقرينان؛ فلما رأيناك عجزت عن 
اهما ول على أنك عاجز عن الآخر؛ فإنما(''>2 هذا القول دعوى منك وكذب». 


/01٠م-‏ كذاة لهات إذا قال: «هذه العلة موجبة لهذا الحكم دون 
نظائره» عرفنا أنها ليست 0 لهذا الحكم أنضاء وإنما ذلك دعوى منه؛ وليس ذلك 
ضحي ١ن‏ نوو الميدا 41 إن بروار: فى تزه 


قال الإمام [الشيرازي] رححمه الله ! . و دنا كول ههنا الطريق في الجواب 
ان ذلك لأنا قل استوفينا ذلك في كنات الحدل”" , وليبعن هذا موضعه لأنا نذكر 


(5) في !: لانها. 

(0) في ب: لا توجب. 

() في ب: لو. 

(9) في [: يرى 

)٠١(‏ في !: كذات: 

)١١(‏ في [: وانما. 

/ا66٠م-(١)‏ في ب : من التخالف. 

(؟) في !: عند. 

إفة لعله كتاب الملخص أو التلخيص في الجدل الذي سبق أن أحال عليه الشيرازي في هذا الكتاب - 
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ههنا ما يوجب الفساد؛ غير أن الطريق في الجواب أن يمنع©» أن يكون ذلك نظيراً 
للحكم الذي عللنا له؛ فيقول الحنفي: «ليس زكاة©2 الفطر نظير هذه الزكاة لأنه 
يجري مجرى النفقات؛ ألا ترى أنه لا يعتبر فيه النصاب عندك ويجب على الغير 
بسبب الغير؟ ويبيّن أن هذه الزكاة أقوى من الزكاة التي اختلفنا فيها فيجوز أن تثبت 
لقوتها. ولا تثبت زكاة المال لضعفها”"»؛ وليس من شرط العلة إذا أثرت في إسقاط 
الحكم الضعيف7 أن تؤثر في إسقاط القوئ. ونذكر نظيراً من العقليات. وهكذا 
الشافعي يمنع من أن ا الحج را للركاة”” ؛ فإن استقام له جواب وإلا فالعلة 
فاسدة. 


فصل 
[فى فساد الاعتبار أو فساد الوضع] 

4 - والتاسع أن بعك شما بحكم مع اختلافهما في الموضع ؛ وهو الذي 
يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضع؛ والجميع واحد. ولكن الفقهاء يسمون فساد 
الوضع في العلّة إذا علّق عليها ضدّ حكمها. 

ويكون فساد الاعتبار تعريفاً('» من طريقين: 

أحدهما من جهة الشرع والرسول. 

والثاني من جهة الأصول. 


فأمًا من جهة الرّسول فهو مثل أن يرد الشرع بالتفرقة بين أمرين. فيجمع بينهما 
- في الفقرات 548 -8-945 2٠١55-1١6١51٠١‏ أربع مرات بالصيغة الأولى ومرة واحدة 
بالثانية. انظر البيان ١‏ من الفقرة م١٠٠‏ والبيان 5" من الفقرة ٠١6١‏ من الكتاب . 

(5) فى ب: ليس منعء بدل: أن يمنع. 

(6)[ب ١7”7١اظع.‏ 

(5) في 1!: لضعفه. 

(0) في !: حكم ضعيف. 

(6) في !: الزكاة. بدون تعريف. . 
)١( 000‏ في [: يعرف ش م 


فيدلٌ ذلك على فساد اعتباره وذلك29 مثل أن يستدلٌ الحنفي في أن اعتبار الطلاق 
بالنساء 7٠0[‏ و] فيقول: «ذو عدد يختلف بالرقٌ والحرية يُوَدّر في البِيئُوئتة فوجب أن 
يختلف برق المرأة وحريتها كالعدّة»؛ فيقول له الشافعي : «هذا اعتبار فاسد ووضع 
باطل ؛ وذلك أن صاحب الشرع فرق بينهما فجعل اعتبار العدد بالنساء واعتبار الطلاق 
بالرّجال» فيقال0: «الطلاق بالرجال9» والعدّة بالنساء». فَمَن جمع بينهما فقد خالف 
صاحب الشرع. وهذا من أدل الدليل على فساده لأنه إذا دلت الأصول على التفرقة 
بينهما لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر"». فلالا يجوز وقد دل عليه صريح قول0') 
الرّسول - يلِ©! - أولى ؛ لأنه إذا دلت الأصول على فساد« يُعلم أنه مخالف 
لمقتضى قوله بالإسقاط. فإن دل عليه نص قوله كان أولى بذلك. 


8 والثاني من جهة الأصول؛ وذلك مثل أن يعتبر ما بني على التخفيف 
بما بني على التغليظ في إيجاب التغليظ» مثل أن يعتبر السهو بالعَمد فيقول الحنفي 
في الكلام ساهياً : وله مظن الصلاة» قياساً على ما لو تكلّم عامداً ويقيس7) الجا ء 
ساهياً في الحج على الجماع عامداً في إيجاب الكفارة وإفساد الحجّ ؛ فيقال له: «هذا 
اعتبار فاسد لأنك اعتبرت ما بنى على التخفيف بما بنى على التغليظ فى إيجاب 
التغليظ. وذلك فاسد». ومن ذلك أيضاً اعتارنا كمّارة الظهار بكفارة القتل في اعتبار 
الأيمان فيقول الحنفي : «هذا اعتبار فاسد لأنك تعتبر الظهار بالقتل والقتل مبني على 
التغليظ والظهار قول منكر وزور أمره خفيف فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر». 

ومن ذلك أيضاً أن يعتبر ما بُني على التغليظ بما بني على التخفيف في إيجاب 


(؟) في نه. اعتبار ذلك . 
ظ (0) فى ب: فقال. 

(5) في ب: بالرجل . 

.]و١5؟5[)8(‎ 

(5) في [: فعل . 

(0) الصيغة ساقطة من إ. 

(8) فساده : ساقطة من إ. 
)54١ل )١(‏ في 1: يقيس ١»‏ بدون الواو. 
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التخفيف؛ وذلك مثل اعتبار العَمُد بالسهو والضمان بالحدّ فيستدلٌ بذلك على فساد 
الاعتبار إلا أن يرد ما يذكره”"2؛ مثل أن يقول الشافعى : «أنا ما اعتبرت الظهار بالقتل 
وإنما اعتبرت الكفارة بالكفارة وقد ورد الشرع بالتسوية بيلهماأ) . 


-_ومن ذلك م('»2 هو عذر [ ]| [ميحيخ) وإن لم يفعل ذلك فالعلة 
فاسدة لا تقتضي الحكم ؛ هذا إذا كان ذلك قياسا مطرداً ؛ فأما إذا20”) اعتبر ما بي على 
التغليظ بما بني على التخفيف من طريق الأولى فإنه يجوز» مثل أن يقول الشافعي : 
«إذا تعلّقت الكفارة بقتل الخطا لآن تتعلق بالعمد9” أولى»: مثل أن يقول9©؟) الحنفي 
في هذه المسألة: «إذا لم عل الكفارة والقتل بالردة وهي أعظم لكام َال 
يجتمعا2؟ بالقتل وهو دونه أولى» . 

فهذا ليس كالقسم الأول لأن هناك تتعرّف حكمٌ الشيء من ضدّه وههنا(» 
تتعرف بتعرف77) الحكم على وجه الأولى . 7 ذلك في العقليات أن يقول: «فلان 
يقدر على حمل ماية رطل!» فتقول0: «من أين يعلم20؟» فيقول: «لأنه يقدر على 
حمل خمسين رطلا!» تيقال له «هذا اعتبار فاسد لأنه ليس إذا قدر على أن يحمل 
خمسين رطلا مما يدل على أنه يقدر على حمل("22 مائة(١ 2١‏ رطل! ولكنه لو قال : 
«فلان يقدر على حمل ماثة رطل!» فيقال له: «من أين لك؟») فيقول: «لأني رأيته 
(؟) في ب: ذكره. 
)١( 60‏ في [: وبين ذلك بما. 
)١(‏ في ب: فأنا. 
(9) في ب : بالظهار. 
(5)[؟؟١‏ ظ]. 
(6) في [: يجتمعان. 
(5) في 1[: فههنا. 
(/1) بتعرف: ساقطة من ب . 
(48) في 1[: فيقول. 
(4) في 1: تعلم . 
)٠١(‏ في ب: يحمل. 
)١١(‏ في [: خمسماية. 
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يحمل مائتي رطل!» ودر خمل فاص ي رطل كان[ست] قدرته على حمه مائة رطل أولى 
ألا يكون إلا ينا 

١‏ ومن ذلك أن نعتبر2"2 ما بُني على التأكيد في الإسقاط بما بني على 
التخفيف(" كاعتبار الرق بالعتق والضمان بالحد والكفارة بالقضاء لأن العتق بنى على 
التأكيد في الإسقاط لأنه إذا وقع لزم*» والحدٌ بخلافه؛ وكذلك الضمان بني على 
اللاكيه في الإثبات بخلاف الحدود؛ كذلك الكفارة بنيت على التأكيد في الإسقاط 
فالقضاء(*092»© بخلافه. فاعتبر أحدها بالآخر فاسد. 


ومن ذلك أن تعتبر ما بُنىي على الضعف بما بُني على التأكيد في الإيجاب 

كاعتبار الرق بالحرية والحدٌ بالضمان والقضاء بالكفارة. فإن اعتبار أحدهما بالآخر من 
طريق الأولى (؟) 0 كالقسم الذي قبله ؛ واعتبار الرق بالحرية هو إذا ثبتت حرية 
حامل بولد مسلمٍ و اي الحمل؛ وعند أبي حنيفة يسري الرق إلى الحمل 
قياساً على العتق إذا أعتقها وهي حامل. ومن ذلك 51١[‏ وع اعتبار الحر("©2 بالعبد 
والعبد بالحر والعيم بالكافر والصغير بالبالغ والرجل بالمرأة؛ فدل جميع ذلك على 
فساد اعتباره لأنه اعتبر شيعا بشيء وموضعهما(" في 'الشرع على الاختلاف؛ والقياس 
رد الشيء إلى مثله وشبيهه2*2). فإذا يعرف(4) الحكم مما( "© جعل مخالفاً له فقد أخطأ 
الطريق . 

)١( 00١‏ في |: يعتبر. 
(7) على التخفيف: ساقطة من !إ. 
(*) ما بين العلامتين ورد محله في !: والكفارة بالقضا لان العتق بنى على التاكيد في الاسقاط 

بخلاف الحدود كذلك الكفارة بنيت على التاكيد فى الاسقاط والقضا. 
(8) الأولى : ساقطة من ب . ١‏ 
(6) في [: جار. 
(5)[ب "17 و]. 
(0) فى ب: وموضوعهما. 
(8) فى ب: وشبهه. 
(9) في !: تعرف. 
)٠١(‏ في ب: بما. 
ضند 


ونظيره من العقليات أن يُسأل العَامّىّ 2١0‏ عن المسائل الفقهية فيقال له: «أخطأ 
الطريق. لأن معرفة المسائل الفقهيّة طريقها السؤال من أهل المعرفة بذلك وهم 
الفقهاء). ومن أصحابنا من قال: «إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الأدلة2'70 على 
صحتها». يعني على صحة العلة. وهذا غير صحيح لأن ما ذكرناه قدح في العلة 
بوجود0"" الدّلالة مع قيام هذا السؤال لا يوجب الصحة. فالظاهر أنه فاسد؛ فإن قام 
الذليل على صحتها حينئذ يحكم بصحتها. وما ذكره من الدلالة كالتعديل والجرح إذا 
اجتمعا يقدّم على جر كما قلنا في الشهادة. 


7 والدّليل على أنه جرح لديم مبنة النلة لول لاز ان سينا 
وما يمنع('2 الصحة قبل الذلالة يمنع('2 [بعدها] وإن كان هناك ما يوجب الصحة. كما 
قلنا في الشهادة؛ فإن التزكية توجب قبول الشهادة ثم القدح يوجب إسقاط ذلك. فعلى ' 
هذا أنياذ؟ )دل على ضكة هده لفل :تقد دن أنه وبحل معضى: شترروظ لوبعد 
شروط الصحّة لا يدل على الصحة, كما أن أحد الشاهدّيّن لا ينبت الحكم حتى 
ينضم إليه شاهد اخر؛ كذلك نقول لهذا القياس: «ما ذكرت من الدّلالة صحيح غير 
أنك أخللت بشرط حيث تركتٌ اعتبار الأشباه وتعرّفت الحكم من غير طريقه». 


فصل 
[في نوعي فساد الاعتبار] 

7 - وقد يكون فساد الاعتبار بين الأصل والفرع وقد يكون بين الوصف 
والحكم . ومثال ذلك أنه إذا قال الشافعي في الزكاة في مال الصبي : «مَن(١2‏ وجب 
)١١(‏ في [: العامة. 

)١١9(‏ في [: الدلالة. 
)١(‏ فى ب: موجود. 


. في [1: منع‎ )١( ٠١7 


(5) في ب: دليلهم . 


(99) في 1!: شاهدا. 
)١( ١‏ زنب 17# اا ظ]. 


ضت 


العشر في ماله وجب ربع العشر في ماله [591 ظ] كالبالغ) . فيقول الخصم : 
«اعتبيرت اعتبارين : 0 أنك اعتبرت الزكاة بالعشرى وموضوعهما("2 ذ في الشرع 
مختلف بدليل أن الحول لا يعتبر في العشر ويعتبر في الزكاة. والنصات لا يعتبر عندي 
وعندك لا يُعتبر نصاب بعد نصاب. والثاني أنك اعتبرت الصغير بالكبير. 
وموضوعهما(" ذ في الشرع مختلف بدليل الحج والصوم والصلاة . فهذأ فساد اعتبار من 
وجهين ويلزمه الجواب على وجهين92) بما يسقطه حنى يسلم له ما ادعاه من 
الاعتبار» . 
فصل 
[ في فساد الاعتبار بالنبي] 

لا“ اومن ذلك أن يعتبر غير('» رسول الله صَكخ!_*” سراد 
عَتَِه ! _(*2500 فإنه لا يجور لآنه يخالف الأمة في كثير من الأحكام دن بها. منها 
الواجبات كالوتر والقضاء ء على الدوام ؛ ؛ فإنه كان إذا فاتته صلاة لزمه قضاؤها كل يوم ؛ 
ومنها الأحكام كجواز النكاح بأكثر من أربع نسوة وجواز النكاح بغير ولي ولا شهود وا 
أشبه ذلك وذلك9») كالوصال في الصوم . فإذا اعتبر غيره(*؟» به كان ذلك9) اعتاراً 
فاسداً. 

فصل 
[في التعليق على العلة ضد مقتضاها] 

وفساد الاعتبار وفساد الوضع شيء واحد؛ غير أن الفقهاء يسمون 
ما قدمناه فساد الاعتبار ولا يسَمون فساد الوضع !| /طلو إذا علق على العلة ضد 
(؟) في ب وإ: موضوعها. 
5) في 1: عن الوجهين. 

)١( ٠4‏ في ب: عن. 
١؟)‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(9) ذلك: ساقطة من ب . 
(4) غيره: ساقطة من إ. 
ه١٠ )١(‏ في ب: إلا أنه. 


نفد 


المقتضى., وهذا عرف لهمء وإلا فيجوز” أن يُسمّى الجميع فسادً الاعتبار وفسادً 
الوضع. وجملة ذلك أن التعليق على العلة ضدّ مقتضاها نوع من فساد الاعتبار يعرف 
ذلك من - جهة “النص ومن جهة الأصول. 

فأمّا من جهة النص فهو أن يعلّق حكماً على علّة قد عَلّقَ عليها صاحبٌ الشرع 
نقيض ذلك 0 وذلك مغل 9") [5؟1١‏ و] و أصحاب أن حنيقة في أسار(4) 
السباع: (لأنه2 ( سبع دو ناب فكان(1) سوّره 56 كالكلب» فيقال له : (رهذأ وصع 
فاسد لأنك علقت على العلة ضدّ المقتضى ؛ وذلك أن صاحب الشرع جعل كونه سَبعا 
علة للتطه ) بدليل ما روي أنه دعي إلى 01 لق [77 و] فأجاب ودعي إلى دار 
فقال: «في دَارِ فلآنٍ كلْبٌ!» فقالوا: «وفي دار فلان ب فقال : 79 0 
فجعل كونها سَبْعا علة للطهارة؛ وما جعله صاحب الشرع علة للطهارة لا يجوز أن 
يُجِعَل علة للنجاسة . 

وأما(* '» يعرف من جهة الأصول فمثل أن يقول الحنفي في أن قتل العمد لا 
يوجب الكمادة لأنه معنى يوجب العبل اذ بويحيت الكفارة كالردة ؛ فيقال له: علقت 


على الغلة ضِد المقتضى لأن وجوب القتل يدل على تغليظ ‏ حكمه ؛ فلا يجوز(١©‏ أن 
ب بخدلة سيا للتخفيف) . 


(5) في !: يجوز. . بدون الفاء. 

5) [ب ١١55‏ و]. 

(5) فى ب: أسنان. 

(5) في ب: انه. بدون اللام. 

(5) في ب: فكان بيان. 

(0) في !: التطهير, بدون اللام . 

(48):دار: ساقطة من [. 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /9601. 
)٠١(‏ في ب: وما. 

)١١(‏ في !: فلا بد من. 
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فصل 
[في فساد الطريقة 
5 ومن ذلك 1 آخر يتضمن فساد الطريقة وذلك مثل أن يقول 
الحنفي : «طهارة بمائع فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة». فيقال له: «لا يجوز أن 
يقال ذلك. كما لا يجوز أن يقال في التيمم : إنه طهارة بجامد فلم يفتقر إلى النية 
كالاستنجاء». كما قال رُفْر2©'0»: فإِنْ عنده التيمم لا يفتقر إلى النية. 


قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله ! : هذا سؤال لم أسمعه من أحد وإنما كنا 
نستعمله في أيام التفقه ونسميه فساد الطريقة ؛ وهو يتوجه على علة غير مؤثرة الأوصاف 
كهذه العلة التي ذكرناها؛ فإن قوله: «بمائع, » لا تأثير له في الأصل ؛ فيتوجه(© السؤال 
من نهنا .اما إذا كان وضفا مؤثرا فلا يجوز 


ثم قال [الإمام]: واعتماد(” العلة على التأثير! فإذا كانت غير مؤثرة تدارد 
عليها الفساد(؟» من كلّ وجه كالنقض والكسر وفساد الاعتبار والقلب وعدم التأثير 
والمفارفة» .وكال :ذلك أن عه العلة: لما كانت غير مؤثرة تار تقال لة مولا اتير 
لقولك: «طهارة ١‏ بمائع ) ؛ إن في الأصل لو كان جامد !(6) كالااستنجاء ء لم يفتقر إلى 
النية؛ وإذا لم 18 لهذا الوصف تأثير وجب إسقاطه من العلة؛ فبقي قولك: «طهارة» 
فيبطل بالتيمم ويقال له: «لا تأثير لهذا الوصف؛ والعلة متى كانت غير مؤثرة لم يجز 
تعليق 7751 ظ] الحكم عليها) . ويقال له : لوكي 20 هذا بالتيمم فإنها طهارة ومع ذلك 
تفتقر إلى النيّة ؛ ولا ينفعه أن يقول: «أنا قلت: «بمائع» لأن هذا الوصف غير مؤثر» . 


5 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: فتوجيه . 
(9) فى ب : اعتماد.» بدون الواو. 
(؟) زب 5؟١اظ].‏ 
(6©) في !: بجا 
(؟5)فى ب: يكسر. 


ا 


ويقال له: «أقلب فأقول: «طهارة بمَائع» فكان حكمها في النيّة حكم الجامد من 
جنسها كالأصل». ويقال له: «المعنى في الأصل أن جامدها لا يفتقر إلى النية 
فكذلك مائعها؛ وفي مسألتنا بخلافه». ويقال له: «لا يجوز اعتبار الطهارة بالمائع 
بتلك الطهارة كما لا يجوز اعتبار الطهارة بالجامد ههنا بالطهارة بالجامد هناك». ويقال 
له: «لو جاز أن يقال: «طهارة بمائع فأشبهت إزالة النجاسة» لجاز لرْفر2'0 أن يقول: 
«طهارة بجامد فأشبهت الاستنجاء». فهذه الأسئلة كلها اجتمعت بموضع عدم التأثير ؛ 
فدلٌ على أن العلّة مهما(" كانت عديمة التأثير كانت ظاهرة الفساد. 


فصل 
[في المعارضة] 

0 2 والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى من نص كتاب أو سنة أو إجماع. 
فأما المعارضة بنصٌ الكتاب فمثل معارضتنا علّة أبي حنيفة في المَنّ والفداء بقوله 
تعالى! : 8 إما مَنا بَعْد وَإِمًا فَدَاءٌ 2©030#4. 

وأمّا معارضتها بنص السئة فمثل معارضة أبي حنيفة قياساً على المُختلعة أنه لا 
يلحقها2"2 الطلاق بما روي عن النبي كته ! - أنه قال : «المخْتَلعَةَ يَلْحَقَهًا الطلاق ما 
دَامَتَ في العدَّقو©. 


(5) فى ب: كلما. 
)١( ٠7‏ جزء من الآية 5 من سورة محمد (5). 

(؟)[ب 6١١9ص].‏ 

(*) انظر الملخص في الجدل في أصول الفقه للشيرازي حيث خرّج محقق الكتاب. آأخندجان 
نيازي. هذا الحديث في ج .١‏ ص 550. ب 8 من نسخته المرقونة. وقد اعتمد المحقق 
المصنف لابن أبي شيبة الذي يروي الحديث عن يحبى بن أبي كثير» قال: «كان عتران 3 
حصَيْنٍ وأبِنْ مُسعُودٍ - رضي الله عنهما! - يُقولآن في التي تَفْتَدَى مِنْ زوْجهًا : لْهَا ظَلاقْ ما دَامَتٌ 
في الْعدّة. وقد اعتمد المحقق أيضاً ابن التركماني في الجوهر التقي ونقل عنه حكمه: «ورجال 
هذا السند على شرط الجماعة». 


فد 


وأما المعارضة بالإجماع فمثل معارضة أصحاب أبي حنيفة قياساً في م 
في المرض أنها لا ترث بإجماع الصحابة في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه !»*2‏ 

ورت تُمَاضِرٌ بنت الْأصْبّه« ل ل لاد موضهم" عل في 
انفراد الكبير بالقصاص الثابت له دون الصغير بقصة أمير المؤمنين علىي27 - 
رضي الله عنه! - فإن الحسن -رضي الله عنه! 292 انفرد بقتل ابن ملجه © 
- لعنه الله! 200 ولم ينكر عليه أ حد. وهذا سؤال قادح في العلة مانع من صحتها لأن 
القياس على قول من يقول بالقبامن :دلي شرط ألا 1م و] يكون في معارضته”١'2‏ ما 
هو أقوى منه من نص وإجماع. فإذا خالف شيئاً من ذلك دل على فساده بالإجماع؛ 


ولأن هذه الأدلة لا احتمال فيها ومقطوع بصحتها وللقياس فيه احتمال وغير مقطوع 
بصحته. فله يجور أن *) يعتمد القياس معها(*)52١)2,‏ 


(5:) الصيغة ساقطة من إ. 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر الملخص في الجدل للشيرازي المذكور في البيان * من هذه الفقرة. وقد خرّج محققه هذا 
الأثر بالإحالة على المصنف لعبد الرزاق وموطأ مالك وسئن البيهقيى عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمان بن عوف. ثم على المصنف لابن أبي شيبة عن صالح ثم على المحلى لابن حزم عن 
نافع مولى ابن عمرء ثم على ابن حجر في التلخيص الحبير وفيه ينقل رأي الشافعي عن 
الحديث: «هذا منقطع» وأخيرأ» على كنز العمال لعلاء الدين الهندي. انظرج 7. ص 2484 
سينا 17 

(0) في ب : معارضتهم . بذون الواو. 

(6) في |: وء بدل: دون. 

(4) الصيغة ساقطة من ب . 

. الصيغة ساقطة من ب‎ )٠١( 

"6 في [: معارضة. بدون‎ )١١( 


يف 


باب 
1 القول في تعارض العلب. )١١‏ 


4 إذا تعارض[ّت] علتان لم يخل”2 إِما أن تكونا من أصلينُ أو من أصل 
واحد. 

فإن كانتا من أصلين» وذلك مثل أن يستدل الشافعي بعلة ويقيسها على أصل. 
فيعارضه("» خصمه بعلة أخرى مستنبّطة من أصل اخر حكمها يخالف حكم علة 
الشافعي؛ ومثال أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة عن حدث 
فافتقر[آت] إلى النية كالتيمم ؛ فيعارضه الحنفي بأن يقول : «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى 
النية كإزالة النجاسة» . 

فالطريق في ذلك أن يُسقط إحداهم”” بمًا تقدّم من الوجده الدَالّة على فساد 
العلة وأن(*» يرجح إحداهما””" على الأخرى 58 نذكره من وجوه الترجيح”©»2. وإن لم 
يفعل ذلك كانتا باطلتين. . 

وأمًا إذا كانتا من أصل واحد فهو( الذي يُسَمْيه المُتَقمَهَة المُعَارَضْةَ في الأصل 
)١9(‏ في [: القولين . 

)١( 0‏ فى إ: لا يخلوا. 

(؟) في !: فتعارضه. 
(5) في 1: احديهما. 
(5) في ب: بان. 
()زتب و؟اظع. 2 
(5) فى ب وإ|: وهو. 
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ويسمونه الفرقٌ أيضاً؛ وذلك مثل أن يقيس على أصل فيدّعي المعترض أن العلّة في 
الأصل معناه الذي ذكره لا ما(" يدّعيه . وهذا النوع من المعارضة لا يخلو إمًا أن تكون 
إحدى العلتين داخلة في الأخرى أو لا تكون<» ولكنها تتعذى إلى ما لا تتعذى إليه 
الأخرى . 


فأمًا الأول فمثل أن يعلل الشافعي البْرَ أنه مطعوم جنس ويقيس عليه الب أنه 
مقتات جنس» . فقوله : «مقتات جنس» داخل [777 ظ] في قول الشافعي : «مطعوم 
جنس» لأن كل مقتات مطعوم وليس كل مطعوم مقتات[ا]. ومثل أن يعلّل الشافعي في 
مسألة ظهار الذمي بأنه يصمّ طلاقه فصمٌ ظهاره؛ فيقول الحنفي : «العلة فيه أنه لا 
يصح تكفيره بالصوم) . 

فإن علة الشافعي لصحة الطلاق يدخل فيها المسلم والذمّيّ. فهي داخلة في 
علة الشافعي ؛ كما أن علة المالكي لما كانت تقتضي القوت وعلة الشافعي تقتضي 
المطعوم . مقتاتاً كان 00 كانت علة المالكي داخلة في علته. فهذا ِ 
ينظر فيه؛ فإن(260 أجمعوا على أنه ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة. وذلك مثل علة 
الربا فإن المسلمين أجمعوا على أن له علة واحدة وإنما يختلفون فيها؛ فبعضهم 
يقول: «هي الطعم» وبعضهم يقول: «هي الكيل» وبعضهم يقول: «هي('١2)‏ شيء 
آخر) ؛ 000 القسم الذي قبله من الإبطال والترجيح<'2 ١77[‏ و]؛ فلا يجوز 
أن تقول65»: «أ نا أقول بعلتي وعلتك» لأنا عرفنا بالإجماع أ نه ليس لهذا1 "2 الحكم 
لعل واس وإن لم يفهم دليل الإجماع على أن الحكم له علة واحدة بل يجوز 


0)[ت 6؟7اظ]. 

(8) في ! إضافة: داخلة في الأخرى. 
(9) في [: فاذا. 2 

.[ هي: ساقطة من‎ )٠١( 
.]و,١755ب[)1١١‎ 

)١15(‏ في 1: يقول. 

)١9(‏ في 1: هذاء بدون اللام. 
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إثباته بعلتين وأكثر؛ وذلك مثل علتنا فى ظهار*'2 المسلم؛ فإن المسلمين لم يجمعوا 
على أن2220 علة ظهار المسلمين له("22 علة واحدة؛ فيجوز أن يرذ9"© هذه المعارضة ‏ 
بما ذكرنا من الإبطال والترجيح . 

9 وهل يجوز أن يقال: «أنا أقول بالعلتين؟»؛ فيه وجهان: ‏ - 

من أصحابنا من قال: «إن ذلك جائز وتندفع به المعارضة ولا يقدح في علته» . 
فيقول: «إن ظهار(" المسلم يُجوز بعلتين: إحداهما("© أنه يصح تكفيره والثانية 
تتعدّى7؟) أنه يصمح طلاقه ؛ إلا أن علّتي هذه2 إلى الذمّيّ » وهو أنه يصحٌ طلاقه؛ فلا 
تضرني علتك أنه لا00» يصح تكفيره لأن إحدى العلتين موجودة في الذمي». قال : 
«وربما قال: «على هذا قد قلت: «إنني أقول بالعلتين فقد أقررت92» بصحة علتي »؛ 
وهى صحة التكفيرء وأنا ما أقررتُ بصحة علتك [74 و]» فبقيت علتك مذّعاة0 ؛ 
00-5 تدل على صحتها» . 

قال الإمام [الشيرازي] مووي 5301 | ب وهل 1 لغ سان لاله ايكون وتحوما 
عن السؤال الأول لأنَّه] في السؤال الأول عارضه بعلة؛ فلمًا قال: «هو بموجبه ترك 





. في ب: طهارة. وهكذا كلما وردت في ما يلي‎ )١5( 
. أن: ساقطة من ب‎ )١60( 
. له: ساقطة من ب‎ )15( 
في 1[: ترد.‎ )١7 
من الفقرة السابقة.‎ ١85 انظر البيان‎ )١( ١١الف‎ 
(؟) في ] وفي ب: احدهما.‎ 
. في [ وب: والثاني‎ )7( 
في [: تتعدى. بدل: هذه وفي ب: هذهء فقط.‎ )5( 
انظر التعليقات على الأعلام.‎ )5( 
. لا: ساقطة من ب‎ )69( 
. في ب: أقهرت‎ )0 
.[ ما بين العلامتين سقط من‎ )8( 
.[ الصيغة ساقطة من‎ )4( 


هذا» وقال: «دُلُ على صحة علتك» فترك المعارضة وطالبه(١'©2‏ بصحة العلة؛ فيكون 
تركاً للسؤال الأول. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ عَبّر عن هذا السؤال وقال220: «لو سلّمت علتك التي تدّعيها 
غ079 فإنك لا تمنع "1 صحة علتى لآن هذا الحكم يجوز أن يثبت بعلتين : 
إحداهما(؟') متعذية والأخرى وافمة . ولا يمنع من ذلك إجماع ولا نص أو يصير إلى 
الإبطال والترجيح». ظ 


والأوّل هو الصحيح0*©؛ والدّليل عليه أن العلل30© أمارات وأدلة على 
الأحكام فجاز أن يتفق منها اثنان فى حكم واحد في عين واحدة.» خاص وعام؛ 
كالكتاب والسنة فإنه يجوز أن يتفق دليلان من الكتاب. أحدهما خاصٌ والآخر عام, 
في حكم واحد؛ وكذلك في السنة يجوز ذلك وكذا في القياس مثله. 


ويدل عليه أن الطرق التي2240 تدل على صحة العلة من النص والإجماع والتأثير 
قد وجدت ههنا في العلتين جميعاء فدل على صحتها. 

ويدل عليه أن العلّة هو المعنى المقتضي للمصلحة على قول من يقول: «إن 
الأحكام موضوعة على المصالح». وعلى قول الباقين : هي أمارات على الأحكام» . 
وأيهما كان فيجوز أن يجعل الله تعالى('"©! - المصلحة في حكم واحد معلقاً على 


)٠١(‏ في ب: طالبه. بدون الواو. 

)١١(‏ في ب و!إ: ويقول. 

(7١1)أنت:‏ ساقطة من إ. 

. في !: انا قايل به ولم بمنع ) بدل: فإنك لا تمنع‎ )١9( 
في !: احديهما.‎ )١5( 

(18)[ب 5,ااظ]. 

(1) في ب: للعلل. 

. ذلك: ساقطة من ب‎ )١7( 

(14) في ب: والطرف الذي. وفي !: الطلاق التي . 
(19) في ب: المصلحة, بدون اللام. 

)7١(‏ الصيغة ساقطة من إ. 


مَعنييّن ويجوز أن يجعل على الحكم الواحد أمارتين» ولا يمنع من ذلك عل .ولا 
شرعء فثبت أن القول بالعلتين صحيح . 
٠١8٠‏ احتسٌ المخالف بأنهما متنافيان0'» في المعنى لأنْ أحدهما يقتضي 
حمل الفرع على الأصل والآخر يمنع من ذلك؟ فصاراا"؟ كالعلتين المتنافيتين في 
الحكم . 
والجواب أنا لا نسلّم أن بينها تنافياً؛ وقولكم: «إن إحداههما(” تمن حمل الفرع . 

على الأصل ”١4[‏ ظ]» غير صحيح ؛ فإنها غير مانعة في ذلك؛ وإنما أكثر ما فيها أنها 
لا تتعدّى بنفسها؛ فدلٌ على ثبوت الحكم في نفسها ولا يدل في غيرها. فأمّا أن يمنع 
الو وال ان فرعي حول الغر لى ادل ا . وهذا كما تقول0©) 

فى الأخبار: إن قوله _ عتلنهِ2")! ١‏ رلا تبيعوا ةيال 00 خاص في بوت 
الرّبا في لبر لا يتناول غير© اليد : ااي عا أن تحريم البّرّ لا يغبت*© في 
المر بل يقال : إن هذا وارد ذ في البر لا يتعداه ويجوز أن ب؛ يشبت في عين بعلة أخرى ودليل 


١٠١) 
0 


)١( 0٠‏ في [: يتنافيان. 

(9) في 1!: فصار. ظ 

(5) فى ب: أحدهماء و]: احديهما. 

(5) في [|: يكون. 

(5) في 1: نقول. 

(5) الصيغة ساقطة من إ. 

(0) انظر هذا الحديث في شرح الكوكب 0 “'. ص 7”8”) حيث أورده المؤلف ابن النجار 
بصيغة تكاد تكون متماثلة: «لا تبيعوا الْبْرْ إلا سَوَاءٌ بسَوَاءِه. وقد خرّج محققا النصء الزحيلي 
وحماد. هذا الحديث في البيات ‏ من الصفحة ذاتها. وذلك بالاحالة على البخاري الذي رواه 
عن ابن عمر مرفوعاً ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي 
عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد» مرفوعا وبألفاظ مختلفة. وقد نبها على أن مطلع الحديث 
هو: ولا تبيعوا الذّهَبّ بِالذّمَبء . والملاحظ أنه قد سقطت من مخطوطظة باريس عبارة : بالبر.. 

(4)[ب 1377 و]. 

(9) ثم : ساقطة من ب . 


4> 


٠ 4١‏ -_احتجٌ أيضاً بأن قال : «لو قلنا: «إن القول بالعلتين جائز» [ل]أدى ذلك 
إلى تنافي الحكم في العكس ؛ ؛ لأنه إذا عكس إحدى العلتين في الفرع لا بد أن معلف 
عليها د حكم المعلل؛ فرجب ألا يجوز كالعلتين المتنافيتين. ومثال ذلك إذا : قال 
الشافعي : «مطعوم ' فحرم فيه الريا قياسا على لبر ؛ فيقول الحنفي : 
المعنى في الأصل أ نه مكيل جنس فحرم فيه الربا) ؛ ويقول في الفرع 0-١‏ 
ذلك «١:‏ وليس كذلك السفرجل فإنه ليس بمكيل2'7 جنس فلا يحرم فيه الريا). 


والجواب هو أن هذا يلزمه إذا سلمنا لك أن العتين شرط في العلل الشرعية, 
ولا0") أحد يقول ذلك بل يراعى7 في العلل الشرعية أ لا وجود د للحكه”*؟» عند وجودها 
وورود*» ذلك ههناء فلا تنافي بينهماء » فبطل ما قلت . 

57 
[فى تداخل العلتين مع اختلاف فى التعدية] 

٠ 0‏ وأنا إذا كانت إحدى العلّتين داخلة في الأخرى غير أنها تتعدذى إلى 
فروع 5 فروع العلة الأخرى. وذلك 0 علتنا في الربا فإنها تتعدى إلى 
المطعومات كالفواكه والأدقة9» وغيرهاء. وعلة أصحاب أبي حنيفة ة [فإنها] تتعدى إلى 
الميبكلات كاللخص الور فهنا9) أيضاً لا يمكن القول بالعلتين لأن فروعهما| 
)٠١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب : إلا بدليل آخر. 


)١( ١‏ في ب: مكيل» بدون الباء. 
(9) لا: ساقطة من [. 
(9) فى ب: يدعي . 
(4) في [: الحكمء بدون اللام . 
(5) فى ب: وورد. 
)١( 04‏ مثل: ساقطة من [. 
(5) في 1: والادوبة . 
(*) في | وب: فهذا. 
(4) فى ب إضافة: حكمها. 
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إحداهما*» على الأخرى. 


فصل 
[ في جعل العلة معلولا والمعلول علة ] 

١8‏ - فأمًا م'» جعل المعلول علة والعلة معلولاً فهو» مثل أن يقول 
الشافعي : «من صح طلاقه صح ظهاره [6؟ و] كالمسلم»؛ فيقول الحنفي : «أنا 
أجعل ما جعلته(2 علة معلولاً وما جعلته معلولاً علة فأقول: «إن المسلم إنما صحٌ 
طلاقه لأنه صح ظهاره» ولا أقول: «إنه صمح ظهاره لأنه صم طلاقه فلا تتعدّى هذه 
العلة إلى الذَّمّي 29 . 

وقد اخحتلف أصحايبنا فيه ؛ [فمنهم] من يعذه ويذكره0©») في حملة07) القلب 


ونقول: القلب على أربعة أضرب : 

قلب التصريح وهو أن يقول الشافعيى: «عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدّر 
فرضه بالرئع كسائر الأعضاء». فيقول الحنفي : «أقلب وأقول(©: «فلا يجري فيه( ما 
يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء» . 


وقلب التسوية كقول الحنفي : «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النيّة كإزالة النجاسة» 


(6) في [: احديهما. 
“م١٠‏ (١)ما:‏ ساقطة من إ. 
(5) في ب و|: وهو. 
(95) وب /ا؟١ا‏ اظ]ع. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في 1: ونذكره. 
(5) في ب: علة. بدل: جملة. 
0) في 1: فأقول. 
(8) في [: منه. 
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فيقول الشافعي : وأقلب فأقول: «فاستوى في النية حكمها وحكم الجامد من جنسها 
كإزالة النجاسة» . 

وقلب التبديل وهو جعل المعلول علة والعلة معلولاً؛ وقد بِيّنا مثاله. 

وقلب التقديم والتأخير وهو أن يقول الشافعي في( المتمتع : «إنه لاا يصح منه 
صوم السبعة كما قبل الفراغ من الحج». فيقول الحنفي : وأقلب فأقول: : «متمتع فرغ 

من الحجح فصح” © موامير السبعة كما لو استوطن» . ومثل هذا أيضاً في التيمّم أن 
يقول الشافعي : (امتيمم وحد الماء بعد الشروع في الصلاة فلا يلزمه استعماله كما لو 
وجده(١22‏ بعد الفراغ 2١0‏ من الصلاة»؛ فيقول الحنفي : «متيمم وجد الماء قبل الفراغ 
من الصلاة فلزمه استعماله كما لو وجده<١١)‏ قبل الشروع في الصلاة» . 

14 ومن أصحابنا من يجعله معارضة وبعذه في باب المعارضات ولم 
يذكره في باب القلب وهو الأشبه لأن القلب لن يعيد أوصاف المعلّل, لأن الملل 
يقول(23 : (يصح طلاقه فصح ظهاره» وهويقول: ل(يصح ظهاره فصح طلاقه». وهكذا 

في القسم الرابع يقول: «متمتع لم يستوطن) وهو يقول: «متمتع فرغ من الحج». 
لقلب فيه عير موجودة2"9 . 

إذا ثبت هذا فهذا السؤال يتوجّه(”© على كل قياس وصفه حكم شرعي به©) 

وليس © بصفة ذاتية [786 ظ]؛ ولكنه يجب أن يحترز من النقض ؛ فإن كثيراً ما يتوجه 


فحقيقة | 


(4) في : ساقطة من ب . 
)٠١(‏ فى ب: صح.ء بدون الفاء . 
)١١(‏ في إ: وجدء بدون الضمير. 
)١69(‏ في 1: فراغه . 
4م١٠‏ (١)[ب ١58‏ و]. 
(5) في |: موجود. 
() في ب: موجه. 
(5) به: ساقطة من إ. 
(6) في 1!: وليست. 


ع1 


عليه النقض؛ فإذاءئبت هذا فقد بِينا في أول التعليق اختلاف أصحابنا في المعلول: ما 
هو؟. 
فمنهم من قال :: «المعلو ل هو الحكم وهو الحلال والحرام والصحة والفساد» . 
فمن قال بهذا تصمّ هذه العبارة على قوله وهو أن يقول: «أجعل المعلول علة والعلة 
معلولا) . 
ومن أصحابنا من قال: «إن المعلول هو العين التي يحلها الحكم وهو البر 
والشضع: “فمن قال بهذا يقول: :«اجعل العلة حكماً والحكم علة». وجملة ذلك أنْ 
جعل المعلول علة والعلة معلولاً ليس بقادح في العلة ولا هو مانع من صحتها. 
-وقال أصحاب أبي حنيفة بمنع العلة, وهو مذهب القاضي أبي بكر 
[الباقلاني](١2.‏ دليلنا هو أن علل الشرع2'2 ليست 00 ة للأحكام بنفسها وإنما هي 
أمارات جُعلت موجبة7© للأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع. 
وإذا كان كذّلك لم يمتنع أن يجعل صاحب الشرع أحد الحكمين دليلاً على الآخر 
فيقول: «متى رأيتموه يصح طلاقه. فاحكموا له بصحة ظهاره ؛ ومتى رأيتموه قد صح ظهاره 
فاحكموا له(؟» بصحة طلاقه ؛ فأيّهما وجدنا جعلنا ذلك دليلاً على الآخر؛ ولهذا لوورد 
به الشرع بأن قال: «متى ظفرتم2»2 بمن يصح طلاقه فاحكموا له بصحة”*© ظهاره ومتى 
رأيتم من يصح ظهاره فاحكموا له بصضحة207*0 طلاقه» كان ذلك جائزاً وتعليلاً 
صحيحاً. وإذا ثبت هذا بطل ما قالوه. 


١ 9 . . 7‏ 1 # ابعر ل اس 2 اس 0 ع 
ويدل عليه أن الشرع قد ورد بمثل هذا؛ ألا ترى أنه روي عَن النبىّ ‏ يك  !‏ انه 


)١( 6‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: الفرع. 
(9') موجبة: ساقطة من ب . 
(4) له: ساقطة من [. 
(3)60[ب8؟١اظ].‏ 
(1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 


44 


ا أغطى أحد” ابنيه شَيئاً 93 يعطي الآخر مثلهُ80) 5 عطية كل واحد منهما 
دلالة على عطية الآخر؟ فأيهما بدأ بعطيته اقتضى ذلك عطيّة الآخر مثله. فكذلك هذا 
يجوز("2 أن يجعل الطلاق دليلاً على الظهار والظهار دليلاً على الطلاق؛ وأيهما وجد 
ابتداءٌ جعل دليلاً على الآخر. 

5 احتجٌ من قال بأنه لا يجوز بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة للآخر 
وقف ثبوت [75 و] كل واحد منهما على ثبوت الآخر فيؤدي إلى أن يثبت واحد 
منهما؛ وصار هذا كما تقول('2 في العقليّات : «إنه لا يدخل زيد20 الدّار حتى يدخل 
عمرو ولا يدخحل عمرو حتى يدخل زيد»؛ فإنه لما علق دخول كل واحد منهما على 
دخول الآخخر. وذلك لا يُتصَوّرء بطل دخولهما معا؛ كذلك ههنا مثله. 

والجواب أن هذا يؤدي إلى ما ذكرتم إذا وُجد شرطان» أحدهما أن يجعله علّة 
والآخر آلآ يكون له إلأ2© علة واحدة مثل ما قلتم في العقليّاتء. فإنه لا يجوز أن يكون 
للحكم» الواحد في العقليّات أكثر من علّة واحدة؛ فإذا جعل أحدهما علة في الآخر 
لم يثبت واحد منهما. فأما في الشرعيّات فهذا الاعتبار باطل لأن الحكتم. الواحد يجوز 


(0) في 11 

(8) لم نقف 0 هذه الصيغة بالذات.في ما رجعنا إليه من كتب الحديث والسنن والسير. إلا أن 
معنى التحلبيث قد عبر عنه أكثر من حديث. انظر على سبيلٍ المثال المعجم المفهرس في الجزء 
الرابع ص 5517 1 حديث : «َكل إخوته» كل وَلَدك. أعطيته؟. []كلهُمْ أَعْطَيْتٌ كَمَا أَعْطَيْتَ 
هَذَا؟ مَا أَعْطَيْتَ النعمَان أَعْطَيْتَهُ؟» . (مسلم : ات - أبو داود: رع د أبن حنبل) . وفي الجزء 
ذاتهء ص ©58”. ع١‏ : «قال غلامي : «أغطانيه أبي . قال: َكل إخوتك أنغطى 5 أغطاك؟ 
(أبو داود: .بيوع). وأخيرا وفي الجزء الرابع كذلك: «قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدكُ مثل هَذَا؟ 
(البخاري : هبة). 

(9) في 1[: لجواز. 

)١( ٠٠85‏ في [: نقول. 

(5) في '[: زيدا. 

(9) إلا: ساقطة من ب . 

(:) في ب: الحكمى. بدون الباء. 


4 / 


أن يثبت بعلة وعلتين وثلاث وأكثرء فإذا جعل أحدهما علة في الآخر يجوز أن يثبت(©) 
اجدها بعلة أخرى”" فيستدل بتبوته على بثبوته الآخر؛ وليس من ضرورة كلّ واحد 
منهما ألا .* يشبت إلا بشبوت الآخر كما(" في العقليّات. 

وأيضا فما جعلناه علة فيه فإنما(*» جعلناه دلالة عليه ؛ ويخالف ما استشهدوا به 
لأنه] هناك جعل دخول أحدها موقوفاً على دخول الآخر لا غير؛ فيستحيل دخولما 
معأ(" ؛ وفي مسألتنا ما جعل ثبوت أحد الحكمين مقصوراً على الآخر بل يجوز أن 

يقبت كل واحد منهما بثبوت الآخر ويجوز أن يثبتا جميعاً بعلة أخرى؛ قصار ورَانَ 
مسألتنا من ذلك أن يقول: «إذا("'2 دخل زيد الدّار يدخل7١"2‏ عمرو وإن دخل عمرو 
يدخل”''2 زيد؛ فإنه إذا دخل زيد22"0 أو عمرو وجد سبب29 من الأسباب اقتضى 
دخول الآخر؛ فكذلك224 في مسألتنا مثله(2©. 


- مسألة2'0: احتجٌ أيضاً بأن قال: «هذا يؤدي إلى أن يصير كلّ واحد 
منهما مُوجبً"©؛ وهذا لا يجوزه. ‏ 


والجواب أن هذا لا يجوز إذا جعلنا كل واحد منهما علّة للآخر؛ ونحن لم 


(6) في [: لانه ثبت. بدل: أن يثبت 
(5)[ب .]9١59‏ 
(7) في ب: الا . 
(8) في !: وانما 
(9) في 1: جميعاء بدل: معا. 
)١(‏ في إ: ان. 
)١١(‏ في ب: فيدخل. وفي !إ: فليدخل . 
)١١(‏ في 1: زيدا. 
)١9(‏ في 1: بسبب. 
)١5(‏ فى إ: كذلك,. بدون الفاء. 
(16) مثله : ساقطة من ب . 

)١( ٠41/‏ مسألة: ساقطة من إ. 
ف وموجبا: إضافة في 1. 


14 


نجعل ذلك علة موجبة» وإنما جعلنا صحة كل واحد منهما فى الحكمين أمارة على 
صحة الآخر [775 ظ]؛ وفي الدّلائل يجوز أن يجعل أحد السَبَبَيْن دليلاً على الآخر 
إذا كان طريق ثبوتها واحداأ”. ألا ترى أنه إذا كان لرجل ابنان وورّث©) 
أحدّهما قدرا من المال يستدل بميراثه على أن2©20 الآخر يرث مثله لأن طريق 
استحقاقهما واحد وهو البنوة؟ وكذلك إذا عرف”<2 من عادة رجل أنه لا يعطي أحد 
ابنيه© شيئاً إلا ويعطى الآخر مثلهء فإذا أعطى أحدّهما شيئا جاز أن يستدل بعطيته 
على عطية الآخر مثله. ولا يقال: دإن كل واحد( منهما يصير موجبأ». كذا فى 
مسألتنا مثله لأن الطلاق والظهار مستويان«؟» من حيث أن طريق ثبوتهما واحد وهي(١١)‏ 
الزوجيّة مع التكليف؛ فإذا صِمّ أحدهماء جاز [أن] يُستدل به على ثبوت الآخر. 


(؟) في !|: واحد. 

(5) في [: وورثه. 

(©) أن: ساقطة من ب . 
(5) في [: إذا ادعى عرب. 
(0) في ب : بنيه . 
(8)[ب 8؟١ظع.‏ 

(4) في 1: يستويان . 

)٠١(‏ في [: وهو. 


454 


باب 
القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 


4 -وجملة ذلك(" أن الترجيح لا يقع بين(2 دليلين موجبَين للعلم ولا بين 
علّتين موجبتين للعلم كأدلّة الأصول وعللهاء وإنما كان كذلك لأن الترجيح بيان قوة 
أحد الذليلين على الآخر؛ والعلم لا يتزايد فلا يجوز أن تكون””» إحدى العلتين أقوى 

من الاخر زوق لأنا قدّمنا في أول الكتاب(*) أن حكن العلم «(معرفة المعلوم على ماهو 
به) ؟ فكل من عرف معلوماً على ما هو به لا يتصور في حقه زيادة علم ولا نقصان. 
فالترجيح بينهما لا يجوز لهذا المعنى ؛ وكذلك لا يجوز بين دليلين أحدهما يوجب 
العلم والآخر يوجب الظن لأن الموجب للظن لا يعارض الموجب للعمل؛ ولو رجح 
فالاشتغال بالترجيح لا فائدة فيه. 


| ظ‎ ١ 
في وجوه الترجيح لإحدى العلتين المتعارضتين]‎ [ 
)١١مهادحإ -ومتى تعارضص[ّنت] علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح فرجح‎ 484 


| 4م١٠ )١(‏ في [: وجملته. 

(5) في ب: من. بدل: بين. 

(9) في [: يككون . 

(4):انظر الفقرة. ه من شرح: اللمع . 
)١(‏ في |: احدبهما. 


46٠ 


. 9 : ا 3 5 امي 
على الأخحرى بوجه من وجوه الترجيح كان2"9 ذلك موجبا() لتقديم المرجحة على 
الأخحرى20 . 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وقد أكثر الناس من2*7 وجوه الترجيح غير 
أني أذكر منها ما هو صحيح عندي ؛ فمن ذلك : 

الأول أن تكون إحداهما("© منترّعة من أصل مقطوع بصحته من إجماع 
أو نص كتاب؛ وذلك مثل قياسنا9؟ لعان الأخرس [/71 و] على يمينه وقياس7*) 
أصحاب أبي حنيفة على الشهادة؛ فإن يمينه ثبتت”؟» بدليل مقطوع به وهو الإجماع. 
وشهادته مختلف في قبولها؛ فعلتنا أولى لأنها ثابتة بأصل مقطوع به؛«*© وهذا لآن ما 
ثبت بطريق مقطوع به أقوى مما ثبت بطريق غير مقطوع به(*2'7. 

١‏ - والثاني أن يكون أحد الأصلين مع اتفاقهما في الإجماع قد عرف دليله 
على التفصيل؛ فيكون أقوى من الآخر لأن أحدهما قد ساوى227 الآخر في الإجماع 
وانفرد بدليل يخصه من جهة التفصيل'2؛ وذلك موجب لقوته لأنه يمكن النظر في 
دليله وترجيحه على غيره. 


5 ب الثالث أن يكون أصل أحدهم('2 قد عرف بدليل» هو نطق من جهة 


(؟) في ب : فاك. 
(*) موجباً: ساقطة من ب. 
(54) في ب: الراوي . 
(5) في ب: في. بدل: من. 
(5) في [: يكون احديهما. 
0) [ب 77٠١‏ و]. 
(4) في ب: وقاس . 
(4) في ب: يثبت . 
)٠١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
)١(‏ في !: يساوى. 
)١( ١‏ في ب: النص . 
)١(‏ في |إ: احديهما. 


46١ 


صاحب الشرع و[ال]أصل الآخر"© قد عرف من جهة دليل الخطاب أو من جهة 
الاستنباط؛ فما عرف أصلها بالنطق أقوى لأن النطق أقوى من الاستنباط وكذلك 
٠١91‏ الرايع أن يكون أصل إحداهما('» عموماً لم يُخَصٌّ وأصل الأخرى 
عموماً”) دخله التخصيص ؛ فالمنتزع مما لم يدخله0© التخصيص أولى لأن :ها وشحاه 
التخصيص أضعف من حيث أنه مختلف في حقيقته ؛ فإن من الناس من قال: «إن 
العموم إذا دخل[ّه] التخصيص صار مجازاً»؛ وهو مذهب عيسى بن أبان2»©9. 


65 - والخامس أن يكون أصل إحداهما("2 قد نص على القياس عليه وأصل 
الأخرى لم يُنصٌ على القياس عليه؛ فما نص على القياس عليه أولى؛ وذلك مثل 
قياسنا الحج على الذين في قولنا: «إنه لا يسقط بالموت» وقياسهم على اضرم 
والصلاة. فإن قياسنا أولى لأنا قسنا على أصل ورد بالنص بالقياس7© على علته؟2 في 
حديث الخثعمية0*» حيث قالت لرسول الله ككل! : «إِن أبي ناك قل أذ يشخ أ 
عَنْهُ؟) فقال لها: أأيتٍ لوكا عَلَى أبيك دين ففضَيته يمع ذلِكَ؟» فقالت: «نعم !) 
قال: «فَدَين الله أحقٌّ أن يُقضى !ع77)؛ فشبه الحح بالدّيْنَ وجعله أصلا له؛ فكان 
قياسنا أولى . 


() في !: : الاخرى. 
)١( ١8 *‏ في !: احدهما. 
(5) في [: عموم. 
(6) في [: ندخله . 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
)١( 4‏ في [: احديهما. 
(؟) عليه : ساقطة من ب . 
5) زب ١٠١‏ ظع. 
(5) فى ب و]: بالقياس عليه . 
(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) انظر المحصول للرازي (ج ؟"2)ق75» ص "الاء ب ”7) حيث خرج محقق النص». العلواني, هذاد. 


؟ه6ة 


6 2 والسادس أن يكون أصل إحداهم('» من جنس [/7"7 ظ] الفرع 
المتنازّع فيه وأصل الأخرى من جنس آخر؛ فالتي أصلها من جنس المختلف: فيه 
أولى ؛ ؟ وذلك مثل اننا تفوت ارق الفر عه في تحمل العَقل وقياسهم على سائر 
المتلّفات :في إسقاط التحمّل؛ فقياسنا أولى لأن الموضحة من جنس ما اختلف7") 
فيه ؛ وَتَعَرْفُ الشيء من جنسه أولى لأن الجنس أشبه . 

5 والسابع أن تكون إحداهم2'(2 مردودة إلى أصول والأخرى مردودة إلى 
أصل واحد؛ فما كثرت أصولها أولى . 

ومن أصحابنا من قال: «هما سواء». 

والمذهب الأول [أقرب] لأن ما كثرت أصوله[ا] كثرت شواهد صحتها 
والأخرى قلت شواهد صحتها؛ فوجب أن يكون ما كثرت شواهد صحتها أولى , كما 


- الحديث بالإحالة على مسند الشافعيى وصحيحي مسلم والبخاري وصحيح ابن خزيمة ومسئند 
ابن حنبل وموطأ مالك. وكذلك على التلخيص الحبير لابن حجر والدراية له أيضاً وأخيراً على 
نيل الأوطار للشوكاني. وقد حرص المحقق على تدقيق رأي الفقهاء في هذه القضية بالذات 
فلاحظ أن جمهورهم يذهبون إلى «أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقا سواء أكان صوم رمضان 
أم صوم نذر»؛ إلآّ أن ابن عباس والليث وأبا ثور كانوا يرون «صحة النيابة في صوم النذر فقط» 
وهو ما اختاره ابن قدامة في المغني. وكان الاعتماد هنا أيضاً على الأم للشافعي والبداية لابن 
رشد والبدائع للساعاتي . 


وذكر العلواني برأي للغزالي عبّر عنه في شفاء الغليل وخلاصته أن الحج وإن تطرقت النيابة 
إلى أدائه فالصوم والصلاة «لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما»؛ وذلك لأن «الأدلة المعرفة 
للجمع والفرق في النيابة تخصّص العلة بالحج وتقطع عنه الصوم والصلاة» بدون أن يكون في 
ذلك إبطال العلل. 
ومن المفيد أن نلاحظ أن الرازي أورد هذا الحديث بصيغة وإن اختلف شكلها اختلافا هاما 
إلا أنها تؤدّي المعنى ذاته في ما يتعلق بقول النبي - كك . 
وفي | اختلاف ضتئيل عن ب: قالت يا رسول ان - فقال دين. 
)١( 6‏ في [: احدبهما. 
(5) في [: اختلفنا 
)١( 5‏ في [: احديهما. 


فا 


لو تعارضتا وعاضد إحداهم(' ظاهرٌ ولم يعاضد الأخرى مثلّه ؛ فإن ما عاضدها ظاهر 
أولى . 

5 م احتج من نصر الوجه الأول بأن قال: «إذا كانت العلة واحدة فكثيرة 
الأصول لا تؤثر؛ ألا ترى أن العلة إذا فسدت2©227 في جميع الأصول لم تنفعها9"© كثرة 
أصولها؛ وهذا لأنه إذا كان المعنى واحدأ("© فالأصول وإن كثئرت©» كانت دلالتها 
عائدة إلى ذلك المعنى, فلا معنى للترجيح ؛ وهذا كما نقول في الشهادة: «إن كثرة 
الشهود من أحد الجانبين لا يوجب التقديم» . وفيه انفصال عن ظاه (©») يعاضدهما(0) 
لأن الظاهر إذا عاضد الشهود من أحد الجانبين» وهو العدد"', تقدّم بينتها(»؛ ثم ' 
كثرة الشهود لا توجب١(2>‏ التقديم . 

والجواب أن هذا يبطل به(١2‏ إذا عاضد إحدى العلتين ظاهر؛ فإنها 2 تقدّم 
بذلك وإن كان عند الفساد لا تنفعها"'2 معاضدة ذلك الظاهر2"9. فقولكه؟"©2: «إن 
الدذلالة عائدة إلى بع واحة هو الموجب للترجيح لأن إحداهما 22 كثرت شواهدها 
والأخرى بخلافها؛ والشهادة لا تلزم لأن هناك بوم إحدى الليكيق ظاهر مثل أن 

5م )١(‏ فسدت: وردت مرتين في ب . 
(5) في [: ينفعها. 
99) في |: واحد. 
(4) كثرت: ساقطة من ب . 
(5) [ب ١1١‏ و]. 
)3( في |: يعاضدهاء وفي ب: تعاضدهما. 
(0) في ب: المد. ومن [ سقطت: وهو العدد. 
(8) في ب: ستها. 
(4) في [: يوجب. 
)٠١(‏ به: ساقطة من ب. 
)١١(‏ في [: فانه. 
)١9(‏ في [: لا ينفعها. 
(19) في !: للظاهر. 
)١5(‏ في [: وقولكم. 
)١5(‏ في [: احديهما. 


يكون أحد المدَّعِيَيْن عدلاً أميناً والمدّعي الآخر فاسقاً كذاباً لم تقدّم بيّنته لظاهر حاله 
وما ذكروه من العدد لا نقول7"'©: «إنه تقدّم به البينة» بل نقول2"9" : 214 «إن البينتين 
تتعارضان وتسقطان [78 و] ويبقى المذّعى في يد من هو في يده ولا يتعرض له 
بظاهر اليدء فبان الفرق بينهما». 

والثامن أن تكون إحدى العلتين ذاتيّة والأخرى حُكميّة؛ وذلك مثل 

قولنا في مسألة المَني : «إنه مُبتدأ خلق ببشر فأشبه الطين»2 وقولهم: إنه مائع يوجب 

فقد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: «إن الذاتية أولى»؛ ومنهم من 
قال: «إن الحكمية أولى». وهو الصحيح . 

ويدلٌ222 عليه أن المطلوب هو الحكم؛ والحكم على الحكم أدل وبه أشبه 
وأخصٌ: من الصفة الذاتيّة؛ فكانت الحكميّة أولى من هذا الوجه. 

ويدلٌ عليه أن الذاتيّة لم يدر الحكم معها حيث دارت؛ ألا ترى أنها كانت 
موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم, والحكمية لا يفارقها الحكم بل يدور 
معها حيث دارت؟. فما لم يفارقها] الحكم أولى . 

٠١ 1/‏ م ومنههو(') من نصّر الوجه الآخر بأن قال : «الصفة الذاتية لا يفتقر 
ثبوتها إلى مثبت كما تفتقر الحُكميّة؟ فكانت الذاتية أولى». 

والجواب أنه لا فرق بينهما من حيث أن من ادّعى علّة 20 لا بد له من الدّلالة 
على صحتها؛ فلا بد للذاتيّة والحكميّة من إثباتها علة بدليل من جهة الشرع؛ وقولك : 


(15) في ب: الدلالة بقولهء وفي !: اليد لا بمول. 
)١0(‏ في ب: تقول. وفي [: بقول. 
(1) يتعارضان ويسقطان . 

)١( ٠١17‏ في [: والدليل. 

ظ 617١م )١(_‏ في |: واحتج . 

)2 [س ١#اظ].‏ 


ههه 


«إن وجود هذه لا يقف(”© على الشرع ووجود”©» الحكميّة يقف على الشرع» فغير 
صحيح, لأن هذه وإن وقف وجودها على الشرع إلا أن بعد ورود الشرع بها كانت 
كالصفات في الثبوت؛ والمطلوب علة الشرع فلا2*2 معنى للترجيح . ظ 

1 احتح أيضاً بأن قال: «الصفات الذَّاتِيّة تشبه العلل العقليّة فكانت 
أقوى» . 

قلنا: «في العقليّات المطلوت هو الأحكام العقلية فكانت الصفات الحسية 
أقوى؛ بخلاف مسالتنا فإن المطلوب حكم شرعي فكانت الصفات الشرعيّة أولى ؛ 
والأحكام صفات شرعيةء فبطل ما قالوه». 

4 م - التاسع أن تكون إحداهما('؟ منصوصاً عليها والأخرى مستنبطة غير 
منصوص عليها [774 ظ]ء فالمنصوص عليها أولى ؛ وذلك مثل علتنا في بيع الطب 
بالتمر أنه لا يجوز لأنهما يتفاضلان2"2 في حال الكمال والادخار وعلتهم بوجود التمائل . 
في الحال؛ فعلتنا أولى لأنها منصوص عليها؛ ألا ترى أن النبي ‏ كَ! - قال لما سُئل 
عن بيع الرطب بالتمر: دايْْقَصُ الرُّطَيُ9” إذا يبسن؟» قالوا: «نعم ! قال(؟2: «فلا 
إذا!»20 فعلّل بوجود التفاضل في حال الجفاف؛ فكانت أولى مِمًا عرفت بالاستنباط . 


8 العاشر أن تكون إحداهم("© إثباتاً والأخرى نفياً. فالإثبات أولى ؛ 


(0) في 1: تقف 
(5) فى ب: ووجوب. 
(0) في ب: ولا. 
6 م )١(‏ في ]: إن يكون احديهما. 
(؟) فى ب : يتفاصلان . 
(0) الرطب: ساقطة من [. 
(5) في 1: فقال. 
(8) سبق تخريج الحديث في الفقرة 4 من البيان 986. 
)١( ٠ 46‏ في | وكلما وردت في النص : احديهما. وقد سيق أن نهنا عليها مزارا . وسوف نعدل عن ذلك 
في ما يلي . 


كه 


وذلك مثل0"قولنا في الفواكه: «إنه مطعوم جنس فأشبه لبر وقولهم0»©: «إنه ليس 
بمكيل ولا موزون». فإن وصف علتنا إثبات صفة وهي الطعم ووصف علتهم نفي 
صفة(؟» وهي الكيل والوزن؛ فوصفنا أولى لأن من الناس من ذهب إلى أن التعليل 
بالنفي باطل وأجمعوا على أن التعليل بالإثبات جائز؛ فما كان[ّبت] صحتها باتفاق 
القائلين بالقياس أولى مما وقع الخلاف9'» بينهم . 

والحادي عشر أن يكون وصف إحداهما اسم ووصف الأخرى صفة, 
وذلك مثل تعليل أبي حنيفة الخمر بأنها خمر وتعليلنا بأنه شراب فيه شدّة مُطربة؛ 
فالصفة أولى لأنَّ الصفات يُجمَع على جواز التعليل بها(*» بين القائلين بالقياس 
والأسماء(*2272 مختلّف فى جواز التعليل بها بين20 القائسين لأنّ من الناس من قال : 
وإن الاسم لا يجوز أن ان به»؛ فكان المجمء97) عليه أقوى مما هو مختلف فيه. 


١‏ 9 الثاني عشر أن تكون إحداهما أقلّ أوصافاً من الأخرى مثل علتناءفي 
إزالة النجاسة: «إنه مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس» وعلتهم: «مائع طاهر 
مزيل للعين». فهذا قد اختلف أصحابنا فيه . 


فمنهم من قال: «القليلة الأوصاف أولى». ومنهم من قال: «هما سواء». فإن 
نصّرنا أن القليلة الأوصاف أولى نقول: «لأن ما قلت أوصافها أحرى في الأصول 
وأسلم من الفساد. فكانت أولى» . 
ويدل عليه أن ما قلت أوصافها [89؟ و] تشابه العلل العقليّة» فكانت أقوى. 
١‏ م-_احتج من نصر القول الآخر بأن قال: «ذات الأوصاف وذات الوصف 
(؟) مثل: ساقطة من ب. 
(9) في 1[: فقولهم . 
(4) في [: صفتهم. بدل: صفة. 
(6) زب 1١25‏ و]. 
٠٠-.(١)ها‏ بين العلامتين ورد محله في بك: ولان الأسماء . 
(5؟) في ب: من. بدل: بين. 


) في [: الجمع . 


باه ه 


الواحد سواء في إثبات الحكم. فوجب أن تكونا('» سواء عند التعارض». 

والجواب أنه ليس إذا تساويا في إثبات الحكم مما يدل على أنهما يتساويان عند 
التعارض؛ ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم ثم عند التعارض 
يُقدَّم الخبر على القياس؟ . 


797 الثالث عشر أن تكون إحداهما قليلة الفروع والأخرى كثيرة الفروع, 
وذلك مثل علتنا: «مطعوم الجنس» فإنها أكثر فروعاً من علة مالك7<» حيث قال : 
«ومقتات جنس ).2 فالكثيرة المروع أولى من الأخرى . 

ومن أصحاينا من قال: «هما سواء) ؛ وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة . 
والدّليل”>» على الوجه الأول أن أكثرهما(”© فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد 

ويدلَ عليه أن الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها بالصحة. فوجب أن 
تكون أولى من الأخرى. ‏ 

م-احتج من نصر الوجه الآخر بأن قال: «لو تعارض لفظان ويدخل في 
أحدهما من المسَمّيات أكثر مما يدخل في الآخر لم يرجح بذلك. فكذلك العلتان». 

والججرات أن الألقاظ ميقالفة ينا جع “قنه لآل تحتاف هنا كلك مسمياتة: رهد 
الخاص». يِقدّم على ما كثرزّت] مسمياته. وهو العام ؛ وفى مسألتنا بمخلافه , فاعتبار 

أحدهما بالآخر فاسد. ظ 


وهذا المعنى.. وهو<'2 الجواب الثانى. أن هناك يمكن بناء إحداهما على 
الأخرى فلا حاجة إلى الترجيح بخلاف العلتين؟ فإن بناء إحداهما على الأخرى غير 
1م )١(‏ في |: يكون. 
)١( -‏ في [: علة ملك. وفي ب : علته. فقط. انظر عن مالك التعليقات على الأعلام . 
() في [: فالدليل . 
ظ (0) في ب: أكثرها. [ب ١37‏ ظ]. 
م )١(_-‏ في ب: هوء بدون الواو. 


504 


52 » فوجب أن يقدم أكثرهما2(؟) فائدة. 


٠١‏ الرابع عشر أن تكون إحداهما متعّية والأخرى واقفة كدان في الخمر 
«أنه شراب فيه شدذة مطربة) وعلتهم «أنها خمر» . فالمتعدية أولى لأنها م مجمع('2 على 
صحتها عند القائلين بالقياس والواقفة مختلف فى صحتها [9*؟ ظ]؛ 5 فيه 
العتتدين: البق لا ْ 

64 -والخامس عشر(2 أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا 
تنعكس؛ وذلك مثل قياسنا في تزويج غير الأب والجد الصغيرة بأن من لا يملك 
التصرّف في المال بنفسه”*© وقياسهم بأنه عَصّبة له قول صحيح؛ فإن علتنا تطرد 
وتنعكس لأن كل من ملك التصرف في المال بنفسه ملك التزويج كالآأب والجد؛ ومن 
لا يملك التصرف في المال بنفسه(*2'22 لا يملك التزويج ؛ وعلتهم لا تنعكس لأن 
الحاكم ليس بعَصّبة ويملك التزويج؛ فالمطردة المنعكسة أولى من المطردة غير 
المنعكسة, لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس بدليل», على قول. 
امسا 


السادس عشر(©2 أن تكون إحداهما تقتضى احتياطاً فى فرض 
محمود فى باب العبادات . 


5 7 السابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحَظر والأخرى تقتضي 


(5) في ب: أكثرها. 

)١( 5-٠١‏ في [: يجمع. 

64 (١)الواو‏ ساقطة من ب . 
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(9) في ب: والمطرد. 

٠٠6‏ (١)[س*#*"1١‏ و]. 


9466 


الإباحة؛ فالتي تقتضي7) الحظر أولى» وهو قول أبي الحسن الكرخي22" . 
وين حنمن فال وهما سواء). ولح و بي حر حر ل 
000 أن الحظر يُقدّم أنه إذا حصل التعارض اشتبه الحكم ؛ ومتى اشتبه 

الحكم المباح9) والمحظور غلب حكم المحظورء. كما قلنا في زكاة المسلم 
والمجوسي”) والأخت إذا اختلطت بالأجنبيّة9؟» . 

ويدل عليه 0 0 والإباحة إذا اجتمعا غلب ٠‏ الحظر على الإباحة كالجارية 

ويدلٌ عليه أن الحظره*» أحوط لأن في الإقدام على المحظور إث[-م]ا وليس 
في ترك المباح إثمء فكان تقديم الحظره*»29© أولى . 

000 م - احتح الآخر بأن قال : (تحر ري ف الس ' في الحكم كإباحة المحظور‎ | ٠ ٠١5 
بدليل أن ما أباحه الله تعالى!  لنا [780 و] لا يحل لنا تحريمهء كما أن ما حرمه‎ 
علينا لا تَحِلّ0" لنا إباحته ؛ ويُروى أن مُحرّم الحلال كمُحلّل7” الحرام» فوجب أن لا‎ 
يكون لأحدهما على الآخر مزية».‎ 

والجواب أنهما وإن استويا من هذا الوجه إلا أن للحظر مزيّة من حيث أنه يأنم 
بفعله ولا يأثم بترك المباحء فكان تقديم الحظر أولى . 


. في ب: فالذي يقتضي‎ )١( ٠5 

() انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في ب<: في المباح . 
(5) في 1: باجنبية . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من ب . 

م )١(-‏ في إ: كالاباحة للمحطور. 
(؟) في 1: سحل. وفي ب: يحل . 
(9) في 1!: كمحل. 


4 


7 9 الثامن عشر أن تكون إحدى العلتين ناقلة والأخرى مبقيّة؛ والناقلة ما 
تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع والمبقيّة ما تقتضي البقاء'» على ما كان قبل 
الشرع(*2؛ فالناقلة إلى حكم شرعى أولى (*2220 . ومن أصحابنا من قال : «هما سواء» . 

والدّليل على الوجه الأول أن الناقلة تفيد(”©» حكماً شرعياً والأخرى لا تفيد إلا ما 
كان قبل الشرع. فكان ما يفيد حكماً شرعياً أولى . 

ويدلٌ عليه أنهما دليلان تعارضا فَمَدّم الناقل منهما على المُبْقَي2*0 كالخبرين. 

١‏ م احتي من نصّر الوجه الآخرة'» بأن قال عن2 عن التاقلة: «تفيد 
بقاءه؟ على حكم الأصل باستصحاب الحال؛ ألا ترى أن بقاءه بحكم الأصل لا 


يجوز تخصيص العموم به وبقاءه بحكم التعليل يوجب ماعارضه من العموم وتأويل ما 
قابله(؟» من الظاهر؟ » . 


والجواب أن«*» هذا باطل بالخبرين2292*0 إذا تعارضا وأحدهما ناقل والآخر 
مُبق0"” فإنَ الناقل يُقدّم على المبقي, وإن كان المبقي(؟ منهما يفيد بقاء الحكم بدليل 
يوجب التخصيص يعني تخصيص العموم وتأويل الظاهر. 


. في !: النفاء وفي ب : الابقاء‎ )١( ٠٠7 

(؟) ما بين العلامتين ورد محله في !: الى حكم شرعي وعلتهم مبقية فالناقلة اولى . [ب ١77‏ ظ] . 
(5”) في ب : نثبت . 
(5) في !: المبقا. 

١0‏ لم )١(_‏ في ب: القول الأول. 
(6) في !: غيرء بدل: عن. 
(*) في 1: مخالف لبقايه . 
(5) فى ب : يقابله . 
(©) ما بين العلامتين ورد محله في ب : هذين الخبرين . 
(5) في ب: مبقي 
(/) في [: المبقا. 


943 


وجواب آخر أن الناقلة تساوي المبقيّة في جميع ما ذكروه وتنمرد بمزية وهي (*) 
إفادة حكم شرعي ؛ فوجب تقديمها لهذه المزية. 

6 7 التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدّاً والأخرى تسقطه كعلتنا في 
الحدّ في اللواط('2 وعلتهم في إسقاطه [740 ظ] و( تعليلنا في إسقاط الحدّ عن 
الردّ2© وعلتهم في إيجابه. 

فمن أصحابنا من قال: «هما سواء». 

ومنهم من قال: «المسقطة”*»2 أولى»). 


والدّليل على الوجه الأوّل أن الشبهة لا2*0 تؤثر في إيجاب الحدّ في الشرع؛ 
والذليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد باقن وبقول المقوم مع وجود الشبهة ؛ 
فإذا تعارض[ت] فيه علتان وجب أن تكونا سواء؛ كما قلنا فى سائر الأحكام . 


6م احتج من نصّر الوجه الآخر بقوله ‏ يكل | : «إذرؤوا الحدود 
بالشبهاته90) 184 و] 2 ٠‏ «إذرؤوا دود مَا اسْتطعْتم إ»90) وقوله : «لآنْ يُخْطىءَ [ 
الإِمَام فو في الْعَمُو خير من أن يُخطى ءَ في الْعُقو )0 . 

والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء؛ ولهذا قال في الإمام : لآ يُخطىءَ ءَ في 
العَفْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخطىء في العُقُوبَةه0©. 

8 احتح أيضاً بأن قال: «لو تعارض[ت] بينتان في ذلك [ل]سقط 
الحدّ؛ كذلك إذا تعارض دليلان». 


(6) في [: وهو. 
)١( 0‏ في [: 5 بدل: في اللواط . 
(*) في ب: الردة. وفي [: الردء. 
(©) لا : ساقطة من ب . 
م )١(-‏ سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة .١١‏ [ب ١14‏ و]. 
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والجواب أن هناك الشبهة أسقطت الحدّ بخلاف مسألتناء فإن الشبهة «ههنا 
ليست في الاستيفاء وإذما هي في ثبوته شرعاء لأن إحدى العلتين تدل على أن ذلك 
شرع والأخرى دلّت على أنه ليس بشرع؛ وقد بينا أن مثل هذه الشبهة لا توه ثر(21» في 
إسقاط الحدّ. 

والذي يوضح هذا أن الشاهد الواحد إذا شهد بالحدٌ لم 3 شهادته والراوي 
الواحد [ذأ "قوف يرا عن صاحب الشرع في الحد قبل تحير وكيك فرعا سر 
فافترقا وبان أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 


4 م- العشرون أن تكون إحداهما تقتضى العتق والأخرى لا تقتضيه. 
فهما سواء. ومن أصحابنا من قال : «إك التي تق: 2 تفقتصي تقتضى العتق أولى» ؛ وهو قول(١)‏ بعض 
المتكلمين . 

والدّليل على الأول أنّه لا مزيّة للعتق على الرق في كونه شرعاًء فكان 
التعارض فيهما كالتعارض في غيرهما. 

٠‏ احتجٌ المخالف بأن قال: «مبْنى العتق على القوة والتغلب220؛ ألا ترى أنه 
يسري إلى غيره» وإذا وقع لا يقبل النسخ؟ [١4؟‏ و]. فوجب أن يقدم0(" ما يقتضي 
العتق على ما يقتضي الرق». 

والجواب أن للعتق قوة ذف في الوقوع؛ فأمًا في إثباته شرعاً فلا مزيّة له عليه. فبطل 
ما قلت. 

1١م‏ - الحادي والعشر ون أن تكون إحداهما(١)‏ يوافقها عموم والأخرى لا 
يوافقهاء كعلتنا فى إيجاب القطع فى سرقة ما يسرع إليه الفساد وعلتهم في إسقاطه 

)١( -848‏ في [: يوثر. 
(5) في [: بححتيره . 
8 م-(١)قول:‏ ساقطة من ب . 
)١(‏ في [: والتغليب . 
(؟) في ب: وان تقدم . بدل: فوجب أن يقدم . 
٠م‏ -(١)[ب ١4‏ ظ]. 
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لأن علتنا يوافقها عموم القرآن والخبر. 

ومن الناس من قال: «إن الموجبة للتخصيص أولى» . 

والأول أصح. لأن العموم دليل بنفسه. فإذا انضِمٌ إلى القياس قواه. 

١‏ والثاني والعشرون أن تكون إحدى العلتين يعاضدها قول صحابي 
فتكون أولى من الأخرى لأن قول الصحابي حبّة. على قول بعض الفقهاء(2. فإذا 
انضم إلى القياس قواه. 

57 9 الثالث والعشرون أن تكون إحدى العلتين تعم معلولاتتها والأخرى لا 
تعم) وذلك كعلة أصحاب أبي حنيفة في عتق من عذا الوالدلة والمولودين» فإنهم 
يقولون : «ذورحم بالنسب7١),‏ وهذه علة لا تعم معلولاتها لأن(7) قولهم : «ذورحم 
محرم أي تحرم9) المناكحة بينهما ؛ وعد يوحل بي بين الذكر والآنثى. والحكم فيهما 
دي الانقيين والذكر واحد؛ فلم تعم علتهم جيم المعلول وعلتنا في تلك المسألة 

تعم المعلولات. فكانت علتنا مقدمة(4) على علتهم . 

الرابع والعشرون أن تكون إحدى العلتين عائدة إلى الأصول 
بالإسقاط(2 كعلّة أصحاب أبي حنيفة في الرّباء فإنهم يقولون: «إن العلة هو الكيل؛ 
لقوله علهِ0" 2 ! : رلا تبيعوا ابر بابر فيه إن آخر الخير؛ ثم يخصون بهذه العلة 
القليل من البرَ والشعير والملح والتمر ويقولون: «إنه غير مكيل» . فعلتهم مستنبطة من 
الخبر وقد عادت على أصلها بالإاسقاط لأن التخصيص إسقاط وعلتنا الطعم ولحت 


)١(-١‏ في [: العلماء. 
)١(‏ في ب: بالسبب. 
(5) فى ب: الا. 
(9) في ب: محرم. 
(؟4) فى نس : متقدمة. 
)١(‏ بالاسقاط : ساقطة من ب . 
(؟) الصيغة ساقطة من [. 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان /ا من الفقرة ٠١8٠١‏ 
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بعائدة على أصلها بالإبطال. وهذا يقتضي أن تكون صحيحة [51؟5 ظ]ل غير أن ما 
ل0*» يعود على أصله بالإبطال أقوى. 

وقد ذكر الشيخ الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! ©2‏ في الخلاف وقال بأن0) 
عندي ما يوجب بطلانه؛ فإذا كان هذا هو الصحيح فيجب أن يذكر في باب ما يفسد لا 
في باب الترجيح. لأن في باب الترجيح يُذكر العلّة الصحيحة وتَرجَح بعد ذلك. 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : والذي يدل على فساده أنها إذا كانت 
عائدة على أصلها بالتخصيص بان أنه لم يعلل الأصل وإنما علل بعض الأصل ؛ 
وتعليل بعض الأصل لا يكون مي . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وقد ذُكر غير ما ذكرته في ترجيح العلل. 
غير أن الذي ذكرته الصحيح . 


(5)[ب 13١6‏ و]. 
)5 هكذا في ب وفي 2 والأولى حذف الباء وكسر الهمزة : إن 


1 


[ الإستسان ] 


3 


باب 
القول فى الاستحسان 


641 القول بالاستحسان باطل. وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان 
برأي نفسه من غير دليل. 

وحكى الشافعي 27 وبشر المريسي'؟» عن أبي حنيفة('» أنه كان يقول 
بالاستحسان؛ وفسراه بهذا وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان من غير دليل. 

واختلف أصحابه المتأخرون ونفوا عنه هذا التفسير؛ فمنهم من قال: وهو 
العدول بحكم المسألة عن حي نظائرها لدليل”) يخصها». وهو قول أبي الحسن 
الكرخي27؛ ومثاله كما قالوا ذ في الآكل ناسياً في الصوم : «إن القياس يقتضى أن ما 
أبطل العبادة لا فرق بين أن 0 عافد ا وني أن يكون ناما ولكن تركنا القياس في 
الآكل ناسياً استحساناً لما فيه من الخبر»؛ فعدلوا بالمسألة عن نظائرها بدليل يخصها 
وهو الخبر. 

وقال بعضهم : «هو القول بأقوى الدليلين» وهو الخبر الذي ورد في الآكل ناسياً 
وترك القياس فيه». 


وقال بعضهم : «والاستحسان هو تخصيص”2”) العلة بدليل». 


64 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(9) فى ب: بدليل. 
99 زب ١١68‏ ظ]. 
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وقال بعضهم : «هو تخصيص بعضص الجملة بالجملة». 


فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلى ما قال القائل الآخرء وهو القول 
بأقوى الدّليلين» فنحن نقول به وارتفع الخلاف [557 و]. وإن مذهبهم”؟؟ كان على 
ما قال القائل الآخر تخصيص العلّة بدليل فقد تقدّم الكلام على ذلك وبينا فساد قولهم 
فيه . وإن كان مذهيهم ما حكاه الشافعي وبشر المريسي عن أبي حنيفة وهو الصحيح 
عنهء لأنهم ذكروا الاستحسان في موضع لا دليل فيه وهو في شهود الزنى إذا شهد 
أربعة على رجل بالزنى في بيت كل واحد منهم في زاوية من زوايا البيت» قال أبو 
حنيفة : «تقبل شهادتهم ويجب عليه الحدّ استحسانا» فإذا قلنا: «لم؟» قال: «لأنه 
يجوز أن يكون في وسط البيت وطىء22© وكل واحد منهم إلى( تلك الزاوية التي 
شهد بها أقربء. أو كان [الزّاني] قل عرفا عن :زاويةا إلى زاون فليسن هذا :ولبلا : 
وإنما هو استحسنه من غير دليل . 


6 .وهكذا قال: «فم-<2 شهد عليه شاهدان بالسرقة. أحدهما بكبش 
أبيض والآخر بكبش أسود» قال: «تقبل شهادتهما ويُقطع به(" لأنه يجوز أن يكون كل 
واحد منهما رآه في جانب وكان أبيض”2 أو أسود(؟» من أحد الجانبين فظن229 أن 


والدّليل على فساد هذا القول قوله ‏ تعالى! : « ولا تقفٌ ما لَيْسَ لَك به 


(5) مذهبهم: ساقطة من ب . ْ 

(5) في 1: فطن. 

(5) في !: انء بدل: الى . 
)١(-6‏ في [: فيمن. 

(9) في 1[: به. 

(9) في 1: ابيضا. 

(4) في 1: اسودا. 

(5) في !: ظن. 
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له 10 ) وقال: 0 فإن رع في شيءِ قردوة إل الله 0 وقال : © وما اختلفتم 
فيورشيء فَحُكَمُة إِلى الله 04 . وما يستحسنه الإنسان من غير دليل لا علم له به ولا 


ا عليه أن القياس دليل من أدلة الشرع فاك يجور ترك بما 
يستحسنه الإنسان من غير دليل كالكتاب واليدة: 


ويدل عليه أ نه لو كان القول بما يستحسنه الإنسان من غير دليل جائزا” '') لوجب 
أن يستوي في ذلك أقوال١١2‏ العلماء والعامة لأن العامي يستحسن برأيه وعقله كما 
يستحسن العالم [47؟ ظع؛ ولا قلتم: «إنه يختصٌ به العلماء» دل على فساد مذهبكم . 

37 فإن قيل : «عندنا الااستحسان الذي ذهب إليه أبو حنيفة غير هذا وإنما 
هوترك أضعف الذليلين لأقواهماء وترك القياس لدليل27 أقوى منه) . 

قلنا: «المَرُوي عن أبي حنيفة ما ذكرناه فلا يُقبل قولكم بخلافه, لأنا نكلّم مَن 
يقول بقول أبي حنيفة لا مَن202 يختار لنفسه مقالة ينصرها ثم يقول: «الدّليل على أن 
المذهب ما حُكي عن أبي حنيفة أن ههنا مسائل على مذهبكم ليس فيها إلا مجرّد 
الاستحسان من غير دليل». وهو ما ذكرنا من شهود الزّنى فإنكم تركتم القياس من غير 
دليل لأن القياس يقتضي أن لا حدّ لأنه0”© شهادة مُعَلْقَهة0). وفي الزنى يعتبر اجتماع©» 
(1) جزء من الآية 5 من سورة الإسراء .)١07(‏ 
(/) جزء من الآية 4ه من سورة النساء (54). 


(8) جزء من الآية ٠‏ من سورة الشورى (57). وفي ب: في شيء. 
(4)[ب ١5‏ و]. 

)٠١(‏ في 1: جائز. 

)١١(‏ في !: قول. 

)١( 7‏ لدليل: ساقطة من ب . 

(5) في 1إ: بمن. 

() في ب: لأن. 

(5) في !: ملفقه. 

(6) في ب: اجماع. 
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شهود على رتبة واحدة؛ نضا لو كان القول بالاستحسان مضه لأذن إلى تعارضص 
الأقوال لأن كل أحد من أهل العلم يستحسن مذهباً لنفسه خلاف مذهب خصمه. 
اه حدر بقوله - تعالى ! « نَزل 0 الحديث 22# وبقوله: 


ع ** ه 


« وَاتبعُوا م نل إليكم من ربكم 06" 

والجواب أن هذا أمر باتباع ما انْزلء وكلامنا في ما يستحسنه الإنسان من تلقاء 
نفسه من غير دليل؛ فلا حجة لكم في الآيتين. 

9-4 احتجٌ أيضاً بما روي عن ابن عبّاس(27© أنه قال: «ما رأه المسلمون 
حسنا فهو عند22© الله حسن. وما راه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح»9 . 

والجواب أن المراد بذلك ما أجمع المسلمون عليه؟» من أهل الحل والعقد؛ 
وعندنا ما استحسنه أهل الإجماع فهو حسن عند الله» ويجب المصير إليه والعمل به. 


.)78( جزء من الآية 77 من سورة الزمر‎ )١(.-17 

(؟) جزء من الآية هه من سورة الزمر (78). 

8 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

)زب 5”#اظ]. 

(6) انظر المحصول للرازي (ج .١‏ ق7.ء ص ١74‏ و0٠17,‏ ب 8) حيث خرّجه محقق النص» 
العلواني» على أنه وبعض حديث مشهور اختلف في رفعه أو وقفه على ابن مسعود» لا على ابن 
عباس كما ذكر الشيرازي هنا :زد شهدي ريه على أبن حدل في كلب السيعزين يعديت 
أبي وائل عن ابن مسعود: «إنْ الله نظر في قُلْوبٍ الْعبّاد فأشتاز مهدا يك - فمعثة فبَعَنْهُ برسَالَتِهِ ؛ ّ 

00 نظرٌ في قلوب اماد فَاشمرَلهُأضحَابا جمَلهُْ أنصارَ ديه وَوزْرَا يه فما رأه 3 الْمُسلمُونَ حش 

| فَهْوَ عِندَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحَاً فَهْرَ عِنْدَ الله قَبِيسٌ». ولاحظ العلواتي عنه أنه 
وكوف تحن 
واعتمد أيضاً في تخريجه على البزار والطيالسي والطبراني وأبي نعيم الإصبهاني في ترجمة 
ابن مسعود من الحلية. وكذلك على البيهقي «في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود». 
وحرص المحقق على التذكير برأي الحافظ ابن عبد الهادي, ومفاده أن الحديث روي «مرفوعا 
عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه على أبن مسعود». 
(5) عليه : ساقطة من [. 
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8 - إذا ثبت ما ذكرناه. فالاستحسان الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو 
كك أضعف الذليلين لأقواهما؛ وقل يكون بدليل النص. وقل يكون بدليل 0 
ات كا () و 57 ولكناة"» استحسناه لخر ركو ديت 

56 الأرت297© أ ن النبي - يكِ! - قال له : دقل : لا خلاية ! وَلَْكَ الخيّارٌ ثلانأ)0؟» . 

والإجماع مثل قولهم: «إن الفا يفتضي أنه لا يجور دخول وير إلا بأجرة 

معلومة» ولا الجلوس فيه إلا قدراً معلوماًء لأنه إن كان إجَارة فيجب أن تكون المدّة 

معلومة. وإن كان09» بيع الماء فيجب أن يكون قدر الماء معلوما والثمن معلوماء 

ولكنا("2 تركناه لإجماع المسلمين على الدّخول من غير أجرة معلومة». والقياس مثل 

ما قالوا: «القياس يقتضي أنَّ من حلف [أنْ] لا يصلّي فدخل في الصلاة حنث9© 
)١( 8‏ في [: الخيار. بدل: القيا 

00 3 
وإلى 2000 

(5) لتخريج هذا الحديث رجعنا إلى كتب الصحاح والسنن والحديث مثل البخاري ومسلم وأبي 
داود ومالك . وذلك في باب البيوع. إلا أنا لم نقف على ذكر لخباب بن الآرَتَ ولا لحبان بن 
منقذ. فلذلك لم نستطع الترجيّح بينهما إذ ورد اسم الأول في مخطوطة باريس واسم الثاني في 
مخطوطة إسطنبول . وكل ما وصلنا إليه هو التأكد من أن الإسناد المشترك بين هذه المراجع يصل 
الحديث إلى النبي - وله - عن طريق عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر, كما تأكدنا من الصيغة 
المشتركة وهي : + «إذا بَايِعْتَ فَقلّ لاخلابة . انظر صحيح |البخاري؛ ج ”". ص 868 و86 ثم 
صحيح مسلم ث2 ١‏ ص 550 ثم سئن أبي داود. ج ”2 ص ١8١‏ وأختيز! موطأ مالك ج ؟. 
ص كم ول/الثلم. ولبقية الاحاللات على الترمذي والنسائي وابن حنبل . انظر المعجم المفهرس 
لفنسنك. ج .١‏ ص ١58‏ . اع7. ظ 

(8) كان: ساقطة من ب . 

(5) في [: ولكن. 

(7) في 1!: يحنث 
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لمجرد الدّخول لأنه ل مصليا ؛ ولكن تركناه الإكتحينانا وقلنا: «لا يحنث«*» حتى 
بأتى بأكثر الركعة لأن ما دون الأكثر لا يعتد به. فهو بمنزلة ما لو(©» لم يكن». 
والاستدلال مثل قولهم"2: «إن القياس أن من قال: «إن فعلت هذا فأنا يهودي أو 
نصراني72١2©‏ لا يكون حالفاً لأنه لم يحلف بالله ‏ تعالى١)! ‏ ولكن جعلناه حالفا 
بضرب من الاستدلال» وهو أن”*» الهاتك للخحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة 
.قوله2350*0: «والله !». 


قال الإمام [الشيرازيع ‏ رحمه الله! : إن49© هذا أيضاً قياس غير أنهم يزعمون 
أنه استدلال وليس بقياس ويفرّقون بين القياس والااستدلال في هذه المسألة وفي 
فسائل + على ما بينا من إثات26© الكفارات أنه لا يجوز بالقياس ويجوز بالاسعدلال. 


(6) فى [!: يجب . 

(9) لو: ساقطة من إ. 

)٠١(‏ في !: قولكم. 

(١01)[ب97"١‏ و]. 

)١1١‏ تعالى: ساقطة من إ. 

. ما بين العلامتين ورد محله فى ب: المالك الحرمة بهذا القول- بمنزلة المالك الحرمة بقوله‎ )١9( 
ساقطة من إ.‎ :تكإ)١5(‎ 

)١186(‏ في !: اسان. 


1/5و 


ا 


[ الإستمّاب ]| 


نمت 


باب 
القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال | 
والقول بأقلّ ما قيل وإيجاب الدّليل على النافي(*) 


واختلف أصحابنا في الأعيان المُنتَمُع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من 

دإنها على الوقف فلا يحكم فيها بالحظر ولا ب(© الإباحة»» وهو قول أبي علي 
الطبري<2 وأبي بكر الصيرفي9'», وهو مذهب الأشعرية2©9. 

ومنهم من قال: «هي على الإباحة»» وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني]”") 
وأبي العباس [بن سريج]”". والقاضي أبي حامد [الإسفرائني]227. وبه قالت 
المعتزلة البصريون9' . 

ومنهم من قال: «إنها على الحظر»» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة”*» وهو 
قول20© المعتزلة البغداديين'؟ . 

فعلى الوجه الأوّلء إذا وجدنا عينا من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فيها 


(*#) في |: الباقي . 

)١(‏ فى ب: والاباحة. 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في !: ابي العباس وابي إسحاق. انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في ب: أبو علي وابن أبي هريرة. انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) فى [: مذهب. 


4/1 


بحظر ولا إباحة© أبدأ إلى أن ينكشف حاله :بقيام الدّليل عليه. 


وعلى القول الثاني » إذا وجدنا عينا من الأعيان ولم نجد مانعاً من الانتفاع بها من 
جهة الشرع أقدمئا على الانتفاع بها بحكم”” الأصل . 

وعلى الوجه الثالث؛» إذا وجدنا عيناً من الأعيان المُنتفع بها ولم نجد إذناً في 
الانتفاع بها من جهة الشرع لزمنا اجتنابها وتحريمها بحكم الأصل . 
الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع؛ فإدا لم نحد ورود الشرع في عين بحظر 
ولا إباحة فليس إلا التوقف. لأن طريق الإباحة الإذن0*» ولم يوجد وطريق التحريم 
المنع ولم يوجد. 

ندل عليه أن هذه الأعيان ملك الله تبارك و('')تعالى  !‏ وله أن يُبيح الانتفاع 
بها01*» وله ألا يمنع ذلك202*7> وله أن يمنع ذلك وله أن يوجب ذلك؛ وجميع ذلك 
مفوض إلى إرادته ومشيئته ؛ :فإذا لم يوجد حظر .ولا إباحة ولا إيجاب لم يكن لبعض 
هذه الأقسام مزية .على النعضى ؛ اقلا:يبقى. إلا التو قف في الجميع 1 

ويدل عليه أنه لو كان العقل يوجب حكراً معينا في هذه الأعيان من حظر وإباحة 
لما جاز أن يرد الشرع بسخلافه"22 عليه لأن الشرع لا يرد بمخالفة العقليّات وإنما يرد 
مجرزات العقول؛ ولهذا لا يجوز أن يرد الشرع بأن الشخص الواحد يجوز أن يكون 
في مكانين في حالة واحدة لأن ذلك من مستحيلات العقول؛ ولمَا وجدنا الشرع ورد 
في هذه [754 و] الأعيان: بالحظر تارة وبالإباحة أخرى دلّنا ذلك على أن العقل لا 
(1) في ب: بالحظر والإباحة . 
5)[ب ١7‏ ظع. 
(8) في ب: الوقف. 
(9) فى ب : بالاذن. 
)١١(‏ تبارك و: ساقطة من ب . 
(١١)ما‏ بين الخلامتين .ساقط من [1. 
(7؟١)‏ بخلافه: ساقطة من إ. 





يذ 


مجال له في ذلك وأنه لم يوجب فيها حظراً ولا إباحة. 

١‏ - فإن قيل: «هذا إن لزمنا في الحظر والإباحة لزمكم في الوقف؛ فإنكم 
تقولون: «العقل يوجب الوقف» ثم وجدنا الشرع ورد بخلاف الوقف من الحظر تارة 
والإباحة أخرى؛ فكل2227 جواب لكم عن الوقف فهو جوابنا عن الحظر والإباحة لأنه 
إذا جاز عندكم أن يكون على الوقف بموجب العقل ثم( يرد الشرع فيها بالحظر والإباحة 
جاز لغيركم أن يقول: «هو على الحظر» وإن جاز ورود الشرع فيه بالإباحة») أو: «على 
الإباحة» وإن جاز ورود الشرع فيه بالحظر. 

والجواب أن هذا يلزمكم ولا يلزمنا لأن من قضى فيها بالحظر أو الإباحة9) 
يجعل ذلك حكماً موجباً بالعقل؛ والعقل إذا' أوجنت: شينا لا يجوز ورود الشرع 
بخلافه ؛ وأما نحن فلم نحكم فيه بحكم معين وإنما معنى قولنا: «الوقف» أي توقيفها 
عن إيجاب حكم معين فيها على وجود الدّليل المقتضي لذلك؛ والتوقف لعدم الذليل 
جواز أن يرد عليه ما يزيله بالكشف عن الذليل لأن الوقف كان لهذا المعنى, فافترقا 
من هذا الوجه. 

اتدل عليه أنا وجدنا الشرع ورد بتحريم أشياء وتحليل أشياء ؛ ولو كان الأصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر لَمَا ورد الشرع إلا بالإباحة لأن الحظر قد علم 
بالأصل ؛ ولو كان الأصل فيها الإباحة لما ورد الشرع إلا بالحظر لأن الإباحة قد علمت 
من49» الأصل بالعقل؛ ولما رأيناه ورد تارة بالإباحة [وتارة بالحظر] دل على أن 
طريقٌ الحظر الشر وطريقٌ الإباحة الشرع2»: والأصل فيهما الوقف كما قلنا؛ وليس 
فى ذلك للعقل قضية بحظر ولا إباحة . 

ويدلٌ عليه أن قول من قال: «إنها على الحظر» لا ينفصل عن قول من قال: 
«إنها على الاباحة» وقول من قال: «وإنها على الإباحة» لا ينفصل عن قول [454"؟ ظ] 

035 (١)[158١هاإ|.‏ 
(0) في 1[: لمء بدل: ثم. 
(*) في 1[: والاباحة. 
(4) في ب: فيء بدل: من . 
(©) الشرع: ساقطة من ب . 
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من قال: «إنها على الحظر» إذ لا مزية لأحدهما على الآخر”'»2؛ وإذا تعارض القولان 
سقطا ووجب الرجوع إلى ما ذكرناه من طلب الذليل المقتضي لدذلك. 

7 احتج من قال بالحظر.بأن قال: «هذه الأعيان ملك لله(١ 2‏ تعالى! - 
والانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه كما نقول في أملكك2"2 الآدميين» . 


والجواب أن أملاك الآدميين حرم الانتفاع بها قبل الإذن بالشرع؛ ولولا ورود 
الشرع بذلك لسلكنا فيها طريق الوقف كما في مسألة الخلاف؛ وكلامنا”» : في أعيان لم 
يرد الشرع فيها بالحظر ولا بالإباحة.» فبطل هذا القياس . 
وجواب آخر أن أملاك الآدميّين حبّة عليكم ؛ فإنه ما لا ضرر على المالك فيه 
فلا(؟2 , 1 ظل حائطه والمشي فى ضوء سراجه. 
فيجب أن يكون ههنا لا : يحرم الانتفاع بشي ء من الأعيان قياساً على أملاك الآدميين 
لأنه لا ضرر على الله تعالى! - في الانتفاع بشيء من الأعيان التي ملكها©». 
وجوات آخر أنه إن كانت هذه الأعيان ملكا ب(" - تعالى ! - فلا يجوز الانتفاع 
بها إلا بإذنه اعتبارا | بأملاك الآدميّين؛ فالناس عبيد لله 2©0‏ تعالى! ‏ فيجب ألا يمنعوا 
من الانتفاع بما يحتاجون” إليه لصلاح أبدانهم وأحوالهم اعتباراً بعبيد 50 ألا 
ترى أن الواحد منا إذا كان له عبيد جاز لهم أن ينتفعوا بما يحتاجون إليه في صلاح 
أبدانهم وأحوالهم من مال المولى بغي رإذنه؟ . ولماقلت: «إنه لا يجوز الانتفاع بشيء 


(5)[ب8"١‏ ظع. 
)١( 7‏ في ب: الله. 
(؟) في ب: ملك. 
(*) في ب : كلامناء بدون الواو. 
(5) في 1: لاء بدون الفاء. 
(5) في !: ملك له. 
)١(‏ في ب : ملك الله . 
(1) في ب: عبيد الله . 
(8) في !: لا يحتاحون. 
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من ذلك» دل على بطلان هذا الاعتبار لأنه(*» يلزمهم نقيضه20*0 [أي] الا تعر هه 
الانتفاع بهذه الأعيان» وفى ذلك إبطال مذهبهم وإفساد(١٠)‏ قولهم . 

احتج أيضاً بأن قال: «إذا الدينا علي الانتفاع بهذه الأعيان لم ا أن 
يعاقبنا الله تعالى ! «الأنهبونها "كان حرام وإذًا تركنا :ذلك أمنا هذا المع فكان 
القول بما قلناه أولى [540 و] لآن فعل المحظور لا يجوز وترك المباح جائز» . 

والجواب أنّ هذا يعارضه أنا لا نأمن أن يكون الانتفاع بها واجباً فيعاقبنا('" الله 
سبحانه! - على ترك ذلك لأن العقاب يتعلق تارة بالترك وتارة بالفعل؛ فيجب آلا 
يُقدم على الفعل لهذا المعنى ؛ وإذا(© بطل أن يقال هذا في الترك بطل أن يقال في 
الفعل . 

وحوان اختر |1 نه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يجعل هذا طريقاً في إيجاب 
العبادات مثل الصوم والصلاة قبل ورود الشرع بها خوفاً من أن تكون واجبة» فلا نأمن 
من العقاب بتركها؛ ولما بطل أن يقال هذا هناك بطل أن يقال ههنا. 

64 احتجٌ من قال بالإباحة بقوله ‏ تعالى! : «قُلُ مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي 
أَخْرَّجَ لعباده وَالطيبّات مِنّ الرّرْقَه9©. وهذا يدل على أن الأصل في الأعيان الإباحة . 


والجواب أن هذا وارد في الطيبات التي ورد الشرع بإباحتها؛ فتحمله على هذا 
بدليل ما ذكرناه. 


وجواب اخر أن هذا يعارضه قوه - تعالى ! : « ولا تقولوا لِمَا نَصفٌ الْستتكم 
الكذبٌ هذا حَلالٌ20) # (الآية). ؤ فمنع أن يحكم في شي ء بالتحليا أو التحريم7) 


(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب : لا يلزمهم بعض هذا الدليل. 
(١٠)[ب‏ 59١و‏ ]. 

)١( 11‏ فى ب: فيعاقب. 
(90) فى ب: إذاء بدون الواو. 

14 (") 2 من الآية ”ا من سورة الأعراف (7). 
(5) جزء من الآية ١١+‏ من سورة النحل .)١5(‏ هذا حلال: ساقطة من ب. 
(5) في ب: والتحريم . 


14١ 


وسمّاه كذباً؛ فدلٌ على أن الأمر في ذلك موقوف9» على إرادته وقضائه. 

© احتجٌ أيضاً بأن قال: «هذه الأعيان ملك الله تعالى  !‏ والانتفاع بملك 
الغير على وجه لا يستضر به المالك جائز؛ والدليل على ذلك أملاك الآدميّين فإنها 
يجوز الانتفاع بها('2 ١8[‏ ظ] على وجه لا يستضرٌ به المالك مثل الاستظلال بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولا ضرر على الله - تعالى ! - في انتفاعنا("؟ بهذه الأعيان. 
فوجب أن يكون الانتفاع بها جائزً ”© على الإطلاق. 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً للاباحة لوجب أن نقول: «إنه لا يجوز أن يرد 
الشرع فيها بالتحريم كما لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الاستظلال [740 ظع بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولما أجمعنا على أن ذلك يجوز أن برد الشرع به دل على 


بطلان ما قلت». 
ا بأن قال: «أ لحكيم لا يخلق شيئاً("© إلا لغرض ووجه من 
الحكمة يقتضى خلقه وقد خلق الله تعالى! هذه الأعيانء فلا يخلو إِما أن يكون 


خلقها للمنفعة أو المضّة؛ بطل أن يكون خلقها للمضرّة لأن هذا لا يليق بالحكيم؛ 
بقى القسم الثاني وهو أنه خلقها للانتفاع بها؛ وإذا ثبت هذا فلا يخلو إمًا أن يكون 
خلقها لنفع نفسه أو لنفعنا؛ بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه لأن الله تعالى ! - مستغن 
عن ذلك ؛ بقي أن يكون خلقها لنفع الناس ؛ وإذا ثبت هذا ثبت أن لقنا با جافر : 
لد يحرج خلقه إياها عن هذين القسمين. لأن القسم الثالث عيث ولعب؟؛ وتعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً!(*»؛ ويدل عليه قوله ‏ تعالى!-: ههُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في 
)١(‏ في [: موقوفا. 

6 (١)[ب ١4‏ ظ]. 
(9) في ب: انتفاعه . 
(9) في 1[: جائز. 

)١( 75‏ في إ: اشسا. 
(") الصيغة ساقطة من [. 
(9) الصيغة ساقطة من ب . 
(5) تضمين لجزء من الآية 517 من سورة الإسراء (17). والنص القرآني هو: مُبْحَائهُ على عَم 

يَقولُونَ عُلُوا كبيرا . 
ىه 


الأرْض جَمِيعاً»22. 
والجواب أنْ هكذا9"© بَنَيْتُمُ على أصلكم الباطل» أن أفعال الله تعالى! - 
مُعَللَهَ ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد». 
مات ا 0 
وجهين : أحدهما أ نه يبطل بالأعيان7”) المحرمة [ ١5*٠١‏ و]40) بالشر 02") كالخمر 
والخنزير. فإنه لا يخلو خلقه لها من ضرر( د أو نفع أويكون قد0١220‏ خلقها لا لضرر؟١)‏ 
ولا نفع ؛ بطل أن يكون قد(١22‏ خلقها للضرر لأن ذلك لا يليق بالحكيم. وبطل"2 أن 
يكون خلقها لا لضرر ولا : نفع(*'2 لآن ذلك عبث؛ وبقي أن يكون خلقها للانتفاع 
بها (*) وفل حزمها علينا 53 من الانتفاع بها والله مستغنٍ عنها وعن الانتفاع 
بها(*»(269؛ فكل جواب لكم عن خلقه الخمر والخنزير فهو عذرنا فى هذه الأعيان. 
١١‏ - والثاني أنا نسلم أنه خلقها للانتفاع وأنه لا يجوز أن يكون خلقها 
[4” و] لينتفع هو بها لأنه مستغن عن ذلك؛ غير أنه خلقها('2 لغيره وليس من 
الضرورة أن نكون نحن ذلك الغير ؛ بل يجوز أن يكون قد خلقها لنا ويجوز أن يكون 
قد خلقها لقوم اخرين غيرنا يوصلها إليهم في وقت اخر ويجعل لهم إليها("» طريقا؛ وإذا كان 
(8) جزء من الآية 84 من سورة البقرة (7). 
(1) في ب : هذا. 
(0) في [. ب : بالأشياء. 
(8) زب ٠١:١و].‏ 
(9) بالشرع: ساقطة من ب. 
)٠١(‏ فى ب: صر. 
١١١)قد:‏ ساقطة من نا. 
)١19(‏ في [: لضر. 
)١9(‏ في !: فبطل. 
)١15(‏ في : ابت وبيب 
ظ 0 [ 
)١( ١1/‏ في |: خلقه. 
(؟) فى ب: فيهاء بدل: إليها. 
يديك 


ذلك جائزاً بطل أن يكون قد خلقها: لنفعنا9”: فلا تبقى لكم حبة. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها لنا ولكن يوصلنا إليها على صفة مخصوصة 

غير الصفة التي نحن عليها. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها ليمتحن بها خلقه في تركها وأن يثيبهم على 
اجتنابها؛ وهذا أيضا وجه صحيح للحكمة؛ أو خلقها لنا لِيُوصلنا إليها في وقت 
آخره*» غير هذا الوقت(**» كما أنه خلق الجنة والنار ليوصلهم إليها في وقت آخر. 
وإذا احتمّل هذه الوجوه بطل حمل الأمر فيها على الإباحة والعبث كما ذكروه. 

ويُحُتمل أنه خلقها ليستدل بها على الربوبيّة والقدرة., 

وأما الآية فلا حجة فيها لأنه قال: «ِحَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جَمِيعاً4*” وليس 
فيه() أنه أباح الانتفاع بها. ويجور أن0”) يكون للثواب على تركها والاستدلال بها 
على الربوبية. 

والدّليل عليه أن ههنا أعيانً0» لا يجوز الانتفاع بها بالشرع كالخمر والخنزير؛ 
وليس لها(" تأويل إلا ما ذكرنا. 

١-44‏ احتج أيضاً بأن قال : «المباح ما لا ثواب بفعله('2 ولا عقاب بتركه(') 
وعند كم أن من يفعل2") شيئاً قبل الشرع له ثواب له في فعله ولا عقاب في 


(9) في ب: لنفعها. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(6) أنظر البيان © من الفقرة .١١75‏ 
(5) في [: فيه. 
(0) [ب ١١‏ ظ]. 
(8) في !: اعيات. 
(9) فى ب: ههنا. 
)١( 4‏ في [: في. 
5) في [: فعل. 
0) له: ساقطة من [إ. 
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تركه ؛ 2*0 فقد أثبتم له حكم الإباحة)(*2»9. 

والجواب أن المباح عندنا ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركهء وذلك لم يوجد ههنا؛ وما ألزمتم لا يلزم*© لأنا نقول: «لا 
يستحق (*)(5) عليه عقابا ولا ثوابا» ولا نقول: «إنه مباح». بل نقول: «إسقاط الثواب 
والعقاب فيه لأن الشرع لم يرد» الثواب والعقاب على ذلك [45؟ ظ] الفعل. فكان 
ذلك مباحا('؟»)؛ وهذا كما نقول: «إن فعل البهيمة لا0*؟» يتعلق به ثواب ولا 
عقاب2*”؟ لأن الشرع لم يرد بذلك ولا يسمّى فعل البهيمة مباحأ» كذلك في مسألتنا مثله . 


49 احتسّ أيضاً بأن قال: «القول بالوقف يؤدّي إلى ترك الوقف؛ وذلك أن 
القول به لا يخلو إما أن يكون حقاً يجب اعتقاده أو باطلاً لا يجوز اعتقاده؛ فإن كان 
حقاً وجب اعتقاده؛ بطل القول بالوقف لأنه قد وجب الاعتقاد؛ وإن كان باطلاً لم 
يجز('2 القول به». 

والجواب أن الوقف هو الحق؛ ومعناه أنه لا عقاب على أحد في ما يفعله(” ولا 
واب في شيء يفعله ولا وجوب بشيء2© من الأشياء حتى يرد الشرع بهء حتى”*» الوقف 
الذي قلناه؛ وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد إذا لم يكن على صفة 
الوجوب؛ فوجب أن تقيم2 الدّليل20 على ذلك؛ ولأنه إذا9"؟ كان حقا يجب 
(5) في ب : بتعلق . 

(5) في 1: مباح . 

(70) ما بين العلامتين ورد محله في ب: يفعلونه عقابا ولا ثوايا. 
)١( ١64‏ في ب: يجبا. 

(؟) في ب: يفعل . 

(0) فى ب: شيءء بدون الباء. 

(*) فى ب: الشرع بل . 

(5) في [: فيجب ال يقيم. 

(5)[بس ١5١و].‏ 

(/) في ب: واذا. 

(48) في ب: حل. 
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اعتقاده ؟ وليس هناك ما يوجب الاعتقاد. 


وجواب اخر أنه يجوز أن يكون الشيىء علق صفة ين الصفات 2 9 يصوعى 
الإانسان فيه معرفة ولا اعتقاد؛ ألا ترى أن كثيرأ من المخلوقات كالبهائم وغيرها لها 
الحسو سو اج ل د ا ا ل ثم لا 
يقال : «إنه لما لم تجب” '» معرفتها على حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات ثابتة 
على الحقيقة؟. فكذلك ههنا مثله» . 


اسل 
[في استصحاب الحال: حال العقل] 
ل وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب 
حال الإجماع ظ 


فأما استصحاب حال العقل(2©0 فهو طريق صحبح يفزع إليه المجتهد عند عدم 
الدليل الشرعي ؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ة فى الوتر: «إنه ليس بواجب لأن الأصل 
براءة الذمة شل الساحة وطريق اشتغالها الشرع؛ وقل ا فى أصول الشريعة 
فلم أجن0© ما يدل على اشتغال الذمة بالوتر فوجب البقاء على ع الأصل [141؟ و] 
لأن الوجوب بالشر ع؛ فإذا لم يرد به الشرع فلا وجوب؛ ومن قال: «إن ذلك واجب» 
احتاج إلى دليل شرعي يوجب الانتقال من(*» هذا الأصل إلى الشرع. 

وقد يكون البعض مثل أن يقول: «دية اليهودي ثلث ديّة المسلم لأن الأصل 
براءة الذمّة وفراغ الساحة؛ وقد طلبت في أصول الشريعة ما يدل على اشتغال ذمته فلم 


(4) في ب: يجب . 

)١(‏ في [: الفعل. 

(؟) في ب: تطلبت. 

(9") في [: يوحد. 

(5) في ب: عن. بدل: من. 
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أجد إل هذا القدرء فوجب البقاء فيما زاد على حكم الأصل؛ ومن ادّعى ذلك احتاج 
إلى دليل». 

فهذا صحيح ما دام عادماً للدّليل©»؛ فإذا ظفر بدليل شر عىّ 200 فإنه يجب 
الانتقال عنه إلى ما يوجبه الشرعى2"7., سواء كان نطق أو فتهوها أو ال لأن 
هذه الأقسام كلها من أدلة الشرع؛ واستصحاب الحال هو التمسك بعدم الذليل ؛ فإذا 
وجدنا دليلاً من أدلة الشرع زال ذلك العدم وبطل.التمسك بالأصل . 


فصل 

5م ١‏ وأما استصحاب حال الإجماع فهو أن يستص حب 5 الإجماع في 
موضع الخلاف؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ذ في الْمتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
الصلاة('2: «إنه لا يبطل تبتتد ولا فزللانه لذن أجمعنا على صحة إحرامه وانعقاد 
صلاته قبل وجود الماء؛ فوجب أن يبقى على ذلك الحكم إلا أن يقوم الدّليل على 
الانتقال منه». 

فهذا النوع قد اختلف أصححابنا في صحته؛ ف > اهو صحيح) وهو 
مذهب أبي بكر الصيرفي2') واختيار المَرّني” 1( وأبي ثور(") وهو مذهب داود(" 2 ؛ 
ومنهم من قال: 0 إنه باطل» وهو الصحيح . 

دليلنا هو أن موضع الإجماع هو تيمّم عادم الماء وموضع الخلاف المُتَيمُمُ 
الواجد للماء؛ وهما صورتان مختلفتان ومسألتان منفردتان؛ والاستدلال0*» في إحداهما 





(0) في ب: الدليل. بدون اللام. 
(5) في ب: شرع. 

١51[00‏ ظع. 

)١(_-١١١‏ في [: صلاته. 

(7)انظر التعليقات على الأعلام . 
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بما يدل(*7© على الأخرى باطل؛ وصار كما لو سَّئْل عن مسألة واستدل بإجماع دل 
على مسألة أخرى [747 ظ] لا يجوز ذلك(؟»؛ كذلك في مساألتنا مثله . 

ويدل عليه أن الاستدلال بالإجماع والإجماع غير موجود في مسألة الخلاف؛ 
والحجة متى لم تكن موجودة في موضع الخلاف لم يجز الاحتجاج بها؛ إذ لو جاز 
ذلك لجاز أن يستدل بالإجماع في كل مسألة تشكل©» ؛ فإذا قيل له: «ليس في هذه 
المسألة إجماع؛ يقول: «الإجماع حجّة في مسألة أخرى فيجب أن يكون حجّة ههنا» . 
وهذا طريق فاسد. يدلّك على صحة هذا ألفاظ صاحب الشرع؛ فإنها لما كانت0) 
حجة في المسائل لم يجز الاحتجاج بها إلا في موضع تكون موجودة فيه تتناوله ؛ فأما 
إذا كانت معدومة لم يجز 0 الاحتجاج بها مع العدم . 


ويدل عليه أن المستدل بها يستدلٌ©» من غير أن يكون معه في موضع الخلاف 
دليل [لا] من جهة العقل ولا من جهة الشرع؛ فلا يجوز أن يتعلق به. 

١7‏ - قال الامام [الشيرازي] ‏ رحمه الله تعالى (0)! : وكان القاضئ [أبوالطيب 
الطبري]2'؟2 يقول: «داود(" لا يقول بالقياس الصحيح وههنا يقول بقياس فاسد لأنه 
يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علّة ويقول: «لمّا كانت صلاته 
صحة في جدعدم الماء يجب يجب أن تكون صحيحة في حال وجود الماء) . وهو نفس 
القياس إل أنه ليس معه علّة تجمع9” بينهما». 


(9) ما بين العلامتين ورد محله فى ب: باحداهما لا تدل. 
(5) ذلك: ساقطة من ب. 000 
(6) في [: تسل . 
(1) [ب ١55‏ و]. 
(0) في [: فلا يجوز. 
(4) في 1[: يستدل. 
)١( ٠‏ تعالى : ساقطة من |إ. 
(7) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في سا. الجمع. بدل : يجمع من [. 
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ويدلٌ عليه أن القول بهذا يؤدّي إلى تكافؤ الأدلّة لأنه كما يستدل هو بصحة 
العبادة ليُسقط الفرض عنه بذلك فخصمه يعارضه [ب] أن الأصل بقاء العبادة في ذمته 
بالشرعء فلا نحكم بسقوطها عنه إلا باليقين. 

ومثال ذلك أنه إذا قال في مسألة التيمم: «إن الأصل انعقاد صلاته وصحة 
إحرامه بموجب الإجماع فمن قال: «إنه زال ذلك» احتاج إلى دليل فخصمه يعارضه 
ويقول: «أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض هذه العبادة وفعلها. والأصل بقاؤها في 
نكو قن نم2 دزن :بهذا الفعل . مقط © الفرضى. الام إلى اذليل فإن قال : 
وأجمعنا على اشتغال ذمته بالفرض قبل فعل هذه العبادة 54 و ] فأما بعد فعلها فهو 
موضع الخلاف”*2» قال له الخصم : «وكذلك إذا("» أجمعنا على انعقاد إحرامه وصحة 
صلاته قبل0© رؤية الماء؛ فأما بعد وجود الماء فهو موضع الخلاف؛ فيؤدي 
إلى ما ذكرناه من تكافؤ الأدلة؛ وليس أحدهما بأولى من الآخر ولا لأحد الإجماعين 
مزيّة على الآخر؛ فلا يبقى إلا التكافؤ والتوقف©». ظ 

١178‏ احتج المخالف بقوله ‏ تعالى! : « وَلا تكونوا كَالّتِي نقَضتْ عَزْلَهَا 
من بعل فوةٍ أنكاثا ه20 وفي مسألتنا متى2©"2 أبطلنا ما دل عليه الإجماع فقد نقضنا ما 
ثبت بالإجماع, والقرآن يمنع من ذلك. 

والجواب أنه لا دليل لكم في هذه الآية لأن الآية تمنع من نقض ما هو ثابت؛ 
وههنا ما أجمعوا عليه غير ثابت في7(© موضع الخلاف» فما نقضنا شيئا. 


(54) في [: سقط . 
(6) في ب : خلاف. بدون تعريفف. 
(5) إذا: ساقطة من ب . 
(0) [ب ١475‏ ظ]. 
(8) فى ب: الوقف. 
)١( 1١#‏ جزء من الآية 47 من سورة النحل .)١5(‏ 
(؟) في [: متى ما. 
(9) في ب: في غير. 
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4 احتج أيضاً بأن قال: «الإجماع يقين والخلاف شك واليقين لا يُزال("2 
بالشك؛ والدّليل عليه أنه لو كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث [لكان 
الحكم لليقين ون يزيله بالشك؛ ولهذا روي عن النبي - يله ! أنه قال: «إن الشْيْطَانٌ 
5 أَحَدَكُمُ فينفخ بين اليه( فلا يَنصَرفُ حَتى يسمَعْ را أو يَجدَ ريحأ»29 . فأمر 
بالبقاء على يقين الطهارة ومنع من الانتقال عنه بالشك؛ فكذلك في مسألتنا مثله(*». 

والجواب أنا لا هله أن اليقين لا يُزال بالشك؛ غير أنه ليس7©© في مسألتنا 

يقين220 لأن اليقين كان بالرجماع وقد زال قطعاء بخلاف الرافع9" فلا معنى للبقاء 
بوكر السب بخلاف ما قالوه من الحدث فإنه مشكوك فيه. 
والظهارة يقين فلا ثزال بالشك . وزَّانَه من مسألتنا أن يحدث بعد الطهارة؛ فإنه لما زال 

يقين الطهارة بظهور الحدث انتقلنا”*» عن ذلك لليقين2"7؛ كذلك” "© في مسألتنا مثله . 
وهذا صحيح لأن الخلاف والإجماع متضادّان كما أن الحدث والطهارة متضادان؛ فلا 





. في !: لا سحوز ازالته‎ )١( 

(9؟) في |: اليقية 

(5) انظر التمهيد للكلوذاني (ج 8 » ص 7٠١‏ و١755.,‏ ب )١‏ وفيه خرج محقق النص». محمد بن 

إبراهيم. هذا الحديث بصيغة أنت على بعض لاد ني اللفظ لا في المع وهي الي 
أثبتها الكلوذاني : إن الشْيْطانَ 5 أَحَدَكُمُ فيخيل إلَيْه نّهُ قَدْ أحدَتٌ, قلا ينُصَرِفُ حتى - 
نا أو يُجدَ ريحأ». وقد اعتمد المحقق في تخريجه على صحيح البخاري (في الوضوء لا" 
يتوضاً من الشك حتى يستيقن) وصحيح مسلم (في كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن يتقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك صحيحة) وسئن النسائي (في الطهارة. 
باب الوضوء من الريح) وسنن أبي داود (في الطهارة؛ باب إذا شك في الحدث). 

(5) مثله: ساقطة من ب . 

(9) ليس: ساقطة من ب . 

(5) في ب : ليس يقينا . 

0) في 1: الواقع . 

(48) في تب : لتنقلتاً. . 

(4) في ب : اليقين . 

.]و١15*1)6١(‎ 
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فرق بين الموضعين وصار هذا لنا حبّة(١22‏ من هذا الوجه. 

احتج من نصّر بأن استصحاب حال الإجماع حبّة بأن قال: «ما 
أجمعوا عليه من الحكم لا يجوز عليه الخطأ. فلا يجوز تركه إلى ما يجوز عليه 
الخطأ؛ ألا ترى أن قول المجمعين لما لم يجز عليه(١)‏ الخطأ لم يجز تركه 
للقياس7)؟ . 

والجواب أن الإجماع غير موجود في مسألة الخلاف», فلا يصح هذا القول. 

وجواب آخر أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب ألا يقبل القياس في هذه المسألة 
وأمثالهاء كما أن القياس لا يقبل في موضع الإجماع؛ ولما قلت2©292: «يجوز الانتقال 
عنه بالقياس وخبر الواحد دل على بطلان هذا القول». وهذا صحيح لأنه قال: 
«الأصل انعقاد صلاته وبقاء إحرامه»؛ فمن زعم أنه قد زال احتاج إلى دليل؛ ولا 
خلاف أنه لو ذكر دليلاً كخبر الواحد والقياس يلزمه الكلام عليه فيبطل هذا الدليل 
ويخالف ما قاسوا عليه لأن الإجماع موجود؛ وفي مسألتنا الإجماع قد زال بوجود 
الخلاف. فبطل قولكم . 

5 احتج أيضاً بأن قال: «فول المُجمعين حبّة فوجب استصحابه في 
موضع الخلاف كألفاظ صاحب الشرع». 

والجواب أن قول المُجمعين حبّة ما دام قائماًء وبالخلاف قد زال قول 
المجمعين؛ وبهذا فارق ما قستم(2 عليه لأن قول صاحب الشرع هناك قائم متناول 
لموضع الخلاف. وزانَ ذلك من( مسألتنا أن يرد اللفظ حكماً(© في موضع فإنه لا 


)١1(‏ في [: حجة لنا. 

. عليه: ساقطة من ب‎ )١( ٠٠ 
. (؟) في ب : بالقياس‎ 
في ب : قلنا.‎ )9( 

)١( 5‏ قستم: ساقطة من ب . 
(؟) في ب: في». بدل: من. 


(6) في ب: بحكم . 
44١‏ 


يجوز(*؟ استصحابه في موضع لا يتناوله ورود(©» لفظ دال على معنى حكم ثم ورد ما 
ينسخه؛ فإنا لا نستصحب حكم ذلك اللفظ بعد وجود(© النسخ؛ كذلك في مسالتنا 
بالاختلاف زال الإجماعء فلا معنى لاستصحاب حكي”© بعد زواله. 


١١“‏ - احتج أيضا بأن قال: «الإجماع لا ينعقد إلا عن نطق وإن لم يظهر 
لنا؛ والاستدلال بالنطق في موضع الخلاف جائز كجوازه في موضع بحت فوجب 
أن يجوز الاستدلال بالإجماع فى موضع الخلاف». 

والجواب أنه قد يصدر الإجماع عن لفظ فيجب البقاء على حكمه في حال 
الخلاف؛ وقد يصدر عن معنى فلا يجب البقاء على حكمه؛ وليس لكم [7549 و] أن 
تحملوا الأمر على أحد هَذَّيْن(" إلا ولنا أن نحمله على الآخر؛ فوجب التوقف في 
ذلك والرجوع إلى طريق آخر. 

وجواب آخر أنه وإن انعقد على( لفظ إلا أنه يجوز أن يكون ذلك اللفظ 
07 على موضع الإجماع لا يتعداه فلا يجوز الاستدلال به وإثبات حكمه في 
موضع الخلاف بالشك . 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «ما ثبت بالعقل من براءة الذمّة'» يجب 
استصحابه في موضع الخلاف وكذلك9) ما ثبت بالإجماع». 

والجواب أن هناك دليل .العقل قائم في براءة الذمّة في موضع الخلاف فجاز 
استصحابه؛ بخلاف مسالتنا فإن دليل الإجماع غير قائم في موضع الخلاف؛ فوزانه 


(5)[س ١2#‏ ظ]ع. 
(5) فى ب: لورود. 
(5) في ب: وجوب . 
(0) في !: حكمه. 
)١(‏ في !: هناء بدل: هذين. 
(5) في [: عن. 
)١( 6‏ في |: الذمم . 
(5) في 1: فكذلك . 


من ذلك أن يزول دليل العقل بوجود دليل شلاعي يوجب اشتغال الذْمّة؛ فلا يجب9© 
حينئذ استصحابه بعد زواله. [ 


فصل 
[في القول بأقل ما قيل فيه] 

١4‏ فأمًا القول بأقل ما قيل فيه فهو أن يختلف العلماء 2 في مسألة على 
قولين أو ثلاثة» فيُوجب بعضهم قدراً ويُوجب بعضهم أقل من ذلك؛ وذلك مثل 
اختلافهم في دية اليهودي والنصراني , فإن عندنا هي ثلث دية المسلم وعند أصحاب 
أبي حنيفة مثل دية المسلم؛ وقال بعضهم: «نصف دية المسلم». 

ومثل زكاة الفطر فإنه يجب عندنا خمسة أرطال وثُلْثْء وعند أبي حنيفة(” ثمانية 
أرطال؛ وجملة ذلك أن الاستدلال بهذا يقع من وجهين. أحدهما صحيح والآخر 
فاسد. 

فأمًا الصحيح فهو أن يقول: «الأصل براءة الذمّة إلا فيما دل الدّليل على 
اشتغال ذمّته وهو ثُلث الديّة؛ فإن الإجماع قد دل عليه؛ وما زاد على ذلك يجب أن 
يكون باقياً؛ على أن الأصل براءة الذمّة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل؛ فهذا نوع من 
استصحاب حال العقل وهو صحيح وحكمه ما ذكرناه. 


وأمّا الضرب الذي ليس بصحيح فمثل أن يقول: «ثُلْث الديّة متيقن وما زاد عليه 
فمشكوك7©» فيه فلا يجوز إيجابه بالشك»؛ فهذا غير صحيح لأنه لم يستدل 
باستصحاب حال العقل وإنما جعل كونه [749 ظ] مشكوكاً فيه طريقاً لإسقاطه؛ 


(9) في [: لا يوجب. 

)١( ١-04‏ في !: واما. 
(5؟)[ب .]9١55‏ 
(") انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في !: مشكوك, بدون الفاء. 
(06) في !: وكما. 


فكما"» لا يجوز الإيجاب بالشك فالإسقاط أيضاً لا يجوز بالشك27؛ فليس له أن 
علق بالشك في الإإيجاب ويملع منه إلا ولصاحبه أن يت 31 به في الإإسقاط ؛ فمنع 9) 


منه . 


[فى الاستدلال بالسكت] 

-وأما الاستدلال بالسكت وهو أن يسكت رسول الله يها عن بيان 
شىء فيُستدل بذلك على عدم الوجوب ويُجعل سكوته عن بيانه دليلا لعدم الوجوب . 
وهذا على ضربين». أحدهما أن يكون السكوت(2 في موضع الحاجة إلى البيان2» 

فأما الأول فهو دليل من أدلة الشرع وهو فى معنى االاستدللال بالأصل فى براءة 
الذمّة؛ وذلك مثل ما رُوي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كلِ! ‏ وقال: «مَلّكت 
رعو مه ب 2 57 وكا 6 لضت راعج لك وان 7 
واهلكت! فقال البو ("اني يِه | : «وما ذاك؟)» فال : «واقعت زَُوجتى (4) فى نهار 
ا 1 ١‏ ا ءّه ل 2 1 3 3 
رَمَضان!» فقال له2*© النبي ‏ 35خخ2*2*0!: «اعتق رقبة)20. فأوجب عليه عتق رقبة 
ولم يُوجب على الزوجة. وهذا وقت الحاجة إلى البيان؛ فلو كانت الكفارة واجبة 
عليها لبين لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ما استدل به 
الشافعى فى الحْضُرَّوات أنّه لا زكاة فيها لأنه كان في عهد رسول الله يل! ‏ مَبَاطخْ 
ومَقَائىءٌ اتا ولم ينقل أنه أخخذ منها الصدقة ولا بعثث إليها السَعَاةٌ ولا سس 
0) في [: ومنع . 

.. في [: السكك:.‎ )١( ١ 

(9) [ب ١44‏ ظع. 
(6) في 1[: رسول الله . 
(5) في [: اهلي . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة 504 . 
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حكمها في كتاب9© الصدقات, كما بين حكم الأنعام والزرع؛ فلو كانت واجبة.فيها 
لبيرت كاد في سائر الأصول الزكاتية » فجعل سكوته دليلا على عدم الوجوب . 
وأما الضرب الثاني وهو أن يترك البياك في مومع الحاجة فلا يكون ذلك 
دليلا على عدمه؛ وذلك مثل قوله ‏ تعالى! : لِوَالسَارِقٌ وَالسّارِفَة فاقطعُوا 
يد ِديهُمًا24». فأوجب القطع ولم يوجب ارم ؛ وإذا كان النصاب تالفا في يده فلا 
يُستدل بذلك على أن الغرم عليه غير واجب [760 و]. في معنى أنه لو كان واجبا 
ويخالف القسم الأول لأن هناك لا يجوز تأخير البيان عن ذلك الوقت مع 
الحاجة الدّاعية إليه؛ فيُستدلٌ بذلك على أنه لو كان واجبا لَمَا سكت عنه؛ وههنا 3 
حاجة” إلى البيان في هذا الموضع لأن الآية لم ترد في شأن<”') سارق لف النصاب 
في يله وإنما وردت في بيان حكم السرقة؛ ويجوز أن يستفاد منها عن البيان وبعضه 
من موضع آخرء فدل على الفرق بينهما. 


فصل 
[في السكت في غير 0 الحاجة والاستدلال به] 
0١‏ والنافي للحكم("2 يفتقر إقامة الدليل على ما يدّعيه من النفي9) 


(*»كما أن المثبت يجب عليه إقامة 0 على ما يدعيه من الإثبات ناض ' 
ومن أصحابنا من قال: «إن النافي لا دليل عليهء وذلك مثل أن يقول: «الخيل 


() كتاب: ساقطة من إ. 
() جرء من الآية م" من سورة المائدة (0). 
(9)[ب ١158‏ و]. 
)٠١(‏ شان: ساقطة من ب . 
)١( 01‏ في ب: والثاني . 
(؟) في ب : الاثبات . 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب . 
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لا(*2 زكاة فيها» فيقال له: «ما الدّليل؟». فيقول: «أنا نافٍ فلا دليل علي وإنما الدّليل 
على المثبت». 

وهذا خطأء وهو قول لبعض2©» أصحابنا. 

والدّليل على فساده قوله - تعالى! : طبَلُ كَذَّبُوا بمَا لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِهه0© 
فذمّهه" الله تعالى  !‏ بأن قطعوا بالنفي من غير دليل» فدلٌ على أن ذلك باطل . 

ويدلٌ عليه أن القطع بالنفي لا يكون إلا عن دليل» كما أن القطع بالإثبات لا 
يكون إل عن دليل؛ فإذا وجب على من يدّعي الإثبات إظهار ما يقتضي الإثبات. 
فكذلك يجب على النافي إظهار ما يقتضيه النفي . 

65 احتج المخالف بأن قال : «النافي لا يدّعي شيئاً وإنما هو مانع فوهجب 
ألآ يجب عليه الدّليل؛ ألا ترى أن من ادّعى النبوة يُطالّب بإقامة المعجزة عليها('» ومن 
أنكر نبوته ونفاها فلا20 يحتاج إلى إقامة البينة على إنكاره؟ . 


والجواب أنا لا نسلّم بأن من أنكر النبوة وقطع بنفيها [لا] يحتاج إلى دليل لأنه 

يقول : ولو كنت :رتولا فبعونا لبن الخلق لكان لك معجزة تدل على صدق ما تدّعيهء 
لأن الله تعال! ‏ إذا بعث نبياً يجعل له من المُجزة”” ما يدل على صدق نبوته؛ فلمًا 
لم يكن معك معجزة دل على أنك 7601 ظ] لست بنبيّ». فأمّا إذا قال: «أنا شاك 
في نبوتك ولا أعلم هل أنت نبي أم لا!» فلا يجب عليه الذليل لأنه لم يقطع بالنفي 
وإنما هو شاك لا يدّعي شيئاًء فتركناه وشكه وأوجبنا الدّليل على مدّعي النبوة لإزالة 
(1) لا: ساقطة من ب . 
(0) في !: بعض . 
(5) جزء من الآية 8 من سورة يونس .)٠١(‏ 
(0) في ب: قدمهم. 

)١( 5‏ في [: عليه. 
(؟) في ب: لاء بدون الفاء. 
90) [ب ه:واظع. 
(5) لست: ساقطة من [. 


وزانه من2» مسالتنا أن("2 يقال له: «هل تجب في الخيل زكاة؟» فيقول: «لا 
أعلم وأنا شاك في ذلك». فلا يُطالّب بالدّليل؛ وفي مسألتنا لا يُظهر الشك وإنما هو 
قاطع بالنفي ؛ فوجب”(" أن يكون له دليل على صحة ما يدّعيهء فافترقا. 
١١4 '‏ احتجّ أيضاً بأن قال: «النافي مُنكر للحق والمنكر للحق لا بيّنة عليه 
وإنما البينة على المدّعي». والدّليل عليه أن في الدعاوى من ادعى حقا احتاج إلى 
البينة ومن أنكر لا يطالب بالبينة». 


والتحواك آنا لذ تلم انه 0120311 فين لله بون البميق» بوالبعين ايها بك 
شرعيّة"2 وإنما لم تجب عليه إقامة الشهود ولا يُسمع لأن النفي لا طريقٌ للشهود إلى 
إثباته فإنه لا يحيط علمهم بذلك؛ فجعلنا له بيّنة تدل على ما يدّعيه وهو اليمين لأنه 
يمكنه الوقوف من حال نفسه على نفى ما يُذَعَى عليه ؛ فقبلنا يمينه وهو حجة شرعية ؛ 
رلهذا تطالس نيا كنا ياب التق بالشتهادة . 

والدّليل عليه أنه إذا أمكن(” صدق بيّنة النافى سَمعنا بينته» وهو أن يدّعى عليه 
رجل أنه قتل أخاه فينكره ويقيم الشهود بينة*) أنه كان في ذلك الوقت الذي يدعي 
عليه القتل فيه معهم ولم يفارقوه وأن*» ذلك كذب؛ فإنا نقبل شهادته على النفي7) 
حيث أمكن صدقها. 

وجواب آخر أن المُدّعي إن كان عيناً فثبوت [براءة] يد المدعى عليه بيّنة تشهد 


(5) فى ب: في. بدل: من. 

(5) في [: انه . 

(0) في 1: للنفي فيجب. 
١١4‏ (١)له:‏ ساقطة من ب . 

(9) في [: شرعي . 

(6) في !: انكر. 

(5) بينه: ساقطة من ب. 

(6) في 1: وإن كان. 

.]9١45 (5)[ب‎ 
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له بصدق إنكاره؛ وإن كان دَيْناً فبراءة ذمّته في الأصل دليل على صدق ما يدّعيه؛ فلم 
يخل من بيّنة؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا بيّنة مع هذا النافي فلا يجب قبوله من غير دليل . 

4 احتجٌ أيضاً بأن قال: «مّن نفى صلاة [551 و] سادسة لا يحتاج إلى 
دليل. فكذلك ههنا». 

والجواب أنه لا بدّ في نفيها من دليل وهو أن يقول : «إن الله تعالى ! - لا يتعبد 
الخلق بالعبادة إل ويجعل إلى معرفتها طريقاً من جهة الدّليل؛ فلمًا لم نجد ما يدل 
على وجوب صلاة سادسة دل على نفي الوجوب ليستدل(22 بعدم الدّليل على عدم 
الوجوب . 


)١( 4‏ في ![: فيستدل. 
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ظ عات 
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باب 
في بيان استعمال الأدلة واسد ستخراجها 


١-6‏ إذا نزلت بالعالم حادثة وجب عليه طلبها في نصوص الكتاب والسئة؛ 
فإن وجدها منصوصاً عليها قضى بما يقتضيه النصّ؛ فإن(© لم يجدها في نصّ كتاب 
ولا سنة طلبها في ظواهر الكتاب والسنة في مفهومها ومنطوقها وفي أفعال رسول الله 
يها -؛ فإن وجده2”2 في شيء من ذلك قضى بها بما يقتضيه الظاهر؛ فإن لم يجد 
طلب الذليل في إجماع العلماء؛ فإن وجدها قضى بما يقتضيه الإجماع؛ وإن9”" لم 
يجد طلب في الأصول والقياس؛ فإذا ظفر(*» بالأصل نظر» في تعليله . 


فأول20 ما يبدأ به أن2©9 يطلب التعليل في المتوسن افرييا كان عيضا 
على تعليله ؛ وذلك مثل أن تكون الحادثة( نبيذ الزبيب ونبيذ التمر: هل هو حرام أم 
لا؟ . »فإنه إذا فاز بالأصل» وهو الخمرء لا يعلّله بعلّة من عنده بل يطلب أولاً: هل 
يجد نصاً في تعليله؟ وهذا(*7» التعليل منصوص عليه لأن الله تعالى! ‏ قال: طإنما 


)١( 6‏ في [: وان. 
(9؟) في !: وجدء. بدون الضمير المتصل . 
(0) في 1[: فان. 
(5) في !: فاز. 
(©) في 1[: ينظر. 
(5) في 1: واول. 
90) في ب: منه أن. وفي 1[: به انه. 
١5:5[)48(‏ ظ]ع. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
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يريد اليِطانُأنيُوقِع بم لعدَاَةوالبْضَاء في الحَمْرِوَالْمَيْسِرِوَيَصُدٌَكُمْ عَنْ ذكر الله وعن 
الصّلاة فهل مم مُنتهونَ 4<" فذكر من أوصافه ما هو معلوم عندنا بالعادة» فلا يجوز 
أن يكون ذكره تعريفا بل يجب أن يكون ذلك تعليلا فيتعلل(١ 2١‏ بذلك؛ فإذا وجد 
التعليل منصوصاً عليه ينظر فيه ؛ فإن وجده مستقيماً علّق الحكم عليه ا 
يَطّرد بل ينتقض بمواضع أقام البرهان عليها بالشرع [91؟ ظ] علم0١‏ أنها بعض 
اك العلة ؛ فيضيف ا التي يدل الدّليل على صحتها وعلق الحكم 
عليها . 

ومثال ذلك أن أصحاب أبي حنيفة يقولون : «إن الم ذا ا عدو ك ١1١‏ تبعت :عبد 
ثبت لها الخيار لأن النبي َكل  !‏ قال لبريرة'" '. لكك بففلن اخاري قار 
يملك البضع ؛ فيقول(*'» لهم : : «هذا بعض العلة. والمراد به: «ملكت مَبْضِعك(15) 
تحت العبد فاختاري” ")) . والعبودية و بدليل خبر عائشة 2١5‏ - رضي الله عنها! ‏ 
أنها قالت: «أعْتَقَتُ َريرَة95© فَحَيْرَهَا 0 الله يَكلْةِ! -»؛ وكان زوجها عبد ولو كان 
درا بها احارها. 


65-فإن لم يجد تعليل الأصل منصوصاً عليه عدل إلى المفهوم؛ فإن لم 


.)0( من سورة المائدة‎ 4١ الآية‎ )٠١( 

(١١)الفاء‏ ساقطة من ب . 

(١١1م)في‏ ب: وعلم. 

(؟١)‏ في ب: عتقت . 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١9( 

)١5(‏ سبق تخريج حديث تخيير بريرة في البيان /ا من الفقرة 4*8؛ إلا أننا لم نقف على هذه 
الصيغة بالذات: «مَلْكْت بُضْعَكَ فاختاري» في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث 
والسنن والسير. 00 

١5(‏ م) في !: فنقول: 

. في !: بضعك‎ )١5( 

.] فاختاري: ساقطة من‎ )١15( 

00١)انظر‏ البيان السابق من هذه الفقرة. 


0٠6060 
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يجد نظيراً ة فى الأوصاف(١)‏ المؤثْرة في ذلك الحكم اختبرها("2 منفردة('؟ ومجتمعة ؛ 

فإذا أوجب الك حال الاجتماع ولم يوجب حال الانفراد علم أن جميعها علة 

00 والجنس؛ وإن كان الجكم فى حال الاجتماع والانفراد واحدأً أسقط(*؟» ما لا 
له وعلّق الحكم على المؤثر. 


وذلك مثل أن ينظر في علّة الخمر فيقول: «للخمر صفات مثل كونها مائعاً ومثل 
الحمرة0*» ومثل الرّائحة ومثل الشذة ؛ لا يجوز أن يكون الحكم متعلقاً بكونها مائعاً لأن 
ذلك لا يستدعي التحريم بدليل الماء وسائر المائعات. ولا بكونها درا اج 
برائحتها. لأن لا شيء2"9 من ذلك يستدعي 2*7 التحريم ؛؟ فيجب أن يكون ثابتاً لما فيها 
من الشدَّة المطربة الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة»؛ ثم لا فتصير عا ذلك بل 
يختبر(*تأثيرها فيقول : «إذا زالت هل يزول التحريم؟» في فيجد التحريم زائلا بزوال هذه 
الصفة وإن كانت سائر الصفات قائمة كما كانت ت2300. فيعلم [7657 و] حينئذ أن العلة 
هي الشدّة المطربة فيعلّق2900 الحكم عليها. 


وكذا يفعل ذلك في جميع العلل الشرعية؛ | إذا نظر ذ في الأصل فلم يجد علة 
متضوف] عانها ول ظفر بأوصاف مؤثّرة في ذلك الحكم نظر في الأشياء(؟١)‏ الدّالّة على 


(١)[ب ١57‏ و]. 
(5) في [: واختبرها. 
(9) في [: مفرده. 

(5) في |: سقط. 

(6) في ب: الخمر. 
(5) في ب: خمرا. 
(10) في ن : لأن شيء» وفي | لاننشيا. 
(8) في !: لا يستدعى . 
(94) في !: نختبر. 
)٠١(‏ في 1: فنعلم . 
)١١(‏ في [: وتعلق. 
(؟١)‏ في ب: الأشياأه . 


٠٠... 


الحكم على الوجه الذي بِيناه؛ فإن لم يجد علّلا بالأشباه المجرّدة ‏ إن كان يرى مجرّد 
الشبه دليلا على الأحكام ‏ وإن""2 لم يسلم له شيء من ذلك علم أن الحكم في 
الأصل مقصور عليه لا يتعدّاه فيفز ع90١2‏ حينئذ إلى الأصل في براءة الدمُم ويقضي فيه 
بما يختاره من الأوجه الثلاثة التي قد بيناه(*2 من الحظر أو الإباحة 270 أو الوقف 
على الوجه الذي تقدم . 


(17) في 1: فان. 

)١5(‏ في ب: فيفرع. 

)١5(‏ في [: التي قدمناها. 

(15) في ب: والاباحة. [ب ١47‏ ظع. 


٠6١ 


عات 
[ النليند] 


باب 
القول فى التقليد وبيان أقسامه 
وما يسوغ فيه التقليد وما لاا يسوع 


7 قد تقدّم الكلام في الأدلة التي يفزع إليها المجتهد في معرفة الأحكام 
واستوفينا الكلام فيه بطرّقه وأقسامه("2؛ والكلامُ ههنا في ما يرجع إليه العامي وهو 
التقليد . 


وجملته أن حدّ التقليد هو قبول القول من غير دليل وهو مأخوذ من القلادة التي 
تكون في العُنق؛ فكأن العامّيّ إذا أخذ بقول المفتي فقد قلّده بما يُدركه في ذلك 
الحكم وجعله في رقبته . 

إذا ثبت هذا فالأحكام على ضربين: عقلية وشرعية . 

فأما العقلية فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء.» سواء في ذلك العامة 
وغيرهم ؛ وذلك مثل العلم بحد[و]ث العالم وإثبات الصانع ومعرفة صفاته ومعرفة 
النبوات والنظر في المعجزات. إلى ل ا التي [ليس] طريقها التقليدٌ 
في الأحكام العقلية [65؟ ظ]. ويروى عن عبّيد الله بن الحسن العنبري2"2. وكان 
قاضيى البصرة . قال: «يجوز التقليد فى أصول الديانات) . 


ا روم سس ام أي ار م رس لسلس ااء 
وهذا غلط ؛ دليلُه قوله ‏ تعالى! : 8 إنا وَجَذّنَا ابَاةنا على امد وإنا على اثارهم 


)١( 1‏ وأقسامه: ساقطة من إ. 


. في ب: عبدالله. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 


٠١و‎ 


مَقَتَدُونَ جه وجه الذليل أنه ذم منْ هذه مُقَالتْه(4) لاتباعه هل أبيه في الذين» فدل 
على أن ذلك لا يجوز. 

ويدلٌ عليه أن طريق إدراك هذه الأحكام العقلّ والعقلاءٌ كلهم مشتركون2*0 في 
العقل؛ فوجب ألا يجوز لبعضهم تقليد البعض لأن معه من الأدلّة مثل الذي مع 
صاحبه في إدراك ذلك؛ فصار كإدراك الحوادث بالنظر("2 والاجتهاد2" فإنه لا يدخلها 
التقليد مع التساوي في الأدلة . كذا في مسألتنا مثله. 


ويدل عليه أنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول ويقطع بها؛ والقطع لا 
حمل قزل العلل فوجب أن لا يجوز فيه التعليل. 

١١6‏ احتجح المخالف بأن قال: «إذا جاز التقليد في الفروع جاز في 
الأصول»؛ وربما قال: «إذا جاز التقليد في الأحكام الشرعيّة وجب أن يجوز في 
الأحكام العقلية لأن في الأحكام الشرعيّة نما جوزنا ذلك لأنه يشقّ على كل أحد 
إدراكه ؛ وهذا المعنى قد وجد ههنا لأن الأدلة التي تدرّك(2 بها ارد الذيانات تشو 
معر فتها ويصعب”(© إدراكها ؛ وربّما كان فيها ما هو أغمض وأخفى من أدلة 0 

والجواب أن الطريق التي يتوصل7(”© بها لف معرفة الأحكام الشرعية هي العدم 
بطريق”؟» من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك ؛ ومعرفة ذلك يستغرق عمرا 
طويلا ؛ فلو الْزمنا كل أحد معرفة ة ذلك [لبأدى إلى الانقطاع عن المعاش وتعطيل 


فة جزء من الآية رف من سورة الزخرف 5989). 
(4) في |: من هذا مقاله . 


(6) في |: مشتركون. 
(5)[ب58١و].‏ 


(0) إضافة في !: وادراك القبلة بالاجتهاد. 
)١( -6‏ في !: يدرك . 

(5) في 1[: ويضيق . 

(5) في ب : توصل . 

(4) في ب: في العلم لطريق . 


٠٠٠١8 


١‏ 9 0 و و] الذي هما 0 الدّنيا ؛ لهذا قلنا : 9 إذا قام به بعض 
0 العقليّة هي ا 0 020 
التقليد. 


وجواب آخر أن طريق الفروع الظنّ والظن يَحَصَل بالرّجوع إلى التقليد©», 
فلهذا جوّزنا فيها التقليد؛ بخلاف مسالتنا فإن طريقها القطعء9) ولا يحصل ذلك 
بالرّجوع إلى قول”؟ المُقلّدء فافترقا. 


فصل 
[في الطريقيّن إلى معرفة الأحكام الشرعية] 
248 وأمًا الأحكام الشرعية فضريان : 
ضرب يُعلم من دين الله تعالى! - ضرورة مثل وجوب الصلوات الخمس”") 
في اليوم والليلة والزكاة("» وصوم شهر رمضان والحجٌ وتحريم الخمر والزنى واللواط 
وما أشبه ذلك مما يشنت7(”© بخبر الواحد؛ فهذا وأمثاله لا يجوز التقليد فيه0*© لأن الناس 
كلب مر كون في إدراكه والعلم بهء فلا وجه للتقليد فيه9*0*» . 


وضرب لا يعلم من دين الله تعالى! -90) 0 بل طريق إدراكه النظر 
والااستدلال كمسائل الفروع من العبادات والمعاملاات والمناكحات والفروج"'2. وغير 
(5) في [: المقلد. 
(6) في ! إضافة : والعلم . 
590 وب ١48‏ ظ]. 
8 (١)الخمس:‏ ساقطة من ب . 
)١(‏ في |: الزكوات» وكثيراً ما ترد الكلمة هكذا في مخطوطة إسطنبول. 
() في ب: اثبت. 
(1) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(0) تعالى : ساقطة من ب . 
(5) في [: والفروع. 


١٠ 


ذلك من الاحكام التي يسوغ غم فيها الاجتهاد وفقي طريقها”("2؛ فالتقليد في ذلك كله جائز 
إذا كان المقلّد عاميًاً والمقلّد من أهل الاجتهاد. 

وحكي عن أبي علي الجُبّائي المُعتزلي” أنه كان يقول: «إذا كان ذلك مما 
يسوغ فيه الاجتهاد جازء وإن كان مما لا يسوغ(» فيه الاجتهاد فلا20 يجوزء 
كمسائل الإجماع وما أشبهها». 

والدَلِيلُ على ذلك قوله -تعالى! : 8« فَاسْأَلُوا أَمْلَ الذّكر إِنْ كنم 9 
تَعْلّمونَ 2607# ؛ وهذا عام . 

فيال عله أنه ليس معه الة الاجتهاد. فجاز له التقليد كما ٠١67“[‏ ظ] قلنافي ما 
يسوغ فيه الاجتهاد.. 

6١‏ احتج بأن قال: «فيه طريق مقطوع به فلم يجز له التقليد كالعقليّات». 

والجواب أن هناك معه الآلة التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم وهو العقل ؛ 
وليس كذلك في مساألتنا فإنه ليس معه آلة معرفة .ذلك من جهة الذليل فى 
الاسخراج 3 فيحتاج إلى تحصيل الآلة وهي المعرفة بالكتاس2'2 والسنة والإجماع؛ 
وفى ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاش وقطع للحرث2" والنسلء فافترقا. 

فصل 
[في جواز التقليد للعامي] 

22-0١‏ وقال بعض المتكلمين : «لا يجوز للعامّيّ التقليد في المسائل حتى 
(0) في ب: في طرقها. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 


(9) فى ب: يجوز. 

)٠١(‏ في 1: لاء بدون الفاء. 

.)١5( جز من الآية 47 من سورة النحل‎ )١١( 
في [: والاستخراج.‎ )١( 

(؟) في |: معرفة الكتاب . 

() في ب: المعاش وقطع الحرث . 
١-(١)[ب .]9١55‏ 


٠١٠ 


يعرف العلّة التي أثارت الحكم»؛ وهذا غلط. 

دليلنا أنا لو ألزمناه معرفة ذلك لشىّ وضاق على الناس وانقطعوا عن الحرث 
والنسل. فوجب أن لا يكلفت ذلك». 

7 احتجج بأن أكثر ما فيه أدلة غامضة دقيقة, وهذا لا يبيح التقليد كما نقول 


ذلك في العقليات؛ فإن فيها أدلة وض رذن ومع ذلك تلزمه('2 معرفة الحكم بالأدلة 
ولا يدر له التقايك: كلد ناك لقهنا: 


والجواب عنه , بنحو2"0 ما تقدم في المسألة قبلها. 


[ في جواز تقليد ا شاء من العلماء] 

. إذا ثبت ما ذكرناه فيجوز له تقليدٌ مَن شاء من سائر العلماء‎ ١١6 

وقال أبو العباس [بن سريج]2"7 والقفال0" : «يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين 
ولا يجوز له أن يترك تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونه». 

والدليل على أنه لا يجب عليه ذلك قوله ‏ تعالى! 8ط فَاسَأَنُوا أَمْلَ الذكر إِنْ 
كم لا تَعْلمُونَ 204 ولم يفصل ظ 

ويدلّ عليه أنَّ من جاز له تقليده إذا كان منفرداً جاز له تقليده إذا كان معه غيره. 
أصله إذا كانا متساويين. 


وَيَدَل عليه أناجررنا للعائة “التقايد افق المسائل 'التن لأاتوقي 25 إلى المشقة: 


)١( ٠7‏ في !: لا يلزمه. 


. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ١6 


(؟) جزء من الآأية 47 من سورة النحل:(65١).‏ 
(95) في ]: المسايل حتى ا يودى . 


ومتى أوجبنا عليه الاجتهاد [754 و] في أعيان المفتيّين كان في ذلك إصر”*» أو 
مشقة ؛ وقد يكون أحدهما* أحوط من الآخر * 9 [و] أعلم بالاجتهاد؛ وفي معرفة ذلك 
مشقة على العامّىّ» فوجب ألا يلزمه. 

84 -احتجٌ بأن التقليد طريقه الظن والظن في تقليد الأعلم أقوى» فوجب 

والجواب أنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال: إنه لا يجوز له التقليد. 
بل0*© نوجب عليه2372*0 معرفة الحكم بطريق الاجتهاد لأن ذلك أقوى في الظن؛ 
ولمّاا"» أجمعنا على أن ذلك لا يجب لما فيه من المشقة كذلك هذا لا يجب لما فيه 
من المشقة . 

وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا في العامّيٌ لجاز أن يقال في العالم: إنه 
يجوز له تقليد الأعلم. لأن ذلك أظهر في الظن؛ ولمَا بطل هذا أن يقال هناك بطل 
ههنا . 


[في عدم جواز التقليد للعالم] 
١٠6‏ -_ فأما العالم فل" يجور له تقليد غيره في شي ء من الشرعيات) سواء 
خشي فوات الوقت أو لم يخش الفوات؛ وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني ]7 . 
وقال أبو العباس [بن سريج](©: «إذا نزلت”© بالعالم نازلة وخشي فوات وقتها 
جاز له أن يقلّد عالماً آخر». 
(5) في ب: اضرء. وفي !: إصرار. 
(©) ما بين العلامتين ورد محله في |: احفظ والآخر. 
٠4‏ (١)ها‏ بين العلامتين ورد محله في ب: وجما. 
(90)[ب 9عاظ]. 
6- (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) فى ب: نزل. 


ومن الئاس من قال: «يجوز التقليد على الإطلاق» خشي الفوات أو لم 
يخش»؛ وهو مذهب أحمد2©(2 وإسحاق(©2 وسفيان الثوري”" . 

وقال محمد بن الحسن227©: «يجوز له تقليد مَن هو أعلم منه ولا يجوز له تقليذ 
مَن هو مثله». ظ 

ومن الناس من قال: «إن كان فى حادثة نزلت به جاز له تقليد غيره ليعمل به؛ 
وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز له أن يقلّد ليحكم به أو يفتي0© به». 

ونحن نحتاج أن نكلّم هؤلاء الطوائف الأربع . 

والدّليل على أنه لا يجوز له التقليدء وإن خشي فوات العبادة» أن يقول: 
وعارف بطرق7©» الاجتهاد فلا يجوز له التقليد. كما لو لم يُخف الفوات29». 

ويدلٌ عليه أن كل حكم لا يجوز له [فيه] التقليد إذا [64” ظ] لم يخش الفوات 
[كذلك] لم يجزله20 وإن خشي الفوات» أصله الأحكام العقليّة؛ فإنه لوخشي أنه إن 
اشتغل بالنظر والاجتهاد في معرفة حد[و]ث العالم وإثبات مُحدثه أن يموت قبل(" 
إدراك ذلك لا يجوز له التقليد؛ كذلك في مسالتنا . 

ويدلٌ عليه أن الاجتهاد شرط في حقٌّ العالم في صحة العبادة فلا يسقط بخشية 
فوات الوقت أصلّه الطهارة للصلاة؛ فإنه لا يجوز له الصلاة2” بغير طهارة إذا خشي 
فواتهاء كذلك في مسالتنا مثله2"© . 


5 - احتجٌ مَن نَصَر أبا العباس [بن سريج]27 بقوله تعالى! : ظفَاسَأَلُوا َمل 





(6) في ب: يقضي . 
(5) في ب: بطريق. 
(5) في !: الفوت . 
)١(‏ له: ساقطة من إ. 
0) فى ب: على . بدل: قبل . 
(8)[ب ١16١‏ و]. 
(4) مثله: ساقطة من !. 
)١( 5‏ في [: وجه الى . 


در إن كم لا تَعْلمُونَ "© وهذا غير عالم فجاز له سؤال العالم. 

والجواب أن هذا خطاب للعامّة بدليل أنه قال: #إن كنم لآ تَعْلَمُونَ 
بالبينات»29, والذي لا يعلم بالبينات هوالعامي ِ فأما العام فإنه عارف بالبينات التي في 
طريق 0 قلا يكون دخلا في الخطاب . وأا فإنه قال: #فَاسالُوا آهل 
الذّكر29, ف فيقتضي أن يكون الذي يسأل ليس من أهل الذكر حتى يسأل أهل الذكر. 

/اه ١١١‏ ام أيضاً بأن قال: «لا يتوصل إلى معرفة النازلة من طريق الاجتهاد 

اك لا 86 117011101 إلى 
معرفة الحكم ‏ تحدت العاني فإنه لا طريق له إلى معرفة ذلك إلا بالتقليد لأنه لو 
نظر ألف مرة و وَاألقد نفد وسعه وطاقته في ذلك لا يتوصل إلى معرفة ذلك2302*0 بحال» 
فافترقا . 

4 - فإن قيل: «العامّيّ أيضاً يمكنه أن يعرف طرق الاجتهاد ويدرك الحكم 
بنفسه) . 

قلنا: إذا عرق الاجتهاد لا يكون عامياً فلا يلزمه('؟2 هذا السؤال. 

48 احتجٌ أيضاً بأن قال: «هو مضطرٌ إلى التقليد لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد 
فاته العبادة فوجب أن يجوز لهالتقليد» . 

والجواب .أن العبادة إن كان نت(20 مما يجوز تأخيرها للعذر بجعل | إشكال الحادثة 
عليه عذرا إلى التأخير 1ه ه؟ و]|؟ وَإن كاناهمًا لآ جوز لهتأخيره كالصلدة ة فَعَلّها على 
حسب حاله ثم أعاد إذا بان له الحكم. فلا ضرورة به(" إلى التقليد. ألا ترى أن من 
(9) جزء من الآية 47 من سورة النحل .)١5(‏ 
(؟) جزء من الآية 47 ثم جزء من الآية 484 من سورة النحل .)١5(‏ 

)١( ١١ 61/‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 


)١( 4‏ في ب : يلزم. بدون الضمير المتصل . 
)١( ١48‏ إن كانت: ساقطة من ب . 
(؟) به: ساقطة من ب . 


لا يجد ماء ولا تراباً يُصَلَّى على حَسَّب حاله ويعيد9” إذا قدر؟ . كذلك ههنا مثله. 


فصل 
[في رد جواز التقليد المطلق للعالم] 

فأما الكلام مع أحمد2١)‏ اناف وسفيان الثوري(2 فالدّليل عليه 
قوله ‏ تعالى! : ظ فَإِنْ تَنَارَعْتمُ في شَيْءٍ فردوه إلى الله والرَسول 94 ©2. 

وححجه الذليل أنه 99) أمر برد د التناز 2(*) فيه إلى الله ورسوله ؛ ومعلوم أن الرد إليهما 
لا يمكن فبان أن المراد به إلى حكم الله وحكم رسوله؛ وهذا لم يردّه إلى حكم الله 
ورسوله وإنما يردّه*» إلى حكم المجتهد. 

1 لزت فل «إذا قلّد عالما فقد رد الحكم إلى الله تعالى ! )١(-‏ ورسوله 
لأنه عالم بطرّق الاجتهاد ولا يفتي إلا بحكم الله». 

والجواب أته إذا كان مأمور”» بالرذ إلى حكم الله ورسوله كان الواجب عليه 
اتباع ظاهر الكتاب والسنة؛ فإذا يرك ذلك وقلد فقد ترك ما أمر به من كم الله وعمل 
بغيره» فوجب ألا يجوز. 

ويدلٌ عليه قوله - تعالى ! : « وَلآ تقفٌ ما لَيْسَ لَك به علمْ 204 وهذا لا علمَ 


5 [ب ١6١‏ ظ]. 
6 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من الآية 9ه من سورة النساء (5). 
(”) أنه: ساقطة من ب . 
(54) في ب: الشارع. 
(6) في ب: رده. 0 
)١( ١‏ تعالى: ساقطة من ب . 
(؟) في ![: مامور. 
9) جزء من الآية 5" من سورة الاسراء .)١7(‏ 


٠١6 


له بما أفتى به(؟2 العالم وقلّده فيهء فيجب ألا يقفوه. 


تام تخ اع 


ويدلٌ عليه ما روي عن النبي - وَل! - أنه قال*»: «إِجْبَهِدُواء فكل مسر لما 
خلق لم80 وهذا أمر بالوجوب . 

ويدل عليه أن معه من آلة الاجتهاد مثلَ ما مع صاحبه؛ وإن كان معه آلة. 
يَتوصّل بها إلى معرفة الحكم لا يجوز له تقليده غيره كما قلنا في العقليّات؛ ولا 
يلزم قبول0© قول الرسول ‏ كِ! ‏ لأن التقليد قبول قول الغير من غير حبّة. وقول 
رسول الله يكل - حجة فلا يكون3©») قبولها تقليدا. ولا يلزم إذا حكم عليه الحاكم 
بشيء فإن ذلك ليس بتقليد لآن التقليد ما يلزمه قبوله واعتقاده؛ ولا يجب عليه أن يقبل 
ما حكم به الحاكم ولا أن يعتقد صحته وإنما تلزمه(١22‏ طاعته [66؟ ظ] في ما ألزمه 
بالحكم. وذلك ليس بتقليد(١'©2.‏ 


5 فإن قيل: «لا يمنع(2 أن يكون معه ما يتوصّل به إلى المطلوب ثم 
لا2"0 يجوز له تركه إلى غيره؛ ألا ترى أن من قدر على ساد الا مود 0 


(5) به: ساقطة من ب . 

(6) أنه قال: ساقطة من [. 

(7) انظر المحصول للرازي (ج 7”. ق *. ص 2٠١4‏ ب )١‏ حيث خبرّج محقق النصء العلواني. 
هذا الحديث بالإحالة على البخاري في الجنائزء من طريق علي بن أبي طالب. وفي القدر 
أيضاً. كما اعتمذ المخرج على مسلم في القدر عن علي كذلك بزيادة لفظ. وأيضا من :طريق 
عمران ببعض تغيير لفظي . وقد لاحظ العلواني أن هذا النص إن هو إلا جزء من حديث طويل . 
وفي الجملة أحال على ما لا يقل عن سبعة مراجع من كتب الحديث. 

(0) ما بو 00 ساقط من إ. 

(9) في 1[: بحوز. 

)٠١(‏ في [: يلزمه. 

.]و١6١‎ س[)١١(‎ 

)١( 5‏ في إ: بمتنع . 

(6) لا: ساقطة من 1. 


- يلِ! - يجوز له أن يترك السماع ويعمل بما سمعه ممّن يخبره عن رسول الله كك! - 
بذلك الحكم؟). 

والجواب أن هذا ليس بترك لقول0© رسول الله يَِةِ!ا - وإنما هو عدول من 
طريق: إلى اطريق :وذ لك يعاق لأن فى الال حتجيعاً الماغخوة بتكو الرسول 12 
وصار ورَانه من(؟» مسألتنا أن يكون للمجتهد دليل يقتضي حكما2 ثم يلوح له طريق 
آخر يقتضي ذلك الحكم [ف]]يجوز له أن يعدل عن الأول إلى الثاني لآن الحكم في 
الحالين واحد وإنما اختلف الطريقان؛ بخلاف مساألتنا فإن المقتضي للحكم هو 
اجتهاده وقد تركه إلى اجتهاد يقتضي حكماً آخر؛ فوجب آلآ يجوز الحكه”" ؛ ونظيره 
من ذلك أنه(© يترك نصاً© عن رسول الله ككل! ‏ إلى 257 حكم يخالفه فلا يجوز له 
ذلك . 

ويدلٌ عليه أن القول بالتقليد يؤدّي إلى إبطاله(""© لأنه إذا جاز أن يقلّد في 
الحوادث ينبغي أن يقلد من منع(2 من التقليد ويحكم بإبطاله» وفي ذلك إبطال 
التقليد؛ وما أدّى إثباته إلى إسقاطه سقط بنفسه وكان باطلا. 


-احتجٌّ المخالف بقوله ‏ تعالى! : « فاسَأنُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كنم لآ 
00 24». وهذا قبل( الاجتهاد [و]لا يعرف حكم الحادثة فجار له أن يسأل. 


(9) في ب: قول. 

(5) فى ب: في» بدل: من. 

(6) حكما: ساقطة من ب . 

(5) الحكم: ساقطة من [. 

(0) في ب: أن. 

(4) نصاً: ساقطة من ب. 

(9) إلى : ساقطة من ب . 

)٠١(‏ في ب: ابطال. 

. في ب: حق المنع. بدل: من منع‎ )١9( 
.)١5( جزء من الآية 857 من سورة النحل‎ )١( ١1١8 


(؟) فى ب: حكمء بدل: قبل . 
٠١ ١1/‏ 


والجواب أن الآية واردة فى العامّة0© والخطاب لهم بدليل سببين7©» : 
أحدهما أنه أوجب السؤالء والعالم لا يجب عليه السؤال©» بل هو مسخير بين 
السؤال وبين ن الرجوع إلى الاجتهاد. وإنما العامي هو الذي7') يجب كه" و] عليه 
“الف ال 


والثاني أنه قال: « فَاسأنُوا أَهُلَ الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ 4<" , وهذا يقتضي . 
أن يكون المخاطب ليس من أهل الذكر لأنه جعل الناس فريقين فوجب أن يكون 
أحدهما غير الآخر؛ فبان بهذا أنه لا حجة لكم ف هذه الآية. 


وجواب آخر أن الآية مشتركة الدّليل لأن هذا كما لا يعلم الحكم قبل الاجتهاد 
لا يَعلم الطريق الذي يثبت به الحكم قبل الاجتهاد . 

65 -فإن قيل: «لا خلاف(2 أن العامة داخلة في الخطاب ثم لا يلزمهم 
السؤال عن الدّليل الذي أثار؟2 الحكم». 

والجواب أن تعلقكم من هذه الآية بظاهر العموم وقد بينا0”» من ظاهر عمومها ما 
يقتضي فساد مذهبكم9»؛ فليس لكم أن تتعلقوا بما قلتم ! إلا وَلَنا أن نتعلّق بما قلناء 
فوجب التوقف في ذلك؛ وما ذكرتم من العامة مناقضة للعموم. والعموم لا يناقض ؛ 
ثم نقول: «لو ركنا وظاهرٌ العموم لأوجبنا على العامّيّ السؤال عن الدّليل بمُوجب 


(9) في [: العلماء. 

(4) في ![: بدليل شيس. وفي ب: تدليل بسببين. 

(8) في 1: سوال. 

(5)[ب ١اواظع.‏ ظ 

(5) انظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. وقد سقط من إ: كس ل تعلمون: 
4 (١)لا‏ خلاف: ساقطة من ب. 

(5) في ب: أنار. 

9) في ب و1]: وفرقا بينا. 

(5) في [: مذهبهم. 

(6) في ب: عن موجب. 


الآية؛. غير أن الإجماع منع من ذلك250: فسقط زلك 0055 وبقي الباقي على ظاهر 
6 - احتجٌ أيضاً بقوله ‏ تعالى ! : «أطَيعُوا الله وَأطِيعُوا لصون رادلك الآمْر 
منكم 004 قال: «والمراد بأولي الأمر العلماءء هكذا ذكر في أكثر التفاسير» . 


والجواب أن المراد بأولي الأمر ااذه ذكر ذلك في تفسيرهاء فيحمله على 
ظاهر الأمراء2"9 فى أمور الدنيا من تدبير الممالك وتجهيز العساكر وترتيب الغزوات 
والسرايا وغير ذلك بدليل ما ذكرناه. 

والذليل عليه(" أن الطاعة تستعمل فى أمر السلاطين؛ فأمًا فى فتوى العلماء9؟» 
[فإلا يقول له طاعة. 


75 احتج أيضا بقولة - تعالى ! : « فلولا فر مِنْ كل فرق مُنهُم طائفة 
ِفقَهُوا في زكه؟ ظ] الدين وَلمُنذْرُوا(') قومهم إدا رَجَعوا إِلَيهم َعلهُمْ 
حدر ون 2 وهذا عام في قول ما ينذر به الفقهاء إذا رجعوا إل هلهم ولم يفرق 

بين أن يكون”9) أهلهم عامة أو مه 9*) أهل الاجتهاد. 

والجواب أن المراد به قبول الأخبار وما سمعوه من النبي - كلها - فتحملها©» 
عليه أو نحملها على العامة بدليل ما ذكرنا. 

0 احتجٌ أيضاً بأن قال: «الصحابة رجعت إلى التقليد بدليل ما رُوي أن 


(5) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
)١( 6‏ جزء من الآية 4ه من سورة النساء (5). 
(؟) فى ب: الأمر. 
(6) في [: على . 
(5) فى ب: العالم . 
9١65 سز)١( ١١55‏ ]. 
(5) الآية ١77‏ من سورة التوبة (9). 
(6) فى !: تكون. 
(5) فى ب: ومن 


عبد الرحمن قال لعلى - رضي الله عنه(')! : بَايعكَ على كتاب ل وسَنة 


١١61 


رَسَولٍ اله 0؟) وَسيره الشيخين؛ فقال: «أما بكتاب الله و وا َعَم وَأمَا 0 
الشيْحَينَ فلا إل على جهد جهدي زاني؟. فغدا إلى عثمان وقال: أبَايعُكَ على كتاب ألله 
وَسَنّة رَسُولِه وَسِيرَة الشْيْحَيْنَ» فقا ل: هنَعَمْ! إ»». فبايعهء فدل ذلك على جواز 
التقليد. ويروى7*») عن عدن أله قال : «إني ريت في الجَدٌ فاتبعُوني !)220 


والجواب أن المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام والذب عنه والاجتهاد 
فيه؛ والذي يدلٌ عليه أن سيرة الشيخين في الحوادث مختلفة0© لأن لهما مذاهب 
واختيارات في الفرائض وغيرها لا يمكن الجمع بينها لاختلافها”»؛ فدل على أن 
المراد به ما ذكرناه. [ 

وجواب آخر أنه أراد به سيرة الشيخين فر فى الاجتهاد والبحث عن 0 لأنه80) 


(0) في [: فتحملها. 

)١(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(5) في ب : رسوله وه . 

9) انظر المحصول للرازي (ج "2 ق 7 ص ١١‏ و١٠١2‏ ب )١‏ وفيه خرج محقق النص» 
العلواني , هذا الأثر على أنه قول لعبد الرحمان بن عوف لعثمان» وبصيغة ممائلة للقسم الثاني 
فقط مما أورد الشيرازي هنا. وقد اعتمد العلواني في ذلك تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير 
وأدب القاضي للماوردي. ملاحظاً أن «معظم الأصوليّين درجوا على إيراده» بهذا اللفظ و 
«بمشهد من عظماء الصحابة» حسب عبارة الرازي في النص ذاته. أما حديث عبد الرحمان بن 
عوف «ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه» ‏ كما هنا في نص الشيرازي - فاعتمد العلواني 
في تخريجه طبقات ابن سعد والأموال لأبي عبيد وكتب الحديث لابن أبي شيبة والبخاري 
والنسائي وابن حبان والطبراني» من حديث عمروبن ميمون وغيره. 

(5) في 1: وروي. 

(4) سبق تخريج هذا الآثر فى البيان ١‏ من الفقرة 4٠7‏ على أنه جزء من حديث عثمان لعلى . وقد 

سبق أن ذكرنا في هذا البيان بإيراد الشيرازي هذا الآثر في اللمع (ص 774) ولكن بنسبته إلى 
عمري كقااعا وى شرح اللي دفتخاطا به عفمان. | 

(5) فى ب : مختلة . 

(0) في 1: بينهما لاختلافهما. 

(6) في ب : لأنه المراد. 





كان في سيرة أبي بكر وعمر الاجتهادٌ في طلب الأحكام. ولهذا روي أن أبا بكر كان 
إذا نزلت به نازلة نظر في كتاب الله فإن رأى حكماً في كتاب الله قضى به وإن لم يجد 
نظر في سنة رسول الله يكِك! -280؛ فإن وجده<"20 قضى به وإن لم يجد جمع رؤساء 
الناس». ثلاثة'2 من المهاجرين وهم عمر وعثمان وعليء وثلاثة من الأنصار"١)‏ 
ويك بن ثابت22"7 ومعاذ بن جبل2"7 وأبي بن كفت2159, فقال(5١)‏ لهم : «سَمَعْتم 5 
في هَذَا عَن رَسُول الله يكل!؟». فإن كان عندهم خبر قضى به وإن لم يكن عمل 
بالاجتهاد. وعمر أيضاً كانت 2262 سيرته الاجتهاد والنظر فى الأدلة والبحث عنها("©» , 
ولم يرد اتباعهما("© في أعيان المسائل وتفاصيل الحوادث. وفي هذا إبطال لما تعلّقوا 
به؛ وليس لهم أن يحملوا على ما قالوا(27 إلا ولنا أن نحمله على ما قلنا؛ فلا يبقى 
لهم في الخبر حجة. 

وجواب آخرء إن كان دليلكم قول(”"© عبد الرحمن وقول عثمان فقول 
الواحد(١"؟2‏ من الصحابة ليس بحجة في الفروع فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه 
قول علي فإنه لم يقبل ذلك ومنع منه. وإن كان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع"") 


(4) الصيغة ساقطة من ب . 

(١١٠)ه:‏ ساقطة من ب . 

.[ ثلاثة: ساقطة من‎ )١١١( 

١01)[ب‏ #؟واظع. 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١19( 

)١15(‏ في !: وقال. 

)١6(‏ في ت::- كالن: 

ظ (15) في 1: فيها. 

)١0(‏ في ب: اتباعها. 

(18) في 1: قالوه . 

(19) في !: نحملء» بدون الضمير المتصل . 

)٠١(‏ فى ب: عدول. بدل: قول. 
(١؟)‏ فى ب: واحدء. بدون تعريف . 

)7١( [‏ في !: والاجماع. 


ههنا مع مخالفة علي رضي الله عنه"!. على أنا نعارضكم بمثل ذلك فنقول : 
«الصحابة كما أقروا عثمان على القول ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 

التقليد فليس لكم أن تتعلقوا بذلك إلا ولنا أن نتعلّق بما قلنا(». أما(*"2 الجواب 2 

قول عمر: «فاتبعُوني» [فنقول: أراد به: «فاتبعوني في الدّليل لا في الحكم». كما 

أن بعضنا يتبع(*) البعض في الدّليل7*0”"©., واتباعه في الدّليل الذي أفاد الحكم. 

فيحمله 0 هذا بدليل ما ذكرنا». 


4 احتج أيضاً بأن قال: «ُكم يُسُوعْ فيه الاجتهاد هله فجاز التقليد فيه 
كالعامي» . 

والجواب أن العاميّ لا طريق له إلى إدراك حكم الحادثة لعدم الآلة؛ فلو كلفناه 
معرفة الحكم بطريقة احتاج إلى معرفة الطريق من الكتاب والسئة والإجماع والقياس ؛ 
وذلك يستغرق الأعمار ويؤدي إلى تعطيل المعاش والمكاسب وقطع الحرث والنسل 
وتخريب الدّنيا؛ فلهذ("© جوزنا له(" التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإن هذا العالم له طريق 
يتوصّل به إلى إدراك الحكم من جهة الاجتهاد. فوجب ألا يجوز له التقليد [/761 ظ] 
كالعامي في العقليّات. 

وجواب آخر أن قولهم*2 حبّة شُوب؛ إنه وإن ججهله [الحكم] في الحال0©*0» 
إلا أنه إذا اجتهد وتفكر يتوصّل إليه؛ فصار كالعادم للماء إذا قدر على استقائه لا يُقال : 
«إنه عادم للماء فجاز له التيمم» بل يقول*»: «وإن عَدِمِ في الحال إلآ أنه يتوصّل إلى 
(9") في 1: عليه السلام . 
(785) في ب : بذلك لنا. 
(16) في |: واما. 
(15) ما بين العلامتين ورد محله في 1: في الدليل بعضا 

١67 بإ)١( ١16١64‏ و]. 

(0)له: ساقطة من ب 
(7) ما بين الحالاستين تود عكذاقن بن : حجة هوف ان جهله فى الخلاف. وفي [: حهله هو انه وان 
جهله في الحال. 
(5) في [: نقول. 


تحصيله؛ بخلاف العام فإنه عادم فلا يتوضّل إليه بالاجتهاد» . 

وجواب آخر أن العامّ لما جاز له التقليد كان ذلك فَرَضه؛ ولو*» كان العالم 
مثله لوجب أن يجعل التقليد فرضاً عليه ؛ ولما قلت: «وإن التقليد لا يجب عليه بل هو 
بالخيار» دل على بطلان هذا الاعتبار. 


8 احتج أيضا("© بأن قال: «النبي عد ! 00000 
وبما يذل عليه الاجتهاد. والعالم له طريق ال معرفة ذلك باجتهاده ثم يجور لَه 
الاجتهاد والعمل بما أفتى به0> رسول الله ككل ! -,» فكذلك ههنا مثله) . 


والجواب أنه لو كان هذا كقول النبىّ ‏ كنه! - لوجب أن نوجب عليه الأخذ به وترك 
الاجتهاد بسببه كما نوجب(© عليه الأخذ بعْتاوَى رسول الله يَكلِهَ! - وقضاياه. ولْما 
قلتّ: «إن الأخذ بقضايا؛» رسول الله ككلِِ! - واتباعها واجب وإن قول العالم لا 
يجب عليه الأخذ به وترك اجتهاده بسببه بل هو مخير بين أن يأخذ باجتهاده وبين أن 
يجتهد بنفسه) دل على بطلان هذا الكلام. 


وجواب آخر أنَّ قضايا رسول الله لُ! - حبجّة مقطوع بصحتها لأن ‏ على قول 
عقن الناس د :زذلك وحي يوحي إليه) ؟؛ وهذا اقطرع بصعةه لا كلام فيه كما نقول 
في الكتاب: *: الما كان واجبأ من الله - تعالى ! كان مقطوعاً بصحته). وعلى قول9) 
بعضهم : وهو اجتهاده2'"92) وهو أيضاً [758 و] مقطوع بصحته لأنه ‏ على فول بعض 
أصحابنا ‏ «لا يجوز عليه الخطأ». وعلى قول(١2‏ بعضهم : «يجوز ولكن لا يُقَر عليه في 


(5) في !: فلو. 

)١( -4‏ أيضا ساقطة من ب . 
() به: ساقطة من ب. 
9) فى [|: وجب . 
(54) فى ب: بقضا. 
(5) [ب ١68‏ ظ]. 
)6١‏ قول: ساقطة من ب . 
(/7) ه: ساقطة من ب . 


دين الله تعالى ! » فإذا أقر على قضيّة فلا خلاف أنها مقطوع بصحتها0©, فوجب 
اتباعه لهذا المعنى ؛ بخلاف قول”" المفتي فإنه ليس بحبحة ولا مقطوع بصحته فلا90 
يجوز للعالم ترك اجتهاده بسببه. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «إذا جاز تقليد المُجمعين في ما أفتوا به وأجمعوا 
عليه وإن لم يعلم الطريق الذي أفتوا عنه جاز تقليد العالم وإن لم يعلم الطريق الذي 
أفتى عنه) . 

والجواب أن هذا لو كان كذلك لكان اتباعه واجبأ ولوجب(22© ترك اجتهاده له 
كما قلنا هناك : «إنه يجب اتباع الاجماع9») وترك الاجتهاد له». ولما أجمعنا على9) 
أن ههنا لا يلزمه ترك الاجتهاد لقوله دل على الفرق بينهما. 
الشرع قد ورد بالعصمة للأمة ونفيس الخطإ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسنة؛ وليس كذلك قول العالم فإنه ليس قوله بحبَّة*2 ويجوز عليه الخطأ. فلم يجز 
للعالم قبوله وترلك اجتهاده . 

١‏ -احتجٌ أيضاً بأن قال: «لو كان التقليد في الشرعيّات لا يجوز للعالم 
لجواز الخطإ على من يقلده('2 لجاز أن يمنع من قبول خبر الواحد لجواز الخطإ على 
من ينقله؛ ولمًا بطل هذا في قبول الأخبار بطل في قبول فتيا العالم». 

والجواب أن خبر الواحد ظاهر من غير اختلاف فيه ولا يكثر [القول] في 


(4) في [: انه ممطوع نصحنه . 
(9) في [: ولا. 
)١(‏ في ب: لوجوب . 
(9) الاجماع: ساقطة من ب . 
(") على : ساقطة من ب. 
(54) في ب: ومقطوع. 
(5) في ب: حجة. بدون الباء . 
)١(_ ١١١‏ في ب: نقله. 


صححّته؛ فجاز الأخذ به كقول الصحابي إذا انتشر فى الصحابة ولم يُعلم له مُخالف؛ 
وفي مسألتنا يقبل90) القول في مومع اختلفت() العلماء فيه وتعارضت فيه أقوالهم 
الممختلفة(؟»2؛ وفى مسألتنا يعارض فتياه اجتهاد نفسه فصار نظيره0*» من خبر الواحد أن 
و03 له خبران متعارضادت له يمكن الجمع بينهما. فإنه لا جرم ؛ قلنا: «لا 
[7654 ظع يجوز له أن يأخذ بأحدهما بل يرجع في الأخذ بهما والعمل بموجبهما إلى 
الاجتهاد) . 
وجواب آخر أن هناك لو أوجبنا عليه أن يبحث عن الرُواية والسماع ممن يسند 
الخبر | إليه ا يساوي الراوي في ذلك من جهه جهة السماء9) والمشاهدة [لبأدى ذلك 
إلى المشفة الفظيمة لأنه إن كان في عهد النبيّ - ككلِِ! - فإنه يحتاج الخلق العظيم 
[إلى ] أن يسافروا من أوطانهم وبلادهم إن الرسول - ككل ! - لسماع ذلك ؛ وفي ذلك 
انقطاع عن المعاش7*» ومشقة عظيمة ؛ وإن كان في عهدنا هذا فلا سبيل إلى السماع 
من الرّسول - ككله !»*2‏ لبعد الطريق؛ فسقط("2 لهذا المعنى وصار تقليد الراوي في 
ذلك كتقليد العامي العالم ؛ فإنه يجوز حيث كان يش عليه معرفة الحكم بالطريق الذي 
عرفه المفتي ؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا مشقة عليه أن يدرك من6؟ الطريق الذي أدركه 
المفتى9" 22١‏ فوجب عليه ذلك . 





(6) في [: دقبل» وفي ب : نقبل . 
(9) في 1: اختلف. 

(؟) [ب ١1605‏ و]. 

(6) في !: نضيره . 

(5) في [: سدى. 

(0) في 1: الشرع. 

(8) في 1: المعايش . 
(4) الصيغة ساقطة من إ. 
)9١(‏ في [: فيحفظ . 
(١١)من:‏ ساقطة من ب . 
)١19(‏ فى ب: المعني . 


احتجٌ أيضاً بأن قال: «الاجتهاد من فروض الكفايات كالجهاد. ثم في 
الجهاد يجوز أن يتكل البعض على البعض إذا حصلت الكفاية.» فكذلك في 
الاجتهاد» . 

والجواب أن الاجتهاد فرض على الكفاية عند الاتفاق؛ فأمًا مع وقوع الخلاف 
في الحادثة فلا نسلّم أنه فرض على الكفاية بل هو من207 فروض الأعيان على كلّ من 
كان من أهله لأنه لا كفاية هناك مع الخلاف. فوزَانه من الجهاد أن يضعف القيّه9) 
بفرضص”© الجهاد فلا يجوز للباقين الإتكال عليه؛ وهذا صحيح لأن القصد هناك 
كف العدو ودفع أذيتهم عن المسلمين؛ فإذاا"» حصل هذا بطائفة من المسلمين فقد 
حصلت الكفاية بذلك؛ فلا معنى لإيجاب ذلك على الباقين. وفى مسألتنا القصد 
إدراك الحكم الشرعي ؛ ومع وجود الخلاف خفي عليه ذلك لأنّه لا يمكنه أن يقلد 
قولين متعارضين [49ه5>” و] ولا أن يفلد أحدهما لأنه لين أحدهما بأولى 70 من الآخر. 


[في رد جواز تقليد الأعلم دون الند] 
عون ١ ١‏ وأما الدذليل على فساد مذهب محمد بن الحسن('؟ حيث قال : «(يجور 
تقليد الأعلم ولا يجوزتقليد مّن هو مثلّه) [لفالتظواهر التي ذكرنا فنع الطائفة الأخرى. 


؟/ا١١‏ (١)من:‏ ساقطة من ب . 
(5) في ب: القيام . 
(9) في [: دامر. بدل: بفرض . 
(؟) [ب 4وه١اظع.‏ 
(5) هناك : ساقطة من ب . 
(5) في 1: وإذا. 
0) في ب: أولى. بدون الباء. 
)١(-١7“‏ في ب: أبي الحسن. وهو خطأ؛ وقد سبق للشيرازي في الفقرة ١١60‏ أن نسب هذا القول 
لمحمد بن الحسن., وهو الشيباني , تلميذ أبي حنيفة المشهور. انظر التعليقات على الأعلام . 


١٠١5 


ويدلٌ عليه على أن ما لا يجوز أن يُقلّد فيه مثله لا يُعلَدٌ مَن هو أخخدم منه 
كالأحكام العقلية . 

5 - فإن فيل : «وهذا يبطل بالعامي فإنه ل" يجوز أن يقلد(١)‏ مثله ويجوز أن 
يقلد العالم) . 

والجواب أنا قلنا: ولا يجو ز2("») أن يقلدَ من هو أعلم منة ). وهذا يمتضي 
مُتَشاركَيْن في العلم لأحدهما مزيّة على الأخر لأن لفظة إفعَل9© لآ تستعمل إلا في 

٠.‏ 8 كي ار ى > م 
متشاركين في معنى لأحدهما قوة على الآخره(*(*؟»2؛ ولهذا يقال: «العسل احلى من 
الدّبس » ولا يقال: «العَسّل أخْلّى منّ الخل». والعاميّ لا علمّ له بالأحكام, فلا يلزم 
هذا النقض . 

6 فإن قيل: «يلزم عليه الصحابي فإنه لا يجوز أن يقلد يفا مثله 
ويجوز أن يقبل قول رسول الله - عكة! -) . 

والجواب أن«*» هذا غلط لأن التقليد قبول القول من غير حجة وقول(*)(0) 
رسول الله وَلِ! - حبجة. مقطوع بصحتهاء فلا يقال له تقليد. 

فإن قيل: «لو كان كالعقليّات لَمَا جاز للعامّيّ أن يقلّد العالم كما في 
العقليات)» . 


والجواب أن في العقليّات العامّيّ('2 كالعالم في طريق الاجتهاد والإدراك من 
الوجه الذي يدرك العالم؛ فلم يجز له تقليده وصار كالعالمين فى الشرعيات ؛ بيخلاف 


. في !: على‎ )١( 
. أن يقلد: ساقطة من ب‎ )١( غم‎ 

(9)لا: ساقطة من 1. 

(9) في 1[: ولفظة افعل . مرة أخرى . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
6 (١)ما‏ بين العلامتين ورد محله في ب: قول. 
75 (١)زب .]9١66©‏ 


١١ ”1/ 


مسألتنا فإن فى27 الشرعيّات العامي لا يقدر على إدراك الحكم بطريقه والعالم يقدر 
على ذلك» فافترقا. ظ 

0 - فإن قيل : «المعنى في العقليّات أنه يجب على كلّ أحد إدراكها قطعاً 
ويقيناً بحيث لا يبقى له شبهة؛ وإذا قلّد غيره لا يحصل له القطع واليقين بصححة ذلك 
القول. فلهذا لم يجز له التقليد؛ بخلاف [769 ظ] مسألتنا فإن طريقها الظنن, والظن 
يحصل(١)‏ بتقليد الأعلم وهو(؟) أقوى. فجاز له. يدلّك على ا هذا أن في 
العقليات لا نقبل خبر الواحد والقياس ونقبل ذلك في الشرعيات» . 

والجواب أنا لا نسلّم أن ظن الأعلم أقوى(» عنده بل ظنه أقوى لأنه ليس من 
ظن الأعلم على نفسه(*» وهو مِنْ ظن نفسه2'» على ثقة فلا يجوز أن يقال20: «ظن 
الأعلم أقوى». 

ويدلٌ عليه أن من جاز له ترك قوله باجتهاده لم يجز له ترك اجتهاده بقوله» أصله 
إذا كان مثله وكالمجتهد9© فى القبلة وعكسه قول الله تعالى! - وقول رسول الله( 


١ 1 
»* © 


9-4 احتجٌ المخالف بقوله ‏ تعالى!: « فاسَأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُتْمْ لآ 
عْلْمُونَ ه290 . ْ 


(؟) فى ب: في مسالتنا. 
7م )١(‏ يحصل : ساقطة من ب . 
(؟) فى ب: هوء بدون الواو. 
(9*) في [: على هوى. 
(4) في ب: ثقة. بدل: نفسه. 
(©) فى ب: طريقهء بدل: طن نفسه. 
(5) فى ب: يقال له. 
(0) في ب: كالمجتهد. بدون الواو. 
(48) في [: رسوله . 
)١( ١1١4‏ جزء من الآية 47 من سورة النحل .)١5(‏ 


٠١4 


والجواب عنه ما تقدّم 2*0 ولأنا نخصّها كما خصصته7*0" فو فى المساوي له في 
العلم . 

4 احتجٌ أيضاً بقصّة أهل الشورى” وأن عبد الرحمن بن عوف(' دعا 
عليً'» إلى تقليد أبي بكر وعمر فامتنع لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم وطرق 
الاجتهاد. ودعا عثمان إلى ذلك فقبله لما اعتقد أنه دونهما فى العلم . 


والجواب عنه ما مضى . 

وجواب آخر(" أنه: «من أيْن لكم أن علياً' إنما امتنع من ذلك لأنه اعتقد أنه 
مثلّهما في العلم؟ . ولعلّه امتنع من ذلك وهو يعتقد أنه دونهما في العلم غير أنه يذهب 
إلى أن تقليد الأعلم لا يجب. فلا حجة لكم». ظ 

و يي «اجتهاد الأعلم له مزية ؛ بكثرة العلم واجتهاد نفسه 
له مزيّة من وجه اخر وهو أنه نه على ثقة وإحاطة منه(١2‏ وليس على ثقة وإحاطة من اجتهاد 
الأعلم ؛ فإذا اجتمعا وجب أن يتساويا ونتخير بينهما» . 


والجواب أن هذا يبطل بمن طالت صحبته” من الصحابة مع من لم تطل 
صحبته ؛ فإن من طالت صحبته*(5) له مزية بطول الصحبة وكثرة السماء9) وقوة 
الأنس بكلام النبي صَللِيد ! - ثم لا يجوز لمن تطل صحبته تقليده إذا تساويا في العلم ؛ 
0-0 للا 0 
تساويا / العلم؟»؛ فإن للصحابي مزية بالصحبة اله والسماع والأنس وليس 


(؟) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا نخصها كما خصهم. 
8 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

5)[ب ههاظ]. 
)١(‏ منه: ساقطة من ب . 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(9) في ب: الاسماع. 

(4) في ب : بالعلم . 


اللتابعي ذلك ؛ ثم له يجوز.للتابعى 0©) تقليده لهذ.0) المزية. كذلك ههنا. 


وجواب آخر أنّه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالماً بما يعمل به. وإذا قلّد غيره 
كان جاهلا ؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين. 


فصل 
[في رد جواز التقليد في حق النفس] 
«١‏ -وأمًا الكلام مع الطائفة التي تقول: «إن كان في حقّ نفسه يجوز التقليد 
وإن كان في حق غيره ليحكم به أو يفتي به لا يجوز». 
والدّليل('2 على فساد قولهم ما تقدّم في هذه المسائل. 
ويدلٌ عليه أنه إذا كان حاكماً5) يجب عليه" إدراك الحكم ليحكم به كما 
يجب عليه*7" إدراكه ليعمل به؛ فإن كان التقليد هناك غير جائز فكذلك ههنا"». 


75 احتج بأنه إذا كان في حق نفسه [ف]هو محتاج إليه ليعمل به» و[إذا 
كان] في حق غيره [فهو] غير محتاج لأنه يقلد غيره. 

قلنا: إذا كان حاكما فهو محتاج إليه ثم هو محتاج(2 إلى إدراك الحكم وليس 
يحتاج”" إلى التقليد؛ وإدراك الحكم يحصل باجتهاده فلا حاجة إلى التقليدء فبطل 
هذا الكلام . 


(5) في ب: للشافعي . 
(5) في 1: بهذه. 
١‏ (8) في [: فالدليل. 
(9؟)[ب ١16١‏ صو]. 
(") ما بين العلامتين ساقط. من ]. 
(5) في ب: هذا. 
)١( 7‏ في [: يحتاج. 


١. و“‎ 





باب 
[صمة المفتي والمستفتي] 


١1١‏ يجب أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام وهي الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس . 

فأمًا الكتاب فيجب أن يعرف منه الآيات التى وردت في بيان الأحكام والحلال 
والحرام ؛ فأمًا ما سوى ذلك مما ورد في المواعظ والأمثال والقصص والأخبار فلا 
تشترط معرفته في الاجتهاد لأنه لا تعلق له به. 

وأمّا السّنّة فيَعرف20© أوَّلاً طريق9 الروايات ومن يُقبل خبره ومن لا قبل خخبره 
وما "© صم من الأخبار وما تكلم فيه الناس ولم يصح ؛ 00 
أصحاب الحديث كأحمد”*» والبخاري7*؟»2 ومسلء0*) والدّارَقطني9» و وأبي بى داود2*») 
لأنهم 7١[‏ ظ] أهل المعرفة بذلك؛ فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ2© بقول المقومين 
في ما يخبرون به من القيمة حيث كانوا من اهل المعرفة يذل هذا لأنا لو أوتحينا 
على كل مجتهد معرفة ذلك بطريقه [ل]أذى إلى المشقة العظيمة لأن ذلك يستغرق 
العمر. ويجب ألا يعول على مجرّد قلّحهم . بل إذا قدّح واحد من هؤلاء يسأله عن 


)١( 18‏ في [: تعرف. 
(5) في 1[: طرق. 
(*) في ب: وهو ما. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: يأخط . 


سبب القدح. ثم يعرف بعد ذلك ما ورد9© من9 الأخبار في الأحكام وقد دونها 
أصحاب الحديث وفصلوها وبوبوها في كتبهم . ظ 
فأما ما ورد في ثواب الأعمال وفي المواعظ وفي الأمثال والقصص والأخبار فلا 
يجب عليه معرفتها للاجتهاد(" . ظ 

8١68‏ - ويجب أن يكون عارفاً بأقسام الكلام وموارده ومصادره كالحقيقة 
والمجاز والعام والخاصٌ والمجِمَل والمبين والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم 
لأن خطاب الله تعالى !2'7‏ وخطاب رسوله - كلخ" !2‏ لا تمكن07© معرفة مقاصده 
والعمل به إلا بمعرفة هذه الأقسام . 

ويجب أن يعرف من اللغة والنحو مقدار ما يعرف به كلام* الله وكلام 
رسوله * 25 لأنه إذا لم يعرف ذلك لا يمكنه معرفة الححكم من خطاب الله 
تعالى7١!‏ - وخطاب رسوله ‏ كخ")! ‏ لأن باللغة يعرف معنى الخطاب؛ فإذا لم 
يكن عَالما بذلك لم يمكنه إدراك * مقاصد الله -اتغالى ! - ومقاصد رسوله 
تكله ! _*00 , 

ويج أن يعرف أحكام أفعال الرسول. تيده" )| 5 وما تفتضيه من الوجوب 
والندب والمباح والوقف ويعرف الناسخ من المنسوخ ويغرفٌ أحكام النسخ وما يتعلق 
به . 

ويجب أن يكون عارفاً بإجماع السلف وخلافهم في الحوادث ويعرفٌ من يُعتدٌ 
(0) في ب: وردت. [ب ١65٠‏ ظ]. 

(8) من: ساقطة من ب. 
(9) فى ب : في الاجتهاد. 

)١( 4‏ الصيغة ساقطة من إ. 
(؟) الصيغة ساقطة من ]إ. 
(6) في [: يمكن. ١‏ 
(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب: رسول الله وَل . [ 
(©) ما بين العلامتين ورد محله في إ: مراد الله ومراد رسوله 35 . 
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به في الإجماع والخلاف ومن لا يُعتدٌ به. ويجب أن يكون عارفا بالقياس والاجتهاد 
والأصول التي يجوز تعليلها والتي لا يجوز تعليلها والأصول التي يجوز أن يُعلل بها 
والتي لا يجوز 5١*11‏ و] وكيفية العلل من النصوص على الوجه الذي تدم دوكر 
ووجوه الترجيحات . 

ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر الدّين. 

[في ان الإفتاء من الغفروض] 

6م١١‏ -_واإذا اجتمعت فيه هذه الشروط27 يجب أن يفتي من استفتاه ويعلّم من 
طلب منه التعليم ثم ينظر في ذلك؛ فإن كان في إقليم ليس فيه غيره من العلماء تعين 
عليه الفتوى والتعليم عند الطلب, وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل هومن فروض 
الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 
ظ ويجب أن يبيّن الجواب ؛ فإن كان المستفتى هو صاحب الحادثة سأله وأفتى بما 
ثبت عنده من حال المسألة» وإن لم يكن حاضراً والمسألة تحتمل تفصيلاً فصّل 
الجواب وبيّنَء وإن9© لم يعلم لسان المستفتي قبل فيه ترجمة عدل لأنْ ذلك طريقه 
الخبر فقبل فيه قول الواحد. 

[فى إعادة الاجتهاد عند تكرر الحادثة الواحدة] 

5 -وإن اجتهد فى حادثة فأذاه اجتهاده إلى حكم ثم نزلت تلك الحادثة 
(5)[ب 1٠60‏ و]. 
(0) في 1: الاولى منهما. 

)١( -6‏ في ب: الشرائط . 

(؟) فى ب: فان. 


١٠١ه‎ 


مرّة أخرى هل يحتاج إلى اجتهاد جديد أم يفتي بالاجتهاد الأول؟ . فيه وجهان : 
من أصحابنا من قال: «لا يحتاج إلى اجتهاد جديد بل يفتي بما ثبت عنده 
بالاجتهاد الأول». 


ومنهم من قال: «لا بد له من إعادة الاجتهاد والقضاء بما يؤدي إليه اجتهاده 
الثاني» ؛ وهو الأص(١)‏ ظ 

والدليل عليه أن الاجتهاد واجب لهذه الحادثة كما أن الاجتهاد في القبلة واجب 
لكل صلاة عند الإشكال9"©؛ ثم إذا اجتهد في القبلة لصلاة ثم حضرت تلك الصلاة 

في اليوم الثاني لا يجور أن ليها إلى الجهة الأولى بالاجتهاد2”») الأول بل يحتاج 
رإلىع] أن0*» يحدث لها اجتهاداً جديد](*)(4) ويعمل بما يؤديه إليه اجتهاده 
[5"51؟ ظَ] كذلك في مسألتنا مثله . 

07 - احتج بأن قال: «لا خلاف أن من غاب عن رسول الله يو! - 
أصحابه يجور له أن يقضي بمأ يسمعه(١)‏ من الأخبار 0 رسول الله علد ! - ولا 
يحتاج في كل قضاء إلى سماع حديث. إذا سمع مرة واحدة يفضي بذلك كلما 
تكرّرت تلك الحادثة وإن جاز أن يكون ذلك الحكم قد تغير بالنسخ بعد مفارقة9) 
النبي - 5! ». 


والجواب أنه فرق بين المسموع وبين ما يؤديه الاجتهاد إليه . 
والدّليل عليه قصد القبلة. فإن من غاب من أصحاب رسول الله ككل ! - كان يصلي 


)١( 5‏ في [: والثاني هو الآصح . 

(5) في ب : الامكان. 

(5) [ب 167 ظ]. 

(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب: يجدد بسبيبها اجتهاد. 
)١( 41‏ في [: سمعه 

(6) فى ب: عن. بدل: من. 

(”) في ب: ما فارقه . 


م 


إلى القبلة التي أتى بها النبي ‏ يَكُْ! ‏ وإن جاز عليها؟» التغيير والتبديل. ثم في 
حال الإشكال لا بد من اجتهاد جديد في القبلة لكل صلاة. 

قال الإمام الشيرازي ‏ رحمه الله! : وكان أبو الحسن القطان©) 
فزن ابيا نذا لا نقت فى كو عاض لمانا سكن ريخا الذليل “نضا اود اها اوقياي) 2030 


فصل 
[في التحري في اختيار المفتي] 

-١ 4‏ ول المت بور 0 من اعترى 0 0 ا 
يعرف «4 ليس بأمين يتساهل*7١2‏ في الأحكام لقلة أمانتهء ع قد 
الطريق . 

وهذا صحيح لأن التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق العالم؛ فكما أن 
العام عليه أن للب للم من الأصول الذّالة على الأحكام فكذلك العامي يجب 
أن يتعرف الحكم ممن يعرف ذلك؛ فعلى هذا يجب عليه أن يتعرف لآ0) حال 
المفتى فى الفقه والأمانة ويقبل9) ف ذلك خبر عدل واحد يحبره بققّه المفتى وأمانته 
لأن ذلك طريقه الاخبار؛ فإذا(» كان هناك*» جماعة من أهل الاجتهاد هل يجوز له أن 
يسأل من شاء أو[59؟ و] يجتهد في أعيان المفتين فيسأل أَوْرَّعهم2© وأعلمهم على ما 
(' م) إلى : ساقطة من ب . 

(54) في ب: عليه . 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب: النص أو الإجماع أو القياس . 
١١484‏ (١)ما‏ بين العلامتين ورد محله في ب: ليس يأمن تساهل . 

(0) أولا : ساقطة من ب . 

9) زب 168 و]. 


(5) في !: واذا. 
(6) هناك ساقطة من ب . 


(7) في ب: أودعهم . 
لا ١ ١‏ 


ذكرنا من الخلاف بين0© أصحاينا . 


فمذهب أبي العباس [بن سريج]© والقفال0© أنه يتحرّى ولا يطلق.. 

ومذهب سائر أصحابنا أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» وقد ذكرنا توجيه 
ذلك . ظ ظ 
وحكى الإمام [الشيرازي] أن رجلا جاء إلى الصَّيمَري0) الحنفي تب](9) 
لأصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي” 2٠١‏ فاسقا فطلقها الزوج ثلاثاً لا ينفذ الطلاق 
وله أن يتزوجها بعقد جديد. فقال الصيمري©»2: «هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج 
حرام في ما تقدّم من المدّة وأنها حلال لك اليوم. وأنا أقول لك0١©2:‏ «إنها كانت 
مباحة لك قبل هذا. وهي اليوم عليك حرام من"'2 يوم وقعت الفرقة بينكما». 

وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه. 

فرجعت إلى القاضي أبى الطيب الطبري239 وحكيت له القصّة فقال: 
تقول له: «هو كما قلت» 0-0 الله تعالى ! 2 يكلفه تقليد الصيمري”"2 واتما كلثة 
تقليد من شاء من(2©'4 العلماء؛ وإذا قلد شافعيا تخلضن من الثم والتبعية في يوم 
القيامة . 

ظ فصل 
[في اختلاف المفتين في الحكم على القضية الواحدة] 

8 وإن استفتى' رجلين فأفتاه كلّ واحد منهماء فإن اتفق. الجوابان فلا 
كلام » وإن اختلفا فأفتاه دهن بالحظر والآخر بالإباحة اختلف أصحابنا في ذلك 
(0) في ب: من. بدل: بين. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في 1: بمتوى . 


. في [: الوالى‎ )٠١( 

. لك: ساقطة من ب‎ )١١( 

. في ب: فيء وفي [: إلى‎ )١١( 

. في |: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١10( 
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على ثلاثة أوجه 
أحدها أنّه بالخيار فى ذلك إن شاء أخذ بالحظر وإن شاء أخذ بالإباحة . 
- والثاني أنه يجتهد في ذلك فيأخذ بقول الأورع الأعلم9'' . ظ 
والثالث أنه يأخذ بأغلظ الجوابين, غفإن الحق ثقيل2© . 


والصحيح هو الأوّل لأنَا قد بِينّا© أن الاجتهاد في أعيان المفتين لا يلزمه . 

وقول الثاني : «أن الحق ثقيل» غير صحيح لأن الحق قد يكون في الأغلظ وقد 
يكون في الأخفٌ؛ وقد قال الله 0 :- # يريد الله بكم البشر ولا بريد - 
الْعْشْر*». وقال رسول الله يَكك! : . «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وَلْم افك 
بالرَهْبَانيَة المبتدعَة)00©. 


)١( ١-4‏ في !: الاعلم الاورع. 
96) [مهاظ]. 
(5) في ب : قدمنا. 
(4) جزء من الآية ١86‏ من سورة البقرة (؟). 
(©) رسول الله : ساقطة من ب . 
(؟)السمحة: ساقطة من إء كما في اللمع للشيرازي» ص 607"#. وانظر تخريج أحاديث 
اللمع (رقم 7 من ص اه" و“اه؟) وبه خرج الصديقي الحديث انارحالة على الخطيب في 
التاريخ «بإسناد عيب عن بن عن النبي يك - أنه قال: «بُعثْتٌ بِالْحِيفيّة السمحة. - أو 
السهلة ‏ وَمَنْ خالف مجن فلِيسَ ا . وخرج الصديقي هذا الحديث بصيغ أخرى ثلاث 
مختلفة . فعن ابن حنبل في المسئد وعن البخاري في الأدب المفرد «وغيرهما بإسناد حسن» عن 
ابن عباس عن النبي عن أنه قال : 0 الأديَانِ إلئن الله الحنيفية 2 مم أحال 
1 حي م م يل - قال : «لآ تَسَدُدُوا 
على الفسكم فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على انفسهم . ٠‏ وَسَتَجِدُون َقَايَاهمْ في 
الصَوَاِع. .والدَّيَارَات». ولاحظ الصديقي أن في سنده عبدالله بن صالح. » كاتب الليث. وأخيرا 
خرج الصديقي وبالاعتماد على الطبراني أيضاً ولكن «بإسناد ضعيف عن ابن عباس» هذه 
الصيغة : وإنّ الله قَدْ أغطى كل ذي حَنّ حَقَهُ (. . .) وَشَرّع الدّينَ فجَعَلَهُ سَهْلا سمْحَا ولْمْ يَجْعَلَهُ 
ضيقاة: 
وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب الحديث في البيان 8 من ص 67" والبيانات ١‏ 
إلى © من ص 697". ظ 
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ب 0١ت‏ 


[ الإمنتهاد ] 


سب مد 


باب 
القول في الاجتهاد وأقوال المحتهدين 
وأن الحق في واحد وكل مجتهد مصيب 


6- وجملته أن الاجتهاد" فى اللغة هو*2©0 بذل الوسع ويذل امور 
ع ال لي . ولا يُسمّى كل من فعل ذلك مجتهدا حتى 
يكون عارفا عرف الاجتهاد من الأوجه التي ذكرناها. فأمًا إذا لم يكن عارفاً 
بطرقه2"02 فلا اسمن مجتهد](”) وإن أفرغ40) الوسع والطاقة أفي ذلك . 


فأما العقليّة فهو مثل العلم بحُد[و]ث العالم وإثبات الصانع ‏ سبحانه !»2‏ 


وإثبات النبوات». وغير ذلك من أصول الدّيانات. فالحق في هذه المسائل في جهة 
واحدة2*؟ وما عداه باطل . 


وحكى عن عبيد الله بن الحسن العَنبري (5) أنه قال : وكل2)0 مجتهلد مصيبف في 
(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب. 

(؟) في ب : بطرق الاجتهاد . 

9) في [: مجتهد. 

(1) في 1: لم مفرع. 

(0) الصيغة ساقطة من [. 

(0م) في 1: في واحد. 

(9) فى ب: عبد. انظر التعليقات على الأعلام2. 

فق كل : ساقطة من ب. 
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أصول الذيانات» . فمن(8) الناس من حمل هذا على أنه أراد به الأصول التى يختلف 
فيها أهل القبلة كحاع القران والرؤية وخلق الأفعال وإثبات الصفات». وما كن ذلك 
مما يختلف فيه أهل القبلة. فأمًا ما يختلف فيه أهل الأديان فالحق مع واحد لا غير 
والقول بالجميع باطل . 

والدّليل على فساده أن هذه الأصول عليها أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر؛ 
فيجب أن يكون الحق فيها فى واحد وما سواه باطلاً وكذباً(*»؛ ومن اعتقد حلاف ذلك 
كان اعتقاده جهلا وكذياً كما تقول فى المشاهدات("'2: «إنه لَمَا كان طريق إدراكها 
العلم والين كان المكالت فيا تهنا وكاناء. 

ويدل عليه أن كلّ قولين لا يجوز أن(' يرد الشرع بصحّة كلّ واحد منهما لم 
يجز *القول بهماء بل يجب*260 أن يكون أحدهما صواباً والآخر باطلً كقول 
المسلمين: «إن الله تعالى !2>'"29‏ واحد لا شريك له». وقول النصارى: «إنه ثالث 


0١‏ -احتج مَن خالف بأن ههنا الأدلة [88؟ و] أدقٌ من الأدلة في الفروع؛ 


و«الجواب أنْ على مذهبنا الحقٌ في قول واحد من المجتهدين في الفروع وما 
سواه باطل مثل مسألتنا هذه فلا يلزمنا هذا الدّليل؛ وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن هناك 
ليس فيها أدلة موجبة للعلم(©2 قاطعة للعذر؛ وفي مسالتنا عليها أدلّة موجبة للعله”) 


(6) في 1[: ومن. 
(4) في [: كذباً وباطلا . 
(١٠)[ب ١١9‏ و]. 
)١1١(‏ يحوزان: ساقطة من ب. 
)١5(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 
)١*(‏ الصيغة ساقطة من ب . 
)١( 0١‏ فى ب: للعلة . 
(؟) للعلم : ساقطة من ب . 


ك١؟‎ 


فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً. 

وجواب آخر أن في الفروع يجور ورود الشرع بكل واحد من الحكمين 
المتضادّين فجاز أن يَجِعَل كل واحد من المجتهدين مصيبا فى ما أذّاه إليه اجتهاده؛ 
بمستحيلات العقول؛ ومن قال: «إن الرؤية على الله تعالى2»! - لا تجوز ويلّعي 49) 
أن ذلك يستحيل*2 في العقل وأن202 الشرع لا يجوز أن يرد به ومن خالفه فى ذلك 
يقول في الخلاف مثل قوله؛ وعلى هذا سائر مسائل الأصول. بخلاف الشرعيات فإن 
الشرع لو ورد بإباحة الخمر(” وتحريم الخلّ لم يكن ذلك مستحيلاً؛ فبان أن الأحكام 
الشرعيّة مخالفة للعقليّة؛ فاعتبار أحدها بالآخر فاسد. 


فصل 
[في الأحكام الشرعية التي يجوز فيها الاجتهاد] 
5 فأما الأحكام الشرعية فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد 
ضرب علم من دين الله تعالى! - ضرورة كوجوب الصلوات والزكاة”) 
والحج وتحريم الَزنى واللواط والخمر؛ فهذا وأمثاله فقد ١69[‏ ظ]29 تعيّن الحق فيه 
من الخطا فيجب الأخذ بما ثبت؛ ومّن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره 


(6) الصيغة ساقطة من إ. 
(5) فى ب: يدعي». بدون الواو. 
(0) في !: مستحيل . 
(5) في 1: في أن. 
(0) الخنزير: مضافة فى ب . 
)١(‏ في [: فضربان. 
(9) في !: الزكوات. وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوطة إسطنبول وسبق أن نبهنا عليها. 
0 [س ١١9‏ ظع. 
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لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى! - ضرورة؛ فمن خالف مع العلم فقد كَذَبِ الله 
تعالى! 2*7 ورسوله في خبرهماء وذلك يوجب"“ الكفر. 

- وضرب لا يعلم من دين الله تعالى»! - ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاً وهو 
[7 ظع ما أجمع”؟ عليه الصحابة وفقهاء الأعصار؛ فهذا أيضاً الحق فيه متعيّن في 
ما أجمعوا عليه وما سواه باطل؛ ومن خالف في ذلك حُكم بفسقه© وينقض كم 
الحاكم بخلافه. 

وأما الضرب7©) الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها 
فقهاء الأمصار على قولين؛ وأكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي ‏ رضي الله 
عنه(''>2! - في ذلك؛ فمنهم من قال: إن عنده [الشافعي] الحق في واحد وقد جعل 
الله تعالى ! - إلى معرفته طريقا ونصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه وإصابته 
وجعل للمصيب أجرين وللمخطىء أجراً واحداً على قصده<١©2‏ الصواب». 

١١94*‏ - قال أبو إسحاق [الشيرازي] في شرحه(١2:‏ «هذا هو المنصوص عليه 
للشافعي(2 في القديم والجديد. وليس له قول سواه». قال: «ولا أعلم من أصحابه 
من اختلّف في مذهبه؛ ونسب قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل مجتهد 
مصيب وتشبثوا(؟ بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه؛ وليس 


(5) الصيغة ساقطة من ب . 
(6) في 1!: موجبه. 
(1) الصيغة ساقطة من [. 
(8) في ب : بفقهه.. 
(9) في [: والضرب. 
)٠١9‏ الصيغة ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام . 
(١١).ففي‏ ب: عن. 
)١( ١1١94*‏ وهو شرح اللمع الذي لبعد نصه هنا. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . والاحالة هنا على الرسالة في صيغتيها القديمة والجديدة. 
(*) في, ب: وتشبهوا . 


٠١ ك55‎ 


للشافعي”2 كلام يدل عليه إلا وقبله وبَعدّه نص على أن الواحد منهم مصيب والباقود 
يخطتره؛ فمما(؟) تعلقوا به قول الشافعي7) إنه «إذا أذاه الاجتهاد إلى حكم فقد أذى 
ما كُلّفَ؛ فجعلوا هذا دليلاً على !| إحداث مذهب له(© أن كل مجتهد مصيب. وهذا 
غير صحيح لأنه قد نصّ قبل هذا الكلام على29 أن الحق في واحد وما سواه باطل» 
فلا يجوز أن ينسب إليه بهذا مذهب؛ وقوله: «أذى ما كلت أراد من الاجتهاد 


وحيث0* اجتهد ولم يترك مجهودا» . 


هكذا قول أبي إسحاق [الإسفرائني]7». وذكر أبو علي الطبري0© مثلة في 
أصوله ولم يذكر للشافعي9") مذهباً غير ما قاله أبو إسحاق [الإسفرائني]2'". 


قال القاضي [أبو الطيب الطبري]”''2: «الدّليل على أن مذهب الشافعي2 ما 
قاله(١١)‏ أبو إسحاق7؟) قوله في [55"” و)] المجتهدين في القبلة : إن كل واحد منهما 
يصلي إلى الجهة التي أدّاه اجتهاده إليها لأنه إذا صلّى أحدهما خلف الآخر بطلت صلاته» . 
وهذا يدل على أن الإمام عنده مخطىء. وهكذ 260 قال في مَنْ شان خلف من لا يقرأ 
فاتحة الكتاب ويقرأ غيرها من القران : وإن الصلاة خلفه باطلة». ولذلك”5'')نظائر 
كثيرة لا يختلف أصحابنا فيها. وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب. 


(5) فى ب: فما.. 

(5) في |: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في تب: لنا. 

(0) [ب 3١٠١‏ و]. 

(8) الواو ساقطة من ب . 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . ومن المفيد أن نذكر القارىء الكريم بأن أبا علي الطبري توفي في 
45١ ٠‏ وأن أبا الطيب الطبري توفي في ٠١08/146٠‏ وأن أبا إسحاق لجراي توفي في 
411ع/ ٠١‏ . 

)٠١(‏ في [: رحمه الله. انظر البيان السابق من هذه الفقرة. 

)١١(‏ فى ب: قال. 

)١9‏ في ![: فهكذا. 

. في ب : وكذلك‎ )١9( 


45 - قال أبو علي الطبري22: «واستقصى المَزَّنِي(2 الكلام في ذلك في 
كتاب الترغيب في العلم وقطع بأن الحق في واحد ودل عليه وقال: «هو مذهب 
مالك27 والليث(© وهو مذهب كل من22 صنف من أصحاب الشافعي من المتقدّمين 
والمتأخرين ؛ وإليه ذهب من الأشعريّين أبو بكر بن مجاهل2227 وأبو بكر بن فورك227 وأبو 
إسحاق الإسفرائني)(2 قال2©9: «تقصيت7©» هذه المسألة على أبي عبد الله الجر وف 


0 


بجعلٍ البصري)2'' . 


قال القاضي أبو بكر [الباقلاني]20: «قد ذكر القولين أبو الحسن0» 
[الأشعري222 وبدأ بأن الحقٌّ في واحد؛ غير أنه قال: «إلآ أن كل مجتهد مصيب». 


قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله تعالى ! : يقال إن هذه بقية اعتزال بقي في 
أبي الحسن - رحخمة ابنه 22 ! 3 هذا مذهب أصحابناء ومذهب هؤلاء . 


ظ ومن أصحاينا من قال ٠‏ «للشافعي(1) قولان. أحدهما وهو المشهور المنتصوص 
عليه أن2»9 الحىٌّ في قول9*؟ واحد كما قاله أبو 6 [الإسفرائني]2'7. والثاني أن 
كل مجتهد مصيب وهو مذهب المعتزلة البصريين 


قال القاضي أبو الطيب [الطبري]2»7: «وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك 
لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الذالة على الحقٌّ الفاصلة بينه وبين ما عداه 
من الشبه١‏ "2 الباطلة فقالوا: «ليس فيها طريق أولى من طريق ولا أمارة قوق هق أمارة 
)١( ١-4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) من: ساقطة من ب. 
(9) في !: وقال. 
(؟) في 1[: نقضت . 
(5) في !: أبو الحسن رحمه الله القولين. 
(5) الصيغة ساقطة من [. 
(0) [ب 15١‏ ظع. 
(9) في !: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام. 
)٠١(‏ في ب: التثنية . 
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والجميع متكافئون وكل(١2‏ من غلب على ظنه شيء ححَكم به فحكموا في ما 
[754 ظ] لا يعلمون وليس من شأنهم وبسطوا بذلك شبّه"© نفاة القياس منهم ومن 
غيرهم الذين يقولون : لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك إنما يصح من طريق تؤدذي 
إلى العلم أ وإلى الظن وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علمأ ولا 
ظنأ» . 


وإلى هذا المذهب ذهب أصحاب أبى حنيفة؛ وعن أبى حنيفة(22 روايتان: 


إحداهما: وأن الحق في واحد» رواها عنه(19١)‏ أبو يوسهه«(*1١)‏ وعيسى بن 
أبان(22 , 

والثانية : وأن كل مجتهد مصيرب» نقلها محمد١١)‏ وأبو الحسن الكرخي 207 
وإبراهيم بن عباس”2" . 
العباس بن سريج2(7 من أصحابنا ومذهب جماعة وهو أن الحق في واحدء ولكن الله 
| و لوحي وود ود ا فكل من اجتهد في طلبه 
تبن موقل اننا كلف تواء كال مهنا اد مجيكا 


6 واختلف القائلون بأن الحقّ في واحد في الاجتهاد؛ فمنهم من قال: 
«مّن أخطأ في الحكم كان مخطثاً في الاجتهاد لأنه لو كان مصيباً في الاجتهاد لكان 
ما ا س0 

لا يؤديه إلى المقصود» . 
ومنهم من قال: وإنه20 وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد». وهو 


)١١(‏ في ب: كلء بدون الواو. 
(؟19١)‏ في ب: تشبيهء وفى 1: السنه. 
)١7(‏ عنه: ساقطة من ب . 
)١5(‏ في [: السمتي . 

16( ١1)[ب 15١‏ و]. 
)١(‏ أنه: ساقطة من ب . 
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المذهب الثالث الذي ذكرناه واختاره أبو العبّاس [بن سريج]0© لأنّه أدَى ما كلف . 
واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب؛ فمنهم من يقول بالأشبه9؟» ويقول: «ليس 
ههنا حكم أشية من حكم ولا أمارة أقوى من أمارة والجميع واحد»). وهوقول من يقول 
بتكافؤٌ الأدلّة وهو قول عثمان [البتي]*2, ومنهم من قال: «هناك أشبه مطلوب». 
واختلفوا في الأشبه فمنهم من قال: «لا يُفسّر الأشبه بشيء أكثر من أن" [5589 و] ‏ 
يقول: (إنه يحكم بما هو أولى وأشبه عند المجتهد»؛ فهذ921" القائل يقول:. «هناك*) 
أشبه مطلوب عنده.بم(*» يغلب على ظنه لا(١2‏ عند الله تعالى0١)!‏ . فكل من . 
غلب على ظنه شيء يحكم به وهو"2؟ عند الله واحد وصواب». وهو قول أبي هاشم , 
[الجبائي]0؟ من المعتزلة©. وإحدى الروايتين عن أبي علي [الجبائي]9 . 

ومنهم من قال: «الأشبه عند الله في حكم الحادثة». ففسروا واختلفوا في 
تفسيره فقال بعضهم : «الأشبه عند الله قوة الشبه لقوة 229 الأمارة»). 

وهذا تصريح بأن الحق في واحد لأنا نقول أكثر من هذا. وقال بعضهم:. 
«الأشبه عند الله أن عنده في حكم الحادثة حكما2*'© لو نص لما(226 نص إلا عَلَيّه . 


شيم 


- (©) انظر التعليقات على الأعلام . 


(4) في !: قال لا شبهة. ظ 
(8) البتي : إضافة من |. انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: أنه. 

() في !: فهو. 

(8) في ]: هاك. 

(9) في ب: ما.- 

ا الل 0 

)١١(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

)١5(‏ في !إ: فهو. 

)١9(‏ في ب: بقوة. 

)١5(‏ في ب: كما. 

)١96(‏ في ب: يما 


١١ هه‎ 


وذكر أ بو الحسن الكرخي”' ؛وزعم أنه مذهب أبي ةا أن هناك أشبه مطلوب في 
الحقيقة وإن لم يكلف المجتهد( )١‏ إصابته انها 8 حكم اجتهاده . وهذا تسليم 
المسألة ١‏ 2؛ وهو مثل المذهب الذي اختاره أبو العباس [بن سريج]7©. 


66م ولا خلاف في هذه المذاهب أن(١)‏ الإثم بو عن 9؟) 
المخطىء ؛ فإن0) حكم الحاكم بخلافه لم ينقض . وحكى عن القاضي أ بي علي بن 
أبي هريرة9؟2 أنه كان يقول: 00 7 بخطئه وإن الحكم بخلافه 
ترف وو فتهي الال )زيش الفريسر !4 

والصحيح من هذه المذاهب كلها المذهب الأول وأن الحقّ في واحد من 

8 - 8 َ 2 و لعل اس #دس 

والدليل على 0 قولٍ الرسول - كلِْةَ! : «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 

أجِران وإذا. احتهد قأخطأ ا" 1 5 وهذا نص في أن المجتهد ليسا ل 
ويخطىء ء أخرى22, فدل على ما قلناه. وعندكم ما من مجتهد إلا وهو يصيب”" 


5 فإن قيل: «المراد به إصابة النص والإجماع والخطأ فيهماء ونحن 





)١15(‏ في ب: المكلفف.. 
)١0/(‏ في !: للمسالة . 
6م )١(_-‏ في ب: إلا أن. 

)وب ١١١‏ ظ]. 

(9) في !: وأت. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 750. ر )١١8‏ وفيه خرج الصذّيقي هذا الحديث بهذه الصيغة 
مع تغيير طفيف لا يمس المعنى : إذا حَكُمّ الحاكم فَاجْتهَدَ فَأصَابٌ (. . .) أجر وَاحدٌ. وقد 
اعتمد في تخريجه على صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولاحظ أنه 
«متفق عليه من حديث عمرو بن العاص». وانظر أيضا تدقيق المرعشلي للإحالات للبيانين ١‏ 
من 0 

(56) في ب : تارة. 

(0) في [: مصيب 


٠١١ 


نقول: «إن المجتهد تارة يصيب النص والإجماع وتارة يخطئهما»؛ فقد(© قلنا بموجب 
هذا الخبر وتأولنا عمومه [(556؟ ظ]. 


والجواب عن هذا من وجهين : 


- أحدهما أن هذا عام في ما فيه نصّ وإجماع وفي ما لا نص فيه ولا إجماع, 
فيجب جمله على عمومه2') . 


- والجواب الثاني أن استحقاق الأجرين لا يختص بإصابة النص والإجماع بل 
ما فيه نص وإجماع”" وما لا نص فيه ولا-إجماع في الأجر والثواب واحد. فدل على 
أن الخبر عام في الجميع . 

ويدلٌ على ذلك إجماع الصحابة. فإنه كان يخطىء بعضهم بعضاً في الحوادث 
التي وقعت في زمانهم ؛ فروي عن أبي [بكر] الصديق - رضي الله عنه(؟»! ‏ أنه 7 

في الكلالة : فول بها برأيبي» فَإنْ يكن صَوَاباَمنَ اله ون يَكنْ حطَأ مني وَاسْتخفِ 

الله !60 , وروي7) [1؟15 و] عن عمر - رضي الله عنه! ‏ أنه حم بحكم فقال ١‏ 
رجل” 2 : «هذا والله الححق ! » فقال عمر له0") «إن عُمَرَ لا يَعْلَم أنه أصاب لمحن ولكنه 
لا يألو بهد )ب وروي عنه أيضا أنه قال لكاتبه : اكت هذا َي عمَرَ! فإن كان 


)١( -15‏ في !إ: وقد. 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

95) في 1: او اجماع. 

(5) الصيغة ساقطة من ب . 0-1 ْ 

(5) انظر التمهيد للكلوذاني (ج '. ص ص 886؛ ب ؟) حيث خرّج محقق النص: » محمد بن إبراهيم ‏ 
هذا الأثر بالإحالة على عبد الرزاق في المصئف والبيهقي في السئن ٠‏ وفي كليهما في كتاب 
الفرائض 

(5)[ب ؟١١‏ و]. 

(5م) في 1: الرجل . 

(0) له: ساقطة من ب . 

(1م) انظر هذا الآثر في التمهيد (ج *. ص 7*”) حيث ساقه الكَلَوَذاني بهذه الصيغة: «وقال عمر 
وقد أفتى في مسألة : والله ما يَذْرِي عَمَرْ أصَاب أمْ أخطأ!». وفي البيان 7" من الصفحة ذاتها ذكرع- 
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خطأً فمنه وَإنْ كان صَوَاباً فمنَ الله!»0 وروي عن على »40‏ رضي الله عنه! ‏ أنه قال 
فى المرأة التي أ- جهضت: «له بطنهًا!» فكان عمر ا اك ا الرحمن عنها 
فقالا: «إِنْكَ مُوَدّبُ ولآ شَىْءَ عَلَيْكَ!» فقال: «إن اجتهّدا فد أخطا! عَليِكُ 
الدَّيَة !»40 . وروي عن عبيدة السلماني(4) أنه قال لعلى (08» - رضي الله عنه ! 007 

م الْجَمَاعَة أَحَبٌ البنا من رأيك يك وَحْدَّك !و وكان علي يقول «رأبي ورأي الجَمَاعَةَ ألا 
0 ميات الأولاد وار الآنَ أن يبِعنَ !)” لظ وروي عن ابن مسعود(*» أنه قال 


فى 0112 د التشرمة: «أقولٌ فيها برأ ي! فإ يكن وبا من اله وَسْول إن يكن خط 


- محقق النصء محمد بن إبراهيمء أنه ما وجد هذا الأثر في ما اطلع عليه من الكتب. ونحن أيضاً 
انتهينا إلى هذه النتيجة بعد أن راجعنا كل ما تيسر لنا الوقوف عليه من كتب الحديث والسنن 
والسير. إلا أننا أثناء مراجعتنا لكتاب التمهيد هذا وقفنا في الجزء الرابع منه. ص ,77١‏ على 
هذه العبارة للكلوذاني وهي تفيد أن الأثر كان معروفاً وأن ابن حنبل ‏ على الأقل ‏ ذكره وذلك في 
رواية بكر بن محمد عن أبيه. ا 0 1" الثالتامع 
اختلاف طفيف : «قال في قضية قضاها (. ...) أضات الْحَقٌّ (. . .٠‏ ولم يعلّق المحقق على 
هذا التنبيه. وفي !: لكنه.» بدون واو العطف. 

(4) انظر التمهيد للكَلوذائي (ج 4 ص )77١‏ حيث ساق المؤلف هذا الأثر في صيغة قريبة جد من 

صيغة الشيرازي : وعدا ما ره عَم قإن يكن صَوَابا فَمَن اله إن يكن خطأ فمن عمره: وقل 
َرّجه محقق النص بالاعتماد على ابن حزم في الإحكام عن مسروق بصيخة قريبة من ضيغتنا 
اد ا اف هَذَا ري الله وَرَأَيٌّ مُممَرَا فقال عمر: 0 إِنْ 
يكن و 

(9) انظر 0 للكَلوؤذاني (ج #“#ى ص #٠‏ ب ؟) حيث خرج محقق 0 حويين 
إبراهيم , هذا الأثر بالإحالة على نصب الراية للحافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي المتوفى في 1/77/ ٠‏ . وصيغة الكلوّذاني قريبة من صيغة الشيرازي : «وقال علي 
لعمر حين أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها (. . .): إن كَانَا نَصَحَاكَ فَمَدْ عَشَاكَ وَإِنْ كَانَا 
اجَتَهَدََا] فَقَدْ أخطا! أرَى عَلَيْكٌ الْذَيَة ا وفي !: وابطنها وكان عمر قد سال عنها 
عثمان وعبد الرحمن فقالا . 

)٠١(‏ سبق تخريج هذا الأثر في البيان ١4‏ من الفقرة /ا١٠4.‏ وقد سقطت هنا: إن. من إ. وذلك 

' في : أن يبعن . 

)١١(‏ في ! وب: المقوصة. 
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وزيد35) وابن مسعود١١)‏ خطؤوا ابن عباس في ترك القول بالعول حتى قال ابن 
عباس( : «مَنٌ شَاءً بَاهَلْتَهُ! 3 الْني أخصّى رَمُل عالج عَدّدا ل يَجَعَل في مال 
وَاحدٍ نصفاً ونضفاً وَثُلثاً؛ قد ذُْمَبَ النضْمَانِ بالمال ٠‏ فين مَوْضِع, التلْث؟ع09©؛ 
وروي عن ابن عباس”"") أنه قال: «ألا لا يتقي ال 3 ثابتِ؟ ار الابن ابنا 
لا تجمل أن الأب أ ع0 , 

وهذا اتفاق منهم على دخول الخطأ في الاجتهاد. لأن أحدا منهم لم ينكر ذلك 
وإنما كان بتعضهم يرد على [755 و] البعض بالأدلة والأمارات والأشباه. 

وَنَذل عليه إجماع الأمة على وجوب النطر والاجتهاد وترئيب الأدلة وبناء(7"١)‏ 
بعضهاأ على بعض ؛ ؛ فلو(4١)‏ كان الجميع””') حم( 2 لما كان للنظر والاجتهاد معنى ؛ 
وربما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر وعقد المجالس له؛ ولو كان 
الجميع حمّاً لم يكن للنظر معنى ولا لعقد المجالس بسببه وجه إذ لا يجوز أن يناظر 
بعضهم بعضاً في ما أجمعوا عليه من الأحكام . 

17 فإن قيل: «لا تبدله أن النظر والاجتهاد يج[نبان] في مسائل الاجتهاد 
بل الإنسان عندنا 0 أقاويل المجتهدين فيأخذ بما شاء منهاء كما نقول فى 
الكفارة المخيرة» . 

والجواب أن هذا.نهاية في الخطا وإبطال أدلة الشراع(١)‏ وفتحالك لنص كتاب 
(11) سبق تخريج هذا الآثر : فى البيان 74 من الفقرة .4٠7‏ وفي |: منه بريان. ْ 
0 رضي الله ا ٠‏ انرا التعليقات *ى 2 

)١8(‏ في [: رضي الله عنه. 1 التعليقات على ا 
(15) سبق تخريج هذا الأثر في البيان 717 من الفقرة 4٠7‏ وفي !: ألا يتقى . 
)١7(‏ فى ب: وبيان. 
)١8(‏ في 1: ولو. 
(14)[س ١57‏ ظ]. 
)7١(‏ في ب: خط . 
)١( 7‏ في [: للادلة للشرع. 


الله تعالى(»! ؛ فإنه(”» قال: « فَإِنْ تَنارَعْتَمْ في شَيْءٍ فردوة إلى الله والرّسُول #*) 
فأمر بالرّجوع به*© إلى الكتاب والسئّة ولم يأمر بالتخيير؛ ومخالفة9© الإجماع أيضاً 
فإن أحداً من المتقدّمين والمتأخرين لم يقل بالتخيير؛ فمن قال بذلك فقد خالف 
الإجماع. 


وجواب آخر أنه لو كان الأمر على هذا لاشترك العالم والعامّي في جواز الفتوى 
والحكم بما يختاره لأنهما فى الاختيار سواءء كما قلنا في كفارة اليمين: إنه يشترك 
فيهما(؟ العالم والعامئ. فسقط ما قالوه من هذا الوجه. 

24 فإن قيل : «إنما يتناظرون لطلب النص والإجماع لا لما ذكرتم». 


والجواب أن هذا غلط لأنهم يتناظرون في مسائل لا نص فيها ولا إجماع؛ فلا 
8 فإن قيل: «يحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأصلح». 
والجواب : أن(2©2 الأصلح فى المنفعة لا يتعلّق إدراكه بأدلّة الشرع والنظر فيها 
وترجيح الأصول وترتيبها بل يعلمه كل أحد. فبطل أن يكون لهذ291 المعنى . 
فإن قيل2207: «يُحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأشبه. 
والجواب أنكم إن أردتم بالأشبه ما ذكره أبو الحسن الكرخي 2 فإنه قال: «لا بد 
(*) الصيغة ساقطة من ب . ظ 
(9) فى ب: فان. 
(©) به: ساقطة من [. 
(1) في ب : ومخالف. 
ظ 90) وردت الكلمة مبهمة فى ب : فيرنا؟ . 
١8‏ _ (١)إن:‏ ساقطة من ب . 
(؟) في ب : هذل بدون اللام . 
-(0) 1551 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
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من أشبه [757 ظ] مطلوب عند الله تعالى9!). فقد سلمتم المسألة لأنه إذا كان 
هناك؟» أشبه مطلوب عند الله تعالى”)! ‏ دل على أنه هو الحق وما سواه باطل لأنا 
تَعْبّدَنا بحكم2" الله تعالى!. وإن أردتم بالأشبه ما قاله أبو هاشم29 وهو أن يحكم 
بما هو أولى عنده وأن الجميع صحيح وحق وصواب فليس بصحيح. لأنه إذا كان 
الجميع حقاأ وصواباً كانت مناظرتهم “موضوعة للأخذ بحق*2©07 دون حق» وليس 
لذلك معنى عند العقلاء أكثر من إتعاب الفكر وتقطر الزمان بغير فائدة. 


ويدلٌ عليه أن ههنا أقوالاً متضادّة في مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم 
والإيجاب ب والتصحيح والإفساد؛ ولا يخلو هذان القولان المتضادان إما أن 
يكونا صحيحين أو فاسدين أو 55-5 صحيحاً والآخر فاسداً؛ بطل أن يكونا 
فاسدين 0 ذلك يؤدي إلى اجتماع الأمة على الخطأ. وذلك لا يجوز؛ وبطل©2" أن 
يكونا صحيحين كما قلتم لأن ذلك يقتضي أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماً 
وصحيحا وفاسدا واجب(*» وغير واجب فى حالة واحدة؛ وهذا من جملة 
المستحيللات. والشرع لا يرد بمستحيلالات العقل<*)؛ فإذا بطل هذان القسمان بقي 
القسم الثالث. وهو ما ذكرناه("©2 أحدهما صحيح والآخر فاسد باطل. 


١-١‏ فإن قيل: «ما أنكرتم على من قال: «إنهما صحيحان»؟ وقولك: «إنه 
يؤدّي إلى الاستحالة» غير صحيح لأن الاستحالة إنما تكون إذا جعلناه حراماً حلالاً0') 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) الصيغة ساقطة من !. 
(5) في [: هنا. 
) 2( بحكم : ساقطة من ب . 
(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب : وللآخر فحق 
(0) في ب: بطل», بدون الواو. 
(8) في [: واجب. 
(9) في [: العقول. 
(١١)ه:‏ ساقطة من ب. 
)١( ١‏ في |إ: حلالا حراما. 


١٠١65 


فى7"©» حق شخص واحد فى حالة واحدة؛ فأمًا إذا جعلناه حلالاً0”© فى حق شخص 
0 في حق شخص فلا استحالة هناك والشرع قد ورد بمثل ا ألا ترى أن 
الميتة حلال للمضطرٌ حرام على المختار والعين*؟» عين واحدة والحال حال واحدة؟ . 
وكذلك الصوم واجب على الطاهر وساقط عن الحائض في زمن الحيض ولا يؤدي 
ذلك إلى الاستحالة. والصلاة تجب على [757 و] الطاهر ولا تجب على الحائض . 


وكذلك فى الصلاة الرباعيّة. ما زاد على ركعتين واجب(© على الحاضر 
غير واجب0(© على المسافر. وأشباه ذلك كثير ولا يعذ"© من المستحيلات . 


كذلك في مسألتنا مثله. نحن نقول: «إن النبيذ حلال لمن أذاه الاجتهاد2*» إلى 
تحليله وحرام على من أذاه(*» اجتهاده إلى تحريمه»., ولا استحالة في ذلك» فبطل 
ما فلتم . 

والجواب أن هذا يجوز في تفصيل المسائل إذا كان عليه أدلة مخالفة» خاصة 
في حقّ الأشخاص؛ فأمًا إذا كان على الحكم دليل عام لم يجز أن يكون المدلول 
خاصاً يختلف فيه الأشخاص ؛ وما ذكرتم من المسائل أدلّتها مختلفة في الأشخاص» 
فكان الحكم أيضاً على حسب الأدلة. 


ألا ترى أن الله تعالى! ‏ قال : « حَرَمت عَلَيَكُم الْمِينَة 22# ثم قال: إلا 


0)[ب ١١*‏ ظع. 

(”*) في ب: حلالا: ساقطة هنا مثبتة قبل: وحراما. 
(5) في [: فالعين. 

(8) فى !: الصلوات. 

(5) في !: واجبه . 

(0) في |: هذا كثيره ولا بعد ذلك . 

(8) في [: اجتهاده . 

(9) في ب : أدآه إليه . 

.)0( جزء من الآية “ا من سورة المائدة‎ )٠١( 


٠١ /ساه‎ 


م اضطر رتم ِلَيْه ,23١#6‏ وقال :'«[ف] من اضطرٌَ غَيْرَبَاغ, لا عَادٍ فلا نم عَلَيْه 204ب 
فمن هنا”7» اختلف المختار والمضطر. وكذلك قال “يعني النبي ‏ كيو * 9" ! : 

وصلاة الظاعن ركعتان وَصَللاةَ الْحَاضِر ربع الا اك أنها ) ربع بالنقل المتواتر؛ 
وههنا(؟١)‏ اختلفا. وكذلك: قفال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وَشطرٌ 
الصَّلاة92١4,‏ وكذلك2؟26 قال في الحائض : دعي الصَّااةَ أيام أقرَائك !»170 وقال 


.)5( من سورة الأنعام‎ ١١19 جزء من الآية‎ )١١( 
.)7( جزء من الآية /ا١ من سورة البقرة‎ )١؟(‎ 
في !: هاهنا.‎ )م١15(‎ 
ما بين العلامتين ساقط من إ.‎ )١7( 
(17م) لم نقف على هذه الصيغة بالذات» وكل ما يمكن أن نحيل إليه هو المعجم المفهرس‎ 
الل لض في السفر» كما ورد في سئن ابن ماجه (إقامة) ؛ وفي‎ 
أربعا. ظ‎ :! 
في [: فمن هاهنا.‎ )١5( 
(15م) انظر المعجم المفهرس (ج «. ص 47". ع ؟) في باب : (إِنْ الله تعالى! - وَضَعٌ شَطْرَ‎ 
الصّلاةِ - أو نِصْف الصّلاة» مع الإحالات إلى أبواب الصوم أو الصيام في سئن أبي داود‎ 
الإحالة على مسلم وأبي‎ ١ والنسائي والدارمي . وانظر أيضاً في الجزء الثالث. ص 554. ع‎ 
من‎ ١ داود (الصوم أو الصيام) في السؤال عن صوم رمضان في السفر. وكذلك ص 4157. ع‎ 
الجزء ذاته الإحالة على مسلم والنسائي وابن حنبل. وذلك في باب كراهية الصوم في السفر.‎ 
و].‎ 151 ب[1)١6(‎ 
وفيه خرج‎ )6١ 00005 ق”. ص امه و58ءه.,‎ ١ اواك المحيارف ردي ري‎ 
محقق النص» العلواني . هذا الحديث على أنه «معنى بعض حديث أخر جه النسائي والحاكم‎ 
عن عائشة بلفظ : إن هذه لَيِسَتَ بالصسيفة ة وَلْكنْ هَذَا عرق. فإذا أَدَبَرت الحفة فاغتسلي‎ 
وَصَلْ وَإذًا قلت فَائركي لَهَا الصّلاة ». وقد أحال العلواني كذلك على مسند الشافعي وموطأ‎ 
مالك ومسئد ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح 26 وسائر كتب السئن (سئن أبي داود‎ 
النسائي وابن ماجه. . . ) وانظر و ل اي ا و0‎ 
حيث لاحظ محقق النصء. أبو زنيد. أنه لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ‎ )١95 ص‎ 
وما خرجه بالاعتماد على صحيح البخاري وصحيح مسلم هو حديث من رواية فاطمة‎ 0-- 
- بنت أبي حبيش : «قَالَت: 9 امْرَأة أستخاض قلا أطهرٌ! أفادع الصلاة؟ فَقَالَ: لا! إِنْمَا ذلك‎ 
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في موضع آخر: (إذًا أَقْبَلت الحِيضة ندجي الصَّلاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَتَوَضْبي 
وَصَلَّى !370 »؛ فكذلك2 قلنا : «إن الحكم في لصلاة يختلف بين الحائض والطاهر؛ 
وقال في الصلاة(*'©: «تَمْكْتُ إِحْدَامُنٌ شَظرَ مُه لا نُصَلَّى )4*0 فعرفنا أن الصلاة 
لا تجب عليها في حال الحيض . 

فأمًا في المسائل التي ألزمناكم أدلتها في التفصيل عامة ؛ قن 0 جوع فيها إن 


إلى لفظ عام أو تكون مبنيّة2"12 على أصل حكه”"" عام في الجميع. ألا ترى أن 
دليلنا ودليلكم في مسألة النبيذ إما نطق عام يتناول أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 





- عِرْقٌ وَليْسَ بِحَيْضْة! فإذًا أقبَلتْ حَيْضَتَكِ فَدَعِي الصَّلاة وَإِذَا أَدْبرَتَ فَاغْسِلِي عَنكِ الدّم 
59 

)١0(‏ سبق تخريج الحديث في البيان السابق من هذه الفقرة. ونضيف إلى ما سبق شرح الكوكب 
المنير (ج *. ص ١اأه.ء‏ ب 5 من ص 4) حيث خرج محققا النص. الزحيلي وحماد. 
هذا الحديث بالإحالة على ما سبق ذكره من كتب الصحاح والسئن مع ! إضافة عارضة الأحوذي 
فى شرح سنن الترمذي لأبي بكر بن العربي . 
وفى ب وإ من نصنا: فتوضي . 

)١8(‏ في !: لذلك. 

. في !: الصوم‎ )١19( 

(16م) انظر المعجم المفهرس (ج ء ص 0155 ع )١‏ حيث خررّج فنسنك هذا الحديث في باب: 
«ما رَأَيْتَ من ناقصّات عقل ودين وذلك بالاحالة على البخاري (حيض - زكاة - صوم) 
ومسلم (إيمان - حيض) الى اود (السنة) والترمذي (إيمان) وابن ماجه (فتن) والدارمي 
(وضوء) وابن حنبل . 

وفي صجخح البخاري (ج ث3 عن 61 وفي باب ترك الحائض الصوم حديث عن أبي 
سعيد الحُدري قال: «حَرَجَ رَسُولُ الله - و - في أضْحَى شري حل مر 

ل فقال: يَا مَعْشرَ النساءِ (. ..) ما رَأَيْتْ مِنْ نَاقِضَاتِ عَقَلٍ ودين أَدْمْبَ للب الرجل 
الْحَازِم, من داكن 1( أل ذا افك ل لعل ولاقطت م قلزع للن 1 16 يذلك 
مِنْ نقصَان دينها» . 

)٠١(‏ في !: لان. 

(١؟)‏ في [: مقيسه 

(7) في |: حكمه. 
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الشافعي » و [إما] قياس على أصل عام؟ . فنحن نقيس على الخمر وأنتم تقيسون على 
الخل وسائر [761 ظ] الأشربة؛ فمن المحال أن يكون الدّليل عاماً والمدلول خاصاً . 
وهذا صحيح لأن الأحكام تابعة للأدلة» فوجب أن يكون حكمها”© في الخصوص 
والعموم حكم الأدلة . 

5 -فإن قيل: «هذا الذي ذكرتم صحيح غير أن الدّليل الموجب للحكم 
ههنا هو ظن المجتهد؛ وظن كل مجتهد خاص فيه('2؛ فمن2"27 يأخذ بقوله لا يتناول 
غيره ولا يتعدّاه؛ فأما الأمارات التي فيها [ف]-متكافئة لا مزيّة لبعضها على بعض ولا 
طريق أقوى من طريق. ‏ 

والجواب أن الدّليل الموجب للحكم هي الأدلة التي أثارت الحكم إِمّا كتاب أو 
7 أو قياس ؛ ولهذا قال الله تعالى! : « فإن زعت 0 شيء فردوة إلى الله 
وَالرَسُول 04©. فأمرنا برد الأحكام إلى الكتاب والسّنة دون الظَنَ©؟». فمن قال: «إن 
الذليل هو الظن» فقد خالف هذا النص2© . 

وجواب آخر أنه لو كان الدّليل في المسائل هو الظنّ لكان الاحتجاج به يقع عند 
النظر والجدل لأن في حال المجادلة المطالبة تقع بالأدلة. ألا ترى أن الخصم يقول 
لخصمه9' : وما الذليل على|ما تدعيه؟» . فلمًا رأينا المطالبة تقع بالأدلة والاحتجاج يقع 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس دل على أن هذه الأدلّة دون الظن فيه . 


وجواب آخر أنه لو كان الدّليل فى مسائل الاجتهاد ظن9» المجتهد لما اختصّ 


(75) في ب: عي 
)١( ٠٠‏ في [: منه. 
(؟) في ![: فيمن. ظ 
(5) في 1: الظنون. 
(6)[ب ١5١4‏ ظع. 
(5) في ! إضافة: يقول. 
(8) في [: فان. بدل: ظن. 


ا١١ك٠‎ 


الاجتهاد بالعلماء دون العامّة لأن العامّة لهم ظن0© كظن العلماء؛ فلمًا اختص به 
أهل<١٠)‏ الاجتهاد من(225 الفقهاء دون العائة ول على أن المرجعء9” ') في ذلك إلى 
الأدلة دود ما دذكروه من الظن . 


١٠١‏ - فإن قيل : «قد أمر الله - تعالى! ‏ برد الأحكام عند التنازع إلى الكتاب 
والسئّة. وأنتم أيضاً تخالفون فتردّون إلى غير ذلك وهو القياس؛ فما لَزمنا لزمكم”" . 


[54 و] إلى القياس ردّ إلى الكتاب والسئة؛ [و] أيضاً فإن القياس ثبت كونه دليلاً 
بالسنة 4 قالرة اليةجوة إلى السنة:. 


فإن قيل: «فَظَنُ المجتهد أيضاً يُرجِع إلى الكتاب والسنة». 


والجواب أن الظن لم يثبت كونه أمارة [على] الأحكام(') كما ثبت أنْ(59) 
الكتاب والسئة والقياس أمارة على الأحكام ؛ فَمَن ادّعى أن الظن أمارة على الحكهم””) 
يحتاج إلى دليل شب . 


وجواب آخر أن الظنّ يقع عن هذه الأمارات التي هي الكتاب والسنة 
والأجماء(*2. وإذا كانت الأدلة متكافئة لم يكن بعضها أقوى من بعض [و] كان ظن 


(8) فى !: للعامة ظنا. 
--- أهل: ساقطة من ب . 
)١١(‏ في ب: بالفقهاء. 
)١19‏ في ب: الرجوع. 
)١( ٠6*‏ فى ب : لزمناكم . 
(5) في ب: مفرع. 
)١( 4‏ في ب: أمارة الأحكام. وفي !: امارة للاحكام . 
(؟) إن: ساقطة من [. 
(95) في 1: الحكمة . 
(4) بداية نقص من ممخطوطة باريس يزيد على مقدار ثلاث صفحات من مخطوطة إسطنبول. 


١٠١ك١‎ 


من ظن أن بعضها أولى من بعض خطأ كظن من ظن أن الحمار بغل22 والحدأة باز0") 
والثور سَبع29. ومن اعتقد هذا فهو جاهل. ونحن نعلم أن أهل العلم يفرقون في 
مسائل الاجتهاد, فيعتقد بعضهم قوة أمارة التحليل وبعضهم قوة أمارة التحريم . وعلى 
قولك. كلهم على الخطإء والأمة لا تجتمع على الخطإ. 

١-6‏ فإن قيل: «لو كان الدليل ما ذكرتم لوجب إذا نظر الحنفي في ما نظر 
فيه الشافعي من الدليل أن يقع له مثل ما وقع للشافعي من الحكم . ولما وقع له غير ما 
وقع للشافعي دل على أن الاعتماد على الظن. كما قلنا». ظ 

الجواب أن هذا يبطل بمسائل الأصول. فإن كل واحد من الخصمين ينظر في 
ما ينظر فيه الآخر ويقع له ما يقع لخصمهء ثم لا يدل ذلك على أن هناك دليلاً] 
يختص به كل واحد منهما؛ بل الأدلة بينهما معلومة وهي الشواهد العقلية والمرجع 
إليها وإن كان بعضهم لا يقع له ما يقع لخصمه. 

ويدل على صحة مذهبنا أن تحليل الشيء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لا يجوز 
ورود الشرع به. ولو جاز ذلك لجاز أن يرد النص بتحليل شيء وتحريمه وتصحيحه 
وإفساده في حالة واحدة على الإطلاق. وإذا لم تجز أن يرد النص به لا يجوز أن يدل 
عليه الاجتهاد 7١8[‏ ظ] لأن الاجتهاد نتيجة النص والإجماع. وإذا استحال أن يرد 
النص على حكم استحال أن يدل عليه الاجتهاد, لأنه لا يجوز أن تدل نتيجة الشيء 


على ما يدل عليه أصله؛ وهذا الدليل هو الدليل الأول. غير أن تقريره غير التقرير 
الأول. 


 /٠5‏ قاإن قيل : «إنما يستحيل ورود الشرع من جهة النص بالتحليل 
والتحريم فى حق شخص واحد؛ فأما في حق شخصين فيجوز, 20 

والجواب أنا لا ندكر ورود الشرع بالتحليل في حق شخص وتحريمه في حق 
(5) في [: بعلا. 


(5) في 1: بازا. 


آخرى وإنما نذكر على سبيل الإطلاق والعموم ‏ وذلك لا يجوز ورود النص والإجماع 
به فلا يجوز ورود الاستنباط به. 

7 احتج المخالف بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ! - اختلفت في مسائل 
حدثت في زمانهم [و] في حوادث شتى , فأقر بعضهم بعضا على الخلاف ولم يظهروا 
في ذلك التبري والتغليظ, كما فعلوا ذلك في حق من ا لحري را كين 
يه اليم الوا ا١‏ 00 عو فو 
وأنهه” كانوا ون أقاويلهم المختلفة 00 فا 
مسعود("© وغيرهم في حوادث شتى أنهم صرحوا بأن الحق في واحد وما سواه باطل 

وجواب آخر أنه ليس إذا تركوا التغليظ والتبري مما يدل على أن ذلك صواب . 
ألا ترى أنهم اختلفوا فى مسائل ثم أجمعوا بعدها على قول واحد. وقبل الإجماع لم 
يظهروا التترئ والتغليظ. ثم لا يدل ذلك على أن الجميع حق؟ . وذلك مثل اختلافهم 
في قتال 0 0 - لم يظهروا التغليظ والتبري » ثم اتفقوا بعل ذلك ٠‏ على 
ا ف]. 


وخوانت اخخر اتترك الانكاز لآ يدل على أذرذلك 59 سراف الخدرض أن 
المسلمين يتركون إظهار التبري في حق أصحاب الصغائر كما يظهرون ذلك في حق 
أصحاب الكبائرء ثم لا يدل ذلك على أن ل . بل الصغائر أيضا 

خطأ وباطل كالكبائر. 

وجواب آخر أنهم إنما تركوا التبرّي لأن الأدلة فيها خافية غير قاطعة للعذر ولا 


)١( ٠٠ 7‏ في !: وانهما. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . 


مقطوع بصحتها. فلهذا سكتوا عن التبري والتغليظ ؛ بخلاف الخمر فإن فيه نصأ لا 

احتمال فيه من - جهة القران والخبر؛ ولهذا لم يقروا من خالف. وهذا صحيح لأنه إذا 
كان الطريق واضحاً مقطوعاً به فهو قاطع للعُذرء ولا عُذر لمخالفته؛ فيعلم أنه معاند 
فلا يُقرٌ عليه. وإذا كان الطريق خفيًا فهو معذور فلا يستحق التغليظ والإنكار, لأنه قد 
يعارضه ضروب من الشيّه وأنواع من التأويل والترجيح. وما اختلفت الصحابة فيه من 
هذا الجنس . فلهذا تركوا التبري والتغليظ في القول. ظ 

4 احتج أيضاً بأن قال: «لو كان في واحد لكان الله تعالى! - قد نصب 
عليه دليلا وجعل إلى معرفته سبيلاً. فلمًا لم يفعل ذلك دل على أن جميع ذلك حق» . 

والجواب أنا لا نسلم لكم هذا الأصل ونقول: إن الله تعالى! - نصب على 
الحق دليلا وجعل إلى معرفته سبيلا وجعل فين التق والاطاقرها مره ووه 
الترجيحات. فإذا كلمتمونا في شالة ضالة ينا ذلك وميزنا الصحيح من الباطل . 

١ 8‏ فإن قيل: «الدليل على أن الله تعالى! - لم ينصب على ذلك دليلا 
ولا جعل إليه سبيلاً أن من أخطأ لا يأثم بذلك ولا يفسق. ولو كان قد ترك الدليل 
الذي نصبه الله تعالى ! - لوجب أن يأئم ويفسق. كما نقول ذلك في مسائل الأصول: 
إنه إذا أخطأ فيها وترك الدليل يكون أثماً وفاسقاً 793 ظ] وربما كفر بالخطإ في أكثر 
مسائل الديانات» . 


والجواب أن الله تعالى! - شعن إل مخرفة التكق سيلا ولضبي غلية كلبلا مك 
الوجه الذي ذكرناه. وأما الإثم القن وما عكيان طريق إثباتهما الشرع. والشرع 
لم يرد بذلك. بل ورد بإسقاط المأثم والتفسيق عنه. فتبعنا الشرع فى ذلك على 
حسب ما ورد. [و] هذا لا يدل على أن ذلك خطأ. ألا ترى أن بصغيرة لا يفسق 


الإنسان ما لم يتكررء ثم لا يدل على أن الصغيرة حق؟ . 


وجواب اخر أنه يحتمل أن الله تعالى! ‏ أسقط المأثم والتفسيق لخفاء الأآدلة 
وكثرة وجوه الشبه بأكمل التفصيل على المجتهد . ا د 
قصذه واجتهاده لأنه بذل وسعه وأدى ما كلف 


٠١5 


9 احتجوا أيضاً بأن قالوا: «لو كان الحق في واحد لوجب أن ينقض 
حكم الحاكم بخلافه. كما قال الأصم2©'0 وبشر المريسي07©. ولما قلتم: إنه لا 
ينقض الحكم بخلافه؛ دل على أن الجميع حق وصواب. ألا ترى أن في موضع 
الإجماع والنص لما كان الحكم في واحد وكان ما سواه باطلا كان الحكم بخلافه 
منقوضا؟» . 


والجواب أنه ليس إذا لم يُنقض الحكم الواقع بأحد القولين مما يدل على أن 
المحكوم به حق وصواب يجوز فعله. ألا ترى أن البيع ف حال 25 النداء9”) لد 
ينقض ثم لا يدل على أنه كان حقاً وصواباً وأن فعله والاشتغال به كان جائزا؟ . كذلك 
بحن نقول : «إن اشتغال الحاكم بذلك الحكم ليس بحق ولا صواب وهو ممنوع منه 
وإن لم ينقض ما فعله). 
وجواب آخر أن هذا *يعارضه أنا نوجب*”*» الانتقال عنه إلى غيره عند تغْيير©» 
اجتهاده ويُحرّم عليه البقاء على الأول ولو كان ذلك حقا لما وجب عليه الانتقال. عنه 
لأن الانتقال عن الحق لا يجب؛ فإن تعلّقتَ بأنه2"0 لا يُنَقَض حكم الحاكم بخلافه 
واستدللت 77١1‏ و] بذلك على أنه حق تعلقنا© بوجوب الانتقال عنه عند تغيي 8) 
الاجتهاد واستدللنا بأن ذلك ليس بحق. 
وجواب آخر أن حكم الحاكم بخلافه إنما لم”"» ينقض لأنه يودي إلى أن لا 
٠٠٠‏ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟)[تبس ١١6‏ و]. 
ر9) في ب : الندألا. وبكلمة النداء من مخطوطة إسطنبول ينتهي النقص الذي أشرنا إلى بدايته في 
البيان 4 من الفقرة 8 .٠١7١‏ 
(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب : تعارض لما يوجب . 
(6) في 1[: تغير. 
(5) في !: بعلقتء. وفي ب: تعلق بأنه. 
(0) في !: فاستدللت. 
(6) في 1: تغير. 
(9) في [: لا 


| ٠6 


يستقرٌ ملك أحد بحال لأن كلّ حاكم ينقض ما حكم به الحاكم [الآخر]؛ ويتسلسل 
فلا يستقرٌ لأحد ملك. وفي ذلك فساد كبير؛ وهذا لا يدل على أن ما حكم به 
الحاكم(١2‏ حق ويخالف مسائل الإجماع والنصوص. فإن ذلك لا يكاد يخفى على 
مجتهد فلا يعود في الحكم بخلافه ؛ وأما هذا فهو موضع العام وزنكل در يو 
ينقض حكمه لم(١١)‏ ذكرناه9؟ 2١‏ من رفع الفساد. 


١١١١‏ - احتح أيضا بأن قال: «لو كان الحق في واحد لما شوغ للعامي تقليد 
من شاء من الكماء: ولماسزغنا له أن علد دن قناء .من أهل الاجتهاد دلّ ذلك على أن 
أقاويل الجميع حق»). 

والجواب أن لا نسوّغ للعايّ تقليد من يخالف(2 الحق بل نقول له: 
عالماً بشرط أن يكون مصيباً» كما نقول له: «قَلّد عالماً بشرط أن لا يخالف 9 
والإجماع!). 

وجواب آخر أن في حقٌّ العامّيّ إِنْما جوّزنا له التقليد على(" الإطلاق لأنا لو قلنا 
له: «لا تُقلّدْ إل مصيبأ» لم يمكنه الوقوف على الصواب إل بتعلّم0" الفقه وتحصيل 
طرق الاجتهاد؛ وفي إيجاب ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاش . 

7 احتج أيضا بأن قال: «لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز تولية 
المخالفين واستخلافهم فو في النظر في القضايا والأحكام مع علمهم بأنهم يحكمون 
بخلاف ما يعتقد المولي من الحق2(7؛ ولمًا2"(2 جاز تولية المخالفين دل على أنْ كل ما 
يوق إلية احنهاة المستهن هتزابس: 

.[ الحاكم: ساقطة من‎ )٠١( 
في ب: كما.‎ )١١( 
. ساقطة من ب‎ :ه)١؟(‎ 
في [: خالف.‎ )١(- 5١١ 

؟)[ب هذا ظ]. 

رم إلا بتعلم: ساقطة من ب. 
)١( ١7‏ من الحق: ساقطة من [. 

(5) في [: فلما. 


والجواب أنا لا نولّي في الأحكام من يقصد مذهباً؛” بعينه؛ وإنّما نولي عالماً 
من أهل الاجتهاد فيجتهد(؟» في كل قضيّة ويحكم بما يؤدّي 77١1‏ ظ] إليه اجتهاده 
ولا يعتمد على قول أحد. بل يحكم بمقتضى ما يدل عليه الدّليل عنده. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «لا خلاف أن المجتهد إذا اجتهد في قضية 
فأدّاه2'0 اجتهاده إلى شيءء يلزمه اعتقاد ما أذّاه إليه اجتهاده('2 والعمل به؛ وإِنّ0” ترك 
ما أخرجه اجتهاده من الحك (4) استحق الذم ؛ وهذا يدل على أن للق يدق إذ لو كان 
خطأ لما وجب عليه اعتقاده والعمل به ولَمَا استحقّ الذمّ على تركه كسائر الخطإ مثل 
مخالفة الإجماع والنص”2 . 


والجواب أن هذا دعوى. ونحن لا نسلّم أنه يلزمه اتباع ما أذّاه إليه اجتهاده 
والعمل به.» بل ننكر عليه ذلك ونقول: «أخطأت فى هذا الاجتهاد وما رتبت الأدلّة 
على حكم الترتيب؛ وهذا مذهب باطل واعتقاد فاسد فلا يحل لك اتباعه والفتوى به 
والعمل به»؛ ونظهر له الأدلة في بيان فساده. فكيف نقول له: «يلزمه اتباع ما أدَاه 
إليه2'؟ اجتهاده والعمل به؟». 


وجواب آخر أنا لو سلمنا ذلك لكم تسليم نظر لم يكن في ذلك حبّة لأنْه نما 
يجوز اتباع اجتهاده والعمل به بشرط السلامة وإصابة الحق؛ فإذا© بان خلاف 
الصواب لم يكن ذلك وها عليه ولا جائز أ(8) له اتباعه ؛ وهذا كما يجوز للروج 


() في ب: هذاء بدل: مذهياً. 
(5) في ب: ويجتهد. 
)١( 71‏ في ب: فأدى. 
(9) إليه اجتهاده: ساقطة من ب . 
(9) في 1[: وفي. بدل: وإن. 
(54) من الحكم : ساقطة من ب . 
(5) في [: والمنصوص. 
(5) إليه: ساقطة من إ. وقد وردت بعد اجتهاده. 
(0) في 1: فاما إذا. 
(6) في 1: حابر. 


تأديس(١»2‏ زوجته بشرط السلامة(١١2؛‏ فإذا أدى ان الهلاك أنكرنا عليه لما بان لنا من 
تفريطه وخطئه. كذلك ههنا مثله. 


وجواب آخر أن هذا يبطل به إذا أدّاه اجتهاده إلى مخالفة النص والإجماع مع 
الجهل بذلك؛ فإنه مأمور بحكم الظاهر باتباع اجتهاده والعمل بمقتضاهء ثم لا يقول 
أحد: «إن ذلك حق بل هو خطأ والصواب غيره». كذلك في مسألتنا مثله . 


وجواب آخر أن هذا هو الحجة عليكم لأنه إذا قام الذليل عنده على حكم 
710/13 و] فأدّاه اجتهاده260> إليه يلزمه اتباعه ولا يجوز له 3 غيره باجتهاد غيره؟١)‏ 
ا الت ف اليمين 52308 00-00 الثلائة, 50 له : : «أي شي ء 
اكيت به من هذه الأنواع الثلاثة فأنت مصيب !). ولما احمعنا على )١4(‏ 0 هناك لا 
يَتَخيّرٌ بل الواجب عليه العمل بما أذّاه [إليه] اجتهاده فلا يجوز له تركه والأخذ بقول 
غيره . دل على أن جميع ذلك ليس بحق. بل الحق في واحد وما عدأه باطل . 
4 احتج أيضاً بأن قال: «لا خلاف أنه إذا تعارض ظاهران في مسألة جاز 
ترجيح أحدهما على م د الأحكام بها. ويكون الفبوات و دن 
0 ثم لِود١1)‏ يوجب ذلك الحكم أن الحكم ا يجور إثباته بمأ يجعل 
ا إنما يثبت292 بالظاهر الذي اقتضاه ومع ما خصه9” من الظاهر انها يقتضي 


(9) في ب: لزوج باشر. 
(١٠)1[ب-1161‏ و]. 
)١١(‏ فى ب: اجتهاد إليه. 
)١9(‏ باجتهاد غيره: ساقطة من [. 
)١9(‏ في 1: وتخيره . 
)١4(‏ على : ساقطة من ب . 

)١( 14‏ في [: لم. بدل: ثم لا. 
(5) في !: ثبت 
(9) في [: ومأ مع حصمه. 


0 بخلاف(*) حكم صاحبه ؛ فكل واحد منهما بششت5979) الحكم بظاهر مثل ظاهر 
صاحبه. فكيف يكون أدهي فا والآخر باطاة؟ 


والجواب أنا لا يجوز [لنا] الترجيح إلا بما يجوز إثبات الحكم به على 
الانفراد؛ فأما بم200 لا يجوز إثبات الحكم به فلا يجوز الترجيح به.ء فبطل هذا 
الذليل . 

وجواب آخر”؟: أن هذا حبّة عليكم لأنه لو كان الجميع حمَاً لما طلب) 
تقديم أحد اللفظين”2 على الآخر بضرب من ضروب الترجيح ؛ ولمًا عدلوا عند(١0)‏ 
التقابل إلين الترجيح دل على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهران 52008 ف 
وصوابا . 

6 احتجٌ أيضاً بأن قال: «الأدلّة في مسائل الاجتهاد متكافئة ليس فيها ما 
يوجب العلم ويقطع العذر؛ ألا ترى أن كل واحد من 717١[‏ ظ] الحخصمّين يمكنه 
تأويل ظاهر صاحبه وصرفه عن ظاهره بضرب من الدّليل حتى لا يبقى لأحدهما على 
الآخر مزيّة في البناء والتأويل؟ وإذا كانت الصورة هذه يجب أن يكون الجميع حقاً». 

والجواب أنا لا نسلّم أن الأدلة متكافئة في هذه المسائل» بل لا بدّ أن يترجّح 
أحدها('2 على الآخر بضرب من ضروب الترجيح يوجب تقديمه على الآخر؛ وإذا 
تناظر الخصمان لا بد لمن حضر ممّن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن(" [يسلّم] أن 
أحد الكلامين أظهر من الآخر. 


(؟5) في !: خلاف. بدون الباء. 
(5) في [: نجوز | 
(5) في ب: ماء بدون الباء. 
90 ب ١55‏ ظ]ع. 
(8) في ب: بطل. بدل: طلب. 
(4) في ب : الفعلين. 
)١١(‏ عند: ساقطة من إ. 

)١( -6‏ في ب: احلهما. 
(59) أن: ساقطة من [. 


وجواب آخر أنه لو جاز أن يُجعل هذا دليلاً في مسائل الاجتهاد ويُستدّل به على 
أن كلّ مجتهد مصيب [لأدّى إلى تناقض] لأن الأشعريّة والمعتزلة إذا تكلموا في تخليد 
الكفار في النار تعلق © كل واحد بظاهر من القران ويشتغل(؟؟ خصمه بتأويل 
الظاهر*» وإسقاط حجته("2 منه؛ وكذلك مسألة إثبات الرؤية وخلق الأفعال وكثير من 
المسائل؛ ثم لا يقال: «إن كل واحد منهم مصيب» بل الصواب مع واحد والآخر 
حطأ كذلك فى مسألتنا مثله . 


85 احتج أيضاً بأن قال: «حَمْل الناس على مذهب واحد يؤدّي إلى 
الخرح والتضييق والتشديد؛ ونال ىه الى © وما جَعَل عَلَيْكم في الدّين من 
ع 06 .وقال النبي علي ! : 5 بعت بالحنيفيّة السمحة السهلة وَلْمْ | أنْعَثُ الهاي 
المبتدعَة)2"0 . 


والجواب أنه لو جاز أن يُجعل هذا دليلاً في مسائل الاجتهاد لجاز أن يُجِعَل 
دليلاً0"؟ في مسائل النصّ والإجماع ويقال: «إن الحق فيها [7757 و] وفي غيرها» لأن 
ذلك يؤدَّي إلى المشقة؛ ولمًا بطل أن يقال هذا هناك بطل ههنا. - 


وجواب آخر أن الأحكام في الشرع غير موضوعة على ما لفرفة عن عات 


ويميل إليه طبعنا حتى نب نبني الأمر فيه على ذلك, بل الأحكام موضوعة على ما فيه 
الصواب والمسلعة عند اه باقسالن الجلول معلومه. فيجب أن يطلب دليل ذلك ؛ فإنا 





(9) في ب: وتعلق . 
(54) في ب: وشغل. 
(5) فى ب: ظاهرء. بدون تعريف. 
(5) في ب: حجة. 
)١( 75‏ جزء من الآية 4/ا من سورة الحج (؟7). 
)١(‏ سبق تخريج الحديث في البيان " من الفقرة .١١468‏ 50006 _- 
9) [ت 1١17‏ و]. 
(5) في 1: مصالحنا. 


حال 


تع ما(*» يميل إليه الطبع من التخفيف وفونيل ويلك 1010 عاق بضصة هذا أن 
مسائل ورد الخوع يها دك واد ودل عليها النص والإأجماع وإن كانت المصلحة 
للعباد عدم تكاذعها ين التغليظ والتشديد. 


وجوابف آخر أنا نعارضكم بمثل هذا(*» فنقول: وحمل الاين على مذهبه 
واحد أنفع لهم وأصلح فإنهم يتوفرون على تمييزه وطلبه فيتوفر أجرهم ويعظم 
ثوابهم ؛ فإن تعلقتَ بما هو أسهل لهم في الدّنيا(*) تعلقنا بما هو أنفع لهم في 
الآخرة» . 


فصل 
[في عدم القول بتكافؤ الأدلة في مسائل الاجتهاد] 

تكافؤ الأدلّة في مسائل الاجتهاد لا يجوزء بل لا بدّ في كل مسألة أن 
يترجح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر بضرب من الترجيح . 

وقال أبو علي (') وأبو هاشم( 2: «(يجور ذلك). 

والدّليل على صحّة مذهبنا أن هذه المسألة مبنيّة على ما قبلهاء وقد بيّنا أن 
الحق فيه[ا] في قول واحد وما سواه باطل ؛ ولو كانت الأدلّة متكافئة لكان الجميع 
حقاً؟ ا الأصل وإلا كلمناكم فيه؛ وإذا2"0 ثبت هذا لم يجز أن تتكافاً 
الأدلة كما نقول في العقليات . 


(ه) في !: فاما نتبع بما. 
(5) في !: فلا يدلك . 
(10) ما بين العلامتين ورد محله في [: عنده لما فيها من. 
(8) فى !: ذلك . 
(4) في الدنيا: ساقطة من !. 
7 (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(0) في !: اذاء بدون الواو. 


٠١ا/‎ 


6 -احتج المخالف بأن الحادثة تأخذ شَبَّهاً من [7/7؟ ظ] أصلين فيكون 
ربز ام ميا بالاصن الاعراين كير لايح اخك الهين غلن 
الآخر. فدل على جواز ذلك . 

والجواب أنا لا نسلّم ذلك» بل يجوز أن يترجح أحدهما على الآخر بضرب من 
ضروب الترجيح؛ وإذا كلّمتمونا في ذلك بيّنا لكم في 207 مسألة مسألة خلاف”9 ما 
تزعمون0©؛ وإِنْما اعتقدتم ذلك لقلّة ممارستكم للفقه ومعرفتكم بأدلته وطرقه. فلا 
بعك هذا القوك. 


)١( -6‏ في: ساقطة من ب . 
(5) في [: بخلاف . 
(90) زب /ا١5١1‏ ظع. 


١٠١ /ض‎ 


8 
[ الاختالاف | 


7 


باب 
القول في تخريج المحتهد المسألة على قولين 


8 يجوز للمجتهد تخريج المسألة على قولين وذلك أن يقول: «هذ 
المسألة تحتمل هذين القولين» د به أن ما سواهما باطل . 

وذهب قوم مِمن لا يعتدٌ بهم إلى أن ذلك لا يجوز واستدلوا بأدلة يستدّل بها 
على نقصان فهمهم وقصورهم [و]أنهم لا يعرفون ما معنى تخريج المسألة على 
قولين؛ فمن ذلك قالوا: «إن المجتهد لا يجوز أن يعتقد في حادثة في حالة واحدة 
قولين متضادين لاسيما ّ قول من يقول: «إن الحق في واحد من أقوال المجتهدين 
وما سواه باطل». ومنها أنهم قالوا: «تخريج المالة على قولين يذل على نقصان 
الأدلة2"0 وقلة العلم». 


والدّليل على جواز ذلك إجماع الأمّة؛ فإن0© عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه! ‏ نصّ فى الشورى على ستة ليْبيْن أن الإمامة(؟» والخلافة لا تخرج[ان] عن 

هؤلاء وأن غيرهم ليس بأهل لها؛ ولم يعترض أحد على ذلك ولا أنكروا عليه بل 
عملوا*» بقوله واتبعوا رأيه؛ ولو كان ذلك لا يجوز لأنكروا واعترضوا بهذا الاعتراض 
الذي ذكيرتم . 

)١(‏ في [: ليتبين. 

(7):في 1[: الاله. 

:(7)-في 2 انء بدون الفاء. 

(4) فى '[: الامةء بدل: أن الإمامة. 

(ه) في 1[: بحملوا. 


ويدل عليه أن في تخريج [*757 و] المسألة على قولين بيان[ا] لإبطال كلّ قول 
سواهما وأن الحق لا يخرج عنهما؛ وهذا يحتاج إلى فهم صاف وعلم غزير ليبٌطل كل 
قول سوى هذين القولين؛ وفيه فائدة كثيرة فلا يجوز أن يكون موضع إنكار. 

ويدل على ذلك أن المجتهد قد يقوم0 له الدّليل على إبطال كلّ قول سوى 
قولين ولا يظهر له الذليل في الحال”"© على تقديم أحد القولين على الآخر فتخرج 
المسألة على قولين؛ ورذها©» من احتمال عظيم إلى حصر لا يخرج الصواب منه. 

ويدل ذلك على(2 أن قول ما سواه باطل”2©0؛ وهذا كما فعل عمر 
- رضي الله عنه! ‏ في الشورى فإنه قال: «الخليفة بعدي 7 أحد هؤلاء الستة . 


ويدل عليه أنا نقول: «إن أردتم أنه لا يجوز أن يعتقد قولين متضادّين على ممبيل 
الجمع مثل أن يقول: «هذا شيء حلال وحرام!» فهذا لا يجوز بالإجماع ولا يقوله 
أحد ؛ وإن أردتم أنه لا يجوز تخريج المسألة على قولين على سبيل التخيير على 57) 
معنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما فهذا أيضا لا يقوله أحد؛ وإن أردتم أنه لا يجوز 
أن يقول: «هذه المسألة تحتمل قولين» ليبطل ما سواهما من الأقاويل فقد بِينّا أنه 
صحيح ودَلَلْنا على ذلك» فبطل ما قالوه. ظ 

فأما الجواب عن قولهم : «إنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد قولين متضادين في 
وقت واحد في حادثة واحدة» فليس بصحيح لأنا لا نعتقد صحّحة القولين بل الصحيح 
واحد منهما؛ وهذا يتوجه على من يعتقد صححة القولين» فيبطل هذا القول. 


(5) في ب: يقدم . ظ 
(7) في الحال: ساقطة من [. 
(8) في [: وبدها. 

)١( 5‏ على : ساقطة من ب . 
9)[ب ١68‏ و]. 
(9) في: ساقطة من [. 
(5) في 1: هى. 


وأما الجواب عن قولهم : «إن هذا يذل على قل العلم» فالأمر بخلاف ما ذكرتم 
9 نل على غزارة العلم 707/7 ظ] وقوة الفهم وفقه النفس لأن الحادثة تحتمل 3 

من الاحتمال فيسقط20) الكل إلا وجهين ل أن الحق :له يخرج منهما(!2 ولا 
0 في الحال دليل تَقَرّم9© أحد القولين على الآخرء فبطل ما قلتم . 


[في تخريج الشافعي المسألة على قولين] 

0١‏ 2 وأمًا تخريج الشافعي المسألة على قولين فعلى ضروب لا يتوجه على 

فمنها أن يذكر * قولاً في القديم ثم يذكر * 27 في الجديد قولاً آخر يخالفه 
ويصرّح بأنه رجع عن الأول فيكون الثاني رجوعا عن الأول ومذهبه الثاني منهما. 

وهذا جائز دا ولهذا دا علي - رضي الله عنه١(")! ٠:‏ + ركان ران 0 
أمير العرمنين 3 باع تهات الاوْلاد وَأرَى الآن ان يبِعن»9" ؛ وعن أبي حنيفة (4) 
ومالك47) من الروايات مثل هذا ما لا يعد كثرةع دكروا شيعا ثم رجعوأ عنه(9) إلى 
الثاد 

أي * 


ومنها ما قاله في وقت واحد أن هذه المسألة تحتمل قولين» ثم يبين الصحيح 





(0) في ب: فسقط . 
(6) في !: منها. 
(0) في 1[: يقدم . 
)١( 0‏ ما بين العلامتين ساقط من ]. 
)١(‏ في 1: كرم الله وحهه. انظر التعليقات على الأعلام . 
(") سبق تخريج الحديث في البيان ١4‏ من الفقرة /81. وفي |: راىء بدل: رأبي» وإضافة : 
عمرء بعد: أمير المؤمنين. 
(6)زب 8١5اظ].‏ 


من الفاسد بأن يقول: «إن أحدهما مدخول أو منكسر» أو") يصححح أعدهنا بذليله0© 
ويفسد الآخر بما يوجب الفساد. ويقول: «هذا القول أقرب إلى الصّواب» أو" يفرّع 
على أحدهما ويترك التفريع على الآخر؛ فهذا لا اعتراض عليه لأنه قد بيّن أن" هذا 
مذهبه ؛ ادنس اجتع في الاعتقاد بين قولين متضاذي-(9) ولا فصور و في الاجتهاد 
5 فإن قيل: «إذا كان الصحيح عنده أحدهما فلم ذكر الآخر وأي فائدة 
في ذكره؟). 
والجواب إنما [775 و] ذكر ذلك لغرض صحيح وفائدة كثيرة(') وهو أن يعلم به 
أصحابه طرق الاجتهاد للاستخراج والتمييز بين الصحيح والفاسد؛ وأي فائدة أعظم 
من هذه؟ . وفيه فائدة أخرى أنه20 ربما أذى اجتهاد غيره من أصحابه وغيرهم من 
الفقهاء [إلى رأي فاسد] ولا يتنبّه لفساده72*0"© فيختار(؟» مذهياً ويفتي به؛ فإذا بين 
الشافعي ذلك20 »2 فقد أفتق بالصحيح وأزال إشكالا في 50) اشتباه الحادثة بغيرها. وهذا 
أيضاً فائدة صحيحة وغرض كبير92" . 
وعلى أن ن أبا حنيفة0» قد قال مثل هذا : فال القياس يقتضي('2 كذا لان 
)١(‏ فوق هذه الكلمة سهم يرجم إلى الطرة اليمنى لهذه العبارة: ولعل كل هذا باد الترديديه. 
(0) حذو هذه الكلمة وبالطرة: اي يستدل عليه . 
(8) إن: ساقطة من ب . | 
(84) متضادين: ساقطة من [. 
)١( 1‏ في [: كبيرة. 
(5) في [: لانه. 
(") ما بين العلامتين ورد محله في ب : مشتبه لفتياه. 
(5) في [!: صسحنله. 
(6) ذلك: ساقطة من بس 
(5) في ب: يقع فيه. بدل: في. 
(0) في ب: كثير. 
(6) انظر التعليقات على الأعلام . 
(94) في ب: يقال. 
)٠١(‏ يقتضي: ساقطة من ب . 
١٠١4‏ 


أفتيت بغيره اليبانا ومذهبه هو موضع الاستحسان وقد ترك ما اقتضاه القياس » 
فلا فائلة في ذكره؛ ولكنه لما قصد بذلك تعليم الطريقة في الاجتهاد واستخراج 
الحوادث ذكره كذلك الشافعي . 

ومنها أن يذكر في وفت واحد قولين ولا(١١2‏ يب يَبِينَ الصواب عنذة من الخطلى 
يقول: «وإن هذه المسألة تحتمل قولين»). فهذا التو ذكره(؟١)‏ القاصى أبو 
المَرْوَرَوْذِي9") أله ليد للشافعي””) مثل ذلك إلا نضيعة 0 ستة 0 
سبعة عش 42١49"‏ فهذا 5-7 لا اعتراض عليه. لأنه لم يذكرهما على أنه يعتقّد 
صحتهما؛ وكيف يعتقد صحة ذلك. وهما قولان متضادان. فانها ذكرهما لأن الحادثة 
عنده لا تحتمل إلا هذين القولك 6950© ولم يكن قل ترجح أحدهما على الآخر 
فذكرهما لينظر في وجود الترجيح وتفديم ما يقذمه الترجيح . شم أدركه الموت قبل أن 
يظهر له وجه الترجيح 

وهذا أيضاً لا يدل إلا على غزارة [774 ظ] العلم وقوة الفقه وأن الأصول 
تزاحمت عنذه والأشباه ترادفت حتى أوجب ذلك توقفاً في حكم الحادثة ؛ ولو كان 
ناقص الآلة لما بان250 له إلا أصل واحد وشَبّه واحد؛ ولهذا قال رجل لأبي العبّاس 
[بن سريجج ]50 : وكنت إذا مئلت عن مسألة أسرعت في الجواب والآن أحتاج [إلى 
أن] أفكر». فقال: «الآن فقهت2397) يعني كثرت عليك الأصول . 

: فإن قيل : «فإذا لم يظهر الصحيح من الفاسد فأي(") فائذة في قوله‎  ١77* 

«إن الحادئة ة تحتمل هذين الوجهين؟ . 
(1١)ه:‏ ساقطة من إ. 
)١19(‏ في [: المروردى . 
)١85(‏ مأ ب بين العلامتين ساقط من إ. 
(6١)[ب .]9١59‏ 
(15) في ب : كان. بدل: بان. 
)١7(‏ في ب : نمرت . 
*؟7١1 )١(‏ عنده: ساقطة من ب . 

(1) في ب: أي. بدون الفاء. 


والجواب أن”” فائدته كثيرة وغرض[ه] صحيح؛ ولهذا جعل أمير المؤمنين 
عمر ‏ رضي الله عنه! 2*0 الأمر شورى ستة(*» ولم ينص على واحد بعينه؛ فكان0©» 
غرضه أن(" يبين أن22 الخلافة لا تخرج عن هؤلاء وأن غيرهم لا يصلح لهذا الشأن؛ 
ولو لم يلحقه الموت لْمَيْزْه*؟» الصحيح عمًا ليس بصحيح . 

ومنها أن يذكر [الشافعي]7' قولا في القديم وينصٌ عليه ثم يذكر في الجديد 
«الثاني [ يعتبر] رجوعا عن الأول ومذهبه هو الثاني» . ومنهم من قال: ولا يكون(*) 
ذلك وحوها إلا أن ينص على (5) الرجوع . والأول هو الصحيح . 

والدّلِيل عليه أن نقول: «قولان متضادّان عن واحد فكان الثاني منهما رجوعاً عن 
الأول وتركأ له أصله النصان عن رسول الله علد ! 1 


ندل عليه أنه إذا أفتى [الشافعى]07"©) في القديم بتحليل شيء. ثم أفتى فى 
الجديد بتحريمه فقول(6©» الثانى يتضمن(١22‏ إفساد ضده فلا١22‏ يجوز أن يكون ذلك 

قولاً له [77 و] ومذهباً يُنسب إليهء وصار بمنزلة ما لو نص على الرَجوع. 
64 -احتج المخالف بأن قال: «المجتهد يجوز أن يجمع بين قولين 


(5) في ب: أنه . 

(5) الصيغة ساقطة من ب. 

(5 م) ستة : ساقطة من ب . 

(8) في ب: وكان. 

(59) إن: ساقطة من ب . | 
(0) في !: العين. وفي ب وردت غير واضحة : 
0 م) انظر التعليقات على الأعلام . 

(8) في ب: يكن. 

(9) في ب: عن. 

(9 م) في ب: فيقول. 

)٠١(‏ في ب: تضمن. 

)١١(‏ في ب: ولا. 


١٠١م٠‎ 


متضادين في وقت واحد فيكون القولان مع تضادهم(' قولين( له ولا يجعل أحدهما 
مُسقطاً لالآخرء فكذلك إذا ذكرهما * في وقتين جاز أن يجعله[-ما] * 7" قولَّين له؛ 
وفيه انفصال عن صاحب الشرع فإنه لا يجوز أن يرد عنه لفظان متضادّان وكذلك(؟) 
في وقتين لا يجوزء فلهذا نسخت”2 الأول بالثاني». 

والجواب أنه إذا نص عليهما في حالة واحدة لا يمكن أن يكون أحدهما رجوعاً 
عن الثاني لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فعلم أن القولين ذكرهما لينظر في 
الصّوابٍ منهما؛ فإذا ذكرهما في وقتين فإن الظاهر أن الثاني رجوع(© عن الأول 
ومسقط(”© له. 

يدلّك على صحة2© هذا أن صاحب الشرع إذا ذكر لفظين متضادّين في وقتين 
يحل احدهما ناسكا للآخر؛ ولو ورد عنه في حالة واحدة لم ينسخ أحذهما بالآخر 
بل يطلب وجه الجمع بينهما وترتيب9©» أحدهما على الآخر؛ فافترق الحالان من هذا 
الوجه . 


فصل 
[في الرجوع إلى المسألة وذكر أحد القولين السابقين فيها] 
6 - وإن ذكر مسألة ونصٌ فيها على قولين ثم بعد ذلك أعاد تلك المسألة 


:7 (١)[ب‏ 594اظ]. 
(') في [: قولان. 
(*) فى ب: ما بين العلامتين ورد محله في ب: وقد تبين أنه ان يجعل . 
(5) في [: فكذلك. 
(6) في [: نسلحختا. 
(5) في [: رجوعا. 
0) في 1: مسقطا. 
(48) صحة: ساقطة من [. 
(4) في ب: وترتب. 


٠١م١‎ 


وذكر فيها أحد القولين فإِنْ أصحابنا قد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: «إن مذهبه القول ' 
الذي أعاده) وهو قول المزنى7١)‏ . ومنهم من قال: «إن إعادته لأحد القولين لا يدل 
على اختياره بل المسألة على قولين كما كانت؛ وكذلك [78؟ ظع إذا ذكر قولين ثم 
فرع على أحدهما وترك التفريع على القول الآخر فإن اختياره للقول2©"9 المفرع عليه» . 
ومن أصحابنا من قال: «ليس ذلك باختيار للقول المفرع عليه) . 


والدّليل على أن(” ذلك اختيار في الموضعين أن0*» الظاهر من الأمر أن مذهبه هو 
الذي أعاده لأنّه لو كان قائماً على ما كان من النظر فى القولين لأعاد القولين ؛ سفلمًا أعاد 
أحدهما وترك الآخر دل على أنه اخحتا (©» لاد وكذلك إذا فرع على أحدهما 
فالظاهر أنه اختاره مذهباً حين( فرّع عليه مسائله لأنه لو لم يختره لما فرّع عليه 
كالقول الآخر. 

5 احتجٌ مَن نصر الوجه الآخر بأن قال: «يجوز أن يعيد أحدّ القولين 
ويفرّع عليه ولا يذكر القول الآخر(" اكتفاء بما ذكره ابتداء لأنه قد غرف القولان من 
مذهبه بالنص الأول. وتفريعه يجوز أن يكون لموضع أن هذا القول أ يت عنده. فلا 
يجعل ذلك اختياراً له . 


والجواب أن هذا يحتمل ما ذكرتم إلا أن الظاهر ما قلنا لأن الإنسان لا يفتي إلا 
بمذهب يختاره ولا يفرع إلا على ما يختاره؛ فبطل قولكم . 
وإن نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم اخر وأمكن الفصل 


)١( 6‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: القول. بدون اللام. 
(9) إن: ساقطة من ب . 
(؟5) فى ب: فان. 
(5) في !: اختيار. 
(5) في [: حتى 

)١( 75‏ هنا تنتهى ممخطوطة باريس . 


بين المسألتين لم ينقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى. بل م كل واحدة. 
ننهما على ظاهرها. 


ومن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحد[ة] منهما إلى الأخرى. فتخرج 
المسألتان على قولين. 


والدليل على صحة مذهبنا أن القول إنما يجوز أن [775 202 يضاف إلى 
يجوز أن 50 إليه» لأن الظاهر أن مذهبه فى إحدى المسألتين خلاف مذهبه فى 
الأخرى؛ . ولأنه نص فيهما على المخالفة. فلا يجوز الجمع بين ما خالف. 


7 7 احتج بأنه لما نص في إحدى المسألتين على حكم وفي نظيرها على 
غيره وجب أن يحمل على الأخرى. ألا ترى أن الله تعالى! - نص على الإيمان في 
كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهارء ثم قسنا إحدى الكفارتين على الأخرى وأضفنا 
الإيمان إليها؟. كذلك ههنا. 


والجواب أنلَّه] هناك قيد في أحد الموضعين وأطلق في الآخر. فحملنا 
المطلقّ على المقيّد؛ بخلاف مساألتنا فإنه نص في كل واحدة من المسألتين على 
حكم بخلاف ما نص على الأخرى؛ فلا يجوز القياس مع التصريح بالخلاف. وصار 
وزَان مسألتنا الصوم في كفارة التمتع مع الصوم في كفارة القتل والظهار. فإنه لما نص 
في الظهار والقتل على التتابع ونص في التمتع على التفريق لم يجز اعتبار أحدهما 
بالآخر. فأما إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم يخالفه؛ ولا 
الأخرى. ويخرجان على قولين ويكون حكمهما حكم مسألة واحدة نص فيها على 
قولين . 


(7) في الطرة.السفلى من هذه الصفحة من مخطوطة إسطنبول كتب ناسخ هو غير ناسخ الأصل 
. وبأحرف دسمة: قال في المتن وهذا غير صححمح . 


١١ 


فصل 
[في أنه لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرجه 
أحد أصحابه على قوله] 

4 فأمًا ما يخرّجه أصحابنا على قوله فلا يجوز أن يُنسب إليه ويُجعل قولا 
له. ومن أصحابنا من [77 ظ] أجاز ذلك وقال: «حكمه حكم المنصوص عليه». 

والدليل عليه أن قول الإنسان ما نصّ عليه أودلٌ عليه بما يبجري مجرى النص . 
فأمًا إذا لم ينص عليه ولم يدل عليه بما يجري مجرى النص [ف]لا يحل أن يضاف 
إليه . ولهذا قال الشافعي 7 : «ولا 55 إلى ساكت قول». 

684 2 واحتج بأن ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إلى الله 
تعالى! - ورسوله ما دل عليه قياس قولهم . 
2 والجواب أن ما يقتضيه قياس قول الله تعالى! ‏ وقول رسوله - يَك! - لا يقال : 
إنه قول الله وقول رسوله. وإنما يقال : هلا دين الله ودين رسوله ‏ عليه السلام ! وهذه 
الإضافة في حق الشافعي(© وغيره من المجتهدين لا تصح لأنهم ليسوا بأصحاب 
الأديان. فلا يجوز أن يقال: هذا دين الشافعي2'7. وإنما تضاف إليهم الأقوال على 
معنى الأخبار. فلا يجوز أن يقال: هذا قوله . ولم ينص عليه ولا بك له [أن] يجري 592) 

6 _احتج أيضاً بأن قال: لا خلاف أنه لو قال في شقص مُشاع من دار 
للشفيع فيه: لا شفعة. كان ذلك جواباً له في البستان وغيره من العقارء وإن لم ينص 
عليه. وكذلك ههنا. 

والجواب : إنما فعلنا هناك. كما قلتم. لأن طريق الجمع بينهما متساوية. ولا 
فرق بين الدار والبستان؛ فلهذا قلنا: إن قوله في أحد الموضعين قول في الآخر؛ 

)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
)١( 6‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في الأصل : ولا بدلا له يجرى. 


بخلاف مسألتنا فإنا نتكلم في مسألتين. فهذا الفرق بينهماء وأجاب في إحد[ا]هما 
بجواب لا يجعل ذلك قولاً في مسألة أخرى لم ينص فيها على شيء. 
فصل 
[في عدم جواز إضافة قول إلى الشافعمي* عبر عنه هكذا : 
ولو قال قائل ذلك لكان مذهبا] 

١‏ إذا نص الشافعي(2 في مسألة على حكم ثم قال: «ولو قال قائل ذلك 
[لإكان مذهباً» لم يجز أن يُجعل ذلك قولاً له [701 و]. ومن أصحابنا من جعل 
ذلك قولا له. 

والدليل على ما قلناه أن قوله: «ولو قال قائل هذا [ل] كان مذهبأ» لا يتضمن 
اختيار ذلك القول. وإنما هو إخبار عن احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد. 
فلا يجوز له أن يجعل بهذا القدر قو[لا]. 

2-97 احتج القائل الآخر بأن قوله: «ولو قال قائل هذا لكان مذهبأ» معناه أن 
العيالة عو »نا تضطت عليه وتكتها هذا بولو قا هده الشالة مقرل 

. لكان ذلك نصاً على قوليْنَ فكذلك ههنا مثله. 

والجواب أنه ليس فيه أكثر من أن هذا محتمل للاجتهاد؛ وهذا لا يدل على أنه 
يدهب 0 ألا ترى أنا نقول: هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. في معنى أنه لو اختاره 
أحد لاقرٌ عليه ثم لايدل على أن ذلك مذهب”" لنا؟ . وكذلك يقول أبو حنيفة2 في 
مسائل : «القياس يقتضي هذا وإنما تركته استحساناً» 2 , ولا يدل ذلك على أن ذلك 
قوله. وهكذا الصحابة قالوا في مسائل: «لو لم يكن هذا لقضينا بغيره»» ثم لا يدل 
ذلك على أن ذلك أقوالهم . 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ١ 
في الأصل : مذهبا.‎ )١( ١3 
. انظر التعليقات على الأعلام‎ )1( 
في الأصل : الاستحقاق. بدل: استحسانا.‎ )0( 


١١مم‎ 


3 


ب ١7‏ سس 


باب 
القول في اجتهاد رسول الله يكو ! 





باب 
القول فى اجتهاد رسول الله كَة! - 
والاجتهاد بحضرته 


[في جواز الاجتهاد بحضرة النبي - كي -] 


١7‏ وجملته. أنه يجوز الاجتهاد بحضرة النبي َه ! . ومن أصحاينا من 
قال: «لا يجوز»؛ وهو قول بعضص المتكلمين. ومن الناس من قال: «يجوز ذلك 
بالاذن. ومن غير إذن لا يجوز». 

0 : 2 2 بي 56 0 هاعم ه 

دليلنا على جواز ذلك ما رُوي أن الي - يكل! - أُمْرَ [77873 ظع سَعْدَ بْنَ مَعَا') 

نْ يَحَكُمْ في ني قرَيْضَة باجتهَاده, نكم أن من بت جيل في اقل ومن ل يبت 


ص_-. 


جَعِلَ في الذُريُة2”© وكان النبي ‏ يكل! - حاضر[ا]ء فدل على أنه يجوز. وأيضاً رُوي 


«م؟ ر )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(7) انظر تخريج أحاديث اللمع . (ص 55”*و/510م, ر114) حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل والبخاري ومسلم » ٠‏ عن أبي سعيد الحُدري أن أل ره نوا علَى حكم سعد بن 
مَعَاذٍ ‏ رضي الله عنه! - فَأَرْسَلَ رَسُول الله علد ! - إلى سَعْدٍ فتاه عَلَى حَمَارِ؛ لما دنا قَريباً مِنَ 
المسجد قَالَ رَسُولٌ الله صل ! : فُومُوا إَِى سَيْدكُم - أو خيركمٌ : فَمَعْدَ عندَ النبي يكهِ! - فقال : 
إِنْ عَوْلاءِ نَزْلُوا عَلَى حكمك. قال : فإني أَحَكمُ أنْ تَفثْلَ مُقَائلتَهُمْ وَتَسبِيَ ذَرَارِيهِمْ ؛ فَمَالَ: لَقَدْ 
حَكُمْتَ بِمَا حَكُمْ به الْمَلِكُء » وفي رواية : قَضَيْتَ بحكم الله عز وجل!. 

وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالاات إلى كتب الحديث والسيرة في البيانين >"و” من 
ص 55" وفي البيانين ”؟ و" من ص 751١7‏ . 

فى تخريع أحاديث اللمع ومن 112930 1 لحرت حدر «متفق عليه» برواية عمرو بن 
العاص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد تهات فله أجَرَان وإذا اجَمَهَدَ فأخطأ فله 8 وَاحَدٌه. - 


١٠١84 


له أمَرَ عَمْروبْنَ القاص 20 أَنْ نَ يَحْكُمَ بَيْنَ نفْسَين عَلَى أنه إنْ أَصَابٌ فَلَهُ عَشْر حَسَناتِ 
1 فقال: ديا رضول الله ! اجْتَهِدُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ!» فتال : «نعم 2901 , فدل على جواز ذلك . 


ويدل عليه أن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله كلهَ! ‏ جاز الحكم به 
بحضرته كالقران والسنة. 


ويدل عليه أنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي - وَكِ! - وخطؤه”” لا يستدرك 
فبحضرته أولى . لأنه إذا أخطأ استدرك خطأه ونبه عليه . 


4 احتج من قال: «لا يجوز» بأن الحكم بالاحتمال حكم بغالب الظن» 
فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى العلم . 
والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى 


_ِ ولاحظ الصذيقي». صاحب التخريج. أن ذة في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة مثله . 
انظر تدقيق الإحالات إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم في بياني المرعشلي ١و‏ من 
ص .53١٠١‏ 
وقد سبق تخريج هذا الحديث في البيانين ه من الفقرة ١١460‏ م من كتابنا هذا. ولنضف لما 
سبق المعجم المفهرس من (ج .١‏ ص 40”*. ع١)‏ تخريج فنسنك لحديث: «إذًا حَكم 
(. ..)» بالإحالة على البخاري (اعتصام) ومسلم (أقضية) وأبي داود (أقضية) والنسائي (أحكام 
- قضاأة) وابن ماجة (أحكام) وابن حنبل . 
وقد خرج 8 محقى الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي. حديثاً صيغته قريبة 
جداً من صيغة الحديث الذي أورده الشيرازي . ولفظ الحديث في مجمع 0 للجافم 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي »)١506/817/-(‏ قال عمروبن العاص : «جئت إلى 
رَسول الله يكين - وَعِنْدَهُ حصَمَانِ يَحْتَصِمَان فقال: ١‏ اققض ينْهُمًا! فَقَلْت : يبي وَأمّي نْتَ وى 
ذَلِكَ مني! فَقَالَ: انض ْنْهُما! فَقْلْتٌ: عَلَى مَاذَا؟ٍ كَقَال: الجتهذ. فَإنّ أْصَبْتَ فَلَكَ عَدْدُ 
حسّنات ت وَإِنْ لم تَصِبٌُ فَلَكٌ حسَنة!». ويذكر أبو زنيد (المصدر ذاتة» ج ع ص هلاال اب )١‏ 
أن هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفي سنده من هو متروك, كما رواه الحاكم 
في المستدرك والدارقطني في السنئن. 
(9) في الأصل: حطأه. 


١١4٠ 


العلم. أ رف أنه يجوز له العمل بخبر الواحد وإن أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة ‏ 
يوجب خبر هم العلم؟ . وكذلك الصحابي كان يجوز له الحكم بخبر الواحد عن 
رسول الله - كة! - وإن لاب 0 
رسول الله - وَكة! . 

وجواب آخر أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالقطع واليقين» لأنه لو أخطأ 
لمنعه رسول الله يكنا ونبهه عليه لا يجوز أن يقر على الخطإ في دين الله - تعالى ! . 


فبطل قولهم . 


فصل 
[في جواز حكم النبي ‏ كلِ! - بالاجتهاد] 

١‏ وكان يجوز للنبي كةِ! - [71/8 و] الحكم بالاجتهاد في الحوادث, 
وكذلك يجوز لسائر الأنياء ‏ صلوا الله عليهم!. ومن أصحابنا من قال : ولا يجوز له 
ولا لأحد من الأنبياء»؛ وهو مذهب بعض المعتزلة(' . 

والالين علق ضيقة ١ن‏ قلنان» تولهد اتعالتى 1ل الشكم لين «النامن. .بها 
راك" الله 4 ولم هق ها اناه السبالتض واللههات فهر على مجوقة . 

ويدل عليه أن داود('2 وسليمان( 2‏ عليهما السلام! - حكما باجتهادهما ولم 
ينكر الله سبحانه! ‏ عليهما. فدل ذلك على جوازه. 

ويدل عليه أن القياس دليل فى الحوادث عن الله تعالى! - فجاز لرسول الله 
يكل  !‏ أن يستفيد الحكم من لت 


ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الاشتراك 


ه١١ )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(") جزء من الاية ٠١©‏ من سورة النساء (5). 
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في العلة ؛ والرسول - وَكلِْ! - أولى بمعرفة ذلك من غيره. يوضح صحة هذا أن معرفة 
ذلك مزية وفضيلة» فمن المحال أن يثبت للأمة ولا يثبت له. وجعل [بعض] أصحابنا 
هذا دليلا في المسألة فقال: «الاجتهاد فضيلة ومزية وموضوع لرفع المنازل والزيادة في 
الدرجات, فكان أحقٌّ الناس بذلك رسول الله بكلِِ! ؛ فلا يجوز ألا يكون له مدخل 
في ذلك . 

ويدل عليه أن النبى - يَل! - إذا قرأ الآية وعرف منها وجه الحكم لم يخل إما 
يعتقد ما تقتضيه العلة أو لا يعتقد ذلك؛ فإن اعتقد ذلك فهو عمل بالاجتهاد؛ وإن لم 
يعتقد ذلك كان مخطتا. وهذا منفي عن رسول الله - كل ! -. 

ب ا ل - تعالى ! : «وَمًا ينطق [774 ظ] عَن الْهَوَى إِن 

هر إلا وَحي يوحى يه 17) فدل على أن عوكيره عن الوحي . 

والجواب أنا نقول بموجب الآية لأن الحكم بالاجتهاد حكم بالوحي وليس من 
الهوى. لأن الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه من غير دليل يدل عليه؛ وذلك غير 
الاجتهاد. فليس لكم في الآية دليل . 

١7‏ - احتج أيضا بأن قال: «الاجتهاد طريقه الظن. وهو قادر على إدراك 
حكم الحادثئة من جهة جهة القطع واليقين فلا يجوز أن يعمل بالظن. لأنه يترك أقوى 
الدليلين ويأخحذ امي . وذلك ا يجوز »؟ ولهذا من يشاهد القبلة ا يجور له 
الاجتهاد في طلبها. 

والجواب أنه يحكم بالاجتهاد عند انقطاع الوحي , وفى تلك الحالة ليبس معه 
يقين فهو كغيره, فيجب أن يجوز له الاجتهاد. 0 

وجواب اخخر أن الحكم باجتهاد رسول الله ككُ! ‏ حكم باليقين والقطع. لأنه 

: 5 5 5 5 1 م م 
معصوم من الخطإ على قول بعض الناس. وعلى قول بعضهم غير معصوم ولكنه يقر 
على الخطل. وأيهما كان فحكمه مقطوع بصحته. فبطل هذا الكلام . 


)١( 5‏ الآيتان و4 من سورة النجم (8). 


وجعل بعض أصحابنا هذا دليلا في المسألة فقال: «إذا جاز لغير رسول الله 
يكلِ! ‏ أن يحكم بالاجتهاد وهو غير معصوم من الخطإء وإقراره على الخطإ جائز, 
فلان يجوز ذلك له وهو معصوم من الخطاإ ولا يجوز إقراره على الخطاإ أولى . 

_احتج أيضاً بأن قال: من خالف رسول الله ك! - [574 و] في 
حكمه صار كافراً. فلو جوّزنا له الاجتهاد لم يمكنا أن نكفر من خالف رسول الله لأن 
طريقه الظن والتكفير لا يجوز بما طريقه الظن. والدليل عليه أن النبي - ككلِِ! - نزل 
1 قلخا نه ويخشن. | متيحانة. نقدال اله بورعحل ناولع الكو ميخ الفة اله موجه [لتكقير 
حيث كانت مخالفته له في ما طريقه الظن. كذلك ههنا. 

والجواب أن تكفير من خالف رسول الله يَكهَ!ا ‏ في الأحكام التي أخبر بها من 
جهة الاجتهاد. وقولكم : «إن اجتهاده طريقه الظن» غير مسلم . بل اجتهاد غيره طريقه 
الظن لأنه غير معصوم من الخطإ ويجوز إقراره على الخطإ. فأما اجتهاد رسول الله 
يكُِ! - فطريقه القطع واليقين» لأنه معصوم من الخطإ على قول بعض الناسء ولا 
يجوز إقراره على قول آخرين. ظ 

وأما ما ذكره فليس من جملة الأحكام الشرعية وإنما هو في أحكام السياسات 
وأمور الدنيا. عي ور - ي! - ورجع إلى قوله. ولهذا وي عَنْهُ أن رأى قوم 
يلْقَحَونَ النخيل, فقال: لواثر م ذلِك! كوه فخرج ع الشيصٌ وَقَلْتَ الشَمَارٌ فقال: 
ارجعوا إلى ما كم عَليْه ! فإني عرف و دينكمُ نتم اعرف بامُور دياك 10 , 

وم احتج أيضاً بأن النبي كلق ! تسيل عن اعياء توفت نيها وانظر لوحي 
كالظهار واللعان. فلو [9/!ا؟ ظ] كان الاجتهاد جائزاً لما توقف فيه وانتظر الوحى بل 
كان يحكم باجتهاده. ١‏ 


والجواب أن الاجتهاد إنما يجوز 5507 فأمًا ما لا أصل له في 


م١١1 )١(‏ انظر شرح الكوكب المنير رج ؟ء ص ١٠758غ.‏ ب ؟) حيث خرّج محققا النصء الزحيلي ولحفاد 
هذا الحديث بهذه الصيغة ريا بالاعتماد على مسلم وابن ماجه عن أنس وعائشة مرفوعا . 


ا 


1 


الشرع يرد إليه فلا يجوز في -حقه إلا التوقف وانتظار الوحي. وفي حقنا الرجوع إلى 


الأصل وما ذكروه من الظهار واللعان لم يكن له أصل يردٌ إليه في الكتاب» فتوقف لهذا 


لمعتو 

وجواب آخر أن هذا يعارضه أ عم في كرادت اماد فمنها أنه قضى 
في أسارى بدر("© بالفداء من جهة الاجتهاد حتى بين الله له الخطأ في ذلك بقوله 
- تعالى! : 8 ما كَانَ لني أن يَكُونَ أَسْرَى حَتَى يُنْحْنَ في الأزض تُرِيدُونَ عرض 
ادا وَالله يُريدُ الآخرّة 08© وقوله: « لَوْلآ كتَابٌ مّنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ في ما أَحَدَتُمُ 
عَذْاتَ عَظيم 4 حتى قال يَكِِ! : «لو نرّل من السَمَاءِ عَذَابٌ لما نبا منه إل 
ابن الخطانن” ء وإنما قال هذا لأنه كان قد أشار إليه بقتلهم و[بما] أدى اجتهاده 
إليه. ومن ذلك أنه قضى في يني النضير بالاجتهاد وأنَّ مَنْ أَْبْتَ منْهم يُقثَلُ وَمَنْ لَه 
ينبت يُسْتَرَقُ0*». فإن تعلقتم بما توقف فيه من الأحكام تعلقنا بما حكم فيه بالاجتهاد. 
فقد تعارضت الأصول في ذلك وسقط احتجاجهم . 


-احتج أيضاً بأن قال: الاجتهاد هو رد الشىيء إلى النظيرء والرسول 


(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(؟) جزء من الآية /51 من سورة الأنفال (8). 

(9) الآية 54 من سورة الأنفال (8). 

() انظر المحصول للرازي (ج ؟. ق *اء ص 77. ب 7) حيث خرج محقق النصء». العلواني. 
هذا الحديثت: بيده الفيعة تقويا بالاعتماد على تفسير الطبري وتفسير الرازي وعلى أسباب 
التزول للواحدي وتفسير البغوي وتفسير الخازن. 

(5) كل ما وقفنا عليه هو ف المجم المفهرس (ج 4. ا ا «من ا 
لشعر] قبل وَمَنْ لَمْ ينبت مرك َم يُفَتل خَلِيَ سَبِيلَهُ فَكُنْتُ [أنا] مِمْنْ. في مَنْ لم ينبت 
الععن وقد أحال في ذلك فنسنك على سنن كل من أبي داود (حدود) والترمذي (سير) ونابن 
ماجه (حدود) والدارمي (سير) وكذلك على مسنئد ابن حنبل . 
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الجواب أن هذا هو الحجة لأنه إذا جاز له أن 8٠‏ و]بما يخالف 

والجوا.. 0 عليكم , إدا جار يحكم [ و]بما ب 
بين المتفقين في الأصول فلان يجوز له الحكم بما يقتضيه القياس أولى . 

وجواب آخر أنا لا نسلم هذا الأصل. فإنه عليه السلام! ‏ لا يجمع بين 
مختلفين ولا يفرق بين متفقين إلا عن نص أو اجتهاد , بمعنى مستنبط(١؟‏ من نص . وكذا 
نقول في حق غير النبي - وَكو! -. فبطل ما قالوه. 


فصل [في جواز الخطإ على النبي ‏ ككلِِ! - وعدم الإقرار عليه] 
١١‏ د يجور الخطأ على رسول - وخا - في اجتهاده . إلا أنه لا يقر عليه. 


ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز عليه الخطأ) . 

والدليل. على هيدة ذهينا. قولنه. داتعالن 1 ا عَمَا الل 0 
لهم 004 وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ فئ. الإذن لهم ؛ وتوا د تعالي! - 
كله !| فى أسارى بدر: و ات بن اله حي شع بي ما لذت 
يم 4ه . فقال -يكلك! : «لو نَرَّلَ من السَّمَاء عَذَابٌ ما نبا منه إلا ابن 
الخطاب)9». وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ فى القول حتى نبهه الله تعالى! - 
على ذلك . جد ا ا ا عا ج70 
اجتهاده كسائر المجتهدين من أمته 

احم بات اد حر اللختار عار روحب الولف لي زرا و لضان 
فيه عند سماعه. وذلك فسق ؛ ولهذا قال الله تعالى ! :8 ثم لآ يجِدُوا : في ألْفْسِهمْ 
رجفنا ا لشو لبها 04 أنزله في شأن الرجل الأنصاري الذي تحاكم 


. مستنبطه‎ )١( 
.)94( جزء من الآية 8 من سورة التوبة‎ )١( 1 

(5) الآية 58 من سورة الأنفال (8). 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة .١7789‏ 
)١( ١5‏ جزء من الآية 8" من سورة النساء (؟5). 
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إليه مع الزبير”© في ماء فقضى للزبير”©2: فقال الأنصاري : «وَإِنْ كان ابن عَمُتِك !». 
-- رسول الله - كْهِ! - وقال للزبير"؟»: «إحبس [780 ظع المَاءَ ختى يبلغ 

لجَدر2 ؛ فأنزل الله تعالى! ‏ الآية. وإذا ثبت أنه يودي إلى ما قلناه فالشك في 
معو ! - فسق. وذلك لا يجوز. فدل على أن - جميع ما يقضي 
به حق . 


والجواب أن جواز الخطإ عليه لا يوجب التوقف في فتياه. ألا ترى أن المفتي 
منا إذا أفتى بشىء يجب قبوله والعمل به ولا يجوز التوقف فيه والشك عند سماعه. 
وإن جاز عليه الخطأ في الاجتهاد؟. ثم لا يقال: إن المجتهد يجب أن يكون معصوماً 
حتى لا يتوقف في فتياه ولا الشك فيه. كذلك في مساألتنا مثله. 


4 احتج أيضاً بأن قال: إذا كانت الأمة معصومة من الخط وجب أن 
يكون النبي - يَكهِ! ‏ بذلك أولى., لأن العصمة من الخطل فضيلة وكرامة. ورسول الله 
ين! - أولى بذلك 


(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(*) انظر تفسير الطبري (ج ه» ص ٠٠١‏ و١١3).‏ وبعد أن نبّه المفسر على أن أهل التأويل اختلفوا 
في من عنى الله بهذه الآية وفي من نزلت» نقل أربع روايات تفيد ما يفيد نص الشيرازي ورواية 
خامسة عن محمد بن عمر بإسناد يصل به إلى مجاهد. تتعلق برجل يهودي ورجل مسلم تحاكما 
إلى كعب بن الأشرفق. ونكتفي بواحدة من الأربع وهي التي رواها الطبري عن يونس بن عبد 
الأعلى بإسناد يصل ؛ به إلى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أخيه عبدالله 
عن الزبير بن العام أنهحَاصَمَ جلا ِنْالأَْارٍ قد شد بَذ رمم وَسُولِ الله - ي! - في شراج, من 
الْحَرّة كَانا يَسْقِيَانَ به كلاهُمًا النخلء فقَال الأنْصَارِي : سوج الا 0 فَأبَى عَلْيّه فقال 
ظ رَسُولُ الله وكليد ! امل له ىرد . فَعَضبَ الأنْصَاري وَقَالَ : يَارَسول الله! 
إِنْ كَانَ ابْنَ عَمْتكَ! فتلون وبجة رَسُولِ الله يكل! ‏ ثم قال: إسْقٍ ا ير نم خيس الْمَاءَ حتى 
3 كك الْجَدْر 10 سل الْمَاءَ إلى جارك . وَاسْتَوتَى - أو اسْتَوْعَبَ ‏ رَسُولٌ الله كه! ‏ 


"ىك 


والجواب أن هذه2©(2 دعوى. ولِمَ إذا كانت الأمة معصومة يجب أن يكون النبي 
يليه !| - معصوما؟ . 

وجواب آخر أن الأمة إنما كانت معصومة بانقطاع الوحي , لأنا لو جوزنا عليهم 
الخطأ لخلت أقاويلهم من الحق إلى يوم القيامة؛ بخلاف النبي - ككلوِ! ‏ فإنه لا يستمر 
على الخطاإ لأن الله تعالى! ‏ ينبهه على خطإه2'؟2. فافترقا من هذا الوجه. 

614 فإن قيل: فيجب أن نقول: إن المجتهد من الأمة بعد النبي - كَهِ! - 
يكون معصوماً لهذا الفرق. 
يكون واحد 581١[‏ و]20.. 


)١( ١74‏ في الأصل : هذا. 
(5) في الأصل: حطايه. 
)١( 4‏ هنا ينتهي مخطوط إسطنبول. والظاهر أن الناقص قليل قد لا يتجاوز بعض الأوراق. ‏ 
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الفهارس العامة 


فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

- قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية. 
- قائمة المراجع والمصادر باللغة الأجنبية . 
الآيات القرانية . 

الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة . 
الأبيات الشعرية. 

الأعلام . 

التعليقات العامة . 


فهي إذن لا تحيل على المصطلحات الفنية الواردة في الكتاب والمتعلقة بأصول الفقه 
وبالجدل فيهاء وذلك لكثرتها. 


وهي كذلك لا ترجع إلى الأعلام المشهورين والواردة أسماؤ هم في كل مفحة تقريا 
من الكتاب وأكثر من مرة أحياناً؛ فلا تقف فيها على : محمد عند العرب ‏ الفقهاء ‏ 
العلماء . 


وقد اقتصرنا فيها على ما ورد بمتن الكتاب. أي مخطوط الشيرازي. فلا نحيل 
القارىء على البيانات أسفل الصفحات وعلى ما ورد بها من الكلمات الصالحة للفهرسة. 
وذلك لقلة فائدتها في حد ذاتها ثم رغبة منا في تد تيسير العمل المطبعي . وعلى هذا الاعتبار لم 
نهتم بالأعلام الواردة بالتمهيد أو بقائمة المصادر والمراجع. سواء منها العربية أو المؤلفة 
باللغات الأجنبية . 
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ولما صنفنا الكلمات المفهرسة أخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو وأداة التعريف إل إذا 
كانت في أو ل العلم. أما في الآيات والأحاديث فاعتبرت أداة التعريف الواردة في مطلغها أو 
في وسطها. 


تيسيراً للعمل المطبعي تأتي الإحالات لا إلى الصفحات بل إلى الفقرات: 


1 
قائمة المراجع والمصادر باللغة العر بية 


الآمدي (سيف الدين علي بن أبي على الحنبلي ثم الشافعي) :)١17/511(‏ الإحكام 
في أصول الأحكام. الرياض ١7417‏ ه. 
الآمدي (سيف الدين على بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي): المؤتلف والمختلف . 
انق أ الوفاء (عبد القادر القرشي): الجواهر المضيئة في طبقات تراجم الحنفية.» ط. 
١‏ حيدر اباد الدكن» 1١#”‏ ه. 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن إدريس الرازي (488/75717): اداب 
الشافعي ومناقبه بتحقيق عبد الغني عبد الخالق. مطبعة السعادة 7/اث8١967*/1١1.‏ 
ابن أبى احاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن ل الرازي): الجرح 5 
ط . ١‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهند.» #/19467/1"0. 
ابن الأثير (الجزري. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد) :)١77/570(‏ أسد الغابة 
في معرفة الصحابة. طهران /ا/ا1/لاه9١‏ - 48ه46١‏ في ه أجزاء. ثم القاهرة .191١‏ 
- ابن الجزري (أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد) :)١5794/817*(‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء. القاهرة ادا (م )١‏ و4ه«١1/‏ ه98١‏ (م )١‏ بتحقيق 2 
بو قشتر اسر 551 00 وا. براتز ل اجاععط .0 , 
- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن على) :)١٠٠١/691(‏ صفة الصفوة. حيدر 
اباد الدكن 5ه١‏ ه. 
ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
ط. حيدر اباد الدذكن 9ه١‏ ه. 
- ابن العربي (أبو بكر) :)١١58/84#(‏ أحكام القران. ط. ١ع‏ القاهرة ١375‏ 
/ال11/ه 6 8ه9١‏ في 4 أجزاء. 
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ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي) :)17178/1١١89(‏ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. القاهرة ٠8ه١.‏ 

ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي) (16514/9177): 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 50 
أصول الفقه. تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكة المكرمة 0 (م ١‏ 
و32). ا (م *). 
اسن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق العقروك بالوراق) :)44٠/78٠0(‏ الفهرست. 
تحقيق رضا تجدد. طهران .١911١/١8١‏ 

ابن برهان (شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) :)١1١74/014(‏ الوصول 
إلى الأصول. تحقيق ع. ع. أبو زنيد, الرياض 1987/١507‏ (ج ١)ء ١1984/1١1505‏ 
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0 بردي الأتابكي (جمال الدين يوسف أبو المحاسن) 507 النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ط .١‏ القاهرة .١97:0/١48‏ 

- ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني) :)١1878/178(‏ الرد على 
المنطقيين. لاهور 95 ,. 

ابن حبان (محمد البستي ) (84/ 456): مشاهير علماء الأمصار. نشر م. فلاينهئز 
7 .14 , المكتبة الإسلامية 2011 (1969). 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) :)١1448/48067(‏ الإصابة في تميبز 
الصحابة. طبع في ١١‏ جزءا بكلكيتا بالهند 18605-5م. ثم القاهرة 1778 ه. 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العبسقلاني) :)١458/8685(‏ تهذيب التهذيب. 
ط. ١‏ حيدر اباد الدكن ١:5‏ ه. | 

-ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (؟1148/86١):‏ لسان الميزان». 
ط. ١‏ حيدر اباد الدكن ١١ 1١79‏ هء في ل أجزاء. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١7/465(‏ الإحكام في أصول 
الأحكام. 8 أجزاء في مجلدين, القاهرة ه4١‏ - ١140‏ , 

ابن حزم ٠(أبو‏ محمد علي بن أحمد الأندلسي (5ه5/4١٠):‏ الإعراب عن الحيرة 
والإلتباس. ممخطوط ل العاشورية بتونس المرسى ومخطوط شستربيتي بِدَبْلنْ 
بإيرلندا ورقمه 154/17". 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)2٠١7/4685(‏ التقريب لحدّ المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية . تحقيق 1. عباس» بيروت 4 ثم 1947. 
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- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١7/1485(‏ رسالة في المفاضلة بين 
الصحابة. تحقيق سعيد الأفغانى. ط. ” بيروت .1959/1١889‏ 

ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الاندلسي) :)1٠8/46(‏ رسالة في مسائل 
الأصول. استخرجها من مقدمة المحلى لابن حزم محمد جمال الدين القاسمي وطبعها 
في القاهرة ١74‏ ه. 

ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)٠١/54685(‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. ط. ١‏ القاهرة ١٠7١‏ ه. 

ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)٠١77/185(‏ مراتب الإجماع في 
العبادات والمعاملات والاعتقادات. وبهامشه نقض لابن تيمية. القاهرة لاه١‏ ه. 

- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)٠١/1465(‏ ملخص إبطال القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» نشره سعيد الأفغاني بدمشق 4/ا1950/18. 

- ابن حنبل (أحمد) :)866/75١1(‏ المسند. القاهرة ١١7‏ ه. ثم بتحقيق أ. م. شاكر 
في ١6‏ جزءاً بالقاهرة أيضاً ١54‏ هل18/ 1465-1949. 

- ابن خلدون (عبد الرحمان ولي الدين) :)١105/808(‏ المقدمة. ط. القاهرة بدون 
تاريخ وط. بيروت ١4٠٠‏ وط. بيروت الثالثة لا95١.‏ 

ابن خلكان (أبو العباس أحمد) :)١787/5831(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. نشر 
م. م. عبد الحميد. ط. ١‏ القاهرة لا75١9494/1١.‏ 

ابن رجب (عبد الرحمان بن أحمد الحنبلى) :)١947/10/46(‏ شرح علل الترمذي, 
تحقيق ن. عتر. طبع دار الملاح للطباعة والنشر 2.319198/١1794‏ 

ابن رشد (أبو الوليد. الجد) :)١١75/87٠5١(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرجة. طبع في بيروت في ١8‏ جزءا في ١985-١984‏ 
بعناية لجنة من الباحثين المغاربة من بينهم محمد حججي من الرباط . 

- ابن رشد (أبو الوليد. الحفيد) :)١١98/86928(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جزءان 
فى مجلد. القاهرة 8ه"17/ه"197. ظ ظ 

5 سعد (أبو عبدالله محمد البصري الزهري) (855/70): الطبقات. بير وت 
لم50 . 

- ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد) (157/114): فوات الوفيات» تحقيق 
م.م. عبد الحميد. القاهرة .١98١‏ 

ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1١17١/8557(‏ الاستيعاب في أسماء 
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الأصحلب.ى ط.. ,١‏ القاهرة 1874: (بهامش الإصابة) ثم القاهرة أيضاً 1450/18٠١‏ 
5١‏ أجزاء) . . 

اب عبد البر (أبو عمر يوسف النمؤوي القرطبي) :)1١70/14517(‏ الانتقاء في فضائل ‏ 
الثلاثة الأئمة الفقهاء.: مكتبة القدسئى بالقاهرة ٠ه١.‏ ظ 

- ابن عبد ربه (أبو عمر 'أحمد بن محمد) (440/78): العقد الفريد. القاهرة 
9" ه. ظ 

-ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١١51/0١6(‏ كتاب الجدل على طريقة الفقهاءء تحقيق 
ج. مقدسي بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» ج 22360 ص 27١5-1١94‏ 
دمشق لا" ة١ا.‏ 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١١51/618(‏ الواضح في أصول الفقه: مخطوطة كاملة منها 
الجزءان الأول والثاني في الظاهرية بدمشق ومنها الجزء الثالث ببرانستون 2211110 
بالولايات المتحدة (مكتبة فايرستو نْ 60 111) , 

ابن فرحون (محمد اليتغمري برهان الدين إبراهيم بن علي) (1*95/1/949): الديباج 
المُذُهبٍ في معرفة أعيان المَذُهبء القاهرة ١76١‏ ه. ثم القاهرة أيضاً ١174/1964‏ 
في جزءين بتحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) (889/7175): الشعر. والشعراء, القاهرة تحقيق 
أ.م. شاكر. ثم بيروت 995554 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) (884/71775): المعارف. تحقيق ثروت عكاشة. 
ط. ”. القاهرة .١9569‏ 

ابن قدامة (موفق الدين عبدالله المقدسي الحنبلي) :)١777/577١(‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه. القاهرة .1917/1١91‏ 

0 قدامة (موفق الدين عبدالله المقدسي الحنبلي) :)١57/575١0(‏ التي على 

يحتصر الخرفي (446/7“5) تحقيق ط.م. الزيني» القاهرة .1959/1١88‏ 

داف فطلويهًا (أبو العدل زين الدين قاسم) :)١414/414(‏ تاج التراجم في طبقات 
الحنفية. بغداد .١9517‏ 

- ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي) (177//177/84): البداية والنهاية في 
التاريخ. القاهرة 154 /١81١‏ 1977-1978. 

ابن ماجه (عبدالله محمد بن يزيد القزويني) (178؟888/17): السئن». تحقيق م. ف. عبد 
الباقي. القاهرة 7/ا"7١1/؟1967.‏ 

- ابن ماكولا (أبو نصر علي بن هبة الله) (ما بين ٠١87/141/68‏ و84/54817١٠):‏ الإكمال 
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لسسسم لسسسشسك 


في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» ط. ١‏ العبد 
الرحمان بن يحيى المعلمي اليماني » خيدر اناد" الذك”ة 6 5 أجزاء. 3-15 19568. 

ابن منصور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) :)١51١/1!/١١(‏ لسان العرب. 
ط. دار صادر ودار بيروت 966/8 ودار لسان العرب دون تاريخ . 

ابن هداية الله الحُسينى (أبو يكر) :)١1106/1١١4(‏ طبقات الشافعية» تحقيق عادل 
يوشو :نووت عل ا 131/3 

أبو داود إسليمان بن الأشعث السجستاني) (888/5178): السئن. تحقيق م.م. عبد 
الحميد» القاهرة .١96٠0/1١59‏ 

أبو نعيم الإصبهاني (أحمد بن عبدالله) :)٠١*8/84:0(‏ حلية الأولياءه وطبقات 
الأصفياء. القاهرة ١1ه١/977١.‏ 

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: انظر الخضري . 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه : انظر الصيمري . 

آداب الشافعي : أنظر ابن أبي حاتم . 

إرشاد الفحول: انظر الشوكانى . 

الإستيعاب: انظر ابن عبد الببر. 

أسد الغابة: انظر ابن الأثير. 

الإصابة: انظر ابن حجر. 

الإصبهاني (أبو الفرج): الأغاني: بيروت 1908. 

- الإإصفهاني : شمس الدين أبو الثناء محمود :)١748/149(‏ بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب؛. تحقيق محمد مظهر بقاء الجزء الأول جدة /١5٠5‏ 1985. 

9 الأعلام : انظر الروكلن: 

الأغاني: انظر الإصبهاني . 

أقضية الرسول ‏ يَكلةِ : انظر القرطبي . 

إنباه الرواة: انظر القفطي . ٠‏ 
الانتقاء: انظر ابن عبد البر. 
بابا (أحمد أبو العباس 0 الحفك: التكرؤرئ التتبكتي أقيت) :)1577/1١*5(‏ نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج. ط. »١‏ القاهرة ١0١‏ ه. (طبع على هامش الديباج) . 
الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/8410/4(‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: انظر الملاحظات التمهيدية من مقدمة الكتاب (القسمين 111 و 11). 
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- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/141754(‏ الإشارات - أو الإشارة -. طبع 
على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الجحطاب على ورقات 
الجويني. ط. ”2# تونس ١ه١‏ ه. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1٠١81١/8474(‏ تحقيق المذهب في أن النبيّ قد 
كتب. تحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهريء. الرياض .148*/1١14٠07‏ 

-“الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠3١81١/54175(‏ التعديل والتجريح لمن خرّج عنه 
البخاري في الجامع الصحيح تحقيق أبولبابة حسين» نشرفي الرياض في مجلدات 
ففىي .١1985/١1405‏ | 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81١/4174(‏ رسالة في الحدود. تحقيق 
ج. هلال نشر بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» م” ج١1‏ ”2 
مدريد ##/ا١4684/1١1.‏ ص -١‏ /7. ونشره من جديد ن. حماد بعنوان: الحدود في 
الأصول. بيروت 1917//1817. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/4174(‏ فصول الأحكام وبيان ما مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحقيق محمد أبو الأجفان. نشر الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة العربية للكتاب بتونس .١988‏ 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)13١81١/14174(‏ المنتقى. شرح موطأ إمام دار 
الهجرة. سيدنا مالك بن أنس. / أجزاء. ط. .١‏ القاهرة _1#١‏ #9 ه. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/14174(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج. 
تحقيق ع. تركيء باريس 199/8. 

- البخاري (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) (854/765): الصحيح. 4 أجزاء في م 
مجلدات. القاهرة. مطابع الشعب بدون تاريخ . 

- بدائع المئن: انظر الساعاتي . 

البداية والنهاية: انظر أبن كثير. | 

- برنشفيق: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

البرهان: انظر الجويني . 

د بروكلمان (كازل) (-1405): تاريخ الأدب العربي (للنص الألماني: انظر قائمة 
المراجع والمصادر باللغات الأجنبية) تعريب عبد الحليم النجارء في ستة أجزاء فقط 
(لحدّ علمنا). القاهرة ١951١1-/1ا/91١ا.‏ 

- البصري (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب) :)٠١454/475(‏ كتاب المعتمد في 
أصول الفقه. تحقيق م. حميد الله وأ. م. باكير وح. حنفي . دمشق .19514/1١84‏ 
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انظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
البعلى (علاء الدين أبو الحسن علي الدمشقي المعروف بابن اللخام) :)١4٠5/48٠17(‏ 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق م. مظهر بقاء 
دمشق .١1980/١5٠.6٠‏ 
البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين) :)١97١/1١74(‏ إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظئون., القسطنطينية .1951//1١755‏ ٍَ 
البغدادي (عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني) :)٠١*”17/5784(‏ الفرق بين الفرق. نشر 
م.م. عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة . 
- البغدادي (عبد القادر بن عمر) :)1587/١١4#(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب. القاهرة ١79489‏ ه. 
بغية الوعاة: انظر السيوطى . 
البكري (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي) :)٠١954/5441(‏ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقاء القاهرة ١440/1١54‏ 
١ج‏ ١-5)و9:59/18548١‏ (ج”- :). 
البلخي (أبو القاسم): انظر فضل الاعتزال. 
البلغة: انظر الفيروزبادي . 
بيان المختصر : انظر الإأصفهاني . 
- البيققي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) :)٠١66/4848(‏ السئن الكبرى» ط. .١‏ 
حيدر اباد الدذكن ه6ه"ا١‏ ه. 
البيان والتبيين: انظر الجاحظ . 
- تاج التراجم : انظر قطلويُغا. 
تاريخ الخلفاء: انظر السيوطي . 
- تاريخ المالكية بالمشرق لأحمد بكير: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
- تاريخ بغداد: انظر الخطيب البغدادي . 
التبصرة: انظر الشيرازي . 
التبصرة: انظر الشيرازي . 
- تخر بج أحاديث اللمع في أصول الفقه: انظر الصديقي . 
- تخر بج أحاديث مختصر المنهاج : انظر العراقي . 
تذكرة الحفاظ : انظر الذهبي . 
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ترتيب المذارك: انظر عياض . 

ترتيب تاريخ يحبى بن معين: أنظر يحبى بن معين. 

- ترتيب مسند الشافعي : أنظر السندي . 

- تركي (عبد المجيد): موقف ابن حزم )0 أرسطو. نشر المقال في أعمال 
ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية» ط. .١‏ الدار البيضاء .1986/١4٠8‏ 
ص ١8غ5‏ - 75946. 

- تركي (عبد المجيد): مكانة ابن رشد الفقيه من تاريخ المالكية بالأندلس. نشر المقال 
في أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي. الرباط 191/4. 

تركي (عبد المجيد): متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمة وهو بالفرنسية . 

- تركي (عبد المجيد): مناظرات في الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي. تعريب 
عبد الصبور شاهين ومراجعة محمد عبد الحليم محمود. بيروت 1485. انظر أيضا 
قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجتبية. 

- تركي (عبد المجيد): انظر الباجي مؤلف المنهاج . 

- تركي (عبد المجيد): انظر الشيرازي مؤلف الوصول. 

تفسير الطبري وعلى هامشه تفسير النيسابوري.» ط. بولاق. 

- التمهيد: انظر الكلوذاني . 

- تهذيب الأسماء واللغات: انظر النووي . 

- تهذيب التهذيب: انظر ابن حجر. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) (858/788): البيان والتبيين» القاهرة .1١941/‏ 

جامع البيان في تفسير القران: انظر الطبري . 

الجرح والتعديل: أنظر ابن أبي حاتم . 

- الجصاص (أبو بكر) :)48٠/7270(‏ كتاب أصول الفقه. مخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة برقم 7794 أصول. نشر منه باب الاجتهاد والقياس (و 744 ظ - ١47‏ 7 في 
شاور سنة 1941 بعناية سعيد الله قاضي. وما زلنا ننتظر نشر الكتاب كاملا بتحقيق 
عجيل جاسم اشم من الكويت. 

الجواهر المضيئة : انظر ابن أبي الوفاء. 

- الجويني (أبو المعالي إمام الحرمّين عبد الملك بن عبدالله) :)٠١86  47/8(‏ البرهان 
في أصول الفقه. بتحقيق عبد .العظيم الديب. الدوحة (قطر). ط. ١‏ في جزءين 
106 ها 
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- الجويني (أبو المعالي إمام الحرمّين عبد الملك بن عبدالله) :)1٠١86/1417/8(‏ الكافية في 
الحدل. تحقيق فوقية حسين محمود. القاهرة .١91/4/1١49‏ 

-حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبي) 
(007/100): كشف الظتون عن أسامي الكتب والفنون. ط. ١‏ في جزءين. 
القسطنطينية ١9441١/1١*5٠0‏ 9و44/155١.‏ وقبلها طبعة أولى بإستنبول في 
٠‏ ه. انظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية عن طبعة فليقل . 

الحاكم الجشمي : انظر فضل الاعتزال. 

حسب الله (علي): أصول التشريع الإسلامي. ط. *., القاهرة 1954/187. 

حلية الأولياء: انظر أبو نعيم الأصبهاني . 

الحميري (محمد بن عبد المنعم). من النصف الثاني من القرن التاسع الهجري : كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. بيروت 8/ا19. 

خزانة الأدب : انظر البغدادي . 

الخزرجي (صفي الدين أحمد بن عبدالله الأنصاري) :)1١611/9377(‏ خلاصة تهذيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال. القاهرة ١0١‏ ه. 

- الحُضْري (محمد): إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. طبع المكتبة التجارية الكبرى 


بالقأهرة . 
- الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي) :)٠١70/15477(‏ تاريخ بغداد. القاهرة 
4 . 


الخلاصة : انظر الخزرجى . 

خلاف (عبد الوهاب): تاق التشريع في ما لا نص فيه. القاهرة ه0ه9١.‏ 

- خليفة بن خياط شباب العصفري (أبو عمر) (804/7149): طبقات العصفري أو كتتاب 
الطبقات. تحقيق أكرم ضياء العمري. ط. 7» دار طيبة بالرياض .1987/١407‏ 

دائرة المعارف الإسلامية: ط. ١‏ وط. 7: انظر عنهما قائمة المراجع والمصادر باللغات 
الأجنبية . 

الديياج: انظر ابن فرحون . 

ديوان النابغة الذبياني: طبعات متعددة. 

ديون امرىء القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ١9404‏ . 

ديوان عامر بن الحارث. جران العود. رواية السكري. ط. .١‏ القاهرة ٠ه١1/١191.‏ 

- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (140//1744): تذكرة الحفاظ. ط. حيدر اباد 
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الدكن 5/ا١1961!//1.,‏ 4 أجزاء في مجلدين ومجلد ثالث للذيل. 
- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (147/154): سير أعلام النبلاء.ء مخطوطة 
أحمد الثالث ج 948١؟١.‏ 

- الذهبى (شمس الدين محمد أبو عبدالله) :)١1517/1744(‏ معرفة القرًاء الكبار.ء تحقيق 
0 جاد الحق. ط. ١.ء‏ القاهرة /1م١951/1١.‏ 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (1841/1048): ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. ط. .١‏ القاهرة ١706©‏ ه. (” أجزاء). 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) :)١1١9/75٠00(‏ المحصول في علم 


أصول الفقه. تحقيق طه جابر فيّاض العلواني. الرياض. ط.١. ١9074/1١44‏ 
(ج 3 ق١1-؟‏ 6 ر(جك'ك.ء ق١5-1)ء ١1981/١5١01١‏ (جك5ء ق 
7 . 

- الرد على المنطقيين: انظر ابن تيمية . 

- الرالة : انظر الشافعي . 


الروض المعطار: انظر الحميري . 

الروضة: انظر ابن قدامة. 

- الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي) (484/710/4): طبقات النحويين 
واللغويين. تحقيق م. أبو الفضل إبراهيم»ء القاهرة 1917/7 . 

الزركلي (خير الدين): الأعلام في عشرة أجزاءء القاهرة -1١9464/198 - 1١/#“‏ 
464 . 

الساعاتي (عبد الرحمان البنا) : بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن. 
ط. ١ء‏ القاهرة ١64‏ ه. 

السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب) :)١759/171(‏ طبقات الشافعية الكبرى. > 
أجزاء القاهرة 1774 ها و١٠‏ أجزاء بتحقيق ع. الحلو وم. الطناحي. القاهرة 
51/118 . 

سركيس (يوسف إليان): معجم المطبوعات العربية والمعربة من البداية حتى سنة 
0044 القاهرة 19378 . 

السمط الثمين: انظر الطبري (محبٌ الدين). 

- السمعاني :(أبو سعيد عبد الكريم): كتاب الأنساب. مخطوط متحف أيسات يسان 

رضيو رغ .51 11 1735نا16115 )ذلك , 
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السندي (محمد عايد) : ترئيب مسلد الشافعي. بير وت ١‏ با“م 00/1 . 


صئن أبي داود: انظر أبو داود. 

السئن الكبرى: انظر البيهقي . 

سئن ابن ماجه: انظر ابن ماجه. 

- سيد مرتضى (علم الدين) :)3١44/1475(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة. تصحيح أبو 
القاسم كرجيء طهران 145 ه. 

- سير أعلام النبلاء: انظر الذهبي . 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١5١6/41١(‏ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والتحاةء القاهرة .١956/١7884‏ 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١5١5/41١(‏ تاريخ الخلفاء. 
القاهرة 2194593/1١898‏ ط. 5. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١16١08/41١(‏ طبقات الحفاظ, 
تحقيق على محمد عمرء ط. ١ء‏ القاهرة 1917/1787 . 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبى بكر): طبقات المفسرين». طبعة ليدن. 

- الشافعي (أبو عبدالله محمد بن إدريس) (814/7085): الرسالة. تحقيق م.أ. شاكر 
110/4 . 

شحرة النور: انظر مخلوف . 

شذرات الذهب: انظر ابن العماد. 

شرح الكوكب: انظر ابن النجار. 

- شرح اللّمع : انظر الشيرازي . 

شرح شواهد شروح الألفية: انظر العيني . 

شرح علل الترمذي: انظر ابن رجب. 

- الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة. 
- الشوكاني (محمد بن علي) :)١1875/١76٠0(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. القاهرة مه7١/1978.‏ 

الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١8/4175(‏ التبصرة في أصول الفقه. تحقيق 
م.ح. . هيتوء دمشق .148٠/١54٠6٠‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١47/575(‏ شرح المع : مخطوط إسطنبول. انظر 
الوصول للشيرازي عن مخطوط باريسء وكذلك التمهيد الأول من هذا الكتاب . 
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- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١87/8517(‏ طبقات الفقهاءء تحقيق إحسان عباس . 
ط. ١ء‏ بيروت ١/ا9١.‏ ط. ”. بيروت .١981/١50١‏ 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١87/15175(‏ عقيدة. أو عقيدة السلف 5 أبي 
إسحاق الفيروزأبادي : انظر في التمهيدين الأول والثاني وصفاً للمخطوطات الخمس 
التي وصلت إلينا. 0 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١8/475(‏ اللمع في أصول الفقه. القاهرة 
4 انظر الصديقي: تخريج. . 
الشيرازي (لأبو إسحاق إبراهيم) :)٠١87/4175(‏ كتاب معونة المبتدئين وتذكرة المنتهين ‏ 
في الجدل. مخطوط غوتة بألمانيا الشرقية قية رقم ١١818‏ 60108 عاعطاهناطزظ وعنممآ 
مث ومخطوط تان نيزا سوك بالولايات المتحدة الأمريكية بمكتبة فير ستونٌ تا 
112121 برقم لاكمق. 
الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)٠١87/141775(‏ الملخص في الجدل تحقيق محمد 
يوسف اخندجان نيازي. نسخة مرقونة في جزأين» مكة المكرمة .1941//1١1401/‏ 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)1١8/415(‏ النكت في المسائل المختلف فيها بين 
الإمامين أبي حنيفة والشافعي (قسم المعاملات) تحقيق زكريا عبد الرزاق المصري. 
نسخة مرقونة. مكة المكرمة ه٠5١.‏ 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) العام الوصول إلى علم الأصول - أو شرح 
اللمع -. ج ”., الجزائر ١91/4‏ بتحقيق ع. تركي . 
ششن (رمضان): انظر نوادر المخطوطات . 
الصالح (صبحي) : علوم الحديث ومصطلحاته (عرض ودراسة). دمشق 
١1559 /49‏ . 


الصحيح : انظر البخاري 

الصحيح : انظر مسلم . 

الصدّيقي (عبدالله بن محمد الغماري الحسني): تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه 
ومعه اللمع في أصول الفقه للشيرازي. تخريج الأحاديث والتعليق عليها بقلم يوسف 
عبد الرحمان المرعشلي . بيروت ه11 . 

صفة الصفوة: انظر ابن الجوزي . 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) (157/1754): نكت الهميان في نكت 
العميان. القاهرة .١91١١/١78‏ 
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الصلة: انظر أبن يَشْكوال. 
- الصيمري (أبو عبدالله حسن بن علي) :)٠١55/595١‏ أخبار أبي حئيفة وأصحايه, 
تصوير دار الكتاب العربي عن طبعة وزارة المعارف بالهندء» ط.”. بيروت 19175. 
الصيمري (أبو عبدالله حسن بن علي) (5"؛ / 44 :)٠١‏ مسائل الخلاف في أصول 
الفقه., ممخطوطة شستر بيتي بمدعطنآ نإ)غوء8 عع أوءط0 بديلن بإير لنداء رقم /اه/1". 
الطبري اوكا جمد بن جرير) (47/80): جامع البيان في تفسير القران أو 
التفسير. ط. بولاق في ٠م‏ جزءاء .١191١-1908‏ 
الطبري (محب الدين أحمد بن عبدالله) :)١144/594(‏ السّمط الثمين في مئاقب 
أمهات المؤمنين. حلب .١1978/١*55‏ ظ 
طبقات الحفاظ : انظر السيوطى . 
طبقات الشافعية: انظر ابن عدار الث 
طبقات الشافعية الكيرى: انظر السبكي . 
طبقات العصفري : أنظر خليفة بن تضاطء 
- طبقات الفقهاء: انظر الشيرازي . 
-ك. طبقات الفقهاء: انظر العبادي . 
طبقات القرّاء : انظر ابن الجزري . 
طبقات المفسر ين : أنظر السيوطي . 
- طبقات النحويين واللغويين: انظر الزبيدي . 
الطبقات: انظر ابن سعد. 
- طرح التثريب: انظر العراقي . 
-طه (حسين) (-1917): في الأدب الجاهلي, القاهرة 19557 . 
العبادي (أبو عاصم محمد بن أحمد :)٠١56/4648(‏ طبقات الفقهاء الشافعية» ط. 
ليدذن ١94585‏ بتحقيق فوسته فتسترن 13 00558 . 
عبد الباقي (محمد فؤاد): اللؤُلوُ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, القاهرة ١1954‏ . 
عبد الباقى (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. القاهرة مطابع 
الشعب ١1/8‏ ه. 
عبد الباقى (محمد فؤاد): مفتاح كنوز السنة تأليف أ.ي. فنسنك وتعريب ع.بء. ط. 
و القاهرة “«ه١1954/1.‏ 
عبد الجبار (القاضي): انظر فضل الاعتزال. 
عبد الرزاق (أبو بكر بن همام الصنعاني) :)855/175١1١(‏ التسفت 5ط ذو المحلس 
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العلمي بالهند .1947١/1١78٠‏ 

العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) (- 54 :)١8٠١‏ تخريج أحاديث مختصر المنهاج. تحقيق 
ص . البدري السامرائي. مكة المكرمة 84» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإإسلامي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. عدد . 
- العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) "//8٠١5(‏ 4): طرح التثريب في شرح 
التقريب. دار المعارف حلب 21875 وقد أكمله ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي . 

العقد الثمين: انظر ابن عبد ربه. 

عياض (أبو الفضل) :)١١54/0144(‏ الإلماع في أصول الرواية والسماع. تحقيق 
السيد أحمد صقرء القاهرة ‏ تونس .191١/1١788‏ 

- عياض (أبو الفضل) :)١١44/68144(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك. تحقيق أحمد باكير محمود في 5 أجزاء ومجلدين مع ثالث للفهارس. 
طرابلس الغرب .١6471//141/‏ 

- العيني (محمود): شرح شواهد شروح الألفية» طبع بهامش خزانة الأدب للبغدادي, 
القاهرة ١7969‏ . 

-غاية النهاية: انظر ابن الجزري . 

- الغزالي (أبو حامد محمد) (ه 06 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
ومسالك التعليل.» تحقيق حمد الك بغداد .١91/1١/١78٠‏ 

- الغزالي (أبو حامد محمد) :)١١١١/006(‏ المستصفى من علم الأصول في جزءين. 
القاهرة “0 273©» وقيبلها طبعة بولاق ١77‏ ه. في جزءين أيضا: 

- الغزالي (أبو حامد محمد) :)١١11/6808(‏ المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق 
محمد حسن هيتقووء ط. 20 دمشق .21١980/١54٠.6٠‏ 

الفتح المبين: انظر المراغي . 

الفرق بين الفرق: انظر البغدادي . 

- الفصل: انظر ابن حزم . ظ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي 5520-7 والقاضي عبد الجبار 
)٠١75/516(‏ والحاكم الجشمي 2»)١١1٠١/5498(‏ تحقيق فؤاد سيد.ء تونس 
1/1191 . 

- فنسنك (أ. ج) (- :)١194‏ انظر عبد الباقي : مفتاح كنوز السنة. 

- فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة /١7515‏ 2.1446 الجزء الثاني مطبعة 
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الأزهر .15557/1١5©‏ 
فهرس المخطوطات المصورة, معهد إحياء المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية» الجزء 
الأول: فؤاد سيد, القاهرة 19465.» الجزء الثاني : لطفي عبد البديع (التاريخ)» القاهرة ١565‏ . 

الفهرست: انظر ابن النديم . 

- الفوائد البهية: انظر اللكنوي . 

فوات الوفيات: انظر ابن شاكر الكتبي . 

- الفيروزأبادي (محمد بن يعقوب) :)١515/8011(‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة» تحقيق 
محمد المصري. دمشق 7/ا191. 


القرطبي (عبدالله محمد بن فرج المالكي) أقضية الرسول ‏ يَكلتِ . القاهرة 
0 


- القفطي (جمال الدين علي بن يوسف) :)١7558/7145(‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة» 
القاهرة 54/ا١4868/1١.‏ 

الكافية : انظر الجويني . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين فى ١١6‏ جزء. دمشق 5/ا١1-‏ 1961/1781 .١195١-‏ 
كشف الظنون: انظر حاجي خليفة . 

الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخطاب الحنبلي) :)١١١5/61١(‏ 
ا ا ب 0 
إبراهيم (ج ”7 - 4) والأجزاء الأربعة صدرت بمكة المكرمة في .١19868/١15٠05‏ 

اللؤلؤ والمرجان: انظر م.ف. عبد الباقي . 

لاووست: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 

لسان العرب: انظر ابن منظور. 

لسان .الميزان: انظر ابن حجر. 

- اللكنوي (أبو الحسنات محمد عبد الحي): الفوائد البهية في ا الحنفية. تصوير دار 
المعرفة ببيروت. فرغ منه في 1 . 

اللمع في أصول الفقه: انظر الشيرازي . 

- الماتريدي (أبو منصور محمد) : كتاب التوحيد. تحقيق فتح الله 2 بيروت7١1937.‏ 

0 انظر الآمدي . 

مالك بن أنس: الموطأ فى جزءين, القاهرة .1461/1١80/٠‏ 

ظ الور (الإمام) :)١86/51/48(‏ كتاب المغني بتحقيق ماري بارنان , القاهرة .١9/85‏ 

مجمع الزوائد: انظر الهيثمي . 
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المجموع: انظر النووي . 
المحصول: انظر الرازي . 
مختصر البعلي: انظر البعلي . 
ا (محمد بن يج شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. القاهرة 
ها 
- مر أ الجنان: انظر اياي . 
- المراغي (عبدالله مصطفى): المع المبين في طبقات الأصوليين.» ط. 27 بيروت 
24 . 
مسلم (أبو الحسين مسلم ين الحجاج القشيري التيسابوري) (4715/751): الصحيح. 
تحقيق م. ف. عبد الباقي . القاهرة .١468/1١7/4‏ 
المسند: انظر ابن حنبل . 
مشاهير علماء الأمصار: انظر ابن حبان. 
المصّئف: انظر عبد الرزاق. 
المعارف: انظر ابن قتيبة . 
المَعْتمّد: انظر البصري . 
معجم الأدباء : انظر ياقوت . 
- معجم المؤلفين: انظر كحالة. 
المعجم المفهرس: انظر فنسنك في قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
معجم ما استعجم : انظر البكري . 
معرفة القراء الكبار: انظر الذهبى . 
- المغني: انظر ابن قدامة. 00 
- المغني - انظر المتولي . 
مفتاح : انظر عبد الباقيى وفنسنك . 
- مقدسي (جورج): انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
- مناظرات في الشريعة الإسلامية: انظر تركي . 
المنتظم : انظر ابن الجوزي . 
المنتقى- فتظر الياجي . 
المنخول: انظر الغزالي . 
المنهاج في ترتيب الحجاج : انظر الباجي . 


١١1م‎ 


- ميزان الاعتدال: انظر الذهبي . 

- النجوم الزاهرة: انظر ابن تغري بردي . 

نكت الهميان: انظر الصفدي . 

- نهاية الأآرب: انظر النويري . 

- نوادر المخطوطات العر بية في مكتبات تركيا جمعها رمضان ششن في ” مجلدات. ط . 
١‏ بيروت هلا9١‏ (م ١980/١56٠ )١‏ (م؟7) ١987/١101‏ (م"). 

التووى (أبو زكريا محيى الدين بن شرف) :)١717//57175(‏ تهذيب الأسماء واللغات. 
القاهرة, إدارة الطباعة الجتقوية. 

- النووي (أبو زكريا محيي الدين بن شرف) (5ا5//ا/1710١):‏ المجموع. شرح 
المهذب. القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية . 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) )١7/1777(‏ نهاية الأرب فى فنون 
الأدب في 5 جزء بالقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 2 مع 
استدراكات وفهارس جامعة. والجزء الثامن عشر انتهى طبعه في “404/1 . وأما 
البقية فكلها تقريبا بدون تأريخ . 

- النيسابوري: انظر تفسير . 

نيل الابتهاج: انظر بابا (أحمد). 

- الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر) :)١404/807(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
طبعة القدسي بالقاهرة ١8١‏ ه. 

هيكل (محمد حسين) )١196557-(‏ حياة محمد. ط. ه. القاهرة .١987‏ 

الوصول إلى الأصول: انظر ابن برهان. 

الوصول إلى علم الأصول: انظر الشيرازي . 

وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان . 

- اليافعي (أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليمني المككي) (157/1754): مرأة 
الجئان وعدّة اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان. بيروت .19170/1١94٠‏ 

- ياقوت (عبدالله الحموي) :)١778/5777(‏ معجم الأدباء. نشر أ. ف. الرفاعي» القاهرة 


. 8/1“ 

ياقوت (عبدذالله الحموي) :)١778/5575(‏ معجم البلدان.ء فى م أجزاء . القاهرة © 
"1 . 

يحيى بن معين وكتابه التاريخ. تحقيق أ. نور سيفاء ط. 2١‏ مكة المكرمة 


ووم1/ ١9/9‏ . 
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قائمّة المَرّاجع والمَصّادر باللغات الأجنبية 
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111 
التعليقات العامة 


تشتمل هذه التعليقات على أسماء الأعلام من ٠‏ الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء 
والمتكلمين» وكذلك على أسماء الشعراء الذين وردت أبياتهم في شرح اللمع للشيرازي . 
ثم إنها لم اتدل اسدفاء الأماكن الجغرافية الواردة به» وكذلك أسماء الكتب التي تعرض لها. 
0 عضي بعضص البيانات لقبائل وبطون ونحل وملل. 

لقد حرصنا على جمع هذه الأصناف الأربعة في هذه التعليقات العامة وذلك تيسيراً 
لعملية الاستفادة منها. وإذا أراد القارىء الوقوف عليها مفرّقة وجدها مصتفة في فهارس 
الكتاب . 

ولقد اتبعنا هنا ترتيباً للأسماء ممائلاً لترتيب الفهارس. فأخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو 
وأداة التعري يف داخل الاسم وأهملناها إذا كانت في أوله. 

ويللاحظ المقارىء اختلافا في حجم هذه التعليقات. وذلك حسب نطاق شهرة الاسم 
المعلّق عليه . فإذا كانت الشهرة كافية بحيث تغنيى عن عن التعريف كما يقال. اقتصرنا على 
القليل من المعلومات الذي لا بد منه كتدقيق تاريخ الوفاة أو الإحالة على دراسة أساسية 
حديثة وأخانا قديمة بعضص القدم . أما إذا كانت حسب تصورنا وافلالاتاء غير كافية أخذنا 
الاسم ببعحض التفصيل. وذلك كلما سمحت به مصادرنا ومراجعنا. 

كما يلاحظ القارىء أننا توقفنا عند بععضص الأسماء. وهي قليلة والحمدلله ! وذلك لسبب 
واضح وبسيط وهو أن كتب التراجم التي اعتمدناها ووصلت إليها أيدينا لم تخصها بشيء أو 
لم نتعرض لها تطلعا : وهكذا فضلنا ترك المجال مفتوحا لاجتهاد القارىء وذلك خشية منا 
تضليله أو تقديم إليه مادة قد لا تفيذه . 

ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كتب التراجم التقليدية كتلك التى خصّصت 
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لطبقات الصحابة والتابعين والأئمة والحفاظ والفقهاء والمتكلمين. إلآ أنتا في أحيان كثيرة 
نان الانتشافة هن انسطال سابقة جترا ومتؤفة للك فى لدت قدا وظلمن ديق قا 
أصول الفقه صدرت في الشسنوات العشر الأخيرة خاصة. مفهرسة على الطريقة الحديثة . 
وهكذا كان حالنا مع شرح الكوكب المنير لابن النجار من رتو لقنل قر ال د 
العالمين الأستاذين محمد الزحيلي ونزيه حماد. وكذلك استفدنا من تحقيق نص فخر الدين 
الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه. الذي أصدره العالم طه جابر فياض العلواني . 
ورجعنا أيضاً إلى التعليقات التي أثرى بها تحقيق كتابي الجويني كل من الدكتورة فوقية 
سو ا ا اي بار ا ا . وكانت 
استفادتنا ذات بال من تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد لكتاب 00 
لابن بُرهان. وقد سبق لنا أن حققنا نص المنهاج للباجي ونص إحكام الفصول له أ 
وكذلك القسم الثاني من شرح اللمع, ؛ فلم نجد بدا من الرجوع إلى الأعلام بيو 
حققناها وعرّفنا بها مضيفين إليها عند الاقتضاء معلومات كانت قد ظهرت في دراسات حديئة 
تابعة في الزمن لعملَيّنا المذكورَيْن. وأخيراً ونحن على وشك الانتهاء وصلنا تحقيق التمهيد 
للكلوذاني وهو جدّي ومفيد. 


ويجب أن ننبه القارىء إلى أننا كلما رجعنا إلى هذه النصوص المحققة والمفهرسة أحلنا 
طبعا إلى مكان الاستفادة منهاء ولكن حرصنا أيضاً على نقل ما جاء بها من إحالات إلى كتب 
التراجم نقلاً سريعاً على الأقل. وذلك اعتقاداً منا أن القارىء قد لا تصل يده في يسر وعند 
الحاجة إلى هذه النصوص النمحمقة :آنا عند رجوعنا إلى مراجع أصبحت منذ صدورها 
كأداة بحث أساسية وضرورية مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان أو تاريخ التراث العربي 
لفؤاد سزكين أو دائرة المعارف الإسلامية في طبعتيها الأولى والئانية الفرنسيتين امي 
المؤلفين لكحالة أو الأعلام للزركلي. قد اقتصرنا على تدقيق مكان الإحالة كل واحلاايب 
دون التذكير بأسماء كتب المراجع والمصادر المعتمدة فيها. وذلك عم أولة البعة 
انتشارها انتشاراً بفضله أصبحت أدوات بحث أساسية وضرورية. وكانا لكثرة ما ورد فيها من 
كتب المراجع والمصادر. كثرة يصعب الإلمام بهاء بقطع النظر عن قلة جدوى إثباتها من 
جديد . 
وقبل ختام تقديمنا لهذه التعليقات العامة فلا بأس من أن نلاحظ للقارىء الكريم أننا 
بهذا العمل نقدّم إليه نتائج بحوث متفاوتة في الإفادة . فإذا اعتبر معنا أن الغرض الأساسي 
من التحقيق العلمي والنقدي لأي مخطوط من التراث هو تقديم نص أمين في أداء رسالة 
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مؤلفه قدر الإامكان و وواضح إلى أقصى ما تسمح به حدود الإيضاح والبيان ثانياء أدرك 
معنا أيضاً أن علينا أن نضع نصب أعيننا بلوغ هذين الهدفين معأ بدل الاندفاع في عملية 
آلية قد تصيب هذين الهدفين معا أو أحدهما أحياناً. وقد تحيد عن الاثنين في أحيان 
أخرى . وهذا يبرّر في نظرنا ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من اتباع خطة تعتمد التفصيل حيناً. 
والإيجاز حيناً آخر. فإن كانت قد بدت لنا أعلاه اضطرارية فهي هنا اختيارية لهذا السبب 
المخدة: 

وعلى كل فليس صدفة إن نحن أثبتنا التعليقات في هذا المكان بالذات من كتابناء لا 

في أسفل نص الشيرازي, حسب السنة المألوفة في التحقيق . فليس يهمنا أكثر من أن يجد 

القازافء ضالته المنشودة فى النص التحدن على نسختين. بل حتى في اختلاف القراءات 
المثبتة في ذيل كل صفحة. 0-0-7 هذه التعليقات إلا عند الحاجة الملحة. وعل كل 
فهذه التعليقات كغيرها التي سبقتها أو التي تتلوها في الزمن من المُقَدّر لها أن تؤدي وظيفة 
أخرى أساسية تضاف إلى التي تؤديها عادة بحظ مختلف ومتفاوت في التوفيق. وذلك عندما 
دم فاكة تزيدها :ؤقلقة ووسمة واحيانا نادرة وفريدة لتأليف معجم آخر للمؤلفين والأعلام 
يرجى له المزيد من الدقة والشمول والتفصيل . 

ويلاحظ القارىء الكريم أننا قمنا أثناء تحقيق النص بتخريج الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة. وقد سعينا جهد الطاقة وا وي البعض النادر واليسير منها قد 
استعصى علينا الوقوف على مظانه. ولا نظنه يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . 


وقد اعتمدنا كتب الحديث والسنن والتفسير والسير كلم تيسّر ذلك . ولكن عملنا سهل ‏ والحق 
يقال - بفضل ما وصل إلى أيدينا من نصوص التراث الإسلامي في أصول الفقه محققة تحقيقاً 
غلميا وديا صدر معظمها في السنوات الأخيرة وأشرنا إليها في مطلع هذا التمهيد للتعليقات 
العامة. ويجب أن نضيف إليها الملخص في الجدل للشيرازي بتحقيق م. ي. اخندجان 
نيازي في نسخته المرقونة في جزأين والذي سبق أن تحدثنا عنها في مطلع التمهيد الأول 
لتحقيق نصنا شرح اللمع وأشرنا إلى أننا تحصلنا عليها منذ أشهر قليلة فقط. ولا يستغرب 
القارىء الكريم إذا أعلمناه أن استفادتنا الكبرى ترجع إلى كتاب تخريج أحاديث اللمع في 
أصول الفقه للشيرازي. وقد خرّج أحاديثه عبدالله بن محمد الصديقي الغماري نيك 
ودقق الإحاللات إلى كتب الحديث والسنن والسير الأستاذ يوسف عبد الرحمان المرعشلى . 
وقد صدر هذا الكتاب في بيروت فى .1984/١5٠08‏ هذا وإن كنا لم نجد ضالتنا فيه إلا 
بالنظر إلى عدد محدود من الأحاديث ‏ فأين اللمع من شرحه كما وكيفا؟!- فما ندين به 
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للمخرج والمحقق كان عوناً جميلاً لنا وفر علينا مجهود أسابيع بل أشهر من البحث والتنقيب 
في مصادر الحديث ومراجعه. 
- آدم : من المفيد أن نحيل على مقال دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الثانية وهو بعنوان 
ادم تسولة و بقلم ج 1 بدرسن معوزعله26 .ل. 
إبراهيم (النبي ) : اي هاما في دائر ة المعارف الإسلامية (ط ؟) بعنوان 10180152 
وبقلم ر. بارات )12,6 .11 . 
- إبراهيم بن عباس : عن هذا الحنفي الذي وثقه أحمد بن حنبل والدارقطني» انظر الذهبي 
في ميزان الاعتدال. ج ١اء‏ ص 7”84. رم١ا١.‏ 
ابن أبي هريرة ابو علي): الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي ؛ فقيه 
درس ببغداد وتخرج عليه كثير من أمثال أبي علي الطبري والدارقطني؛ تولى القضاء 
وتوفي ببغداد في ه407/74. انظر عنه معجم كحالة, ج #, ص 77١‏ . 
- ابن الراوندي: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق المعتزلي الزنديق. ولد في مطلع 
القرن الثالث الهجري أي القرن التاسع المسيحي وتوفى في منتصف هذا القرن الأخير 
على الأرجح. وقد فارق المعتزلة وقاومهم وكاوفدة أنقنا: وكانت له علاقة بالتشيع وإن 
كانت لزمن محدود ثم أصبح زنديقا بتأثير أبي عيسى الوراق» على ما يقال. وقد أثنى أبو حيان 
التوحيدي على فكره الثاني وحدية للعة العرية ‏ ونقل إلينا من رد عليه قطعا من تآليفه 
مثل فضيحة المعتزلة وكتاب الدامغ وكتاب الرْمرد. ونقضت أقواله أجيال متعددة من 
المتكلمين من أشهرهم الخياط والجبائي وأبو سهل النوبختي وأبو هاشم والأشعري 
والماتريدي والكعبي . < 
انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية في طبيعتها الثانية بقلم ب كراوس 1215 .5 
وج. فاجدا ١72[02‏ .) بعنوان كلصة85خ21-1 ص16 . 
اين اللبان: عبدالله بن محمد بن عبد الرحمان (. . . ) التميمي الإصبهاني,. أبو محمد. 
توفي في ٠١04/4435‏ بإصبهان, عالم فقيه أصولي سكن بغداد وولي القضاء. وله 
تصانيف كثيرة منها تهذيب أدب القضاء للخصاف ودرر الغواص في علوم الخواص. 
انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج 5 ص )١70‏ ما لا يقل عن تسع إحالات . 
ابن المسَّيّب (سعيد): الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أجل التابعين؛ ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وتوفي في /١7/414‏ على أقوى الأقوال. كان لا يقبل جوائز السلطان وكان له 
٠‏ دينار يتجر بها في الزيت ونحوه. ويقول عنه ابن حنبل : «مراسلات سعيد صحاح) . 
انظر عنه تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 4ه - 5ه و38". 
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-ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. المكي . أبو الوليد (أ 
خالد) محدث وحافظ وفقيه ومفسر. رومي الأصل . ولد بمكة في 544/48٠‏ وقدم العراق 
وحدّث بالبصرة وأكثروا من الحديث عنه. توفي في .517/1١6٠‏ من آثاره السنن ومناسك 
الحج وتفسير القرآن. 

انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج 5. ص ١487‏ و184١)‏ مالا يقل عن ثمان 
إحالات . 
ابن جرير (أبو جعفر الطبري): محمد بن جرير بن يزيد المفسر والمقرىء والمحدث 
والمؤرخ والفقيه. أصولا وفروعاً وخلافاء الإمام المجتهد. ولد في طْبَرستان في 
9/45" واستوطن بغداد واختار لنفسه مها في الفقه. قال عنه الخطيب البغدادي : 
وكان أحد أئمة العلماء ء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره». له كتاب التفسير والتاريخ واختلاف 
الفقهاء والتبصير في أصول الدين وغيرها. توفي في .47/٠١‏ انظر عنه في الوصول 
للشيرازي الإحالة إلى معجم كحالة (ج 9.ء ص )١58- ١47‏ وفي شرح الكوكب (ج .١‏ 
ص /97 - 48) الإحالاات إلى وفيات الأعيان وطبقات الشافعية وشذرات الذهب وتهذيب 
الأسماء واللغات والمنتظم . 

- ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي. ولد قبل سنة 41/5٠‏ 
ودرس على أبى على الفارسى فلازمه أربعين سنة حتى وفاته.» وذلك سواء فى بلاط سيف 
الدولة بحلب أو عضد الدولة بفاْس. عمل كاتب إنشاء في بلاط عضد الدولة وصمصام 
الدولة . وكان على صداقة مع المتنبي يحاوره في مسائل نحوية. وكتب شرحين نحويين 
لديوانه؛؟ ولاقتصاره على الشرح النحوي نقده أبو حيان التوحيدي. ويعتبر ابن جني 
الحجة الكبرى في التصريف, وله فيه موقف وسط بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 
وضع علم اشتقاق الأخبار. أهم كتبه كتاب سر الصناعة وأسرار البلاغة في الحروف 
والأصوات العربية. وله أيضاً كتاب الخصائص في علم أصول العر بية . توفي في بغداد 
سنة 7/8813 .٠٠١‏ انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية) تثههنزدآ ه16 
بقلم ج. بالرسن 6 ل, وكذلك شرح الكوكب. جاء ص ١7١‏ حيث يحيل 
ا ا ا يلعاي بو 0 الأدياء . 

ابن حنبل (أحمد): أحد الأئمة الأربعة ولد ببغداد في سنة /8٠١/١514‏ ونشأ وطلب الفقه 
والحديث بها ونشر مذهبه فيها وبها توفي في 61115 . وهو أشهر من أن يعرف به. 
انظر عنه فصلا طويلا بدائرة المعارف الإسلامية . ط ”. بقلم هنري لاووست ]1.2005 .11 
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(مادة أحمد 48020 (بن حنبل) وكذلك شرح الكوكب خاصة لإحالاته المتعددة» ج 2١‏ 
ص 275١‏ ب .١‏ 
ابن خطل : عبد الله التميمي كان اسمه في الجاهلية عبد العزِّى بن خطل ثم لما أسلم 
سمي عبد الله ؛ وبعثه النبي - وله لقا وبمك ينه زعداة مم الا فيا وكان معه مولى 
فغضب عليه فقتله ثم ارتد مشركاً. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء الرسول. فأهدر النبي 
دمه ودم قينتينه ! فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة عملاً بإذن الرسول: «اقتلوا ابن خطلٍ ولو 
َعلْقَ بِأسْتَار الْكَعْبّة». واشترك في قتله أبو برزه الأسلمي :وسعيد بن حريث الخزاعي . 
انظر عنه م. ي. اخندجان نيازي في تحقيقه للملخص للشيرازي (ج 7. ص ١ثاه.‏ 
ب )١‏ وهو يحيل على البداية لابن كثير وسيرة ابن هشام وسئن النسائي ومسند ابن 
حبل. 
- ابن خيران : الحسين بن صالح بن خيران أبو علي الفقيه الشافعي وأحد أركان مذهبه. كان 
مشتهورا بورعه وفضله وتقشفه وتقواه وزهده. عرض عليه القضاء ء فلم يتقلده وذلك زمن 
المقتدر بالله. وسمّر باب داره لهذا السبب. وكان يعاتب ابن سريج على قبوله تولية 
القضاء. توفي في 247/870 على الأرجح. انظر في شرح الكوكب (ج ؟. 
ص #/ا17. ب ”") الأاحالاات العديدة إلى طيقات الشافعية الكبرى للسبكى وطبقات 
الفقهاء للشيرازي وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي وشذرات الذهب وتاريخ بغداد 
والبداية والنهاية وتهذيب الأسماء ووفيات الأعيان. 
ابن داود : ماين داود بن علي بن خلف الظاهري أبو بكر. كان ها ظاهرياً وَاذينا 
ظريفاً وشاعرأًء وهو أول من قنن الحب الظاهري . وكان مناظرا قد ناظر أيا العبامن بن 
سريج . . ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته ولا عن ظاهريته سوى أنه جلس بعد وفاة والده في 
مدولن مكانه في حلقة التدريس وتزعم المذهب الظاهري في بغداد. وكان إذ ذاك 
حدثاً حتى استصغره الناس . وكان أيضاً من النحاة له أصحاب منهم» كما كان له أصحاب 
من الفقهاء الظاهرية والأدباء . ويذكر ابن النديم في الفهرست قائمة ضخمة من الكتب 
الظاهرية التي ألفها أو رواها. إلا أن أشهر مؤلفاته الزهرة في الأدب. ولكن له أيها 
الوصول إلى معرفة الأصول والإنذار والإعذار والانتصار على محمد بن جرير وغيره 
واختلاف مسائل الصحابة. توفى فى 407/78415. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الإسلامية (الطبعة الثانية) لم ك. فادي 12066 .0 . 1 بعنوان 103800 0[ وشرح 
الكوكب (ج ”ء ص ه4١.‏ ب )١‏ الذي يحيل على وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ 
وتاريخ بغداد وطبقات الفقهاء للشيرازي والنجوم الزاهرة وإرشاد الفحول للشوكاني 
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والروضة والتبصرة ومختصر البعلي . 

ابن درستويه : عبدالله بن جعفر بن درستويه الفمارسى الْفْسَوِي النحوي أبو محمد . ولد في 
مام وتوفي ببغداد في 5 . يعتبر من كبار النحاة إلا أن مؤلفاته قد ضاعت 
فلم يصلنا منها إلا كتاب الكتّاب (أو أدب الكتاب حسب الفهرست) ولايعرف له من 
الكتب الضائعة غير عناوينها مثل الإرشاد في النحو وغريب الحديث وشرح الفصيح ْ 
ومعاني الشعر. انظر الإحالات عنه في فصل الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية 
طنمة5ةأكتعن12 ه16 بقلم ج . ك. فادي 72064 .0 - 3 وكذلك في شرح الكوكب الذي 
يرجع إلى طبقات النحويين واللغويين ووفيات الأعيان وبغية الوعاة وإنباه الرواة 
وشذرات الذهب وطبقات المفسرين للداودي . 

ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 3 فقهاء اللغة وعلمائها. ولد في البصرة في 
ل ايل عربية من الأزد يرجع أصلها إلى قحطان. تتلمذ على أبي عثمان 
الاشتنداني وأبى حاتم السجستاني والرياشي وابن أخحي الأصمعي وغيرهم من علماء 
البصرة . رقنا تلمد عليه كتير عنهم أبوسعيد السيرائن والمررّباني وأبو الفرج الإصبهاني 
وأبو على البغدادي القالي والزجاجي وابن خالويه وأحمد العسكري . وكتابه الذي عرف 
به هو الحمهرة. وله كذلك كتاب الاشتقاق وكتاب الملاحن وكتاب المجتنى . وتوفي في 
بغداد عن 98 سنة في 94*/791. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. 7) 
يعامج . و. فيك «عناظ .7لا .ل وعنوانه: 1010220 ه10 . 

د أن سريج : : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العياس. الفقيه فروعاً واولا 
ومناظرة. المتكلم . ويعتبر أبرز شافعي بعد الطبقة الأولى لتلاميذ الإمام. بل البعض من 
المؤرخين يفضله على المُرّني . وقد تتلمذ بالأخص على عثمان بن سعيد الأنماطي تلميذ 
المزني هذا. ويعتيره الشافعية مجدد قرنه. وكان قد ناظر محمد بن داود بحضرة الوزير 
علي بن عيسى الذي كانت تربطه به صداقة . وكان ولي قضاء شيراز في شبابه. إلا أنه في 
آخر حياته رفض قضاء بغداد الذي عرضه عليه الوزير ابن عيسى المذكور. وكان له إزاء 
الصوفية موقف حياد حتى إنه رفض الإفتاء فى قضية الحلاج . وتوفيى في بغداد في 
5» عن /اه سنة . وله عدة مؤلفات في فقه الفروع (فروق - فرائض - ردود على 
الحنفية - تقريب بين المزنى والشافعي) والأصول أيضاً (ك. في الرد على ابن داود في 
القياس) .انظر عنه للاحالات المتعدة فصل يوسف شخت 5013084 .1 في الطبعة الثانية من دائرة 
المعارف الإسلامية بعنوان [0زة,نا5 ه16 وكذلك شرح الكوكب. ج ١‏ ص 77. 
ب”ء وذلك لتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ووفيات 
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الأعيان وشذرات الذهب والمنتظم والفتح المبين. وانظر أيضاً الوصول للشيرازي» 
ص 255١‏ ب .١‏ 
- أبن سير ين : أبو بكر محمدء بؤسين علم تخبير الزونا فى الإسادم اقيعةه الور كك عدن 
فو ثقة متبحراً في الفقه فاضلا. وكان إمامأ على علم كثير وصلاح كبير وتقوى . ولد 
في 5605/75 وكان فغامدا للحسن البصري وهاينا له. وتوفيا فى نفس السنة 
9,9,٠‏ وإذ أسَر أباه خالد بن الوليد أصبح هو عبدا لأنس بن مالك الذي أعتقه بإذن 
من عمر بن الخطاب. وكانت أمه صفية ة مملوكة ا ولأبي بكر الصدّيق. وكانت على 
حط كبير من الصلاح إلى حد أن عند موتها غسلتها ثلاث من أزواج النبي - وَكةِ - وحضر 
جنازتها ١4‏ بدريا. وكان محمد تاجراء إلا أن تجارته ما كانت تدر عليه ما يقتات به . وأثنى 
الأصمعي على حسن روايته. وكان علمه في الحديث أكبر من علمه في تعبير الرؤياء إلا أن 
صفة المعَبّر طغت على صفة المحدّث فيه. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. 7) 
م ت. فهد 53520 .1 وعنوانه ماد ه10 . ْ 
-ابِنٌ عباد (الصاحب): أبو القاسم إسماعيل , بن عباد بن العباسن :)ين إخرسن» وزيز 
ورجل أدب من العهد البويهيى. يلقب بكافي الكفاة وخاصة بالصاحب» ولعل ذلك 
لصححيته لذئ الفضل بن العميد أو لولائه للأمير مؤيد الدولة. ولد في إصطخر على 
الأرجح, في 988/7 واتصل بأبي الفضل بن العميد بعد وفاة أبيه وتتلمذ عليه قبل أن 
يكتب له. وثم اتصل بمؤيد الدولة الذي قلّده الوزارة وبعده بفخر الدولة. وكان في بغداد 
يجالس رجال الأدب . وقد ألف في الكلام المعتزلي الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج 
القران والعقل ‏ التذكرة في الأصول الخمسة ‏ كتاب مختصر أساء الله وصفاته ‏ الإمامة 
وغيرها. وني التاريخ خلف كتنا منها رسالة في أحوال عبد العظيم الحسني. وني ار 
واللغة ترك الإقناع في العروض وتخريج القواني والمحيط باللغة. وني النقد الأدبي خلف 
الكشف عن مساوي شعر المتنبي را . وقد اختلف في تشيعه إلا أن 
الغالب عليه الاعتزال. وقد كان يحيط به عدد كبير من الشعراء قالوا فيه شعراً كثيراً قد يبلغ 
عشرات الآلاف من الأبيات أو القصائد. وكان له ميل إلى النثر المقفى وإلى البديع . توفي في 
446/6 . 
انظر عنه فى دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟) ك. كاهين 08568 .© وش . بلا .© 

ْ غج]اءع2 بعنوان 080اطله*م1 . 

ابن قُورَك : محمد بن فورك بن الحسن الأنصاري الإصبهاني الشافعي, أبو بكر. متكلم 
فقيه مفسر أصولي نحوي لغوي واعظ عارف بالرجال. أقام بالعراق مدة وورد الري وكثر 
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سماعه بالبصرة وبغداد وحدّث ينيسابور. له تاليف في الحديث وتفسير القران وأصول 
الذين. توفى فى .٠١١8/1505‏ 
انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة. ج 9» ص 7٠١8‏ وكذلك ج. مقدسي في ابن عقيل 
ص .1١١5‏ ب ١ء‏ وكذلك شرح الكوكب (ج .١‏ ص *75. ب 0) وبه إحالات إلى 
طبقات الشافعية وإنباه الرواة وشذرات الذهب ووفيات الأعيان وطبقات المفسرين للداودي . 
وانظر عنه أخيراً فضل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم و. مُونتقُوميري واط ./8 

172 8402148012613 وعنوانه عل1012 100 . ظ 

ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. أبو بكرى 
المعروف بابن مجاهد. مقرىء محدث نحوي. له كتب كثيرة في القراءات. توفي في 
4 انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة.» ج ؟".» ص 188 . وانظر كذلك مقال ج. 
روبسنْ 2050508 .1 في دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟7) وعنوانه 14طةز340 108 وفيه 
إشارة إلى أنه أول من ألف في القراءات السبع وإلى أن الخطيب البغدادي قال عنه: «ثقة 
مأمون» وكذلك نقل بشأنه حكماً للنحوي أحمد بن يحيى عبر عنه فى 849/1785 مؤكداً 
أن لا أحد في عصره يفوق ابن مجاهد في معرفة القران. وقد كتب شروحاً لكتاب ابن 
مجاهد في القراءات السبع كل من أبي علي الفارسي وابن خالويه. ويذكر مؤلف 
الفصل أن لابن مجاهد هذا تأثيراً بالغا إلى حد أن أولي الأمر منعوا قراءات ابن مسعود 
وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. 

الأبهري : أبو بكر محمد بن عبدالله. فقيه مقرىء حافظ نظار قيم برأي مالك وقد انتهت إليه 
الرئاسة بمالكية بغداد. ومن تلاميذ. القاضى الباقلانى والقاضى عبد الوهاب. وله كتاب 
الأصول وكتاب إجماع أهل المديئة. وقد طلب لقضاء بغداد فامتنم من ذلك. وإن كان 
الباجي يسميه في الإحكام والمنهاج بالقاضي أبي بكر. وقد ولد قبل 407/579٠‏ وتوفي حوالي 
6 انظر عن تلاميذه وشيوخه وجلهم من كبار المالكية وعن بقية تاليفه وسائر 
أخباره شجر النور.ء ص 4١‏ و 270١5‏ وتاريخ المالكية بالمشرق لأحمد باكير ص ١١7‏ 
و١١‏ وبه الإحالات على كتب المراجع المالكية. ويعتبر باكير أنه ابن أبي زيد المشرق 
وأن المالكية قد عاشت على عهده فترتها الذهبية وأنها زالت من المشرق بزواله وزوال 
تلاميذه. وكان يجلس على يمين قاضي بغداد الذي كان يستشيره في المعضلات الشافعية 
والحنفية. انظر المنهاج ص 2.١١5‏ ب 3؟3. 

أبو الدّرداء : عويمرء تأخر إسلامه فما شهد إلا ما بعد أحد من المشاهد. وقد أخبى النبي 
- يكِِ - بينه وبين سلمان الفارسي. وكان صحابيا فقيها حكيما عالما. توفي في خلافة 
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عثمان بين 561/7١‏ و 54” في دمشق, بعد أن ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان؛ بل لعله 
وليه قبل ذلك لعمر على دمشق. انظر الاستيعاب. ج 4. ص 21548-١545‏ ر 2.5940 

أبو العالية: من أهل البصرة وقد توفي بعد سنة .7١٠8 9/94٠‏ يروي عن الحسن 
البصريى. ما حدث عنه سوى شريك ولا يعرف. 

انظر عنه لسان الميزان ج 5 ر 580. وانظر عنه أيضاً ش . بلا :26112 .08 في الوسط 

البصري وتكوين الحاحظ ناء84:!1 .1 ص 287 حيث يذكر روايته للحديث وتنقله بين 
المدينة والبصرة في طلبه ونقله. 

أبو بكرة: الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة ‏ أو بن مسروح - الثقفي مولاهم بالطائف . 
أعتقه النبي - كَكَِهِ ‏ عام الفتح لما أسلم واستلحقه. وهو مشهور بكنيته. سكن اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث توفي في 51١/8١‏ أو87. جلده عمر لما قذف 
المفيرة بن شعبة . وأنجب أولاداً لهم شهرة في العلم والمال والولايات. وكان ممن اعتزل 
0 من فضلاء «السجره يروي الحتروت ولق واغتاء الطجد يرن انظر عنه 

ئرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ في مقال م. ث. هي وشارل بلا .78 .24 

غدااء .0 - 3دزذاناه110 بعنوان 83158 ذاطة وكذلك شرح الكوكب (ج 7". ص 2785 
ب ”) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة . 
- أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي . محدث جليل ومؤسس مدرسة 
فقهية. مات ببغداد في ©478٠‏ . وعاشس ببغداد فى الطبقة التى تلت الشافعى فيدا 
تأثره بطريقته في تغليب الحديث على الرأي. ويعتبر أصحاب التراجم القدامى هذه 
الظاهرة منه كعدول عن استعمال الرأي الذي كان سائدا عند العراقيين القدامى 000 
إلى مذهب الشافعي .وفعلا فهو الا مااتعد هيحان حتى إن اراءه التى خالف فيها 
الإمام لا تعد وجوهاً مختلفة للشافعية . ولا يعد من كبار المحدثين حتى إن ابن حنبل عبر 
حياله عن بعض التحفظات رغم ثنائه عليه . وليس بين أيدينا شيء من مصنففاته إلا أن ٠‏ 
كتب الخلاف., كاختلاف الفقهاء للطبري تروي عفنا مخ أقوالة انظر عنه مقال يوسف 
شَحْت ؛ءةد5 .1 فى دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ بعنوان :103 ثاطى وكذلك 
شرح الكوكب (ج .١‏ ص 07.ه. ب 1) الذي يحيل على طبقات الفقهاء وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى والبداية والنهاية وشذرات الذهب وطبقات الحفاظ وميزان 
الاعتدال والخلاصة وطبقات المفسرين وطبقات الشافعية للعبادي . 

أبو جهل : أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ويسمى أيضاً ابن 
الحنظلية . ولد حوالي ٠ه‏ وقد أسلمت أمه أسماء بنت المخربة وعاشت إلى ما بعد سنة 
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ويظهر أنه خلف قبيل الهجرة الوليد بن المغيرة على رأس بني مخزوم ‏ 
وأحلافهم. وكان مشهورا بعداوته للنبي - ككِ - ودوره في مقاطعة قريش لبني هاشم 
معروف كما هو معروف دورة في محاولة قتلها النبي قبل الهجرة بقليل. وقد نسب إليه 
عدد كبير من أعمال الاضطهاد ضد المسلمين في الفترة المكية. وكان دوره في حوادث 
مكة عظيماً لما كان عليه من المكانة التجارية والمالية. وقد حارب النبيى في غزوة بدر 
ومات فيها أي في سنة 5785/17. وخلفه عندئذ على رأس بنيى مخزوم صفوان بن أمية ثم 
سهيل بن عمر (أو عامر) ولربما خلفه ابنه عكرمة. 5 ' 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟7) بقلم و. مونتقوميري واط -384084 ./78 

1 23979ع011ع وعنوانه أطة[0آ ذاطاث . 

أبو حاتم : يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ اثنين بهذه الكنية؛ الأول (ج 2.7 ا 
0 ر947ه) محدث ثقةء توفي في 84٠0/1717‏ عن 47 صنة. والمرجح نه ليس 
المعني بالأمر هنا. وهو أبو حاتم الرازي محمد بن أدريس بن المنذر الحنظلي . 

والثاني (ج ". ص 47١‏ 5؟ىق3 ر874) أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد (. 0( 

البستي.» صاحب تصانيف. كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالماً بالطب والنجوم 
وفنون العلم. ألف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء. أثنى عليه الحاكم 
والخطيب. وأنكر عليه قوله في النبوة: العلم والعمل. وحكم عليه بالزندقة وهجر. توفي 
في بغداد في 456/784 وهو في عشر الثمانين. والمرجح أنه المعني هنا بهذه الكنية . 

أبو حميد الساعدي: المنذر ‏ وقيل: عبد الرحمان ‏ الأنصاري . أمه إمامه بنت ثعلبة من 
الخزرج . يُعدَ في أهل المدينة. توفي آخر خلافة معاوية. روى عنه من الصحابة جابر بن 
عبدالله ومن التابعين عروة ‏ بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي التابعين . 
انظر عنه الاستيعاب. ج 4. ص 17# ر١79471.‏ 

- أبو حنيفة (الإمام): النعمان بن ثابت المتكلم ومؤسس المذهب المشهور. ولد حوالي 
4/4 وتوفي في ./51/1١6٠‏ ولا يحتاج إلى تعريف. ويمكن الرجوع بشأنه إلى 
مقال يوسف شخت ]508808 .1 وعنوانه 113018 0طى في دائرة المعارف الإسلامية. 
ط. ” وكذلك إلى شرح الكوكب (ج .١‏ ص .١6١‏ ب ") وبهما إحالات متعددة. 

- أبو داود: صاحب السئن» أشهر من من أن يعرف به وبكتابه. توفى فى ه/ا /884. وعن 
هذا المحدث. سليمان بن الأشعث المولود في 617/١7‏ والذى 
عاش في البصرة بعد أسفار طويلة في طلب العلم والذي يعتبر كتابه في السنئن من الكتب 
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السبتة» انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. روبِسَنْ 806558 .1 

وبعنوان 1800 نااك . 

 <‏ أبو سلمة بن عبد الرحمان: التابعي عبد الله أو إسماعيل ‏ بن عبد الرحمان بن عوف 
الزهري المدنى. قال عنه ابن سعد إنه كان ثقة فقيهاً كثير الحديث ونقل أبو عبد الله 
الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة. وكان كثيراً ما يخالف ابن عباس . ومات في 145 7 أو 
6 انظر عنه الإحالاات في المحصول (ج ؟. ق0١.‏ ص 5054 - 2)7١58‏ وفي 
شرح الكوكب (ج ؟. ص 784. ب 5) إلى طبقات الفقهاء وشذرات الذهب وتذكرة 
الحفاظ وطبقات الحفاظ وتهذيب التهذيب والخلاصة . 

أبو سئان : معقل بن سنان الأشجعي (أبو عبد الرحمان أو أبو زيد أو أبومحمد أو أبو سنان) 
شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة. قتل يوم الحرة صبرا . وقد شهد قضاء النبي 
يِه - في بروع بنت واشق. أي في القضاء بالصدقة والميراث والعدة لامرأة توفي عنها 
زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. 

انظر أسد الغابة» ج ه» ص 7١5‏ والاستيعاب (ج *#. ص ١4#١‏ و14195ء 

ر٠>54؟)‏ الذي ذكر قتله في خلافة يزيد بن معاوية في أكثر من ثلاثمائة كلهم من أبناء 
المُهاجرين والأنصارء بل فيهم جماعة ممن صحب النبي . وذكر ابن عبد البر أن قد روي عن 
معقل هذا من الكوفيين علقمة ومسروق والشعبي ومن البصريين الحسن البصري وطائفة . 

أبو عمرو بن العلاء: من قراء القرآن المشهورين. يعتبر مؤسس مدرسة البصرة للنحويين. 
توفي حوالي 0 ويظهر أنه يلتحق نسبه ببني مازن من تميم» بل لعله من بني 
حنيفة . والغالب أنه ولد بمكة حوالى 584/17١‏ ولا يحتمل أن تكون ولادته بعدها. وقد 
حدق علج القراءات في مكة والمدينة قبل أن يواصلها بالعراق. وعند قيام الدولة العباسية 
فى كانت شهرته قد عمت حتى الأوساط الحاكمة. ودفن بالكوفة. والظاهر 
أنه لم يخلّف كتباً. وهو من العلماء الذين يدرسون اللغة العربية في اتصالها المتين 
بالقرآن. وقد طغت قراءته التي تلقاها من علماء المدينة ومكة وهذبها وكملها على كل 
القراءات التي كانت رائجة في البصرة وخاصة قراءة الحسن البصري . وقد عمل على 
ترويجها تلاميذه من بعده منهم يونس بن حبيب والأصمعي . وفي القرن الرابع/ العاشر 
عند إصلاح ابن مجاهد كان لقراءة أبي عمرو بن العلاء أن اتخذت مكانها بين القراءات 
العشر المشهورة. وكان أبو عمرو في أعين تلاميذه يعتبر أعلم رجل بشؤون العرب يجمع 
بين أمانة السماع وصدق القول. والحاصل أنه كان أهم شخصية علمية في البصرة في 
عطس نذا فيه علماء كبار من أمثال الخليل والأصمعي وأبي عبيدة. 
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انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ر. بلاشير 81268856 .7 وبعنوان 
قله له ١.‏ (...) عصسة :لط . 
- أبو لهب: بن عبد المطلب ولُبنى بنت هاجر (من خزاعة) وأخ عبدالله والد النبي - كَل - من 
جهة الأب فقط. واسمه عبد العرّى وكنيته أو عتبة. وقبل البعثة كان يصل ابن أخيه. 
محمد. وقد انفصل عن بني هاشم لما قاطعتهم قريش. وعند موت أبي طالب أصبح 
رتسو يفام والظاهر انه وعد الثى بمساعده 2ه ودلك اقل إن يتفم لحرت ابي 
0 وعقبة بن أبي معيط . وقد ورد ذكره في القرآن وذكر زوجته على أنهما سيصليان نار 
جهنم. وقتل بعد بدر وإن لم يشارك في القتال فيها. وقد أسلم ابناهُ عتبة ومُعَتَب في 
ا عام الفتح . 
انظر عنه فى دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) مقال و. مونتعُوميري واط -24024 ./7آ 
7ك 56 وعنوانه 1.3286 0طهى . 
- أبو نائلة : سلكان بن سلامة (. . .) بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهليى. ويقال: سلكان 
لقب له واسمه سعد. شهد أحداً وكان ممن قتل كعب بن الأشرف أخخاه من الرضاعة . 
وكان من الرماة المشهورين من الصحابة وكان شاعراً. 
انظر عنه الاستيعاب. ج 4. ص 7/568ا١.‏ ر/ا9١".‏ 
- أبو هريرة: أبو عبدالله عبد الرحمان بن صخر الدّوسي اليمني الصحابي . قدم المدينة سنة 
17 وأسلم وشهد خيبر مع النبي - يَكةٍ - ولزم النبي وأكثر من الرواية عنه حتى إن 
البخاري يؤكد أن قد روى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل بين صحابي وتابعي . توفي بالمدينة 
سنة 61 //5171. انظر عنه الإحالات في الوصول للشيرازي (ص 44. ب ”) والكافية في 
الجدل (ص 5605 . ب 97) وشرح الكوكب (ج .١‏ ص 5485 - 5417 . ب )٠١‏ وفصل 
دائرة المعارف الإسلامية. ط. " بقلم ج. روبسن 206558 .1 بعنوان 0طلهم 
8 وهي : الاستيعاب والإصابة وصفوة الصفوة ومشاهير علماء الأمصار وشذرات 
الذهب . 
- أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة): يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي 
القضاة. من أصل عربي. ولد حوالي سنة /7١/١11١7‏ ودرس الفقه والحديث فى الكوفة 
والمدينة على يدي أبي حنيفة ومالك والليث وغيرهم. وسّمّي قاضي بغداد حتى سنة وفاته 
نافد أي إنه تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد. وأصبح صديقاً للرشيد 
اميا وكان عونا بذكائه العملي حتى إنه عاب عليه بعضهم اللجوء إلى الحيل 
الفقهية خاصة في كتاب الحيل من تأليفه. وهو أول من تسمى قاضي القضاةة في 
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الإسلام» سماه بذلك الرشيد لأنه قاضي العاصمة بغداد أولاً ثم لأن الخليفة كان يستشيره قبل 
تسمية قضاة الأمصار والمدن. ويذكر له صاحب الفهرست سلسلة من الكتب لم تصل 
إلينا إلا كتاب الخراج. ولنا أيضاً ثلاثئة كتب لم تذكرها المصادر القديمة إلا أن صحة 
نسبتها إليه ثابتة هي كتاب الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرد 
على سير الأوزاعي وهي كلها مطبوعة. ويعتبر من أقرب تلاميذ الإمام أبي حنيفة وإن 
خالفه في نقط مهمة يمكن دراستها للتعرف على نزعته الخاصة في التفكير الفقهي. فهو 
يعتمد على الحديث في دائرة أضيق من دائرة إمامى ثم إنه مع ذلك كان يقاوم نزعة أبي 
حنيفة المغالية فى استعمال الرأي. وأخيرا كان يميل إلى الجدل أكثر من أستاذه. انظر 
عنه مقال برعت حكن فى دائرة المعارف الإسلامية.» ط. ؟. ]500208 .ل وعنوانه 4.58 
1نا05لا وكذلك شرح الكوكب (ج ؟.» ص 5651١‏ -1515) في الإحالات على تاج التراجم 
والفوائد البهية ووفيات الأعيان وطبقات الفقهاء للشيرازي والمعارف والبداية والنهاية . 

أبن بن كعب: بن قيس أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري والنجاري» توفي في ما بين ١9‏ 
وه/٠54‏ و5560 والأقرب الثاني. سيد القراءء شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد 
بعدها وقرأ النبي يكلِ - عليه القرآن فكان أول من كتب له الوحي وجمع القران والنبي 
حي . وكان أحد المنتين من الصحابة ويرجع إليه عمر في النوازل والمعضلات . انظر عنه 
الوصول للشيرازي (ص 84. ب ؟) وبه الإحالة إلى الإصابة وكذلك شرح الكوكب 
(ج ؟. ص ١10.ء‏ ب 4) الذي يحيل بالإضافة إلى الاستيعاب وتهذيب الأسماء وطبقات 
القراء ومشاهير علماء الأمصار والخلاصة وحلية الأولياء ومعرفة القراء الكبار. 

الأخطل : غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغلبي الشاعر الأموي المشهور. وهو أحد 
ثلاثة من شعراء الدولة الأموية مع الفرزدق وجرير الذين لا يحتاجون إلى تعريف. وقد 
توفي قبيل 97/ 2.0/١١‏ على الأرجح . وله ديوان شعر مطبوع. انظر عنه ما يحتاج إليه من 
إحالات في فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. 25 بقلم ر. بلاشير عغطءة81 .1 
وعنوانه 41181 - 21 وشرح الكوكب. ج ؟. ص ١6‏ -15. ب 4. أما البيت الوارد في 
شرح اللمع للشيرازي فقد تعرض له صاحب لسان العرب (ج ؟. ص ه١٠٠.‏ العمود 
الأول). 

- ارد (قبيلة) : ويقال أيضاً: الأسْدء وهو اسم لمجموعتين من القبائل كانتا في الجاهلية تعيشان 
على مرتفعات عسير (أزد سرات) وفي عمان (أزد عثمان) وقد اتحدتا في مجموعة واحدة 
فى البصرة فى خراسان في العهد الإسلامي . وهذا ما يفسر الرواية المتأخرة التي تجعل 
من الأزة قله ده يعار ادي هذياة دل باز سعط عارتة؟ قيقر الكتفال وقبيع اخ ليحر 
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المشرق. وقد اعتنق أزد سرات الإسلام في بينا انتشر الإسلام في عمان قبل بضع 
سنوات . 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. سترونزيوق 506602101 .60 

وعنوانه 420 . 

إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي» يعرف 
بابن راهويه. الإمام الحافظ الكبيرء يعد من طبقة أحمد بن حنبل» نزيل نيسابور وعالمها 
بل شيخ أهل المشرق. ولد في 787/١5‏ وتوفي في 48017/718. سمع من ابن 
المبارك وجالس الإمام أنخييل وروى عنه وناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه وجمع 
كتبه. روى عنه أحمد وابن معين وأبو العباس السراج وقد أثنى عليه أحمد والنسائي . وله 
مسند مشهور ومصنفات كثيرة منها المسند هذا والتفسير. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. 7. في مقال يوسف شّحْت 5002086 .3 وعنوانه تطنزة/8ط128 100 والوصول 
للشيرازي (ص ؟75١.‏ ب ه) وبه إحالة إلى تذكرة الحفاظ وشرح الكوكب (ج 27 
ص .١١8‏ ب 4) وبه إحالات إضافية إلى حلية الأولياء وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي وطبقات الحنابلة وشذرات الذهب وطبقات الفقهاء للشيرازي . 
الإسفرايبني (أبو إسحاق): إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مِهُران المهرجاني» متكلم 
أشعري وفقيه شافعي » ويعتبر مع ابن فورك أهم داع للأشعرية في نيسابور في بداية القرن 
الخامس الهجري . أصيل إسُفرايين درس في بغداد حيث استقر ابتداء من 417/88١‏ 
وحضر دروس الأشعرية التي كان يلقيها أبو الحسن الباهلي والباقلاني . وإثر مغادرته 
بغداد درس في إسفرايين ثم في نيسابور في المدرسة التي أنشئت له وناظر الكرامية في 
بلاط محمود الغزنوي. ودرس الحديث ابتداء من ٠١7١/141١‏ في جامع نيسابور. 
وتوفي في ٠١77/1418‏ ودفن في إسفرايين. ولم يصل إلينا شيء من التصانيف الكثيرة 
التي ألفها في الفقه الشافعي وأصول الفقه والكلام ولكننا نجد الكثير من آرائه في الكتب 
المتأخرة عنه. وقام بدور أساسي في تكوين العقيدة الأشعرية وتطويرها بإثارة مسائل لم 
يثرها الأشعري . انظر عرضا يديا عن آرائه وعددا كبيرأ من الإحالاات في فصل دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. ”. بقلم و. ري 8 ١لا‏ وعنوانه 5م ةئه15 - 21 
(15539 ؤطة). وانظر أيفا الوصول للشيرازي (ص "لاء ب )١‏ والبرهان (ج .١‏ 
ص ©46) والكافية (ص .”560١‏ ت5ه), وشرح الكوكب (ج ١اء‏ ص .4٠68‏ ب ه) في 
إحالاته على طبقات الفقهاء للشيرازي وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ووفيات الأعيان 
والفتح المبين والبداية والنهاية وشذرات الذهب. ْ 
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الإسفرايني (أبو حامد): أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائني  9488/944(‏ 
5 من إسفرائن في خراسان. قدم بغداد ودرس بها الفقه على كبار فقهائها 
الشافعية وكذلك الحديث على كبار المحدثين كالدذار قطني . وقد عني في طلبه لشدة فقره 
حتى إنه كان يعمل حارساً بالنهار. أفتى وسنه /ا١‏ حتى رقائة :وكات ديد في الفقه عند 
الشافعية وكذلك عند الحنفية كالقدوري والصيمري الذين كانا يجلان قدره في الفقه 
والمناظرة. وكان القدوري يقول إنه لم بر فقيهاً أكبر منه ويقدمه حتى على الشافعي في 
الفقه والمناظرة. أما مؤلفنا أبو إسحاق الشيرازي فيراه مغاليا في هذا الحكم. ويعتبره 
السبكي صاحب الطبقات ألمع فقيه شافعي بعد أبي العباس بن سريج. وفعلا فقد كان 
أكبر أستاذ فى الفقه الشافعى عرفته بغداد ففى عصره. وكان يحضر دروسه 7٠٠١‏ من الطلبة 
من بينهم الخطيب البغدادي. وإليه تنسب الطريقة البغدادية في الفقه الشافعي. وله 
التعليقة فى الخلافيات فى خمسين مجلدا. وله كذلك ك. فى أصول الفقه. كانت له 
كان رم قة الل مجناة فصر السايتة. اتكان .راك الدولة ورووونة لمكاعة الالجمامة 
ولكثرة طلبته ولوجاهته عند العامة . ومن تلاميذه الماوردي صاحب الأحكام السلطانية. انظر 
عنه البيان المفصّل والواضح الذي خصصه له جورج مقدسي في أطروحته عن ابن 
عقيل. ص ص. .53٠١-١98‏ 

إسماعيل (النبي): غني عن التعريف», ولكن من المفيد أن نحيل عنه إلى مقال دائرة 
المعارف الإسلامية بقلم ر. بارات 23:66 .16 وعنوانه 1521811 . 

الإسماعيلي (أبو عبدالله الحسين): لم نقف على هذا الأصولي الذي يذكر له الشيرازي 
رأياً في القياس. ويذكر أصحاب الطبقات (كالأسنوي في طبقات الشافعية) مجموعة منهم 
وحتى ممن يعرفهم الشيرازي كأبي بكر (ج .١‏ ص )9١‏ ولكن لا أحد بمثل هذه الكنية 
وهذا الاسم . 

الأنعود رق أسهاب عن ديق .موف ابو نت من تيمن االخس درك لعن + زو 
مسلماً ولكنه لم يره. يُروى عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: «قضى 
فينا معاذ بن جبل باليمن ورسول الله يَكٍ - حي في رجل ترك ابنته وأخته فأعطى الإبنة 
النصف وأعطى الأخت النصف». وهو صاحب عبدالله بن مسعود, كما أكد ذلك الباجي 
ىَ الاحكام . أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين . روى عن أبي بكر 
وعمر. انظر الاستيعاب (ج .١‏ ص 45. ر"6#). 


الأشعري (أبو الحسن): أشهر من أن يعرف به وهو مؤسس العقيدة الأشعرية ونكتفي 
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. بالتذكير باسمه. كاملا وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر (. 0 
الصحابي, وبتاريخ وفاته المرججح وهو 4؟98/9. إلا أننا نحيل على مقال دائر 
المعارف الإسلامية بعنوان (112538 -81طة) تتد'طث - 2[1. ط. 0١‏ بقلم و. مُنتُوميري 
وام 31 21081801019 ./1ا. وكذلك على المحصول ١ج‏ ا١.ءف35.‏ ص 2٠١‏ ب )١‏ 
وشرح الكوكب (ج ١ء‏ ص ”؟١.‏ ب 8) فبها ما يكفي الحاجة من الإحالات. 
الأشعري (أبو موسى): بن قيس. صحابي وقائد حربي من أصل يمني . ولد حوالي 14+ 
وغادر جنوب الجزيرة بحرأ مع جمع من قبيلته؛ بني الأشعر. ولحقوا بالنبي ‏ ص - في 
خيبر في عام 578/10 لإعلان إسلامهم وقوه ديا في السنة الموالية. وأرسله النبي 
برفئة معاد بن جبل لشو الإسلدم في اليمن بعاد فى عد الاح احج حد أنصار النبي وأبي 
بكر من بعده. واستعمله عمر واليأ على البصرة خلفاً للمُغيرة بن شُعْبة في 2518/١1‏ ثم 
على الكوفة في 547/1757 بطلب من أهلها ثم أعاده إلى البصرة بعد بضعة أشهر. ومن 
البصرة نظم فتح خوزستان بحيث يعتبر منفذه بين ١17‏ و١9.‏ وأسهم في فتح الجزيرة بين 
و١".‏ وقد عزله عثمان عن البصرة بطلب من أهلها في 544/79 وأرجعه إلى الكوفة 
في 5904/75 بطلب من أهلها أيضاً. وبعد مقتل عثمان بايع علياً باسم أهل الكوفة فأقره 
عليها. إلا أنه لما لازم الحياد في حرب علي مع عائشة ة غعزل من الكوفة. وكان أحد 
الحكمين في صفين سنة: 887 / /1© > لحسم الخلاف بين علي ومعاوية. نائبا عن على . 
واعتزل في مكة لما : تم الأمر لمعاوية وانصرف عن السياسية . توفي في 557/147 على 
الأرجح. كان قار جود للقرات فيد دا وله مصحف بقي له أثر بعد المصحف العثماني 
وإن كان ونا في بعض الجهات. انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية.» ط. 2.7 
مقال ل. فيكيا فافُلياري 816 داأءء7 ...1 وكذلك الالسمات ف ماما ل ع 
العالمة الإيطالية» ج 4. ص ١957‏ - 10754 ر 81817 
الأشعرية : انظر حديثنا عنها في التمهيد الثاني لتحقيق نص شرح ا هذاء وذلك أثناء 
حديثنا عن عقيدة الشيرازي . 
ومن المفيد أن نحيل على مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ") بقلم 

و.مو نتفومير يُ واط لاعمرمع 1م510 .لا وعنوانه : 2121971802 طوى . 
الأشعريون (قبيلة أبي موسى الأشعري): انظر حديثنا عن الأزه في ما سبق بقليل. 
الإصطخري (أبو سعيد) : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى. قاضي قمْ وشيخ الشافعية 
بالعراق. ولى -حسبة بغداد و وأفتى بقتل الصابئة واستقضاه المقتدر بالله على سجستان . من 2 
مؤلفاته أدب القضاء وكتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات . 
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وله في الأصول اراء مشهورة. توفي سنة 489/7378 ببغداد. انظر عنه شرح الكوكب 
(ج ”2 ص /71. ب ؟) الذي يحيل على طبقات السبكي وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ووفيات الأعيان والبداية والنهاية وشذرات الذهب والفهرست وتاريخ بغداد والفتح 
المبين . < 
الأصعمي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب عالم في فقه اللغة توفي في .878/17١‏ وهو 

أشهر من أن يعرف به. . ويمثل مع معاصريه أن عبيدة وأبي زيد الأنصاري الثالوث الذي 
يدين له من أ تى بعدهم في معرفتهم باللغة والشعر. وقد تتلمد ثلاثتهم على أبي عمرو بن 
العلاء. ومن تلاميذهم العديدين الجاحظ الذي نقل للخلف قسماً كبيراً من 6 
وكأستاذه كان الأصمعي يبحث عند الأعراب عن الفصيح في اللغة والصحيح من 

وكان يأخذ عنهم إن وجدهم بالبصرة أو يذهب إليهم في البادية. وكانت مجالسه 0 
ومن البصرة انتقل إلى بغداد حيث اتصل بالرشيد. وكان يعرف بتعلقه بمذهب أهل 
السنة . 

انظر عنه المقال المفصل والطريف لبرنارد لويس 1.6835 .8 فى دائرة المعارف . 
الإسلامية (ط. ؟) بعنوان 2281ده - 21 . ْ 
#الاضم: لسنا ندري إن كان المعني بالذكر الأصم المعتزلي تلميذ العلاف أبا بكر بن عبد 
الرحمان بن كيسان صاحب المناظرات مع أستاذه أبي الهذيل ومؤلف التفسير الذي أثنى 
عليه أبو علي الجبائي الثناء الكامل. توفي في .41١5/7١١‏ انظر عنه الإحاللات في 
البرهان (ج ١ء‏ ص 477) والكافية (ص .57١‏ ت )١5١‏ والوصول لابن برهان (ج ؟. 
ص 57”". ب 7). إلا أننا نرجح أن المقصود هو الأصم المحدث الفقيه الشافعي أبو 
العباس محمد بن يعقوب بالنسائي. ولد في 85١/571417‏ وتوفي ب 5 »» وتتلمذ 
على الربيع المرادي (- )8417*/1717١‏ والمَرّني ا وأسهم في 0 
المزني. تتلمذ عليه في نيسابور سهل بن محمد الصَعلوكي الشافعي . انظر عنه دائثرة 
المعارف الإسلامية.» ط. ”. مقال ر. بلاشير 8196816 وعنوانه 452:0 - 21 والوصول 
للشيرازي وبه إحالة إضافية إلى الذهبي في تذكرة الحفاظ . 
- الأعشى ميمون: شاعر مشهور وهو ميمون بن قيس. من قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل . 

ولد قبل 07١‏ بِدّرْنا جنوب الرياض حاليا ومات بها في 576/7 ا 
نقدما تقذفيكنه الس عقا كثيرا . بين الشام والعراق واليمن حتى الحبشة. وبعد عماه 
أصبح يعيش على مديح أمراء العرب. وله ديوان شعر مطبوع. ا 
ص ١٠5١٠و‏ ع١)‏ الذي ينسب بيته: «وقابلها الريح. . .» إلى ابن دريد. وانظر أيضا 
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المحصول (ج .١‏ ق .)١‏ 
الأقر ع بن حابس : بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي. 
أحد المؤلفة قلوبهم. وذكر ابن عبد البر عن ابو ساب انه قدم على الي - وَل - مع 
عطارد بن حاجب في أشراف بني : تميم بعد فتح مكة. وقد كان الأقر وعبينة نة بن حصن قد 
شهد مع النبي فتح مكة وحنيناً والطائف . وما دخل وفد ني تميم المسجد ناوا لني من 
وراء حجرته : أن أخرع الثايا محف فاذى صياحهم النبي ؛ ؛ فخرج إل وفيهم نزلت 
الآية: « إِنْ الّذِينَ ينَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحجرات أكَتْرُهُمْ لآ يَعْقَلُون ©. 

انظر الاستيعاب ج .١‏ حن “217 .064 . 
- أمرؤ القيس: من أشهر شعراء الجاهلية اليماني الأصل والمتوفي ده قينا قل الوسدرة 
وضاحت العاف المشهررة وديراد شري ميتي يمك ارط إلى اقيم ككالة حي 
توجد إحالات متعددة. ج 7 ص ."7١‏ وقد ورد له بيت في شرح اللمع وهو: «تيممت 
العين التي عند ضارج (. . .)». 
أم سلمة (أم المؤمنين): هند بنت أمية حذيفة بن المغيره المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر 
وكنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد. هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة الهجرتين وخرج أبو سلمة إلى ا فأصيب عضذه بسهم. ثم برأ الجرح فأرسله 
النبي عََِبه - فى سرية فعاد الجرح فمات منه. ا 

من أجمل نساء قومها. توفيت سنة 7/8/8689" ولها 84 سنة . وهي آخر أمهات المؤمنين 
وفاة» ودفنت بالبقيع . وذكر ابن حجر وابن العماد أنها توفيت سنة ."5١‏ انظر عنها 
الإحالات في شرح الكوكب (ج 7. ص .1١5‏ ب ©) إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وشذرات الذهب والخلاصة, وكذلك في المنهاج (ص 777 , ب )١‏ إلى شجرة 
النور. 
أنس بن مالك: بن النضر آبو حمزة الآنصاري الخزرجي. خادم النبي - يَكِ - وأحد 
المكثرين من الرواية عنه. خرج معه إلى بدر وهو غلام يخدمه. وأقام معه بالمدينة وغزا 
معه ثماني غزوات ثم شهد الفتوح وسكن البصرة إلى أن مات بهاء وهو آخر الصحابة موتاً 
بالبصرة. والأرجح أنه توفى في سنة .١١/97‏ انظر شرح الكوكب (ج 7. ص 2.154 
ب ”) وبه الإحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة وشذرات 
الذغية. وانظن يها فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7. بقلم أ. ج. فنسنك 
وج. رَوبِسَنْ ههومه1.1- عاعهنومء/1.18 .له بعنوان 30811 .0256ى وفيه إشارة إلى مساندته 
لعبد الله بن الزبير في 584/586 عندما خرج على الخليفة الأموي. وإلى مناصرته لثورة 
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عبد الرحمان بن الأشعث وتعرضه لأذى الحجاج لهذا السبب في 541/177 . وكذلك يثبها 
المؤلفان إلى رواية الطيالسي عنه في المسند وأحمد بن حنبل في يا” 
الذهبي عن أخذ البخاري ومسلم عنه .17/4" حدينا. وكثرة الرواية بهذا القدر لا تستغر 
من صحابي خدم النبي ولازمه. 

- أهل البدع: أو المبتدعة. من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال دائرة المعارف الإإسلامية 
(ط. )١‏ بقلم ج. ريسن 206508 .3 وعنوانه 81008. 

أهل الحديث: انظر عنهم مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم يوسف شخت .3 
أتأعقطء5 وعنوانه 120111 - 31 أله . 

أهل الشورى : هم ستة من كبار الصحابة عهد إليهم عمر قبل مقتله بأن يختاروا خلفاً له من 
بينهم. وقد وقع اختيارهم على عثمان كما هو مذكور فى النص . 

- أهل الظاهر : مقال عن الظاهرية كتبه ر. رومن ممقصطط 0 ؟ فى دائرة المعارف 
الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه 28155026 ْ 

أهل الكتاب : من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال ج . فاجدا 0.7242 في دائرة المعارف 
الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه 80]نك1 - 31 الى . 

- الباقلاني: القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. اشتهر بالباقلاني 
نسبة إلى بيع الباقلاء. البصري الفقي الأصولي والمتكلم الأشعري. يعتبر «شيخ أهل 
السنة» والمتكلم على مذهب أهل السنة وأهل الحديث وطريقة الأشعري »و«الفقيه الذي انتهت 
إليه رئاسة المالكيين بالعراق».» حسب عبارة مخلوف. وقد قال عنه ابن تيمية: «وهو 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده». ومن 
مصنفاته أمالي إجماع أهل المدينة والإرشاد في أصول الفقه والمقنع في أصول الفقه. 
وقد توفى في ٠"‏ 2 انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية.» ط. " بقلم ر. 
8 . مككرتي 113 03) 542 .1 .12 وعنوانه تمقالنوةم - 21 وكذلك شرح الكوكب (ج ك3 
ص 87. ب )١‏ الذي يحيل على الديباج المُذْهَب وشذرات الذهب ووفيات الأعيان 
وترتيب المدارك وكذلك المحصول (ج 2.١‏ ص 7١1ء.‏ ب )١‏ الذي يحيل على ما لا يقل 
عن ١‏ من كتب التراجم والطبقات . 

- بر بضاعة : بئر معروفة في المدينة سثل عنها النبي كله - فقال: «الْمَاءُ طهور لا ينجسة 
شيءٌ إلا ما غير طعمه وي وقد ذكرها الشيرازي مرتين في شرح اللمع (ف ه/ام 
ولالا). وعن حركتي الباء (كسر أم ضم) انظر لسان العرب لابن منظورء ج١2‏ 
ص 27١5‏ اع مادة بضع . 
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- البخاري: محمد. بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي. البخاري. أبو عبدالله المحدث الشهير 
صاحب الجامع الصحيح. ولد سنة 8١/1١9414‏ وتوفي في .4817١/765‏ أشهر من أن 
يعرف به. ولذلك نكتفى بإحالة. القارىء إلى فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط. 27 
بقلم روبسن 1 .ل وعنوانه 4:قطانة8 - 31 وإلى تاريخ التراث العر بي لفؤاد 
سزكين (النص المعرب. ج .١‏ ص 17 - )73١5‏ وشرح الكوكب (ج .١‏ ص 6١5ء‏ 
ب )١‏ الذي يحيل على تهذيب الأسماء واللغات والمنهج الأحمد وطبقات المفسرين 
وطبقات الحنابلة ووفيات الأعيان وطبقات الشافعية للسبكي وشذرات الذهب. 2 
- بدر (غزوة): بدر أو بدر حنين» قرية صغيرة جنوب غربي المدينة على مسيرة ليلة من 
الشاطىء وفي مفترق الطريق إلى المدينة وطريق القوافل من مكة إلى الشام. وتقع في 
سهل تحيط به ربوات وكثبان. وعرضها أربعة كلم وطولها ثمانية. وكانت تقام بها سوق. 
5 و اوور السنة الثانية من الهجرة. كما هو معروف. في ١7‏ أو ١4‏ أو 7١‏ من 
. انظر 0 بدر 8307 فصل دائرة المعارف الإسلامية.» ط . ”2 بقلم و. 
مُونتقو ميري واط 77/26 [78402180525 ./77. ونضيف إلى إحالاته الروض المعطار. 
ص 88 و 86. 
- البراهمة: انظر عنهم الوصول للشيرازي (ص 7 4لاء ب )١‏ وفيه إحالة إلى مقال 
عنهم. مفيد وهام كتبه ف. رحمان 183032 .1 في دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7 . 
بعنوان 82181528. ومن خلاله يبدو أن ابن حزم والشهرستاني الذين يحصران عفقيدتهم 
في إنكار النبوة لم يحصلا عنهم إلا على معلومات سطحية . بيد أن البيروني الذي أقام 
في الشمال الشرقي من الهند وتعلم اللغة السنسكريتية وتعمق في دراسة فلسفة الهنود 
وديانتهم وشريعتهم وأدبهم وعلومهم كان قد تمكن من معرفة أدق عنهم نجد أثرها في 
كتابه الذي ألفه عن الهنود والهند. فى غزنة» سنة .٠١*0/8417١‏ وفعلا فهو يشكو فى 
مقادمة كنارف هنا قله العضسادر:الجلية عدج الودلة ويرة الفزارق: المظيعة حبق ديانة الوثره 
والإسلام ويأتى على العوائق اللغوية دون القيام بالدراسات الصحيحة. وينبه إلى 
المعتقدات الاجتماعية التي تعسر كل اتصال بين الهنود والأجانب. ثم يفصل البيروني 
الحديث في الفصول العشرة من كتابه في الدين والعقيدة ويدقق البحث فى عوائد 
البراهمة وطريقة عيشهم. أما في ما يتعلق بإنكار النبوة فابن حزم يلخص مقالتهم هكذا : 
إن كان الله يبعث أنبياءه للبشر ليهديهم إلى الصراط المستقيم. فلماذا لا يدفع بعقل كل : 
إنسان إلى التعرف على الحقيقة؟ ومن جهة أخرى يرى الشهرستاني أنهم يبنون إنكارهم 
النبوة على قدرة العقل البشري على الاكتفاء بذاته. أما البيروني أخيرا فيرى أن هذا 
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الإنكار يقف فقط على الشريعة والسلوك في العيش الذين أحكمهما حكماؤهم من رجال 
الدين» ولا يمس قط قضية الخير والشرء خاصة في بعض الفترات التي يطغى فيها الشر 
على البشرية فتصبح في أشد الحاجة إلى إرشاد الأنبياء. 

- بروع بنت واشق : الرواسية الكلابية أو الأشجعية . وهي زوجة ة هلال بن مرة. وقصتها ‏ في 
حديث أبي سنان معقل بن سنان الأشجعي وغيره:- أنها نكحت رجلا وفوّضت إليه مقدار 
مهرهاء فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضى لها النبي - يَكلِ - بمثل صداق نسائها. انظر 
المحصول (ج ؟. ق١ء‏ ص /ا4ه. ب )١‏ وشرح الكوكب (ج ”. ص 7554. ب ؟) 
في إحالاته على الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الأسماء. 

- بريرة : : كانت قبل عائشة مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشها فاعتقتها. 
والحديث مشهور بشأنها : الال ناعمو واختلف في زوجها لما أعتقت تحته هل 
كان عبداً أو خرا. ففى 'نقل آهل المدينة كان عبداً يسمى: مغيثا وفي نقل أهل العراق كان 
حراً. يليت الباجى في الإحكام هو عن مغيث العبد وهي رواية يستشهد بها المالكية على 
الحنفية الذين يقولون بحريته. وتذكر الرواية التاريخية أنها جالست عبد الملك بن 
مروان فرأت فيه خضالا تؤهله للخلافة وحذرته سفك الدماء مذكرة إياه بحديث النبي 
يكل - عن الرجل يدفع عن الجنة لدم مسلم يريقه بدون حق. والظاهر أنها توفيت في 
خلافة يزيد بن معاوية» أي في ما بين 5٠‏ و5480/54- 584. انظر في دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. 2.7 مقال ج. روسن 0 .1 بعنوان 831152 والكافية (ج .1١‏ ق 35 2؛ 
ص 1٠١‏ ب 4) الذي يحيل إلى الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة . وحديث بريرة مع 
عبد الملك لم يتعرض له مؤلف الاستيعاب (ج 4. ص 48ل!ا١.‏ رة51590١).‏ 

- بشر بن غياث المريسي : بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمان من كبار المتكلمين . كان يقول 
بالإرجاء . كان أبوه يهودياً من الكوفة وعندما أسلم غياث صار مولى لزياد بن الخطاب . 
كان يسكن الجانب الغربي من بغداد أو درب المرس . مات ببغداد في 0/11 . 
تتلمذ على أبي يوسف في الفقه وهو يعد من الحنفية رغم تفرده ببعض الاراء. روى 
أحاديث عن حماد بن سلهة وسفيان بن عبينة وغيرهما. وتعتبر كتب الفرق والنحل 
المريسية فرقة من المرجئة. فالمريسية تعرّف الإيمان على أنه ا بالقلب والإقرار 
باللسان» وما عداهما ليس من الإيمان في شيء. كما أنها تعتبر معصية الله ص الكبائر 
فقط. وكان المريسي شرل يخلى القرانة تحى, إنه انهم بالسهدية. وبالتالن: شم إلى 
المعتزلة . وله في الواقع موقف وسط بين القدّرية والجيرية في القول بالإرادة والقدرة عند 
الإنسان . وهو بهذا يقترب من أهل السنة إلى حد أن تلميذه النجار كان عرضة لنقد 
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المعتزلة. أما أهل الحديث وخاصة ابن حنبل فقد هاجموا المريسي . انظر الإحالات 
المتعددة في مقال دائرة المعارف الإسلامية. ط. ”. الذي ألفه كَرّادِي فوعل 008:8 
:ناه وأكمله أ. نادر 2/2065 .لل وج شخت 5083056 .1 وهو بعنوان طاقلائط6 .5 عطونظ ‏ - 
151 31 (...). 

- البصري (أبو عبد الله ) : يذكره الشيرازي بكنيته ونسبته فقط ويضيف أنه من أصحاب أبي 
حنيفة» فمن المحتمل جداً أن يكون زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الذي كان يفضله أبو 
حنيفة قائلا عنه: «هو أقيس أصحابي». وفعلاً فقد ذكره الشيرازي في شرح اللمع في 
فصلين من فصول القياس (ف 97١‏ و0٠45).‏ وهو فقيه محدث مأمون؛ وقد ولي قضاء 
البصرة وتوفي بها في سنة 84١/4/ا/ا‏ عن 48 سنة. 

انظر عنه تاج التراجم ص 278 رثلا. / / 

- بلال: بن رباح. مؤذن النبي. مولى أبي بكر اشتراه ثم أعتقه. وكان له خازنا وللنبي مؤذنا. 
شهد المشاهد كلهاء وهو من المسلمين السبعة الأوائل. وقد عذبه المشركون من قريش 
لأول إسلامه إلى حين اشتراه أبو بكر من سيدته. مات بدمشق بين 58/7١09 ١١/‏ - 
5 . وكان ترباً لأبي بكرء حسب ما يقال. روى عنه كبار تابعي المدينة والشام والكوفة, 
بل حتى جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله . أذ في حياة النبي - يك - 
ثم على عهد أبي بكر ولم يؤذن في خلافه عمرء وأذن مرّة حين دخوله الشام . انظر فصل 
لقلذظ بقلم و. عرفات 813186 ./لا في دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7'. ويضاف إلى 
المراجع المذكورة فيه الاستيعاب. ج ١ث.‏ ص ١7/8‏ -14875ء ر"7١7.‏ 

البلخي (الكعبي) : عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي البغدادي أبو القاسم. وهو 
رأس الطائفة من المعتزلة التي تسمى الكعبية. له اراء خاصة في علم الكلام والأصول. 
وله مؤلفات في علم الكلام. توفي في 2471/7194 وذكر ابن خلكان وابن كثير سنة 
1”. انظر عنه شرح الكوكب (ج »١‏ ص 25475 ب 5]) وفيه إحاللاات إلى وفيات 
الأعيان وشذرات الذهي والبداية والنهاية والفتح المبين. وانظر أيضاً الاحالات 
الإضافية في معجم كحالة (ج ". ص )"١‏ وفي بيانه إشارة إلى نسبته : البغدادي. ومقامه 
ببغداد مدة طويلة قبل رجوعه إلى بلخ ووفاته بها. وفيه أيضا ذكر لتاليفه : المقالات. 
تفسير كبير في 5 مجلداء أوائل الأدلة في أصول الدين (في علم الكلام) . وانظر أيضا 
الوصول للشيرازي ص 8لاء ب ١ء‏ وبه إحالة إضافية إلى تاج التراجم رص الا 4م 
تعينه من أصحاب أبي حنيفة ار للماتريدي المتوفي في 4/880 4 84 ردوداً عليه : رد 
أوائل الأدلة وردٌ تهذيب الحدل ورد وعيد الفساق (ص 54. ر177). ويذكر العكبي 
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محققٌ كتاب التوحيد للماتريدي (ص [م 7] فيقول: «فقد رد [الماتريدي] على المعتزلة 
ونقض أصولهم الخمسة وتعقب الكعبيّ بالذات» إمام أهل الأرض عند المعتزلة» 
ومعاصر الماتريدي فنقض اراءه ومؤلفاته (. . .)». 
وار ايها 8 و المعارف الإسلامية 0 1) فصل 5ثط82|1 - 31 لنادر .]2 .ىم 
17 وفيه إشارة إلى أنه تتلمذ على أ ا الخياط وإلى أنه أ و لدومنة د بنسف 
وأسلم على يديه خلق من خراسان. وينبه إلى أن من تلاميذه ابن شهاب أبا الطيب 
إبراهيم بن محمد. 
وفي هذا المقال تلخيص لنظرية البلخي القائلة بأن الله لا يترك الأصلح. فالإنسان 
قادر على الأحسن ومدعو إليه ولكن هذا لا ينطبق على الله. ثم أن ليس لله صفات خارجة 
عن داته . 
ومن الملاحظ أن البلخي المعتزلي الذي يعرف بالكعبي . كنيته : أبو القاسم . وقد ذكره 
الشيرازي مرة بهذه الكنية ومرة أخرى (ف 557) بكنية: أبو مسلم. وهوما لم نقف عليه 
في كتب المصادر والمراجع التي وصلت إليها أيدينا 
البلخي (محمد بن شجاع): أبو عبدالله الثلجي (أو البلخي؟) وهو فقيه حنفي. ويغلب 
على الظن أنه هو المعني هنا ؛ فالشيرازي ذكره على أنه محمد بن شجاع ومن أصحاب أبي 
حنيفة وفي بابي الأمر والعموم. وهو ما ينطبق على الثلجي. هو من بغداد. وكان يعتبر 
فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث معا مع ميل إلى الورع والعبادة . وكان 
ككثير من الحنفية يميل إلى الاعتزال . مات فجأة في /7717/ 489 وهوفي صلاته ساجد. له من 
الكتب تصحيح الآثار وكتاب النوادر وكتاب المضاربة في الفقه الحنفيى. ولعلماء 
الحديث فيه بعض الكلام . ويقال له ايضا ابن الثلجي . 
انظر شرح الكوكب المنير (م. ” ص ١١‏ و5اء ب 5) وفيه إحالات إلى تدكرة 
الحفاظ للذهبي والفوائد البهية للكنوي وميزان الاعتدال للذهبي والأعلام للزركلي 
والمعتمد لأبي الحسين البصري وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح والروضة لابن 
قدامة والعدة لابن الفراء. 
بنوا إسرائيل : من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال س . د. فَويِتَاينُ ذء4ذه6 .2 .5 في دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. ”2 لأهميته وتدقيقاته وعنوانه !15531 8320 . 
كتاب التبصرة : انظر حديثنا عن هذا المؤلف للشيرازي ضمن التمهيد الأول لتحقيق شرح 
اللمع وخاصة في باب: كتب الشيرازي . 
التلخيص في الجدل: انظر التعليق السابق. فهذا أيضاً مؤلف آخر للشيرازي . 


١١6 


جابر (الصحابي بن الصحابي): بن عبد الله بن عمروء أبو عبدالله الأنصاري السلمي . 
المدني. أحد المكثرين من الرواية عن النبي - يَكِةٍِ - روى عنه جماعة من أئمة التابعين. 
وغزا مع النبي ١4‏ غزوة ولم بهد ارا ولا احداء منعه أبوه من ذلك . وكان لجابر حلقة 
علم في المسجد النبوي. وكان اخر الصحابة موتا بالمدينة حوالي 5917/174. انظر عنه 
للإحالات المنهاج رص ؟١١.,‏ ب 4) والبرهان (ج ”". ص )041١‏ والمحصول (ج 7. 
قى١اء‏ ص .1١١7”‏ ب 4) وشرح الكوكب (ج 7”. ص "ه. ب ”) الذي يحيل على 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب والخلاصة. وانظر بصورة خاصة 
الفصل الطويل والغزير المادة والمتعدد الإحالات الذي عقده م ع ٠‏ كستر 115665 .1 
فى ملحق دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ وعنوانه 10[8615. وأهمية هذا الفصل تتمثل 
في دراسة مكانة هذا الصحابي الرفيعة عند الشيعة. 

الجبائي « و او ع . ولد في جا في خوزستَانَ 
ودرس فى في البصرة على أ بي يعقوب يوسف الشحام الذي خحلف أبا الهذيل في التدرسن 

وأبو على هو أبقا لتك ااذه الشحام. وقد توفي في .41١86/7٠07‏ ل 
البصرة الذين يختلفون عن معتزلة بغداد ففى قضية أفعال العباد» خاصة. وحتى داخل 
مدرسة البصرة ة فيختلف عن النظام والجاحظ 2 الأصَمّ وعَبّاد. وكان 5-2 على تلميذان : 
مشهوران: ابنه أبو هاشم )477/37١(‏ وأبو الحسن الأشعري الذي أسس العقيدة 
الأشعرية بعد انفضاله عن الاعتزال. ولم يصل إلى أيدينا حتى يومنا هذا 0 تأليف من 
أبي على الجبائي إلا أننا نعلم أنه ترك كتاب ال ألف الأشعري ردوداً عدة 
من أجلة. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية. ط . ". بقلم ل. فاردايٌ ..آ 
وعنوانه : 81ططنازد[ - الى , 

- الجرجاني : أبو عبد الله محمد بن سنجر الجرجاني . توفي في 41/7/768. محدث حافظ 
مسند. وقد مات بصعيد مصر. من اثاره المسند . انظر عنه معجم كحالة. ج .٠‏ ص 8مه. 
- الجمل 6ه الملقب بالبصري, القاضي., وهو الحسين بن علي بن إبراهيم الحنفي, 
وكان رأس المعتزلة . فقيه متكلم ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي بها. وله تصانيف كثيرة 
إلا أنها لم تصل إلينا. وقد ولد في *4.0”/1917 وتوفي في .48٠١/754‏ انظر عنه معجم 
المؤلفين (ج 4. ص 737) وفيه ما لا يقل عن 4 إحالات. 

الجمهرة (كتاب): لابن دريد أ بكر محمد بن الحسن) الذي سق أن تمضنا لمان 
ضمن هذه التعليقات. والكتاب مطبوع بحيدر اباد في ١744‏ ه. وهو من أهم كتب ابن 
دريد وقد استفاد فيه من كتاب العين للخليل بن أحمد 
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حاتم الطائي : بن عبدالله بن سعد بن الحشرج من طيء. كان جواداً شاعراً جيد الشعر, 
وكان حيث ما نزل عرف منزله. وإذاقاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب وإذا ضرب 
بالقداح سبق وإذا أسر أطلق وقسم ماله بضع عشرة مرة» حسب الصورة التي رسمتها له 
ورددتها كتب الأدب العربى . وقد عاش هذا الشاعر الفارس الجاهلى ‏ بالمعنى الكامل ‏ 
في النصف الثاني من القرن السادس إلى بداية السابع. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ”. بقلم ك. فان أَرُندُنك عاههلمععك ههلا .© وعنوانه :”18 - 21 م:ناة1] 
وكذلك شرح الكوكب (ج ”'. ص ”””*. ب )١‏ في إحالته على الشعر والشعراء وشرح 
شواهد المغنى . 

الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي الأعور. قرأ على على وابن مسعود وقرأ عليه أبو 
إسحاق السبيعي . قال ابن أي داود: وكان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس» . 
قلت ووقد تكلموا فيه :وكان شيعياوه مات سنة 5854/56؟؛ انظر عنه غاية النهاية لابن 
الجزري ص ٠١١‏ ر475 من الجزء الأول. 

- حبان بن منقذ: بن عمرو الأنصاري المازنى : من بنى مازن بن النجار. له صحبة وقد شهد 
المعارك من أحد وما بعدها. ترفح اروف الفيكرت: حك بريد ون اللحاريك بن عن النظات 
وهي الهاشمية التي ذكرها مالك في الموطأ. وهو جد محمد بن يحيى بن حبّان شيخ 
مالك. ومات حبان في خلافة عثمان. وله ولأبيه منقذ صحبة . 

انظر الاستيعاب ج .١‏ ص 18" را45. 
الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, من أئمة التابعين ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوفي في ١١١/8؟1.‏ إمام أهل البصرة في كل فن. جمع 
بين العلم والزهد والورع والعبادة. أشهر كتبه تفسير القران. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية , ط. ؟”. في مقال ه. ريز 65 انه ] وعنوانه 83511 - 31 113532 - 21 وشرح 
الكوكب (ج .١‏ ص 755., ب )١‏ الذي يحيل على طبقات المفسرين ووفيات الأعيان 
وشذرات الذهب وتهذيب الأسماء واللغات والمعارف وصفوة الصفوة. وهو في الحقيقة 
أشهر من أن يعرف به. 
الحسن بن علي : هو أيضاً أشهر من أن يعرّف به. فهو سبط النبي - يَكلِِ - وابن فاطمة. 
روى عن النبي أحاديث واشتهر بحلمه وورعه وكرمه . وولي الخلافة بعد مقتل أ بيه على بن 
أبى طالب ثم تنازل عنها لمعاوية. ولد في 570/7 وتوفي .507١/1549‏ وقيل غير ذلك أي 
في فترة تمتد من 4/6 إلى 9ه. انظر عنه المقال الطويل والمفيد الذي عقدته له ل. فاكيا ‏ 
فاقلياري ذرءناعد/٠‏ 8 . في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ وعنوانه 112588 - إلى 
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1ه * .5 وشرح الكوكب (ج ؟ء ص 747ء. ب )١‏ وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب 
وتهذيب الأسماء . 

- الحسين بن علي : أخو الحسن وهو مثله أشهر من أن يعرف به. سبط النبي - ود - وابن 
فاطمة . اشتهر أيضاً بفضله وورعه وعبادته . ولد في 577/84 و قتل يوم عاشوراء بكربلاء سنة 
ط. انظر عنه الفصل الطويل والهام الذى حررته بدائرة المعارف الإسلامية. 
ط. ”. ل. فاكيا فافلياري #عنذاعة دوءءء ..آ وعنوانه ثلث'.6 دنإة5ن11 - 21 وكذلك 
شرح الكوكب (ج ”'. ص 747 ب 7) وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء والخلاصة. 

الحشوية: أو أهل الحشوء والكلمة: حشو تطلق, استهجانا على اللغو من القول وتعني 
خاصة جماعة من المحدثين . وتجمع أحياناً مع : عا عكر وحتى زَحَا. ويطلقها أهل السنة 
على المغالين من المحدثين. وهي قريبة المعنى من : نَابتَة ومُجَبرَة أي أصحاب الحديث 
الذين يؤولونه تأويلا 520 وفى اتجأه تجسيمي . ومن هؤلاء السالمية. ويسمي 
الشهرستاني بعضاً منهم بدون أن ينسبهم إلى الكرامية أو الشيعة المجسمة. ويطلق 
النوبحْتي هذا اللقب على محدثين كبار من أمثال سفيان الثوري ومالك ؛ بن أنس ويلحقهم 
بالإرجاء. ويلصق المعتزلة هذه الصفة بأصحاب الحديث 5 كانوا إذ يقولون بلا 
كيف يقبلون عبارات ذات نزعة حشوية. 

انظر دائرة المعارف الاسلامية (ط. ؟) مقال. بقلم لجنة التحرير وعنوانه 

.. 828 

الحصَّين بن المنذر لتاقي ويقال أيضاً: الحضيّن. وهو صاحب البيت الذي أورده 
الشيرازي في الفقرة 1" . امرتك (...). وقد ورد هذا البيت معزواً للشاعر في كل من 
شرح الحماسة للمرزوقي وحماسة لحري ومجموعة المعاني لمؤلف مجهول ومعجم 
الشعراء للمرزباني . 

انظر المحصول للرازي (ج ١ء‏ ق7. ص 255 ب ©6) بت بتحقيق العلواني . 

الحضرمي (يعقوب): وفي النص: أبو يعقوب. وقد أورد الشيرازي اسمه في عقيدته التي 
حققنا جزءاً كبيراً منها يصل إلى النصف في التمهيد الثاني من هذا الكتاب. وفي تاريخ 
التراث العربي لفؤاد سيزكين (النص المعرّب» ج١2‏ ص "73 و1)94: يعقوب بن 
إسحاق بن زيد الحضرمي البصري . وقد ولد بالبصرة سنة /1١1١/ه""/ا.‏ وهو الثامن بين ظ 
القراء العشرة . تتلمذ على حمزة والكسائي . ويعد أبوحاتم السجستاني أخد تلاميذه. كان 
عالماً بالنحو أيضا. وقد توفي بالبصرة في .47١/1٠١8‏ 
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وعن مصادر ترجمته واثاره المخطوطة, انظر المرجع المذكور في المكان ذاته. 
- الحطيئة : شاعر مخضرم أشهر من أن يعرف به. والمحتمل أنه ولد بنحو أربعين سنة قبل 
الهجرة إلا أن معظم شعره من الفترة الإسلامية. والظاهر أنه أسلم متأخراً. وكان قد 
ارتد بعد موت النبي - كله . وله ديوانك شعر مطبوع بالقسطنطينية في 1894٠‏ ثم ليبزيغ 
628 في ألمانيا الشرقية اليوم وذلك .فى .1١4897‏ وقد ظهرت له في ما بعد طبعات 
أخرى في القاهرة في ه0٠4١‏ ثم ١404‏ وفي بيروت في .١481١‏ 
انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) مقالا بقلم !. قولدزهير :عطا60102 .1 
وش . بلاات ]2118 .1) وعنوانه : 8/إ0148ل2 - 21 . 
حفصة (أم المؤمنين): بنت عمر بن الخطاب. ولدت خمس سنوات قبل البعثة» حسب 
ا وكانت قبل بناء النبي - عَلِل 0 
يد وفاء زوجها إثر رجوعه من غزوة بدر تزوجها النبي في السنة الثالثة من الهجرة. وهي 
أيضا أشهر من أن يعرف بهاء ولهذا نكتفي بالإحالة إلى الفصل الطويل والهام 0 
وإحالاته المتنوعة والمتعددة الذي كتبته ل. فاكيا فافلياري 1,عذاعة7 2م760 ..1آ فى دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. ؟ وعنوانه 118158. ْ 
حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّي بن قصَيّ القرشي, يكنى أبا خالد. وهو 
ابن أخى خديجة بنت خويلد. ولد فى الكعبة إذ جاء المخاض أمه وهى بها. وكان من 
أشراف قريش في الجاهلية والإسلام؛ وقد ولد قبل عام الفيل بنحو ١‏ سئة وتأخر إسلامه 
إلى عام الفتح وكذلك أسلم بنوه الأربعة متأخرين؛ ويعتبر من المؤلفة قلوبهم. وكلهم 
صحب النبي - يكةِ . وتوفى حكيم بالمدينة في خلافة معاوية سنة 17/64" وهو ابن مائة 
وعشرين سنة حسب ما يؤكد ابن عبد البر. كان معروفا بكرمه في الجاهلية وكذلك في 
الإسلام . ْ | 
انظر عنه الاستيعاب ج .١‏ ص55” و57". رهلاه. 
- حلوان : اسم لقرى مختلفة إحداها تقع في العراق والثانية بالشام والثالثة بمصر. والمقصود 
في النص هي هذه الأخيرة» لأنها أشهر من الأخريين ثم لآن الخال عر ضري قر ين 
ا 0 أهميتها في العهد الإسلامي وخاصة على عهد الأمويين مقال م :انف تحونبق 
5 .21.8 .ل في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) وعنوانه مؤا 11 . 
حماد : يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ 0-6 ناكا وفي ميزان الاعتدال ما لا 
يقل عن خمسين (ج ١‏ ره"؟؟ إلى ر5784) إلا أن أشهرهم. وق :طبع الجاتضود 
هناء حماد بن عله أبو سلمة البصري (ر ١ه8>"”".‏ ص 40-590)؛ يقول عنه 
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المؤلف: كان ثقة» له أوهام». وكل الأئمة يتفقون على علمه وروايته وورعه وفضله 
وتقدّمه وإمامته؛ توفى فى سنة .,/87/١51/‏ 
حَمّل بن مالك بن التابغة: الهذلي» أبو نضلة من أهل المدينة» نزل البصرة ويعدٌ من 
البصريين. وعاش إلى خلافة عمر حسب ما يستفاد من حديث أبي هريرة في صحيح 
البخاري وغيره في قصة الجنين التي يرويها الباجي في الإإحكام . وكان النبي - كَكخِ ‏ قد 
استعمله على صدقات هذيل. انظر الوصول للشيرازي (ص .9١‏ ب 4) الذي يحيل 
على أسد الغابة.» والمحصول (ج 7'. ق١.‏ ص اثاه, ب )١‏ الذي يحيل على الإصابة 
والاستيعاب. وهما مصدران يحيل إليهما شرح الكوكب (ج7. ص ٠/الا.‏ ب58) 
بالإضافة إلى تهذيب الأسماء والخلاصة . 
خَبّاب بن الْآرتٌ : تميمي النسب. حليف لبني زهرة. خزاعي ا كان يعمل السيوف 
في الجاهلية. يعتبر في عداد المهاجرين الأولين والبدريين؛ عُذّب في سبيل الله ونكَل 
به . نزل الكوفة ومات بها بعد أن شهد صفين مع علي . انظر عنه ابن عبد البر في 
الاستيعاب ج ا ص /ا 4‏ 478 رقم 5374 . وانظر عنه أيضاً الأعلام للزركلي ج 2.7 
ص 44". أما ابن الأثير فيذكر في أسد الغابة (ج ا ص )٠٠١‏ أن قد صح لديه أنه لم 
يشهد صفين لمرض أصابه وأنه توفى فى سنة /31 505/7 . 
التَْمَمِيّة : ذكرها الباجي بمناسبة حديث قياس قضاء دين الحج على قضاء دين 
المال. وقد ذكرها متاظره ابن حزم أيضاً في الإحكام (ج لاء ص )٠١7‏ إلا أنه ينسب هذا 
الحديث الذي تقوم عليه حجية القياس من النقل. مرة إلى الخئعمية ومرة إلى رجل 
مجهول. انظر الوصول للشيرازي (ص لاه”. ب .)١‏ وانظر خاصة الفصل الهام الذي 
عقده ج . ٠‏ ليفي دلا قيدا ١/102‏ 112ء12 الاع.آ .0 عن تيوه ه112 في دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ”. أي عن القبيلة العربية التي كانت تقطن. ابتداء من القرن السادس 
للمسيح على الأقل» المنطقة الجبلية الممتدة بين الطائف ونجران على طول طريق القوافل 
من اليمن إلى مكة. ويعدٌ من نسائها المتزوجات بقرشيين أسماء بنت عمّيس التي قامت 
بدور هام في تاريخ أول ظهور الإسلام وكذلك أختها سلمى زوجة حمزة بن عبد 
اليطلبيه وكذلك أسماء بنت أنس بن مدرك وأخنر] انه الفين الوق وعم أسعاة يت 
عميس انظر مقال ش . بلا غهااء5 6 في الملحق من دائرة المعارف الإسلامية. ط. ” 
بعنوان :5ه . والمرجح أن تكون هي التي عناها الأصوليون. فقد كان لها اتصال بالنبي 
- وبالصحابة لمصاهرة أمها هند بنت عوف بن الزبير النبي والعباس بن عبد المطلب 
وجرا رين أبي طالب ثم بأبي بكر وأخيراً بعلي , بن أبي طالب. ويذكر 
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لها كتاب تروي فيه أجاديث عن النبى» وإن كان محل ريبة وشك خاصة في الأوساط 
السنية . ْ ْ 

الخذري : أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخذّري المخزومي الأنصاري» الصحابي بن 
الصحابي , كثير الرواية عن النبي - َكٍِ - وأصحابه ومن أفقه أحداث الصحابة. توفي في 
5 أو ©ه5/ 587 أو 584. 

انظر عنه الإصابة لابن حجر. ج ؟. ركام ١*‏ 5. 

الخلاف في الفرو ع : كتاب للشيرازي . انظر عنه حديثنا في التهييك الأول لتحقيق شرح 
اللمع في فصل: كتب الشيرازي . 1 

- الخليل بن أحمد : أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي 
البصري., إمام العربية ومستنبط عالم العروض. صاحب كتاب العين المشهور في ضبط 
اللئة: والقروفن:والقنوافة. أنعاد شيوية. .والفراغيدق ثشية إل :فراهيناين ماللكد 
توفي في 15 / ةلالا أو /85/1١1/٠١‏ أو ه/٠1١1/١1/41.‏ حسب الروايات التاريخية. انظر 
الإحاللات على المصادر والمراجع في المحصول رج أا.ءف١.‏ ص #“278. ب 3؟) وفيه 
إشارة إلى مقدمة العين بقلم محققه عبدالله درويش» وكذلك في شرح الكوكب (ج .١‏ 
ص ه76. ب ؟) وبه إحالات إلى تهذيب الأسماء واللغات ونور القبس وطبقات 
النحويين واللغويين وإنباه الرواة وشذرات الذهب ومعجم الأدباء ووفيات الأعيان وكتاب 
المعارف. وانظر أخيراً فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. ”2 بقلم ر. سَلْهايمٌ 2 
«ناعطااء5. فهو قيم ومفيد بتدقيقاته وإحالاته المتنوعة والمتعددة وعنوانه .8 اثلهطك! - الى 
لقطنطه . 

الخوارج : من المفيد أن نحيل عنهم إلى فصل 1)65زك16831 بدائرة المعارف الإسلامية, 
ط »”. بقلم 1 ليفي دلا فيدا ١102‏ 126118 الاع.آ .0 . 

خيبر : عن واحة خيبر والمدينة القائمة بها والواقعة حوالي ١6١‏ كلم شمال المدينة والشهيرة 
بالوقائع التي جرت فيها سنة ا و 7٠١‏ من الهجرة. انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية. 
ط. ”2 بقلم ل . فاكيا فافلياري تتهتاعه7/ دأ0عءء/7 ..آ فهو غزير المادة والمراجع والمصادر 
وعنوانه 1618/0831 . 

- الدارقُطئى : أبو الحسن على بن عمر بن أحمد المحدّث المشهور (9418/:05 - 
فاعاه وف ضائفه: كنات النشون اوإن كاتف قيرة الحدك يني عن التقريت 
فيمكن الإحالة على مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. روَبسَنْ 200502 .1 
وعنوانه 81اناك[ة:123 - 21 . 
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- داود بن على : أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الإصبهاني, ولد بالكوفة في 
٠‏ أو 218/707 واستقر ببغداد حيث أصبح إمام أهل الظاهر. وكان يعتبر رئيساً 
من رؤساء العلم بمدينة السلام . كان شديد الإعجاب بالشافعي وقد صنف في فضائله ومناقبه 
كثابين ٠:‏ ثم أصبح صاحب مذهب مستقل . وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل جفوة لما نقل 
للإمام من قوله في القران. وقد أخذ عليه إنكار القياس كما أخذ ذلك من قبل على النظام 
وعلى قوم من المعتزلة تابعوه وتوفيى في 88 ببغداد. ومن مؤلفاته الكافي في مقالة 
المُطلبي وإيطال القياس وعيزهها: 
انظر عنه مقال ي. شخت بدائرة المعارف الإسلامية. ط. " 5068056 .[. بعنوان 
34 .5 13500 (...)» وكذلك المحصول (ج7. ق7. ص 5-754"ا. ب 54) 
وشرح الكوكب (ج 7 ص755١17-1.‏ ب7) الذي يحيل على طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي وميزان الاعتدال وتاريخ بغداد ووفيات الأعيان وطبقات الحفاظ 
وطبقات المفسرين وشذرات الذهب ولفهرست والفتح المبين وطبقات الفقهاء . 

- الدجال: كلمة من أصل سرياني . لا ذكر له في القران ولكن في الحديث النبوي (ابن حنبل 
- مسلم - البخاري). 

انظر عنه المقال المفيد الذي حرره أ. أبال اءطه .ىه لدائرة المعارف الإسلامية 

(ط. )١‏ بعنوان 280031 - 31. 

الدقاق (أبو بكر): ذكره العبادي فى طبقات الشافعية من الطبقة الرابعة من أصحاب 
الشافعي باسم : أبو بكر ابن الدقاق البصري» وذكر أنه يقول: «إن الاسم دليل المخطاب 
بالوصف» (ص 91). 

وفي معجم المؤلفين (ج اكقكء ص )١97‏ لكحالة: محمد بن محمد بن جعفر 

البغدادي الشافعي المعروف بابن الدقاق ويلقب بالخياط (أبو بكر). والمرجح أنه هو 
الذي يعنيه الشيرازي في شرح اللمع . وهو فقيه أصولي ولد في :918/17 وولي القضاء 
بكرخ بغداد وتوفي في ٠٠١7/1747‏ . من تاليفه: شرح المختصر - فوائد الفوائد ‏ كتاب 
في أصول الفقه. انظر ما لا يقل عن خمس إحالات في معجم المؤلفين. 

الدهرية: فرقة ممن يقولون بالآراء المادية. نسبة إلى الدهر وقد ورد في القران بمعنى 
الفترة الطويلة من الزمن. وقد اتخذت لها معنى فلسفيا في ما بعد. ففي مفاتيح العلوم هم 
الذين يقولون بقدم الدهرء أو أزليته حتى إن إخوان الصفا يسمون بالأزلية» أي أزلية 
الكون. خلافاً لمن يقولون .بخالق له خلقه عن حكمة. وقد نقض أقوالهم المتكلمون 
من أمثال البغدادي والغزالي وابن حزم والشهرستاني. وحتى في عصرنا الحديث رد 


١١6 


عليهم علماء مشهورون منهم الأفغاني . 
انظر عن الدهرية مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟7) بقلم !. قولدزهير .1 

تعطأ2ل601 وأ. م. قواشون 0019508 .24 .ى وعنوانه 8لالإعطة12 . 

الذمي : أو أهل الذمة. من المفيد أن نحيل عنهم على مقال ك. كاهين 03262 .0 في 
دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) وعنوانه 003تطلط2] . 
الرافضة : أقدم فرقة دينية إسلامية. انظر عنها دائرة المعارف الإسلامية. ط. ١‏ في مقال 
8 لبقي دلا فيدا 102/] 26112 1.61 .© وعنوانه 283602 . 

رافع بن خديج : بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني». أبو عبدالله» وقيل غير 
ذلك . عرض على النبي - وه - يوم بدر فاستصغره. وأجازه يوم أحد فشهدها وشهد ما 
بعدها. توفي في المدينة سنة 597*/19/54., حسب رواية ابن عبد لودل قبل ولك رين 
معاوية» حسب روايه البخاري . واعتبر ابن حجر هذا التحديد معتمّداً وما غيره واهياً وأرخ 
وفاته بسنة ."5١/8/2©09‏ وكان عريف قومه. وقد شهد صفين مع علي . انظر الإحاللات في 
المحصول (ج ؟. ق١.‏ ص ”8ه لالاه. ب 4) وشرح الكوكب (ج 7. ص 775 
ب ؟) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة 

- ربيعة بن عبد الرحمان : بذكر الشيرازي في شرح اللمع (ف 0/08 , 00500 
وهو أبوعثمان ربيعة بن عبد الرحمان فروخ مولى المنكدر المدني المعروف بربيعة الرأي 
مفتي المدينة؛ يذكره صاحب شجرة النور ضمن من أخذ عنهم مالك ويترجم له (ر١‏ 
ص . 45) فيؤكد أنه أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهمء. منهم أنس. وينسب لمالك 
هذا القول: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي». وقد توفي سنة 7/175ه/1. أما 
الذهبي (ميزان الاعتدال ج ؟. ر5١/57؟)‏ فلا يذكر غير اسمهء وإن كان خصّص له بيانا 
يزيد على الصفحة في تذكرة الحفاظ. ج ١ءر ١6#‏ ص ١67‏ - 08. والملاحظ أن 
الذهبي يذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمان وكذلك الباجي في المنهاج ص 485, والقاضي 
عياض في المدارك وكلما ذكره. والشيرازي في شرح اللمع كما سبق ذكره. 

أما الخبر الذي يذكره الشيرازي هنا فقد ورد في المنهاج للباجي ولكن بعبارة أدق 

دهي : «ولهذا كان سهيل ؛ ابوس ىلا70 
عبد الرحمان عنه عن أبيه عن أبي هريرة لأنه كان حدّث به ربيعة فنسيه ثم سمعه من 
ربيعة؛ فكان يحدث به عن ربيعة عنه). (ص 85). 

الرَّئرقان بن بدر: السعدي التميمي. كان أحد سادات قومه وفد على النبي فيهم فأسلم 
سنة 51/98 فولاه النبي - 5 - صدقات قومه. وأقره على ذلك أبو بكر ثم عمر. مدحه 
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الحطيئة الشاعر المشهور ثم هجاه في بيت سائر مسرى المثل : 

دع المَكارمَ لا ترّخل لِبغيّتهها وَفْعُدْ فَإِنْكَ النْتّ الطَاعِمٌ لخبي 

انظر الاستيعاب ج ". ص ١5ه‏ 285797 ر855. 

- الو بير .بن العوام: بن خويلد أبو عبدالله القرشي الأسدي. ابن عمة النبي كَلِ . أسلم 
نكما وهو ادن تعمينة عقر عام بعد إسلام أبي بكر بقليل. اخى النبي بينه وبين 
عبدالله بن مسعود حين اخخى بين المهاجرين بمكة. وبين سلمة بن سلامة بن 
وفش حين المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة. وهو أحد الستة أصحاب 
الشورئ. هاجر إلى الحبشة كما هاجر من بعد إلى المديئة. وتقول الرواية التاريخية إنه 
أول من سل سيفا في سبيل الله . شهد جميع المشاهد مع النبي. كما شهد شهد اليرموك وفتح 
مصر. وشهد الجمل مع علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جماعة فقتلوه بناحية البصرة 
بوادي السباع سنة 795/75 انظر شرح الكوكب (ج . ص /الالا» ب )١‏ الذي يحيل 
على الإصابة وأسد الغابة وتهذيب الأسماء والخلاصة ومشاهير علماء الأمصار وحلية 
الأولياء. ويضاف | إليها الاستيعاب. ج ”.2 ص ١٠ه-5١اه‏ ر5١6م.‏ 

درَوَادسشَت: | انظر بيان : المجوس[-ي] من هذه 920 العامة . 

درنارة بن بن أعين : من شعراء الرافضة . وقد ذكر الشيرازي ثلاثة أبيات في جواز البداء 
على الله . ا ا ا ا ل ا ل ل 
الدين القاسمي حديثا عن القول بالبداء عن الشيعة. وهو «شهير نقله غير واحد من أئمة 
الكلام عنهم. وذكره الرازي في آخر المحصول وساق الأبيات المذكورة»). ويضيف 
القاسمي أن العلامة الطوسي في نقده على المحصل قال: إنهم لا يقولون بالبداء» ويعلق 
بأن ولا يحسم الخلاف إلا نصوص كتبهم) . ١‏ 

- زُفر: سبق بيانه؛ انظر: البثري (عبدالله) . 

- زنديق: من المفيد أن نحيل على مقال ل. ماسينيون 2435518202 ..1 فى دائرة المعارف 
الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه 8 ٠‏ 

ار قدو بن أبي سلمى: ربيعة بن رياح المرّني . شارك بشعره في حرب ا والغبراء 
الشهيرة. وهو صاحب سبع قصائد نظم كل واحدة منها في عام كامل فسميت بالحوليات . 
وفي شعره معاني الزهد والعتاب حتى عدّ متأثرأً بالنصرانية . والراجح أنه مات قبل ظهور 
0 بزمن طويل وقد بكته الخنساء أخته في مرثية لها لها. انظر عن هذا الشاعر الشائع 
الذكر يروكلمان (النص المعرب. ج ١ء»ص‏ ه5-5ة) للاحالاات سواء عن حياته أو عن 
ديوان شعره. ظ 
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- زيد بن أرْقم : بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي . روي عنه أنه غزا مع النبي - وه - 
سبع عشرة غزوة من جملة تسع عشرة. يعد في الكوفيين إذ كان قد نزل بالكوفة ومات بها 
في 7487//54. شهد مع علي صفين», وهو معدود في خاصة أصحابه. وقد روى عنه 
جماعة. انظر عنه الاستيعاب. ج 7. ص هاه - 75ه, ر/9ا81. 

زيد بن ثابت: بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني. كاتب الوحي . أسلم 
قبل مقدم النبي يك - إلى المدينة واستصغر يوم بدرء إلا أنه شهد الخندق وما بعدها 
وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار. وكتب للنبي المراسلات إلى الناس ثم كتب 
لأبى بكر وعمر في خلافتهما. وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف. وكان عمر 
وعثمان يستخلفانه إذا حجا. وكان أعلم الناس بالفرائض . وتوفي بالمدينة سنة 84 ©/1/8> 
أو غير ذلك بقليل. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7. بقلم ج. ليفي دالا 
فيد 113لا 106112 .0 وعنوانه غ181 .5 2290 , وكذلك شرح الكوكب (ج ”'.ء ص 51٠‏ 
.»741١‏ ب 4) وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة وتذكرة 
الحفاظ. | 

- زيد بن حارثة : بن شراحيل الكلبي», أو أسامة . مولى النبي كله - اشترته خديجة فوهبته له 
فتبناه بمكة وهو ابن ثمان سنوات . 000000 كان يقال له: وحب رسول الله كَكِْهْ ». 
قتل بمؤتة من أرض الشام سنة 8 وكان كالأمير على تلك الغزوة. فحزن عليه النبى حزنا 
شديدا. انظر الاستيعاب. ج 7. ص 2847-8047 ر84. 

- سباع بن عر فطة : : لا يذكر عنه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج 27 ص 25/875 رة؟١١)‏ إلا 
أن النبي - يك - استعمله على المدينة حين خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل وأنه من 
كان الصنحانة, 

- سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهب القرشي الزُهري المكي , من السابقين إلى الإسلام ومن 
المهاجرين الأوائل ,شيك ندرا وما كدعا موه المفاهد . وهوأحد الستة أصحاب الشورى . 
استعمله عمر على الجيوش التي بعثها إلى بلاد فارس فهزم الفرس بالقادسية. وولاه عمر 
على الكوفة ثم عزله عنها في 58/9١‏ لما شكاه أهلها؛ ثم ولاه عليها عثمان بها 
واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان. وهو اخر العشرة المقربين عند النبي َل ونا : توفي 
بقرب المدينة ودفن بالبقيع سنةه0/ 57/4 » وقيل غير ذلك. انظر شرح الكوكب (ج 2.3 
ص .5٠‏ ب )١‏ وفيه إحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة 
وأسد الغابة وحلية الأولياء. ويضاف إليها تذكرة الحفاظ (ج ١‏ ص55 237 ر1). 
سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري): بن سنان الأنصاري الخزرجي . استصغر يوم أحد فردٌ ثم 
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غزا بعدد ذلك مع النبي - يكِةٍ - اثنتى عشرة غزوة» وروى عنه الكثير من الأحاديث وروى 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين. قال عنه ابن عبد البر: «كان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم». توفي سنة 597/14» وقيل غير ذلك. انظر الإحالات في شرح 
الكوكب (ج .١‏ ص 85. ب )١‏ وهي : الإصابة والاستيعاب وصفوة الصفوة وتهذيب 
الأسماء واللغات. يضاف إليها شجرة النور (ص 545» ر١)‏ إذ يذكره ضمن من يروي 
عنهم مالك . ظ ظ 
- سعد بن معاذ: بن النعمان الأنصاري». أبو عمرو. أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى 
والثانية. شهد بدراً وأحدأً والخندق. ورُمي يوم الخندق بسهم فمات إثره بعد شهر في 
سنة © من الهجرة. تأثر النبي - كَل - لموته شديدا. وهو الذي قال فيه النبي ‏ كما في 
إحكام االاجيب لما حكم فى بلي تريظة بقتل المقاناة وسمي الذرية : «لْقد حكمت فيهم 
بخكم الله من ل فوقٍ سَبْعٍْ سماوات». انظر الامعفاية بح اصن م ٠ك‏ هءعكيرمه4ة 
2500000 بن حزن المخزومي. أبو محمد القرشي . فقيه الفقهاء. قال عنه ابن 
حنبل إنه كان سيد التابعين. وقال عنه يحبى بن سعيد ا ل و ا 
وأقضيته) ..جمع الحديث والتفسير والفقه إلى جانب الورع والعبادة والزهد. تلميذ زيد بن 
ثابت وصهر أبي هريرة. توفي في "١١/97‏ أو 44. انظر عنه الكافية (ص 2.5117 
ت )١55‏ وخاصة شرح الكوكب (ج 7. ص ”77. ب 5) وفيه إحاللات على تذكرة 
الحفاظ وطبقات الفقهاء ومشاهير علماء الأمصار ووفيات الأعيان وشذرات الذهب 
والخلاصة وطبقات الحفاظ وحلية الأولياء. ويضاف إليها تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 4ه 
كه و8 ؟. ظ 
- السُوفْسْطائيّة: انظر عنهم المعجم الفلسفي من تأليف أ. م. فَوَاشُونْ 1١‏ - نونجم 1 
001 ص 2١564‏ ر"0”". تحت عنوان عناو1)ولطم50 - عأونطم50. انظر أيضا ابن 
حزم في الفصل , رج ١ء»‏ ص4-8) في حديثه عن مبطلي الحقائق وهم السوفسطائية 
ويذكر نقلا عن المتكلمين أنهم ثلاثة أصناف: صنف من نفى الحقائق جملة.» صنف 
شكوا فيها فقط. وصنف يقولون بنسبيتها وذلك باختلاف الحواس في المحسوسات كمن 
يرى الشيء صغيراً عن بعد وكبيراً عن قرب . 
عففان الثوري: بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الجوني الملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث والمعتبر سعد الحفاظ” وأحد الأئمة المجتهدين . عين على قضاء الكوفة فامتنع 
واختفى . أث: ثنى عليه ابن حنبل وابن المبارك والأوزاعي كمحدث. كما أثنى ابن حبان على 
حفظه المتقن وفقهه في الدين ولزومه الحديث ومواظبته على العبادة حتى صار علماً يرجع 
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إليه في الأمصار. ولد في حوالي 7١6/91‏ وتوفي في 0١‏ في البصرة. انظر 
الإحاللات عنه في الوصول للشيرازي (ص ١757١‏ -1775. ب 4) والمحصول (ج ؟. 
ق١.‏ ص 184. ب )١‏ وخاصة شرح الكوكب (ج ؟2 ص ؟7١.‏ ب ©6) الذي يحيل 
على وفيات الأعيان وطبقات المفسرين وطبقات الفقهاء وتاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ 
وحلية الأولياء وطبقات الحفاظ وشذرات الذهب والفهرست . 
- سليمان (النبي) : انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط . )١‏ بقلم ج. والكر 18/2/15 .1 
وعنوانه : 0082لإ51113 . 
سهيل بن أبي صالح: ذكوان السمان: هو في نظر الذهبي ( ميزان الاعتدال ج١2‏ 
رم4ه”) أحد العلماء الثقات. وإن كان أصحاب الحديث قد اختلفوا فى صحة ما 
يروي ؛ فالنسائي يقدره والبخاري يتركه ومسلم يروي له الكثير. ويختم الذهبي بيانه 
بقوله : «قد روى عنه شعبة ومالك؛ وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه) . 
- سيبوَيْه : عمرو بن عثمان بن قَنْبُر أبو بشر إمام البصريين في النحوء أخذ هذا العلم عن 
الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو. وورد على 
بغداد وناظر بها الكسائي فنتعصب علماؤها عليه. من اثاره الكتاب في النحو. توفي في 
انظر عنه الإحالات في معجم كحالة (ج 4. ص ٠١‏ وج 2١"‏ ص 408). 
ويضاف إليها ما يحيل عليه شرح الكوكب (ج أء ص .١7١‏ ب7) من بغية الوعاة 
وشذرات الذهب وإنباه الرواة وطبقات النحويين واللغويين والبلغة. 
شاعر مجهول الم يطل اللعرك على نئل اريت الدويوناقه الخوراري جنا ركد لك الباجبي فين 
الإحكام ومطلعه : دوا التي نقصت . . . ». ونكتفي بالإحالة على الوصول لابن برهان 
(ج .١‏ ص 27680 ب )١‏ وفيه تحقيق أن البيت أورده الآمدي في الإحكام والغزالي في 
المستصفى وابن قدامة في الروضة وأن ابن قدامة أكد أن البيت ليس فيه استثناء وأن ابن 
فضالة النحوي رأى أن البيت مصنوع ولم يثبت عن العرب . قارن هذا بالتمهيد للكلوذاني 
(ج "» ص 8١‏ وب 8). 
شاعر مجهول: لم نستطع التعرف على اسم هذا البيت الذي ساقه الشيرازي في 
شرح اللمع ومطلعه: «بعيده مهوى الْقَرْط (. . 
شاعر مجهول: الملاحظة أذاتها عن البيت ا شهدت أن وعد (. .)» ولم 
نعرف عنه أكثر مما قاله الشيرازي في شرح اللمع (ف )44٠‏ أي أن قائلة صحابي وأن له 
قصة مع جاريته وامرأته علم بها النبي يله - وقال فيها حديثا . 

شاعر مجهول : الملاحظة ذاتها عن البيت ومطلعه : دعن الْمَرء ء لآ تسل (. . .)» مع إضافة 
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أن هذا البيت. سار مسرى المثل . 
- شاعر مجهول: لم نهتد إلى معرفة. أسم قائلٍ البيت الذي يسوقه الخبرازي بع وكوك 
الباجي في الإحكام. ومطلعه : «فقَلت لها : ري عه ء )1 
شاعر مجحهول: الملاحظة ذاتها عن البيت الذي ساقه الشيرازي في شرح اللمع مطلعه مد 
كان يعجبَهنٌ (.. 0 
- شاعر مججهول : اح وال الب ار ار للم ورين : «لهَا حارس 
0 10. 
الشافعي (الإمام) : أشهر من أن يعرف بمؤسس المذهب المنسوب إليه وواضع علم أصول 
الفقه في 3 والمتوففى في 20 ونفضل أن نحيل على دائرة المعارف 
الإشلبية د 5 مقال 7 هفنينق 8 .كلا لمن يرغب التدقيق في حياته 
وأفكاره وارائه ومدرسته. وعنوانه 58883 - 21 
- شريح بن قيس القاضي الكندي الكوفي من اله. ضرمين ؛ توفي في 8/ أو 14-5917//٠١‏ 
عن ١٠١‏ سنة؛ استقضاه عمر على الكوفة. ثم على فمن بعده. حدذث عن عمر وعلي 
وابن مسعود؛ وعنه حدّث. الشعبي والنخعي وعبد العزيز بن رفيع ومحمد بن سيرين؛ 
استعفى من القضاء قبل سنة من موت الحجاج؛ انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 04ه. 
اي : عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني الكوفي » علامة التابعين . ولد في أثناء خلافة 
عمر ومات سنة 75/5١١5‏ أو قبلها بقليل . كان إماما حافظاً فقيهاً روى عند خلق كثير من 
الصحابة والتابعين, إلا أ نه لم يكن يدوّن شيئاً ويقول في ذلك: «ما كتبت سوداء في 
بيضاء) . 
رو عه كر من الأئمة منهم أبو حنيفة . ويقال عنه : «مرسّل الشعبي صحيح لا يكاد 
يرسل إلا و ل انظر عنه الموصول للشيرازي (ص ١757١.ء‏ ب ؟) الذي يحيل إلى 
البيان المسهب والشامل للذهبي في تذكرة الحفاظ. وخاصة شرح الكوكب (ج ”7. 
ص 575١/ب‏ 1) الذي يرجع إلى وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد وحلية 
الأولياء وطبقات القراء وطبقات الحفاظ وطبقات الفقهاء والخلاصة والمعارف وشذرات 
الذهب . 
الحجاى (محند ب الكنين 1 ابو عبدانقة,. القبدا ممخياة ومسدكا :ولد ابراسط ويفا بالكرفة 
وطلب الحديث. جالس أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه وصحبه سنين», ثم أخذ عن أبي يوسف 
الراق: قدم بغداد وولاه الرشيد قضاء الرقة. توفي بالري عن 8ه سنة في .8٠05/١189‏ 
وهو ممن نشر علم أبي حنيفة. أخذ عنه الشافعي وكان يقول عنه: «أخذت من محمد بن 
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الحسن وقر بعيرء وما رأيت رجلا سميئاً أخف روحاً منهء وكان روحا كله. وكان يملأ 
القلب والعين». له من الكتب: الأصل, أملاه على أصحابه, والجامع الكبير والجامع 
الصغير في فروع الحنفية وكتاب الاحتجاج على مالك والسير الكبير والسير الصغير 
والآثار والموطأ. انظر الوصو لللشيرازي) ص 5١٠8‏ » ب )١‏ وفيهإحالة إلى تاج التراجم. 
ص 254 ١694‏ ومعجم كحالة.» ج 9. ص ٠١8-7١‏ وكذلك المحصول (ج ١ء‏ 
ق؟. ص 60٠60٠0‏ ١0ه.‏ بال) وبه بالأضافة إحالة إلى الفوائد. 
- الصفا: يذكر صاحب الروض المعطار (ص 5575 57؟) عن هذا المكان المشهور 
الشهرة القصوى. إذ هو بحد الكعبة والسعي بينه وبين المروة من مناسك الحج. أو من 
شعائر الله حسب الآية القرانية» يذكر أنه ففى أصل جبل أبى قبيس . 
- الصيرفي (أبو بكر): محمد بن عبد الله الشافعي البغدادي , ا أصولي متكلم محدّث؛ 
تفقه على ابن سَرَيج وسمع الحديث. توفي بمصر في .441/7٠‏ له شرح رسالة 
الشافعي وكتاب في الإجماع وكتاب في أصول الفقه. 
انظر عنه معجم كحالة ج .٠١‏ ص .77١‏ 
- الصيمري: هو أبو عبدالله الحسن بن علي إمام الحنفية المتوفى في 44/8475 ١٠؛‏ حضر 
مجلسه مؤلفنا الشيرازي كما تتلمذ عليه الباجي الأندلسي ؛ والصيمري تتلمذ في الفقه 
الحنفي على أبي بكر الخوارزمي )٠١١7/84٠0(‏ وروى الحديث عن كبار الأئمة مثل 
الدار قطنى ؛ وعند وفاة القدوري فى ٠١1/578‏ رأس فقهاء بغداد الحنفية مدة ١1‏ سنة 
كان أثناءها قاضي الكرخ قبل أن ينتقل إلى قضاء المدائن. ومن كبار تلاميذه أبو عبد الله 
الدامغاني من نيسابور وأبو الطيب الطبري قاضي الكرخ في سنة ٠١40/45‏ 
وإلياس بن ناصر الدَيُلمي الذي خلفه في قضاء الكرخ. وعلى كل يعتبر الصيمري مع 
الدامغاني والقدوري أحد الثلاثة الذين رأسوا الفتيا الحنفية في القرن الخامس للهجرة. 
واتهم الصيمري بالاعتزال. ولما سمي شاهد عدل في سنة ٠١75/1411‏ فرض عليه 
توبة علنية مما نسب إليه قاضي القضاة ابن أبي الشوارب . 
من تاليفه كتاب في أخبار أبي حنيفة وتراجم الحنفية» وهو مؤلف سبق به القرشي 
واستفاد منه اللكنوي صاحب الفوائد وابن أبي الوفاء صاحب الجواهر ؛ ولا نعرف عنه إلا 
أنه كتاب ضخم عن أبي حنيفة وأصحابه. وله أيضاً شرح مختصر الطحاوي. انظر عنه. 
ح مقدسي في أطروحته عن ابن عقيل ص 560 و580١‏ و5١‏ و١7١٠‏ والاااو..سمويبه 
إحالات على أهم من ترجم له مثل ابن الأثير وابن الجوزي وابن كثير وابن العماد 
وغيرهم . 
١١848‏ 


الضحاك بن سفيان الكلابي : : بن عوفء ابورسعيه معدود في أهل, المدينة. ولاه النبي 
علد ا من أسلم من قومه وكتب إليه أن يورث إمرأة - الضبابىي من دية زوجها 
وكان قد قتل خطأ . وشهد بذلك عند عمر فرجع إليه بعد أن كان لا يرى توريث المرأة من 
دية زوجها. وكان بطلا شجاعاً مهاباً في الحروب. سيّافاً للنبي قائما على رأسه متوشحا 
بسيفه وقد أمره على سرية. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري. انظر في 
المحصول (ج ”2 ىق ١ا.‏ ص "الاه. ب )١‏ الإحاللات على الإصابة والاستيعاب وعلى 
كتب الحديث (البيهقي في السئن والحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد والقرطبي في 
أقضية رسول الله يَلِةِ - وعبد الرزاق فى مصنفه) . 

الطبري (أبو الطيب): طاهر بن عبدالله بن طاهر الشافعي » الإمام الجليل والقاضي الفقيه 
الأصولي. ولد في 404/758 وتتلمذ عليه مؤلفنا الباجي والشيرازي ء وهو من كبار فقهاء 
الشافعية. قال عنه ابن السبكي : «شرح المُزّن وصنف في الخلاف والمذهب والأصول 
والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها». توفي فى .٠١58/48٠‏ انظر عنه الوصول 
للشيرازي (ص 97. ب )١‏ وفيه إحالة على كتاب ج. مقدسي عن ابن عقيل ص 45 . 
50-760. وانظر أيضا شرح الكوكب (ج .١‏ ص 7١5‏ -!١7ء‏ ب 8) وفيه 
إحالات على طبقات الشافعية وتهذيب الأسماء واللغات وشذرات الذهب ووفيات 
الأعيان والمنتظم والفتح المبين . 

الطبري (أبو علي) : الحسن بن القاسم الشافعي. أصولي متكلم. سكن بغداد ودرس بهاء 
وبها توفي كهلاً في 6٠‏ 451/7. له الإفصاح في فروع الفقه الشافعي وكتاب العدة في 
عشرة أجزاء وكتاب المجرد في النظر وكتاب في أصول الفقه وكتاب المحرر في 
الخلاف. انظر عنه الوصول للشيرازي (ص 88" - ٠‏ ب )١‏ في إحالته على معجم 
كحالة ج “ا. ص 917١‏ 971. 

اي لم نقف له على ترجمة في ما تيسر لنا الرجوع إليه من المراجع 
ومن المصادر. وفي كتاب طبقات الشافعية للعبادي (ص )٠١١١‏ ذكر له كمعاصر لأبي 
الحسن محمد بن على بن سهل الماسرجسى من الطبقة الرابعة من أصحاب الشافعى . 
وقد أخبر العبادي أن قد قرأ على الطبري 3 الحسن السنى . ١‏ 

- طلحة بن عبيدالله : بن عثمان. أبو محمد القرشي التميمي المكنة أحد الثمانية السابقين 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي النبي ييه - وهو عنهم راض. وسماه النبي طلحة الخير 00 
الجود . لم يشهد بدرأء لكن الرسول ضرب له بسهم. وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا 
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ثم شهد بقية المشاهد. قتل يوم الجمل سنة 2565/75 وقبره في البصرة. انظر شرح 
الكوكب (ج ا. ص #*78. ب 5) وفيه إحالات إلى الإصابة وأسد الغابة وتهذيب 
الأسماء واللغات وحلية الأولياء والخلاصة ومشاهير علماء الأمصار. 

طلق بن علي : من أوائل المحدثين وقد ورد ذكره هنا وكذلك في إحكام الباجي عن حديث 
رواه في مس الذكر. وتلاحظ محققة الكافية في الجدل (ص 5١04‏ . ت 15) أن الجويني 
قد حرص على إثبات ما كان من أهل الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة وتقديم حديث 
أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر على حديث طلق: «لآ وُضوء مِنْ مس الذكر». 
وذلك لتأخر أبي هريرة في الإاسلام عن طلق . ومن المفيد أن نذكر بأن الباجي يقدم أيضاً 
التعدديك الازل حان ديف طلق ولك ترواية بشيرة لأانرواية ان عويزة وذلك ردا على نين 
يقدّم حديث الراوي المختص بالشيء على غيره . 

عائشة (أم المؤمنين): أسلمت صغيرة وتزوجها النبي - كَقةِ - قبل الهجرة وبنى بها بعدها. 
وهي من أكثر الصحابة رواية. قال عطاء: «كانت عائشة من أفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الناس زآناء . ماتت سنة 57/61 أو 08 ودفنت بالبقيع . وهي ابنة أبي بكر. 
مات عنها النبي وسنها ثماني عشرة سنة . رميت بالإفك فنزل القرآن ببراءتهاء فجلد الذين 
قذفوها ثمانين جلدة . وحدث القذف بمناسبة خروجها مع النبي في غزوة بني المصطلق 
في 5171/6". وحاربت عليا في واقعة الجمل في ه*/" فانتصر عليها على . وكانت 
أحب الناس إلى النبي . انظر عنها شرح الكوكب (ج ؟. ص ١6١‏ -167. ب 09) وفيه 
إحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وطبقات الفقهاء. وانظر 5 
المحصول (ج .١‏ ق”. ص 275١17 5١7”‏ ب 8) وفيه ما لا يقل عن 74 بجعا رق 
كتب تراجم الصحابة والفقهاء والعلماء . وانظر أخيراً في فصل دائر ة المعارف الإسلامية. 
ط. "2 بقلم و. منتقوميري واط 41 21021801013 .77 فهو ثري بالتدقيقات والاحالاات 
وعنوانه: 41588 . 

- عالج (رمل): في فصل وبار من الروض المعطار (ص 505) تحدث الحميري عن رمل 
عالج على أنها الأرض المعروفة بأرض وبار. ويتحدث عن وبار فيحدد مكانها بالدهناء. 
وينقل عن الخليل أنها كانت محلة عاد ؛ و المعو ورفال رين :وفزوى ناث لجنا اهلك 
عادا أورث محلتهم الجن فلا يقربها أحد من الناس , وهي المذكورة في سورة الشعراء 
في الآيات ١7‏ - 15. ويروي الحميري أيضاً أنها كانت من أخصب بلاد الله وأكثرها 
شجراً وأطيبها ثمرأً وأن الناس إذا دنوا منها ساهين أو متعمّدين أسفت الجن عليهم 
سوافي الرمل وأثارت عليهم الزوابع» فيزعم الزاعمون أن ليس بها إلا الجن والجمال 
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الوحشية. ولكنه يضيف معلقا : «وهذا عند كثير من العقلاء مردود» . 
عامر بن الحارث (المعروف بجران العود النميري) : : أورد له الشيرازي هنا وكذلك الباجي 
في الإحكام بيت هو: 
َبَلَْهٍ لَيْسَ بها أنِيسٌ لآ اليَعَافِيرٌ وَإا الْمِيسُ 
وهوجزء من سبعة أجزاء تمثل أرجوزة . ويلاحظ بروكلمان في تاريخ الأدب العر بي (النص 
المعرب. ص 2١١5‏ ر؟1١)‏ أن الأدباء العرب يقررون أنه من الجاهلية وأن ابن قتيبة ذكره 
في الشعر والشعراء دون تحديد قريب؛ ثم يتعرض المستشرق الألماني إلى شعره فيحيل 
إلى الديوان بنسختيه المخطوطتين وفي طبعته المصرية. ويشير إلى أن أول ديوانه يشتمل 
على قطع وعلئ قصيدة طويلة يشتكي فيها من زوجته. ويتعجب أن يتحدث شاعر جاهلي 
في قطعة من الديوان عن حمامة نوح ويتعرض إلى زعم كرنكو أنه من المعاصرين لعبد 
الملك بن مروان الخليفة الأموي . 
انظر أيضاً المحصول (ج .١‏ ق ء ص 47. رب 7) بما فيه من إحالات وكذلك 
شرح الكوكب (ج .١‏ ص .7١‏ ب 08) الذي يلاحظ أن من نسب الأرجوزة لعامر بن 
الحارث هما البغدادي في خزانة الأدب والعيني في شرح شواهد شروح الألفية 
ولنلاحظ أيضاً أن البيت مذكور في المستصفى للغزالي (ج 7 ص 7*) بدون نسبة وفي 
التمهيد للكلوذاني (ج ؟ . ص 88», ب ه - 5 -7) مع نسبته لعامربن الحارث المعروف بجران 
العود. 
- عبادة بن الصامت: بن قيس الأنصاري الخزرجي. أبو الوليد.» شهد العقبة الأولى والثانية. 
وكان لقيناء وشهد بدرا والمشاهد بعدها وجمع القران» والنبي - عَكِلِ حي #أوكات يعدم 
أهل الصفة القران. أرسله عمر إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القران 
ويفقهوهم في الدين. ويذكر ابن عبد البر أنه أول من تولى قضاء فلسطين. توفي بالرملة 
في 564/74. انطر الوقاد (ج ؟.» ص *7/8) وفيه إحالة على الاستيعاب. وتخريج 
الحديث الذي رواه عبادة في إجراء الربا في لير اعتماداً على ابن حنبل ومسلم والنسائي 
وابن ماجة وأبى داود. ويضيف ابن عبد البر أن الصحابي عبادة روى عنه جماعة من 
الصحابة والتابعين (ج 7" ص 8١09-8١07‏ ر5/ا"١).‏ انظر للاحالاات الإإضافية شرح 
الكوكب (ج . ص 54. ب 4) الذي يرجع إلى الإصابة وأسد الغابة وتهذيب الأسماء 
ومشاهير علماء الأنصار والخلاصة وشجرة النور الزكية. ظ 
عبدالجبار : بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد أبادي . أب و الحسين . معتزلى في الأصول 
شافعي في الفروع. ولد حوالي 47/870 وعاش في بغداد حتى سنة 8971/8٠‏ إذ 
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انتقل إلى الري بدعوة من الصاحب بن عباد من أنصار الاعتزال والمتحمسين لمقالاتهم . 
تولى منصب قاضى القضة بعمل الري ؛ وعزله فخر الدولة عن هذا المنصب عند وفاة 
الصاح عات وحتى وفاته سنة ٠١76/81١6‏ لا تعرافك شديكا أيذكر عون ييقية حيرات له 
المؤلقه: الكنين المتغيط: التكلت ديف ازن قور وله أيفيا تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد يناقش فيه مقالات غير المعتزلة وخاصة مقالات الشيعة؛ وله أنكا شرح الأصول 
الخمسة وطبقات المعتزلة. إلا الس الا عار 
من كتب المعتزلة المتأخرين وخاصة الزيدية منهم. ومن الجدير بالذكر أن زيدية اليمن 
هم الذين 0 بمخطوطات تاليفه. 
ويعتبر رأ س المعتزلة في عهدهم المتأخر ونظرياته لم تحظ بعد بما تستحق من درس 

وبحث. انظر عنه مقال س . م تار 02 3848 .5 في دائرة المعارف الإسلامية 
(ط . ١؟)‏ وعنوانه عةططوزط - اج لطلث” . 

عبد الرحمان بن عوف: بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الززهري . أبو محمد» 
أحد العشرة الذين بشرهم النبي ‏ وِِ - بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. أسلم قديماً 
بحيث يعتبر أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين واخى النبي بينه وبين 
سعد بن الربيع . شهد بدرأ وما بعدها من المشاهد. 00 وكان كثير 
الإنفاق في سبيل الله. وكان تاجراً قد كسب مالا كثيراً من تجارته . . جرح يوم أ حد أكثر من 
عشبرين جراحة. توفي في ما بين 560/7٠‏ و”". انظر عنه المحصول (ج .١‏ ق7ء. 
ص .1١١#-1١١5‏ ب8) الذي يحيل إلى الاستيعاب واداب الشافعي لابن أبي حاتم 
وكذلك شرح الكوكب (ج 2*5 ص الا#. ب )١‏ وبه إحالاات إضافية إلى الإصابة 
وتهذيب الأسماء والخلاصة وحلية الأولياء. وانظر أخيرا فصل دائرة المعارف الإسلامية 
(ط. 1).م.اث. وتسم 14.11.١423‏ و. مونتوميرا واط قيرف انأفاف! نا 
1 وعنوانه أبحث .ط مقصسطد] - اد لطظ: . 

- عبدالله بن الرْبَعْرَى: بن قيس القرشي السهمي . كان من أشد الناس على النبي - كَل 
وأصحابه وكان من أشعر قريش ثم أسلم عام الفتح واعتذر إلى النبي فقبل عذره ثم شهد 
ما بعد الفتح من المشاهد. له أشعار كثيرة ذ في النبي يعتذر فيها إليه ويمدحه. انظر 
الاستيعاب. ج “ا. ص ,.4١٠4-940١‏ ر7#ه١.‏ 

ابن الرّبير : عبدالله بن العوام الأسدي القرشي 0 وهو أول مولود ولد في الإسلام 
وذلك في السنة الأولى بعد الهجرة؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر. ويعتبر فارس قريش وقد 
شهد اليرموك وفتح إفريقية. وكان عدو حزب بني أمية وعليّ أيضا؛ رفض مبايعة يزيد بن 
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معاوية وأعلن خلعه فحاصره يزيد في مكة؛ وإثر موت يزيد رفع الحصار وأعلن نفسه أمير 
المؤمنين. فبويع بالخلافة سنة 5817/514 وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان. 
إلا أن بني أمية قاتلوه حتى انتصروا عليه في الكعبة فقتلوه و بوه سنة 5937/17 على 
عهد عبد الملك بن مروان» وعلمت جثته إلى أمه فدفنته بالمدينة. وكان مشهوراً 
بفصاحته وكثرة مواظبته على العبادة والجلوس في المسجد. وإثر اندلاع الفتنة الكبرى 
دافع عن عثمان وكان محاصراً في داره حتى قتل . انظر عنه شرح الكوكب. ج ٠"‏ 
ص .١1608‏ ب ١‏ وبه الإحالات إلى الإصابة وأسد الغابة والمعارف وفوات الوفيات والعقد 
الثمين والبداية والنهاية وتاريخ الخلفاء وحلية الأولياء. وانظر أيضاً المحصول 38 
3 اومن 5ه . ب 0) وكذلك فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟7) بقلم. ه . أ . ر. 
قيب 01660 .2 .لح .11 وعنوانه : (3طنات - 21 .6 55021135:”. وفيه أن ابن الزبير يعتبر 
الممثل الرئيسي للطبقة الثانية من كبرى العائلات المكية التي أغضبها احتكار الأمويين 
للحكم خاصة أنهم لا يمثلون وحدهم إلا أقلية قرشية» حتى لو اعتبرنا انتماءهم لبني عبد 
لجسل 

- عبدالله بن رواحة : بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . أبومحمد. أحد النقباء» شهد المشاهد كلها 
إلا الفتح وما بعده إذ قتل شهيداً في سنة 51٠/8‏ يوم مؤتة» وكان أحد أمراء الغزوة. وكان 
أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن النبي - كله - روى عنه ابن عباس 
وأبو هريرة. وقصته مع زوجته حين وقع على أمته معروفة وذلك أنه مشى ليلة | إلى أمة 
فنالها وفطنت له إمرأته فلامته فجحدها. فقالت له : إن كنت صادقا فاقرأ القران. فالجنب 
لا يقرأ القران فقال: 
متيِدث:. سان وكا لان حيق 2وأن انار مشو الكافرينا 

وَأنَّ النجار متترى: لسكا تكوينا 
فقالت له امرأته: صدق الله وكذبت عيني وكات لا عمط لقا رركا نل 

على ذلك ابن عبد البر. انظر الاستيعاب. ج"ا. ص 98م .1١0١‏ ر٠68١.‏ 

- عبدالله بن عباس : بن عبد المطلب ابن عم النبي - وك - ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات 
0 بالطائف سنة 888/58 وهو ابن سبعين أو ال/ا» أو حتى 4/ا حسب رواية أخرى 
حبر الأمة وترجمان القران وأحد الست المكثرين من الرواية عن النبيى. دعا له النبي 
بقوله : اللَهُمْ فَمَهْهُ في الدّين وَعَلُمَهُ الثاويل». وكان عمر يحبه ويقربه ويشاوره مع جلة 
أصحابه الصحابة. وكان يفقه الناس. انظر دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) فى مقال 
ل. فاكيا فاقلياري 1رءاعد؟ 8 .1 التي تؤرخ وفاته بسنة 84/85/55 وكتواله القصضز 
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كخططة: .6 60211858ة:. وانظر شرح الكوكب (ج ١ء‏ ص /او. ب ”) الذي يحيل إلى 
الإصابة والاستيعاب وشذرات الذهب وطبقات المفسرين وتهذيب الأسماء واللغات . 

عبدالله بن عمر: بن الخطاب القرشي العذوي . أبو عبد الرحمان . أسلم مع أبيه قبل بلوغه 
وهاجر قبل أبيه ولم يشهد بدرأ لصغر سنه. وقيل : شهد أحداً وقيل: لم يشهدها. وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد. وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وإفريقيا. وكان 
حريصاً على اتباع اثار النبي - يَكِِ - وهو أحد الستة المكثرين من الرواية عنه. كان قد 
أشكلت عليه حروب علي وقعد عنه وندم على ذلك حين حضرته الوفاة . توفي بمكة سنة 
47/37 وقيل غير ذلك . يقال إنه كان من أعلم الصحابة بمناسك الحج . انظر ترجمته في 
شرح الكوكب (ج .١‏ ص 174, ب 8) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وحلية الأولياء والخلاصة وطبقات الفقهاء وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء ونكت 
الهميان وطبقات الحفاظ . 

عبدالله بن عمرو بن العاص: القرشي السهمي: أبو محمد على الأشهر. قرأ القران 
واستأذن النبي كلد - في أن يكتب حديثه فأذن له. قال: يا رَسُولَ الله أَكتّبُ كل مَا أسْمَمُ 
منك في الرّضا وَالْعَضَب؟ قَالَ َعَم َإني لا أقولٌ إلا حقاً. كان أبو هريرة يثني على حفظه 
لحديث النبي . ويروى عنه أنه قال: حَفظْتٌ عَن النبي عل - آلف مكل : واعتذر من 

دبرع متو وات أله أربي ايها ري ذلا ميم ذل يها ويه را إيد مايه لي 

ذلك. مات في 258/5 أوه5 أولا5 أو ”لا. انظر الاستيعاب ج ثا. ص 9405 - 
48 ر8م١5١.‏ 

عبدالله بن مسعود: بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن. أحد السابقين إلى الإسلام 
المهاجرين إلى الحبشة والمدينة. شهد مع النبي - يكل - بدراً وأحداً والخندق وبيعة 
الرضوان وسائر المشاهد. شهد له 0 بالجنة . توفي في ؟' >5 كان عر 
بحسن قراءته القران وغضا أ كمَا أل وكان بالكوقه يعرف بحفظه المصحف عن ظهر 
قلب. روي أنه حين أمر عثمان في المصاحف بأن تجمع في واحد احتج عليه وذكر له 
أخذه من فم النبى سبعين سورة فوريك ( ْنُّ نَابتٍ لَذُو دُوْابَةٍ يلْعَبُ به العِلْمَانُ. وقد كان 
النبي قد اخى بينه وبين الزبير. انظر شرح الكوكب (ج .١‏ ص 21٠6١‏ ب )١‏ وفيه 
.إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء واللغات. وانظر أيضاً الفصل الطويل 
والمفيد الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ١؟)‏ ج. ك. فادي )206 .0 .ل 
وعنوانه 812500 .5 5ة1لدلطه . 

عبد الملك بن مروان: عن هذا الخليفة الأموي الخامس الذي تولى إمارة المؤمنين من 68> 
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إلى 586/4 إلى 7٠١٠‏ والذي يعتبر عهده من أزهى عهود الدولة الأموية من حيث اتساع 
الفتوحات وتنظيم الإدارة وإعادة نسخ مصحف . عثمان مع وضع النقط. انظر مقال دائرة 
المعارف الإسلامية (ط . ؟) بقلم ه . أ. فيب مم1 .له .11 وعنوانه .5 علثلة84 - 021طلهم' 
0 0111م 

عبيدة السلماني: المرادي» أبو مسلم ‏ وقيل : أبو عمرو ‏ بن قيس بن عمرو ا 

من كبار التابعين . كاد أن يكون تخا نا إلا أنه لا يعد في الصحابة إلا بما ذكر من 

إسلامه قبل وفاة النبي - يَكِ ‏ بسنتين» إذ كان باليمن ولم ير الرسول. وسمع عمر وعليا. 
وابن مسعود وابن الزبير. وكان أصحاب ابن مسعود خمسة في القراءة والفتوى» يعتبر 
عبيدة مقدمهم . . وهوأيضاً مشهور بصحبة على . نزل الكوفة وورد المدينة وحضر مع علي قتال 
الخوارج . وعنه أخذ ابن سيرين وكان شرّيح يستشيره إذا أشكل عليه أمرى وهو أحد علماء 
الكوفة. ويعتبر بعض المحدثين أن أصح الأسانيد: محمد بن سيرين عن عبيدة عن 
على . توفي في 6.1 أو 7. انظر عنه في المحصول (ج 7؟. ق١ء‏ ص 2.5١59‏ 
ب ؟) ما لا يقل عن سبع إحالات. وفي شرح الكوكب (ج”؟. ص 7"49. ب 7) 
الإحالات إلى الإصابة وشذرات الذهب والخلاصة وتهذيب الأسماء وتاريخ بغداد 
وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء وطبقات الحفاظ . 

عنّابٍ بن أُسَيد : بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبوعبد الرحمان أو 
أبو محمد؛ أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي على مكة عام الفتح حين خروجه إلى 
حنين؛ فلم يزل أميراً على مكة حتى وفاة النبي وأقره أبو بكر عليها؛ فلم يزل بها إلى أن 
مات في سنة “575/17". انظر عنه الاستيعاب ج ”23 ركه/!١.‏ 

عثمان البتى : ذكره أصحاب فضل الاعتزال مرتين» الأولى ضمن البيان المخصص للحسن 
البصري وفيه يصف عثمان الحسن : «ما رأيت رجلا أسود من الحسن. كان الحسن سيد 
أهل البصرة. والله ما رأيت رجلا أشبه قلا (بالأنبياء) من الحسن» . والثانية ضمن البيان 
المخصص لأبي عثمان عمرو بن عبيد وفيه يروى عن عثمان البتي «أنه سأله عن خمسين 
مسألة في الطلاق» كل ذلك كتبه عن الحسن» ثم قال: «فاتهمته ثم رجعت إلى نفسي 
فقلت: إذا جاز أن أسأله عن ذلك كله جاز أن يسأل هو عنه الحسن». فالمفهوم من هذا 
٠‏ أن المي كان يعاشر المعتزلة . 

إلا أن محّق المحصول للرازي (ج ١‏ ق 7 ص 448: ب »)١‏ العلواني » إذ خرج 

ترجمته أثبت أن عثمان بن سليمان البتي هذا كان تابعياً كوفياً بصرياً . أما البتوتي فنسبة 
إلى البتوت أو البت وه وكساء يتخذ من الوبر أو الصوف كان يبيعه ويتجر فيه» أو قد يكون 


ا 


موضعاً بنواحي البصرة أو قرية من قرى العراق. وكان يعتبر شيخ أهل الرأي بالبصرة. وقل 
توفي في +4 0/1>”,. وقد أحال العلواني على التاج وطبقات الشيرازي وطبقات ابن 
سعد الذي وثقه : «كان صاحب رأي وفقه» واداب الشافعي ومتافية: 

#العدان (أبو النجم) : ذكر له الشيرازي في شرح اللمع : > (ومَهمَهِ مغبرة ة أرجَاؤة) ولم تقف 
له على ترجمة. 

عرفة : : أو عرفات وهي عبارة عن سهل على 7١‏ كلم من مكة على طريق الطائف يحدها في 
الشمال جبل يحمل الاسم ذاته أو جبل الرحمة. وبها تجري أهم مناسك الخج وهو 
الوقوف بعرفة. انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم أ.ج بسك . .م 
عاعصادمع:18 وه. ر. فيب 0166 .2 .11 وعنوانه )7818ه' . 

عطاء بن يسار : ذكره الشيرازي هنا باسم عطاء فقط. وذكره الباجي 1 الإحكام مرة هكذا 
ومرة أخرى: عطاء. فقط. وهو أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين» الفقيه 
الواعظ . ذكره الذهبي في الطبقة الثالثة من الكتاب. أي طبقة ا نبه على ذلك 
الباجي في الإإحكام . روى عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة وأسامة بن زيد وأبي 
هريرة وجماعة غيرهم. وعنه روى زيد بن أسلم وعمروبن دينار وصفوان بن 57 
وغيرهم. ذكر الذهبي عددهم وهم خمسة في الجملة. يراه الذهبي ثقة جليلا من أوعية 
العلم. وذكر كتاريخ وفاته سنة 57 ١١5/١5ل/إ‏ _-_ بضع وتسعين . . وساق عنه حديثا رواه 
عطاء عن أبي الدرفاء عن النبي عي ماله وا «وَلمَنْ خاف مَقام رَيْه جَنتَان» فقال لَه 
الصّحَابِي : وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَال: نعم . مر الحفاظ ج ل ص ١و-١اقار١6.‏ 

علقم : بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة لوقيل اسع الكوفي» خال إبراهيم 
النخعي من كبار التابعين والفقهاء . سمع عمر بن الخطاب وعثمان وغل وابن مسعود 
وسَليمَان, وكان أكبر أصحاب ابن مسعود وأشبههم به وقد جود القران عليه وتفقه به. 
شهد صفين . توفي في وقيل غير ذلك. انظر الإحالاات في شرح الكوكب 
رج ؟ء ص *ه4, ب 8) إلى طبقات الفقهاء وطبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ والخلاصة 
وتار يخ بغداد وتهذيب الأسماء والمعارف وشذرات الذهب ومعرفة القراء الكبار وطبقات 
القراء ومشاهير علماء الأمصار . 

علي بن أبي طالب: رابع الخلفاء الراشدين. ابن عم الرسول يَكةِ - وأول الناس 
إسلاماً. 0 ودبي ا شهد جميع المشاهد إلا 
تبوك. ويروى أن النبي قال له: مََوْما يَرْضَى أن نَكونَ مني بِمَنزْلّة هَارون من مُوسّى , ا 
ا" . واشتهر بالفروسية والشجاعة حتى كان اللواء بيده في معظم الغزوات» كما اشتهر 
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بالقضاء وبعلمه بالقران والفرائض والأحكام. وكذلك اللغة والشعر. وتزوج فاطمة. قاد 
الجيش في فدَك سنة 8/5؟7/ وفي اليمن سنة 577/١٠١‏ وأبلى البلاء الحسن في واقعة 
الجمل سنة 505/75 وصفين رغم بلوغه الستين. كان من أهل الشورى وبايع عثمان. 
ولما قتل بايعه الناس سنة ه واستشهد في رمضان سنة .550/14٠‏ انظر الإإحاللات في 
شرح الكوكب (ج .١‏ ص "7١‏ - #7 ب 5) إلى الإإصابة والاستيعاب وصفة الصفوة 
وأسد الغابة وتاريخ الخلفاء وتهذيب الأسماء واللغات. وانظر فصل دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ”ء في مقال ل. فاكيا فاقُلياري 53ءناوه7؟ 2م17 ..آ وعنوانه .5 411” 
طئلة1 ثط , 1 

على بن حمزة: كل ما استطعنا معرفته هو أنه متكلم كما ذكر في شرح اللمع . 

عمرو بن العاص: بن وائل بن هاشم بن سعيدء أبو عبدالله ‏ أو أبو محمد القرشي. أسلم 
قبل الفتح سنة 770/4. أمّره النبي - يك - على سرية نحو الشام. ثم ولاه على عمان . 
وولاه عمر على فلسطين والأردن. فتح مصر على عهد عمر ولم يزل والياً عليها حتى موت . 
عمرء ثم أقره عثمان عليها سنوات عزله بعدها. ولما قتل عثمان سار إلى معاوية بالشام 
بدعوة منه وشهد معه صفين وكان له دور في التحكيم بين معاوية وعلي . ولاه معاوية على 
مصر فلم يزل عليها حتى مات بها في 55/147 أو 17». أو .48 أو 201 والأول أصح. 
كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» وكان شاعراً حسن الشعر وأحد الدهاة 
المقدمين في الرأي والمكيدة والدهاء. انظر عنه الاستيعاب (ج “ا. ص 84١١-١91١1١ء‏ 
151) وكذلك المحصول ج ١‏ ق”.2 صس 2.45 ب") في إحالته على الإصابة 
وأخيرا دائرة المعارف الإسلامية (ط. ")2 في فصل أ.ج 5 فنسنك 7725121 .3 جر 
وعنوانه عَم - 31 .5 تست . 

- عمرو رن عيب : بن محمد السهمي القرشي. أبو إبراهيم» من بني عمرو بن العاص . 
وهو من رجال الحديث. كان يسكن مكة وتوفى بالطائف فى سنة ./5/١١4‏ 

انظر عنه الأعلام ج 8 ص 7417 - 223744 ٠‏ 

- عمرو بن عبيد: يعتبر وواصل بن عطاء من مؤسسي الاعتزال. ولد في بلخ في 144/48٠١‏ 
وتوفى في 1414١/١5ل.‏ اشتهر بزهده وبجرأته على الخوض فى مسائل دينية وأخلاقية 
حتى بحضرة المنصور الذي كان لكا : ْ 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية 7 ؟) بقلم و. مونتَفُوميري واط ./17 

1 7510821802237 وعنوانه 1[03(0” .5 تلنف . 

- عمرو بن يحيى الإصفهاني (أبو مسلم): لم نقف له على ذكر. 
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- العثبري : يروى عبدالله كما في شرح اللمع. والغالب: عبيد الله. إلا أن الغزالي في 
المستصفى (ج ؟. ص )٠١7‏ يذكر عبدالله بن الحسن العنبري وينسب إليه قولا في 
الاجتهاد وهو: «كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع) . ونلاحظ أن الشيرازي 
ينسب إليه القول ذاته (ف/5417١١‏ - )١1١4٠0‏ ولكن في أصول الديانات. من قضاة البصرة 
تولى قضاءها من سنة لاه١/5/الا‏ إلى ./87/١55‏ 
انظر عنه وعن كتب المراجع التي ترجمت له ش بلا ]26118 .0010© في الوسط البصري 

ص ٠١9؟‏ ب8 و65١٠‏ و١١.‏ 

عنتر: أو عنترة: شاعر فارس بطل من القرن السادس للهجرة من قبيلة عبس غطفان. له 
ديوان شعر طبع بتحقيق المستشرق الألماني اهلوردت 118:35014ى والأب شيخو. انظر عنه 
مقال دائرة المعارف الإسلامية بقلم ر. بلاشير غ812 .11 وعنوانه : 21218ى . 

عيسى بن أبان: بن صدقةء أبو موسى القاضي الحنفي. كان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وكان حسن الوجه. 
كما كان حسن الحفظ للحديث . تولى قضاء العسكر ثم لضا البصرة . تفقه عليه أبو خازم 
القاضي . وقال هلال بن أمية إنه ليس في الإسلام قاض أفقه منه. له كتاب الحج وخبر 
الواحد وإثبات القياس واجتهاد الرأي. مات بالبصرة سنة .875/157١‏ انظر عنه شرح 
الكوكب (ج #. ص 5لا#. ب )١‏ الذي يحيل إلى الفوائد البهية وتهذيب الأسماء 
والجواهر المضيئة وطبقات الفقهاء وأخبار أبي حنيفة وأصحابه والفهرست وتاريخ بغداد 
والأعلام للزركلي . ونضيف إلى هذه المراجع ميزان الاعتدال (ج 7" ر1555) للذهبي 
الذي يؤكد أنه ما علم اخذا فبعتة ول ونقه 

- عيسى (النبي) : انظر عنه دائرة المعارف الإسلامية طَ. " في مقال طويل وهام بقلم 
2 0 قنواتي 2مك .0) .0) وعنواته 153 . 

كتاب العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي وقد عرفنا به في بيان سابق أ علاه . وقد طبع 
بتحقيق عبدالله درويش م. العاني ببغداد 191/5/1785 . 

- الغامدية : لم نقف لها على ترجمة . إلا أن حديث رجمها معروف . انظر عنه شرح الكوكب 
المنير (م ". ص هوهه. ب ©) وفيه يحيل المحققان على مسلم وأبي داود وابن حنبل 
الذين أخرجوا الحديث. وذلك فى صحيح مسلم وسنن 5 داود ونيل الأوطار 
للشوكاني. وفي المجلد ذاته. ص ©548. ب :١‏ قيل: اسمها سبيعة وقيل: أبية 
وإحالة على تهذيب الأسماء واللغات للنووي . 

ومن المفيد أن نحيل كذلك على فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) عن قبيلة 
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غامد 0188:010. وفيه يحدد المؤلف ف . س . فدال 71031 .7.5 الموقع الجغرافي لها أي 
الناحية الغربية من الجزيرة العربية السعودية اليوم ويلحق نسبها بغامد بن عبدالله الأزدي 
من قحطان. ويتعرض لتفرعها إلى بطون غالبها يعيشون اليوم على الإقامة في الحضر ولا 
يظعن منهم إلا ال صيّاح. والمنطقة الغامدية ثرية وممطرة لخصية ا . 

- فاطمة (بنت النبي كَلِ) : سيدة نساء العالمين. ولدت وعمر أبيها 4١‏ عاما وقيل قبل البعثة 
0000 تزوجت علي بن أبي طالب بعد وقعة أحد. توفيت بعد أبيها بيسير. 
كانت أحب الناس إلى النبي. وهي أشهر من أن نعرف بها ونكتفي بالإحالة إلى 
الاستيعاب (ج 4. ص ”18947 - 1849. رلا )1١‏ وإلى مقال دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم ل. فاكيا فاقلياري 11 7600 ..1. فهو طويل جد وعظيم الأهمية. وعنوانه : 
و 0 

فرعون: انظر عنه الفصل الذي عقده أ. ج فنسنك عءهنوم»1.78 .ى وأعاد النظر فيه 
اج . فاجدا 12102 .0 في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟7) بعنوان 288” 811 . 

فر دقة بنت مالك: بن سنان الخدرية. 58 أبي سعيد الخدري. يقال لها الفارعة. 
شهدت بيعة الرضوان. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة في سكنى المتوفى عنها 
زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله وقد استعمله أكثر فقهاء الأمصار. انظر الاستيعاب 
(ج 4ء ص *140. ر40”5) الذي يحيل عليه أيضاً محقق المحصول (ج ؟7. ق١ء‏ 
ص ”67 8754 . ب 5) كما يحيل على الإصابة : ثم على كتب الحديث والفقه (أبو داود. 
الترمذي . ابن ماجهء النسائي . البيهقي , بدائع المنن والمغني والمحلى لابن حزم فيما 
يتعلق باختلاف الفقهاء في وجوب اعتداد المتونّى عنها زوجها في بيته) . 

- القاساني: (أبو بكر): (القاشاني نسبة إلى قاشان ناحية مجاورة لقم) وقاسان: ناحية من 
نواحي إصبهان. محمد بن إسحاق. كان داودياًء إلا أنه خالف داود في مسائل كثيرة من 
الفروع والأصول. ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ال 
النظر. له كتاب في الرد على داود في إبطال القياس وكتاب إثبات القياس وكتاب الفتيا 
الكبير وكتاب صدر كتاب الفتيا وكتاب أصول الفتيا. ومن المفيدأن ننسبه إلى أن الباجي 
في الإإحكام قد ذكره ذ فى القدرية. أي المعتزلة . انظر المحصول (ج ؟. ق ”. ص ””. 
نك ١غ‏ .ؤقه إحالة المحقق على الفهرست (قاشاني) وعلى طبقات الفقهاء للشيرازي 
(قاساني). ويذكر الشيرازي ردأ على القاساني ما كتبه أبو الحسن بن المغلس وسماه 
القامع للمتحامل الطامع . أما فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط. ”2 فقد أدرج تحت 
كلمة كاشان 135835 وإن كان المؤلف. ج . كلمار 24 .1ل. يؤكد أن كاشان 
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وقاشان وقاسان كلمات ثلاث لمدلول واحد وهي مدينة في «الجبال» على الطريق الرئيسي 
القديم الذي يشق إيران الوسطى من الشمال إلى الجنوب. وهي مركز شَهْرَسْتَان من 
المقاطعة الوسطى (أسْتاني مَرْكَرِي). ونحيل من أراد كامل التدقيقات الجغرافية 
اثارت عن هذه المدينة على هذا المقال القيم فسيجد فيه ضالته المنشودة . 
قباء : موضعان. الأول في طريق مكة من البصرة والثاني بالمدينة بينها وبينه سبعة أميال. 
والمقصود في إحكام الباجي هو الثاني طبعاً. وهو منزل النبي - يل - قبل أن يسير إلى 
المدينة. نزل على كلثوم بن الهدم . ويضيف الحميري أن النبي كان يأتيى من المدينة إلى 
قباء كل يوم سبت راكباً وماشياً وأن مصلاه فيه معلوم . انظر الروض المعطار.ء ص 1607 - 
*63 . 
القدّرية : المتكلمون الذين يقولون بالقدّر أو بقدرة الإنسان على أفعاله وحرية تصرفه فيها 
واختياره لها. وهي حركة ظهرت ابتداء من 590/17٠١‏ إلى بداية القرن الثالث الهجري. 
أو ي الفترة التي تمركز فيها الاعتزال. هذا ذ في اصطلاح علماء الإسلاميات في العصر 
الحديث. أما في كتب النحل والملل ومقالات الإسلاميين التي كتبها العلماء المسلمون 
فى العصر الوسيط فالكلمة تطلق إما على الفريق المعتزلي المذكور وإما على أعدائهم 
المجبرة القائلين بقدرة الله المطلقة التي تحدٌ بالتبعية من قدرة الإنسان. انظر عنها المقال 
العميق والثئري الذي حرره ج. . فان أن و25 هل .ل. في دائرة المعارف الإسلامية. 
ط. >" امهلمع . 
قزوين : عن هذه المدينة ‏ والإقليم ايها - التي 2 تقع شمال غربي طهران وجنوب جيلان 
انظر الفصل ‏ المخصص لها في دائرة المعارف 57 (ط. )١‏ «ااجدة بقلم . 0 
ص . مون 125808 ار الام ات ور. م. اهللتسبراند .1 
111122 . 
قس بن ساعده لفو موانةيال تتبن قرب الال العامة وقد ذكر في شرح اللمع 
بهذا الاعتبار. 1 
القطان (أبو الحسن) : لجالا الإمام علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني. محدث 
قزوين وعالمها. كان على علم غزير وورع وفضل. توفي في 405/5408. 
انظر عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج 25 ص 65م _لاهوى ر88) وكذلك كحالة 
في المعجم (ج .3٠*‏ ص 5٠0‏ ). 
القفال (أبو بكر): محمد بن علي الشاشي . توفي في 7/6 . 005000 الطريقة 
الشافعية الخراسانية» درس الفقه في بغداد ودمشق . انظر عنه جح. مقدسي في ابن عقيل 
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ص ١47‏ والبيان 4 من الصفحة وبه إحالات على تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
(الملحق الأول ص 707) وعلى طبقات السبكي ج ؟. ص ١75‏ . 
- قيس بن قهد: الأنصاري من بني مالك , بن النجار. لي 0 عند التو نانا قصيرا 
في الاستيعاب (ج *2 ص 98؟7١.‏ ر/ا5١؟)‏ بين فيه - نقلا عن ابن أبي خيثمة ‏ أن 
قد وهم مصعب الزبيري عندما جعل منه جد يحبى بن سعيد الأنصاري وادعى أنه لم 
يكن بالمحمود في أصحاب النبي - كَفةِ ؛ ويضيف ابن عبد البر أن الجد هو قيس بن 
عمرو: 
وفي ترجمة قيس بن عمرو (الاستيعاب, ج “اء ص 217847 ر5144؟): وهو أيضاً من 
بني مالك بن النجارء يؤكد ابن عبد البر أنه جد يحيى وأخويه المعدودين من فقهاء 
المدينة . 
- كتاب الجدل للشيرازي : قد يكون إما الملخص في الجدل أو التلخيص وإما المعونة في 
الجدل. انظر التمهيد الأول لتحقيق شرح اللمع في الحديث عن كتب الشيرازي . 
الكرخي : أبو الحسن عبيدالله الحنفي ‏ أديب وفقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية؛ تفقه عليه 
الرازي والدامغاني والشاشي ؛ ب وا سع العلم والرواية محدث ؛ له مصنفات في فروع الفقه 
الحنفي ؛ توفي 'ببغداد سنة٠967/715.‏ انظر عنه تاج التراجم ر. 1١6‏ اص. 4" ومعجم 
ميت ى ص "73 . 
- الكميت : بن زيد الأسدي من بنى سعد بن تعلبة ؛ ولد سنة ؟؛ كان يكره عرب 
الجنوب من القحطانية ويهاجي شعراء اليمن؛وكان شيعياً مغالياً ويرى أهل البيت الممثلين 
التيرعين لبت بني هاشم بدون منازع. أمر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بقتله 
لما مدح بني هاشم. فحبسه خالد القسري بالكوفة» وشفع له مسلمة بن هشام. فأنشد 
الخليفة الأموي مرثية له في أبيه عبد الملك. فعفا عنه وأمر له بعطاء جزيل وكتب إلى 
خالد بأمانه وأمان أهل بيته؛ ولما خرجت الجعفرية على خالد بن عبدالله القسري قتله 
الجند سنة .747/١75‏ ويعلق مترجم تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. الدكتور 
عبد الحليم النجار, قائلا: إن الثابت أن الكُميت قتله جند يوسف بن عمر الثقفى حين 
أنشد عند يوسف مديحاً له فيه معرضاً بذم خالد. وكان جند يوسف يتمضبون لخالك. 
وشاع شعر الكميت بين الشيعة بعد وفاته؛ وكان بعض الأدباء يعيب عربيته فيرى 
الأصمعي أنه ليس بحجة . من شعره الهاشميات وعددها سبع قصائد وقد نشرت. انظر 
عنه بروكلمان ج 2١‏ ص 517 - 7545 وبه عدد كبير من الآاحالات على الجاحظ وابن قتيبة 
وأبي الفرج وغيرهم . 
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- الليث: بن سعدء شيخ الديار المصرية وعالمها الإإصبهاني الأصل المصري. حدّث عن 
كبار الفقهاء والمحدّئين كالزهري ونافع العمري. وحدذث عنه خلق كثير كابن وهب 
ويحيى بن يحيى القرطبي . كان الشافعي يراه أفقه من مالك ويتأسف على فواته. كان 
عظيم الثراء وصاحب وجاهة وحظ لدى الخلفاء كأبي جعفر المنصور والمهدي والرشيد. 
توفي في 1 عن 8١‏ سنة. انظر عنه الترجمة الوافية التى عقدها له الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ج .١‏ ص 4؟5؟ - 75 ر١٠١3.‏ 

ماعز : بن مالك الأسلمي . يقال : اسمه غريب وماعز لقب له امندوه فى الودمين كتب له 
النبي عَكلِبد كتابا بإسلام قومه. روى عنه ابنه عبدالله عدينا واجد] ” وغرالدي اعدرت 
الرى 0 مر الرسول برجمه . وقال عنه النبي :وقد نات يويد لو انها طائفة من امب لاخزث 
عَنْهُم) . . وقد روى أبو هريرة حديثه في الرجم ء وكذلك زيد بن خالد الجهني . قال ابن 
حبان : «له صحبة» . انظر عنه شرح الكوكب (ج *. ص 775 . ب )١‏ الذي يحيل على 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وأسد الغابة. هذا عن الترجمة. أما عن 5 
وتخريجه ففي شرح الكوكب إحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسئن أ بي داود 
فشكل لحيل وتخريج أحاديث مختصر المنهاج. وفي المحصول ىا ق”. 
ص .7٠١ - ١94‏ ب ه) إحالات إضافية إلى نيل الأوطار واللؤلؤ والمرجان والسئن 
الكبرى وسئن ابن ماجه لإثبات صحة الحديث وطرقه والأحكام المستنبطة منه. ل 

مالك بن أسماء الفزاري: شاع دده الشيرازي في شرح اللمع كما ذكره الباجي في 
الإحكام لبيت له مطلعه : «مَنطقٌ صَائبٌ (...)». وقد قاله الشاعر ضمن ثلاثة أبيات 
يمدح فيها بعض نسائه . انظر التمهيد للكلوذاني (ج .١‏ ص .7١‏ ب ©9) وفيه نسبة البيت 
إلى الشاعر الفزاري وإحالة المحقق. مفيد محمد أبو عمشة. على البيان والتبيين 
للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة» وكذلك على لسان العرب لابن منظور لشرح معنى 
البيت؛ وهو يفيد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته 
لفطنتها. وعن هذا الشاعر الغزل الظريف. انظر ابن قتيبة في الشعر والشعراء. ص 555 
17> 0 الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ومعجم المرزباني . 

مالك بن الحُويرث: بن أشيم الليثىي. سكن البصرة ومات بهاسنة .١1/84‏ انظر عنه 
الاستيعاب (ج ؟ رم 

مالك بن أنس : أشهر من. أن يعرف به. وعن مؤسس المذهب المالكي ومؤلف الموطاأ 
والمتوفى فى 1/4١/46لاء‏ من المفيد أن نحيل على مقال يوسف شخت 50120026 .1 في 
دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه 85هى .6 548111 ,» وذلك لمن يرغب التدقيق 
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فى حياته وارائه ومدرسته والوقوف على عددها من الإحالات على كتب المراجع 
والمصادر. 
المحوس ١‏ ف ذائ ة الجعارك ال سلامية «اتصلان فصاع الطحة الأراى بخام في ف مرا 
تغمطاءن8 والثاني من الطبعة الثانية بقلم م. . موروني 003 .14 وعنوانهما 842005 . 
والأول مركز على دراسة المجوس في الفكر الإإسلامي وباعتبار موقف العقيدة اللإإسلامية 
متهبع ::.والثائي يسلط الأضتواء عليهم من حبك هم وحدة عقائدية لها اختصائصها ونارييتها 
من الحكم الساساني إلى يوم الناس هذا. وهذه النظرة عظيمة الأهمية شديدة الطرافة 
بالنسبة للقارىء العربي غزيرة الفائدة. إلا أنها بعيدة عن اهتمام المختص في أصول 
الفقه . فلهذا سوف نلخصها تلخيصاً سريعاً فناتي على عشر صفحات تقريباً من الحجم 
الكبير والخط الدقيق. في بضعة أسطر. أما المقال الآخر 0 حجمه الأصغر فسوف 
مخسه بحي من التفصيل . 
إذا يبحث م . موروني بحثا مدقا عن مكانة المجوس في إيران الساسانية كطبقة دينية 
تكاد تكون هي الطبقة الحاكمة. ثم عن تغير وضعيتهم يرا دوا بسقوط الحكم 
الساساني إبان 6 الإسلامي للعراق ثم إيران . ويتعرض لتصنيف الشْهْرَستاني لهم على 
أربع فرق: : كيومرثية زَرادْشِْيُة. زَّروَانية وسَيْسَانِية بينما يقسمهم البجدادى إلى أربع فرق 
مختلفة اختلافا اونا : زَروانية ماشية. خرَمْدِينيُة وبهَأفرْدِيَة ترفيها أن الجزية لا تقبل 
إلا من الفرقتين الأخيرتين. ويبحث المؤلف كذلك في عوائد المجوس ومعتقداتهم 
وأعدادهم ونشاطاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطورها عبر العصور من 
عهد ما قبل الإسلام إلى سنة كتابة الفصل حوالي .198٠١‏ 
أما صاحب مقال الطبعة الأولى فيبحث في تاريخ الكلمة في الأدب العربي. فيفيد أنها 
ربما كانت قديمة إذ قد وردت في الأدب الجاهلي وأن القرآن قد ذكرها مرة واحدة ولكن 
فى غير سياق أهل الكتاب . أما الرازي فالظاهر أنه بذ يضع المجوس في منزلة بين منزلتي 
أهل الكتاب والمشركين . وفعلا فالأحاديث النبوية تضعهم في مقام دون أهل الكتاب 
بدرجة . ويذكر الطبري زَرادُشْت بن إِسْفَيْمان الذي ادعى لنفسه لقب النبوة. ويروي عن 
الكلبي أنه من سكان فلسطين ويورد كذلك عدة روايات يستفاد منها أنه اتصل بنبى لليهود 
قبل أن يضطر إلى الهجرة من فلسطين إلى إذاربيدُجان. ويرى أخيراً مؤلف مقال دائرة 
المعارف الإسلامية أن الأحاديث النبوية التي توصي بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب 
ويفرض عليهم دفع الجزية قد سهلت فتح بلاد فارس أمام الغزاة المسلمين. 
محك اللغة: ذكره الشيرازي في شرح اللمع (ف )7١٠١‏ حذو كتاب العين للخليل وكتاب 
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امير لذن درينه ظلن السيكن رائهدا من النالريف اللقري إل الم تنفد عن العو 
صاحبه . 

محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص: لم نقف له على ترجمة في ما تيسر لنا الرجوع إليه 
من كتب الطبقات والتراجم 

محمد بن مسلمة ين سلمة خالد بن عدي» أبوعبد الرحمان الانصاري الأوسي الحارثي . 
ممن سَُّمّى محمداً في الجاهلية . ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة . أسلم على يدي 
مصعب بن عمّير وصحب النبي علد د وققد يذرا ونا بعدها فن المكاه دالا ولك فإنه 
تخلف عنها بإذن من الرسول. من فضلاء الصحابة. كثير العبادة والخلوة . استخلفه النبي 
على المدينة في بعض غزواته . اعتزل الفتن فلم يشهد الجمل وصفين لحديث أفضى 
الرسول به إليه. تولى مهمات كثيرة من النبي ومن عمر. سكن الربذة بعد مقتل عثمان. مات 
بالمدينة سنة 555/545 وقيل غير ذلك . انظر المحصول (ج .١‏ ق ”. ب 7) الذي يحيل 
على الإصابة. ثم شرح الكوكب (ج ”'. ص 55. ب 8) الذي يحيل بالإإضافة إلى 
الاستيعاب وتهذيب الأسماء ومشاهير علماء الأمصار والخلاصة . 

- المخبل السعدي : في الشعر والشتعراء لابن قتيبة: المخبل أي المجنون . أبو عمرو 
ربيعة بن مالك. من بن شكالين بن لاق بن أنف الناقة .شاعر مخضرم من فحول الشعراء. 
أثنى عليه الفرزدق. هاجر وابنه إلى النصرة: وولده كثير بالأحساء وهم شعراء. كان 
المخبل هجا الزبرقان بن بدر وذكر أخته خلَيّدة ثم مربها بعد حين وقد أصابه كسر. وهو 

لا يعرفهاء فآوته وجبرت كسره. فلما عرفها قال فيها شعراً. ويذكر الباجي في الإحكام بيتا 

مطلعه: «وأشهد من عوف...» دون نسبة. وينسبه صاحب لسان العرب (ج .١‏ 
ص 54ه. ع3) إلى المخبل السعدي . عن ترجمته الشاعر ونماذج قصيرة من شعره انظر 
الشعر والشعراء (ج .١‏ ص ##”. ر١7)‏ وإحالات محققه على الأغاني والخزانة 
والإصابة والمؤتلف والسمط. 

المروة: مكان مرتفع قرب الكعبة والطواف بينه وبين الصفا ‏ وهو مكان آخر مرتفع - من 
مناسك الحج. » أو من شعائر الله حسب الآية القرانية ١64‏ من سورة البقرة. يمكن الرجوع 
إآن. الرروضى اللتعطان»تضن :16001 وتوايشة إحالة “مق المحمق | عباتن عان معيخه ا 
استعجم . 

المَرْوَرَّوْذْي: أبو حامد بن بشر بن عامرء القاضي. توفي سنة 9377/57. ويعتبر من 
أنجب أصحاب أبي علي بن خيران فلم يكن بالبصرة مثله من الفقهاء الشافعية. له كتاب 
الجامع . انظر عنه كتاب طبقات فقهاء الشافعية للعبادي (ص 75) وكذلك معجم كحالة 
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جَ »١‏ ص 7568. ويذكر كحالة أنه فقيه وأصولي سكن البصرة ودرس بها وتولى قضاءها 
وأخذ عنه فقهاؤها. وكان من أخص تلامذته أبو حيان التوحيدي؛ ويذكر من مصنفاته 
بالإضافة إلى الجامع الكبير والجامع الصغيرء مختصر المزني والإشراف على أصول 
الفقه . 

المروزي: (أبو إسحاق إبراهيم): بن أحمد بن إسحاق فقيه شافعي أصولي مامكاب 
المزني . تتلمذ لأبي اعنام بن سريج وأقام ببغداد دهراً طويلا يدرس ويفتي . فتخرج 
عليه خلق كثير. كان عرو بورعه وزهده. ولقد انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد 
ابن سريج. توفي في 961/714٠‏ بمصر. له شرح مختصر المزني ‏ الفصول في معرفة 
الأصول ‏ الشروط والوثائق ‏ كتاب الخصوص والعموم. 

انظر عنه معجم كحالة ج ا.ءدص” وك. وكذلك تخريج أحاديث اللمع. ص 4١‏ 

ب 2.5 وفيه إحالة على الفتح المبين للمراغي . 

- المروزي (أبو حامد): القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري. أخذ العلم عن أبي 
إسحاق المروزي المذكور أعلاه ونزل البصرة وأخذ العلم عنه فقهاؤها. وكانت تغلب 
عليه العبادة. شرح مختصر المزني وصنف الجامع في المذهب الشافعي. توفي في 
5 انظر طبقات الشافعية لهداية الله الحسيني.» ص 85 - 2.487 وفي البيان ١‏ 
من ص 4817. يلاحظ محقق الكتاب». عادل نويهض. أن في أصل الكتاب: المروزي». 
لكن الصواب : «المرورَذي نسبة إلى مروروذ أشهر مدن خراسان» ويحيل على كتب الطبقات 
والتراجم ومن بينها طبقات الفقهاء للشيرازي . ٍ 

- المزدلفة: خصص لها الحميري في الروض المعطار (ص 047) بياناً قصيرأ وفيه وصف 
لمسجده كما كان قائماً في القرن التاسع الهجري. وفيه أيضاً تذكير بالمناسك التي تقام 
هناك في طريق الحج من عرفات إلى مني . 

- المرّني (صاحب الشافعي) : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ؛ أبو|براهيم . ولدسنة ٠/91/117/6‏ 
وحدث عن الشافعي ونعيم بن حماد. روى عنه ابن 0 والطحاوي وابن أبي حاتم 
وغيرهم. اشتهر بقدرته على المناظرة وبسعة علمه. كان زاهدا ورعا. له تاليف عديدة 
منها الجامع الكبير والجامع الصغير والترغيب في العلم وكتاب الوثائق والمسائل 
المعتبرة. وله أيضاً كتاب الأمر والنهي وهو مطبوع. توفي سنة 4178/75514. انظر عنه 
الإحالات المتنوعة والمتعددة إلى كتب التراجم وإلى تاريخ بروكلمان ودائرة المعارف 
الإسلامية. ط. .١‏ في معجم كحالة. ج7. ص ١94‏ 600 ". وانظر أيضاً من 
الإإحالات الإضافية طبقات الشافعية للسبكي. ج '. ص "4 - ,٠١9‏ ر١7.‏ أماعن اثار 
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المزّني والمخطوطات الموجودة عنها فانظر أكمل مرجع وهو تاريخ التراث العربي (النص 
المعرب) لفؤاد سزكين» ج 7؟. ص .181١ - ١78‏ 
- مسروق (تابعيى): بن الأجدع بن مالك بن همدان. أبو عائشة الكوفي» من كبار فقهاء 
التابعين» صاحب ابن مسعود. روى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي وروى له أصحاب 
الكتب الستة. كان شديد العبادة كثير الصلاة. أثنى عليه الشعبي وابن المديني . توفي في 
انظر الإحالات في شرح الكوكب (ج ؟"» ص 59. ب ©؟) على طبقات 
الفقهاء وطبقات القراء وتذكرة الحفاظ وشذرات الذهب والخلاصة وطبقات الحفاظ 
والمعارف. وانظر أيضاً في المحصول (ج؟. ق١.ء‏ ص 2.788 ب "#) الإحالات 
الإضافية إلى تهذيب التهذيب وطبقات ابن سعد. 
مسلم: أشهر من أن يعرف به وبصحيحه. توفي في .874/7551١‏ 
- المسيح : من المفيد أن نحيل عنه على مقال جورج قنواتي 8811 .0 .0 في دائرة 
المعارف الإسلامية (ط. ؟) بعنوان 158”. فهو مفصل ثري بالاحالات. 
- مصعب بن الزبير : نشير إلى أن دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) خصصت له فصلا 
سيصدر قريباً وبعنوان 5لإ2طنات 21 .6 80586 . 
معاذ بن جبل : بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمان الصحابى الأنصاري الخزرجي . قال 
عنه أبو نعيم : «إمام الفقهاء وكنز العلماء. شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاة .: وكان 
أفضل : شباب الأنصار حلما وحياء وسكا وكان جميلا ها قال عنه عمر: «عجزت 
النْسَاءٌ أَنْ يُلدْنَ مثل مُعَاذْء وَلَوْلا مُعَادْ لْهَلّكُ عمرٌ». أمره النبي يل - على ججند باليمن 
يعلم الناس القران وشرائع الإسلام ويقضي بينهم. وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الذين كانوا باليمن. وحديثه مع النبي جد مشهور: ابم تقضي ؟ . . » وقد ذكر به الباجي 
فرارا في الإحكام . قدم من اليمن في خلافة أبي بكر ولحق بالجهاد مع الجيش الإإسلامي 
3 لبلاد الشام . وكانت وفاته بطاعون عمواس سنة >1784/1١48‏ 5 وقد عاش 4م 
أو أقل بسنوات ثلاث أو أربع. انظر في شرح الكوكب (ج ١.ء‏ ص 5١ه0.‏ ب4) 
0 على الإصابة وصفوة الصفوة وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب. ويضاف إليها 
الاستيعاب ج “ا ص5405١1407-1.‏ ر7515. 
- معاوية (الخليفة الأموي): بن أبي سيفان صخر بن حرب القرشي. أمير المؤمنين وأول 
خلفاء بني أمية» أبو عبد الرحمان. أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مكة. وقال 
معاوية إنه أسلم يوم الحديبية وكتم إسلامه. وشهد مع النبي يله - حنيناً وكان أحد 
كتابه . وكان قبل إسلامه هو وأبوه من المؤلّفة قلوبهم . ولاه عمر على الشام وزاره هناك 
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فهاله ما رأى من عظم الموكب الذي تلقاه به فقال: «هَذا كسرى الْعَرَب!). وبعد مقتل 
عمر أقره عثمان على الشام اما يا ا 0 
مقتله. وكان يوصف بالدهاء والجدم والوقار. وكان يقال عنه إنه كان أسود من اق بكر 
وعم وطلمات تون كاثوا مفشريون خخير اميه توفي سنة "51/4/5٠‏ في دمشق . انظر في شرح 
الكوكب (ج 7؟. ص 77١‏ ب ه) الإحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء 
والخلاصة. وانظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية ط . ١‏ قلع ب امسن 11 
595 وعنوانه 81198 1/10 . 

- مُعبد الجهني: في ميزان الاعتدال (ج ” ر 1178) معبد الجهني تابع صدوق في نفسه لكنه 
سن سنة سيئة فكان أول من تكلم في القدر إلى حد أن الحسن نهى الناس عن مجالمنته 
وقال: «هو ضالٌ مُضْلٌ (...)». ويذكر صاحب الإصابة (ج *, ره0٠40)‏ نقلا عن 
الواقدي أنه أسلم قديماً؛ فكان أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم فتح مكة؛ 
ويضيف أنه مات في 4١/7‏ عن بضع وثمانين سنة . 

المعتزلة : انظر عنهم مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط )١.‏ بقلمم ه. سس . تيرق 1156 
ع1 وعنوا انه 132112 8411 . 

معمر بن عبد الله : بن نافع بن نضلة بن كعب القرشي العدوي؛ كان شيخاً من شيوخ بني 
عدي وأسلم قديما وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان قد هاجر الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة؛ وعمّر طويلاً. وهو معدود في أهل المدينة؛ روى عنه سعيد بن المسيّب 
وسراين سعيه: 

انظر عنه الاستيعاب ج #ا. ص 2١44‏ ر74548. 

المغربي (وفي نسخة إسطنبول: المعربي): لم نهتد إليه 2 من له هذه النسبة . 

- المُغيرة بن شعْبة : بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي , أبو عيسى - أو أبو عبدالله ‏ من 
دهاة اروم الل الرأي . أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وولاه عمر على 
البصرة مدة» ثم نقله إلى الكوفة 07 وأقره عثمان عليها ثم عزله. شهد اليمامة وفتح 
الشام وذهبت عينه يوم اليرموك. شهد القادسية وفتح 57 اعتزل الفتنة بعد مقتل 
عثمان واعتزل صفين . فلما كان حين الحكمين لحق بمعاوية. ولما قتل على وصالح 
معاوية الحسن ودخل الكوفة ولاه عليها. وبها توفى فى 5١/6٠‏ أو 01. وه وأول من 
وضع ديوان البصرة. انظر عنه في المحصول. (ج .١‏ ق ”,. ص 1"4, ب ”") الإحالة 
على الإصابة. وفي شرح الكوكب (ج ؟. ص 57*. ب *) الإحالات على الإصابة 
أبضاات الانشينات وتهذيب الأسماء:والشلاضة: وانظر أخيرا دائرة المعارف الإسلامية 
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(ط. )١‏ بقلم ه. امسق 1-5 .11 وعنوانه 152اط5ذ .6 تعقطعنا8 - 21 . 

- الملخص في الجدل : للشيرازي : وهو التلخيص الذي ذكرناه في بيان سابق . والغالب أن 
يحيل على الملخص (ف 740 2٠١5-3١6١-7٠١8‏ ؛ أما التلخيص فلم يذكره إلا 
مرة واحدة (ف 99"5). 

منى : أشهر من أن يعرف بها لمكانتها الهامة من مناسك الحج. ويقول عنها الحميري 
(مؤلف من القرن التاسع الهجري ) : إنها شبه القرية. عبنت عل ضفتى الوادي النازل من 
عرفات؛ وفي وسط ذلك الوادي الجمرتان الأولى منهما جمرة ة العقبة وهي أول ما يلقى 
من منى في رأس العقبة عن يسار الداخل في منى في ناحية مكة. وأيام منى ثلاثة ويرمى 
فيها بالجمار ويوم النحر هو اليوم الأول منها. ويدخل الداخل منى فيلقى الجمرة 
الثانية عن يساره بينها وبين جمرة العقبة 5٠٠‏ ذراع ثم الجمرة الثالثة وهي وسط المحجة 
وبينها وبين الجمرة الوسطى ٠ه”‏ ذراعا. انظر الروض المعطار. ص ١هه‏ -667. 

موسى (النبي) أشهر من أن يعرف به ونكتفي بالإحالة على فصل دائرة المعارف الإسلامية 
(ط. ١؟)‏ 5 ب. هلْرٌ 11611 5 وغتوانه 110 ْ 

- ميمون بن مهران: الرقي. توفي في 594/١١1‏ عن 8١‏ سنة. عالم الجزيرةء وقد ولاه 
عمر بن عبد العزيز خراجها وقضاءها. محدث. وثقه النسائي . يروي عن عائشة وابن 
عباس وابن عمر ويرسل عن عمر والزبير . أنظر تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 244-98 ر١اة.‏ 
النابغة (الذبياتي) : من كبار شعراء الجاهلية. النابغة زياد بن معاوية. عاش في النصف 
الأخير من القرن السابق على ظهور الإسلام . نادم ملوك الحيرة وانفصل عنهم مدة إلى 
أعدائهم العْسَاسنة ثم رجع إليهم بعد أن نال عفوهم . ورجع بعد مدة إلى قبيلته بني ذبيان 
الذين كان يرعى مصالحهم دائما عند أولى حظواته من الأمراءء وبقي بينهم حتى مماته . 
انظر عنه وعن ديوانه ومجموعة من أشعاره وشروح ديوانه ومخطوطاته وطبعاته تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان (النص المعرب). ج .١‏ ص 88 - .5١‏ 5 الباجي في 
الإحكام كالشيرازي في شرح اللمع بيته المشهور: «خيّل صِيَّامُ (. . 

نافع بن جبير : أبو عبد الله مولى عبدالله بن عمر. من سادات التابعين . د 
ومالك الذي يقول عنه: «كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضه - لا أبالي ألا 
أسمعه من أحد غيره». وأهل الحديث يقولون: «رواية أحمد عن الشافعى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة». 2000 
العزيز إلى مصر ليعلم الناس السئن . توفي في ١١1/‏ أو 78/1١7١‏ -/730. انظر عنه المنهاج 
(ص 777. ر”) الذي يحيل إلى شجرة النور. 


١١4 


النشَعي (إبراهيم) : : من مدرسة الكوفة. ويعتبر من كبار فقهائها. توفي في 408 أو 7١/9”‏ 
.9١54‏ 
انظر عنه الأعلام للزركلي ج ١»ء‏ ص76 وكذلك يوسف شخت 5003086 .ل في 

مخطط 1550101556 ص 737 . 

- النظام : إبراهيم بن سيار أبو إسحاق من كبار المعتزلة وأستاذ الجاحظ وشيخ النظامية من 
فرق المعتزلة. توفي في ما بين ”٠١‏ و 78/7٠‏ وه4. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية في فصل قيم : 22850ة/! - [3, كتبه للطبعة الأولى ه. س نيبرُق 215618 .11.5 
وكذلك فؤاد سزكين في تاريخ التراث العرببي.» ج ١7‏ ص 405-40٠0‏ من النص 
المعرب . والذي يستفاد من هذين المصدرين الهامين هو أنه أنه تلاميذ أبي الهذيل 
العلاف. وقد تريبى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وانفصل عن أستاذه بعد ذلك بفترة 
وجيزة» فأسس مدرسة مستقلة لمحاربة فلسفة الدهريين؛. كما حارب في بغداد ا 
والجبرية والمحدثين والفقهاء . وكان بحثه في الكلام يستهدف غرضين: الدفاع عن 
التوحيد و الدفاع عن القران على أساس أنه المصدر الوحيد لدراساته الكلامية. وكان 
شاعراً وفقيهاً وأصولياً جدلياً وفيلسوفاً وعالماً طبيعياً. وله آراء في القياس والإجماع 
تعرض لها الباجي فرارا للرد عليها. وقد رد اسمه في الإإحكام 8 مرات . انظر الاحالاات 
عنه في تار بخ التراث فهي عديدة ومتنوعة . ويضاف إلى ما ذكر الدراسة العميقة والطريفة 
التي نشرها مؤخخرا بالفرنسية ج . فان 0 155 31.2 في مجلة الدراسات الإسلامية 
الصادرة بباريس من ص ١9١‏ إلى 7١5‏ من العدد 7/145 - .1١910/84‏ 

- تَفْطويه : إبراهيم بن محمد بن عرفة. . . الأزدي الواسطي, أبو عبدالله (- 8977#/ه7ة). 
عالم بالعربية واللغة والحديث. ولد بواسط وسكن بغداد وأخذل عن ثعلب والمبرد ومات 
بها. ومن مؤلفاته: غريب القرآن ‏ المصادر - القواة في - المقنع في النحو ‏ التاريخ . 

آظر عه مسجم كحالة (ج ٠١‏ ص 2٠١9‏ وفي مالا يقل عن 1 إل على كلب 

التراجم 

+اللشمان ١ج‏ بقعي بوص وو شل الانسازي» الوهيد انه دن ل تن بن نازر نه 
الخزرج . ولد على الأرجح قبل وفاة النبي - كله - بشماني سنوات . ا 
الحديث سماعه عن النبي . وهو ما يعتبره ابن عبد البر ثابتا. كان أميرا على الكوفة . 
لمعاوية سبعة أشهر ثم أميرأ على جمُص لمعاوية ثم ليزيد. وصار زبيرياً بعد موت يزيد 
فخالفه أهل حمص فأخرجوه منها واتبعوه وقتلوه.» وذلك بعد واقعة مرج راهط في 
0-14 . كان كر يماً جواداً شاعراً. انظر عنه الاستيعاب. ج 4 . ص 5ة5١-٠:.٠وهل‏ 
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114 وكذلك أسد الغابة. ج ه. ص ؟ ”7‏ 54 . 

هلال بن ام بن عامر الأ نصاري المدني . يندرا وأعحدا إذ كان قديم الإسلام , 
وكانت معه راية بني واقف من قومه يوم الفتح. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وتاب الله عليهم وذكرهم في سورة التوبة» وهم هلال هذا وكعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع. انظر شرح الكوكب (ج #. ص 174. ب 5) الذي يحيل على الإصابة 
والاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الأسماء. 

- الهند: انظر عن شبه القارة الهندية 11120 - 1 فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. 7) وهو 
من أطول فصولها إذ يمتد من ص 5١7‏ . ع ١‏ إلى ص .147١‏ ع7. وقد اشترك في تأليفه 
ما لا يقل عن ثمانية مؤلفين. ونكتفي بالإشارة إلى مطلع القسم الأول منه عن جغرافية 
الهند في نظر المؤلفين المسلمين في العصر الوسيط. فنستفيد منه أن هؤلاء كانوا يطلقون 
بصورة عامة كلمة هند على الجهات الكائنة شرقي نهر الهندوس وبالتالي فهي تشمل كل 
بلدان آسيا الجنوبية الشرقية . 

وائل بن حجر: في الإصابة لا ذكر إلا لحفيده وائل بن علقمة بن وائل (ج *. رفى١"53).‏ 
ويضيف ابن حجر في لسان الميزان (ج لاء ر01544) أن وائل بن علقمة هذا يروي عن 
وائل بن حجر. 

- واصل بن عطاء : رغم قلة المصادر نعلم عنه أنه ولد في المدينة في 5994/7/٠١‏ وأنه عاش 
بالبصرة ملذازيا اقة الحسن البصري وأنه من مؤسسي الاصرال مثل مغرو بن مهد وانه 
توفي في /518/١١‏ - 59/. 

انظر عنه مقال 'قغه' .5 انقة/78ا في دائرة المعارف الإإسلامية (ط. )١‏ بقلم .. جَ 

فنسنك عامتقدء71 .[ .له , 

- يبرين (رمل): في الروض المعطار (ص .1١5‏ ع7): «وأما العرض [عرض جزيرة 
العرب] فما بين رمل يبرين إلى منقطع السمأوة». وفي ص 25٠١5‏ ع3 : «وبار بالدهناء . 
قال الخليل: وبار كانت محلة عاد بين اليمن ورمال يبرين». وفي الكتاب يحيل محققه إ. 

- يحيى بن معين : أبو زكريا المي البغدادي. سيد الحفاظ . ولد في //4/١0‏ وتوفي في 
8417/37 . روى عنه كبار الأئمة في الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود؛ قال عنه 
النسائي : «أبو زكريا الثقة المأمون أحد الأئمة في الحديث»؛ وقال عنه ابن حنبل : 
ويحيى بن معين أعلمنا بالرجال» . 

انظر تذكرة الحفاظ ج ؟". ص 4959 241١‏ رلا"5. 
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يل بن أمية : بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي, ويقال له يعلى بن 

منية» ويكنى أبا خلف أو أبا خالد أو أبا صفوان ‏ وأسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف 
وتبوك. استعمله أبو بكر على بلاد حلوان في الردة ثم عمل لعمر على بعض اليمن. قدم 
المدينة على عهد عثمان فاستعمله على صنعاء . كان على الجَند باليمن فبلغه مقتل 
عثمان فأقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذه. أعان الزبير. كان 
تا تل في 798/1 في صِفَّين مع علي يحارب بجانبه وذلك بعد أن شهد واقعة 
الجمل مع عائشة.» وهو صاحب الجمل أعطاه عائشة وكان يسمى عسكرا. انظر 
الاستيعاب ج 54. ص ١6088‏ لامهدء ر 581١6‏ وكذلك الإصابة التى يحيل عليها 
بالإضافة إلى الاستيعاب ‏ محقق المحصول. ج 2.١‏ ق؟ ص .51١-5١٠١‏ ب 4. 


١ ١م‎ 


السورة 
المائدة/١‏ 
النحل/ ١١6‏ 
ظ المائدة //)ه 
ص/١7-١١‏ 


البقرة / 75 
الأنفال/ غ8 ؟ 
الطلاق/ 5 


المائدة/ 84م 
فصلت/ 5٠١٠‏ 


التوبة /ه 


الإسراء /./7 
البقرة / 47 

الأنعام/9١١‏ 
الأنفال/ 55 


١91//ةرقبلا‎ 


17 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 

«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# 

« ادع إلى سبيل ربك » 

« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 

© إذا تسوروا في المحراب. إذ دخلوا على داود » 
« ففزع (...) خصمان بغى بعضنا على بعض » 
© اسجدوا لآدم » 

© استجيبوا لله وللرسول »# 


« أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدكم (.. .) وإن 


كن أولات حمل فأنفقوا عليهن » 


إطعام عسرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 


أو كسوتهم »# 
« اعملوا ما شئتم » 
ف اقتلوا المشركين > 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل # 
« أقيموا الصلاة »# 
« إلا ما اضطررتم إليه # 
الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 
(...) منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » 
ه الحج أشهر معلومات »# 

١ ١م*‎ 


ا 
1ك 
١18‏ 


584 
19: 
4 


65 


0. 

باسشرفى 

*": -لاهغ-5609 
“5غ -#/ائ هلا 
.62 

١1-1848 

05 

١7١١ 


ىه 


السورة الآية الفقرة 


الكهف/١‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً 4 1م 

هود/ ١‏ « أَلْرَ كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » امك 
النور/؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما ماية جلدة » /اىه 

آل عمران/8117 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4١01م‏ 
المائدة/517827 9« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » /اده 
الرعد/ ١‏ 

الزمر/ 37> « الله خالق كل شيء » عض 
البقرة/ 1١‏ « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » /اثلات 
البقرة/ 1١‏ 8 الوصية للوالدين والأقربين 4 ظ 44 
المائدة/ ١‏ «اليوم أكملت لكم دينكم » 1 
النحل/١ 0‏ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 0/1 
البقرة/ <-“+٠‏ « أن أضرب بعصاك البحر فانفجرت » 3 
النساء/11/5 9«إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك #74٠  »‏ 
البقرة8577/5>١<‏ #«#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » 53// 
الحجرات/7" 8 إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا » 4 -48 
النساء/ ٠١1١‏ « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » الخد كرض 
النساء/ 1 «أنزله بعلمه » ١‏ 

المزمل/ 815-١6‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا (. . . ) رسولا . فعصى فرعون الرسول 7147# 
يوسف/”7 « إنا جعلناه قراناا عربيا 4 404-1١‏ 
يونس/55<-0-< «طإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 40 
الأنبياء/ ٠١١‏ 8 إن اللذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون  #‏ 40” 
القصص/ 460 «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك معاد » اق 
الأحزاب/ ه 8 إن المسلمين والمسلمات » لحل 
المائدة/ ا «إن الله ثالث ثلاثة » ينذا 
الزخرف/؟1 ط إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » /1 ١‏ 
الحجرات/؟١‏ « إن بعض الظن إثم 4 د 
الحجرات/57 « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 48م 
قَ/لام إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 00# 


الأنبياء /./94 9 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 333»> 
المائدة/ 941 « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم (...) فهل أنتم منتهون 9754 ١١40-494٠‏ 


١15 


السورة الآية الفقرة 


الشورى/١١1‏ 9 إنه بكل شيء عليم # 1 
الصافات/5١٠‏ 8 إن هذا الهو البلاء المبين » 34> 
النور/ 1 #أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » شف 
الأنعام / 94٠‏ ©« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتذه # امه -١ملا‏ 
النور/ ٠75‏ « أولئك مبرؤون مما يقولون » الك 
البقرة/ ٠6‏ #8 أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » 40> 
النساء / ل « أو ما ملكت أيمانكم »# اه 71م 
يونس/58 «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » 04١‏ 
المائدة/517 8 بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  )...(‏ 448 
المائدة/ 1/7 # ثالث ثلاثة » وف 
البقرة//141 # ثم أتموا الصيام إلى الليل # 0-47ده 
الأعراف/١١#17-1‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم دولا إتلسن. ل( 
ألا تسجد إذ أمرتك » 4- 848-8٠١‏ 
النساء/ 56 ثم لا يجدوا في أنفسهم حا كه قدت كاير ا فنلها 26 
البقرة/578 # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى # ينض 
القدر/ه حتى مطلع الفجر » 0 
التوبة/ ١579‏ # حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 20 ٠١74-2754.‏ 
المائدة/ ٠"‏ حرمت عليكم الميتة © 551١-1-41‏ - 


لض كا رضت شرن 5 
ممع "لاع ١٠١١‏ 


الأحزاب/ ٠ه‏ خالصة لك من دون المؤمنين »© ال 

الأنعام/7١٠ ‏ خالق كل شيء » اخ" 

الأعراف/7١‏ ظ 

صَّ/07 ١‏ خلقتني من نار وخلقته من طين » 15 

مريم/14" « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » 3 

هود/ هع رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق » 355 

الفنح/ 1+9 8 رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا » سا 

الصافات/7١٠‏ 8 ستجدني إن شاء الله من الصابرين # 4-4مه 
. النور/١‏ سورة أنزلناها وفرضناها # 04> 


البقرة//ا1م١‏ « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم (. ..) من الفجر 7#ه 


١ هم‎ 


السورة الآية الفقرة 


التوبة/ 87 . + عفا الله عنك لم أذنت لهم » ؛ ١١4١‏ 

الأنعام / ١67*‏ و 2١68‏ فاتبعوه # اله 016 

يونس/058< #«فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله 4 7 

هود / ١‏ « فأتوا بعشرة سور مثله مفتريات » 71 

التوبة / ه « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 0 

القيامة/ ١8‏ - 8219 فإذا قرأناه فاتبع قرانه. ثم إن علينا بيانه #4 44 

الجمعة/ 1١٠6‏ 8« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » ١١٠-5ه١‏ 

البقرة/ 7٠١‏ #« فإذا قضيتم مناسككم # ١6‏ 

الحج/557< « فإذا وجبت جنوبها # عن 

النحل/*85 #8 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »# ١١78-0‏ 

١5/8./ةرقبلا‎ 

المائدة/154 # فاستبقوا الخيرات »# طن 

الأنعام / ١5‏ 0 فاطر السماوات والأرض # ْ هه 

التوبة/ >< 9 فاقتلوا المشركين » )ا 

المزمل/ <١‏ # فاقرءوا ما تيسر منه # 7ه 

القتصص/ 4‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً 4 2 

محمد/ 64 ©« فإما منا بعد وإما فداء » ١٠١‏ 

النساء/ ه٠١‏ © فأمسكوهن في البيوت » 1ه 

النساء/ 8ه © فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » 857-875-7- 
هم ١١١6-93٠١‏ 
١197-1‏ 
0766 

البقرة/579 « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » ظ وف 

النساء/* << 9«#فانكحوا ما طاب لكم من النساء » لف 

مريم / 417 « فإنما يسرناه بلسانك » 5 

الشرح/ه و" إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا » خف 

الشعراء//ا/ا و 7ط فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 

الذي خلقنى فهو يهدين # ظ ا - 48م 
البقرة/ 1١1١16‏ ## فأينما وأو اقلم .وعته الله # 23> 


ص/87 و8 ط فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين 2# ونرب 
١5‏ 


السورة الآية الفقرة 


' النساء/؟95 8« فتحرير رقبة مؤمنة # 4١5-45-4‏ 
الحجر/٠‏ "و١871‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس #* ان 
الكوثر/؟ ‏ فصَلٌ لربك وانحر » 0 
المجادلة/ 5 « فصيامَ شهرين متتابعين (. . .) فمن لم يستطع فإطعام ستين ‏ 408 4٠١‏ 
0 
طه/ 95 ا انقضت فقا هو اث [زرفيول 4 4754-١‏ 
الممتحنة/ ١٠١‏ # فلا ترجعوهن الى الكفار # وفيد 
الإسراء/ 5١‏ ## فلا تقل لهما أف * 1775-8-١‏ 
/41 - 177و 
الأحزاب//1ا5 # فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون حك 
على المؤمنين حرج # 
التوبة/7١1‏ ## فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة (.. .) لعلهم يحذرون # ١١55-548٠‏ 
النور/ > >< ## فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة # 955-88-8 
1 
البقرة/ 11 # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ١76١١‏ 
البقرة/ 146 # فمن شهد منكم الشهر فلْيَصمه » 75-4868-84ه 
البقرة//191 # فمن فرض فيهن الحج » حا 
البقرة/ 19 فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 5 


البقرة/ 1414 8 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخره  454-1١601١8١‏ 


المجادلة/ 15 # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (...) د 

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً * 
الزلزلة//ا و.م # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال 56 

ذرة شرا يره # 
البقرة//7717 # فلصف ما فرضتم # 7١م‏ 
الكهف/17 « فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » ا 
الحجر/؟95 #فوربك لنسألنهم أجمعين »# كن 
الرحمان/ 59 #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان # 4م 
عبس/107 ١‏ قتل الإنسان ما أكفره » عق 
الصافات/ ٠١6‏ 8 قد صدّقت الرؤيا » 4ه 


١ ١ /ام‎ 


السورة 
النور/ 17> 


الأنعام / 4 ١‏ 
الأنفال/84" 
الأعراف/ 7م 
الأنبياء / 569 
يوسف/8/١٠‏ 
الإخلاص/١‏ 
الكافرون/١‏ 
البقرة/ ١/8٠١‏ 
العلق / > 
الأنعام / ١41١‏ 


الآية 


« قد يعلم الله الّذين يتسللون منكم لواذا فليحذر 


الذين وخلفره عن أمره » 


ف قل للذين كفروا أن يتهوا يخفر لهم ما قد سلف > 


الفقرة 


17> 
4ه 
5 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ١١74#‏ 2 


« قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم » 
« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » 

« قل هوالله أحد » 

« قل يا أيها الكافرون » 

« كتب عليكم إذا حضر أحدّكم الموت » 

4» كلا إن الإنسان ليطغى‎ ١ 

« كلو من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده» 


ال عمران/ 8١١١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس »# 


البقرة / ه56 
الحشر/ لا 
النساء/ 4 
النساء/ ١١6‏ 
الحجرات/١‏ 
الواقعة/ ٠9‏ 


النحل/ 514 


١٠٠١ النساء/ه‎ 


الفتح / 707 
البقرة/ 47 ١‏ 


7١ الأحزاب/‎ 


المائدة/548 


9 كونوا قردة خاسئين # 

( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 

9 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 

« لثئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 
ولا يمسه إلا المطهرون » 

ه لتبين للناس ما نزل إليهم 4 

لتحكم بين الناس بما أراك الله » 

« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » 
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » 


« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 


المدثر/؟: و #217 لم نك من المصلين # 


:٠ الحج/‎ 


لهُدّمت صوامع وبيّع وصلوات » 
١ ١84‏ 


5ه 
ن), 
ماه 
مه 
2:4 
54 
ك6 


كالما _ للا 87٠١‏ 


5 /اى/ 

كك "كلا 
ع3 14844 
6م 


4لا 414 


8٠6 
باأهء_ .م>»‎ 


635 -_ل/ا/ا”‎ "١١ 


1 
1 
١1 
ين‎ 


5١" "ام‎ "4 


متنيمة رن 
مه 

١417 

5 


السنورة الآية الفقرة 
الأنبياء/ 557 8 لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا # 466 
النساء/7م 8« لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 3-7 
الأنفال/54 #«#لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما أخذتم عذاب عظيم ١54١#‏ 
الشورى/١١1‏ # ليس كمثله شيء »# ا 
المدثر/ ؟4 إلى « ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين (. . .) نكذّب 
45 بيوم الدين 4 45 
الأنعام/0+8< هاما فرطنا في الكتاب من شيء »# 1 
الأنفال//517 شاما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض »# 

تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة # م ١‏ 
ك ص/ه/ا1 «مامنعك أن تسجد إذ أمرتك »# ام 
الأعراف/17١1‏ «مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك » ام 
البقر5/ 1١٠١5‏ «هاننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها #4 اله به 

4ه هه 
البقرة/ 4٠‏ «متاعاً إلى الحول »# 01 
المائدة/5“57 # من أجل ذلك # /ا3 4 - 9484 
النساء/ 01١6٠١‏ « نؤمن ببعض ونكفر يبعض »# رون 
الزمر/** <١‏ #نرّل أحسن الحديث » 0101 
البقرة18/5 ١‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 0 
الأنعام/ 1١41١‏ #« واتوا حقه يوم حصاده » 5 -/450 486-271 - 
/ 

لقمان/ ١١6‏ « واقبع سبيل من أناب إليّ » م 
الزمر/ هه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » ١١١7-4‏ 
البقرة/ ١95‏ « واتموا الحج والعمرة لله » وه 
النساء/ ٠١‏ ( واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً 4 41م 
البقرة/ 71/6 « وأخل الله البيع وحرم الربا # #لاع ‏ ه/7اع 
النساء / 74 ل رادل لكم ما وراء ذلكم »# 4ه 
النحل/١١٠‏ « وإذا بدلنا اية مكان اية » مه 
البقرة/577 #8 وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله # 6١١‏ 
المائدة/؟ « وإذا حللتم فاطادوا # ك5-”ماع_- ٠١١‏ 
المائدة/ 5 « وأرجلكم إلى الكعبين »# وه 


١ 8 


السورة 
نوست لام 


البقرة/ 57م 


البقرة/ 7857 
النساء/ وه 
الحج / لاا 
البقرة/ 47 


الأحزاب/هثم 
المائدة/م/" 


الشمس/ه 
العصر/١‏ و” 
العصر/" 
النساء/ه١‏ 


الآية الففره 


# واسأل القرية # 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 4 

وأشهدوا إذا تبايعتم » 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # 

« وافعلوا الخير # 

« وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة #4 


« والذاكرين الله كثيرا والذاكرات »4 
© والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 


© والسماء وما بناها » 
« إلا الذين آمنوا > 
« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (. . .) سبيلا 4 


الأعلى /: وه + والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى »# 


البقرة/ 6 *؟ 
النور/ ؛ وه 


التوبة/ 5 2 
عدة آيات 
المائدة/ه 


البقرة /.8؟77 


الشورى/8/١‏ 
النساء / #؟ 


أيمانهم » 

« والذين يتوفون (...) وعشرا » 

« والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم (. . .). إلا الذين تابوا 4 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم # 

« والله بكل شيء عل يم » 


7 « والمحصّنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم » 
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©« والمطلقات يتبصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ (. . .) وبعولتهن أحق بردّهن 


في ذلك » 

« وأمرهم شورى بينهم » 

« وأن تجمعوا بين الأختين » 
١١18٠‏ 


كهة-_لااه >١٠‏ 
11> 
لحك 


السورة الآية الفقرة 


البقرة/ 1١189‏ و«أن تقولوا على الله ما لا تعلمون # /ا0 
النحل/ 844 «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نرّل إليهم » ١ه‏ 
البقرة/57 9 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » /اه* 1017 
المائدة/5 <١‏ «وإن كنتم جنبا فاطهروا » ١4‏ 
الطلاق/ > وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن # لامع - 461١‏ 
المائدة/5 # وأيديكم إلى المرافق (...) ظ /6 
آل عمران/7١8‏ وجنة عرضها السماوات والأرض »# 5 
البقرة/ 144 وحيث ما كنتم فولوا وجومكم شطره » 4" 
النساء/.54 # وخلق الإنسان ضعيفا »# طرف 
الأنبياء//ا5 # وخلق الإنسان من عجل » يف 
الأنبياء/ 1778‏ وداودٌ وسليمان إذ يحكمان في الحرث » 1 
آل عمران/ 8١#‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم »# 1 
البقرة/ #9١‏ وعلمَ ادم الأسماء كلها » 5 
عبس/١ ١‏ «وفاكهة وأبًا » هه 
الصافات//١٠‏ 8 وفديناه بذبح عظيم # 4-_كمه 
المدثر/ 5 ##وكنا نكذب بيوم الدين » ١98-117‏ 
مريم / 6ه 0 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة # يلض 
البقرة/857١1‏ ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء (. .) شهيدا # 5-1088١م/‏ 
الإنسان/174 #«#ولا تطع منهم اثما أو كفورا »# 77 
البقرة5/ 1١191١‏ « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » 0:4 
الإسراء / 8 ©« ولا تقف ما ليس لك به علم #» “84017-59417551 

١١١١-6 
١١ # #ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال‎ 1١١/لحنلا‎ 
١ ١م‎ » النحل/87 «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا‎ 
"٠١-54-14 # #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‎ 05+7١ البقرة/‎ 
يفضي انان‎ 

الفرقان/ 5495 « ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق (...) فيها 6ا/ 

مهانا 4 
آل عمران//91 « ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا © .5868-4 


١1١١ 


السورة الآية الفقرة 
البقرة/ ١668‏ « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 64١54‏ 


والثمرات # (١‏ 
فصلت/144 « ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا فصّلت اياته أعجمي وعربي # 404 
النساء/ 457 8 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # مم م٠٠ ٠0‏ 
الحج/19 «وليطوفوا بالبيت العتيق 20# 0 
الشورى/ 01٠١‏ 9 مما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 ١101‏ 
إبراهي/15< #«#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 01 
فاطر/١١‏ « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعمله # . 
طه//ا١‏ ولم١‏ « وما تلك بيمنك يا موسى . قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش 

بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى » 0 
الحج/17/8 «وما جعل عليكم في الدين من حرج » ْ ١١‏ 
الأحزاب/5 8« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن 

تكون له الخيرة من أمرهم » 44 
النجم/ و4 «وما ينطق عن الهوى. إِنْ هو إلا وحي يوحى » ف 


النحل/ 4٠‏ «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين  #‏ ١0م‏ 
آل عمران/ 76 « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم مَن 


إن تأمنه بدينار لا يؤْدّه إليك »22 > م5 

النساء/؟97 «ا ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة # .1 

النساء/ 1١١6‏ « ومن يشاقق الرسول من بعد (...) وساءت مصيرا » لالا/ا ١٠8لا‏ املا 
7 4 - 867-8195 - 
4 

النحل/49 «اونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » 1م 

البقرة/ ١857‏ 8 ويتبع غير سبيل المؤمنين » 808-841-17م 

الصافات/7١٠‏ « يا أبت افعلٌ ما تؤمر م 16 

هود/ ؟ ؛ «يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمره 8 اه 

عدة آايات يا أيها الذين امنوا » 1 و7 م 

الحجرات/>5 9«ايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا » 46 

المدثر/١1‏ 98لا أيها المدّثر » 0 

المزمل/١‏ 2 «اياأيها المُرَّمْل»# 2 3 

عدة ايات 0 «إيا أيها النبي » ف 


١١6 ؟‎ 


السورة الآية 


عدة آيات « أيها الناس » 

الصافات/7١٠‏ 9« يا بني إنى أرى في المنام أني أذبيحك فانظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر # 

البقرة/ ١86‏ « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 

السجدة/هء 8«#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » 

القلم/457 ١‏ 9«إيوم يكشف عن ساق » 

النساء/١١1‏ « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل خط الانثيين # 


١١10 


الفقرة 


١ /ام‎ 


6-54مه 

١١64 

511 

١ 
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3 
فهرس الأحاديث النبوية 
وأقوال الصحابة 


الحديث 

- أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله (. . .) طاقتي 
(حديث عبد الرحمان لعلى) 

- أبايعك على كتاب الله 7 .) قال: نعم 


(حديث عبد الرحمان لعثمان) 
ذا لحرو فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 
د اتشيد أن لا إلاه إلا الله وأني رسول الله . قال [الأعرابى 
الذي شهد عنده بالهلال]: نعم. فأمر بالصوم ولم 8 عن عدالته 
- اجتمع رأي علي ورأي عمر (. . .) في أمهات الأولاد في 
الفرقة (حديث عبيدة السلماني) 
- اجتهدوا فكل ميسْرٌ لما خلق له 
- اجعل صلاتك معنا (قالها النبي - يَكةِ - لجبريل) 
حلت لنا ميتتان ؤدمان 


- أحَلتهما آية وحرّمتهما آية والتحريم أولى (في الجمع بين الأختين 
«الرظ للك النفه (حديث عثمان وعلي) 

- أخبرتني عمومتي من الأنصار أنهم 
بذلك فأقركم عليه؟ فقال: لا! فقال: مه! 

5 ادرؤوا الحدود بالشبهات 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر 
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ولا يغتسلون. فقال عمر 0 مك ١‏ أوعلم رسول الله - 6 - 
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16م 


الحديث 


-إذا أصبت المعنى فلا بأص 


إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فتوضئى وصلى 
- إذا التقى الختانان وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله - يكل 
فاغتسلنا. (قالتها عائشة لأبي موسى الأشعري لما اختلفت الصحابة 


في وجوب الغسل من الإكسال) 


إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا 


دأإذاء ذعَيَت إلى قتال التسلمية فاكسر شيفكة:(اشتشهد بالحديت مون 


بن مسلمة لما دعاه على إلى نصرته) 


إذا ماتت [الفأرة] فى السمن فإن كان جامداً فألقوها 


وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه 
- إذا ولغ الكلب في إناء [أحدكم] فليغسله 


- إذا ولغ الكلب فيه (إناء أحدكم) أنْ يغسلّه سبعاً إحداهن بالتراب 


اذبحوا واحلقوا ا 
با اسعوهوا «تفلود الميكة 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 


سبعاً 


- أعرابي بوال على عقبيه (قالها علي لرد حديث 


أبي سنان في المفوضة) 


أعلق رقبة (قالها النبي - يك - لصحابي جامع في نهار رمضان) 


اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر 


اقتلوا المرتدة. انظر أيضا: لا تقتلوا المرتدة 


د افقلا ابو خط وثر تغلق اسغان الكعية 
اقرؤوا القران 
- اقطعوا السارق واقتلوا القاتل 


- أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني وأستغفر الله (قالها أبو بكر في الكلالة) 
داقر ل افيه يران فاك كان :هرانا فمن الل :ووسولة زا :عم 


بريئان من ذلك (حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق) 
أكتب: هذا رأي عمر! فإن كان خطأ فمنه وإن كان 


صواباً فمن الله (عمر بن الخطاب لكاتبه) 
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الحديث الفقرة 


الأئمة من قريش 46 
الاثنان فما فوقهما جماعة يفن 
الاستئذان ثلاث (رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستثئذان 
حتى شهد معه أبو سعيد الخدري) -594١0-44‏ 5414 
الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 4 
ألا لا يتقي زيد بن ابت؟ يجعل ابن الابن ابنأ ولا يجعل 
أب الأب أبا؟ (حديث عبدالله بن عباس في الميراث) ١١95-4‏ 
- البكر بالبكر : انظر حديث: قد جعل الله لهن سبيلا 
- البول فى السترة يسحر بها ظ ف 


عالنتي باليّب جلد مائة وتغريب عام : 

انظر حديث: قد جعل الله لهن سبيلا 
الحدود كفارات لأهلها (قالت الغامدية للنبي - 25 : 

طهر لى يا رسول الله؟ فأقرها على ذلك) 44 
الذهب بالدقت ربا إلا هاء وهاء لضن 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ولف إبهامه في الثالئة (حديث النبي يفيه - 

مع الأعرابي الذي سأله عن أيام الشهر وعددها فبينها بالاشارة بالأصابع )/441 


الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يفن 
الطلاق لمن أخذ بالساق 45 
الفهم الفهم في ما تلجلج في صدرك (. . .) وأشبهها بالحق 
(كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري) 1544-١‏ 


الفهم الفهمَ في ما أدلي إليك مما ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله (. . .) وأشبهها بالحق (كتاب عمر لأبي موسى الأشعري) 94٠7‏ 


القطع في ربع دينار 16 

الله أطعمك وسقاك 7١‏ 
الماء طهور لا ينجسه شيء: انظر: خلق الماء 

الماء من الماء ش 1175-4١‏ 
المُختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في االعدة و١١‏ 
المدينة تنفي خُيّئها كما ينفي الكير حَبّث الحديد يم 
الوضوء من مس الذكر (حديث رواه أبو هريرة) ىه 
الوقر حق وواجب كل 


١١5 


الحديث 

- أما سمعت في ما أنزل الله علي : «استجيبوا لله وللرسول» 
(قالها النبي - وِ - لرجل جاء يعتذر إليه إذ لم يجبه 
لما دعاه والمصلي هو أبي والرواية عن أبي هريرة) 

- أمر النبي - يَلهِ - سعد بن معاذ أن يحكم في بني 
قريضة باجتهاده. فحكم (. . .) الذرية 

- أمر النبي - يَكهِ - عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين 
على أنه إن أصاب فله عشر حسنات (. . .) نعم 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلاه إلا الله . 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

إن اجتهدا فقد أخطا. عليك الدَّيّة (قالها على لعمر فى 
قضية المرأة التي أجهضت إذ دعاها وبعد أن قال لذ 
عثمان وعبد الرحمان بن عوف: إنك مؤدُب ولا شيء عليك) 

- إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها؛ وإن اختارت 
زوجها فلا شيء (. . .) فهي ثلاث (حديث علي لما سأله 
عمر الخليفة عن الخيارء والرواية عنه) 

- انحر هديك حيث وجدته واحلق فإنهم يحلقون 

- إن أبي مات قبل أن يحج (. . . ) فدين الله أحق أن يُقضى 
(حديث الخئعمية مع النبي - كَلْ) 

إن الشيطان يأتي أحدّكم فينفخ بين إلييه فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا 

- إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها 

إن النبي - ككِْةِ - قذمه في الصلاة التي هي عماد الدين 
(...) لدينكم (حديث عمر عن أبي بكر) ٠‏ , 

- إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق ولكنه لا يألو جهدا 

إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب 

- إنئما الأعمال بالنيات 

- إنما الولاء لمن أعتق 

- إنما جعل الإثمد من أجل البصر 
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الحديث 


إنما جعل الاستئذان لأجل البصر 
إنما خرم من الميتة أكلها 
إنما نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت 
إنها لفقيهة (قالها النبي - كك لعبدالله بن رواحة لما اجتمع 
عا حر ناك انار ابر ار الا اللي قر 
إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى! - وأتموا الحج والعمرة لله 
إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى». 
فأرى أن يحدّ حدّ المفتري (علي في شارب الخمر) 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ظ 
إنه دم عرق (في دم الاستحاضة) 
إن هذه الأمة تعمل برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول 
الله وبرهة بالرأي» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 
- إنه [أنس] كان صندير! يتوج على النساء وهن متكشفات وأنا 
اخذ بزمام ناقة رسول الله يه - يسيل علي لعابها (وذلك 
في تقديم حديث ابن عمر في الإفراد على حديث أنس في القران) 
إني رأيت في الجَدّ رأياً فاتبعوني (قالها عثمان فأجابه علي : 
3 نتبع رأيك فرأيك رشيد وإن نتبع رأي من قبلك 
فنعم الرأي كان) 
- إني لا أحلّ المسجد لب ولا حائض 
إلى لا أفيسق شيئاً. إنى أخاف أن تزلٌ قدمي 
اه 
- إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن! أعيتهم السنن أن يعوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
أينقص [الرُطب في بيعه بالتمر] إذا يبس؟ 
قالوا: نعم! فقال: فلا إذا 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب 
الله - تعالى! - برأبى؟ ! 
أيما إهاب ذبغ فقن طهر 
- أيما رجل مات أو أفلس [فصاحب المتاع أحق بمتاعه] 
بعئت بالحنيفية السمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة 


١١14 


الفقرة 
/اث41ة - 4841 
كلا 

4/4 43“ 


فى 
6 


١145 
959١+ /اههة‎ 


49٠ 


41١١ 


54 


4 
5234 
46 


ه.ة_ 4.5 
98-8١١ام‏ 
4.8565 
ئذ:ثظثت2ظ»> 


525 
١١١١ 1١164 


١١ع7/ه‎ 


بم تقضي؟ (...) رسول الله (حديث النبي مع معاذ) يت لحك قاد 
_لاءه١ا‏ 
- تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ١7٠١‏ 
د خذلك لنا الأرضن مهدا -وترابها لنا :ظهورا ة 
حدّث الصحابة أن الأنصار استدلوا بقوله - ولَ: الماء من الماء. 
وأقرهم المهاجرون على ذلك فد 
- حذثني الحارث الأعور وكان كذابا (حديث الشعبي) م / 
حرّمت الخمر لعيتها اباب 
حكمى فى الواحد حكمى فى االجماعة 8 
9 خذوا عني مناسككم 0 8مع- 590 ه"6"- 
ظ 7 
خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء وام ا اباس 
تخي الكهود من كتهك قبل أن يستكيد ف 
خير القرون الّذين بُعثت فيهم: انظر: شر الشهود (. ..) 
دعي الصلاة أيام أقرائك ١76١١‏ 
- رأى النبي - كك - قوما يلقحون النخيل فقال: لو تركتم ذلك؟ 
)...١‏ فإنى أعرف بأمور ديتكم وأنتم أعرف بأمور دنياكم 4 ١‏ 
رحم الله امرأ (. . .): انظر: لضن اللها و6 
رد على حديث أبي سنان في المفوضة م ١و5‏ الل 


رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه 
أبو سعد الخدري . انظر أيضا: لم أتهمك (...) رسول الله عد 64م" 59٠١‏ 59 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 001 5/7 
- رفقا بالقوارير 0 


- روي أن النبي - كل - أحرم وأمر أصحابه بالإحرام فصدهم المشركون 
عن مكة, فأمر رسول الله كل - أصحابه بالإحلال (...) 


إن شاء الله تعالى ! ١ ”١‏ 
روي أن النبي - وَخِ - جمع بين الصلاتين في السفر ان 
- روي أن النبي - ككل - مر بقوم يلقحون فقال: لو تركتم 

(...) ارجعوا إلى ما كنتم عليه 6١م‏ 


- روي أن النبي - يك - نزل منزلاً فقالوا له : 
١8‏ 


الحديث المقيرة 


ليس برأي. فتركه يللد 
- روي أن رجلا جاء إلى النبي - وَهٍ - فقال: يا رسول الله ! 

الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم 

جلدتموه (...) يصنع؟ فآقره النبي - يَةٍِ - على هذا القول /41؛ - 514٠١‏ 
روي أن عبدالله بن عباس كان يذهب إلى أن الأخت لا 

ترث مع البنت ويستدل بقوله ‏ تعالى! : إن امرأ هلك (...) 


وكان يقول: البنت ولد (...) 3 
- روي أن ما عزا زنى فرجمه رسول الله كله يكن 
- روي أن ما عزا زنى فرجمه رسول الله يَكخِ - ولم يجلده أكه 0 
- روي عن أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجَدَّة 46 4لىه 


- روي عن الأقرع بن حابس أنه سأل رسول الله يل - 
فقال: الحج في كل سنة أو في العمر مرة؟ 


شيئاً أن يعطي الآخر مثله 6م١٠‏ 


- روي عن النبي - وك - أنه خلع نعله في الصلاة فخلع 
الناس نعالهم فسألهم فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا 14 


- روي عن النبي - كٍَ - أنه قال فى شارب الخمر: اضربوه 257 
- روي عن النبي - كل - أنه قضى بالشفعة للجار 4_0" 
- روي عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبد فخيّرها 

رسول الله بك ظ وى 1146 


- روي عن عائشة أن قومها كانوا يكرهون [استقبال القبلة] بفروجهم 
في البنيان فقال النبي - 8 : أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي 


إلى القبلة! 0 1 
- روي عن عثمان أنه عمل بحديث فريعة بنت مالك في 

وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها ظ 8م 
- سئل النبي - يِ - عن مس الذكر وهو يبني في مسجد 

المدينة فلم يوجب منه الوضوء يه 
- ستفترق أمتي فرق أعظمهم فتنة الّذين يقيسون بالرأي حك 


١ "٠٠ 


0 :1 94 ديت 1 الفقرة 


لي و فت شرف 


م ع1 النبي - كَكِةِ - لآبي بكر برواية علي) 86م 
: عي لاد أصلي 5١9-49 ١‏ ه8170 
ْ 73 
٠ 9‏ لصوا الورك في أوقات النهي ظ لضن 
[ -صلي بي جبّريل عند باب البيت مرتين ” 9 
.»...- صلاة الظاعن ركعتان وصلاة الحاضر أربع 6١‏ 
'-ضلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك 5 
. .2 طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً 
إحداهن بالتراب 00 اي 
00 اكه أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر ‏ - 1 
ع ون ترايس الع عدوت ابن عباس) 56 
- عليكم بالجماعة: ' 14 
عليكم بالسواد الأعظم ١‏ | ظ م 
:- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 5 من عد عضوا عليها بالنواجذ 84٠ 14٠ -17١14‏ 
على وقضاء شريح عليه في درع ادعاه على يهودي وإسلام هذا 2 48م 
'- عمل زيد بن ثابت بحديث امرأة من الأنصار أن الحائض تنفرد ه14 


ب عمل عبدالله بْن عباس بحديث أبي سعيد الخدري في الربا 
في النقد . فإنه كان يذهب إلى أن الربا لا ب يثبت إلا في النساء 
لاك بيع الدرهم 'بدرهمين جائز نقدا . فتركه بحديث أبي سعيد 46 
-غفل. عمر بحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية ة زوجها 6م" 
- عمل عمر بخبر عبد الرحمان بن عوف في أخذ الجزية من المجوس 88 


-فإذا كان من الجرين تزبلغ قيمته ثمن المجِن ففيه القطع ١‏ 

000 - فرضن كتب علي قد يكتب عليكم *المم(ا. 

و 1 5 أيه اد 1 /اهمة 
0 2 الرقة ربع العشر ْ 0 ظ : ظ هلام /المة 56١1م‏ 

-في خمس من الإبل شاة 61 
في سائمة الغنم زكاة ‏ < الل اي شن 5 
ظ ظ 84 4597-4568 

/الىمع - "ىلا 


١١١ 


الحديث. ظ الفقرة 


- في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ع 
..-في ما دون القلتين ظ 14" 
في ما سقت السماء العُشر ظ الى 
قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيّب بالثيب جلد ناث والرجم 0 5560-5044-0684 
أده 4م 
- قضى النبي - كَل - في بني النضير بلاجنهاد أن من أنبت . 
منهم يقتل ومن لم ينبت يُسترق | ظ 014 
- قل : لا خخلابة ولكُ. الخيار ثلاث (حديث خاب بن الأرت) ' ١١1‏ 
- كنث رخحضت لكم في الانتفاع بجلود الميتةء فإذا أتاكم كتابي 
هذا فلا تنتفغوا منها بإهاب ولا عصب ظ 64 
كنت نهيتكم عن اذدخار لحوم الأضاحي فاذخروها بعدي . إنما منعتكم 
لأجل الدافة ظ 64 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور ولا تقولوا هجرا 48- 17ه 
كنا تأخذ من أوامر رسول الله .996 - بالأحدث فالأحدث 
(حديث ابن عباس) . ْ ملا كن 


كنا نخابر أربعين سنة (. . .) حتى أخبرنا رافع بن خديج 

أن النبي نهى عن ذلك 586-14 7+١‏ 
- كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم: نظر في 

فى كتاب الله (...) فإن وجد ما يقضي (. . .) فإن لم يجد 

سنة عن رسول الله - كل - جمع رؤساء الناس (...) 

وكان عمر يفعل: ذلك ظ 40 
كان آخخر الأمر فى زمن رسول الله كلِِ - ترك الوضوء مما غيّرت النار 7ه 
كان إذا حدثني أحد عن رسول الله وَل - بشيء حلفته: 

فإذا حلف لي صدقته؛ إلا أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه! - 

فإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر (حديث علي) 2ه 
- كان رأبي ورأي الجماعة (. . .) رأيك وحدك: انظر: 

اجتمع رأيي ورأي (...) 
كان في ما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخن 

ببخمس معلومات لاه 


١١ 


الحديث 


كان يذهب (عبدالله بن عمر) إلى أن نكاح المشركات باطل 


الفقرة 


فيتعلّق بظاهر قوله ‏ تعالى! : « ولا تنكحوا المشركات حتى يوّْمَنَ # 9؟"” 


ات كيف لو راجعته فإنه أبو ولدك؟ فقالت: أبأمرك يا رسول الله ؟ 


فقال: لا إنما أنا شفيع (حديث النبي - يل - لبريرة لما 


خيرها بعدما أعتقتها عائشة) 
بالأاخر «اللميود لحودولة عاض 
كف أفرق 7 0 الله 


عا لل الأ جد يحل 


لا تجالسوا أهل الرأي (حديث أبي نائلة) . 


-لا تصلوا الصلوات في أوقات النهي 


- لا تضلوا عن اية الرجم . لولا أن يقال: زاد عمر (.. 


الا تغالوا النساء في صدقاتهن (. )٠‏ ورجع [عمر] عن ذلك 


لا تقتلوا المرتدّة. انظر أيضاً: 17 المرتدة 


0 لجعو من . الميتة بشي ء 


لا تدكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى 


0 3 المرأة على 5 ولا المرأة ع خالتها 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 


لا صلاة لجار المسجد إلا في. المسجد 
-لا ضرر ولا ضرار 


لا نبي بعدي. أنا آخر الأنبياء. أو: خاتم الأنبياء 


لا نكاح إلا بولي وشهود 


لأن يخطىء الإمام في العفو خير من. أن يخطىء في العقوبة 


لا وصية لوارث 


١٠١ 


(ْ 


0/5 .و ومو 
2 

8ه .٠٠م‏ 

6 

06م ١١#‏ 
6 كد 
٠,كه 7/88١‏ 89- 
"هم 66م 

7/4 

4 


4--4:ه 
17 ١م‏ 
حلض 

لف فيض 
1" 

5" 4:ه: 


هد 


1/5 


آخحةا 


١٠١ك١‎ 
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١٠١م4‎ 

2:4 
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الحديث الفقرة- 


- لا يتوارث أهل ملتين شتى و ”7 
ع ا الو ند .4١5 41٠‏ 
لا يرث القاتل من الميراث شيئا انلف 
- لا يرث المسلم من الكافر . ١‏ 
له يفرق بين مجتمع 6 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ظ 46 
-لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن اا 
- لا يقضي القاضي وهو غضبان 00101 
- لا يكايد أحدٌ أهل المدينة إلا انماع كما ينماع ْ 
الملح في الماء م 
- لتركبنٌ سَنن من قبلكم حذو القذة بالقذة ظ هن 
- لم أتهمك ولكني خشيت أن يجترأ على رسول الله - يك - < 
انظر أيضا: رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان 50 
- لم أعلم معنى قوله: فاطر السماوات والأرض». حتى سمعت امرأة تقول 
أنا فطرته. فعلمت أنه أراد منشىء السماوات والأرض 6 . 
الن يغلت عسو :واحد يسيرين أندا 4" 
- لو أدركني مون لما وسعه [0 اساغي: زقالها الني لعمز 
لما رأى معه شيئا من التوراة ينظر فيه) مه 
- لو قسمت بيتكم لصارت دولة بين أغنيائكم 4045 ظ 
لو كان الدين بالرأي لكان باطن الف أولى من ظاهره بالمسح 4.4.08 
- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‏ كلا 9٠١‏ 
لولا علي لهلك عمر ' 0 
لولا هذا لقضينا بغيره (قالها عمر في دية الجنين عملا 
بخبر حمل بن مالك) 14 "نضا 0 
- لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا ابن الخطاب 14 1١141١‏ 


- ليس الأخوات إخوة في لسان قومك؟ فقال [عثمان لعبدالله بن 
عياس] : أمر توارثه [الناس] وسار في الأمصار لا يمكنني تغييره الت دض 


- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ونان 
- ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة 6٠م‏ 
- ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 1 


١ 


الحديث 
ا - 
ماين عن حي فهوافيت 
ما بال النساء لا يُذكرن في القران؟ أو: ما نرى يذكر إلا الرجال 
(ما روته أم سلمة من حديث النساء أنهن قلن : ما 
بال (.. .)» فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات) 
ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى!: إن 
خفتم أن (. . .) كفروا؟ فقال عمر ليعلى بن أمية : 5 
مما عجبتٌ منه فسألت النبي ‏ يَكةِ - عن ذلك (. . .) فاقبلوا صدقته 
دنا رآة المسلمون خسنا فهو عند الله خسن وما .رآه 
المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح (حديث عبدالله بن عباس) 
ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قال: ركعتا الفجر لم أكن 
صليتهما يا رسول الله ! 
ملك [يا أبا سلمة] مُثل الفروج الذي يسمع الديكة تصيح فيصيح 
بصياحها (حديث عائشة لهذا الصحابي الحدث السن الذي يسأل عن 
شؤون الغسل من الجماع) 
- مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية (حديث جبريل للنبي - كَلِ) 
من أدخل فى ديننا ما ليس فيه فهو رد 
من بدّل 56 فاقتلوه. انظر الحديث التالي 


من بدّل دينه فلا تقتلوه. انظر الحديث السابق 
من باع نخلا بعدما وير 
عفن درق دون النساته مق غيرت رن او قاةةوالدا 
- من سرّق مال ابنه لم يجب عليه الحذ 
من سنّ سن حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة 
-من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. انظر الحديث السابق 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقتها 
من وجب العُشّر في زرعه وجبت الزكاة في ماله كالبالغ 
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4 
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الحديث الفقرة 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما تركنازه] صدفة 1 


- نزلت الآية: 8 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما » فني الرجل الأنصاري الذي تحاكم إلى النبي - وَلْةِ ‏ مع الزبير 
في ماء فقضى للزبيرء فقا الأنصاري: وإن كان ابن عمتك! ‏ 


فغضب النيي .وقال للزبير: احبس الماء حتى يبلغ الجذر 12 
- نزل. علي جبريل - ول - فقال: مز أصحابك يرقعوا أصواتهم بالتلبية. 
انظر: مر أصحابك (. . .) ١‏ 
-نضر امرأ سمع هقالتي فوعاها ثم أذّاها كما سمعها اما لام 844- 
30 
- نهى النبي عن استقبال القبلة بالفرج للغائط والبول 1 
- نهى النبى ‏ ككل - عن التضحية. بالعوراء والععرجاء اه - 7ه 
- نهى النبي وِْةِ - عن القود في الطرّف قبل الاثدمال نفنت 
- نهى النبي - ككلِ - عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل اك ”2 
(رواية معمر بن عبدالله) 44١‏ 
- نهى النبي - وَقْهِ - عن كل ذي ناب من السباع:وكل ذي 
مخلب من الطيور 14 
- هبه (ابن عباس يتحدث عن عمر). إن الله لم يجعل ظ 
في المال نصفا (. ...) فريضة .م 5و١ا‏ 
- هلا أخبرتهم أنا نفعل ذلك؟ (قالها النبي - يآ - لحفصة لما 
سئلت عن قبلة الصائم وسألت هي النبي عنها) د ه76 > 


هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ (حديث عن الميتة من الحيوان) 717 
هلا اعتبرها بالأصابع عقلها واحد وإن اختلفت منافعها؟ (حديث عبدالله 


ابن عباس في ديّات الأستان لما قسّمها عمر على المنافع) 4 
هو (البحر) الطلق ماؤه.الحل ميتته م * ا ابام د هلا ا 
ذف 
- هيبة وكان امرأ. مهيبا (حديث ابن عباس عن عمر في. 
قضية العَوّل). انظر: هبته (. . .) م 
- وجدناه بحرا (حديث النبي كه - عن الفرس الذي ركبه) م 
- ورّث عثمان تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمان بن عوف 
(حديث المبتوتة في المرضء .هل ترث؟) لا١٠‏ 


١5 


الحديث الفقرة 


وفي الثيّب الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من 

الله والله عزيز حكيم. انظر حديث عمر: لا تضلوا 

عن آية الرجم (. . .) عزيز حكيم ' 
وكل سنة (حديث علي في شارب الخمر). انظر أيضا: إنه 

إذا شرب سكر (. . .) المفتري 5 
- ويل للّذين يمَسّون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (...) 

إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 1 
- يا خليفة رسول الله! كيف تقاتل قوماً شهدواأن لا إلاه 

إلا الله؟ وسمعت رسول الله يك - يقول: أمرت (. . . ) بحقها. 

فقال أبو بكر [لمخاطبه عمر] ‏ رضي الله عنهما! : قد قال 

بحقها! والزكاة من حقها 6" 
يجزثئك ولا يجزىء أحدا بعدك (قالها النبي - ككلِةِ - لأبي بردة 


بن نيان فى: قضية تعلق بالنخع 0ع 
- يروى أن رجلا أفطر, فأمره النبي - و - بالكفارة ا 
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فهرس الأبيات الشعرية 


البيت ظ 
أدوا الْتى نقصت تسعين من مائة 
أمرتك أمرأ جازما فعصيتني 
-أمرتكم أمري بممدوح اللوى 
-إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
عيدة عينوى: الفرظ إيا لتبوفل 
- تقول بنتي وقد قربّت مرتحلا 
6 مثل الذي صليت فاغتمضي 

تيمغت: العين التي عند ضارج 
-كيممت قيساوكم دونه 
-خيل صيام وخيل غير صائمة 
شهدت بأن وعد الله حق 
دعن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 
-فقلت لها: أمري إلى الله كله 
فههنا لي إلا آل احفتت شيفدة 
قد جعل المبتغون الخير في هرم 
قد كان يعجبهن فضل براعتي 
دلعمري لفل خردكع فوجصددكم 
لها حارس لا يبرأ الدهر دونها 
تعشو إلى ضوء ناره 
-منطق صائب وتلخحن أحيا 
-منع الرقاد بلابل وهموم 


دمتى تأته 


ثم ابعشوا حكماً بالحق قوالا 
وكان من 00 كل ابن غائي 
جعل د على الفؤاد دليلا 


يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا . 
نوما فإن لجنب الحر مضطجعا 


يفي د اعليها الطل عرمضها عنامي 
: من الأرض من مهمه دي شرن 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللَّجُما 
وأن النار مثئوى الكافرينا 
فإن القرين بالمقارن يعتدي 
وإني إليه في الإياب كراغب 
ومالي إلا مذهب الحق مذهب 
والسائلون إلى أبوابه طرقا 
حى سب لتحي وسعاى 
قباح الوجوه سيّء العذرات 
إذا ذبحت صلى عليها وزمرما 
تجذّ خير نار عندها خير موقد 
نا وغير الحنديث ما كان لحنا 


١١١م‎ 


41٠ ">" 


4 
1. 
1: 
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4 
44 
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/ع‎ 

1. 

ظ2ظ2ظ»> 
نا 

>32 


البيت 

وأشهد من عوف خؤولا كثيرة 
ولي عيبن “هيا (الحسن 
-وقابلها القس في دنها 
حاولا أدري إذا حتحيت أرضيتا 
دأ |العفيدسر الذي افك انشتحية 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
-ولولا البدا سميته غير هائب 
دومهمه مغبرة أرجاؤه 


يحجون سب الرْبرقان المزعفرا 
إله اتسع اكير وإلا- العسيس 
وصلى على دنها وارتسم 
أريد الخير أيهما يليني؟ 
أم الشيحز الذي هو يبتغينني 
بهن فلول من قراع الكتائب 
وذكر البدا نعت لمن يتقلب 


١|٠48 


الفقرة 
14 
لا" 
44 


515 
لام 
اهم 
لحن 
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- آدم : 0/4ع-- 0٠84-48م-010ه-1905.‏ - أبن درستويه: 988. 
إبراهيم: 6508-54 65084-١١٠ه-‏ كمه أبن دريك: 8 . 

ال 0 - ابن سَريج (أبو العباس): 31/1/81 - 318 - 
إبراهيم : انظر النخعي .. 4 اا اا 002511 
- إبراهيم بن عباس : ١١44‏ . 1 "#هاظطد ههال 5ه١ل‏ 
- إبليس: 4)/ا ‏ /41- 848 3-9086 9405. 44١اظا- .١1777 1١96 1١١94‏ 


ابن أبي هريرة (أبو علي): 814 -١4٠‏ | -ابن سيرين: ل/الا/ا- ٠لالم-‏ 405-9408. 
/ا.م- ١١م‏ 98 ١١96‏ 1960١١1م.‏ | -ابن عباد (الصاحب أبو القاسم): 4176 . 


- ابن الراوندي (أبو الحسين أحمد) الزنديق: . | ابن عباس: انظر عبدالله بن عباس. 


65. - ابن عمر: انظر عبدالله بن عمر. ‏ 
ابن اللبان: ه. - ابن فورك: ١‏ 118484. 
ابن المسيب: /اا/ا- ١٠7لا‏ 449. ابن مجاهد: .١١914‏ 
- أبن جريجح: 8"917. ابن مسعود: انظر عبدالله بن مسعود. 
ابن جرير الطبري: 49لا 7م 4815 |-الأبهري: 07/. 
4 ظ - أبو إسحاق: انظر المروزي . 
د ابر جني : 06 . ظ | أبو الحسن: انظر الأشعري . 
ابن حنبل: 89 5”"/ا- "لالم 1١١68‏ | - أبو الحسن: انظر الكرخى . 
118 ظ - أبو الدرداء (الصحابي): .44٠‏ 
ابن خطل: 49ه. - أبو الطيب: انظر الطبري . 
ابن خيران (أبو على): 51١١‏ 887. - أبو العالية: /ا17/ا. 
ابن داود (أبو بكر محمد): ١40 ١‏ |-أبو النجم: انظر العجلي . 
و 7 ا 1ن أبو بكر: انظر الدقاق. 


١1٠ 


أبو بكر الصدّيق: /ا١١1- 7056-1١58‏ 5 هلا 858 .١١١‏ 
#اه4ة-مه؛:- 583-5868 -0/١7-599‏ |- أبو يوسف: .١١94‏ 
860 -895-858-854م- 56م - هلام - د ابن بن كحي 58-4 0١+‏ -_/ا5١٠.‏ 
245 9057 2.60و 5.هة ل!ا5١١1-‏ |- أخبار اليهود: 05٠ه.‏ 


.١١95 ---4‏ أحمد: انظر ابن حنبل . 
أبو بكر: انظر القفال. الأخطل (الشاعر): 49. 
أبو بكر: انظر ابن فورك . أرباب اللغة (أهل اللغة ‏ أهل العربية ‏ أهل 
أبو بكر: انظر ابن مجاهد. اللعان 598 هاا لاك 11414177 كمد 
أبو بكرة: 7/75. اكع الكو الاك مم ارت ارد كاب 
- أبو ثور: هلا" 8ه4 - .١١1١‏ ١ه‏ -4ه94- ١١9 ١1١8-١١٠١-1٠١0‏ 
أبو جهل: 58. 581-5١5 -١"*4-1١14‏ 760-117 
أبو حاتم: ١ .٠١©‏ ردك ا ل الف يي 5 
أبو حميد الساعدي: .,/١7‏ "4" 27# #0 2# 474 -/7/ا5 - 
أبو حنيفة: ه١١1‏ #97" 1١4‏ 5”ا- 48٠0-04‏ 514. 
/اؤ/ا- 8؟اة- ”ةو ١6هة- ٠١١‏ - | -أزواج النبي: 8147 *84- 4855. 
الا١5 ١١١5 1١١١5 1٠١٠١‏ | - إسح|اق: "لا “لالم .١١5١ 1١١١68‏ 
فم١طظل‏ 4:واظ1 ١١197 1١١90‏ |-الإسفراييني (أبو إسحاق إبراهيم): 5١١‏ 
١705-11‏ . 55م ٠٠١‏ -5ةا-818- 
أبو داود: 5"/ا_ .١١595 -ا١١9# اط١١هه 1١١ .١١4817‏ 
- أبو سعيد الخدري : انظر الخدري . الإسفراييني (أبو حامد): ١١5 1١6‏ 
أبو سلمة: /84. 16195-.9ؤ؟ كلاةف .١١١٠١‏ 
أبو سنان الأشجعي: 589 5940- (#/ا. | -إسماعيل (النبي): 875 - 487"8. 
أبو عبدالله : انظر البصري . الإسماعيلي (أبو عبدالله الحسين): 48 . 
أبو علي : انظر ابن أبي هريرة. الأسود: 849. 
أبو على : انظر ابن خيران. الأشعري (أبو الحسن): لالم - .١١954‏ 
ا العلاء: 78 . الأشعري (أبو موسى): 54١‏ - 588-5545 
أبو لهب: 58. 590-44 1515-590“8-950695-001. 
أبو موسى : انظر الأشعري . الأشعرية (الأشعريون): 1/4 لالم /ا6١1-‏ 
أبو نائلة: .4٠©8‏ 145-58-5 لنهخ#- “576-895 
أبو هاشم : انظر الجبّائي . .١15١16 1١94 -1١١١-4‏ ظ 


أبو هريرة: 54ه 5487 5948 7١7‏ | -أصحابنا: انظر الشافعية. 


١١١ 


أصحاب أبى حنيفة : انظر حنفية . دلاما 307١م 481١15‏ 5م إلى 848- 


أصحاب عبدالله بن مسعود: انظر عبدالله بن دهم أهذم ١‏ الم ١١55 ١١544‏ 
مسعود . ١1١1١1١-١4‏ . 
أصحاب مالك : انظر مالكية . أهل الإجماع: 868. 
الاصطخري (أبو سعيد): /الا7 - 48/8 . أهل الأدب: .861١‏ 
الأصمعي: 8". 7 أهل البدع (المبتدعة): 517/5 -17١17/-‏ 7/737 
الأصم: 1198م .١5١١‏ ضفك غرف 
الأصويّلون): 118-76 .461١‏ - أهل البيت (عترتي - بيت الرسالة): 84١‏ إلى 
الأعجمى: 46054 . ظ 6. 
- الأعرابي : “لام هلا”#- 4لا" 580 - |_أهل الجدل: .٠١64‏ 
لا" 540 8040 .١١50-‏ ]-أهل الحديث (أصحاب الحديث): 51/١‏ 
الأعشى : 4 . < ١‏ هالا لال ا خا ا 
الأقرع بن حابس: (.١١١‏ 44/ا- 8ه/ا- 54لا .١1١81“*‏ 
الإمام (الأئمة): -1١©‏ 6758 8487. أهل الحرمين : اما مم الم ملم . 
الإمام (المعصوم): 4/اا - 1/85- .48511١‏ أهل الحق والسنة: ه#  .68١0‏ 


الأمّة (الأمم): 7١1/‏ - 708- 765577 - | أهل الذمة: انظر الذمي . 
مه" "":؛- 5(له- 4ل"#ه- -65١6‏ |_أهل الرأي: 9٠568‏ 505. 
هلاه 5617-5650-5170 ك6ككة-5"لا- |_أهل الردّة: 874 - 84356. 
١/ا/طا-848/-‏ 8/454 846 55لا -418!- | أهل الشورى: 4/ا١١.‏ 
دعم 411١175‏ - #«1م- 15خ - 4184 - إلى |_أهل الطب: .86١‏ 
0428م 455-407 - |_أهل الظاهر: 374*- #41 485-477 - 


كلام 7ه أله إلى 1ه عمف | (إللك زوز "مط احم 401. 

.48٠ -51١ |_أهل العراق:‎ -١195 - ١١176 -1١ال4‎ ١١١١ - هه‎ 
.,/85 أهل القبلة:‎ ,.1745 174-16 

تافرؤ: القي :-1454, ظ أهل الكتاب : /441 . 

د آم ملم :- 28 :43د :8ك | . آهل اللسان: واللغة: والعزية :- انظر: اريناتن 
35" 0 اللسان. ظ 

- أنس بن مالك: 19١7‏ 2.758 أهل المدينة: ٠لالا‏ 58م 8837م - 8117م . 

- الأنصار (ية): 4731 - 5737 - 545- 5868- | أهل المصرَّيّن (البصرة والكوفة): 57م 
.١1 7817 ١١5-88-4‏ الم م . ظ 


أهل الاجتهاد (انظر أيضاً المجتهد (ون) ): | أهل النظر: .٠١48‏ 
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أهل مكة: 41*5. 

أوطاس (سبايا): 47"4 . 

بثر بضاعة : “لا - ©6/ا"# ‏ /1/ا"7. 

- الباقلاني (أبو بكر): 7 84-75-58 - 
لالم ١١١ 16١6‏ - "م5 ”7 
مه" - ”387 84" - 5:55 ككه ‏ كلاه 
154" كلا "م لاءم 86١‏ 
هلم١٠  .١١155‏ 

البخاري : 1/5 *11417. 

- بدر (يوم): 2-551 .١11584‏ 

بدريّ (من أصحاب غزوة بدر): 7717. 

البراهمة: 55154. 

- بروع بنت واشى : 4١"‏ . 

- بريرة: 5لا .4و هثاة .١١16‏ 

بشر المريسي: 5١١١-98١١م- .١١١١‏ 

البصرة: /اوه ‏ "الم - 87 - 4544. 

- البصري (أبو عبدالله رُفر): 14848 4684 


"15 5لاة- “الاه ١ش‏ 456-ه 


.٠١الك‎ 36١55 
البصريون (أهل البصرة): 4/4 /1ا/7.‎ - 
بغداد: /ا6.‎ 
. 5١7 بلال (الصحابي):‎ 
البلخي (أبو مسلم أو أبو القاسم. يعرف‎ 


- بنو عبد القيس: 7"494. 

- البيت (الكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ القبلة): 
5ه" 4ه لالاهة. 
م مساء +595 5١أه-3‏ 055-6553595 
/اة . 

- تابعوا التابعين: /ا١/ا-‏ 077/. 

- التابعون (التابعي): 7854 17١1‏ 1/75 
مه7/ا- "“7م- /8517- 815 اهم 66م 
إلى لاهلم ‏ ١كم‏ إلى 51م هكم إلى 
لاكم - على - “الام - كلام - 4لام- ١٠48م‏ 
إلى “87م - .١١8٠‏ 

التركية: "58 . 

التبصرة (كتاب) للشيرازي: .7517-6٠‏ 

- التلخيص في الجدل (كتاب) للشيرازي : انظر 
الملخص في الجدل . 

.641١ 6485 التوراة:‎ 

جابر (الصحابي): 657. 

الجاهلية: 77 /741. 

- الحُبّائي (أبو علي المعتزلي): 47 - 775 - 
4"»” _ ره" 558 "لالم 2١١54‏ 
.١7١7-١6‏ 

- الحبّائي (أبو هاشم المعتزلي): 47 - 545 - 
>> _كك”ة 7-١٠١١ 1١956‏ ١؟١.‏ 


بالكعبيى. من المعتزلة البغداديين): 55- | -جبريل: 1507-5٠‏ 444-788- 61738 


.. 0 
البلخي (محمد بن شجاع» من أصحاب أبي 
حليقة): 7515. 
- بنو إسرائيل: 488. 
-بنو النضير: 17184 . 
بنو تميم: 3817 . 
بنوطىء: /781. 


. 1 جعل 


01 ظ 
الجرجانى (الحنفى): .١1١64‏ 
: البصرئ (أبو عبدالله المعروف 
بجعل. . . ): 15 . ظ 
الجمهرة (كتاب) لابن دريد أبي بكر محمد بن 
الحسن: ١"؟.‏ ظ 


حاتم الطائي : كلا 


110 


الحارث الأعور: م4ل. 

حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازري : 
ليل 

الحجاز: 587". 

الحديبية (عام): ١؟5".‏ 


الحسن البصري : “تث“ي . 854 . 


الحسن بن علي : “5م 
الحسين بن على : 86. 
2 وه ؛ 1 ظ 
الحصين (الحضين؟) بن المنذر الرقاشي 
(الشاعر): 30" . 


الحطيئة (الشاعر): /ا8 - 7884 
د حخقصة (روج الرسول - ييخ -) : و6" 


حكيم بن حرام : . 
حلوان (مكان): .1١88‏ 
حماد: 517لا. 


حمل بن مالك بن النابغة : ه43 77 . 


- حنفّ(ة) (أصحاب أبي حنيفة) : 878-17 / 
1١1755-84 1‏ 15# لافا- 0١57‏ 


715-737555١" -506 1١9١-1846 
إلى‎ "037 "١8 "١# 305 كه"‎ 
175-1١ 5-"5١ :ا ه"”_ ذه"‎ 
 ه55-هه8 -5ل7: - الاه_كلمه‎ 4 
5015-5١" "لاه كلاه_لاوه-‎ 4 
777 م١ خا ا‎ 
- 59لا هم -/اكم‎ 756 - 755-48 
-45:8-515-545-955-4175١-+44١ 


١6و‏ "همه 5653 2565 ١كؤة‏ 
تيكوم علاة لالاة هه 1١١١١‏ 
١‏ ا خ# ١5 ١‏ ا ٠١#‏ 
ه ٠١66© ٠١ه  ٠١ه5 ٠٠١“‏ 


١١58 م1١ إلى /ا5‎ ٠١5 ٠١٠65 


4 هلز ٠١81‏ إلى علم١!-‏ 
هم١ؤ- ١١١7‏ إلى 71١8-١١١4‏ 
ه114 ١159١٠2 1١١١١ 1١94‏ 
خبّاب بن الأرثت: 4١1؟1.‏ 
الحختعمية: .١١945‏ 
الخدري (أبو سعيد): 5/89 310-586. 
الخلاف في الفروع <كتاب) للشيرازي : 
ا . ظ 


.55١0 -الخلف:‎ 


الخلفاء الراشدون (الخلفاء الأربعة): 5١4‏ 
7م 84م 2884-8590 


|-الخليل: 8”". 


ع الخوارج: إزذرة 1 


. 5,65 : الخوار زمية‎ ١ 


- خيبر: 585 


.١١87 19/694 -الدارقطنى:‎ | 


-داود: 584 كا 4ولا_ لاعم_ وام 
١هألم‏ ١١90-"؟"١1١ا- .١173"65©‏ 

الدجال: ١١ه.‏ 

دحلة: 7١ا.‏ ش 

الدقاق (أبو بكر): #06 "4# 447 
لاه 5١١‏ *"#كك- آاتثقل/م. 

ع الدهورة :5 

المي (أهل الذمة): 73١5-7‏ - 04ه- 
لا ال ا اس ات اك 
٠١ 8*‏ . 

الرافضة: لامه ‏ "هع 58٠‏ 5994 
ا خلا اللا الا ا 
.65١‏ 

-رافع بن خديج: 15١4‏ 5868 ١١ل.‏ 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمان: 708. 


١1 


1١1١1١4 - 1١ ١تال‎ ١١51١ - 1١“ه‎ 4“ .١57١-11917* : الرسالة (كتاب) للشافعي‎ - 


الرومي(ة): 488. 5 إلى ١7٠6١ 1١١94‏ إلى ١77‏ 
- الزبرقان : 644 3 إلى ١1؟١.‏ 
- الزبير بن العوام: 5" - ١747-81‏ . الشافعية (من أصحابنا): ٠ه‏ 5لا لالم 
- زرادشت: 585. ك5 1١1١8-١7١73١١١ ١١:‏ 
زُرارة بن أعين: /601ه. ظ 75٠١7219519١١44 1١84“‏ 
رُفر: انظر البصري . فك لشفا اللا ا ل ين 1 5 
الزنجية : 405 -445. الا مم5 15868 19# إلى 546 
زنديق (زنادقة): >” كلا. ”"1١1*‏ "9" :"0-5 ه"8 امه" - "0/١‏ _ 
- زُهير بن أبي سَلمى (الشاعر): 51 - 1848 | #908-#84-817-454"#-4175-4007- 
44. 155-47 :"1 "450-41-1 
- زيدبن أرقم: 841. ظ | 454-4473 -75: 188-4480644 
زيدين كابت: 85" - "اه"  5"١‏ 545" ولمع _لااه_ اله "لاه _ كلاه_ ”امه 
6-”903-_-/ا5١١ .١ ١55‏ لامة_ همه كلاه امه_مكقه "١١‏ 
- زيد بن حارثة (أبو أسامة): 5176. و 1ت كلاى _ 
سباع بن عَرْفطة: 8514. /ااا- 747-74 - 7448-1745-1544 
- سعد بن أبي وقاص: 75 - 878 . ا كك لام 45م 81١-8096‏ 
- سعد بن معاذ: ١787#‏ . 4خ 257-298١‏ - ككم- لان ولام - 
شعي و الك 4 وح - ١6خ‏ - 4454-4475-541١ -9617١‏ 
- السَفسْطائية: 5584. 4 إلى ١هة‏ 40 إلى 4684:9466 - 
سفيان الثوري: 5"/ا  .1١5١0 1١١88‏ كه كوم ظأكة 54هة- 4لاة 
السلف : كنات اراح 11464 الا -_ملاة- ٠١5-١٠٠١‏ إلى 1١١١١6‏ 
عاسليفان :168 ا ١٠١67 ٠١515 ١4‏ 
د الستدنة + 485 عه١ل‏ ههه ؤة مه١لن ١١5١‏ 
- سهم (بطن): 7141 . 5١١55 8١5“‏ لا5١1-‏ ا 9ا5١ام-‏ 
- سهيل بن أبي صالح: 768. 59 إلى الا١١‏ “/ا١75- 1١١8‏ 
دافسوية 474 الى١‏ ا "م١1 ١١84‏ 
الشافعي (الإمام): 9ا”؟' ‏ 40 ١١١ -1١١9ؤإ!ل ٠١95 ١177-95‏ إلى ١١١8‏ 
بس ل ا لا لاشة |[ ال ‏ ك طللة لضنل5 
بي ريك كك ال 0 1 ار 5 0 ١١865 ١١59 ١١1١‏ إلى 
ااا الام 81م - 95146-/9540- ١١99 64 46١‏ إلى ١١١ 1١١45‏ 


١16 


لها 


ه- ١776 ١1178 -١17‏ إلى 
ما خم وما للا 
7١‏ . 

الشام : ضر 

دشو اللمع (كتاب) للشيرازي: .١١97‏ 

- شريح (القاضي): /85- 844. 

الشعبى (من التابعين) : "1/7 7/5/8 - 1/54. 

الشعراء : 7 ظ 

- الشيباني محمد بن الحسن: ١١68‏ 
#ا/1١11- .١١985‏ 

الشيخان (أبو بكر وعمر): .١١51/‏ 

الشيخان (بخاري ومسلم): 85 . 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم): -١‏ 5-08 
ا ل شي لي ار ين 350 
١4-1417‏ _ ه74" 717 7560-7١54:‏ 
الالمدكي يك لض الك اال 01 5 
58١ - 51/‏ - 5:85 -لاأاده-87ه- 6557‏ 
واوا اماي ام اخم-617- 
.2-6569 ةة لم ؟؟_؟١١٠١-‏ 
ا 6 10001 © ردنا ”© بكرن 5 
1١4-٠101‏ -ءه١١‏ ل 1ه١٠١-‏ 
6 ه5.ط/ 5ك5١١ط‏ / 15م 
١١5-1١11١94١ ١١الف - ١5‏ 
لم١١‏ 488اا- .١١55 ١١9"‏ 


الشيعة : .8١‏ 
الصاحب بن عباد (أبو القاسم) : انظر ابن 
عباد. 


5١8 5١“ إلى‎ "١8غ‎ ١58 -ا١اع/‎ 
7ه"‎ "١5 . *“لىم"‎ "5١. "60-0-3104 


1 "4 40 404 4417/4175 
4 كاده كيده هك5ه -لامه _ 


م ااا اال مما 7١5‏ إلى * 
الا ال اال ها س7 24 ظ 
5 5لا/غع-'60ىم إلى -8١7‏ ا ش 
4٠6 4‏ 15م 4-114 إلى 0-4 
ام 311/141 ققخ 
وم إلى وهل /اهم هم ٠‏ كم إلى :0 
7م هكم إلى لأحى- فحة إلى الام د 


“الام هلام إلى /الا4- 4لاى إلى 24454 1 


ل ال ك يا5 الا 

اللكلك لاكلك؟ الاللد «لاللا' 

ل الملل ؟كلكله كفلاتما 

ال 14 ل 
الصفا: .١٠١٠١١‏ 


- الصّيُرفى (أبو بكر): 155-17 15197ب 
54884-5 4ه 1ك لالم 4 


لشالا 
- الصيمري: 1148-01 


الضحاك بن سفيات : 6 . 
8 5 اح وك 0 
و 5" 1ه أذهلا الام 29017 0 


*941- 94468 060هه 417 - ل 
ومء ل الكبلد #"#لل لملاكمد .2 
11# 14 د 3 ١‏ 
الطبري (أبو علي): ٠١5١‏ 


3 - 
“11 1144 ل 
- الطبري (علي بن خمزة): ٠١‏ 00 : 
طلحة: 5" بلالا ْ 


0 000 


ب 5 0 3 
ل ا ل 000 


طلق بن علي : 0514. 1١١945-94.“‏ ا١7١.‏ 


عائشة: 5لا 19١ ١9.‏ ١0م‏ لالام#- | -_عبد الملك بن مروان: /81؟. 
عام _ ومع .سام الاك 544-576 |-عبدة الأوثان: 9484". 
مك ١ملا_د‏ 8م ١4م‏ 94858 |-عبد شمس: 59 - .11١‏ 
١6‏ . العبرانيون: 4068 . 00 
- عالج (رمل): .١١95‏ - عبيدة السلماني: !١٠م 41١١ 8٠08‏ 
الغامة (العامي): ١١١8©  مىلاله - 46١‏ وام .١١955 -50١"”-441١‏ 
١١410‏ 4؛اظلط أهلالا_ ١١68‏ | -عتاب بن أسيد: 598-541. 
١١١5 ١4‏ إلى 4- 1١١١8‏ |-عثمان البتي: لالم ب 17- 747 ب 4 و8©. 
عج5١طا‏ وال مكاظلا_ ١١7١‏ | -عثمان بن عفان: 51879-1561795-56١-*5‏ - 
:/ا١١_‏ 5لا١اظاط‏ 88ا١ا 1١١97‏ لامع 546 ١١5-9107‏ 1/8ا١١.‏ 
١37١١-1١7١0951‏ . العجلي (أبو النجم الشاعر): 694. 
عامر بن الحارث (الشاعر): لا84” . العجم(ية): 545. 
عبادة بن الصامت: -5١‏ 167. عرفة (جبل): 2.1١67‏ 
عبد الجبار (المعتزلي): عباط ١.0ه-‏ | -عطاء (من التابعين): ؟"ل/9. 
5 . علقمة: 859. 
عبد الرحمان بن عوف: 548- 1١١519‏ |- علي بن أبي طالب: 101١-15٠١  *”5‏ 
.١1١145 1١14‏ الالا 54 584-585-5868- 
عبدالله بن الرْبَعْرَى: 7817 إلى 7849 35١‏ . يةه ل اءوس خا 0741-8 
عبدالله بن الزبير: ٠"ا/ا.‏ /08-861م- -811(-858-87“"-41١6‏ 
عبدالله بن رواحة: ؟". 858-881 -856 9505-5068-95١7‏ 
عبدالله بن عباس: 7617-1587 7817 / ١‏ 9لا١١1_-95١0-1!ا١1١-١1١17١.‏ 
ا لمم .“ع 3 7ع داتع مه؛ ‏ |- علي بن حمزة (المتكلم): 655. 
محى_ وم 7*٠‏ _ وتلا ؤو.م_ 1954م - | - العمد (كتاب) لعبد الجبار) 0-115 975. 
بفمم_ ممعم ”.و #.2وؤ ١١١8‏ |-عمربن الخطاب: /ا1١ 1 560١٠0 1١58‏ 
١ 5‏ . 4 إلى 4"١‏ - 585-578 - 5871-5145 - 
عبدالله بن عمر: "7١ 1174 7١48‏ ه414" 7٠١١7“ -5185 5514-19١0.‏ - 
هوم اعلا "لا مكلا 455. ممعم لاعم إلى 481١6 481١١ 48٠١094‏ 
عبدالله بن عمروبن العاص: 14ل!. 4م ذخام - 8414 156 هلام - 8854- 
عبدالله بن مسعود: 6857 1١8 10١68‏ ة :4454-4410-9596 
اع ك7 - 875- 87535 - 8454 - / ١١٠١7 ١١95 ١١الف ١١‏ 


١١17 


مشت حفن كرفي / - القاشانى (القاسانى): 519/5 8941-58٠0‏ 


عمرو بن العاص : لاك "5#" ,.١‏ الا 
| -عمروبن شعيب: 058. قباء: /ا/اه . 


- القدّرية : م" 
-قريش: 15-548 - 478. 


ظ - عمرو بن عبيد (إمن المعتزلة) : ##ثا/ا. 
عمروبن يحيى الإصفهاني. (أبو مسلم): 


.9١ قزوين بن ساعدة:‎ - 6١ 

- العَنبري (عبيدالله بن الحسن): -١١47‏ | القطان (أبو الحسن): 1148107-87 
1. - القفال الشاشي (أبو بكر): 37175 000 

عض و(الشاع ع :5 هلا" 9"”:غ 4غ ١١ك-‏ #هم- 

عوف (بنو): 44 . 1١1١6‏ 4ذا١ا.‏ 


- عيسى بن أبان: ٠17‏ - 1#" #1 هم 
4" 8ع" ل ه:- لآلا ١١96#‏ 
١5‏ . 

-عيسى بن مريم: 474 885 87ه- 
كه5 ١كك‏ 86ق58. 

- العين (كتاب) للخليل بن أحمد: ١56؟.‏ 

الغامدية: 449. 

- الفارسيّ(ة) (الفرس): 488 445 . 

فاسق (فسقة): 5" - 8"/ا- 4ث##/ا ١4م‏ 
*4/ا- 18 - 507/. 

-فاطمة: 84١#-8هغ5-‏ "841. 

.5١٠8 81 فرعون:‎ 

- فريعة بنت مالك: 588. 

فقيه(لة) (فقهاء): >" 35# لالم 1١٠١6‏ 
١١9-1١14‏ -كه؟-"1:514-78- اوه 
كلا 144 لام كلام - *488- 65140 
8-0-4 +64 !ا5ة- كك١ ١‏ 1154 
الا١ث1ك‏ هلا١1‏ ١١١لل‏ 55لل 
لات ب يفف 

الفلاسفة: ©56. 


فلسطين (مها): 4 -476. 


-قيس (قبيلة): 149. 

- قيس بن فهد (قيس بن عمرو): #01 - 
/241 . 

كافر: 1/8 1/44. 

- كتاب الترغيب في العلم للمزني: .١١914‏ 

-كتاب الحدل (الملخص - التلخيص - 
المعونة) للشيرازي : /ا5١٠‏ . 

الكرخي (أبو الحسن - الحسن): ١4‏ 
فت ا 1000 شن 7 
1ك هلا ١15ة‏ عكوم- ١١٠١‏ 
7٠١ 1١١960 _١١44 ١١14‏ 1. 

الكعبة القبلة ‏ البيت: ١78‏ 5١7261؟77ه-‏ 

0444م 

الكعبى : انظر البلخى . 

الكت انظر البلخي . 

الكميت (الشاعر): 88" - 414 460. 

- الكوفة : /910ه ‏ 77م - 37م . 1 

.١1١9484 الليث:‎ 

5184-7١48-6865 -ماعر:‎ 

- مالك بن أسماء الفزاري (الشاعر): 476. 

مالك بن الحويرث: .,7١7‏ 


١ ١14 





- مالك بن أنس: 8785-511١-7817‏ 878 - | - المروروذي: 21777 


الا تلم خالالم - -١771-1١١95‏ - المروزي (أبو إسحاق إبراهيم): 417 - /ا/79 - 
مالكية (أصحاب مالك): ١لا‏ إلى 17٠١8‏ 2 . 
لاما “7م١١‏ . - المروزي (أبو حامد): .51١١- 4179-١175‏ 
المبتدعة: انظر أهل البدع. مزدلفة: .1١67‏ 
المتفقهة: 5 1١78‏ 680١١-4لا١٠١.‏ | المَرّني: هلا" 448 1١١94 1١١١‏ 
ع متكلمتزكون): كان أشن ااه 15 انم ه02 . 
“34 - 0خ" - 94خ" - 577 - 195-1479 - | مسروق: 908 .9١:5‏ 
65 - الاهدككه الاه “لاه- 5١١‏ |-مسلم: 5*"ا- 118. 
و5 ١هعم-‏ كلام 946.6 ١١1١‏ | المسيح: 17140 -518. 
ك5١1-‏ 94١٠م ١١6١‏ . "3"8؟1١.‏ المشبهة: /ا٠/. ١‏ 
المجتهد(ون) (انظر أيضاً أهل الاجتهاد): | المشركون (المشركات): 1١17‏ 1890 
يي ا لل و 2 لحرن يي | ل 0 2 ل © لف 2 لفت شف 5 
51م - ١١97-1١9١-8416‏ إلى /ا91١١ا‏ 3*4 -_ 11-5160 -2هة7-_ 154-8954 
ااا ال ال ١4‏ *45 - 27# 446. 
١١١59 1١78١٠6 ١1# 1‏ |-مصر: 17. 
.١1715 ١7417-1١117594 . 7‏ مصعب بن الزبير: 5/87. 
- المجوسى: "4 - 44 565 5886 | -معاذين جبل: "59١‏ "1598-5817-5147 
00 لال ل "4 .خم - 5817-9675-661١‏ 
محك اللغة (كتاب): .75٠١‏ /ا١٠٠-/57١١.‏ 
محمد بن الحسن: انظر الشيباني . معاوية: /ا 5‏ 7/"5. 
وكوك ار شريرة 4 انظو او شير ور معبد الجهني: .7١6‏ 
محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص: | - المعتزلة (المعتزلي): 5- ه” إلى /ا” - 47 - 
4 ,. 54-55-60 لام هم 7ؤ-7١١-‏ 
محمد بن مسلمة: 548 5-549"ل9. 77775-148571١1 ١54-1١‏ 
المخبل السعدي: 44 . ال 1054-5 - 
مختصر الشافعى (كتاب): ©6/ا. 14 -+مده-549- 58د وهللا 7١لا‏ 
- مخزوم لظو 77 . ما بماد ساهم- ١المى -١١٠١‏ 
المدينة: 584ه590م 5‏ 1#م- 8م إلى 1-48 ١١56© 1١١55 1١١9852‏ 
88-885 . ه١8‏ ه7١.‏ 
المروة: .٠١٠١١‏ - معمر بن عبدالله : 544 - 9*5 9884. 


١8 


- المغربي : .84١‏ النظام (إبراهيم بن سيار المعتزلي): 5# : 


المغيرة بن شعبة: 5498 5894 510. الاك هلاح كلالا لالالط- 17لام- ١اكخم-‏ 
المفتي(ون): 8484 ١١6 ١١47‏ عه ١'اؤة- .٠١"9‏ 
4واطز الا١اطلط‏ د ”م١اطا-د- -١١8*‏ |-نفاة القياس: .8٠١17‏ < 
1١١44‏ 4م١١1‏ ؟417؟7١1.‏ - تفطويّه (من النحويين): 787 . 
-مكة: /ا١1١1-‏ 8؟١-‏ 54875 5945 5948" |- التعمان بن بشير: ٠*/ا.‏ 
لاا كم ه6ة .1١٠١‏ - نوح: 750-1545 
ملتجان): ؟4 - 460-18 .1١١407‏ - نوفل: .44٠‏ 
الملحد(ة) : 5 605. انيسايوز: 881 1: 


- الملخص (كتاب - التلخيص - الملخص في | هاشم: 17”؟  .54٠‏ 


.55١ :مره-|-١٠١6١‎ 1٠١١١8-95 -5:498 الجدل):‎ 


٠١55‏ . هلال بن أمية: 5/ا"#. 

0 "6. هنذد: 5606. 

المهاجرون:  5"'١‏ 8988م .١١61/-‏ وائل بن حجر: ؟7١7,.‏ 

- موسى : 81/5 483 - 805 685-6487 - | واصل بن عطاء (من المعتزلة): 785 17# 
5---5575. و 

ميكائيل: 00.7584 - يبرين (رمل): 478 . 

- ميمون بن مهران: ؟0١59.‏ وح رن 35 . 

النابغة الذبياني (الشاعر): 44 . -يعلى بن أمية: 9”؛  47٠‏ 577. 

5958-5487-5865 - "810/5٠ اليمن:‎ . "1/١ : نافع‎ 

- نبي (أنبياء) : 9-584 814 للا “ا “هما 75-681خى؟ة. 


النحويون (النحة): 45؟ ‏ 48" 3758 |-اليهود(ي): ”57 85" 6١75‏ 605 


1١ . "64‏ /الا. "١#‏ . ملم ١*٠‏ 
- النْجَعي (إبراهيم) : 177 775. و١‏ . ظ 
- النصراني (النصارى): 57 - 884 565 - يوم حر الغلاصم : 17" . 

60 لاوا "لد ١18"‏ 1. - يوم مزدلفة: .٠١1/‏ 


١5 


فهرس موضوعات الكتاب 


- حياة الشيرازي لم ل 


ش د كنك الشيرازى ل ا م 6 ا 1 ل لو ا ل او او او وو رك 0 


لماذا التمهيد الجديد؟ ا 0 
بحث فى عقيدة الشيرازي لو كفي لو و ل د 1 يي ا د جا ا 1 
- نص :عقيدة الشيرازي م ل ا و 0 


المهمل والمفيد ا 
باب القول فى الحقيقة والمجاز 0 


باب بيان ما حد الأسماء واللغات 1ك 
الكلام في الأمر 0 


م 0ج مه #0« #0 0 0ه 


- باب القول : في النهئن ا ل ا كر 


باب حد العموه وبيان ألفاظه الو الل ال و وا 30 للدم ا ل ار ا 10 
باب ما تصح دعوى العموم فيه وما لا تصح ااال 
باب القول في الخصوص 9 0 اا 
نالك تعارضن اللفظين -بزبب01010000 ا ل ام تو الاقم 
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب 52000 ال 0 
جوجات القول :فى الاففتكتاة: »راو تيبو ةو م ع وم أل رم 
جات التحصين بالقرز ا 00 
ناب القول فى المطلق والمقيد 27 ل ..... فاق 
حك القَول الل تقهوه الخطاب [فحوى الخطاب] ال 
- فصل [في لحن الخطاب] ا 0 
فصل [في دليل الخطاب] م ال 
باب القول فى الممجمل والمبين وات و وندا اغا م باوج 1ق ام و 3 6 6 
مراك عر المجمل ' ا لس ا اموا ا ا حو امو و “11 1 
11 باب الكلام في البيان 0 
باب الكلام في البيان ووجوهه ان 1 ووو او اعم لويد و ال 
17 باب الكلام في النسخ 0 اا 
[حد النسخ] ا 0 
- باب ما يجوز به النسخ من الأدلة وما لا يجوز سي ا لل..0.. ف"نام 
باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ نو را ا اينم وار د ا م 6ه 
- فصل [في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ] ا ف كاه 0 
ل باب القول فى حروف المعانى ‏ ... ا سد ورا اا لوا مح قله ااه 
جورف ع ا اطاط فرعي اذ 4نف عا عزنا مس امعو 55101 
1" باب الكلام في أفعال رسول الله كي ! لقا قو ارون بار عل ال وو“ فخالالة 
شف 


- [أنواع أفعال الرسول - كَل ! ] ا 1101 
- فصل [في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل] 0 
باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم 0 
1 الخبر اا 0 
باب بيان الخبر وإثبات صيغته ااا ا ش11 
باب القول في أخبار الآأحاد 0 21 
باب صفة الراوي ومن يُقبل خبره ومن لا يقبل ا 
- باب القول في الجرح والتعديل 210000000001 
عات القول قن كيفية الرواية وما قصل نيه 270000 
جتنا ره يد ين الراسة 7< ا 
- باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 0 
01 قا سن ودع اما ام د الوا در 
باب القول في الإجماع ومعنى الإجماع وإثاته 1 001000 
باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل الإجماع حجة فيه 0 
باب ما يعرف به الاجماع ااا 1 


باب ما يصح من الإجماع وما لاا يصح ومن يعتبر قوله في 


الإاجماع ومن لا يعتبر نش :3 جل كرو الف جع جا اق تعيب > اياده لك يد لفت 9 ند د 18 ريا رق اج مله 
5 باب الإأجماع بعد الخلااف ين عل ميوت بع ان قلا لوح حرا وان لا جا اوتناو ربوسلا اكوا ا 


باب القول في اختلاف الصحابة على قولين ”2 


دنبات القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم 


على بعض له اا ا 1070000 


باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه 121111 
باب أقسام القياس ا 


١_7 


باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 
- باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به 
دياب ينا الحك 
- باب بيان ما يدل على صحة العلة 
بان ها يقبية العلة 
باب القول في تعارض العلتين 
باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 
2 [الإاستحسان] 0000 000000 
- باب القول في الإستحسان 


© #0 #0 #0© هه هه 
+ © 00ه© # #* م جع < له #0 > 6 60 اج جه 6ه له بج« »م 60 م م م أه 
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[الإستصحاب] 
- باب القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب 
الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافى 
1 [الأدلة] ا 1111110000 
باب في بيان استعمال الأدلة واستخراجها 


1 [التقليد] ا 00 
- باب القول في التقليد وبيان أقسامه وما يسوغ 
فيه التقليد وما لا يسوع 


© © © © © #0 :© هم همه 0ه © © هم © 0 © #© >< 00 © © مه << 0 0< لخن ان ان اه > 0ه » 
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307 [الإجتهاد] 
باب القول في الإجتهاد وأقوال المجتهدين وأن الحق 
في واحد وكل مجتهد مصيب 
1 [الاختلاف] 000 *”*ش(”( 
باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 
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11 باب القول في اجتهاد رسول الله ك! ‏ والاجتهاد بحضرته . 
الفهارس العامة 

1 قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية مع ه لامعا .د .د .داه .د .د ما ماهد .د هد مده 
11 قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية وق عه يت ايانتف اند لبان وك لل نت 20 
1 التعليقات العامة ............... 20 
17 فهرس الآيات القرانية ل 
7 فهرس الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة ا 
1 فهرس الأبيات الشعرية ان الل ل ا لم اي و 0 
1 تورض الأغلام و سيم معد ا ا 
فهرس موضوعات الكتاب أي او الولو يو لون 1 1064 5ك هيت رهلا عقي واس لالجو هوقو بوه أ ا الى أ 
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7 3 
ولراك لحري 
نان 
نّاحبهًا: الْحَبِيب اللمسييى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الاسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
مهطنا - السهريو8 - 8.5.:113-5787 - االلهاذا اف 618588 -اى هه 
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